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هت 


ريع الاوك 
حمق هوض ری سواه 
اللو رحبا نغ رااعیل 


ااذ فِىكلية الشربوة والرّرا سات ررش رصة 
حجَامعَة أمالقرئ 


شع الإسنوك على النهام ةاش 


[قال الإمام العالم الأحل الأوحد أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن القرشى 
الإسنائى نفع الله بعلومه وبركته] () . 

الحمد لله الذى مهد أصول شريعته بكتابه القديم الأزلى » وأيد قواعدها بسنة 
نبيه العربى » وشيّد أركانها بالإجماع المعصوم من الشيطان الغوىّ » وأعلى منارها 
بالاقتباس من القياس الخفى والحلى » وأوضح طرائقها بالاجتهاد فى الاعتماد على 
السبب القوى » وشرع للقاصر عن مرتبتها استفتاء من هو بها قائم مَلِى » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد المبعوث إلى القريب والبعيد » والشريف والدنى » وعلى آله 
وصحبه(" أولى كل فضل سَنِىَ » وقذر عَلِىَ . 

اما" بعد : فإن أصول الفقه علم عظيم قدره » وبين شرفه وفخره ؛ إذ هر 
قاعدة الأحكام الشرعية » وأساس الفتاوى الفرعية ؛ التى بها صلاح المكلفين معاشا 
ومعادا . 

ثم إن أكثر المشتغلين به في هذا الزمان قد اقتصروا من كتبه على المنهاج للإمام 
العام العلامة قاضى القضاة ناصر الدين البيضاوى رضى الله عنه ؛ لكونه صغير الحجم 
كثير العلم مستعذب اللفظ 
[منهجه فى الشرح] : 

وكنت أيضاً من لازمه درسا وتدريساً ؛ فاستخرت الله تعالى فى وضع شرح 
عليه موضح لمعانيه » مُفْصح عن مبانيه » مُحَرٍ لأدلته » مقرر لأصوله » كاشف عن 
أستاره » باحث عن أسراره » منبها فيه على أمور أخرى مهمة : 


. زيادة من ب‎ )١( 
. فى أ والمطبوعات : وبعد » والمثبت من ب‎ )۳( 
۳ 


مقربة الشارم سس سس ب يرح الإسنوى على (النهاج 
أحدها : ذكر ما يرد عليه من الأسعلة الي لا حواب عنها أو عنها حواب 
الثانى : التنبيه على ما وقع فيه من الغلط فى النقل . 
الثالث : تبيين مذهب الشافعى بخصوصه ء ليعرف الشافعى مذهب إمامه فى 
الأصول » فإن ظفرت بالمسألة (فيما وقع ی کت الشافعى كالأم والإملاء 
والأمال و عضر :الوق © ر عضر البويط © تقلتها منه بلفظها غالا “ميا لكاب 
الذى هى فيه ثم للباب » وإن لم أظفر بها فى كلامه عزوتها إلى ناقلها عنه . 
الرابع : ذكر فائدة القاعدة من فروع مذهبنا في المسائل امحتاحة إلى ذلك . 


الخامس : التنبيه على المواضع التى حالف المصنف فيها كلام الإمام) أو كلام 
الآمدی() أو کلام ابن الا > فإن كل واحد من هؤلاء قد صار عملة في 
التصحيح يأخذ به آخذون » فإن اضطرب كلام أحد هؤلاء نبهت عليه أيضا . 


. مابين القوسين ساقط من أ‎ )١( 

(۲) هو : إسماعيل بن يحيى بن إماعيل » أبو إبراهيم المزنى » صاحب الإمام الشافعى » من أهل 
مصر » كان زاهدا عالما بحتهدا قوى الحجة » من مؤلفاته : «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» 
و «المختصصر) . توفى سنة 14" 1ه . 
انظر : وفيات الأعيان )9/١/١(‏ » الأعلام (۳۲۷/۱۷) . 

(۳) هو يوسف بن يحبى القرشى » أبو يعقوب البويطى » صاحب الإمام الشافعى » قام مقامه فى 
الدرس والإفتاء بعد وفاته » من أهل مصر ء حمل إلى بغداد مقيدا على بغل أيام الواثق ليقول 
بأن القرآن مخلوق فأبى » فسجن حتى مات فى سجنه سنة "ااه . 
انظر : وفيات الأعيان (9"457/7) » تاريخ بغداد ٤(‏ ۲۹۹/۱) » الأعلام (۳۳۸/۹) . 

(4) هو محمد بن عمر الحسينى الرازى » صاحب كتاب (رامحصول» فى أصول الفقه . وأحد 
الأئمة فى العلوم الشرعية . توفى سنة “٠ه‏ . وهو المراد عند إطلاق لفظة الإمام فى كتب 
الأصول من بعده . 
انظر : (شذرات الذهب ۲۱/۰ » وفيات الأعيان )۳۸١/۳‏ . 

(5) هو : على بن أبى على بن محمد بن سالم التعلبى » سيف الدين الآمدى » الفقيه الأصولى 
المتكلم > صاحب كتاب («الإحكام فى أصول الأحكام) . توفى سنة ١517ه‏ . انظر : 
(شذرات الذهب 55/5 ١‏ » وفيات الأعيان 7ه ه5) . 

(5) هو : عثمان بن عمر بن أبى بكر » أبو عمرو » جمال الدين » الفقيه المالكى » المعروف- 

¢ 


شرع الإسنوى على النباع سب ققربة الصنف 
السادس : ما ذكره الإمام وابن الحاجب من الفروع الأصولية / » وأهمله 
المصنف فأذكره مُجِرَّداً عن الدليل غالباً . 


السابع : التنبيه على كثير ما وقع فيه الشارحون من التقريرات التى ليست 

بقة » وقد كنت قصدت التصريح بكل ما ذكروه منها » فرأيت الاشتغال() به 

يطول لكثرته ؛ حتى رأيت في بعض شروحه المشهورة ثلاثة مواضع يلى بعضها بعضا › 

فلذلك أضربت عن كثير منها » فلم أذكره ألبتة اكتفاء بالتقرير؟ الصواب » وأشرت 
إلى كثير منها إشارة لطيفة » وصرحت بمواضع كثيرة منها . 


الثامن : التنبيه على فوائد أحرى مستحسنة » كنقول غريبة » وأبحاث نافعة ع 
وقواعد مهمة © إل غير ذلك فنا سر اة إن اء الله تعالى:.. 


[مصادر المنهاج] : 


واعلم أن المصنف -رحمه الله- أخذ كتابه من الحاصل للفاضل تاج الدين 
الأرموى9”؟ » والحاصل أحذه مصنفه من المحصول للإمام فخر الدين » والمحصول 
استمداده من كتابين لا يكاد يمخرج عنهما غالبا أحدهما المستصفى لحجة الإسلام 


= بابن الحاحب كان ركنا من أركان الدين والعلم والعملء بارعا فى العلوم الأصولية » وتحقيق 
علم العربية » ومذهب مالك بن أنس . توفى سنة 845 "ه . 
انظر فى ترحمته : (الديباج المذهب 85/9 ء شذرات الذهب 395/0) . 

)0 ط صبيح : الإشغال . 

(۲) فى أ : بتقرير . والصواب ما أثبتداه » لأن حديثه هنا عن التقريرات » وأنه سيقتصر على 
الصواب منها » لا أنه سيقرر ما هو الصواب . 

(۳) هو : محمد بن الحسين بن عبد الله » تاج الدين أبو الفضائل الأرموى الشافعى » استوطن 
بغداد وتولى التدريس بالمدرسة الشرابية . احتصر كتاب (المحصول)» فى كتاب ”ماه رالحاصل 
من المحصول) . توفى سنة ۴ه . 
انظر : (روضات الحنات للخوانسارى ۱۱۸/۸) . 


0 د 


ب٣‎ 


عقرمة (لشارع ب برح (للإسنوى على النهاج 
ا ا انميت ان ی ای0 کی رارم زنك ا 
المتفحة أو قريبا منها بلفظها » وسببه -على ما فيل - أنه كان يحفظهما : 

فاعتمدت فى شرحي هذا الكتاب مراجعة هذه الأصول ؛ طلباً لإدراك وجه 
الصوات ا وامعقر ال واو عرقي على ااه على وفع كراد فا 
فإنه رعا حفى المقصود أو تبادر غيره فيتضح .بمراجعة أصل من هذه الأصول المذكورة . 

مم ل سر ال ا ا 
CS‏ ور ل ل ا 
وسعيت سعبي فى إيضاح معانيه » وبذلت وسعى فى تسهيله لمطالعيه ؛ بحيث لا 
يتعذر فهمه على المبتدى » ولا يبطى إدراكه على النتهى › وسميته («نهاية السول فى 
شرح منهاج الأصول» . 

والله أسأل أن ينفع به مؤلفه » وكاتبه وقارئه » والناظر فيه » وجميع المسلمين 


ر 0-7 


)٩(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالى » والملقب بحجة الإسلام » جامع شتات العلوم النقلية والعقلية» 
كان أفقه أقرانه وإمام أهل زمانه من أهم كتبه فى الأصول «المستصفى» . 
توفى سنة ه . هه . (الوافى الوفيات ۱ »© النجوم الزاهرة (Yj‏ . 
(؟) محمد بن على الطيب » أبو الحسين البصرى المعتزلى » أحد أئمة المعتزلة كان قوى الحجة 
والمعارضة فى المحادلة والدفاع عن آراء المعتزلة 
من أهم مؤلفاته «المعتمد) توفى سنة 475ه (وفيات الأعيان 4.1/8 » فرق وطبقات 
المعتزلة ص5 )١١‏ . 
ا 


شرع اللإستوى على التهاع سس ب ققرية الصنف 
ا يف أصول 0 


وحال الف 8 


أقول : اعلم أنه لا يمكن الخوض فى علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك 
العلم » والتصور مستفاد("» من التعريفات ؛ فلذلك قدم المصنف تعريف أصول 
الفقه على الكلام فى مباحثه . 


ولا شك أن أصول الفقه لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه » نقد ن 
معناه الإضافى » وهو الأدلة الممسرية إل ا ول ا ا 
الخاص من غير نظر إلى الأجزاء . 


والفرق بين اللقبى والإضافى من وجهين : 
أحدهما : أن اللقبى / هو العِلّم كما سيأتى » والإضافى موصل إلى العِلّم . 


)١(‏ لم يذكر الإسنوى مقدمة ررالبيضاوى» وقد أوردها بعض الشراح كالسبكى والبدحشى 
وغيرهما وهى : تقس من تمجّد بالعظمة والجلال » وتنرّه من تفرد بالقدم والكمال عن 
مناسبة الأشباه والأمثال » ومصادمة الحدوث والزوال » مقر الأرزاق والآحال » ومدبر 
الكائنات فى أزل الآزال » عام الغيب والشهادة الكبير المتعال . نحمده على فضله المترادف 
المتوال » ونشكره على ماعمّنا من الإنعام والإفضال » ونصلى على محمد الحادى إلى نور الإمان 
من ظلمات الكفر والضلال › وعلى آله وصحبه خير صحب وآل . 

ا ا ل 
الدينية » والكشف عن حقائق الملة الحنيفية » والغوص فى تيار حار مشكلاته والفحص عن 
أستار أسرار معضلاته . 

وإن كتابنا هذا «منهاج الوصول إلى علم الأصول» الجامع بين المعقول والمشروع › 
والمتوسط بين الأصول والفروع › وهو وإن صغر حجمه » كثر علمه » وكثرت فوائده ؛ 
ولت غواتذهع:حمعته رجام أن يكون سيا لرشاة المستفيدين > و اتی يوم الدين . والله تعالى 
حقيق بتحقيق رجاء الراحين » . 

(۲) فى ط بخیت (يستفاد») . 


مقرىةالصنزف شع (الإسنوى على (لنهاج 
الثانى : أن اللقبى لابد فيه من ثلاثة أشياء : معرفة الدلائل » وكيفية الاستفادة 
وحال المستفيد . وأما الإضافى فهو الدلائل خاصة . 


ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافى دون اللقبى ؛ لأن جزأه لا يدل 
على جزء معناه . 

فإذا تقرّر ما قلناه » وعلمت أن أصول الفقه فى الأصل مركب ؛ فاعلم أن 
معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته » فكان ينبغى له أن يذكر تعريف الأصل 
وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه » كما فعل الإمام في المحصول(2 » والآمدى فى 
الإحكاء(") » وغيرهما ؛ مستدلين عا ذكرته من توقف معرفة المركب على معرفة 
المفردات ؛ فلنذكر أولاً تعريفهما ثم نعود إلى شرح كلامه . فتقول : 

الأصل له معنيان : معنى فى اللغة » ومعنى فى الاصطلاح . 

فأما معناه اللغوى فاحتلفوا فيه على عبارات : 

أحدها : ما ينبنى(") عليه غيره ؛ قاله أبو الحسين البصرى فى 
شرح العمّد0) . 

ثانيها : امحتاج إليه › قاله الإمام فى المحصول”"» والمنتخب » وتبعه صاحب 
التحصيل2(9 . 


. المحصول جا ق۱ ص١1 تحقيق الدكتور طه جابر فياض‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدى جا ص۸-۷ » ط مؤسسة الحلبى .١951//18417/‏ 

(۳) ط صبيح » والتقرير والتحبير: يبنى . 

)٤(‏ نشر القسم الموجود منه ويشمل أبواب الإجماع والقياس والاجتهاد » بتحقيق الدكتور 
عبد الحميد على أبو زنيد » ط مكتبة العلوم والحكم . 

قال أبو الحسين فى المعتمد 5/١‏ : ررفأما قولنا أصول › فإنه يفيد فى اللغة ما يبتنى عليه غيره» 
ويتفرع عليه) » فزاد تاء » ووافقه على زيادتها العضد أيضا ٠٠/١‏ . 
راجع المعتمد » ط دار الكتب العلمية » قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس . 

(8) انظر : المحصول › ج١اءق١»‏ ص١5‏ . 

(5) انظر : التحصيل لسراج الدين الأرموى ح١‏ ص7١‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد على 
أبو زنيد » ط. مؤسسة الرسالة . 


-م- 


شرع (للإسنوى على للتباع سطس سب عفقربة الصنف 

الفها : ما يستند تحقق الشسىء إليه › قاله الآمدى فى الإحكام) ومنتهى 
الل 517 

رابعها : ما منه الشىء » قاله صاحب الحاصل29 . 

خامسها : منشأ الشىء » قاله بعضهم . 

وأقرب هذه الحدود هو : الأول والأخير . 

وأما فى الاصطلاح فله أربعة معان : 

أحدها : الدليل » كقوطم : أضل هذه المسألة الكتاب والسنة » أى دليلها › 
رة ضا اطول فة أ ادلي 

الثانى : الرجحان , كقرخم : الأصل فى الكلام الحقيقة » أى : الراحح عند 


الفالث : القاعدة المستمرة » كقولهم : إباحة اليتة للمضطر على 


خلاف الأصل . 
تفسير الأصل . 


[تعريف الفقه لغة] : 

وأما الفقه فله أيضا معنيان : لغوى واصطلاحى . 

فالاصطلاحى سيأتى فى كلام المصنف . 

وأما اللغوى » فقال الإمام فى الحصول والمتتحب : هو فهم غرض المتكلم 
من كلامه(؟» . 


. )8/١( انظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 
. ۳/١ (؟) منتهى السول‎ 

(۳) انظر : الحاصل ج۱ ص۲۲۸ . 

(4) انظر : المحصول › جا »ق 2١‏ ص۲٩‏ . 


ب٣‎ 


مقرىةالصنف ل ب برح (اللإسنوى على (لنهاج 

وقال الشيخ أبو إسحاق() فى شرح اللمع : هو فهم الأشياء الدقيقة › 
فلا يقال: فقهت أن السماء فوقنا . 

وقال الآمدى : هو الفهم29 . 

وارتراب و ا aS‏ 
كلامّك - بكسر القاف - أَنْقَهُهُ(9) - بفتحها - فى المضارع أى : فهمت أفهه(*)) 
قال الل ال طفمًا لهؤلاء الْقَوْم لا يَكَادُونْ يَفقَهُون حَدِيئا2(4 » وقال تعالى ما 


نَفْقَهُ كيرا ما فول 4() , وقال تعالى وکن لا تفقهُون تسبيحهج)4 00 . 


إذا علمت ذلك فلترحع إلى شرح كلام الصنف . 

فنقول : قوله / «معرفة) كالجنس دحل فيه أصول الفقه وغيره . 

[الفرق بين المعرفة والعلم] : 

والفرق بينه وبين العلم من وجهين : 

أحدهما : أن العلّم يتعلق بالنسب » أى : وضع لدسبة شىء إلى آخر ؛ ولهذا 
دى إل مفعر لن © مخلافت عرفت( فإنها ار ضعت للمقرّدات تقول OE‏ 


)١(‏ هو : إبراهيم بن على بن يوسف » جمال الدين الشيرازى » أحد أعلام المذهب الشافعي » من 

أهم مؤلفاته فى الأصول «اللمع) وشرحه »› و«التبصرة)) توفى سنة 415ه . 
انظر (وفيات الأعيان ٩/۱‏ » شذرات الذهب ۳٤۹/۳‏ » شرح اللمع )١51//١٠‏ . 

(۲) راجع : الإحكام للآمدى )۷/١(‏ . 

(۳) هو : إسماعيل بن حماد الجوهرى » أبو نصر الفارابى » اللغوى المعروف صاحب كتاب 
«الصحاح») > توفى فى حدود سنة أربعمائة (بغية الوعاة 445/١‏ » شذرات الذهب 
ع/17 0 . 

. ط صبيح : أفقه‎ )٤( 

(©) انظر : الصحاح مادة (رفهم) 417/5 77. 

. )۷۸( سورة النساء‎ )٩( 

(۷) سورة هود (51) . 

(8) سورة الإسراء )٤٤(‏ . 

(9) ط صبيح : عرف . 


شرع اللإستوى على التهاع سس سب فقربة الصنف 

الثانى : أن العلّم لا يستدعى سبق جهل بخلاف المعرفة » وهذا لا يقال لله تعالى 
عارف » ويقال له عام . 

وقد نص جماعة من الأصوليين أيضاً » ومنهم الآمدى فى أبكار الأفكار على 
نحوه » فقالوا : إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم . 

وقوله «دلائل الفقه, 

هو جمع مضاف » وهو يفيد العموم ؛ فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ؛ 
وحيتكذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء : 

أحدها : معرفة غير الأدلة » كمعرفة الفقه(١)و‏ نجوه . والغانى : معرفة أدلة 
غير الفقه » كأدلة النحو والكلام .2 والثالث : معرفة بعض أدلة الفقه » كالباب 
الواحد من أصول الفقه » فإنه حزء من أصول الفقه » فلا") يكون أصول الفقه › ولا 
يسمى العارف به أصولياً ؛ لأن بعض الشىء لا يكون نفس الشىء . 

والمراد بمعرفة الأدلة : أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة 
يُحتج بها » وأن الأمر مثلا للوحوب » وليس المراد : حفظ الأدلة » ولا غيره من 
المعانى فافهمه . 

واعلم أن التعبير بالأدلة مُخخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات » وأخبار 
الآحاد » والقياس » والاستصحاب » وغير ذلك » فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها 
المقطوع به ؛ ولهذا قال الإمام فى المحصول : أصول الفقه مجموع طرق الفقه . ثم 
قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات" . 

وقوله : «إجمالا» 

أشار به إلى أن المعتبر فى حق الأصولى إنما هو معرفة الأدلة من حيث 
الإججمال؛ ككون الإجماع حجة » وكون الأمر للوحوب كما بيناه . 


. فى أ : كمعرفة النحو . والمثبت الصواب كما فى الباقين‎ )١( 
. ط التقرير والتحبير : ولا‎ )۲( 
.5 غصا١ق‎ » انظر : المحصول جا‎ )۳( 

-١ ١ 


مقرية الصنف .شع الإسنوى على (لنہاع 

وفى الحاصل : أنه احتراز عن علم الفقه » وعلم الخلاف() ؛ لأن() الفقيه 
يبحث عن الدلائل من جهة دلالتها على المسألة المعينة » والمناظران(2© ينصب كل 
منهما الدليل على مسألة معينة . 

وفيما قاله نظر(©» . ولم يصرح فى الحصول() بالْحْورّز عنه . 

فإن قيل : إن «إجمالا» فى كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا ؛ لأن 
عرف لا يتعدى إلا إلى واحد » وقد جر بالإضافة › ولا تمييزا منقولا من المضاف › 
يكلا أضله > و لجال آدلة الفقه ا ی و ا تي المعرفة أو ميق 
الدلائل ؛ لأنهما مؤنئان وإجمال مذكر ء ولا نعتا أصدر محذوف أى : معرفة إجمالية ؛ 
لتذكيره أيضًا : 


فالجواب : أنه يجوز أن يكون فى الأصل بحرورا بالإضافة إلى / معرفة تقديره : 
تعرقة دال القع مرف إخفال ع أ لا مدرفة فصول تلخدف العاف :را 
المضاف إليه مقامّه فاتتصب ؛ كقوله تعالى لإواسآل الْقَريّة204) أى : أهل القرية . 

وو e o‏ بنك ES a‏ 
ابوخرئ : تقول عرفت مغرفة وغرفان :اى 
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(9) انظر الحاصل ج١‏ ص٠٠۲‏ تحقيق الدكتور عبد السلام أبو ناجى » منشورات جامعة قاز 
يونس > بت عارئ: 

(۲) قوله : لأن الفقيه ...الخ هو من كلام الشارح توضيحا لما فى الحاصل . 

(۳) فى ب : والمتناظران . 

(5) بينه البدحشى ١7/١‏ فقال : وفيه بحث ؛ إذ الفقه لم يندرج تحت قوله ((معرفة دلائل الفقه)) 
فيحتاج إلى إخراجه » اللهم إلا أن يقال : أراد بالفقه أدلته التفصيلية . وكذا الخلاف ؛ لأنه 
عبارة عن العلم باستعمال الأقيسة المولفة من المشهورات والمسلمات لمحافظة حكم أو 
مدافعته...فليس فيه بحث عن الأدلة المثبتة للأحكام الفقهية ... . وقد تعقبه الشيخ مخيت 
فراجعه ١١/١‏ . 

)٥(‏ نعم لم يصرح » لكن عبارته أفادت الحترز عنه » قال : ... ألا ترى أنا إنما نتكلم فى أصول 
الفقه فى بيان أن الإجماع دليل . فأما أنه وجد الإجماع فى هذه المسألة » فذلك لا يذكر فى 
أصول الفقه . راجع المحصول ج »١‏ ق١‏ ص10 . 

(5) سورة يوسف (۸۲) . 

(۷) انظر : الصحاح مادة (رعرف» ٠١١١/٤‏ . 

اا - 


شرع الإسئوى على النباع ل سس ب عقرية الصنف 
وعلى هذين الإعرابين يكون الإجمال راحعا إلى المعرفة . 


وأما عوده إلى الدلائل فهو وإن كان صحيحا من جهة المعنى ؛ لكن هذا 
الإعراب لا يساعده . 


ويجوز أن يكون حالا » واغتفر() فيه التذكير لكونه مَصدَرا . 


وفى بعض الشروح : أن را هالا ٠»‏ منصوب على المصدر أو على التمييز . 


قوله : رر وكيفية الاستفادة منها») 


هو مجرور بالعطف على دلائل » أى : معرفة دلائل الفقه » ومعرفة كيفية 
استفادة الفقه من تلك الدلائل » أى استنباط الأحكام الشرعية منها » وذلك يرجع إلى 
معرفة شرائط الاستدلال : كتقديم النص على الظاهر » والمتواتر على الآحاد › ونحوه 
ما سيأتى فى كتاب التعادل والتزجيح ؛ فلا بد من معرفة تعارض الأدلة » ومعرفة 
ا ل O‏ لي 
لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه : استنباط الأحكام منها » ولا يمكن الاستنباط منها 
إلا بعد معرفة التعارض والترجيح ؛ لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا » والمظنونات 
قابلة للتعارض محتاجة إلى التزجيح ؛ فصار معرفة ذلك من أصول الفقه . 

قوله : «روحال المستفيد» 


حكم اله تال ۲ فيدمل يه تیه القند لراك الجتهد 
يستفيد الأحكام من الأدلة ؛ والمقلّد يستفيدها من المجتهد . 


وأشار المصنف بذلك إلى شرائط الاحتهاد وشرائط التقليد التى ذكرها فى 
الكتاب السابع . 


. فى أ («ويغتفر»‎ )١( 
. فى أ ررأنم)‎ )۲( 
. فى النسخ المطبوعة : المقلد واجتهد‎ )۳( 
وأدرجنا شرائط الاستدلال فى رركيفية الاستفادة) » والبحث‎ : 70/١ عبارته فى الحاصل‎ )٤( 
. عن حال المفتى والمستفتى وامجتهد فى (رحال المستفيد)‎ 
دا )س‎ 


م0 على اناع 

وإننا كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه ؛ لأنا بينا أن الأدلة قد تكون 
ظنية » ولیس بين الظنى(2 ومدلوله ارتباط عقلى ؛ لحواز عدم دلالته عليه » فاحتيج 
إلى رابط » وهو الاجتهاد . 


فتلخص : أن معرفة كل واحد مما ذْكِرَ أصل من أصول الفقه » وبجموعها 
ثلاث ؛ فلذلك أتى بلفظ الجمع فقال : رأصول الفقه : معرفة» كذاوكذاء وعم 


يقل : أصل الفقه . 
[الاعتراض على تعريف أصول الفقه] : 
وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل() فقلده فيه المصنف » وفيه نظر من وجوه : 


أحدها : كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة29 » مع أن أصول 
الفقه شىء ثابت سواء وجد العارف به أم لا » ولو كان هو معرفة الأدلة20» لكان 
٤ب‏ يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه » وليس كذلك ؛ / وهذا قال 


الإمام فى المحصول : أصول الفقه مجموع طرق الفقه2"2 › ولم يقل : معرفة بجموع 
طرق الفقه » وذكر نحوه فى المتتخب أيضا » وكذلك صاحب الإحكام) » وصاحب 


. أى الدليل الظنى » وفى النسخ المطبوعة : الظن . والمثبت أجود » لأن الحديث عن الدليل‎ )١( 

(؟) الحاصل جح ١‏ ص٠۲۳‏ » ولفظه : معرفة دلائل الفقه إجمالا » وكيفية استفادة الأحكام منها › 
وحال المستفيد . ففى عبارة المصنف هنا بعض اختصار . 

(۳) أحيب عنه فى حاشية أ حيث قال : قوله كيف يصح إلخ . جوابه : أن معرفة أصول الفقه 
اللقب على الفن المنحصوص لا المركب الإضافى ... انتهى . وموضع النقط قدر ثلاث كلمات 
غير واضحة . 

(4) فى غير ب «المعرفة بالأدلة) . 

(85) انظر : المحصول (ج١ءق 2١‏ ص5 1) . 

() الإحكام للآمدى )۸/١(‏ . وقوله وكذلك » أى : وكذلك فعل صاحب الإحكام بعدم ذكر 
لفظة «المعرفة» فى تعريفه لأصول الفقه › وليس مراده : وكذلك عرفه صاحب الإحكام 
كعبارة المحصول » فتنبه » وبيانه أن عبارة الإحكام : فأصول الفقه هى : أدلة الفقه وجهات 
دلالالتها على الأحكام الشرعية » وكيفية حال المستدل بها من جهة الإجمال » لا من جهة 
التفصيل .. 

اع |= 


شرع الإسنوى على النباع لس ب عقرية الصنف 
التحصيل2127 . وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا("؟ . 
وحاصله أن طائفة جعلوا الأصول هو العلم لا المعلوم وطائفة عكست22 . 


ثانيها : أن العلم بأصول الفقه ثابت لله تعالى ؛ لأنه تعالى عالم بكل شىء ومن 
ذلك هذا العلم الخاص » فلابد من إدحاله فى الحد» وإلا لزم وجود المحدود بدون 
الحد » لكنه لا يمكن دخوله فيه ؛ لأنه حَدَهُ بقوله : «معرفة دلائل الفقه» والمعرفة لا 
تطلق على الله تعالى ؛ لأنها تستدعى سبق الجهل كما تقدم . 


ثالثها : أنه جَمّعَ دليلا على دلائل هنا » وفى أوائل القياس حيث قال : 
«لعموم الدلائل» » وفى أول الكتاب الخامس حيث قال : «فسى دلائل اختلف 
فيها» ‏ وإنغا صوابه أدلة 2 ؛ قال ابن مالك فى شرح الكافية الشافية : لم يأت 
فعائل جمعا لاسم حنس على وزن فعيل فيما أعلم » لكنه .مقتضى القياس جائز فى 
العَلم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة » وقد ذكر النحاة لفظتين وردا من ذلك» 
ونصوا على أنهما فى غاية القلة » وأنه لا يقاس عليهما 9©) . 

رابعها : وهو مبنى على مقدمة وهى أن كل علم فله موضوع ومسائل . 

فموضوعه هو : ما يبحث فى ذلك العلم عن الأحوال العارضة له . 


)١(‏ انظر : التحصيل )١58/1(‏ » ويجرى فيه ما تقدم فى الحامش السابق » وعبارته : فإذن أصول 
الفقه : جميع طرق الفقه من حيث هى طرق وكيفيتى الاستدلال وحال المستدل بها . 

(۲) انظر : شرح العضد على ختصر ابن الحاجب )١18/١(‏ . 

(9) وريما عرف بالملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل . وهذه الثلاثة بعكن تعريف أى علم بها 
ولا اعتراض بطريق منها على الآحر » وأى علم فى نفسه لا يخرج عن واحد من الثلاثة . 

)٤(‏ فى حاشية أ : أحيب بأنه يحتمل أنه جمع دلالة » معنى دليل » فقد صرح إمام الحرمين بأن 
الدليل يسمى دلالة » وجمع فعالة على فعائل ... الآيات البينات حاشية ابن قاسم على شرح 
جمع الجوامع . : 1 

(©) محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الأندلسي » جمال الدين » أبو عبد الله » نمحوى لغوى 
مقرئ » مشارك فى الفقه والأصول والحديث وغيرها من العلوم . من أشهر مؤلفاته «الألفية» 
و«تسهيل القواعد» وررختصر الشاطبية)) فى القراءات . توفى سنة 5/85ه . 

انظر : (طبقات القراء ۱۸۰/۲ » معجم المؤلفين 5/٠١‏ 597) . 

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (4/ ١851‏ ) . 


-١- 


بقرية الصنف .شح (للإسنوى على النهاج 


ومسائله هى معرفة تلك الأحوال » فموضوع علم الطب مثلا هو بدن 


والعلم بالموضوع ليس داخلا فى حقيقة ذلك العلم » كما أوضحناه فى 
بدن الإنسان . 


وموضوع علم الأصول هر : أدلة الفقه ؛ لأنه ييبحث فيه عن العوارض 
اللاحقة لها من كونها عامّة » وخاصة , وأمرا » ونهيا » وهذه الأشياء هى المسائل . 

وإذا كانت الأدلة هو موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته . 

فإن قيل : موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على 
الأحكام » وأما مسائله فهى : معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض ا من كونها عامة 
وخاصة » وغير ذلك » وهذا هو الواقع فى الحد . 

قلنا : لا نسلم » بل الأول أيضا مذكور فإنه المراد بقوله : رردلائل الفقه» 

خامسها : أن هذا الحد ليس انع ؛ لأن تصوّرَ ردلائل الفقه ...» الخ يَصدُق 
عليه أنه معرفة بها » أى علم ؛ لأن العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق › ومع ذلك ليس 
من علم الأصول ؛ فإن الأصول هو : العلم التصديقى لا التصوّرى . 
[تعريف الفقه اصطلاحا] : 

قال : رروالفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية) . 

اقول ا كان فف الققه وام نويف امورل الفقةا وله مكين معرفة 
شىء إلا بعد معرفة أجزائه ؛ احتاج إلى تعريفه . 

فقوله : «العلم) جنس دعل فيه سائر العلوم : 

ولقائل أن يقول : لِم قال فى حد الأصول : «معرفة) , وفى حد الفقه : 
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شرع اللإستوى على النهاع حب فقربة الصنف 
العلم) » وقد استعمل ابن الحاحب() لفظ العلم فيهما » وابن بَرْهّان) فى 
الوجير() لفظ المعرفة هنا . 

وقوله : رربالأحكام» احترز به عن العلم بالذّوات » والصفات » والأفعال ؛ 
قاله فى الحاصل7؟) . 

ووجه ما قاله : أن العلم لابد له من معلوم » وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا 
إلى محل يقوم به فهو الجؤهر كالمسم , وإن احتاج : فان کان سببا للتأثير فى غيره 

فهو الفعل كالضرب والشتم » وإن لم يكن سببا : فإن كان نسبة بين الأفعال 
والذوات فهو الحكم » وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة الراك 

فلما قد العلم بالحكم كان مُحرجًا للثلاثة ؛ لكن فى إطلاق حرو ج الصفات 
SER‏ 2-0000 
الصفات إحراج الفقه » وهو المقصود بالحد . 
والباء فى قوله : رربالأحكام) يجوز أن تكون متعلقَة.عحذوف » أى العلم 
ادا 
والمراد بت بتعلّق العلم بها الو ركني وا اسان الكلفية » كقولنا : المساقاة 
جائزة ؛ لا العلم بتصورها » فإنه من مبادئ أصول الفقه > فإن الأصولى لا بد أن 
يتصور الأحكام كما سيأتى ؛ ولا التصديقٌ بثبوتها فى أنفسها ؛ ولا التصديق 
با م اما من عل الكاذم . 


.١8 انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جا ص‎ )١( 

(؟) هو : أحمد بن على بن محمد » المعروف بابن برهان » الفقيه الشافعى الأصولى المحدث , كان 
حنبلئ المذهب ثم تحول إلى المذهب الشافعى » من مؤلفاته («الوصول إلى الأصول» طبع 
بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد » نشر مكتبة المعارف الرياض » و«الوحين» فى أصول 
الفقه . توفى سنة هالاه . 
انظر : شذرات الذهب )۳۷/١(‏ الدرر الكامنة )١85/84(‏ . 

(۳) وكذلك فى كتابه «الوصول إلى الأصول) ج١/|ص 5١0‏ . 

. ۲۲۹/۱ الحاصل‎ )٤( 

(ه) ط التقرير والتحبير : حطابه . 

(5) فى النسخ المطبوعة : بتعليقها 

-۷ ا - 


مقرمة الصنف .شع اللإسنوى على النهاج 
فإن قيل : الألف واللام فى الأحكام لا جائز أن تكون للعَهُد ؛ لأنه ليس لنا 
شىء معهود يشار إليه . ولا للجنس ؛ لأن أقل جنس الجمع(2 ثلاثة , فيلزم منه أن 
العامي يسمى فقيها إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها › » إصردق اسم الفقه عليها ؛ وليس 
كذلك . ولا للعموم ؛ لأنه يلزم روج أكثر امحتهدين ؛ لآن مالكلا؟» من أكابرهم > 
وقد ثبت أنه سئل عن أربعين مسألة » فأحاب فى أربع » وقال فى ست وثلاثين : 
ر 
فالجواب : التزام كونها للجنس ؛ لأن الح إنما وضع الحقيقة الفقه › ولا يلزم 
من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه ؛ لأن فقيها 
5 - بضم القاف - ومعناه : صار الفقه له سّجيّة » وليس اسم فاعل 
- بكسر القاف - أى : فهم » ولا من فقه - بفتحها - أى سبق غيره إلى 
0 ؛ لما تقرر فى علم العربية أن قياسه فاقه » فظهر( أن الفقيه يدل على الفقوء 
م وزيادةٍ كونه سّجيّة » وهذا أخص من مُطِلّق الفقه » ولا يلزم من نفى الأخص نفى / 
ر الأعم » فلا يلزم نفى الفقه عند نفى المشتقٌ الذى هو فقيه » وهذا من 
أحسن الأحوبة . 
وقد احترز الآمدى عن هذا السؤال فقال : الفقه العلم بجملة غالبة ممن 
الأحكام29» . وهو احتراز حسن . 
وقوله : «الشرعية) 
احتراز عن العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين » وبأن 
الكل أعظم من الجزء » وشبه ذلك كالطب والهندسة » وعن العلم بالأحكام 
الغوية؛ وهو : نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسّلب › كعلمنا بقيام زيد» أو 


ا ولس م ا ا سن الأربعة جمع بين 
توفى - رحمه الله تعالی - سنة ۱۷۹ھ eT‏ : (وفيات الأعيان ۲۸٤/۳‏ » 
الديياج المذهب 57/١‏ » شذرات الذهب )589/١‏ . 
(۳) ط التقرير والتحبير : وظهر . 
)٤(‏ انظر : منتهى السول 7/١‏ . وقيد «رغالبة) لم يذكره فى الإحكام )۸/١(‏ . 
-م١-‏ 
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شرع اللإسنوى على النباج 

والتترْعى : هو ما تتوقف معرفته على الشرع . 

وقوله : «العملية) 

احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية » وهو أصول الدين » كالعلم 
واا ضيبا يرا كلتك أصول الققهه > على ماقاله الإمام فى 
المحصولء واقتصر عليه ؛ قال : لأن العلم بكون الإجماع حُجّة - مثلا- ليس علما 
بكيفية عمل( » وتبعه على ذلك صاحب الحاصل) » وصاحب التحصيل2”9 . 

وفيه نظر الاك الشترع بكرت الجاع جج مداد عدا : أنه إذا وجك فقد 
رحب عليه العمل مُقتضاه » والإفتاء عو به بالا مف للعجل إل نذا لات بطر 
العلم بأن الشخص متى زنى : وَحَبّ على الإمام حَدّه وهو من الفقه . 

وقوله : رالمكتسب» 


احترز به عن علم الله تعالى » وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية العملية › 
وكذلك علم رسوله له الحاصل من غير اجتهاد » بل بالوحى » وكذلك علمنا 
بالأمور التى عُلِمَ بالضرورة كونها من الدين > كوجوب الصلوات الخمس وشبهها ؛ 
فجميع هذه الأشياء ليس بفقه ؛ لأنها غير مكتسبة . 

هكذا ذكره كثير من الشّراح » وما قالوه فى غير الله تعالی فيه نظر مُتوقف على 
قير اراد الک 

ولا ذكر هذا المَيّد فى ا محصول » ولا فى مختصراته ؛ وإنما وقع فيهن التقييد بأن 
لا يكون معلوما من الدين بالضرورة » ثم صرحوا بأنه للاحتراز عن نحو الخنمس كما 
تقدم ذكره9؟) . 


. )1721١قءع١( انظر : المحصول‎ )١( 
انظر : الحاصل (۲۲۹/۱) » والذى فيه : وب (العملية) عن أحكام الأسباب . انتهى فتأمل‎ )۲( 
قوله : وتبعه على ذلك . .ل‎ 
لكنه لم يقتصر على أصول الفقه كما صنع الإمام » بل أحرج بالعملية أيضا : الأحكام العقلية‎ )۳( 
. )١158/١( والعلم بوجوب الصوم والصلاة وعلم المستفتى » انظر : التحصيل‎ 
والذى صرح‎ » ۱٦۷/١ المحصول جب١ءق١؛ص17 » والحاصل ۲۲۹/۱ » والتحصيل‎ )4( 
. بالاحتراز منهم هو صاحب المحصول‎ 
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مقربة الصنف شرع اللإسنوى على النباج 

وفيه نظر أيضا ؛ فإن أكثر علم الصحابة إنما حصّل بسماعهم من النبى عام 
لافصروي رضن د ان لطت e NS‏ 
وهو باطل . 

والأولى أن يقال احْترَرَ ربا مكتسب» عن علم الله تعالى » وبقوله : رمن 
أدلتها عن علم اللائكة والرسول الحاصل بالوحى . 

«والمكتسب» فى كلام المصنف مرفوع على الصفة للعلم » ولا يصح | جره 
على الصفة للأحكام ؛ لأن الأحكام مؤنفة والمكتّسب مذكّرٌ » ولأن علم الله تعالى 
وعلم المقلد يردان على الحد على هذا التقدير » ولا يخرّحان بما قالوه » وذلك لأن 
العلوم للمقلّد مثلا فى نفسه مكتسب من أدلة تفصيلية » فإن الصف لم يشرط ذلك 
بالنسبة إلى العالم به » بل عبر عنه بقوله : «مكتسب) » وهو مبنىّ للمفعول »› فإذا 
عَلِمّ احتهدٌ أن الأحت ها النصف للآية الكرعة » وأخبر به المقلّدَ -: ضَّدَقَ أن المقلد 
عَلم شيئا اكتسبه غيره من دليل تفصيلى » وإذا صّدّق ذلك صّدق بناؤه للمفعول 
فيقال: علم شيئاً مكتسباً من دليل تفصيلى » وهكذا يفعل فى علم الله تعالى ؛ فإن 
البارى سبحانه وتعالى عالم بحكم » وذلك الحكم موصوف بأنه مكتسب يعنى أن 
شخصا قل اكتسبه . 

وقوله : رمن أدلتها التفصيلية» 

احترز به عن العلم الحاصل للمقلّد فى المسائل الفقهية ؛ فإن المقَلّد إذا عَلِمّ أن 
هذا الحكم أفقى به المفتى » وعَلِمَ أن ما أفتى به المفتى فهو حكم الله تعالى فى حقه ؛ 
عَلِم بالضرورة أن ذلك حکم الله تعالى فى حقه . 
فهذا وأمثاله عِلْمُّ بأحكام شرعيّة عمليّة مكتّسب » لكن لا من أدلة تفصيلية » بل من 
دليل إجمالى() » فإن القلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مُفصّل يخصها » بل بدليل 
واحد يعم جميع المسائل » هكذا قاله الإامام فى الحصول) وغيره » وتابعه 


. طابخيت : إحمال‎ )١( 
راحع المحصول (حاك ق كا ص57).‎ ()( 


شرع اللإستوى على التهاج تت ب عقربة الصنف 
عليه(!» صاحب الحاصل وصاحب التحصيل . 
[الاعتراض على تعريف الفقه] : 

وفى الحد نظر من وجوه : 

أحدها : أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضى أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم 
بالأحكام ( لا أدلة الأحكام انفسها) »)وهو باطل (لأنه قد تقدم أن الأصول 
معرفة دلائل الفقه › لا معرفة دلائل العلم بالفقه » ٠)‏ لأن مدلول الدليل هو 
الحكم لا العلم بالحكم . 

الثانى : أنه لا يِخلُو إما أن يريد بالعملية عمل الموارح » أو ماهو أعم منها 
ومن عمل القلوب » فإن أراد الأول فيَرِدا» عليه إِيجاب النية » وتحريم الرياء والحسد 2 
وغيرُها » فإنها من الفقه وليس فيها عمل بالجواررح2 » وإن أراد الثانى ورد عليه 
أصول الدين » فإنه ليس بفقه مع أنه عمل بالقلب . 

ولو قال الفرعية كما قاله() الآمدى9) وابن حاحب“ لكان يخلص 

الثالث : أن العلم بطق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل كما ستقف 
عليه » وهذا هو المصطلح عليه » ويُطلق ويُراد به ما هو أعم من هذاء وهو : 
الشعور ء فإن أراد الأول ل يخس الاحتراز عن المقلد بقوله : رمن أدلتها 


)١(‏ أى على الاحتراز عن علم المقلد مطلقا » وإلا فتعريفهما للفقه ليس بعبارة واحدة » وكل منهما 
أحرج علم المقلد بقيد غير الآحر حسب عبارة كل » راجع : التحصيل )١78-1١51/١(‏ 
والحاصل (۲۲۹/۱) 

(۲) ط التقرير والتحبير : نفسها . 

(*) ما بين القوسين ساقط من أ ب . 

(5) فى النسخ المطبوعة : ورد . 

(©) فى غير ط صبيح : «الجوارح) . 

(5) فى أء ب : «قال» . 

(۷) الذى فى الإحكام )۸/١(‏ » ومنتهى السول 7/١‏ : الفروعية . 

(۸) انظر : شرح العضد على المختصر )١8/١(‏ . 

- #81 


كنب 


عقرية الصنف شرع اللإسنوى على النهاج 
التفصيلية) ؛ لعدم دحوله فى الحد ؛ لأن ما عند المقلّد يسمى تقليدا لا علما » وإن 
أراد الثانى / لم يرذ سؤال القاضى المذكور عَقِبِ هذا فى قوله : ر«رقيل الفقه من 


باب الظنون» . 


الرابع : أن هذا الحد ليس عانع ؛ لأن تَصّوَّر الأحكام الشرعية .... الخ يمدق 
عليه أنه عِلمٌ بها » إذ العلم ينقسم<" إلى تصوّر وتصديق › ومع ذلك فليس بفقه بل 
الفقه : العلم التصديقى , لا العلم التصورى . 

قال : «رقيل : الفقه من باب الظنون . 

قلنا : امجتهد إذا ظَنَّ الحكمّ وَجَب عليه الفتوى والعمل به ؛ للدليل 
القاطع على وجوب اتباع الظن . فالحكم مقطوع به » والظن فى طريقه» 

أقول : هذا اعتراض على حد الفقه أورده القاضى أبو بكر الباقلانى( . 

وتقريره موقوف على مقدمة » وهى : أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما 
مطابقا لدليل فهو العلم » كعلمنا بأن الإله واحد » وإن كان جازما مطابقا لغير دليل 
فهو التقليد كاعتقاد العامى أن الصيُّحَّى سنة » وإن كان جازما غير مطابق فهو الجهل 
كاعتقاد الكقار ما كمْرْناهم به » وإن لم يكن جازما نظِرَ : إن ل يرجح أحد الطرفين 
فهو الشك » وإن ت رجح فالطرف الراجح ظن , والمرجوح وهم . 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال » فنقول : الفقه مستفاد من الأدلة 
اة رة ونا رذ لتك لأن و ا إن كاتف انين 
كالاستصحاب فهى لا تفيد إلا الظن عند القائل بها » والمتفق عليها بين الأئمة هو : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 


. ط التقرير والتحبير : منقسم‎ )١( 
. فى أ : التصويرى‎ )۲( 
› هو : محمد بن الطيب بن محمد » القاضى أبو بكر الباقلانى » البصرى المالكى » الأصولى‎ )۳( 
. 4ه‎ ١1 صاحب المصنفات الكثيرة فى علم الكلام وغيره . توفى سنة‎ 
. )4 ٠٠ |٣ انظر : (شذرات الذهب ۱۹۸/۳ » وفيات الأعيان‎ 
. فى أ : رجح » والمثبت أجود ليقابل قوله : "يترحح" قبله‎ )٤( 
YY 


شرع اللإستوى على التهاج سس ب عقرمة الصنف 
أما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظن . وأما الإجماع فإن وصل إلينا بالآحاد 
فكذلك » ووصوله بالتواتر قليل جدا » وبتقديره فقد صحح الإمام فى الحصول 
والآمدى فى الإحكام ومنتهى السول أنه ظنى() . ظ 
وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظِن › وأما المتواتر : فهو كالقرآن متنه 
قطعى » ودلالته ظنية ؛ لتوقفه على نفى الاحتمالات العشرة) , ونفيها ما ثبت إلا 
بالأصل » والأصل يفيد الظن فقط . 


وبتقدير أن يكون فيه شىء مقطوع الدلالة فيكون من ضروريات الدين » وهو 
ليس بفقه على ما تقدم فى الحد . 

فالفقه إذا مظنون لكونه مستفادا من الأدلة الظنية ؛ وإذا كان ظنيا فلا يصح 
أن يقال : الفقه العلم بالأحكام » بل الظن بالأحكام . 


وأحاب المصئف بأنا لا سل أن الفقه ظنى » بل هو قطعى ؛ لأن انحتهد إذا 
الوضوء مظنون » وإلى هذه المقدمة أشار المصنف بقوله : رإذا ظن / الحكم) . 


)١(‏ النقل هنا عن الآمدى مشكل » والذى فى كتابيه لا يساير ما هناء بل فيهما العديد من 
الإشارات الدالة على أن الإجماع منه قطعى وظنى » راجع على سبيل المغال : الإحكام 
2.١11‏ ومنتهى السول : ٦۷۰٦۳۰٥۹۰5۰/۱‏ . 

وأصرح ما فيها-قوله فى الإحكام 551/١‏ فى مسألة إذا احتلف الصحابة أو أهل أى عصر 
فى مسألة فهل يجوز اتفاقهم على أحد القولين » وختاره المنع » وعلله بقوله : لأنا بينا أن اتفاق 
الأمة على الحكم » ولو فى لحظة واحدة » كان ذلك مستندا إلى دليل ظنى أو قطعى أنه يكون 
حجة قاطعة مانعة من غنالفته . 

وقال فى المنتهى 55/١‏ فى مسألة الإجماع السكوتى : «روذهب أبو هاشم إلى أنه حجة 
ظنية » وليس بإجماع تمتنع عفالفته » وهو المختار ...» 1 

(۲) وهى : نقل اللغات » ونقل النحو والصرف » وعدم الاشتراك » واجحاز » والنقل » والإضمار › 
والتخصيص » والتقديم » والتأخير » والناسخ . والمعارض . قال الإمام الرازى : وكل ذلك 
أمور ظنية . (الحصول ج١‏ »ق 417١‏ ه » ٥٤۸‏ ) وفى هذا الكلام نظر ؛ فإن من القرآن ماهو 
قطعى الدلالة ومنه ما هو ظنى » وكذلك السنة المتواترة » منها ما هو قطعى ومنها ما هو ظنى 
فالتعميم من الإمام الرازى غير مسلم . انظر: كتابنا "أصول الفقه الميسر جا ص ۲۸۸ 


ومابعدها" . 
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عقرىة الصنف شرع اللإسنوى على النهاج 

ولنا مقدمة أخرى قَطُّيّة وهى : قولنا كل مظنون يجب العمل به » وأشار إليها 
بقوله : وجب عليه الفتوى والعمل به ؛ فينج : انتقاض الوضوء يحب 
العمل به . 

وهذه النتيجة قَطعِيّة لأن المقدمنين قطعيتان » أما الأولى فلأنها وُحمْدَانية أى 
يقطع بوجود الظن به كما يقطع مجوعه وعطشه ء وأما الثانية وهى قولنا: كل 
مظنون يجب العمل به » فهى أيضا قطعية ؛ لما قاله المصنف › وهو قوله : رر للدليل 
القاطع على وجوب اتباع الظن)» . 

ولم يبين الإمام ولا مختصرو كلامه ما أرادوه بالدليل القاطع( . 

وقد اختلف الشارحون فيه فقال بعضهم : هو الإجماع › فإن الأئمة قد أجمعوا 
على أن كل جتهد يجب عليه العمل والإفتاء ما ظنه . وفيه نظر ؛ فإن الإجماع ظنى 
كما تقدم . 


وقال بعضهم هو : الدليل العقلى » وذلك أن الظن هو الطرف الراحح من 
الاحتمالات كما قررناه » فيكون الطرف المقابل له مرجوحا » وحيئكذ فإمبا أن يعمل 
بكل واحد من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين » أو يترك العمل بكل منهما فيلزم . 
ارتفاع النقيضين » أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو حلاف صريح العقل » فتعين 
العمل بالطرف الراجح9") . 

وفيه نظر أيضا ؛ فإنه إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت بدليل قاطع أن كل 
فعل يجب أن يتعلّق به حكم شرعى » وليس كذلك . فيجوز أن يكون عدم وجوبه 


)١(‏ المحصول ج١ءق١»‏ ص4۲٩‏ » والحاصل ۲۲۹/۱ » والتحصيل ١77/١‏ حيث صرح فى المحصول 
والتحصيل ب (قطع المختهد بوجوب العمل موجب ظنه))؛ دون ذكر الدليل على هذا القطع . 
(؟) قال الآمدى بعد أن عرف الدليل : «روهو منقسم إلى عقلى محض » وسمعى محض » وم ركب 
من الأمرين » فالأول : كقولنا : فى الدلالة على حدوث العام : العالم مؤلف وكل مؤلف 
حادث » فيلزم عنه : العام حادث » والثانى : كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » كما يأتى تحقيقه » الثالث : كقولنا فى الدلالة على تحريم النبيذ : النبيذ مسكر وكل 
مسكر حرام » لقوله صلی الله عليه وسلم : «ركل مسكر حرام» فيلزم عنه : النبيذ حرام » 

. )4/١( الإحكام‎ 


شرع (لإسنوى على النهاع مس ب فقرمة (لصنف 
بسبب عدم الحكم الشرعى » فيبقى عدم الفعل(١)‏ على البراءة الأصلية كحاله قبل 
الاجتهاد, وكحاله عند الشك . 

قوله : «والظن فى طريقه) 

أشار بذلك إلى الظن الواقع فى المقدمتين حيث قلنا هذا مظنون » وكل مظنون 
يجب العمل به » فإنه قد وقع التصريح بالظن فى محمول الصغرى وموضوع الكبرى › 
فكيف تكون المقدمتان قطعيتين مع التصريح بالظن ؟ 

فأجاب عن ذلك بأن المعتبر فى كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو بالدسبة 
الحاصلة فيها . فإن كانت قطعية كانت المقدمة قطعية » وإن كانت ظنية كانت 
والآحر ظنيا . 

ولذشك أن السة اقا وم الأول هر جرد الق و ا اا 
الثانية هو : وحوب العمل به » وكلاهما قطعى كما بيناه . 

ولا ) يضر مع ذلك وقوع الظن فيها ؛ لأنه واقع فى الطريق الموصل إلى 
النسبة / التى توصل إلى الحكم » فإن مقدمتى القياس وجميع أجزائها طريق موصل إلى 
الحكم ؛ فتلخص حينئذ أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل . وبهذا قال أكثر 
الأصوليين كما قاله القرافى20 فى شرح المحصول() . 


وفى هذا التقرير المذكور لكونه مقطوعا به نظر من وجوه : 

أحدها : أن المقدمات لابد من بقاء مدلوها حال الإنتاج ضرورة › ومدلول 
الصغرى أنه غالب على ظن الجتهد » فيستحيل أن يكون ذلك الحكم فى ذلك الوقعت 
معلوما أيضا لاستحالة اجتماع النقيضين . 


. فى غير أ : «فيبقى الفعل»‎ )١( 
. المنبت من أ » وفى البقية : فلا‎ )۷( 
أحمد بن إدريس » شهاب الدين أبو العباس الصنهاجى المالكى 08 المشهور بالقرافى‎ (۳) 
. كان إماما فى الفقه والأصول والعلوم العقلية والتفسير » من مؤلفاته «الذخيرة) فى الفقه‎ 

و((تنقيح الفصول)) » وشرحه فى الأصول .توفى سنة ٤‏ ۸ه . 

انظر : فى ترحمته (الديباج المذهب 775/١‏ ء المنهل الصافى ١/١٠؟)‏ . 
)٤(‏ انظر : نفائس الأصول للقرافى )٠١١/١(‏ . 

ىلا - 


يقربة الصنف  ---‏ ل شرع الإسنوى على النهاج 

الثانى : أنه أقام الدليل على القطع بوجوب العمل عا غلب على ظن الجتهد 
وهو غير المطلوب ؛ لأنه لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن 
حصول القطع بالحكم الغالب على الظن › والنزاع فيه لا فى الأول . 

فإن قيل : المراد وحوب العمل . قلنا : لا يستقيم ؛ لأنه يؤدى إلى فساد 
الحد؛ لأن قوله فى الحد هو : (العلم بالأحكام, . لا يدل على العلم بوجوب 
العمل بالأحكام لا مُطابقة » ولا ضما » ولا التزاماً » ولأن العلم بوجوب العمل 
بالأحكام مستفاد من الأدلة الإجمالية » والفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية › ولأن 
تفسير الفقه بالعلم بوجوب العمل يقتضى انحصار الفقه فى الوجوب وليس كذلك . 

الثالث : أن ما ذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به » لکن لا يدل على أنه 
معلوم ؛ لأن القَطع أعم من العلم » إذ المقلّد قاطع وليس بعالم »> فكل(2 عالم قاطع 
ولا ينعكس » واّدَّعَى هو الثانى » وهو كون الفقه معلوما » وما أقام الدلالة عليه » بل 
على القطع . 
[ أدلة الفقه - وخطة الكتاب] : 


قال : ررودليله المتفق عليه بين الأئمة : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 

ولابد للأصولى من تصّوّر الأحكام الشرعية ؛ ليتمكن من إثباتها 
ونفيها > لا جرم رتبتاه على مقدمة وسبعة كتب . أما المقدمة ففى الأحكام 
ومتعلّقاتها وفيها بابان» . 

أقول : أدلة الفقه تنقسم إلى متفق عليها بين الأئمة الأربعة » وإلى مختلف فيها . 

فالمتفق عليها أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس »وماعدا 
ذلك : كالاستصحاب » والمصالح المرسلة » والاستحسان / » وقياس العكس » والأحذ 
بالأقل » وغيرها مما سيأتى فمختلف فيه بينهم . 


(9) ط التقرير والتحبير : وكل ٠.‏ 


شرع اللإسنوى على النباع :ل سب فقربة الصنف 

ثم لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام الاباك كار وال 
أحرى » كحكمه على الأمر بأنه للوجوب لا للندب » وعلى النهى بأنه للتحريم لا 
عراف وك على الى اللي و و5 فرع عن ارو احتاج الأصولى 
إلى تصور الأحكام الخمسة » وهى : الوحوب والنذب والتحريم والكراهة والإباحة › 
وتصوّرها بأن يَعْرفَها باح أو بالرّمسُم22 , 7# كما ا 

ثم إن الصف ركب هذا الكاب على مقلقة رسب تن فأسار بقوله : رلا 
جرم رتبناه) إلى وحه ذلك . 

وتقريره : أن أصول الفقه -كما تقدم- عبارة عن المعارف الثلاث : معرفة 
دلائل الفقه الإجمالية » ومعرفة كيفية الاستفادة منها » ومعرفة حال المستفيد . 

فأما دلائل الفقه فعَقَدَ ها ممسة كتب » منها أربعة للأربعة المتقق عليها بين 
الأئمة » والخامس للمختلف فيها . 

وأما كيفية الاستفادة وهى : الاستنباط ؛ فعقد ها الكتاب السادس فى التعادل 
والترجيح 

وأما حال المستفيد فعقد له الكتاب السابع فى الاجتهاد . 

هذا بيان الاحتياج إلى الكتب السبعة . 

وقدَمٍ الكتب الستة التى فى الأدلة والترجيح على كتاب الاجتهاد ؛ لأن 
الاجتهاد يتوقف على الأدلة » وترجيح بعضها على بعض . 

وقدّم الكتب الخمسة المعقودة للأدلة على كتاب الترجيح ؛ لأن التزجيح من 
صفات الأدلة فهر متأخر عنها قطعا . 

وقدّم الكتب الأربعة التى هى فى الأدلة المتفق عليها على الكتاب المعقود للأدلة 
المحتلف فيها لقوة المتفق عليه . 

وقدّم الكتاب والسنة والإجماع على القياس ؛ لأن القياس فرع عنها . وقدّم 
الكتاب والسنة على الإجماع ؛ لأنه فرع عنهما . وقدّم الكتاب على السنة ؛ لأن 
الكتاب أصلها . 


(9) ط التقرير والتحبير : الرسم . 


مقرمة (الصنق ل شع لإسنوى على (النهاع 

وأما وجه الاحتياج إلى المقدمة » فهو ما تقدم من أن الحكم بالإثبات والنفى 
موقوف على التصور ؛ فلأجل ذلك احتاج قبل المخوض فى أصول الفقه إلى مقدمة 
معقودة للأحكام » ومتعلّقات الأحكام » وهئ أفعال الكلفين ؛ فإن الحكم متعلّق 
بفعل المكلف . 

رجعل المقدهة مشتملة على بابين : 

الأول فى الحكم . 

والثانى فيما لابد للحكم منه . 

وذكر فى الباب الأول ثلاثة فصول : 

الأول : فى تعريف الحكم . 

والثانى : فى أقسامه . 

والثالث : فى أحكامه . 

وذكر فى الباب الثانى ثلاثة فصول : 

الأول فى الحاكم . 

والثانى / فى ا محكوم عليه . 

والثالث فى امحكوم به . 

واعلم أن حَصّر الكتاب فيما ذكره يلزم منه أن يكون تعريف الأصول والفقه › 
وما ذكره بعد) من السؤال والجواب ليس من هذا الكتاب ؛ لأنه لم يدحل فى 


المقدمة ولا فى الكتب » إلا أن يقال : الضمير فى قوله : (ررتبنام) عائد إلى العم » لا 
(إلى)" الكتاب » وفيه بعد . 


. فى النسخ المطبوعة : بعدهما‎ )١( 
-YA— 


شرع الإسنوى على النهاج ب فقربة الصنف 
وقوله : «المتفق عليه بين الأئمة» 
أشار به إلى أن المخالفين فى هذه الأربعة ليسوا بأئمة يعتبر كلامهم , فلا عبرة 
بمخالفة الروافض(222 فى الإجماع › ولا ممخالفة النظام2© فى القياس » ولا بمخالفة 
الدهرية" فى الكتاب والسنة على ما نقله عنهم ابن بَرهان فى أول الوحيز وغيره©) . 
وقوله : رلا جرم رتبناه») 
أى لأحل أن الأصول عبارة عن المعارف الثلاث كما تقدم بسطه » أو لأجل() 
أن التصور لابد منه رتبناه على كذا وكذا . 


وهذا ال ركيب فاسد »ء وصوابه : أنا رتبناه بزيادة أن » كما وقع فى 


القرآن() ؛ وذلك لأن ((حرم)) فعل › قال ا : معنى حۆ0) . 


)١(‏ الروافض : فرقة من شيعة الكوفة » موا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن على حين نهاهم عن 
الطعن فى أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما- ولا لم يوافقهم على ذلك رفضوه › ثم استعمل 
هذا اللقب فى كل من غلا فى هذا المذهب وأجاز الطعن فى الصحابة . وهم منقسمون إلى 
عدة فرق . انظر : الفرق بين الفرق ص١7‏ » المصباح المنير مادة («فرق» )۲۷١/١(‏ . 

(۲) هو : إبراهيم بن يسار بن هانئ » أبو إسحاق البصرى المعتزلى المعروف بالنظام » كان أديبا 
متكلما » تنسب إليه أقوال شاذة منها : إنكار حجية الإجماع والقياس . توفى سنة ١ه‏ . 
انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص 5ه » تاريخ بغداد (91//3) . 

(*) الدهرية : من فرق الأمم السابقة علينا » وهم منسبون إلى الدهر » لأنهم كانوا يضيفون النوازل 
بهم إلى الدهر » وينفون الربوبية ويحيلون الأمر والنهى والرسالة من | لله. 
(انظر : البرهان للسكسكى ص818) . 

. 01/١ انظر : الوصول إلى الأصول‎ )٤( 

(8) فى غير أ : ولأحل . 

(56) ط صبيح : الزتيب . 

(۷) قال تعالى : «إلاجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ...4 [النحل : ؟] : 

(۸) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف ب «رسيبويه) إمام البصريين » وعلامة النحو 
المعروف . توفى سنة ١٠م‏ ١ه‏ . انظر : بغية الوعاة (۲۲۹/۲) » شذرات الذهب )٠٥۲/١(‏ . 

(8) فی ا : حقا » وا مثبت من البقية » وهو الموافق لما نقله المفسرون »› راجع : تفسير البحر الحيط› 
وأبى السعود (سورة هود 77) . 

-۹ لال 


مقرمة الصنف شرع (للإسنوى على النباج 
والفراء(') وغيره :.معنى كسب ). والذى بعدها هو فاعلها . ورتبناه لا يصلح 
للفاعلية ؛ لأنه فعل ليس معه حرف مصدرى . 


وقوله : ررعلى مقدمة») ¢ المراد بالمقدمة : ما يتوقف عليها المباحث الآنية . 


قال الجوهرى فى الصحاح(”© : مُقدمة اليش بكسر الدال : أوله » ثم قال : 
وفى مؤخرة الرحل وقادمته لغات : منها مقدمة بفتح الدال مشددة » فيجوز هنا 
الوجهان نظرا إلى هذين المعنيين . 


)١(‏ هو : يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمى » المعروف بالفراء » كان من أعلم الكوفيين فى اللغة 
والنحو والأدب . من مؤلفاته ((معانى القرآن) . توفى سنة ۷١۲ه‏ . 
انظر بغية الوعاة (۳۳۳/۲) » وفيات الأعيان )٠٠٠/٠(‏ . 

(؟) فى أء وط صبيح » والتقرير والتحبير : ثبت . والمثبت من البقية » وهو الموافق لما فى 
معانى القرآن للفراء ٩-۸/۲‏ . 

(*) انظر : الصحاح مادة (رقدم) )3١١5/0(‏ . 


جا د 


شرع الإسنوئ على انياج ف 


قال : 
الباب الأول 
فى الحم 
وفيه فصول 


الأول - فى تعريفه : 

لمکم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير) . 

أقول : يقال حاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة » أى : وجه اللفظ المفيد 
إليه » وهو بحيث يسمعه » فالخطاب هو التوجيه . 

وخطاب الله تعالى : توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من فى حكمه . 

لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو : ما أفاد, وهو الكلام النفسانى ؛ 
لأنه اكم الشرعى » لا توجيه ما أفاد ؛ لأن التوجيه ليس بكم . 

فاطق المصدر » وأريد ما حوطب به على سبيل انجاز » من باب إطلاق المصدر 
على اشع القغرل:: 

فالخطاب جنس » وبإضافته إلى الله تعالى حرج عنه : الملائكة » والجن › 
والإنس . 

وهذا التقييد لا ذكر له فى المحصول » ولا فى المتتخب » ولا فى التحصيل . 

نعم ذكره صاحب الحاصل(2١؟‏ » فتبعه عليه المصنف » وهو الصواب ؛ لأن قول 
القائل لغيره/ : افعل » ليس كم شرعى » مع أن الحد صادق عليه . 

فإن قيل : إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه » لكن يرد عليه أحكام كثيرة 
ثابتة بقول النبى عله » وبفعله » وبالإجماع » وبالقياس ؛ وقد أخرجها بقوله : 


(9) انظر ؛ الحاصل ج۱ ص۲۳۳ . 


ال سس ب يبرح (للإسنوى على لاع 
(رخطاب ١‏ لله تعا لى» : 

فالجواب : أن الحم هو خطاب الله تعالى مطلقا » وهذه الأربعة مُعَرفَاتٌ له 
لا مثبتات . 


واختلفوا : هل يصدق اسم الخطاب على الكلام فى الأزل ؟ على مذهبين › 
حكاهما ابن الحاحب من غير ترجي-(١)‏ 

قال الآمدى فى مسألة أمر المعدوم(") : الحق أنه لا يسمى بذلك وو خهة أن 
الخطاب والمخاطبة فى اللغة لا يكون إلا من مخاطب وعخاطّب » > بخلاف الكلام فإنه قد 
يقوم بذاته طلب التعلهم9) من ابن سيولد كما ستعرفه » وعلى هذا فلا سيك ابا 
إلا إذا عبر عنه بالأصوات ؛ بحيث يقع خطاباً لموجود قابل للفهم . 
ظ وكلام المصنّف يوافق القائل بالإطلاق ؛ لأنه فسر اكم بالخطاب » والحكم 
قديم » فلو كان النطاب حادثا لزم تفسير القديم بالحادث وهو محال . 

وقوله : «المتعلق بأفعال المكلفين» 

احترز به عن المتعلّق بذاته الكريمة » كقوله تعالى : شه الله أنه لا لله إلا 
5 ' وعن ا بالجمادات(5) كقره كنا وتوم بز بد »> فإنه 


لي اب e‏ 
اتسلن + والتعلى حافت عل رايت فيلزع أن لا يكرك الحكم ثابتنا قبل ذلك وهب 
باطل » فإن الحَكُم قديم . 

فالجواب : أن اراد بالمتعلّق هو الذى من شأنه أن يتعلق › إذ لو أخذنا بحقيقا 


. )؟75/١( انظر : شرح العضد على المحتصر‎ )١( 
.)1١١5/١( انظر : الإحكام للآمدى‎ )۲( 
. فى أ : العلم‎ )۳( 
. 014( منورة آل غنمران‎ )4( 
. فى أ : الجماد‎ )©( 
. )57( سورة الكهف‎ )5( 
اسم‎ 


شع لاسوئ على لهاع ا سف 
اللفظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد » لأحل العموم » فيؤدى إلى عدم تحقق 
الحكم » وهو باطل . 


ولا شك أنه يصدق على الأحكام فى الأزل أنها متعلّقة مجازا ؛ لأنها تؤول 


إلى الى وقد قال الغزالى فى مقدمة المستصفى : إنه يجوز دخول المجاز والمشارك 
فى الحد » إذا كان السياق مرشدا إلى المراد() . 


فإن قيل : تقييده المتعلق بالفعل يحرج : المتعلق بالاعتقاد كأصول 


الدين » وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة / .. 5 


ويُخرج أيضاً : وحوب النية وشبهها » مع أن الحميع أحكام شرعية . 
قلغا : يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم . 
وأحاب بعضهم عن أصول الدين بأن الحدود هو الحكم الشرعى الذى هو فقه » 


لا مطلق اكم الشرعى ؛ فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا فى اكم الشرعى 
الذى هو فقه . 


«(وهم من 


وقوله : (ربالاقتضاء أو التخيير» 

الاقتضاء : هو الطلب › وهو ينقسم إلى طلب فعل » وطلب ترك . 

وطلب الفعل إن كان جازما فهو : الإيجاب » وإلا فهو : النلذب 

وطلب الترك إن كان جازما فهو : التحريم › وإلا فهو : الكراهة . 

وأما التخيير فهو : الإباحة . 

فدخلت الأحكام الخمسة فى هاتين اللفظتين . 

واحترز بذلك عن الخبر كقوله تعالى  :‏ وآ لله حلَقكم وما تَعْمَلون ي(" وقرله تعالى: 
من بعل غلبم سيفْلِيوْن74" فإن القيود وحدت فيه » مع أنه ليس مم 


E‏ ل 


. ط بولاق‎ 2.)١5/١( انظر : المستصفى‎ )١( 
. )55( سورة الصافات‎ )۲( 
. )7( سورة الروم‎ .)۳( 


م 


لشي لب شرع (الإسنوى على (لناع 

وهذا التعريف رَسْم لا حَدَ ؛ قال الأصفهانى('٠‏ فى شرح المحصول : لأن ««أى» 
مذكورة فيه » وليست للشك ؛ بل المراد : أن ما وَقع على أحد هذه الوحوه فإنه 
کو كما يان + 


والنوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل , بخلاف الخاصتين 
على البدل » كما تقرر فى علم المنطق . 

وهذا المعنى عبّر المصنف بقوله : الأول فى تعريفه) › و لم يقل فى حده ؛ لأن 
التعريف يصدق على الرسم › فافهمه . 
[الاعتراض على تعريف الحكم] : 

وفى التعريف المذكور نظر من وجوه : 
اينات القن ا زق ابسن دل ا ا 00 
من الصفات الإضافية » كما هو مقر فى علم الكلام » فامتنع أن يكون الحكم عبارة 
عن الكلام القديم » فبطل قوم : الحكم خطاب الله تعالى . 

الثانى : أن الحُكُمٍ غير الخطاب الموصوف بل هو دليله ؛ لأن قوله تعالى 
اقم الصّلاة74 ليس نفس وحوب الصلاة ة بل هو دال عليه » ألا ترى أنهم 
يقولون: الأمر اُطْلّق يدل على الوجوب . والدًال غير المدلول . 


الثالث : من الأحكام الشرعية ما هو متعلّق بفعل مكلف واحد » كخصائص النبى 


(9) هو : محمد بن حمود بن عبد الكافى » شمس الدين الأصفهانى » ولد بأصفهان سنة 1ه ء 
صنف فى المنطق والخلاف » وفى الأصول » ومن أشهر مؤلفاته ((شرح الحصول)) توفى سنة 
4ه . 
(طبقات .الشافعية للسبكى 2٠٠١/48‏ شذرات الذهب 05/0 5) . 

(۲) سورة الإسراء (۷۸) » وفى سورة هود : «إوأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ...4 
۰.09 
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شرع الإسنوى على (النهاج الثم 
َكل » والحكم بشهادة خَرَيِمّة(!) وحده » وإجزاء الأضحية بالعاق() فى حق أبى 
دة وحده » وذلك كله حارج عن الحد ؛ لتَقييده بالمكلفين فإنه جَمْع محلى بالألف 
واللام » وأقله ثلاثة إن قلنا :/ لا يعم . فلو عر بالكلف لصح حمله على الجنس . 

وقد يجاب ب : أن الأفعال والمكلفين متعددان » ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد 
تكون باعتبار الجمع بالجمع أو الاحاد بالآحاد » كقولنا : ركب القوم دوابهم . 


الرابع : أنه يخرج من هذا الحد كثير من الأحكام الشرعية » كصلاة ة الصبى 
ورل سيت لادان ليا و شري رس ادر 
انها ا كلف 


الخامس : أورده النقشوانى©» فى التلخيص » فقال : إن هذا الحة يرم منه 
الدَّأر » فإن المكلّف من تعلق , به حُكْم شرعى » ولا يُعْرَف الحكم الشرعى إلا بعد 


ل عة بن فايت الاتضارى:الأوسى ابو عسارة ».من الشابقيق إلى الاسام »شيد بنرا ونا 
بعدها » استشهد بصفين بعد عمار -رضى الله عنهما- سنة لالاه . روى الدارقطنى أن التبى 
-صلى الله عليه وسلم - جعل شهادته شهادة رجلين » وفى البخارى قال : وحدتها مع حزعة 
ابن ثابت الذى جعل النبى عي شهادته بشهادتين . 

وروى أبو داود فى كتاب الأقضية عن عمارة بن خزعة » أن عمه حدثه أن النبى عي 
ابتاع فرسا من عرابی » فاستبقه النبى عله ليقضيه من فرسه » فأسرع رسول الله عه فى 
المشى » وأبطاً الأعرابى » فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس » ولا يشعرون أن 
النبى ره ابتاعه » فنادى الأعرابى رسول الله عل فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا 
بعته . فقال النبى عل حين مع نداء الأعرابى : «(أوليس قد ابتعته منك)) ؟ فقال الأعرابى : 
لا والله ما بعتكه . فقال النبى عَم :(بلى قد ابتعته منك)) . فطفق الأعرابى يقول : هلم 
شهيدا . فقال حزعة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبى عل على خزيمة فقال : 
(رم تشهد) ؟ فقال : بتصديقك يارسول الله . فجعل رسول شهادة خحزة بشهادة رجلين . 

(7) العناق : الأنثى من ولد المعز قبل أن تستكمل الحول . 

(۳) هو : هانى بن نيار الأنصارى » حال البراء بن عازب » شهد بدرا وما بعدها » مات فى خلافة 
E‏ 
قال له النبى ع: ((اذبحها ولا تصلح لغيرك) . متفق عليه . 
انظر : (الإصابة ٤‏ »۰ ۹/۳ » نيل الأوطار )۱۲۸/١‏ . 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٤( 

دهم - 


اك مطل بل ير (الإسنوى على الماع 
. معرفة المكلف ؛ لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلّف » ولا يُعْرّف المكلّف إلا بعد 
معرفة الحكم الشرعى ؛ لأنه من يُطَالَبِ بكم الشرع . 

وأحاب الأصفهانى فى شرح المحصول ب : أن المراد بالمكلّف البالغ العاقل › 
وهما لا يتوقفان على الخنطاب › فلا دور . 

وفيه نظر ؛ لأنه عناية بالحد » ولأن المكلّف من قام به التكليف › 
الإلزام ؛ ولأنه قد يبلغ » ويعقل » ولا يكلف ؛ لعدم وصول الحكم إليه . 
[اعتراض المعتزلة على تعريف الحكم] : 

قال : 

ررقالت المعتزلة : خطاب الله تعالى قديم عندكم , واكم حادث ؛ 
لأنه يُوصّف به , ويكون صفة لفعل العبد ومعلّلا به » كقولنا : حلت 
بالنكاح » وحَرّمَت بالطلاق 

وأيضا : فمُوجييّة الدُلُوك , ومَانِعيّة النجاسة . وصحة البيع, 
وفساده -: خارجة عنه . 

وأيضا : فيه النرديد , وهو ينافى التحديد) . 

أقول : أوردت المعتزلة('» على هذا الحد الذى لأصحابنا ثلاثة أسئلة : 


أحدها : أن خطاب الله تعالى قديم » وَالحُكم حادث » وإذا كان أحدهما قديا 


)١(‏ هم : أتباع واصل بن عطاء الغزال المتوفى سنة ١١ه‏ . الذى كان يحضر درس الحسن 
البصرى من أعلام التابعين المتوفى سنة ١١١ه‏ فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر وقال 
أهل السنة والجماعة : بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا » ولكنه فاسق » اعتزل واصل مجلس 
الحسن وتبعه جماعة فعرفوا بالمعتزلة . وهم اعتقادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة » منها : 
أن أفعال الخير من الله تعالى » وأفعال الشر من الإنسان » وأن القرآن مخلوق محدث وليس 
بقديم » وأنه تعالى غير مرئى يوم القيامة » وأن مرتكب الكبيرة يكون فى منزلة بين منزلتين » 
لامؤمنا ولاكافرا » وأن القرآن ليس معجزا بذاته » وأن الله تعالى لو لم يصرف العرب عن 
معارضته لأتوا بما يعارضه انظر : الملل والنحل )017/١(‏ والفرق بين الفرق ص۳٩‏ » 
والأعلام للز ركلى.(9/١717-11١)‏ . 

۳ 


شرع اللإستوى على النياع سه كب سس طلم 
والآخر حادثا ؛ فكيف يصح أن تقولوا : الحكم حطاب الله تعالى ؟ 

فأما قَدَم الخطاب فلا حاحة إلى دليل عليه ؛ لأنكم قائلون به » وذلك لأن 
خطاب الله تعالى هر كلامه » ومذهيكم أن الكلام قديم » وإلى هذا أشار بقوله : 
رعندکم) . 

وأما حدوث الحكم فالدليل عليه من ثلاثة أوجه 

أحدها : أنه يوصف نالرت عفرف حلت لر اة عة ان 01 
تکن حلالا . 

والحل) من الأحكام الشرعية » وقد وصف بأنه لم يكن وكان » وكل ما م 
يكن وكان فهو حادث » وإليه أشار بقوله : (رلأنه يُوصف بم ءلى : لأن 
الحكه20 يُوصف بالحدوث . 

الغانى : أن الحَكُم يكون صفة لفعل العبد كقولنا : هذا وطء حلال » فالحل 


حكم شرعى > وقد جعلناه صفة للوّطء الذى هو فعل العبد » وفعل العبد حادث »> 
وصفة الحادث أولى بالحدوث ؛ لأنها إما مُقَارنَة للموصوف أو متأخرة عنه » وإليه 


أشار بقوله : (رويكون صفة لفعل العبد» . 

الثالث : أن الحَكُم الشرعى يكون معلّلا بفعل العبد » كقولنا : حَلْتَ المرأة 
بالنكاح » وحَرّمَت/ بالطلاق » فالنكاح علة للإباحة » والطلاق علة للتحريم» والنكاح 
والطلاق حادثان ؛ لأن النكاح هو الإيجاب والقبُول » والطلاق قول الزوج طلقت ٠‏ وإذا 
كانا حادثين كان العلول حادثا بطرى الأولى » لأن المعلول إما مُقَاِن له أو معأخر 

عنها » وإليه أشار بقوله : رومعلا به » أى : ويكون الحَكْم معلا به » أى: بفعل العبد. 

السؤال الثانى : أن هذا الحد غير جامع لأفراد المحدود كلها › لأن خطاب 
الوضع , وهو : جعل الشىء سببا أو شرطا أو مانعا حارج عنه ؛ لأنه لا طَلّبٍ فيه 
ولا تخيير . 


. فى جميع النسخ : («بعد ما لم تكن) وما أثبتناه من ب‎ )١( 
. فى غير أ : فالحل‎ )۲( 
. فى ب : الحكم الشرعى‎ )۳( 

امات 


اللي شح (الإسنوى على (النهاج 

فمن ذلك رة الدلرك نوهو كرتن دلوك الستسيى را ااا ق 
کم شرعى » لأنا ل تسده إلا من الضارع » وكرقه رجا + لأ طُلي وه 
ولا تخيير . 

وذُلوك الشمس : زواها » وقیل() : غروبها » قاله الموهرى22) . 

وقال الآمدى فى القياس : إنه طلوعها(9” . 

ومنها : مانعية النجاسة للصلاة والبيع » أى كونها مانعة من الصحة ؛ فإنها 
حكم شرعى ؛ لأنا استفدنا ذلك من الشارع › وكونها مانعة : لا طلب فيهء ولا 
90 

ومنها : الصحة والفساد أيضا لما قلناه . 

السؤال الثالث - وقد أسقطه صاحب التحصيل - : أن هذا الحد فيه ((أو)) . 


وهى موضوعة للترديد أى للشك » والمقصود من الحد إنما هو التعريف › فيكون 
النزديد منافيا للتحديد . 


[الإجابة على اعنزاضات المعتزلة] : 
2 ےه 9 
قال : «قلنا : الحادث التعلق , والحكم متعلق بفعل العبسد› 
لا صفته©» » كالقول المتعلق بالمعدومات . 
والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له ؛ كالعالم للصانع . 
والموجبيّة والمانعية أعلام الحكم , لاهو . 
وإن صلم فالمعنئٌ بهما : اقتضاءً الفعل والترك . 


. فى المخطوطتين : ويقال‎ )١( 

(۲) انظر : الصحاح مادة ((دلك)) )٠١۸٤/٤(‏ . 
(۳) انظر : الإخكام (05/7) . 

. فى ط بخيت : صفة له‎ )٤( 


م - 


شرع الإسنوى على النهاج ص 3ل للم 
وبالصحة : إباحة الانتفاع . وبالبطلان : حرمتة . 


والنزديد فى أقسام المحدود , لا فى الحدم/ . 

أقول : أحاب المصنف عن الاعتراض الأول » وهو قوم : كيف تقولون إن 
الحَكْم هو الخطاب » مع أن المخنطاب قديم » وال حكم حادث . 

فقال : لا نسم أن الحَكْمِ حادث » بل هو قديم أيضا كالخطاب » وحيهذ 
فيصح قولنا : الحكم خطاب الله تعالى . 

أما قولحم فى الدليل الأول على حدوثه : إن الحكم يوصف بالحدوث » 
كقولنا : حلت المرأة بعد أن لم تكن فليس كذلك » لن معنى قولنا الحكم قديم كما 
قال فى المحصول() هو : أن الله تعالى قال فى الأزل أذنت لفلان أن يطأ فلانة مثلا إذا 
حرى بينهما نكاح » وإذا كان هذا معناه فيكون کہ ) قدا » لكنه لا يتعلّق به 
إلا بوجود القبُول والإيجاب . 

وحينغذ فقولنا : حلت المرأة بعد أن لم تكن معناه  :‏ تعلق اليل بعد أن لم يكن › 
فالرضرقف نرت فاخو الى 

2a 

وال نه الحادث 
كقولنا O‏ 

قال فى المحصول o‏ ب ا 
الحرج عن فاعله » ا ع ساس الل ل 
يلزم من كون القول متعلقا بشىء أن يكون صفة لذلك الشىء › فإنا إذا قلنا : 
شريك البارى معدوم كان هذا القول الوحودى متعلّقا بشريك الإله » وهو معدوم ؛ 
ر کا فة له لكان ك الاله مها بضفة وحودية + زعو مال الان 
ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف9© . 


(9) انظر : اللحصول )١7/١(‏ الطبعة الأولى . 
(۲) فى النسخ المطبوعة : الجل . 
)٤(‏ انظر : المحصول )١5/١(‏ . 
8 - 


۱١ 


الشى ل شع (للإسنوى على (النهاج 

وإلى هذا أشار بقوله : «روالحكم متعلق» ال¿ . 

وأما قوهم فى الدليل الثالث : أن الحكم الشرعى يكون معنلا بفعل العبد » 
كقولنا : حلت بالنكاح » ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول . 

فلا تسم أن النكاحّ والطلاق والبيعَ والإحارة وغيرٌ ذلك من أفعال العبد() 
علل للأحكام الشرعية » بل مُعَرفاتُ ها ؛ إذ المراد من العلة فى الشرعيات إغا هو 
المعرف للحُكم » ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم » كما أن العالمّ معرفٌ 
للصانع سبحانه وتعالى ؛ لأنا نستدل على وجوده به . 

والعا لم بفتح اللام هو : الخلّق » والحمع العام قاله الجوهرى() . 

وإلى هذا أشار بقوله : «روالنكاح والطلاق» إلى آخره . 

CEU ا‎ 5 

قوله  :‏ والموجبية والمانعية أغلام » 

جواب عن الاعتراض الثانى » وهو قولحم : إن هذا الحد غير حامع ؛ لأنه قد 
حرحت منه هذه الأحكام التى لا اقتضاء فيها » ولا تخيير . 

فقال : لا تَسَلّم أن الموحبية والمائعية من الأحكام » بل من العلامات على 
الأحكام ؛ لأن الله تعالى جعل زوالَ الشمس علامة على وحوب الظهر » ووحود 
النجاسة علامة على بطلان الصلاة والبيع . 

ران سلا أنهما من الأحكام قليسا حارعين نالحد » لأنته لامعنى لكرن 
الراك خا لا طت فا السلاة و م ك الاين ما إا طا الوك: 

ولا نسلّم أيضا أن الصحة والبطلان حارحان عن الحد » فإن المعنىّ بالصحة 
إباحة الانتفاع ‏ والمعنى بالبطلان حرمته › فاندرجا فى قولنا : بالاقتضاء أو التخيير . 

وإنما عبر فى السؤال بالفساد » وفى الجواب بالبطلان إعلاما بالترادف . 

أحدها : وحوب الظهر » ولا إشكال فى أنه من الأحكام . 


)1( طْ صبيح : العباد . 
(۲) انظر : الصحاح مادة ((علم)) )۱۹۹۰/٥(‏ . 


لاعس 


شرع اللإسنوى على النهاج الثم 


والثانى : نفس الدلوك » وهو زوال الشمس »› وليس حكما بلا نزاع » بل 
علانة عليه 


والثالث : كون الزوال مُوجباً » وهو ما أورده المعتزلة ؛ ولحذا عبروا عنه 
بالُوجبيّة » واستدلوا على كونه حُكْماً بكونه مستفادا من الشرع » وأنه لا معنى 
للشرعي إلا ذلك . وإذا كان كذلك فكيف يحسن الحواب بأنه علامة على الحكم ؛ 
إنما العلامة هو نفس الزوال » وكذلك القول فى المانعية . 

وأما دعواه أن المعنىّ بهما اقتضاء الفعل والترك » فممنوع أيضا ؛ لأن الموجبية 
غير الوجوب » والمانعية غير المنع قطعا » كما بيناه . 

وأما دعواه أن الصحة هى الإباحة فينتقض بالبيء(!2 » إذا كان الخيار فيه 
للبائع ؛ فإنه صحيح » ولا يباح للمشترى الانتفاع به . 

وأيضا يقال له : صحة / العبادات داخلة فى أى الأحكام الخمس . 

فالصواب ما سلّكه ابن الحاحب وهو زيادة قيد آخر فى الحد وهر «الوضع» 
فيقال : بالاقتضاء أو التخير أو الوضع) 1 

'قوله : رروالترديد فى أقسام المحدود لا فى الحد» 

جواب عن الاعتراض الثالث » وهو قولهم : إن فى الحد صيغة (أو» » وهى 
للشك » فقال : لا نسلم وقوع الشك فى الحد ؛ لأن ررأى» ههنا ليست للشك » بل 
عليه تعب ركم بالزديد لا بالزدد » فإن قولنا : تردد فى الشىء ترددا يستدعى الشك 
فيه » بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا ؛ فإنه لا يستلزمه لصحة استعماله فى التقسيم . 

وفى تعبير المصنف نظر ؛ لأنه إن عنى بالترديد ما قلناه فهو واقع فى أجزاء الحد 
ضرورة » فكيف يقول : لا فى الحد . 

رذ غ ية#الشك فيو تش عدن افسامة قلعا + ول راقص راغلي فول 
روالترديد ف أقسام امحدود») لاستقام . 


. فى أ : البيع » والمثبت من البقية‎ )١( 
. )۲۲١۰/۱( . انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )۲( 


=£) 


شرع الإسنوى على النهاج 

وقد يجاب عن هذا بأن يقال : المراد بالتزديد التقسيم كما قلناه » ولا نسلم أنه 
واقع فى الحد ؛ وذلك لأن الترديد إنما هو فى أحدهما ميا » وأحدهما ميا أخص 
من أحدهما مُطْلَقَا؛ > فيكون غيره » وأحدهما مُطْلََا هو المعتبر فى الحد » ول يقع فيه 
ترديد » فلا ترديد فى الحد » إنما النزديد فى الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام 
امحدود » الذى هو الحكم . وإلى هذا أشار فى امحصول فإنه أحاب عن أصل السؤال 
بقوله : قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه کان حُكُما(© . 


الم 


. )١7/١( انظر : المحصول‎ )١( 
¢ - 


شرع الإسنوى على النهاج تقسيمات (لكم 
قال : 

الفصل الثانى 

فى تقسيماته 


[التقسيم الأول للحكم باعتبار اقتضائه الوجود أو الترك] : 
الأول : الخنطاب إن اقتضى الوجوة ومّسَعٌ النقيض فوجوب وإن لم 
وإن اقتضى الترْكَ و م مَنِعَ النقيض فحرمة. وإلا فكراهة . وإت 
ا 
مختلفة إلى تقسيمات ستة : 
الأول : باعتبار الفصول الى صيرت أقسامه أنواعاً خمسة ».فقوله : «فى 
تقسيمه) » أى فى تقسيم الحكم . 


ثم إنه لما قَدّم أن ن : الحكم هر خطاب الله تعالى . .. إلخ صح التقسيم فى 


الخطاب » وإن كان كلامه فى تقسيم الحَكُم » ورن الخطاب بالألف واللام لإفادة 
المعهود الحتايق روعو عطاب الله تعالى 2 


وحاصله أن حطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء » وقد يكون فيه تخيير كما 


2 و - 
فإن اقتضى شيعا / نظر : إن اقتضى وحود الفعل » ومنع من نقيضه » وهو 


وإن اقتضى الوحود » ولم ينع من الترك فهو : الندب 
وإن اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه › وهو الإتيان به فهو : الحرمة 
وإن اقتضى الترك لكن لم عنع من الإتيان به فهو : الكراهة . 


لعب 


ما 


تتسيمات الثم شرع (الإسنوى على النهاج . 
سم سس دا هد 
: الإباحة . 77 امد سين 


وهذا التقسيم تَعْله(١)‏ منه الحدود : 
فالإيجاب مثلا : طلب الفعل مع المنع من الترك . وأمثلة الباقى لا تخفى . 


وهو تقسيم محر لا إيراد عليه » لكن تعبير الصف بالوجوب والحزمة لا 
يستقيم » بل الصواب : الإيجاب والتحريم ؛ لأن اكم الشرعى هو حطاب الله تعالى 
كما تقدم » والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم ؛ لا على الوجوب والحرمة ؛ 
لأنهما مَصْدَرا(” وَحَبّ وحَرْمٌ » والإيجاب والتحريم مصدران لاوجب وحرّم 
تكنديت ال 


فمدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مشلا هو : أوجبها علينا » وليس مدلوله 
وجحبت . نعم إذا اوخا وتيت ورا 


. ط التقرير والتحبير : يعلم‎ )١( ٠ 

(۲) ط التقرير والتحبير : حدد . 

(۳) ط التقرير والتحبير : مصدر . 

)٤(‏ قول الشارح -رحمه الله تعالى - : ((لا يستقيم)) فيه نظرء فإن المسألة راجعة إلى 
الاصطلاح » ولا مشاحة فيه » فلا حلاف بين العلماء فى أن طلب الفعل طلبا جازما يسمى 
((ايجابا)) وأن طلب الترك طلبا جازما يسمى ((تحرعا)) . 

ثم احتلفوا -بعد ذلك- فى أنه : هل يصح أن يسمى «الإيجاب)) بالوجوب » والتحريم 
بالحرمة أولا ؟ 

فقال البعض : إن القسم الأول يسمى : إيجابا ووحوبا » فهما متحدان ذاتا » ومختلفان 
اعتبارا.» فهو من جهة صدوره من المشرع يسمى إيجابا » ومن جهة تعلقه بفعل المكلف يسمى 
وجوبا . وكذالك التحريم : من حيث صدوره من المشرع يسمى تحريما » ومن حيث تعلقه 
بفعل المكلف يسمى حرمة . 

وبعض العلماء فرقوا بينهما » فقالوا : الأول يسمى ((إيخابا)) ولايسمى بالوجوب › والثانى 

يسمى بالتحريم » ولايسمى بالحرمة . وإنما الذى يسمى بها النسبة الفقهية » فيقال : الحج 
e‏ : كوله راجا و اوتا راھ چ أن کونة رانا . انظر : الإبهاج حا ص۲۲ › 
وبذلك يتضح أن اعتراض الإسنوى لاوجه له . 
ع ع8 - 


شرع نوئ على لهام سيمك الم 
[تعريف الواجب] : 


قال : 

رورسم الواجب بأنه الذى يُذَّمّ شرعاً تاركه قصدا مُطُلقا . 
ويرادفه : الفرض . 

وقالت الحنفيّة : الفرْض ما ثبت بقطعى » والواجب بظنى) . 

أقول : المعرفات للماهية خخمسة : الحد التام » والحد الناقص › والرسم التام › 

فالحد التام هو : التعريف بالجدس والفصّل › كقولنا فى الإنسان : إنه 
الحيوان الناطق . 

والجدٌ الناقص : كالتعريف بالقصل وحده » كقولنا : الناطق . 

والرسم العام : هر التعريف بالجدس والخاصة , كقولنا : الإنسان حيوان 
ضاحك » أو كاتب » فالضحك معنى حاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره . 

والرسم الناقص : كالتعريف بالخاصة وحدها » كقولك : الإنسان ضاحك . 

والتبديل باللفظ الأشهر : كقولنا : البر هو القمح . 

إذاعلمت ذللة:كالاحكام اللنشية ها جدود ورمرم فالتفسيم الاين ذكره 
الصف لمعرفة حدودها كما تقدمت الإشارة إليه » ثم شرع الآن فى التعريف 
بالخواص » فلذلك قال : «ويُرسم) . 

لكنه لم يَرْسِمْ نفس الأحكام » بل رسم الأفعال التى تعلّقت بها هذه الأحكام ‏ 
فإن الفعل الذى تعلق به الوجوب هو : الواجب › والذى تعلق به الندب هو : 
المندوب » (والذى تعلق به التحريم هو : الحرام)() » والذى تعلقت به الكراهة 
هو : المكروه » والذى تعلقت به الإباحة هو المباح . 

وهذا الرسم نقله فى امحصول() عن اختيار القاضى أبى بكر » ولم يصرح فيه 


. مابين القوسين ساقط من أ » ب‎ )١( 
. ٠١١-۱۱۷ المحصول : ج ا»ق۱» ص‎ )79( 


هغم- 


تقسيمات الثم + ل شع االإسنوى على (النهاج 
باختياره . نعم صرح بذلك فى المنتتخب فقال : إنه الصحيح من الرسوم » لكن فيه 
تغيير ستعرفه . 

فقوله : «الذى يُذْمٌ) ؛ أى : الفعل الذى يُذْمّ » فالفعل جنس للخمسة . 

وقوله : ريذم) ؛ احترز به عن المندوب والمكروه والمباح ؛ لأنه لا ذم فيها . 

قال فى امحصول تبعا للغزالى فى المستصفى() : وهو خير من قولنا : يعاقب 
تاركه ؛ لحواز العفو » ومن قولنا : يتوعد بالعقاب على تركه ؛ لأن الخلف فى خبره 
محال » فيلزم أن لا يوحد العفو » ومن قولنا : ما يخاف العقاب على تركه ؛ لأن 
المشكوك فى وجوبه غير واجب » مع وجود2" الخوف . 

والمراد بقولنا : يُذْمّ تاركه ؛ أن يرد فى كلام 29 الله تعالى أو فى سنة رسوله أو 
ااا الل سر 

وقوله : «شرعا» 

قال فى امحصول : ((هو إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت ینت إل بالشرع»() ع 
على حلاف ما قاله المعتزلة . 

وقوله : رتا رکه» احتراز(؟» عن الحرام » فإنه يُدَمّ شرعاً فاعله . 

وقوله : «رقصدا» فيه تقريران موقوفان على مقدمة : 

وهى : أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية » أى: هو الذى بحيث لو ترك لذم 
تار > إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على 


. )١١8ص‎ 2١ قء١ج ط بولاق › والمحصول‎ )1١٦ -٦٠/١( انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) ط صبيح : وحوب . 

(۳) المتبت من أ » وفى البقية : كتاب الله تعالى . 

. فى النسخ المطبوعة : (رملوما»‎ )٤( 

(6) انظر : الحصول ب ١‏ » ق١»‏ ص8 ١١‏ » لكن بدل قوله ((أن الذم)) » قال : ((أن هذه 
الأحكام)) » وهذا الفرق هام » كما يتبين من التعليق على اعتراض الشارح على المصنف بتركه 
قيد ((شرعا)) فى تعريف الأحكام إلا الواحب والحرام . 


شرع الإسنوى على النباع تس ب تققسيمات الثم 
ت رکه » وحصول الذم على تركه موقوف على تركه ؛ فيلزم من ذلك أن الترك لا بد 
منه » وهو باطل . 

إذا عرفت ذلك فأحد التقريرين أنه : إنما أتى بالقصد ؛ لأنه شرط لصِدق هذه 
الحيثية ؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم . 

والثانى : أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدارٌ يتمكن فيه من إيقاع 
الصلاة » ثم تركها بنوم أو نسيان أو موت » فإن هذه الصلاة ة واجبة ؛ لأن الصلاة 
كن عناناً يأرل الوقف و حوبا نوها ف الامكسان - كما سيأتى فى الواجب 
لوسم - وقد تمكن » ومع ذلك لم يدم شرعا تاركها ؛ لأنه ما تركها قصدا » فأنى 
بهذا القيد لإدحال هذا الواجب فى الحد » ويصير به جامعا » ولا ذكر له فى امحصول 
والمتتخحب ولا فى التحصيل والحاصل( . 

وقزلة -رمطلقة فيه ايا تقريران موقرفان آنا على مفسة زه 

أن / الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية كالجنازة » وقد يكون على 
العين كالصلوات المنمس » وباغتيار الفعول قد يكون شرا كغتصال الكفارة » وقد 
يكون م مُحَتّماً كالصلاة أيضا » وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون مُوسّعا كالصلاة » 
فشكو متنا ا 

فإذا ترك الصلاة ة فى أول وقتها صدّق أنه ترك واجباً ؛ إذ الصلاة تحب بأول 
الوقت (وجوبا مُوسعا)()ء ومع ذلك لا يم عليها إذا تی بها فى أثناء الوقت » وَيَدَمٌ 
إذا أخرّحَها عن جميع الوقت . 

وإذا ترك إحدى حصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واحب » مع أنه لا 
ذم فيه إذا أتى بغيره . 

وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما هو واحب عليه ؛ لأن فرض الكفاية يتعلق 
بالجميع » ولا يُدَمّ عليه إذا فعله غيره ؛ بخلاف تارك إحدى الصلوات الخمس فإنه 
مذموم سواء وافقه غيره أم لا . 


. ۲۳۷/۱ المحصول ج١ءق١ء ص7١١ » التحصيل ۱۷۳-۱۷۲/۱ › الحاصل‎ )١( 
. مابين القوسين من ب‎ )۲( 


-/ام#8- 


ا 


تقسيمك لشم ل شرع (اللإسنوى على النهاع 

إذا عرفت ذلك فنعود إلى ذكر التقريرين : 

أحدهما : أن قوله «مطلقا عائد إلى الذم ؛ وذلك لأنه فد تلخضص أن الذم 
علن ارت لوستم وار اهيا الك رار عل الک و درن ر 
والذم على الواحب الُضيّق والُحتم والواحب على العين من كل وجه ؛ فلذلك قال : 
«مُطْلقَام أى : سواء كان الذم من عض الوجره أو من كلها ء فلو لم يذكر ذلك 
لقيل له : من ترك صلاة الحنازة مثلا لإتيان غيره بها فقد ترك واجبا عليه » مع أنه لا 
يدم أو يقال له : الآتى بها آنتٍ بالواحب مع أنه لو تركه لم يُدَمّ » وأنت قد قلت : إن 
الواحب ما يُدَمّ تا ركه » فلما ذكر هذا القَيّد اندفع الاعتراض ؛ لأنه وإن كان لا يدم 
عليه من هذا الوجه » فيذمٌ عليه من وجه آخر » وهو ما ذا تركه هو وغيره » وبه صار 
لحف راي الم وا و د وار ص 
الإمام فى امحصول والمنتحب بقوله : على بعض الوجوه » وتبعه صاحب التحصيل(. 

لک ای اا اه 00 2 اسم و وشو ی 


- عبارة الإمام ؛ لأن القيود لابد أن تخرج أضدادها , فالتقييد بالبعض يخرج ما يدم 


ا اس £ 2 5 1 
تا ركه من كل وجه » فيلزم أن يحرج من الح أكثر الواحبات » وهى : المضيقة 
والمحّتمة » وفروض الأعيان » لا جَرَمٌ أن فى بعض”" النسخ : «ولو على بعض 
الوجوم) » بزيادة : «ولو» . 

الغانى : أن مُطْلقا عائد إلى الك / » والتقدير : تركا مُطُلّقا ؛ ليدحل 
المخيّر » والموسّع » وفرض الكفاية . 

فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم » وإن صّدّق أنه ترك واحبا » وكذلك الآتى 
به آت بالواحب » مع أنه لو تركه م يأثم » وإنما يأثم إذا حصل الك المطلّق » أى منه 
ومن غيره . 

وهكذا فى الواحب المخير والموسّع . 


. )١9/8 - ۱۷۲/۱( ص۱۱۸-۱۱۷) › والتحصيل‎ 2١ قء١ج( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الحاصل (۲۳۷/۱) . 

(۳) هنا فى ط صبيح : زيادة طويلة كأنها من شرح البدحشى » تداحلت مع شرح الإسنوى . 
E *‏ 


شرع (للإستو على انام سيمك للم 
ر فيه ايض لواحي الحو رای وفرض لن الأن کل ا د 
الشخحص عليه إذا ت رکه وحده -: ذُمّ عليه أيضا إذا تركه هو وغيره . 
قولة : «ويرادفه الفرض) › أى : الفرض والواجب عندنا مترادفان . 


وقالت الحنفية : إن ثبت التكليف بدليل قطعى مثل الكتاب والسنة المتواترة 


فهو الفرض + افر ات ال 
وإة کا فل ر اه ر قوير ال ورود ار 
على قاعدتهم . 


فإن اعرا أن التفرقة شرعية أو لُغوية ؛ فليس فى اللغة ولافى الشرع 
ما يقتضيه » وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة(١)‏ فى الاصطلاح ؛ قال فى الحاصل : 
والنزاع لفظى) . 


. فى أ : مشاححة‎ )١( 
(؟) فرق الحنفية بين الفرض والواحب فقالوا : إن الفرض : ماثبت بدليل قطعى والواجب : مائبت‎ 
بدليل ظنى » كخبر الواحد . وذهبوا إلى أن مستنندهم فى ذلك : الدلالة اللغوية » فالفرض فى‎ 
اللغة : القطع » والواحب معناه الساقط » كما فى قوله تعالى : «9فإذا وجبت جنوبها فكلوا‎ 
منها» (الحج : 5”) » أى : سقطت جنوبها من أثر الذبح . وهذا يقتضى أن يكون الواحب‎ 
. ساقطا عن الفرض » أى أقل منه رتبة‎ 
وقد رد الجمهور على ذلك : بان روحب كما تكون بمعنى : سقط › تكون بمعنى : ثبت‎ 
. ولزم » فقصرها على معنى دون آخر تحكم‎ 
على أن الحنفية قد حالفوا هذا الاصطلاح فى كثير من فروعهم الفقهية » فاستعملوا الفرض‎ 
. مكان الواحب » والواحب مكان الفرض » فقالو : الوتر فرض » والزكاة واجبة‎ 
وإذا كان ذلك جرد اصطلاح » فلا مشاحة فيه » ويرجع الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى‎ 
الخلاف اللفظى الذى لا يتزتب عليه أى أثر » ولذلك يتفق الجمهور مع الحنفية فى الآثار‎ 
المترتبة على كل من القطعى والظنى » فجاحد المقطوع به كافر عند كل منهما » وتارك‎ 
» )٠١/١( الملنون فاسق » وإن احتلف الاصطلاحان . انظر : فواتح الرحموت مع المستصفى‎ 
)7178/١( الحاصل‎ » )85/١( تيسير التحرير (۱۸۷/۲) » شرح العضد على المختصر‎ 
-60غ8-‎ 


تقسيماك لشم للب شع الإسنوى على (النهاج 
إتعريف المندوب] : 

قال : 

«والمندوب ما يُحُمد فاعله ولا يم تاركه , ويُسمى سنة ونافلة». 

أقول : المندوب فى اللغة هو المدعو إليه . 

قال الجرهرى : يقال : ندبه ا فانتدب له »› أى دعاه له فأجاب١(١)‏ 
قال الشاعر : 
لا يسألون أحاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا(") 

فسمى النفل بذلك ؛ لدعاء الشرع إليه . 

وأصله : المندوب إليه » ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكنٌ الضمير . 

وفى الاصطلاح ما قاله الْصنف . 

قوله : رما دح فاعله) . أى : الفعل الذى دح فاعله فالفعل جنس . 

وقوله : رمد ح» حرج به المباح » فإنه لا مح فيه ولا ذم . 

وقوله : «فاعله) حرج به الحرام والمكروه ؛ فإنه يمْدَح تاركهما . 

والراد بالقعل عنا هو امار بن ان کک والقول 
TT‏ ۰ 

وقوله : رولا يْذْمّ تاركه) حرج به الواحب » فان تار که يُذَمّ . 

فإن قيل الح ليد اح ناقها برااي نا تمك د لوقن #وهدا 
احتجنا إلى إدحاله فى حد الواحب كما تقدم » فکان) ينبغى أف يفول مقا : 


. )771/1١( انظر : الصحاح مادة ررندب»‎ )١( 

(۲) قائل هذا البيت : قريط بن أنيف العنبرى » نسبه له التبريزى فى شرح ديوان الحماسة )5/١(‏ . 

(۳) فى ب : زيادة : ...المعروف وغيرها من المندوبات ...2 ولعلها تكون انتقال نظر من الناسخ 
من نظيرتها الاتية بعده بقليل . 

. المثبت من أ » وفى البقية : وكان‎ )٤( 


شرع الإسنوى على النهاع سس لب تققسيمات الحم 
وكذلك ايشا ال الكفارة والواحب الوم : 

قلنا : قوله ررولا يُدَمم كاف ؛ لأنه للعموم لكونه نكرة فى سياق / النفى ؛ ١٠٤‏ 
إذ الأفعال كلها نكرات . 

نعم يدحل فى الحد فعل الله تعالى مع أنه ليس مندوبا إلا أن يقال : يحمل الفعل 
وتطوعا » ومرغبا فيه » وإحسانا) 217 . ومنهم من يبدل هذا بقوله : حسنا . 
[تعريف الحرام والمكروه والمباح] : 

قال : 

والمكروه : ما يُمَدّْح تاركه ولا ذم فاعله . 

والمباح : ما لا يتعلق بفعله وتركه مذح ولا ذم) . 

أقول : الراد بقرله ما يدم أى : الفعل الذى يدم » فالفعل جنس 

وقوله : رر يم » احترز به عن المكروه والمندوب والمباح ؛ فإنه لا ذم فيها . 

وقوله : «شرعا) إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع » على حلاف ما 

وقوله : ررفاعله) احترز به عن الواحب فإنه يُدَمّ ثا رکه . 

رال اد مالف هي الس ة لار ين الشعض + والفاغل هل الملفيله 4 العم 
الغيبة والنميمة » وغيرهما من الأقوال المْحرّمة » وكذلك (الحسد والحقد)9» وغيرهما 

من الأعمال القلبية . 


. ص‌۳۰-۱۲۹))‎ 2١ انظر : المحصول (جاءق‎ )١( 
. ط صبيح : ماقاله‎ () 
اغبت من المحطوطتين 3 وفى النسخ المطبوعة : («الحقد والحسد)‎ (۳ 


01 - 


تقسيمات لشم شرع للإسنوى على النهاج 

ولك أن ڌ تقول : هذا الحد يرد عليه الحرام لير( عند من يقول به ء وهم 
الأشاعرة(") كما نقله عنهم الآمدى وغيره(") ع » فینبغی أن قزل ثطلها ااك فى 
حد الوااجب . 


قال فى احصول : ويسمى الحرام أيضا ع و و رخا ورا 
عنه » ومتوعداً عليه9©» » أى من الشرع . 

قوله : «والمكروه ما يمْدّح تا ركه» أى : فعل ّدح تاركه » فالفعل جنس 

وقوله : ودح حرج به المباح ؛ فإنه لا مح فيه . 

وقوله : «تاركه) حرج به الواحب والمندوب . 

رقوله : «ولا يدم فاعله) حرج به الحرام 

وأما المباح فهر فى اللغة عبارة عن انوع فيه(“ . 

وفى الاصطلاح ما ذكره الصف بقوله : 

(ما» » أى : فعل » وهو جنس للخمسة . 

وقوله : «لا يتعلق بفعله وتركه مَدح ولا ذم» 

حرج به الأربعة ؛ فإن كلا منها تعلّق بفعله أو تركه مدْحَ أو ذم ؛ فإن الواحب 


. كتب فى حاشية أ : مثل الآمدى الحرام المخير بقوله :حرمت عليك أحد هذين الأمرين » لا بعينه‎ )١( 

(۲) الأشاعرة : هم المنتسبون إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى » والسائرون على طريقته فى تقرير 
عقائد أهل السنة والجماعة بالطرق الكلامية » والرد على من حالف أهل السنة والجماعة من 
سائر الفرق. (راجع : تبيين كذب المفتزى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعر › تأليف 
الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق . وراجع أيضاً براءة الأشعريين) . 

(۳) انظر : الإحكام )٠١5/1(‏ . 

)٤(‏ انظر : المحصول (جب١ءق١ءص17/8-171)‏ » ويلاحظ أن قوله : («مزجوراً عنه » ومتوعدا 
عليه» هما اسم واحد كما تفيده عبارة امحصول » حيث قال : ورابعها - أى رابع الأسماء - : 
((أنه مزجور عنه » ومتوعد عليه ...)) . 

(©) فى المصباح المنير : ررباح الشىء بوحاً - من باب قال - ظهر » ويتعدى بالحرف » فيقال : 
باح به صاحبه » وبالهمزة أيضا » فيقال : أباحه » وأباح الرحل ماله : أذن فى الأحذ والترك ع 
وجعله مطلق الطرفين » واستباحه الناس : أقدموا عليه» المصباح المنير )٠١5/1(‏ . 


الام - 


شرع الإسنوى على (لنہام + تعب تققسيمات الثم 
تعلق بفعله الَدْح » وبتركه الذم » والحرام عكسه » والمندوب تعلق بفعله الَدْح » وم 
ت .2 ت 23 ت 27 

يتعلق بتركه الذم » والمكروه عكسه أى : تعلق بت ركه المدّح » و لم يتعلق بفعله الذم . 

وهذه الألفاظ الأربعة التى ذكرها الصف وهى الفعل » والترك » وَالَّدْح › 
والذم » لابد من كل واحد منها إلا الذم ؛ لأنه لو قال : ما لا يتعلق بفعله مح ولا 
ذم ؛ لكان يرد عليه المكروه فإن فعله لا مَدّح فيه / ولا ذم . 

ولو قال : ما لا يتعلق بتركه مَدّح ولا ذم ؛ لكان يرد عليه المندوب . 

ولو أنى بهما أيضاً » ولكن حذف الَدّْح » فقال : ما لا يتعلق بفعله وتركه 
ذم ؛ لكان يرد عليه المكروه والمندوب . 

وأما الذم فإنه لو حذفه فقال : ما لا يتعلق بفعله وتركه مَدْح ؛ لما كان يرد 
عليه شىء » فهى إذن. زيادة فى الحد ؛ والحدود تصان عن الحشو والتطويل . 

وأيضا فقد تقدم أن هذه رسوم للأفعال النى تعلّقت بها الأحكام الشرعية » 
وتقدم أن تلك الأفعال هى : أفعال المكلفين ؛ فيكون المباح قسما من أفعال المكلفين . 

وعلى هذا فأفعال غير المكلفين كالنائم والساهى ليست من المباح » مع أن الحد 
صادق عليها » فالحد إذن غير مانع . 

وأيضا فقد تعرض المصنف بقوله ررشرعا» فى رسمى الواحب والحرام » دون 
رسم المندوب والمكروه والمباح » مع أن المدّح على الفعل فى المندوب » وعلى الترك 
فى المكروه لا يثبت عندنا إلا بالشرع » وكذلك نفى المدّح والذم عن المباح »› 
فالصواب ذكرها فى الجميع كما فعله صاحب الحاصل والتحصيل() . 

نعم فى احصول كما فى المنهاج إلا أنه أشار إليه فى المندوب أيضا("© . 


. )١۷١ - ۱۷۲/۱ ( انظر : الحاصل (۲۳۷/۱ - ۲۳۹) . والتحصيل‎ )١( 

(۲) الحصول (جاءق١ء‏ ص۷١١‏ - )١١١‏ . ولا وجه لاعتراض الإستوى على المصنف فى عدم ذكر 
كلمة ((شرعا)) فى هذه التعريفات ؛ لأنه ذكرها مرتين : إحداهما : عند تعريف الواحب الذى هو 
أعلى مراتب الفعل المطلوب تحصيله » وذكرها مرة ثانية عند تعريف الحرام » وهو أعلى مراتب الفعل 
المطلوب تركه » وهو أسلوب جيد . ويؤكد أن المراد استصحاب هذا القيد فى بقية الأقسام أن 
الإمام فى الحصول قال عند شرح قيد شرعا فى تعريف الواحب : إشارة إلى ما نذهب إليه من 
أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع . وهذه العبارة نقلها الشارح .مغايرة » كما تقدم . 


نان - 


تقسيمات الي .. ب شرع (للإسنوى على (لنہاع 
وقد وقعت هنا أغلاط فى عدة من الشروح المشهورة فاجتنبها . 
قال فى المحصول : ويُسمى المباح أيضا طَلْقَاً وحلالا() . 


[التقسيم الثانى لمتعلق الحكم باعتبار الحُسن والقبح] : 


قال : 

«الثانى ما نهى عنه شرعا فقيبح » وإلا فْحَسَّن » كالواجب والمندوب 
والمباح » وفغل غير المكلف : 

والمعتزلة قالوا : ما ليس للقادر عليه العام بحاله أن يفعله , وما له أن 


ورا قالوا : الواقع على صفة توجب الذمٌ أو المدح , فاحَسّن 
بتفسيرهم الأخير أخص» . ۰ 

أقول : هذا القِسُم ليس داحلا فى الْمقَسْمْ أولا ؛ لأن المقَمْمٌ فى قوله 
«الفصل الثانى فى تقسيمه إنما هو : الحكم » والقبيح والحسّن من الأفعال » لا 
من الأحكام . 

ومَورد التقسيم لابد أن يكون مشر کا بين أقسامه وأعم منها › وإن شعت 
قلت : لابد أن يكون صادقا عليها ومغايرا ها ؛ لا جرم أن صاحب الحاصل قال : 
الفصل الثانى فى تقسيم الأحكام ومتعلقاتھا') » لکن فى امحصول والتحصيل كما فى 


المنهاج(© . 
ولعل العغذر فى ذلك أن تقسيم الفِعْل الذى تعلق به الحكم يستلزم تقسيم الحكم 
إلى نهى وغيره . 


. المحصول : جاءق ۱» ص۱۲۸‎ )١( 
. لكن فيه أنه الفصل الثالث‎ » )۲٠١/١( الحاصل‎ )۲( 
. )١78 23171 /١( والتحصيل‎ )١۳۲ 2181 انظر : المحصول (جاءق٠ء ص‎ )۳( 


0£ 


شرع اللإستؤى على التهاع تست ست تي ققهسيمات للم 

وحاصل ما قاله الصتف أن اليل إن نَهّى الشارع عه فهر القبيح » EE‏ 
والمكروه » وإن ل ينه عنه فهو الحسّن » فتندرج فيه أفعال المكُلفين / : ككالواحية 
والمندوب والمباح » وأفعال غيرهم : كالساهى والصبى والنائم والبهائم » وكذلك 
أفعال الله تعالى ؛ كما قال فى المحصول وختصراته() . 

وليس فى هذه الكتب تصريحٌ بأن المكروه من القبيح » أو من الحْسّن » لكن 
إطلاقهم الى يقتضى الحاقه بالقبيح » ويؤيده أنهم لما عدوا الأشياء النى تضمّتها 
الحسن لم يعدوه منها 

وفى كلام الصنف نظر من وجهين : 

أحدهما أنه قد تقرّر أن هذا التقسيم إفا هو فى متعلقات الحم الشّرعىّ » 
ومتعلقاته ھی أفعال الُکلّفین » كما غُلِمَ فى حدٌ الحَكُم » وحيقذ فيكون قد قم أفعال 
المكلفين إلى الحسن والقبيح + ثم قمّم اسن إلى أشياء» منهسا أفعال غير المكلفين ) 
فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسيم إلى أفعال غير الكلفين » وهو معلوم البطلان . 


الثانى : أن فِعْل غير المكلّف لا يخلو إما أن يكون عنده من قسم الباح أم لاء 
فإن كان فلا حاحة إلى قوله روالمياح وفغل غير مكلف , وإن لم يكن عنده من 
المباح » وهو الذى صرح به غيره » فيكون الحدٌ المتقدم للمباح فاسدًا فإنه قد حده يما 
لا يتعلق بِفِعْله وتركه مدح ولا ذم » وفِعْل غير امكف يصدق عليه ذلك » 
والإشكالان كلاهما واردان هنا على الإمام وأتباعه9) . 


. )747/١( والحاصل‎ )١75/١( انظر : المحصول (حا١ءق ١ء ص75١) والتحصيل‎ )١( 

(۲) وقد أحاب الشيخ بخيت عليهما فى حاشيته سلم الوصول )۸۷/١(‏ » والشيخ زهير فى مذكرته 
)77/١(‏ » وحاصل ما قالاه على الإشكال الأول : أن البيضاوى قسم الحسن من حيث هوء 
ولم يقسم الحسن الذى هو متعلق الحكم . 0 

أما جوابهما عن الإشكال الثانى فحاصله أن فعل غير المكلف ليس داحلا فى تعريف المباح 
الذى ذكره البيضاوى » ولا يكون مباحا » فالمباح مغاير لفعل غير المكلف » وعطف أحدهما 
على الآخر صحيح . 


ههم- 


هاب 


تقسيمات الي .بج شرع (لإسنوى على (النهاج 
[مذهب المعتزلة فى التحسين والتقبيح| : 

قرله ( والمعتزلة قالوا » : 

: أن المعتزلة خالفوا فقالوا : القبيح هو الل الذى ليس للقادر عليه أن 

يفعّله إذا ان عالما بصفته من المفسّدة الدَّاعِيّة إلى تركه » كالكذب الضار أو الصلحة 
الداعية إلى فِعْله كالصدق النافع . 

وأما الحسّن فهو الفِعْل الذى للقادر عليه العالم بصفته أن يفعَله » وإلى هذا أشار 
بقوله رروماله) أى : وما للقادر عليه العام بحاله أن يفعله فهو الحسن » ولكنه اختصر 
لدلالة ما تقدم عليه . 


فدحل فى حد القبيح : الحرام فقط / » وفى حدّ الحَسّن : الواحب والمندوب 
والمكروه والمباح وَفِعْل الله تعالى . 

وقد عَلِم من هذا : أنه إذا لم يكن الفِعْل مقدورًا عليه - كالعاجز عن الشىء 
والماجاً إليه - فإنه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح » وكذلك مالم يعلم حاله كفْعْل 
الساهى والنائم والبهائم 

قوله : روربما قالوا» 

أى : ورعا ذكرت العتزلة عبارة أحرى فى حد القبيح والحسّن » فقالوا القبيح 
هو : الفِعْل الواقع على صفة توحب الذم 2٠‏ والحسّن : هو الفِعْل الواقع على صفة 
توجب المدح . 

فدحل فى حد القبيح : الحرام ا ل لا 
الكروه والمباح ؛ إذ لا ملح فى فِعْلهِما مع أنهما قد دخلا فى حدّهم الأول للحن ؛ 
لأن القادر عليهما له أن يفعلهما . 

فتلخص أن الحسّن بتفسير المعتزلة ثانيا أخص منه بتفسيرهم أولا ؛ وذلك لأن 
كل ما كان واقعا على صفة توجب المدح فللقادر عليه العام بحاله أن يفعله , ولا 
ينعكس ؛ بدليل المكروه والمباح . وأما القبيح فحدهم الأول (له)() مسار لحت 
الثانى » وهذا التقرير اعتمده فإن طائفة من الشارحين قد قررته على غير الصواب . 


. زيادة من ب‎ )١( 


=0“ 


شرع الإسنوى على النباع ب ققسيمات الكم 
[التقسيم الثالث : الحكم الوضعى] : 

قال : «الثالث : قيل الحکّم إما سبب أو مُسَنّب » كجعل الزنا سببا 
لإيجاب الجلد على الزانى > فإن أريد بالسببية الإعلام فحق , وتسميتها 
حُكما بحث لفظى » وإن أريد بها التأثير فباطل > لأن الحادث لا يُؤثر فى 
ا رطسي ا و عبات برجب ا 
باطل » . 

00 

واختلف الناس فى القائل بهذا التقسيم فنقله الأصفهانى فى شرح المحصول عن 
الأشاعرة » وهو مقتضى كلام صاحب الحاصل فإن عبارته قال : أصحابنا). 

ولعل القائل به منهم هو الغزالى وغيره من يرى أن الأسباب الشرعية مؤثّرات 
يحل الشارع29 . 

وقال الإيجى(2 شارح الكتاب : إن هذا التقسيم للمعتزلة » ولعله لماعم 


قد تقدم نقله عنهم فى الاعتراضات على حد الحكم » ولعل المصنف استشعر هذا 
الاحثلاف فبناه للمفعول فقال : قيل الحکم . وعبارة ا محصول والتحصيل : (رقالوا : 
الحكم 9 . 


: والذى فيه : ((قال الأصوليون)) » وفى ط التقرير والتحبير‎ » )۲١۲/١( انظر : الحاصل‎ )١( 
. الأصحاب‎ 

(۲) راجع : المستصفى للغزالی (۹۳/۱: )۲۸٠/۲ ۰۹٤‏ ط بولاق . وانظر الأقوال فى المسألة فى : 
الحصول (ج١ء‏ ق١ء‏ ص. 1 )١‏ » والإحكام (۱۱۸/۱: )١1١9‏ » ومنتهى السول )971/١(‏ » 
والبحر امحيط (1/۲: ۷) » والتوضيح )٠٠١ :۱۲٤/۲(‏ » والمحلى على جمع الجوامع بحاشيتى 
البنانى والشربينى :95/١(‏ ۰۹۰ ۲۳۱/۲: ۲۳۳) » وقد نبه الشيخ البنانى فى الموطن الأخير 
على الفرق بين مذهب الغزالى ومذهب الجمهور . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو الفضل » عضد الدين الايحى » من أهل ((إيج)) 
بفارس » عام بالأصول والمعانى واللغة » ولى القضاء » من كتبه ((شرح مختصر ابن الحاحب)) 
و((شرح منهاج الوصول)) للبيضاوى . توفى سنة "هلاه . 

انظر : (مفتاح السعادة : 155/١‏ » الدرر الكامنة ۳۲۲/۲ » الأعلام 355/5) . 

(5) انظر : امحصول (ج١ءق ١‏ ص )١۳۷‏ » والتحصيل )١11//١(‏ . 

دام - 


تقسيمات الثم 2 ل شرع االلإسنوى على النهاج 

وحاصله أن طائفة قالوا : إن الحكم كما يرد بالاقتضاء أو التخحيير » قد يرد 
بجعل الشىء سببا وشرطا ومانعا » ومثلوه : بالزانى » فقالوا : لله تعالى فى الزانى 
كسان 

أحدهما : عل الزنا سبباً لإيجاب الحدّ » وهذا حكم شرع ؛ لأنه مستفاد من 
الشرع » من حيث إن الزنا لا يوحب الحدّ لعينه » بل بعل الشرع ؛ فهر 

والثانى : إيجاب الح عليه » وهو الحكم السببى() . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن تقسيم المصئف لا يستقيم ؛ فإنه قسّم الحكم إلى سبب 
ومسب » والسبب هو ن نفس الزنا » وقد صرح به هو حيث قال : «كجعل الزنا 
سبي » فإن ذلك تصريح بشيئين أحدهما : أن الزنا سبب ء والشانى : أن جاعله 
كذلك هو الله تعالى . وإذا كان السبب هو الزنا » فلا يمكن جعله من الأحكام » بل 
الذى يمكن جعله منها » وهو الذى ذكره صاحب هذا التقسيم إنها/ هوالجعل 
نفسه » فصوابه) أن يقول : إما سببى أو مسبّب » وقد صرح به صاحب الحاصل › 
فقال : السببية من أحكام الشر ع( ١‏ 

قوله : ررفإن أريد بالسببية) 


أى : بجعل الشرع الزنا سبباً لإيجاب الحدّ هو كونه إعلاما ومعرفا له فهو حق 
لا نزاع فيه » فإنه يجوز أن يقول الشّارع : متى رأيت إنسانا يزنى فاعلم نی أوحبت 
عليه الحد ؛ لكن تسمية السيبية بالحَكُمٍ من باب الاصطلاح » وهو بحث لفظى ؛ لأنه 
مبنى على تفسير الحکم فمن زاد فيه اوضع فقال لاء أر الو ار ار ؛ 
ةعمل كا شرا بوط لاق نايس حكما موقا و ا 


فى حد الحكم . 


. فى النسخ المطبوعة : («المسبّب))‎ )١( 
. ط التقرير والتحبير : وصوابه‎ )۲( 
. )؟547/١( الحاصل‎ )۳( 
- مره‎ 


شرع الإسنوى على النباع .لب تققسيمات الث 

قوله : روإن أريد التأثير» 

أ تعال جع اا و ترا فين 
إيجاب الحدٌ -: فهو باطل من وجهين : 

أحدهما : أن الزنا حادث » وإيجاب الح قديم › > والحادث لا يؤثر فى 
القديم اكرة قه يدف تعر وجخوفه فتاه أو قار نه له" 

الثاني : أن القول بالتأثير مبنى على أن الأفعال مشتملة على صفات تكون هى 
المؤئرة ف فى الحَكُمٍ » وإلا كان تأثير الفعْل فى القبح دون الحسئن ترجيحاً بلا مرحح » 
وهذا هو قول المعتزلة فى الحسن والقبح . وهو باطل . 

وفى الأول نظر من وجهين : 

أحدهما : أن الاحتجاج بقدم الحكم لا يفيد إن كان هذا التقسيم للمعتزلة ؛ 
لأنهم قائلون بحدوث الأحكام . 

الثانى ب فى التحصيل » وهو أنهم قد يريدون التأثير » ولكن يجعلون 
تأثير الزنا إثما هو فى تعلق الحم > لافی نفس الحکم)» وهذا كما أجبنا عن 
قوم : «حلّت اللرأة يعد أن لم تكن» بأن المراد حدوث7» تعلق اليل » والتعلق 


ا 2 ف لاوت فى أمر حادث 


[التقسيم الرابع للحكم : باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة فى الفغل] : 
قال : ر الرابع : الصحة استتباع الغاية » ويإزائها البطلان والفساد . 
وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين » وسقوط القضاء عند 

الفقهاء ؛ فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على(“ الثانى . 


. ط صبيح : ممعنى‎ )١( 

(۲) انظر : التحصيل )۱۷۸۰۱۷۷/١(‏ . 

(۳) فى النسخ المطبوعة : حدث . 

. المثبت من ط صبيح › والتقرير والتحبير وفى غيرهما : لدى‎ )٤( 
. من ط صبيح‎ )9( 


۹ ه- 


ب١‎ ٦ 


تقسيمات لشم .شع الإسنوى على (لناع 
وأبو حنيفة مى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا ؛ وما 
شرع بأصله دون وصفه كالربا(» فاسدا» . 
أقول : هذا َة تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة ذ فى الفِعل وعدء 


اجتماعها فيه » سواء كان عبادة أو معاملة . 
فنقول : غاية الشىء هو/ الأثر المقصود منه » كحِلّ الانتفاع بالمبيع مثلا » فإن 
ترتبت الغاية على الفعل » وتبعته فى الوحود كان صحيحا › فاستتباع الغاية هو : 
طلب الفِعْل لتبعية غايته » وترتيب) وجودها على وجرده ؛ لأن السين للطلب 
كاستعطى . وكأنه جعل الفِعْل الصحيح طالبا EEG CE,‏ 
ولقائل أن يقول : المبيع قبل القبض صحيح » مع أنه لم يازتب عليه جل 


الانتفاع . 
وأيضا : فالخلّع الفاسد » والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة 


قوله : «ويازائها البطلان والفساد» 

. يعنى أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان » ومعناهما : كون الشىء لم يستتبع 
غايته » فعلى هذا يكونان بإزاء الصحة أى مقابلان لما » يقال : جلس فلان بإزاء 
فلان » وبحذائه أى مقابله » أشار إلى ذلك الجوهرى فى الصحاح9©» . 

واعلم أن دعوى النزادف مطلقا تمنوعة . فإن ذلك خاص ببعض أبواب الفقه 
كالصلاة والبيع » وأما الحج فقد فرقنا فيه بين الفاسد والباطل » وكذلك العارية 
والكتابة والخلع وغيرها . وقد ذكرت تصوير هذه المسائل » وفائدة الفرق بين 
الصيغتين مبسوطا فى باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك . 

قوله : روغاية العبادة» إل 


. ط التقرير والتحبير : كالزنا‎ )١( 

(۲) فى ط جخيت » والتقرير والتحبير : ترتب . 
2 ط صبيح : أو : 

. )17517//5( انظر : الصحاح مادة ((أز0)‎ )٤( 


کک 


شرع الإسنوى على (لنهاع ب تققهسيمات افلكم 

لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية -: أراد أن يفسر الغاية : وهى فى المعاملات 
عبارة عن : ترتب آثارها عليها . قاله فى المحصول22 » ولم يذكره المصيف هنا 
اكتفاء .ما أشار إليه فى أول الكتاب حيث قال :انى بالصحة إباحة الانتفاع 
وبالبطلان حرمته . 


وأما الغاية فى العبادات يعنى صحتها ؛ فقال المتكلّمون : موافقة الأمر . 
وقال الفقهاء : سقوط القضاء . ٠‏ 

وفائدة لحلاف تظهر فيمن صلى على ظن الطهارة - أى :“وبين له أنه 
محدث فق ع ی على رائ التكامين ؛ لموافقة الأمر ؛ إذ الشتخص مأمور 
بأن يصلى بطهارة » سواء كانت معلومة أو مظنونة . وفاسدة عند الفقهاء ؛ لعدم 
سقوط القضاء . | 


فإن قيل : إذا لم يتبون له أنه حدث فواضح أنه لا قضاء عليه » ولیس كلامكم 
فيه » وإن تبين وَحَّب القضاء عند الفقهاء » وعند المتكلمين, القائلين بالصءة ا 
كما قاله فى المحصول) ؛ فما وجه الخلاف ؟ 


قلنا : الخلاف فى إطلاق الاسم » وممن نبه عليه القرافى(" . 


ويتخرج على الخلاف : صلاة فاقد الطهورين إذا أمرناه / بها » وفى تسميتها 
صحيحة أو باطلة حلاف لأصحاب الشافعى » حکاه الإمام فى النهاية(؟) قولين» 


)١(‏ انظر : المحصول (ج١ءق١ء‏ ص47 )١‏ » قال : ((وأما فى العقود فالمراد من كون البيع 
صحيحا: ترتب أثره عليه)) . 

زف ا 

(۴) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص"7) . 

. الإمام فى كتب الأصول المولفة بعد القرن السابع الحجرى يراد به الإمام فخصر الدين الرازى‎ )٤( 
› والإمام فى كتب فروع الشافعية بعد القرن الخامس هو إمام الحرمين . وهذه القاعدة أغلبية‎ 
. فتخرج عنها مواضع كما هنا‎ 

فالمراد هنا من الإمام إمام الحرمين لأن الكلام على فرع فقهى › والنهاية أى نهاية المطلب 
فى معرفة المذهب » من أهم كتب الشافعية حتى اشتهر بالمذهب الكبير » وعلى النهاية دارت 
كتب المذهب » راجع فى ذلك الفوائد المكية للسقاف » ط الحلبى .وللإمام فخر الدين الرازى - 


اخ" 


NV 


تقسيمات الثم ب شرع اللإسنوى على النهاج 
والمتولى('» فى كتاب الأعان من التتمة وحهين » وبنى عليهما لو حلف لا يصلى . 
لكن تفسيرٌ الفقهاء مُنْتَقَضّ بصلاة المتيمم فى الحضر لعدم الماء » والمتيمم لشدة 
البرد » وواضع الحبائر على غير طهر وغير ذلك » فإنها صحيحة مع وجوب القضاء . 
وأيضا فالجمعة ترصف بالصحة » والإجزاء » ولا قضاء لها . 
|[ الباطل والفاسد عند الحنفية] 
قوله : (روأبو حنيفة سمى» 
يعنى أن الحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل فقالوا : إن الباطل هو مالم يشرع 
بأصله ولا وصفه › كبيع الملاقيح(2 » وهو ما فى بطون الأمهات » فإن بيع الحمل 
وحده غير مشروع ألبتة » وليس امتناعه لأمر عارض . والفاسد ما كان أصله 
مشروعا » ولكن امتنع لوصف عَارِض كبيع الدرهم بالدرهمين ؛ فإن الدراهم قابلة 
للبيع » وإنما امتنع لاشتمال أحد الحانبين على الزيادة . 


وفائدة هذا التفصيل عندهم أن المشترى يلك المبيع فى الشراء الفاسد » دون 
الباطل . 


- كتاب يسمى «النهاية البهائية فى المباحث القياسية)) ذكره الصفدى فى الوافى بالوفيات 
)٠١/٤(‏ » وليس هو المراد هاهنا . 

)١(‏ هو : عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى أبو سعد ء المعروف بالمتولى » فقيه مناظر » عالم 
بالأصول والفروع » توفى سنة ۷۸٤ه‏ . من مؤلفاته ((تتمة الإبانة)) فى فقه الشافعية » و لم 
يكمله » أراد أن يتم به كتاب («(الإبانة عن أحكام فروع الديانة)) لشيخه عبد الرحمن بن محمد 
الفورانى المتوفى سنة ١١٤ه‏ . 
وفيات الأعيان ۲۷۷/۱ » الأعلام للز رکلی ۳۲۳/۳ 2 7375 

(۲) النهى عن بيع الملاقيح رواه مالك فى الموطأ » كتاب البيوع » باب : ما لا يجوز من بيع 
الحيوان» عن الزهرى عن سعيد مرسلا . قال الدارقطنى : تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عر 
الزهرى » والصحيح قول مالك . 

كما روى من طرف آخر عند الطبرانى فى الكبير » والبزار فى المسند » وعن ابن عمر عند 
عبد الرزاق بإسناد قوى . 

انظر : (تلخيص الحبير لابن حجر حديث رقم ۱٤٩(‏ 0 » 217/7 والصنف لعبد الرزاق 
كتاب البيوع » باب : بيع الحيوان بالحيوان حديث )۱٤۱۳۸(‏ 


شع (لإسنوى على النباع تيمك للل 
فائدة : قال الجوهرى : الملاقيح ما فى بطون الأمهات » الواحدة ملقوحة » من 
قوم : لقحت بضم اللام كالجنون من حن( . 
[الإجزاء] : 
قال : رروالإجزاء هو : الأداء الكافى لسقوط التعبد به . 
وقبل : سقوط القضاء . 
ورد : بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط ؟ 
وبأنكم تعللون سقوط القضاء به , والعلّة غير المعلول . 


1 وإغا يوصف به وبعدمه : ما يحتمل الوجهين7”) ؛كالصلاة , لا المعرفة 
با لله تعالى » ورذ الوديعة» . 


الحصول”22 فلذلك استغنى المصنف عن إفرادهما بتقسيم .وذكرهما عَقّيب التقسيم 
المذكور للصحة والبطلان . 
[الفرق بين الإجزاء و الصحة] ّ 

وبين الإحزاء والصحة فرق » وهو : أن الصحة أعم ؛ لأنها تكون صفة 
للعبادات والمعاملات . 

وأما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات . 


فقوله : «الأداع» 


. )٤١١/١( انظر : الصحاح مادة ((لقح))‎ )١( 
. فى أ : وجهين‎ )۲( 
. )١ ص27‎ 2١ انظر : المحصول (جاءق‎ )۳( 
م ا‎ 


تقسيمات للش .شع االإسنوى على النهاج 

أى : الإتيان من قوم أديت الدين ؛ أى أتيته » ومنه قوله تعالى : 9 قلود 
الى اوتمِن أَمَانتَه2(4 , فيدخل فيه : الأداء المصطلح عليه › والقضاء › والإعادة 
فرضا كان أو نفلا . 

وادعى بعض الشارحين أن القضاء والإعادة لايرصفان بالإجزاء ؛ لاعتقاده أن 
المراد بالأداء هو : الأداء المصطلح عليه وهو غلط . 

وقد صرّح فى المحصول بلفظ الإتيان عوضا عن لفظ الأداء") ؛ فدل على ما 
قلناه . لكن الس قبع فى هذه العبارة صاحب الحاصل92) 5 


وقرله/ : «الكافى لسقوط التعيّد به) 

أى : لسقوط طلبه » وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط » وتتتفى عنه الموانع . 

واحترز به عما ليس كذلك . 

وقال فى التحصيل : إحزاء الفعل هو أن يكفى الإتيان به فى سقوط 
التعبد به2©9), 

فجعل الإجزاء هو : الاكتفاء با مأتى لا الإتيان با يكفى › وهو الصواب ؛ لأن 
الاكتفاء هو مدلول الإجزاء . 

قال الجوهرى فى الصحاح : وأجزأنى الشىء : كفانى . 

قرله : رروقيل سقوط القضاع») 

يعنى أن الفقهاء قالوا : الإجزاء هو سقوط القضاء ».وقد سبق نقله فى الصحة 
عنهم . 


. )۲۸۳( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟7) انظر : الحصول (ج١ءق١»‏ ص4 )١5‏ . 

(۳) انظر : الحاصل )۲٤۷/١(‏ . 

. )۷۸/١( انظر : التحصيل‎ )٤( 

(©) انظر : الصحاح مادة ((ك ف ء)) ۳٤۷٥/٦‏ . 
£ - 


شرع الإستو على التاع ___ سسسب ققسيمات ال 


والصواب على هذا القول التعبير بالإسقاط لا بالسقوط » وهى عبارة 
الحاصل( وابن الحاجب27) 


ثم شرع المصئف فى إبطاله برجهين مستغنياً بذلك عن إيطاله فى الكلام على 


حدٌ الصحة . 
أحدهما » وهر الذى أشار إليه بقوله : روز بأن القضاء حينئذ لم 
یجب). 


وتقريره من وجهين : 

الأول » وعليه اقتصر ذ فى المحصول2”2 والحاصل والتحصيل9؟» وغيرها : أ 
القضاء إنما يجب بأمر جديد » فإذا اسر ارح بالادة؟ ؛ وم بار يقضاتها اتی بها 
فإنها تو صف بالإجزاء > مع أن القضاء حينئذ م يجب لعدم لوحب لهء وهو الأمر 
الجديد . 

وإذا لم يجب لا يقال : سقط ؛ لأن السقوط فرع عن الثبوت . 

التقرير الثانى : أن الُوجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفِعْل » 
ل لاه 
سقط ؛ ؛ ا سقوط الشتىء فرع عن لبرت 

وقوله : «روبأنكم تعللون سقوط القضاء به» 

هذا هو الوجه الثانى من الوجهين اللذين أبطل بهما تفسير الإحزاء بسقوط 
القضاء . 


وتقريره : أنكم أيها الفقهاء تعللون سقوط القضاء بالإجزاء » فتقولون : هذا 


(1) انظر الحاصل )۲٤۷/١(‏ » وعبارته : (رالإجزاء هو : الأداء الكافى فى سقوط التعبد به. 
ومنهم من جعله عبارة عن إسقاط القضاء . وهو باطل ؛ لأن القضاء إنما يحب بأمر 
جحدید ...)) . 

(۲) انظر : شرح العضد (۷/۲) . 

(۳) انظر : المحصول )۲۷/١(‏ . 

. )١78/١( التحصيل‎ » )۲٤۷/١( انظر : الحاصل‎ )٤( 

(9) ط صبيح : بعبادة . 

ھە 


لباك لمحي جب ع سج نر لسر سي انمع 
تنفظ قضاوه + لأنه اعبرأ والعلةغ غير المعلول . فيكون الإحزاء غير السقوط ؛ فكيف 
تقولون : إنه هو ؟ . 

ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه علّة أن لا يصح التعريف به ؛ لأن هذا 
التعريف رسمى » والرسم يكون باللازم للماهية واللازم غير الملزوم . 

واعلم أن الإمام فى المحصول والمنتخب استدل بهذا ا ىا 
الصنف فقال : ولأنا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء » والعلّة غير المعلول فيكون 
وجوب القضاء مغايرا(') لعدم الإجزاء . وتبعه على ذلك فى التحصيل9) . 

AB 2‏ انل افق مقر تقس Nb r‏ 
وهو إنما ثبت المغايرة بين القضاء وعدم الإجزاء »> فأثبت المغايرة فى غير مضع 
دعوى الاتحاد » لكن المقصود أيضا حصل7؟) ؛ لأن دعوى اتحاد الإجزاء وعدم القضاء 
يلزمها اتحاد عدم الإجزاء والقضاء » وقد أبطل اللازم بإثبات المغايرة بين عدم الإجزاء 
والقضاء » فيبطل الملزوم الذى هو المدَّعَى » وهو اتحاد الإجزاء وعدم القضاء . 

فإن قلت :م عَدَل لصتف عن قول الإمام : لأنا نعلل إلى قوله لأنكسم 
تعللون) . 

قلنا : لمعنى لطيف » وهو : أنه لو قال : لأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء ؛ 
لكان يرد عليه ما أورده هو عليهم » وهو أن سقوط القضاء يستدعى ثبوته » مع أنه 
غير ثابت فأسنده إلى الفقهاء » لالتزامهم إطلاق هذه العبارة » وهذا لا يرد على عبارة 
الاقم :عل رجرب القضاء يعدم الاتجراء.» 


ولااشك فى أنه متى انتفى الإجزاء وجب القضاء . وهذا هو السبب فى 
ارتكاب الإمام التكلف فى إبطال الدعوى باللازم . 


. فى ب : مقابلا‎ )١( 
. )١78/١( والتحصيل‎ )۲٦/١( راجع : المحصول‎ )۲( 
فی ا : أثبت‎ )۳( 
. ط التقرير والتحبير : يحصل‎ 2١ 
لل‎ 


شرع اللإسنوى على النباع ---- ب ققسيمات ال 

وقد وقع صاحب الحاصل فى هذا الاعتراض » (فإنه)20 قال : لأنا نعلل سقوط 
القضاء بالإجزاء9© . 

وكأنه استشعر أنه على غير محل النزاع » فأتى به مطابقا فوقع فى 
اعتزراض آخخر . 

والمصئف ملم من الاعتراضين فإنه أبطل الدعوى بالمطابقة » لا باللازم كما 
صنع الإمام » وأسنده إلى الفقهاء فخلص من السؤال الوارد على صاحب الحاصل . 

وهذا من حاسن الكتاب التى غفل عن مثلها الشارحون » وهو كثير جدا 
وستراه إن شاء الله تعالى . 
[ما يوصف بالإجزاء وما لا يوصف] : 

وقوله : «وإنما يوصف به وبعدمه» 

يعنى أن الذى يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء -: هو الفعل الذى يحتمل أن يقع 
على وجهين : 

أحدهما : مُعتَدٌ به شرعا ؛ لكونه مستجمعا للشرائط المعتبرة ؛ فيوصف بالإجزاء . 

والآخر : غير مُعتد به ؛ لانتفاء شرط من شروطه » فيوصف بعدم الإجزاء » 
كالصلاة والصوم والحج . 

فأما الذى لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يوصف بالإجزاء وعدمه » كمعرفة 
الله تعالى » فإنه إن عَرَفه بطريق ما -: فلا كلام . وإن لم يعرفه فلا يقال عرّفه معرفة 
غير مُجُزئة » لأن الفرْض أنه ما عَرّف . وكذلك أيضا رد الوديعة لأنه إما أن يردها إلى 
المودع أولا » فإن ردها فلا كلام » والإ فلا رد ألبتة . 

هكذا قال الإمام فى الحصول » وتبعه عليه صاحب التحصيل » ثم الصنف » 
وهو فى المعرفة صحيح . وأما فى رد الوديعة / فلا ؛ لأن المودع إذا حجر عليه لسفه 
أو جنون » فلا يجزىء الرد عليه » بخلاف ما إذا لم يحجر عليه » فتلخص أن رد 
الوديعة يحتمل وقوعه على وجهين فالصواب حذفه كما حذفه صاحب الحاصل . 


(۲) نص عبارته فى .الحاصل 47/١(‏ ؟) : ((ولأنا نعلل سقوط القضاء بالإحزاء » والعلة غير المعلول)) . 
۷ 


تقسيمات الثم ل شرع اللإسنوى على النهاج 
[التقسيم الخامس للحكم : باعتبار الوقت المضروب للعبادة] : 

قال : «الخامس العبادة إن وقعت فى وقتها الْعيّن ول تسسبّق بأداء 
مُختل فأداء . وإلا فإعادة . 

وإن وقعت بعده » ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب أداؤه , 
كالظهر المنزوكة قصدا  .‏ ` 

أو م يجب » وأمكن » كصوم المسافر والمريض , أو امتنع عقلاء 
كصلاة النائم » أو شرعا , كصوم الحائض. 

ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيّق عليه ؛ فإن عاش 
وفعل فى آخره فقضاء ل 
عبرة بالظن البيّن خطؤم, . 

أقول : هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة(") . 

وحاصله أن العبادة إما أن يكون لما وقت معيّن » أى : مضبوط بنفسه محدود 
الطرفين أم لا » فإن لم يكن ها وقت مُعيّن فلا توصف بالأداء » ولا بالقضاء » سواء 
كان لها سبب : كالتحية » وسجود التلاوة » وإنكار المنكر » وامتغال الأمر إذا قلنا 
إنه على الفور . أو لم يكن : كالصلاة المطلقة » والأذكار . 

وقد توصف بالإعادة » كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها 2 
و رض الح وآ العام عدا ا 

وإن كان ها وقت معين فلا يخلو إما أن تقع فى وقتها » أو قبله » أو بعده . 

فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى تعجيلا : كإحراج زكاة 
اقل ار ل تفوش ان أيضا ولا الإمام لهذا القسيه9©. 


)١(‏ فى حاشية ((ب)) اعتراض عليه نصه : بل هو تقسيم لمتعلق الحكم » وهو العبادة ؛ لأنها فعل 
الكلف للطاقة . 
(۲) فى ب » وط بخيت : التقسيم . وفى ط التقرير والتحبير : القسم . 
زضة فى ب » وط بخيت : التقسيم . 
-“A-‏ 


شرع الإسنوى على النباج تقسيمات الفكم 

وإن وقعت فى وقتها » فإن لم تسبق بأداء مختل » أى بإتيان مشتمل() على نوع 
من الخلل › فهر : الأداء . 

فأراد الصف بالأداء المذكور أولا معتناة اللغوى ‏ وبالأداء الشانى معنناه 
الاصطلاحى . 

ويرد على الصف قضاء الصوم » فإن الشارح جعل له وقتا ميا لا يجوز تأخيره 
عنه » وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية » فإذا فعله فيه كان قضاء مع أن 
2-5 الأداء مُنطيق عليه ؛ فينبغى أن يزيد رأولا) فل ا ا وحينغذ 
فلا برد لأن هذا الوقت الْعَّن وقت ثان » لا أول . 

وأيضا : فإنه إذا أوقع ركعة فى الوقت كانت أداء » مع أن صلاته لم تقع فى 
وقتها") » بل الواقع هو البعض . 

(وقوله : «وإلا» 

أى : وإن سبقت بالأداء المحبّلٌ فهو الإعادة »> كالصلاة المأمور بهاء والحج 
الامو كه تعد اا على رع و الخال 7 كرك اتن ۱۹ 

فإن قيل : إذا أَفسّد الحج بالجماع فتدا ركه فإنه يكون قضاء » كما قاله 
الفقهاء » مع أنه واقع9©؟2 فى وقته وهو العمر . 

فالجواب : أنه إنما يكون العمر كله وقتا إذا لم يحرم به إحراما صحيحا ء فأما 
إذا أَحْرّم به ؛ فإنه يتضيّق عليه » ولا يجوز انرو ج منه › ولا تأحیره() إلى عام آخرء 
ويلزم من ذلك فوات وقت الإحرام به » فإذا اقتضى الحال فعله بعد ذلك -: فيكون 
قضاء للفوات » بخلاف من أتى به غير منعقد . 

وقد سلكوا هذا المسّلك أيضا بعيّنه فى الصلاة » فقالوا : إنه إذا حرم بالصلاة » 
وأفسّدها » ثم تى بها فى الوقت » فإنه يكون) قضاء يازتب عليه جميع أحكام 


. من ط صبيح وفى البقية : مثله‎ )١( 
. ط التقرير والتحبير : فيها‎ )۲( 
مابين القوسين سقط من ط التقرير والتحبير.‎ )۳( 
. ط صبيح : وقع‎ )٤( 
.. ط صبيح : وتأخيره من عام إلى آخر يلزم‎ )٥( 
. ط بخيت : فإنها تكون‎ )5( 

ةد 


تقسيمات الله + ب شع االإسنوى على النهاج 
القضاء ؛ لفوات وقت الإحرام بها ؛ لأحل ما قررناه من امتناع الخروج ؛ نص على 
ذلك القاضى الحسين) فى تعليقه » والمتولى('2 فى التتمة » والرويانى7» فى البحر 
كلهم فى باب صفة الصلاة » فى الكلام على النية » وقد ذكرته مبسوطا فى التناقض 
الكبير المسمى بالمهمات(؟» » وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه . 

وإذا تقرر هذا - وكلام الأصوليين لا ينافيه - فليحمل عليه . 

وقوله : روان وقعت بعدم) 


أى : وإن وقعت العبادة بعد وقتها المعيّن سواء كان الوقت مضيّقا أو موسّعاء 
كما قال فى الحصول") . 


(«ووجد فيه» أى فى الوقت «سبب وجوبها» فإنها تكون قضاء › ويدحل 
فيه ما إذا مات فحج عنه وليّهِ ؛ فإنه يكون قضاء » كما صرّحوا به ؛ لوقوعه بعد وقته 


الموسّع ؛ إذ الموسّع قد يكون بالعمر » وقد يكون بغيره , كما سيأتى 

وقوله : ررووجد فيه سبب وجوبها) مردرد من وجهين : 

أحدهما : أن النوافل تقضّى على مذهبه » مع أنه أخرجها باشتراط سبب 
الخ 

ويدل عليه أيضا : أنها توصف بالأداء والإعادة كما اقتضاه كلامه ؛ فإنه قَسسّمَ 
العبادة » وهى أعم من الفرض والنقل › و م يُقسّم العبادة بيد وجويها . 


: الحسين بن محمد بن أحمد » أبو على القاضى » أحد أعلام المذهب الشافعى . قال عنه الرافعى‎ )١( 
. وكان يقال له : حبر الأمة . توفى فى الحرم سنة 45017ه‎ 
)٤٠٠١/١( انظر : طبقات الشافعية للسبكى (55/4") وفيات الأعيان‎ 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) هو : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد » أبو الحاسن الرويانى » أحد أئمة المذهب 
الشافعى كان يلقب بفخر الإسلام . من مؤلفاته ((البحر)) وهو مأخحوذ من ((الحاوى)) 
للماوردى » زاد عليه فروعا كثيرة أحذها عن أبيه وحده وكانا من أئمة المذهب . قتله الملاحدة 
حسدا سنة لا .مها . 
انظر : طبقات الشافعية )١۹۷/۷(‏ شذرات الذهب )٤/٤(‏ . 

)٤(‏ كتاب لحمال الدين الإسنوى يسمى (رالمهمات على الشرح الكبير وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين)) للإمامين الرافعى والنووى .وقد وقع امه فى بعض المصادر كالأعلام » والفتح المبين » 
وأصول الفقه تاريخه ورجاله ب «المبهمات)) والصواب الأول . 

(5) انظر المحصول : جا ق۱ ص48 ١‏ . 

دولاب 


شع الإستوى على (لنهاع ست تققسيمات ال 
ويرد عليه صلاة الصبى بعد وقتها فإنه مأمور بالقضاء . 
الثانى : أن دخول الوقت هو السبب فى الوجوب › وقد ذكره عند قوله : 
(روالقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب) » فكيف يجعله مغايرًا له حتى 
فإن كان مراده أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما كان أداؤه واجبا فهر فاسد ؛ لأنه 
سيصرح بعد هذا بقليل بعكسه » وقد وقع صاحب التحصيل7') فيما رقع فيه 
ا » فقال/ إن أدبت حارج وقتها الم أو الموسّع سميت قضاء إن ود 
بو جوت الأداء:. 


وامحصول والحاصل سالمان من هذا الاعتراض ؛ وذلك لأن الإمام ذكر ف 
غير ذلك » ثم قال بعد ذلك : وههنا بحثان » فذكر الأول » ثم قال : الفانى أن الفعل 
لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء » ثم تارة يحب 
الأداء » وتارة يمتنع عقلا » وتارة متنع(") شرعا إلى آخر ما قال . 

کار ان لتنا ی ا قعل رزو رر اقش ر عه اا ا 
سبب الوجوب » ولكن عبر بذلك ردا على من قال : إن القضاء يتوقف على 
ل N‏ 
اا عيضم نا اارذل لاسن 6 راكواد رد عله Mle‏ 
العبادة توصف بالأداء والقضاء والإعادة » ولم يخصها بالواحب . 


ثم قال : فالواحب إذا ادى فى وقته می أداء إلى آخر ما قال » فعلمنا أن ذكر 


الواحب من باب التمثيل فقط0(©) . 


. )١79/1١( انظر : التحصيل‎ )١١ 
. المثبت من أ» وفى البقية : قصد‎ )۲( 


امد 
بح دكين 


(5) انظر : المحصول )۲۷/١(‏ والتحصيل )١79/١(‏ . 
۱ 


٩‏ ب 


سام اله شع (للإسنوى على (لنهاج 
ذكرته . 
[أقسام القضاء] : 

قوله : وجب أداؤه ...» إلى آخره . 

يعنى أن القضاء على أقسام تارة يكون أداؤه واجبا كالظهر المنزوكة قصدا بلا 
عذر » وتارة لا يجب أداؤه » ولكنه كان ممكنا كصوم المسافر والمريض . 

وتارة لا يجب » ولا يمكن أيضا » إما من جهة العقل كصلاة النائم والمغمى عليه 
فى رمضان من أول الوقت إلى آحره ؛ لأن القصد إلى العبادة مستحيل عقلا مع 
الغفلة عنها ؛ لأنه جمع بين النقيضين , وإما من جهة الشرع كصوم الحائض ؛ فإن 


[قدع] : 
4 ك 

قوله : «ولو ظن المكلف» إلى آخره . 

إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسّع تضيّق عليه الوقت اتفاقا › 
وحرم عليه التأخير اعتبارًا بظنه . 

وصورة ذلك : أن يطالب أولياء الدم مثلا باستيفاء القَوَدِا١)‏ من الحانى فيحضره 
الإمام أو نائبه » ويحضر الحلاد ويأمره) بقتله . ' 

ومثله أيضا : ما إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضى أربع ر 
بشرائطها من وقت الظهر ؛ فإن الوقت يتضيّق عليها » نص عليه إمام الحرمين9؟ فى 
النهاية فى الكلام على مبادرة المستحاضة . 


)١(‏ ط صبيح والتقرير والتحبير : الد 

(۲) المثبت من أ » وفى البقية 0 

(۳) هو Ea RESA Ns N O‏ 
المتأحرين من أصحاب الشافعى » من مؤلفاته فى الأصول ((البرهان)) توفى سنة ۷۸٤ه‏ . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى )١55/0(‏ » وفيات الأعيان )۳٤١/۲(‏ . 


YY 


شرع لأستو على الوا س اسل الم 

إذا / تقرّر ذلك : فإن عَصَّى » و لم يفعل فاتفق أن أولياء الدم عفوا عنهء أو لم ١۲ا‏ 
يأت الحيض » ففعله فى وقته الأصلى » لكن بعد الوقت المضيّق(١)‏ بحسب ظنه » فهر 
قضاء عند القاضى أبى بكر ؛ لأنه أوقعه بعد الوقت المضيّق عليه شرعا ؛ وأداء عند 
حجة الإسلام الغرال ؟ لأنه وقع فى وقته اين بحسب الشرع » وأما ظنه فقد تبين 
خطؤه فلا اعتبار به . 


[التقسيم السادس للحكم : الرُخصة والعزيمة] : 


قال : «السادس الحكم إن ثبت على خلاف الدليل در فرخصة , 
كجل الميعة للمضطر › وال والفطر (للمسافر)29) > واجبا ومندوبا 
ومباحا » وإلا فعزبة) . 
أقول : هذا تقسيم آخر للحُكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه . 
وحاصله أن الحكم ينقسم إلى : رخصة وعَزمّة . 
فالرّخصة فى اللغة اليسو والتتجهيل ؟ فال التوهرن ا عة في الا 
علق السورن هة وي دلق عم اة إذا :زر وا رهن سكين 
الخاء» وحكى أيضا ضمها . 
وأما الرّحصة - بفتح الخاء - فهو الشخص الآخذ بها » كما قاله الآمدى2) . 


وفى الاصطلاح ما ذكره الصف » وهو : الم الثابت على خلاف الدليل 
لعذر ؛ فالحكم جنس 


وقوله : «الثابت» 


كَ 
إشارة إلى أن التزرخص لا بد له من دليل › وإلا لزم ترك العمل بالدليل السام 
عن المعارض » فنبه عليه بقوله «الغابت ؛ لأنه لولم يكن لدليل لم يكن ثابتا ؛ بل 
الثابت غيره . 


. فى ب : المضيق عليه‎ )١١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من ط التقرير والتحبير. 

(۳) ط التقرير والتحبير : سهل وتيسر . ٠‏ 

. )٠١١/١( والإحكام للآمدى‎ » ٠١٤١/۳( انظر :الصحاح مادة ((رخص))‎ )٤( 


¥ - 


۰ب 


(قساء لشي سسب توح (اللإسنوى على (النهاج 

وقوله : رعلى خللاف الدليل» 

اکر عي اناه الله تحال حجن ا کل راربا ر رهما اقلا می 
رحصة ؛ لأنه لم يثبت على المنع منه دليل كما سيأتى فى الأفعال الاختيارية . 

وأطلق الصنف الدليل ؛ ليشمل : - ما إذا كان الترّخص7١)‏ ججواز الفعل على 
حلاف الدليل المقتضى للتحريم كأكل الميتة . - وما إذا كان بجواز الترك : إما على 
المقنضى للندب » كارك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما ؛ فإنه رحصة بلا نزاع ع 
ريا لازاه علد مرو E‏ 
غير حامع) . 

وقوله : ررلعذر» 

يعنى : المشقة والحاحة » واحترز به عن شيئين : 

أحدهما : الحَكْم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له . 

الثانى : التكاليف كلها » فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل / » (ومع ذلك 

وإنما قلنا : إنها على حلاف الدليل ؛)2(2 لأن الأصل عدم التكاليف , والأصل 
من الأدلة الشرعية . 

وقد صرّح القرافى بذلك » أعنى بكون التكاليف على خلاف الدليل » وأطال 
الاستدلال عليه فى شرحى المحصول والتنقيح9» » ولا ذكر لهذا القيد فى امحصول 
والمتتخب » ولا فى التحصيل » والحاصل . 


. المثبت من أ » وفى البقية : التزخيص‎ )١( 

(۲) راجع : الإحكام )١177/١(‏ » شرح العضد (۷/۲) . 

(۳) ما بين القوسين سقط من ط التقرير والتحبير. 

(4) انظر : نفائس الأصول (۳۳۲/۱) » شرح تنقيح الفصول ص٥۸‏ وما بعدها . 
¥ 


شرع الإسنوى على للنهاع نل لتقام (لكم 
فإن قيل : (الحكم)20 الفابت بالناسخ لأحل المشقة - كعدم وجوب ثبات 
الواحد للعشرة فى القتال ونحوه -: ليس برّخصة » مع أن الحد مُنطّبق عليه . 
قلنا : لا نسلم » فإن تسمية المنسوخ دلتيلا إغما هو على سبيل الجاز . 
[أقسام الرّخصة] : 


وقوله : (كحل الميتة للمضطر...) إلى آخره . 

يعنى أن الرحصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واجبة ومندوبة ومباحة . 

فالواجبة : أكل للميتة للمضطر » على الصحيح المشهور فى مذهبنا“ . 

وأما المندوبة : فالقصر للمسافر بشرطه المعروف » وهو بلوغه ثلاثة أيام 
فصاعدا. 

وأما المباحة(”» : فمثل له الصف بالفطر للمسافر » فقوله : (رواجيا ومندوبا 
وهكذا ذكره9؟) ابن الحاحب أيضا©» . 


وتمثيل المباح بالفطر لا يستقيم ؛ لأنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل » وإن لم 
يتضرر فالصوم أفضل . 


فإن قبل : مراده المباح بتفسير الأقدمين , وهو جواز الفعل الشامل للواجب 
والمندوب والمكروه والمباح المصطلح عليه » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 


. ما بين القوسين سقط من ط التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) وهو كذلك رأى جمهور العلماء لأنه سبب لإحياء النفس » وما كان كذلك فهو واحب › 
وذلك لأن النفوس حق لله تعالى » وهى أمانة عند المكلفين » قيحب حفظها » ليستوفى الله 
سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف » وقد قال الله تعالى : «إولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ..» البقرة : ١95‏ . وانظر : شرح الكوكب المنير )٤۷۹/۱(‏ . 

(") اغبت من أ » وفى البقية : المباح . 

(4) المثبت من ط التقرير والتحبير وفى البقية : ذكر . 

. انظر : المحتصر مع شرح العضد (؟7/)‎ )٠( 

-¥0- 


أقسام الث __ دسب برح (الإسنوى على (النهاج 
رأبغض المباح إلى ١‏ لله الطلاق))(2 . 

تقدع لو 1 نكن فطل كبري قل تحصو دوفن وعطةضليهما نكل 
ذلك دليل على إرادة المستوى الطرفين . 

وقد يقال : مراذه بالمباح ما ليس فعله راجحا » وهو غير الواحب والمندوب › 
ولكنه أيضا حلاف الاصطلاے). 


والصواب : تمثيله بالسّلّم » والعَرَايا » والإحارة » والمساقاة » وشبه ذلك من 
العقود ؛ فإنها رحصة بلا نزاع ؛ لأن المَلّمَ والإجارة عقدان على معدوم › والمساقاة 
على معدوم مجهول » والعرايا بيع الرطب بالتمر ؛ فجورّت للحاجة إليها ؛ وقد ثبت 
التصريح بذلك فى الحديث الصحيح فقال : «وأرْخص فى العرايا»") » ومع كونها 
رُخصة » فهى مباحة لا طلب فى فعلها ء ولا فى تركها ؛ فيصدق عليها 
الح » فيقال : حكم ثابت على حلاف الدليل لعذر . 


ولا يصح تثيل المباح مسح الخف ؛ لأن غسل الرجل أفضل منه » كما جزم 5 
المتقدمون من أصحابنا والمتأخرون » ومنهم ابن الرفعة9؟» فى الكفاية » والنووى9؟ فى 
شرح المهذب) » ولا نعلم فيه حلافا . 


» )5١148( أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر » كتاب الطلاق » باب فى كراهية الطلاق‎ )١( 
. )3٠١١5( وابن ماجه : كتاب الطلاق » باب : حدثنا سويد بن سعيد‎ 

(۲) ط صبيح : المصطلح . 

(۳) حديث صحيح » أحرجه البخارى كتاب البيوع » باب تفسير العرايا (۲۱۹۲) من حديث 
زيد بن ثابت » ومسلم » كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا )١15155(‏ . 
وأحمد فى مسنده »۱۸۱/٥(‏ ۱۸۸) . 

(4) هو : أحمد بن حمد بن على بن مرتفع الأنصارى الشافعى » المعروف بابن الرفعة » إمام زمانه» 
من مؤلفاته ((الكفاية)) فى شرح ((التنبيه)) . توفى سنة ١٠لاه‏ . (طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى )۲٤/۹‏ . 

(5) يحيى بن شرف بن مرى النووى الشافعى » شيخ الإسلام » شيخ المتأخرين » جامع شتات 
العلوم . توفى سنة 5175ه . (شذرات الذهب 7514/5) . 

(5) انظر : المجموع )515/1١(‏ . 

-۷- 


شرع السو على النهام سسب قرام ال 
[الغزيمة] : 


وقوله : «وإلا فعرة. أى : وإن ثبت الحكّم » لكن لا / على حلاف الدليل 
لعذر فهو العَزِمّة » فيعلم بذلك أن العزئّة فى الاصطلاح هو : الحكم الغابت لا على 

خلاف الدليل , كإباحة الأكل والشرب » أو على خلاف الدليل › لكن لا لعذر , 
كالتكاليف . 

وأما فى اللغة فهو : القصد المؤكد . ومنه عزمت على فعل الشىء . 

عرعرت على كذ مركن وعزها بالط وخرع E‏ 
إذا أردت فعله » وقطعت عليه » قال الله تعالى قدي ولم نجل أ لَه عَرْمَا( 2‏ 
أى : جزما . 

وههنا بحثان : 

أحدهما : أن الصف قد بع صاحب الحاصل فى جعل الرحصة والعَرمّة 
قسمين للحکم » وذكر القرافى فى كتبه أيضا مثله9© . 

وجعلهما غير هؤلاء من أقسام الفعل منهم الآمدى وابن الحاجب7؟؛) 
والإمام » فقال فى المحصول : «الفعل الذى يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون 
عرعة أ وحميم )ا هذا قله ر 

وذكر فى المنتخب أيضا مثله » فإنه قسّم المباح إلى الرّخصة والعَرْكّة » وأراد 
المباح بتفسير الأقدمين » وهو ما يجوز فعله واجبا كان أو غيره . 


. )١545/5( وانظر : الصحاح مادة ((عزم))‎ > Ee 
. )۸١( انظر : شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 
.. )٠١١/١( انظر : الإحكام‎ )۴( 
. )۷/۲( راحع : شرح العضد‎ )٤( 
. )۲۹-۲۸/۱( راجع : المحصول‎ )٥( 
- -/ا/ا‎ 


۱ 


أقسام الثم 7س سح شر (الإسنوى على (لنهاج 
وكلام التحصيل أيضا قريب منه(١)‏ . 


ونقل القرافى عن الحصول أنه فر الرّخصة : بجواز الإقدام على الفعل مع قيام 
المانع , والعَزيّة : بجواز الإقدام مع عدم المانع . 

وهذا غلط على المحصول فإنه إنما فسره بالفعل . 

البحث الثانى : أن حد العَزمّة فى كلام الصف يدخل قيه الأحكام الخمسة. 

والإمام فخر الدين فى المحصول وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا الحرم » 
فإنه حعل مَوْرد التقسيم الفعل الحائز كما تقدم . 
الذى لم يشتهر فيه مانع شرعى . قال : ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم ؛ فإن 
العزم هو الطلب المؤكد فيه(" . 


ومنهم من خحصها بالواحب فقط » وبه حزم الغزالى فى المستصفى(2: والآمدى . 
فى الإحكام)ء ومنتهى السول() » وابن الحاحب فى المختصر الكبير » ولم يصرح 
بشىء فى المختصر الصغير ؛ فقالوا : «العَزمّة ما لزم العباد ااب الله تعالى) : 
وكأنهم احتززوا بإيجاب الله تعالى عن النذر » ولم يذكر ابن الحاجب هذا القيّد . 


)١(‏ انظر : التحصيل )١1794/١(‏ والخلاف فى كون العزيمة والرحصة من الأحكام التكليفية أو 
الأحكام الوضعية حلاف لفظى؛ لأن الأحكام الوضعية ترجع فى النهاية إلى الأحكام التكليفية؛ 
فمن قال : إنهما من الأحكام التكليفية نظر إلى ما فيهما من معنى الاقتضاء » حيث ينتقل 
الخكم من النهى إلى الإباحة » ومن المطلوب فعله طلباً حازماً إلى جواز الفعل والترك » ومن 
قال إنهما من الأحكام الوضعية نظر إلى ارتباطهما بالسبب والشرط والمانع لكن المآل واحد . 

(۲) انظر : شرح تنقيح الفصول ص۸۷ . 

(۳) انظر : المستصفى )515/١(‏ . 

. )٠١۲/١( انظر : الإحكام‎ )٤( 

(©) منتهى السول ٠‏ ۳۳/۱ . 

ما - 


شرع الإسنوى على لهاع لطا 


قال : 
الفصل الثالث 
فى أحكامه 
وفيه مسائل . 


الأولى / : [فى الواجب المعين والمخير] ١٣ب‏ 

الوجوب قد يتعلق عن » وقد يتعلق بهم من أمور مُعَيّة. 
كخصال الكفارة » ونصب أحد المستعدين للإمامة . 

وقالت المعترلة : الكل واجب » على معنى أنه لا يجوز الإخلال 
بالجميع , ولا يجب الإتيان به . 

ولا0» خلاف فى المعنى . 

وقيل : الواجب مُعَيّن عند الله تعالى دون الناس . 

ورد بأن التعيين بحيل ترك ذلك الواجب”22 , والتخيير يجوزه, 
وثبت اتفاقا فى الكفارة فانتفى الأول . 

قيل : حمل أن المكلّف يختار الْعيّن أو يُعين ما يختاره › أو يسقط©» 
بفعل غيره . 

وأجيب عن الأول ب : أنه يوجب تفاوت المكلفين فيه » وهو خلاف 
النص والإجماع . 


5 
(۲) أ » وط صبيح » والتقرير والتحبير : الواحد . 
(۳) المثبت من أ » وط صبيح » وفى البقية : سقط . 


-84/ا - 


لكام الثم سب برح (للإسنوى على النهاج 

وعن الثانى ب : أن الوجوب مُحَقق قبل اختياره . 

وعن الثالث ب : أن الآتى بأيها آت بالواجب إجماعا» . 

اقول عفد العف هذا الففئل حك اذك اشر رل ملعملا بعلن 
سبع مسائل . 

والإمام فخر الدين ذكر ذلك فى الأوامر والنواهى » وجعل الأربعة الأخيرة مسن 
هذه المسائل السبع فى الأحكام كما ذكره الصف . وأما الثلاثة الأولى فجعلها فى 
أقسامه لا فى أحكامه ؛ فقال : النظر الأول فى الوجوب » والبحث إما فى أقسامه أو 
وبحسب وقته إلى : مضيّق وموسّع » وبحسب المأمور إلى : واحب على التعيين وواجب 
على الكفاية(2 . 

هذا كلامه » وذكر مثله صاحب الحاصل2"» وصاحب التحصيل92”© . 

والمتف اهل الكل فقن لكام اشک ورس فد 

ثم إنه أطلق الحكم » وإنما هى أقسام للوجوب خاصة . 
المسألة الأولى : فى انقسام المأمور به إلى مَعيّن ومُخيّر : 

غلم أ لحري توعان يقي اكع كلماده aS‏ 
واجبا معنا » وقد يتعلق بواحد مهم ب اموه لكات ان شونا كبر سم العا 
معز | ق اقل تمي 

فقِسسْم يجوز الجمع بين تلك الأمور » وتكون أيضاً أفرادها حصورة » كخصال 
الكفارة ؛:فإن الوحوب تعلق بواحد: من الإطعام والكسرة والغتق + ومع ذلك جوز 
إخراج الجميع . 


. )۲۷۳/١( انظر : الحصول‎ )١( 
. راجع : الحاصل ج١ ص٦٤٤ وما بعدها‎ )۲( 
. )۳٠۲/۱( انظر : التحصيل‎ )۳( 


شع اللإسنوى على المنهاع ٠‏ لثمل 
وقسم لا يجوز الجمع » ولا تكون أفراده حصورة كما إذا مات الإمام الأعظم › 
ووجدنا جماعة قد/ استعدوا للإمامة » أى : اجتمعت فيهم الشرائط ؛ فإنه يجب على Y۲‏ 


الاس أن مرا متهم واحدا + ولا عون نمب زياد غلية»: 


وذكر الصف هذين المثالين لأحل هذا المعنى » ولا يُتصور التكليف بواحد 
مهم من أمور مَبهمة ؛ لأنه تكليف با لا يعلمه الشخص . 


وكون( الواجب واحدا مُبّهَما من أمور , أى أحدها لا بعينه : نقله فى 
امحصول(" والمنتخب عن الفقهاء فقط » و م ينقل عن الأصوليين تصريحا .موافقتهم ولا 
مخالفتهم » بل ظاهر كلامه المخالفة ؛ لأنه أبطل ما استدلوا به » وكذلك فعل صاحب 
الحاصل والتحصيل20. 


نعم نقله الآمدى عن الفقهاء والأشاعرة » وارتضاه9©» » واختاره أيضا ابن 
الحاجب0*) . 


ولك أن تقول : أحد الأشياء قدرٌ مشترك بين الخصال كلها ؛ لصدقه على كل 
ا ل N‏ 
معنى واحد صادق على أفراد » كالإنسان » وليس موضوعاً لمعان متعددة . 

وإذا كان اة اتفال عدر متعلق الرجوبء كما تقدم ك استحال فيه 
التخيير » وإنغا التخيير فى الخصوصيات » وهى خحصوص الإطعام مثلا » أو الكسوة » 
ار الإعتاق ؛ فالدى هو متعلق الوجوب لا تخير فيه » واللى هو ملق التخيير لا 

واعلم أن اا كو مناه الجالة للق رزاع 


. المثبت من أ » وط صبيح » وفى البقية : ويكون‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول )775/١(‏ . 

(۳) انظر : الحاصل (45/1 4 وما بعدها) » التحصيل )3070017/١1(‏ . 
(4) انظر : الإحكام )۷۹-۷٦/۱(‏ . 

(0) انظر : شرح العضد )7175/١(‏ . 

(5) فى النسخ المطبوعة : فإن . 


۲ب 


اعثام شم لب برح (الإسنوى على (لنهاج 
أحدها : ما تقدم . 
والثانى : ما نقله عن المعتزلة من( أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضى 
وحوب الكل على التخيير . 
للمكلف ترك جميع الأفراد » ولا يلزمه") الحمع بينها 4 
وهذا بعينه هو قول الفقهاء » فلا حلاف فى المعنى » وحيئئذ فلا حاجة إلى دليل 
فإن قيل : بل الخلاف فى المعنى » وهو الثواب على الجميع » والعقاب عليه . 
قلنا : لا ؛ فإن الآمدى نقل عنهم فى الإحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا 
على البعض0) . 
واعلم أن وصف الكل بالوحوب يلزمنا أيضا القول به ؛ لأن كل حكم ثبت 
لمسمى/ إحدى النصال » فيكون ثابتا لكل واحد منها لاشتماله عليه . 
والذهت الال ناراجت عقن :]نت ال عر عكر غ + هنذا 
القول يسمى قول التراحم ؛ لأن الأشاعرة ترويه(*) عن المعتزلة » والمعتزلة ترويه عن 
الأشاعرة » كما قال فى امحصول) . ولا لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله : 


«وقبل» . 

5 زيادة من أ‎ (١) 

(۲) فى النسخ المطبوعة : يلزم . 
(*) ساقطة من النسخ المطبوعة . 


. )۷۹-۷٩/۱( راجع : الإحكام‎ )٤( 
. كذا فى الأصلين هنا وفى ترويه التالية » وفى المطبوعات فى الموضعين : يروونه‎ )©( 
. )775/١( : المحصول‎ )5( 

~AY— 


شرع الأسنوى على الثهام.-__ ب .لملم الث 

وهذا المذهب باطل ؛ لأن التكليف بمعين(١)‏ عند الله تعالى غير معين 
للعبد , ولا طريق له إلى معرفته بعينه -: من التكليف باخال » وأبطله المصنف بأن 
العدول عنه إلى غيره » والجمع بينهما متناقض » فإذا ثبت أحدهما بطل الآخرء 
والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم ؛ فيبطل الأول الذى هو : التعيين . 

وقوله : «قيل يحتمل» إلى آخره . 

أى : اعترض” الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن لا نسلم أن مقتضى التخيير تجويز(ة) ترك ذلك الواحد المعين ؛ 
لحواز أن الله تعالى يهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له . 

الثانى : أنه يحتمل أن الله تعالى يعين ما يختاره9*» للوجوب . 

الثالث : أنا لا نسلم أيضاً أن التعيين(2 يحيل ترك ذلك الواحد”) المعين » فيان 
الواحب المعيّن قد يسقط بفعل غيره » كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين 
بجلسة الاستراحة » وغسل الرجل9» مسح الخف » والشاة الواحبة فى مس من الإبل 
بإخحراج ج البعير » وشبه ذلك . 

وأحاب المصنف عن الأول ب : أنه لو كان الواحب واحداً معيناً » ويختاره 
المكلف ؛ ؛ لكان کل من اعهار شيعا يكون هو الوؤاحب عليه فون غيره من الخصال ؛ 


فيكون الواحب على هذا غير الواحب على الآخر عند اختلافهم فى الاختيار ؛ لكن 
التفاوت بين المكلفين فى ذلك باطل بالنص والإجماع : 


. ب : لأن التكليف بواحد معين‎ )١( 
. ب » وط صبيح : اعتراض‎ )۲( 
. سقطت من أ‎ )۳( 

. ب : يجوز‎ )٤( 

(9) فى ب : معين ما احتاره . 

(5) فى ب : أن التخيير . 

(۷) فى ب : الواحب . 

(8) فى ب : الرجلين . 


rr 


أعلام اشيش الأسنوق على النهاج 

أما النص : فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجحرئة لكل 
مكلف » وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين سواء فى ذلك( » وأن 
الذى أخحرج خصلة لو عدل إلى أخرى ؛ لأجزأته" » ووقعت واجبة . 

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه » بل تمسكوا بالتنافى فقط . 

وأجاب عن الثانى / - وهو كونه تعين باختياره - ب : أن الوجوب ثابت قبل 
اختيار الكلف إجماعاً » مع أن الواحب فى تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحداً 
معيناً؛ لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره » وقد فرضنا أن لا احتيار . 

ل ل E‏ 
0 الآتى بأى ا شاء من هذه( 0 00 اناع 


[دليل القائل بأن الواجب واحد معين] 


قال : ررقيل : إن أتى بالكل معا فالامتغال : - إما بالكل ؛ فالكل 
واجب . 

- أو بكل واحد ؛ فتجتمع مؤثرات على أثر واحد . 

- أو بواحد غير معين ولم يوجد . 

- أو بواحد معين » وهو المطلوب . 

وأيضاً : الوجوب معين فيستدعى معيناً » وليس الكل , ولا كل 
واحك . 

كذا : الثواب على الفعل والعقاب على النزك . 


اذا : الواجب واحد معين) . 


. فى المطبوعات : فى ذلك سواء‎ )١( 
. ط صبيح : لاجزأه‎ )۲( 
. سقطت من الأصلين جميعا‎ )۳( 


شرع الأسنوى على النباج امام الفكم 
أقول : احتج الذاهب إلى أن الواحب واحد معين بأن فعل() الواجب له 
صفات وهى : إسقاط الفرض » وكونه واجباً » واستحقاق ثواب الواجب . 


وتركه أيضاً له خاصة » وهى : استحقاق العقاب . 

ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على هذا الزتيب ؛ فبدأ بإسقاط الفرض » وعبر 
عنه بالامتثال » فقال : إذا أتى المكلف بالخصال جميعها فى وقت واحد , فلا شك 
فى كونه ممتثلا » وهذا الامتثال لا جائز أن يكون معللا بالكل » من حيث هو كل › 
على معنى أنه يكون المجموع هو العلة فى إسقاط الواحب » وكل واحد جزء من 
أحزاء العلة » وهو المسمى : بالكلى(" المجموعى”" ؛ لأنه يلزم أن يكون 
ااا 

ولا جائز أن يكون معللا بكل واحد » وهو المسمى : بالكلى() التفصيلى ؛ 
لأنه يلزم احتماع مؤثرات -وهى : الإعتاق » والصيام » والإطعام - على أثر واحد »> 
وهو الامتثال » وذلك محال ؛ لأن إسناده0*) إلى هذا يستعى .به عن إستادة22 إلى 
ذاك » وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا » فيستغنى بكل منهما عن 
اأ ريسك كر وها بعالا عن اا نكرو عناجا نوما عام ر غا 
عنهما معا . 

ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين ؛ لأنه لا وجود له ؛ إذ كل 
موجود فهو فى نفسه متعين”(" , ولا إبهام ألبتة فى / الوجود الخارجى »إنما ماب 


. فى ب : الفعل الواحب‎ )١( 

(7) كذا فى الأصلين » وفى المطبوعات : الكل . 
(۳) ط صبيح : امجموع . 

(4) كذا فى الأصلين » وفى المطبوعات : الكل . 
(۵) فى أ : استناده . 

(5) فى ب : استناده . 

(۷) فى ب › وط بخیت : معين . 


وبر 


امام الثم ل توح (للإستوى على لنہاع 
الإبهام فى الذهن فقط . فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند 
الله تعالى مبهم عندنا » وهو المطلوب . 

وقوله : وأيضا الوجوب معين) إلى آخره . 

هذا دليل ثان على أن الواحب واحد معين » وهو الوصف الثانى من جملة 

أحدهما E e E‏ من 
ين الأحكام اة :وهو جى من :العا افيستلعى لا معينا لى به > ويوصف 
ذلك امحل بأنه واحب ؛ لأن غير المعين لا يناسب المعين » ولا وحود له أيضاً فى نفسه 
فيمتنع وصفه(؟) بالورجوب ؛ لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية . فبطل أن 
كوو نف ومو م 

التقرير الثانى : أن الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلّق بالشخص » والوجوب 
حكم معين من بين الأحكام الخمسة › فيستدعى فعلا معيناً يسقط به » ويأتى ما قلناه 
بعينه إلى آخحره . 

والتقرير الأول هو المذكور فى الحصول والحاصل(" وغيرهما » ولكن فيه بعض 
تغيير للمذكور هنا©) . 

وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أنى بالكل معأ » ويحتمل فرضه أيضاً قبل 


وقوله : روكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك) . 


. فى ب : المقدم‎ )١( 

(۲) فى ب : وصفه أيضا . 

(۳) المحصول )۲۷٤/١(‏ » والتحصيل )555/١(‏ . 
)٤(‏ زيادة من أ . 


شرع الأسنوى على النباع للام اش 

هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواحب › الدالة على أن 
الواجيب والحد معن( 

وتقريره أنه إذا أتى بالكل فلا شك فى أنه يثاب ثواب الواحب » وذلك لا جائز 
أن يكون على الكل » ولا على كل واحد » ولا على واحد لا بعيته ؛ لما تقدم فتعين 
أن يكوة عل ا > فيكو ن الو و مغر 

وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل » ولا على كل واحدء 
ولا على واحد لا بعينه لما قلناه فلم يبق إلا المعين . 

فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب واحد معين عند الله » مبهم عندنا . 

واعلم أنه لا كلام فى أنه يئاب على الكل إذا أتى بذلك) معاً ‏ إنها الكلام فى 
ا ل ل 
المصنف ليس يجيد . 


وغيره » وأوردوا فيه حديكا©). 


قال : روأجيب عن الأول ب: أن الامتغال بكل واحد , وتلك معرفات. 

وعن الثانى : أنه يستدعى أحدها لا بعينه » كالمعلول المعين المستدعى 
علة من غير تعيين . 

وعن الأخيرين : أنه يمستحق ثواب وعقاب2© أمور معينة لا يجوز 
ترك كلها , ولا يجب فعلها» . 


. ط صبيح : العين‎ )١( 

(۲) فى ب : بالكل معا . 

(۴) انظر : الحصول )۲۷١/١(‏ » والحاصل )450/١(‏ . 

)لكل و ا ع ر 
شعبان قال : ((يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك ... إلى أن قال : من تقرب فيه 
بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه ... الحديث)) رواه ابن خزعة والبيهقى وأبو الشيخ ابن حبان كما فى 
التزغيب والتزهيب (85-914/7) . 

(9) من ب » ط صبيح 

-AV- 


ركان لشي شع (اللإسنوى على النهاج 
أقول : شرع فى الجواب عن الأدلة الثلاثة » التى ذكرها القائلون بأن الواحب 
فأجاب عن الدليل الأول وهو قوم : إنه إذا تى بالكل معا » فلا جائز أن 
يكون الامتثال بالكل » ولا بكل واحد › ولا بواحد غير معين . 
احتماع مؤثرات على أثر واحد ؛ لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية 
علامات لا مؤثرات . واجتماع معرفات على معرّف واحد جائز » كالعالم المعرف 
للصانع . 
ولك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد »› جار بعينه فى 
امتناع التعريف والامتثال به . 
سلمنا ؛ لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم » لكنه يقتضى إيجاب 
كل واحد لحصول الامتثال به » ومختاره أن الواجب واحد لا بعينه . 

. سلّمنا أنه لا يقتضى ذلك » بل يمكن أن يدعى معه أن الواحب واحد لا بعينه » لكنه 
قد سّلم للخصم بطلانه » وأن غير المعيّن لا وجود له » فإن كان باطلا كما سّلم فلا يصح 
أن يجيب به » وإن لم يكن باطلا » بل تسليمه هو الباطل فلا فائدة فى هذا التطويل » بل 
كان بحيث ابتدأ باختيار القسم الثالث » فإن الجواب(7١2‏ على هذا التقدير يؤول إليه . 

واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أمور : 

أحدها : أن ذلك غير مذهبه ؛ لأن احتياره أن الواجب واحد لا بعينه . 
الثانى : أنه مناقض لقوله بعد ذلك أنه ريستدعى أحدها لا بعينه». 

الغالف: : أن غير المعين غا لا يود إذا. / كان عدا عن الملشخصات »ويرد 


إذا كان فى ضمن مشخ ص(" بدليل الكلى الطبيعى » كمطلق الإنسان فإنه موجود › 
مع أن الماهيات الكلية لا وجود ها . 


. ط صبيح : الواحب‎ )١( 
. فى أ : عين مذهبه‎ )۲( 
. اغبت من أ » وفى البقية : شخص‎ )*”( 


شرع الإسنؤى على االنها لما الم 

وقوله : («وعن الثانى» 

أجحاب عن الدليل القانى - وهو قولهم : إن الوحوب معين فيستدعى 
معينا - ب : أنا لا نسلم ذلك بل يستدعى أحد الخصال لا بعينه » وإن كان لا يقع إلا 
فى معين » وأحدها لا بعينه موحود ء وله تعيين من وجه»ء وهو أنه أحد هذه 
الثلاثة » وذلك كامعلول المعين مثل الحدث » فإنه يستدعى علة من غير تعيين وهو : 
إا لرل اللسين » أو غير دل 

وهذا الجواب لا ذكر له فى كتب الإمام » ولا كتب أتباعه » وقد تقدم أنه 
خالف لما سلمه للخصم » لكنه صحيح فى نفسه . 

قوله20 : رروعن الأخيرين») 

TR‏ الفا جا 
فيستحق الثواب على مجموع أمور » لا يجوز ترك كلها » ولا يجب فعلها » والمصنف 
وعد بذكر الحوابين ولم يجب عن العقاب » وقد وقع ذكره فى بعض النسخ » فقال : 
«ريستحق ثواب وعقاب أمور» . 

قال ابن التلمسانى) فى شرح المعالم : والجواب الحق أن تقول : لا يخلو إما 
أن يأتى بالجميع على الترتيب » أو على المعية . فإن أتى بها على الترتيب -: كان 
تزاج الاج اماد على الأول ر أ ا كد كان م غ اغا 
تفاوتت47) ؛ لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك › فإضافة غيره إليه لا تنقصه() » وإن 


. مثبتة من ط صبيح » وسقطت من البقية‎ )١( 

(۲) هو : أبوعبد الله : محمد بن أحمد بن على بن يحيى الشريف الحسين التلمسانى » نسبة إلى قرية 
من أعمال ((تلمسان)) ولد بها سنة ١٠/اه‏ . كان عالما بارعا فى الفقه المالكى وأصوله » وبالحديث 
وعلومه » من مؤلفاته : ((مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)) . توفى سنة ١۷۷ه‏ . 
انظر : (نيل الابتهاج بهامش الديباج ص١٠٠۲‏ » والأعلام للزركلى (254/6) . 

ا : نقول . 

. ط صبيح : تفاوتا‎ )٤( 
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8 رس 


أعثام الثم شع (الإسنوق على (لنهاج 
تساوت فإلى أحدها . وإن ترك الجميع عوقب على أقلها ؛ لأنه لو اقتصر 
عليه لأجزأه . 

وهذا الجواب نقله(21 الإمام فى المحصول) والمنتتخب عن بعضهم › وإن كان 
المذكور هنا فيه زيادة . ثم قال : ويمكن أن يقال كذا وكذا وذكر جواب المصنف . 

وإنئما لم يذكر المصنف الجواب الآخر لأن صاحب الحاصل(" قال : إنسه 
ضعيف ؛ لأنه يوجب تعيين الواحب . قال : بل الصواب الحواب الآخر . 

وما قاله باطل » فإنه لا يلزم من تعيينه9؟» بعد الإيقاع تعيينه فى أصل التكليف › 
وا محذور إنما هو التعيين فى أصل التكليف » بدليل أن الآتى بأى الخصال شاء يكون 
آتيا بالواحب اتفاقا / - كما تقدم من كلام المصنف - مع أنها معينة . 


[الحكم المتعلق على الترتيب - وأقسامه] : 


قال : «تذنيب : الحكم قد يتعلق على الترتيب › فيحرم الجمع2" , 
كأكل المذكى واليتة . أو يباح » كالوضوء والتيمم . أو يسن ككفارة 
الصوم) . 

أقول : هذا الفرع شبيه بالواحب المخير » من حيث إن الحكم فيه تعلق بأمور 
متعددة » وإن كان تعلقه بالترتيب فلما ذكر الواجب المخير ذكره بعده ؛ لكونه 
كالفضلة منه والبقية ؛ فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذال المعجمة . 

قال ى ف ا فض ا ليا فار کا 


وحكى الجوهرى أيضا أنه يقال : ذنبه يذنبه بالتخفيف أى تبعه يتبعه فهو ذانب 


)١(‏ فى ب : ذكره. 

. )001/1١( : المحصول‎ )۲( 

. )450/١( : الحاصل‎ )”( 

(©) فى ب » وط بخفيت : الجميع . 


شرع الإسنو على (لنهاع 7ب سسب حلام الك 
أى تابع(21 » فيجوز أن يكون التذنيب مأخوذا من الأول » وعلى هذا فلا كلام » ويجوز 
أن يكون مأخوذا من الثانى بعد تضعيفه ؛ ليصير متعديا إلى اثنين » كعرّف وغيره . 

والمعنى : أنه دنب هذا الفرعَ ذلك الأصلّ » أى : أتبعه إياه . 

والإمام وأتباعه عبروا عن هذا بقوهم : فر ع0) . 

وحاصل ما قال : أن الحكم قد يتعلق على الترتيب » وحينهذ فينقسم" إلى 
98 ثة أقسام : 

قسم : يحرم الجمع » كأكل المذكى والميتة . وهذا واضح . 

وقسم الي شيم 
واحب » ولو استعمله أيضاً مع الماء لكان جائزاً : 

وقسم : يسن ككفارة اجامع فى رمضان » فإنه يجب عليه إعتاق رقبة » فإن 
عجز فصيام شهرين ؛ فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً » ويستحب له الإتيان بالثلاثة . 

وهذه الل ذكرها الإمام وأتباعه » لكن التمثيل بالتيمم فاسد ؛ لأن التيسم مع 
وجود لماء لا يصح » والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماعا » لكونه تلاعبا كما 
صرحوا به فى الصلاة الفاسدة » فإن فرض أنه استعمل الراب فى وجهه ويديهء لا 
على قصد العبادة فلا يكون تيمما . 

وتمثيله أيضا بالكفارة فيه نظر » لأن الكفارة سقطت بالأول » فلا ينوى بالفانى 
الكفارة ؛ لعدم بقائها عليه » فلا تكون كفارة » لكن القرّب من حيث هى مطلوبة . 
احير » فتحريم الجمع كنصب المستعدين للإمامة » وتزويج المرأة من خحاطبين » 
وإباحة الجمع كسار العورة بثوب بعد ثوب » واستحبابه كخصال كفارة اليمين . 


. )١78/١( انظر : الصحاح مادة ((ذنب))‎ )١( 
. )٠٠٤/١( التحصيل‎ » )451/١( : الحاصل‎ » )5.17/1١( : المحصول‎ )۲( 
. فى ب » وط بفيت : ينقسم‎ )۳( 
. )"04/١( والتحصيل‎ »)۲۸٠/١( انظر : المحصول‎ )٤( 
۹ - 


حلام الله لب برح (للإسنوى على المنهاج 
[ تقسيم الوجوب باعتبار وقته] : 

قال : ٠(«‏ الثانية : الوجوب إن تعلق بوقت » فإما أن يساوى الفعل 
عضوم E‏ زمر : المضيق . 

أو ينقص عنه : فيمنعه من م مع التكليف بالحال , إلا لغرض 
ق جرب الشهر على ا مرج وقد فى و 

أو يزيد عليه : فيقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزائه ؛ لعدم 
أولوية البعض . 

وقال المتكلمون : يجوز تركه فى الأول بشرط العزم فى الثانى » وإلا 
لجاز ترك الواجب بلا بدل . 

ورد ب : أن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به . وب : أنه لو 
وجب العزم فى الجزء الثانى لتعدد البدل , والمبدّل واحد . 

ومنا من قال : يختص بالأول وفى الأخير قضاء . 

وقالت الحنفية : يختص بالأخير » وفى الأول تعجيل . 


وقال الكرخي : الآتى فى أول الوقت إن بقى على صفة الوجوب 
يكون ما فعله واجبا , وإلا نافلة . 


و(" احتجوا ب : أنه لو وجب فى أول الوقت ل يجرتركه . 

قلنا : المكلف تير بين أدائه فى أى جزء من أجزائه) . 

أقول : هذا تقسيم آحر للوجوب باعتبار وقته . 

وحاصله : أن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الوذه أن يكن وه او 41 ل يزيد غ ر ا بص كضرم ده 
رمضان » ويسمى هذا بالواجب المضيق . 
)١(‏ ط صبيح » ومحيى الدين عبد الحميد للمتن زيادة : المسألة . 


(۲) الواو ثابتة فى الأصلين » وقد سقطت من المطبوعات جميعا . 
#5 ل 


شرع الإسنوى على النهاج ااام 

الثانى : أن يكون الوقت ناقصاً عن الفعل › فلا يجوز التكليف به عند من لأ 
يجوز التكليف با حال » إلا أن يكون لغرض( القضاء ؛ فيجوز » كوجوب الظهر مثلا 
على من زال عذره فى آحر الوقت › كالحنون والحيض والصبا وقد بقى 
مقدار تكبيرة . 

وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر » لأن ذلك مخصوص بما إذا لمكن 
فعل ركعة فى الوقت » فإن فعل فهى أداء على المشهور عندنا » فالأحسن أن 
يقول : إلا لغرض التكميل حارج الوقت . 

الثالث : أن يزيد الوقت على الفعل » وهو الذى نسميه بالواجب الموسع / 2 
وفيه حممسة مذاهت : 

أحدها : وهو اختيار الإمام » وأتباعه » وابن الحاحب©) : أن الأمر بذلك 
ا 
آخراً ؛ لأن قوله صلی الله عليه وسلم : «الوقت ما بین هذيين27 27 متناول 
لجميع أجزائه » وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآحر › 
وا هو مقرل الام ا إن اا قي رل ا فحت 
وجوباً موسعاً . 

وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول الوقت » ولكنه يؤحذ من 
تعليل ما يلي 


. ط صبيح : الغرض‎ )١( 

ا 

(۳) ط صبيح » وط التقرير والتحبير : كان . 

)٤(‏ المحصول : )5١4/١(‏ » الحاصل : )٠١١/١(‏ » التحصيل )۳٠٤/١(‏ »> شرح العضد 
(۱/) . 

(©) سقطت من الأصلين . 

(5) فى أ : زيادة لفظ "الوقتين 

ae ا و‎ RE E 
وأحمد فى مسنده‎ »)۲٠١/١( عبد الله » والنسائى فى كتاب الصلاة » باب آحر وقت العضر‎ 
والدارقطنى » كتاب الصلاة » باب : إمامة حبريل (١/55؟) » والحاكم فى‎ » )۳۳١/۲( 
. )١95/١( المستدرك » كتاب الصلاة‎ 
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ملام للش (الإسنوى على النهاج 
والمذهب الثانى : ونقله المصنف عن المتكلمين » يعنى أصحاب أصول الدين : 
أن الحكم كذلك » لكن لا يجوز تركه فى الجزء الأول » إلا بشرط العزم على الفعل 
فى الجزء الثانى . 
ونقل الإمام فى آحر المسألة أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة2'2 » وكذلك 
فى المنتخحب » واختاره الآمدى(") . 


ولأصحابنا فيها وجهان حكاهما الماوردى( فى الحاوى وغيره » والصحيح 
هو الوجوب » وصححه النووى فى شرح المهذب وغيره » ونقل الأصفهانى) فى 
شرح امحصول”*» عن القاضى عبد الوهاب المالكى(21 أنه قول أكثر الشافعية . 

وقوله : «وإلا جاز» 


أى : احتج الذاهب إلى وحوب العزم بأنه لو جاز الترك فى أول الوقت بلا عزم 


ورده المصنف بوجهين : 
أحدهما : أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل ؛ لأنه لو صلع( بدلا 


. )۲۸۲-۲۸۱/۱( انظر : الحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام (80-1/9/1) 

(*) هو : على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردى » ولد بالبصرة وتوفى ببغداد أقضى قضاة 
عصره الفقيه الشافعى الكبير» صاحب التصانيف المامة النافعة » من أشهرها : الأحكام 
السلطانية وأدب الدنيا والدين والحاوى الكبير الذى شرح فيه ختصر المزنى فى فقه الشافعية 
ولد رحمة الله سنة (٤٣٠۳ه)‏ وتوفى سنة ٠‏ 45ه ببغداد . 
(انظر : ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ٠٠٠/۳‏ . والوفيات ) . 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

. فى أ : "شارح المحصول"‎ )٥( 

(5) هو : عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادى » الفقيه المالكى » تولى 
القضاء بالعراق ومصر › توفى سنة ۲۲٤ه‏ . 
(الديباج المذهب 7/7 » وفيات الأعيان ۳۸۷/۲) . 

(۷) فى ب : لو صلح أن يكون بدلا . 

ع8 


شرع اللإستوى على النهام الثم الم 
َتَأدَى الواحبُ به ؛ لأن بدل الشىء يقوم مقامه , وإذا لم يصلح للبدَيّة ؛ فقد لزم 

الثانى : أنه إذا عزم فى الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل » فلا يخلو : 
إما أن يجب العزم فى الجمزء الثانى أيضا » أو لا يجب » فإن لم يجب -: فقد ترك 
الات يلذ بذلا وياو اها الخصيض :من عبن ت . وإن وجب فقد تعدّد 
البدل » وهى الأعزام » مع أن المبدّل واحد . 

فإن قي قيل : قد يكون صالحا للبدل فى ذلك الوقت › لا مطلقا » فإذا أتى بالبدل 
E e‏ في لحن اا 

قال فى امحصول / : هذا ضعيف ؛ لأن الأمر لا يفيد التكرار » بل لا يقتضى 
الفعل إلا مرة واحدة ‏ فإذا صار البدل قائما مقام الأصل فى هذا الوقت ؛ فقد صار 
قائما مقامه فى المرة الواحدة » فيلزم الاكتفاء به" . 

قال فى البرهان : والذى أراه أنهم لا يوجبون تحديد العزم فى الجزء الثانى » بل 
يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المسشقيلة ااب اة علي 
العبادة الطويلة مع عزوبها9؟) . 

وهذان المذهبان متفقان على الاعتزاف بالواحب الموسّع » والثلاثة الآتية 
منكرة له . 

وقوله : ر ومنا من قال ... » إل 

شرع فى ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة للواحب الموسع : 


. فی ا : من غير بدل‎ )١( 

(؟) فى ب زيادة بعد قوله الوقت هنا : لا فى كل الأوقات . وكأنه - إذا لاحظنا آحر الجملة - 
انتقال نظر من الناسخ . 

(۳) انظر : المحصول )585:7/85/١(‏ . 

(5) البرهان لإمام الحرمين » فقرة )٠١١(‏ . 

(8) فى ب ا بت > شوو . 
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ت 


املاع افش سس لح تقر (للإسنوى على (لنہاع 

أحدها : أن الوجوب يختص بأول الوقت » فإن فعله فى آخره كان قضاء ؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلم : «الصلاة فى أول الوقت رضوان ا لله وفى آخره عفوا للم(" . 

والمراد بقوله : ررومنا» أى : ومن الشافعية > صرح به الإمام فى المعالم 
خاصة » فإن عبارة المحصول والمنتخب : ومن أصحابنا . 

وهذا القول لا يعرف فى مذهبنا » ولعله التبس عليه بوجه) الاصطخرى”” › 
حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج جخروج وقت الاختيار . 

نعم نقله الشافعى فى الأم عن المتكلمين فقال : وقال قوم من أهل الكلام » 
وغيرهم ممن يفتى - ممن يقول : إن وحوب الحج على الفور -: إن وجوب الصلاة 
يختص بأول الوقت » حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير اه . 

وهذا يحتمل أيضا أن يكون سبب هذا الغلط . 

والثانى : أن الوحوب يختص بآخر الوقت » فإن فعل فى أول الوقت7؟» كان 
تعجيلا » ويصير كمن أحرج الزكاة قبل وقتها . 

ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة » ويكون التطوع إنما هو فى 
التعجيل » كمن عجّل دَيّنا أو زكاة » وقد ذكرٌ فى البرهان ما يقتضيه() » لكن نقل 
الآمدى » وابن الحاحب » وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع نفلا . 


)١(‏ الحديث رواه ازم ودا ری صن أبن غير ا بط د ورالومت الأول من الصلاة 

رضوان الله والآخر عفر الف 
وفى رواية أخرى للدار قطنى - من حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى 

محذورة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عل : ((أول الوقت رضوان الله » ووسط 
الوقت رحمة الله » وآحر الوقت عفو الله عز وحل)) . (التزغيب والتزهيب )5557/١‏ . 

(۲) ط بخيت والتقرير والتحرير : توجيه . 

(*) هو : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى » أبو سعيد الاصطخرى » شيخ الشافعية فى العراق › 
من مؤلفاته : ((أدب القضاء)) و((كتاب الفرائض الكبير)) توفى سنة ۳۲۸ه انظر : (وفيات 
الأعيان ١//اه”‏ » تاريخ بغداد )۲٦۸/۷‏ . 

. فى !: فى أوله‎ )٤( 

(ه) راجع البرهان )۲٠٥/۱(‏ . 

(5) انظر : الإحكام (60/1) » شرح العضد على المختصر 55١1/١(‏ 2 557) . 

~۹1 


شع اللإسنوى على النباع سب لوقام الثم 

وهذا المذهب باطل ؛ لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعا » كما قاله ابن 
التلمسانى فى شرح لمعالم » فبطل كونه تعجيلا . 

والثالث : وهو رأى الكرحى() من الحنفية : أن الآتى بالصلاة فى أول / 
الوقت إن أدرك آخر الوقت » وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباء وإن لم 
يكن على صفتهم بأن كان بجنونا » أو حائضاء أو غير ذلك : كان ما فعله نفلا ؛ 
هكذا ذكره) فى الحصول( والمتتخب وغيرهما » ومقتضى ذلك أن صفة التكليف 
لو زالت بعد الفعل » وعادت فى آخر الوقت يكون أيضاً فرضاً . 

وكلام المصنف يأباه لأنه شَرّط بقاءه على صفة الوجوب إلى آحر الوقت › 
وسبقه الآمدى7؟» » وصاحب الحاصل) » وابن الحاحب إلى هذه العبارة) » ونقل 
الشيخ أبو اسحاق فى شرح اللمع عن الكرخى : أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين 2 
ويتعين بالفعل » ففى أى وقت فعل يقع الفعل واحبا » ونقل عنه القولين معا 

وقوله : «احتجوا» ) 

أى : احتجحت الحتفية على اختضاض الوحوب بآخر الوقت ب أنه لو وحنب 


2و 


ف ارلا جار و که لكب هرو زجاع ۾ قاتن أن يكون راسا : 


)١(‏ هو : عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرحى ىء كان ظ1 
ورعأصبورا على العسر » كان شيخ الحنفية بالعراق » وصل إلى طبقة امجتهدين . 
من مؤلفاته : ((شرح الجامع الكبير)) و ((شرح الجامع الصغير)) توفى سنة 4٠‏ اه . 
انظر : (شذرات الذهب 558/7 » تاج التراجم ص79) . 
(۲) زيادة من ب . 
(۳) انظر : الحصول )۲۸١/١(‏ . 
(4) انظر : الإحكام )۸٠/١(‏ . 
(ه) انظر : الحاصل )٠٥۲/١(‏ . 
)٩(‏ انظر : شرح العضد ( (fT ۲٤۲/۱‏ . 
(۷) انظر : شرح اللمع )۲٤١/١(‏ . 
-۹۷- 


۷ 


املاع الثم شن (للإسنوى على (التهاج 

والجواب ما قاله فى المحصول » وأشار إليه المصنف : أن الواجب22 الموسّع - 
فى التحقيق - يرجع إلى الواحب المخيّر » لأن الفعل واحب الأداء فى وقت ما : إما 
أوله اوو أو" اسه ر وق ق في ال راج :السو 0 إا ا جا ها 
أو داك ye E ENE A ENE OR‏ 
يحب الإتيان به » فكذلك هذا . 

فتلخص : أن المكألف مير , بين أفراد الفعل فى المخيّر » وبين أجزاء الوقت فى 
الموسّع » ونحن لم نوحب الفعل فى أول الوقت بخصوصه » حتى بورد علينا وار 
إخراجه عنه » بل خيّرناه بينه وبين ما بعده . 

قال : «فرع : الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله 
التأخير ما ل يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض» . 

أقول : هذا التقسيم فى الواحب الموسّع مبنئىُ على ثبوته ؛ فلذلك جعله 
فرعا له9) . 


وحاصله : أن الواحب الموسّع قد يسعه العمرٌ جميعه كالحج » وقضاء الفائت › 


أى : إذا فات بعذر فإن فات بتقصير » فالمشهور وجوب فعله على الفور . 


وحكم الموسّع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير تأقيت » اللهم إلا أن يتوقع 
فوات ذلك الواحب » أى : يغلب على ظنه فواته كما صرح به فى امحصول قال : فإن 
توقع » أى : طن(" الفوات / » إما لكبر سن » أو لمرض شديد حرم التأخير عند 
الشافعى() . 


.وياد الوح Sl EEL‏ 
دس لعي E‏ يتضيّق(1) عليه الحج على الصحيح . 


. ط صبيح : الوجوب‎ )١( 
1 زيادة مرا‎ )۲( 

(۳) فى ب : أى ظن أيضا معنى الفوات . 
)٤(‏ انظر : المحصول (۲۸۸/۱) . 

(©) ط صبيح : الضعف . 


(5) فى أ : يضيق 


م - 


شرع كن على ل 1 الم 
ب وتیل : : لا مطلقاً . وقيل اسيل 

والإمام اعتمد فى هذه المقالة على المستصفى للغزالى فإنها مذكورة فيه( . 

وقوله : «لكبر أو مرض» متعلق بقوله : «ريتوقع فواته» » ويوخذ منه : أنه 
لا يحرم عليه التأحير » إذا لم يظن الفوات أصلا ء أو ظنه » لكن لا لكبر أو مرض © بل 
لغيرهما من الأسباب التى لا أثر ها شرعا . كالتنجيم والمنام 
[فرض العين وفرض الكفاية] : 

قال : ("الثالفة : الوجوب إن تناول”” كل واحد كالصلوات 
الخمس أو واحدا معيناً كالتهجد > فيسمى0) فرض عين . أو غير مُعَيّن 
كالجهاد » ويسمى فرضاً على الكفاية© , فإن ظن كل طائفة أن غيره فعَل 
سقط عن الكل , وإن ظن أنه لم يفعل وجب» . 
ينقسم إلى : فرض عين وفرض كفاية . 

ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين » كالصوم والصلاة . واقتصر 
الإمام وأتباعه عليه" . 

وقد يتساول واحداً معنا كالتهجد » والضحى » والأضحى » وغيرها من 
خصائص النبى ع . 


. )55/١( انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) ط صبيح زيادة : المسألة . 

(”*) المثبت من الأصلين » وفى المطبوعات : إما أن يتناول . 

. فى المطبوعات : ويسمى‎ )٤( 

(©) ط صبيح » ومحيى الدين : فرض كفاية . ۰ 

(5) انظر : المحصول : )078/١(‏ » الحاصل )5554/١(‏ » التحصيل )705/١(‏ . 


۲۸ 


ركام الثم .شع (للإسنوى على (لنهاج 
فى حقه . 

راما قرض الكفاية فهو : الذئ يعارل بعضا غير مين + كالهاة:: 

وسمى بذلك ؛ لأن فعل البعض كاف فى تحصيل المقصود منه » والخروج عن 
عهدته بخلاف الأول » فإنه لابد من فعل كل عين أى ذات ؛ فلذلك سمى فرض 

وهذا التقسيم أيضاً يأتى فى السنة › وقد أهمله المصنف › فسنة العين كصلاة 
الضحى وشبهها . وسنة الكفاية كتشميت العاطس » والأضحية فى حق أهل البيت . 

| وقوله : «فإن ظن» 

يعنى أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن » فإن ظن كل طائفة أن غيره 
فعل سقط الوجوب عن الجميع » وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله : وحب عليهم 
الإتيان به / » ويأئمون ببركه » وإن) ظنت طائفة قيام غيرها به » وظنت أخرى 
عكسه: سقط عن الأولى » ووحب على الثانية . 

ولك أن تقول : هذا يشكل بالاجتهاد » فإنه من فروض الكفاية » ولا ثم فى 

فإن قيل : إنما انتفى الإثم لعدم القدرة . قلغا : فيلزم أن لا يكون فرضاً . 

فائدة : جزم المصنف بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة . 

والمسألة فيها مذهبان : أحدهما هذا > وهو مقتضى كلام الإمام فى 


المحصول97”© . 


)١1(‏ فى ب اليج 
(۲) فى ب : فإن . 
(۳) انظر : المحصول (۲۸۸/۱) . 


شرع الإسنوى على (النهاج أمقام الحم 

والثانى : وهو الصحيح عند ابن الحاجب(2١»‏ » واقتضاه كلام الآمدى() أنه 
يتعلق بالجميع » ولكن يسقط(© بفعل البعض . 
فقال(4»: ررسقط عن الكل » وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به . 

احتتج الأول : بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل . 

واحتج الشانى : بتأثيم الكل عند النزك إجماعاً » ولو تعلق بالبعض لما 
أثم الكل . 

وأجابوا عن احتجاج الأول : بأنا إا أسقطناه بفعل البعض ؛ لحصول7”» 
المقصود , فإن بقاءً طلبٍ غسل الميت » وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخحرى : 
أمرٌ بتحصيل الحاصل › وهو محال . 
[مالا يتم الواجب إلا به] : 


قال : ر«( الرابعة : وجوب الشىء مطلقا يُوجب وجوب مالا يعم إلا 
به » وكان مقدورا . / 


فيل : يوجب السبب دون الشرط . وقيل : لا فيهما . 
لها : أن” التكليف با لمشروط دون الشرط محال . 


قيل : يختص بوقت وجود الشرط . قلا : خلاف الظاهر . 
قيل : إيجاب المقدمة أيضاً كذلك . قلنا: لا , فإن اللفظ لم يدفعه». 


. )۲۳٤/۱( انظر : شرح العضد‎ )١( 
. )75/١( (؟) انظر : الإحكام‎ 

(") فى المخطوطتين : سقط . 

. فى أ : وقال‎ )٤( 

(5) فى ب : بحصول . 

(5) ط صبيح زيادة : المسألة . 

(۷) سقطت من أ . 


۸ب 


ملام الف شع (الإسنوى على (لنهاع 

أقول : الأمر بالشىء هل يكون أمراً عا لا يتم ذلك الشىء إلا به وهو المسمى 
بالمقدمة أم لا يكون أمرا به ؟ 

حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب : 
سببا » وهو : الذى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . 

أو شرطا » وهو : الذى يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم . 

سرك كان الشيب قرف + #الضيعة بالسينة رن الع ال ا ار عقا 
كالنظر المحصل للعلم الواحب » أو عاديا » كحّر الرقبة بالنسبة إلى القتل الواحب . 

وشواء كان الشرط | أيضا شرعياً #الوضوء مفلا ار عقليا :وهو + الذى 
يكون لازماً للمأمور به عقلا » كترك أضداد المأمور به . أو عادياً , أى : لا ينشفك 
عنه عادة »> كغسل جزء من الرأس فى الوضوء( . 

وإلى هذا كله أشار بقوله : روجوب الشىء يوجب وجوب مالا يتم 
إلا به . 

أى : التكليف بالشىء يقتضى التكليف مما لا يعم إلا به ؛ فالوجوب الأول 

مثال ذلك : إذا قال السيد لعبده ائتنى بكذا من فوق السطح » فلا يتأتى ذلك 
إلا با شى ونصب السلم) » فالمشى سبب » والنصب شرط . 
يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط . 


›» )9017/١( التحصيل‎ » )457/١( ومابعدها) » الحناصل‎ ۲۹١/١( انظر : الحصول‎ )١( 
. )84:287/1١( والإحكام‎ 
. فى المخطوصطتين : إلا بنصب السلم والمشى‎ )۲( 
.آنه‎ 


شع اللإسنوى على الماع _ ٠‏ سح لبأ الث 
| والثالث : أنه لا يكون أمرا لا بالسبب » ولا بالشرط » وإليه أشار بقوله: 

رروقيل لا فيهما» › وإنما قيده بقوله «فيهما» ولم يقل : وقيل لا ؛ لأن النفى المطلق 
يدخل فيه جزء الماهية ؛ لأنها لا تتم إلا به أيضا . ومع ذلك فهو واجب بلا 
خلاف. فافهمه . 

ولا ذكر هذا الثالث فى كلام الآمدى » ولا كلام الإمام وأتباعه . 

نعم حكاه ابن الحاجب فى المختصر الكبير » وإن كان كلامه فى الصغير فى 
أثناء الاستدلال يقتضى أن إيجاب السبب مجمع عليه » واختار -أعتى ابن الحاحب()- 

فإن قلنا بالوجوب فله شرطان ذكرهما الملصنف : 


أحدهما : أن يكون الوجوب مطلقا » أى غير معلّق على حصول ما يتوقف 
عليه .قات كان ملفا بعل حرا :كقولة د إن عدت الط ار صي السلم 
فاسقنى ماء » فإنه لا يكون مكلفا بالصعود » ولا بالنصب بلا حلاف » بل إن اتفق 
عل :ذلك نا DE O‏ 

الشرط الثانى : أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف › كما 
. مثلناه0”© » فإن لم يكن مقدوراً له لم يجب عليه تحصيله كإرادة الله تعالى لوقوعه ؛ لأن 
فعل العبد لا يقع إلا بها » وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه . 

وبيانه : أن الفعل / يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية » وإلا لكان 
وقوعه فى وقت دون وقت ترجيحاً من غير مُرّحح » وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا 
قدرة للعبد عليها ؛ إذ لو كانت من فعل العبد لاتقل الكلام إليها فى وقوعها فى 
وقت دون وقت فيلزم التسلسل . 


. فى ب زيادة : وإمام الحرمين‎ )١( 
. )5 585675 5/١( انظر : شرح العضد‎ )۲( 
. ط صبيح وبمخفيت : مثلنا‎ )۳( 


مما ت 


ملام الى علس ب برح (للإسنوى على النهاج 

وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام فى الكلام على الفروع الآتية من بعدء 
للمحصول . 

ولا يصح أن يقال : احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه » كسلامة الأعضاء 
ونصب السلم ونحوهما » فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا نزاع ؛ لفقدان 
شرطه » وفى ذلك إحالة لصورة المسألة ؛ فإن الكلام فيما إذ كلف بفعل » وكان 
متوقفا على شىء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها » فإن عدم القدرة عليها لا 
بمنع التكليف › وإلا لم يتحقق له تكليف ألبتة . 

فكل شرط للوجوب الناجز لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف › 
إلا ما قلناه . 

قال الأصفهانى : وضابط المقدور أن يكون ممكناً للبشر . 

لكن ذكر الآمدى فى الإحكام : أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعدد 
فى الجمعة) . 

و قوله : ررلنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال» . 

هذا دليل لما احتازه المصنف من وحوب السبب والشرط . وإنما استدل على 
الشرط ؛ لأنه يلزم من وحوبه وحوب السبب بطريق الأولى . 

وتقرير الدليل من وجوه : 

أحدها : أنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه ء وإذا لم يكن مكلّفا 
بالشرط جاز له تركه » ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط › فيلزم الحكم بعدم 


. ١ انظر : شرح تنقيح الفصول ص؛ ؛‎ )١( 
. )۸٤/١( (؟) انظر : الإحكام‎ 
زيادة من ط التقرير والتحبير » وسقطت هنا من البقية . وهى ثابتة فى الجميع إلا ب فى أول‎ )*( 
. المسألة كما تقدم‎ 
. فى باء وط مفيت : ويجوز تركه‎ )٤( 
-١ ي‎ 


شرع (للإسنوى على (التباع لماع للش 

الثانى : ما ذكره ابن الحاجب(١‏ » : أنه إذا لم يكن مكلّفا بالشرط فيكون الإتيان 
با مشروط وحده صحيحا ؛ لأنه أتى مجميع ما أمر به » فلا يكون الشرط شرطاً » وهو 
محال . ' 

الثالث : ما ذكره فى المحصول : أن الأمر بالشىء لو لم يقتض وجوب ما 
يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو فى حال عدمه ؛ لأنه لا مدحل له فى / التكليف» 
مع أن الفعل فى تلك الحالة لا يمكن وقوعه ؛ لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم 
شرطه » فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا با محال . 

وهذه التقريرات صحيحة » لا اعراض عليها يصح . 

وقد اعترض الآمدى وصاحب التحصيل) ومن تبعهما على تقرير الإمام 
باعتراض زعموا أنه لا مَحِيص عنه » وهو ضعيف سببه اشتباه الفرق بين التكليف فى 
حال عدم الشرط بفعل المشروط › والتكليف بفعل المشروط فى حال 
عدم الشرط . 

فإن الأول ممكن » وطريقه أن يأتى بالشرط » ثم بالمشروط 

وأما الثانى : فيحتمل أمرين » وأحدهما هو المراد » ولذلك" صرحت به فى 
التقرير » ولولا حشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا » لكن فى هذا تنبيه لمن أحب 
الوقوف عليه . 

وقوله : قبل يختص» 

أى اعترض الخصم على الدليل المذكور » فقال : لم لا يجوز أن يكون التكليف 
بالملشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط » ولا امتناع فى ذلك ؛ فإن غايته تقييد الأمر 
ببعض الأحوال لدليل اقتضاه » وهو الفرار من الحال الذى ألزمتمونا به . 

فأجاب) المصنف ب : أن اللفظ يقتضى إيجاب الفعل على كل حال › 
فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط حلاف الظاهر( . 


. )؟514/١( انظر : شرح العضد‎ )١( 

(۲) الإحكام )۸٤/١(‏ » والتحصيل )۳١۷/١(‏ . 
(۳) فى ا : فلذلك . 

(4) فى أ وأجاب : 

(©) انظر : المحصول (۲۷۸/۱) . 


هة. إل 


8ب 


جام الث تب برج (اللإسنوى على النهاج 
اعترض الخصم على ذلك فقال(١2‏ : إنه معارض ,عثله » فإنك أوجبت المقدمة 


.عجرد الأمر » مع أن اللفظ لا يقتضى وجوبها » وذلك حلاف الظاهر . 


فأجاب المصنف ب : أنا لا نسلم أن إيجاب المقدمة حلاف الظاهر . 
قال( فى المحصول : لأن مخالفة الظاهر هى إثبات ما يدفعه اللفظ › أو دفع ما 
يثبته اللفظ › فأما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا ياثبات فليس خلاف الظاهر. 
إذا علم ذلك فالمقدمة م يتعرض ها اللفظ بنفى ولا إثبات › فإيجابها بدليل 
عدمه » فإنه() يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال / . 
[أقسام مقدمة الواجب] : 


قال : «تنبيه : مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا 
كالوضوء للصلاة , أو عقلا كالمشى للحج › أو العلم به كالإتيان بالخمس 
إذا ترك واحدة ونسى » وستر شىء من الركبة لسنر الفخذ ) . 

أقول : اعلم أن الإمام) جعل هذا فرعا » (وجعله المصنف تنبيها)(*) » وجعله 
صاحب الحاصل تقسيما »> ولكل واحد وجه . 


أما التقسيم : فلأن مدلوله إظهار الشىء الواحد على وجوه مختلفة » ووجوده 
هنا واض() . 
وأما التنبيه : فالمراد منه ما نبه عليه الم كور قبله بطريق الإججمال . وههنا 


. فى الأصلين : وقال‎ )١( 
. ط بیت : فإن‎ )؟١‎ 
. فى ب : لأنه‎ )5 
. )۲۹۱/۱( المصدر السابق‎ )٤( 
: (ف مان القوسين سقط من ايت‎ 
. )45//١( انظر : الحاصل‎ )5( 
. فى ب زيادة : ظاهر‎ )۷( 
TE 


شرع (للإسنوى على انها ملام لش ۰ 
كذلك ؛ لأن توقف الشىء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة 
الوجود؛ j‏ ا 
aN‏ نو د a E‏ 
ههنا ؛ لأن كل واحد من هذه الأقسام المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج تحت 
الأضل السسايق .+ 
وحاصل ما قاله المصنف أن مقدمة الواحب قسمان : 


للصلاة » إذ العقل لا مدل له فى ذلك e i‏ 
هكذا ذكره المصنف . 
والصواب : التعبير بالسير » أو بقطع المسافة كما قاله9» فى المحصول لا بالمشى. 


والقسم الثاني : أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب » لا نفس وجحود©» 
الواحب ؛ وذلك كمن ترك صلاة من الخمس ونسى عينها » فإنه يلزمه أن يصلى 
الخمس ؛ لأن العلم بالإتيان بالمتروك لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس » فالأربعة مقدمة 
للواحب ؛ لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواحب » بل العلم به كما قدمناه؛ 
لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولا هو الواحب . 


ومن ذلك أيضا : وجوب ساز شىء من الركبة ؛ ليتحقق ساز الفخذ . 
وإنما أتى المصنف بهذين المثالين لما أشار إليه فى المحصول» وهو أن الأول قد 
كان الواحب فيه متميزاً عن المقدمة » ولكن طراً عليه الإبهام . 


(1) ط بخيت : إما شرعا وإما عقلا . 
(۲) فى ب » وط بخيت : قبل . 
(۳) فى أ : إلى الحج . 

. فى ا : كما قال‎ )٤( 

(©) ط صبيح : وحوب . 

(5) المصدر السابق (۲۹۲/۱) . 


-١ /اء,‎ 


۰ب 


الام اللي شع الإسنوى على (لنهاج 
والثانى لم يتميز الواحب / عن المقدمة أصلا ؛ لأحل ما بينهما من التقارب . 
ولك أن تفرق أيضا بأن الواجب فى الأول ملتبس بالمقدمة . 
وأما الثانى فلا » غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله . 


[من فروع مقدمة الواجب] : 


قال : «فروع : 
الأول : لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب 
عليه الكف عنهما . 


الغانى : لو قال إحداكما طالق حرمتا تغليباً للحرمة , وا لله تعالى 
يعلم أنه سيعين إحداهما , لكن لا ٠(4‏ يعين لم تتعين . 

الثالث : الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب » 
وإلال يجر ترک . 

أقول : جعل المصنف هذه الثلاثة فروعا للأصل المتقدم » وهو وجوب المقدمة 
التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب . 

وتفريع الأول والثانى واضح . 


الفرع الأول : إذا اشتبهت الزوحة) بأجنبية حرمتا جميعا » على معنى أنه 
يحب عليه الكف عن وطثهما جميعا : إحداهما لكونها أجنبية » والأخرى لاشتباهها 


ووجه تفريعه9” : أن الكف عن الأحنبية واحب » ولا يحصل العلم به إلا 
بالكف عن الزوجة . 


. فى غير ط بخیت وصبيح : ما لم‎ )١( 
. المثبت من ب وط بخيت » وفى أ : زوجته » وفى ط صبيح والتقرير والتحبير : المنكوحة‎ )۲( 
. ط صبيح : تعريفه‎ )۳( 

-١.مل-‎ 


شرع الإسنوى على النياع لاحلا الل 

وإنما فسر المصنف تحريعهما بالكف عنهما ؛ لأن تحريم الزوجة ليس بالذات ؛ 
بل بالاشتباه()» وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه ؛ فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا 
إنما هو الكف لا تحريم ذاتها . 

الفرع الثانى : إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق » قال فى المحصول : فيحتمل 
فإذا لم يعين20 لا يكون الطلاق واقعا » بل الواقع أمر له صلاحية التأثير فى الطلاق 
عند التعيين . 

ومنهم من قال : حرمتا جميعا إلى وقت البيان تغليباً الجانب الحرمة هذا كلامه . 
الحاصل لم يذكر ترجيحا » ولا نقلا » بل حكى احتمالين على السواء » وتفريع هذا 
يعرف مما قبله() . 

والفرق بينهما : أن إحيدى المرأتين فى الصورة الأولى ليست محرمة بطريق 
الأصالة » بل للاشتباه ؛ جخلاف الفرع الثاني فإنهما فى ذلك سواء » / ولهذا خيرناه . 

وأيضاً فإنه" ليس قادراً على إزالة التحريم فى الأول جخلاف الثانى . 

وقوله : رروا لله يعلم) الح > حواب عن سؤال مقدر ذكره فى المحصول . 

وتوجيهه : أن الله تعالى يعلم المرأة ال سيعينها الزوج بعينها ؛ فتكون هي 
الْحرّمة » وا لمطلقة فى علم الله تعالى » وإنغا هو مشتبه علينا . هذ(» حاصل ما قاله 
الإمام » وهو اعتراض على ما ذكره أولا من حلهما جميعا » واقتضى كلامه اليل إليه ؛ 


. ط صبيح » والتقرير والتحبير : للاشتباه‎ )١( 

(۲) فى المطبوعات : معين . 

(۳) ط بفيت : فإذا لم يكن معينا . 

(5) فى المطبوعات : وذكر فى المنتخحب مثله . 

(8) انظر : المحصول (ح اق ۲ص۳۲۸) › والحاصل )559/١(‏ . 
69) سقطت من ط بیت . 

(۷) انظر : المحصول (۲۹۳/۱) . 

(8) طابخيت : هذا هو . 


9.94 


٣۱ 


اجام الهم سب برح (للإسنوى على النهاج 
وذلك لأنه إذا تقرر بما قاله أن إحداهما مُطُلّقة » والأحرى مشتبهة بها » فتحرمان 
رما كما ققدم و فى الفر ع٠‏ الذى قبله » ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه . 
ولا يستقيم جعله اعتراضاً على القائل الآحر » وهو الذاهب إلى التحريم ؛ لأنه 
وجوابه : ما ذكره المصنف » وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هى عليه › 
فيعلم ما ليس .عتعين غير متعين ؛ لأنه الواقع إذ لو علمه متعينا مع أنه غير متعين -: لزم 
الجهل » وهو محال على الله تعالى . 
إذا تقرر ذلك فنقول : لاشك أن الزوج ما لم يعين المطلقة لم تتعين فى نفسهاء 
وإذا لم تتعين فيعلمها الله تعالى غير متعينة » وإن كان يعلم أن هذه هى”2 التى 
(5 » وأما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هى المطلهة فلا . 
حطأ » فإن هذا اعتراض على الإباحة » وهى غير مذكورة فيه » وكأن المصنف توهم أنه 
الفرع الثالث : القدر الزائد على الواحب الذى لا يتقدر بقدر معين كمسح 
الرأس والطمأنينة وغيرهما -: لا يوصف بالوحوب على ما جزم به المصنف ؛ لأنه 
يجوز تركه . 
ا سر ال ا ده 


صفة الوضوء من كتاب الجواهر » ثم 0 أيضاً Ne‏ الكبير 
المسمى(؟» بالمهمات » وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه . 


. فى أ »ب : فى الفرع الذى قبله » وفى ط بخيت : فى الذى قبله‎ )١( 
. سقطت من ط بیت‎ )۲( 
. فى الجميع "ستعين" والمثبت من أ‎ )۳( 
. سقطت من ب » وط بخفيت‎ )٤( 
۰ - 


شرع الإستوى على المنهاع لام 
ووجه تفريع / هذا على القاعدة المتقدمة هو : أن الواجب لا ينفك غالبا 
عن حصول زيادة فيه » فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله . 
ولك أن تقول : إذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة للواحب ؛ فيلزم أن 
لكوم وها كمد كل رضن الك راس ردس اتام في E‏ 
فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضا لما تقرر عنده فيما لا يتم الشىء إلا به ؛ اللهم إلا 
أن يريد نفى كونها مقدمة() . 


[الأمر بالشىء نهى عن ضده | 1 


قال : 0")الخامسة وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه ؛ لأنه جزرؤه., 
فالدال©) عليه يدل عليها بالتضمن . 
قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا : الموجب قد يغفل عن نقيضه . 


قلنا : لا , فإن الإيجاب بدون المنع من النقيض() محال › وإن ۰ 
و من و 


فمنقوض بوجوب المقدمة» . 

أقول : هذه هى المسألة المعروفة بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده » وفيه نلائة 
مذاهب مشهورة » تمن حكاها إمام الحرمين فى البرهان(22 . 

أحدها : أن الأمر بالشىء هو نفس النهى عن ضده › فإذا قال مثلا : تحرك 
ا ا و ا ا 
بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين . 

وهذا المذهب لم يذكره المصنف . 


. فى ب : ووجه تفريع هذه القاعدة‎ )١( 

(۲) وقع هنا تكرار واضطراب فى ب . 

(*) ط صبيح » وط حى الدين عبد الحميد زيادة : المسألة . 
)٤(‏ فى ب » وط بخيت والتقرير والتحبير : والدال . 

(9) ط صبيح : نقيضه . 

(5) البرهان » فقرة )١55(‏ . 


-1١1- 


الاب 


۲ 


جلاع الي شع (لإسنوق على (النهاج 

والثانى : أنه غيره » ولكنه يدل عليه بالالتزام » وعلى هذا فالأمر بالشیء نهى 
عن جميع أضداده > بخلاف النهى عن الشىء فإنه أمر بأحد أضداده » وشرط 0 
لوا عن ستيه انون الواحب مضيقا » كما نقله شراح المحصول عن القاضى 
عبد الرهاب » لأنه لابد أن ينتهى عن النزك المنهى عنه حين ورود النهى › 
ولا يتصور الانتهاء عن الترك إلا بالإتيان بالمأمور به » فاستحال النهى مع كونه 
موسا ش 

وهذا المذهب وهو كونه يدل عليه بالالتزام نقله صاحب الإفادة() عن أكثر 
أصحاب الشافعى » واختاره الآمدى » وكذا الإمام » وأتباعه)» ومنهم المصنف . 


وعبروا كلهم ب : أن الأمر بالشىء نهى عن ضده » فدحل فى كلامهم 
كراهة ضد المندوب » إلا الصنف فإنه عبر بقوله : روجوب الشىء يستلزم حرمة 
نقيضه) » وسبب تعبيره بهذا : أن الوجوب قد يكون مأخوذا من غير الأمر »> كفعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام » والقياس » وغير ذلك / فلما كان الواحب أعم من هذا 
الوجه عبر يه . 

وأما كراهة ضد المندوب فإن المصنف قد لا يراه ؛ وذلك لأنا إذا قلنا : إن الأمر 
بالشیء نهى عن ضده » فهل يكون خاصًا بالواجب ؟ 


فيه قولان شهيران » حكاهما الآمدى » وابن الحاجب”9) » وغيرهما . 


ولكن الصحيح : أنه لا فرق » كما صرح به الآمدى › وغيره . 
والمذهب الثالث : أنه لايدل عليه ألبتة » واختاره ابن الحاجب » ونقله المصنف 


› هو : على بن زيد بن محمد بن الحسين بن سليمان بن أيوب الأنصارى البيهقى » الشافعى‎ )١( 
عا م » أديب » شاعر » فقيه أصولى » مشارك فى سائر العلوم النقلية والعقلية له كتاب فى‎ 
. )95/17 ده (الوافى بالوفيات 7١//7-./ء معجم المؤلفين‎ ٠١ أصول الفقه . توفى سنة‎ 

(؟) انظر : (الإحكام ٠٠/۲‏ » والحصول ۲۹٤۰۲۹۳/١‏ › الحاصل 450/١‏ ؛ التحصيل 

r 
. )۸۳ / ۸۲/۲ ومابعدها » شرح العضد‎ ۳٠/۲ انظر : (الإحکام‎ )*( 
.)450/١( انظر : الحاصل‎ )٤( 
NYS 


شرع الإسنوى على النباج أمكام الم 
أصحابنا('© . 


وفائدة الخلاف من الفروع : ما إذا قال : إن حالفت نهيى فأنت طالق » ثم 

وفى المسألة اختلاف فى الزجيح مذكور مبسوطاً فى المهمات . 

وقوله : («لأنه جزؤه») 

أى : الدليل على أن وحوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه : أن حرمة النقيض 
جزء من ماهية الوجوب ؛ إذ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك › 
كما تقدم فى موضعه . 

فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمّن . 

وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام » وإنما ادعى الالتزام » وأقام الدليل على 
التضمن ؛ لأن الكل يستلزم الجزء(" . 

وبالجملة فهو دليل باطل » ومن نبه على بطلانه صاحب التحصيل؟» . 

وتقرير ذلك موقوف على مقدمة » وهو( : أنه إذا قال السيد مثلا لعبده : 
اقعد » فهنا(21 أمران منافيان للمأمور به » وهو وجود القعود . 

أحدهما : مناف له بذاته » أى بنفسه »› وهو عدم القعود ء لأن المنافاة بين 
النقيضين بالذات » فاللفظ الدال على القعود دال على النهى عن عدمه » أو على المنع 


منه بالذات . 


. )۲۹٤/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم » أبو القاسم » الرافعى » القزوينى » من كبار الشافعية » 
توفى سنة ۲۳ھ (فوات الوفيات ۳/۲ › الأعلام )١79/5‏ . 

(۳) فى الأصلين : لأن الجزء يستلزم الكل . 

. )۳١١١۳١١/١( انظر : التحصيل‎ )٤( 

() فى ب » وط يفيت : وهی . 

(5) المثبت من ط التقرير والتحبير » وفى ط بخيت وصبيح : فمعنا » وفى المخطوطتين :"فمعناه" . 

~1۳ - 


اعلام الثم لسعب توح (للإسنوى على لاع 

والثانى : مُنافم له بالعرّض - أى بالاستلزام - وهو : الضد »› كالقيام مثلا» 
أو الاضطجاع . 

اط اذا ركو مي ررد يقبا ار 

ووجه منافاته بالاستلزام : أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود ؛ الذى هو نقيض 
القعرد » فلو حصل القعود لاجتمع النقيضان » فامتناع اجتماع الضدين إنماهو 
لامتناع اجتماع النقيضين , لا لذاتهما . 

فاللفظ الدال على القعود -: يدل على النهى عن الأضداد الوجودية » كالقيام 
مثلا بالالتزام » والذى يأمر قد يكون غافلا عنها » هكذا ذكره الإمام فى المحصول 
ور 

وفى المسألة قول آحر : أن المنافاة بين الضدين بالذات . 

لل إذا علمت / ذلك » فقول المصنف : رروجوب الشىء يستلزم حرمة 

نقيضه ؛ لأنه جزؤه) . 

لقائل أن يقول : إن أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوحودية » فهذا 
تكلم وتكن لا تيلم أنه جن من اة الوتخوب بل حرؤة الم من الترك . 

وإن أراد به أنه دال على المنع من تركه) » فليس محل النزاع ؛ إذ لا خلاف أن 
الدال على الوجوب دال على المنع من الترك ؛ لأنه حزؤه » وإلا حرج الواحب عن 
كونه واجبا . 

بل النزاع فى دلالته على المنع من أضداده الوجودية » كما اقتضاه كلام الإمام ؛ 
فيلزم إما فساد الدليل » أو نصبه فى غير محل النزاع . 

وإذا أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقاً للمدعى -: فقل : الأمر 
دال على المنع من النزك » ومن لوازم المنع من الترك المع من الأضداد › فيكون 
الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام » وهو المدعى . 


. )۲۹٥/١( انظر : المحصول‎ )٩( 
. فى المطبوعات : البرك‎ )۲( 
-١ ١ 0 


شرع اللإسنوى على (لنهاج امام لم 

وقوله : ررقالت المعتزلة» 

أى استدلت المعتزلة على أن الأمر بالشىء ليس 2 ا بأن الموحب 
لفن د بک واو ف فا كرد ا ا فا لأن النهى عن 
الشىء مشروط بتصوره . 

ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهرى قال : ومصدره غفلة وغفولا( . 


وأحاب المصنف بوجهين : 

أحدهما : لا نسلم إمكان الإيجاب للشىء مع الغفلة عن نقيضه ؛ لأن المنع من 
النقيض جزء من ماهية الوجوب › كما قررناه » فيستحيل وحود الإيجاب بدونه ؛ 
لاستحالة وجود الشىء بدون جزئه . 

قا انها ل وجرد يدون ف افو ااب هو ر لله دفي ار > 
كرت ضرا لذرك ل عا 

وهذا الجواب باطل ؛ لكونه فى غير محل النزاع كما تقدم . 

الثانى سلمنا أن التقيضن فد بكرن مشر لا عنها لن لايل سن ذلك آنا لا 


يكون منهيا عنه » فإنه يتتقض بوجوب مقدمة الواحب » أى : مالا يعم الواجب إلا به › 
ل O‏ 


[إذا نسخ الوجوب بقى الجواز] : 

قال : ر(السادسة : إذا نسخ الوجوب بقى الجواز »> خلافاً للغزالى ؛ 
لأن الدال على الوجوب يتضمن / الجواز . والناسخ لا ينافيه › فإنه ممأ 
يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك . 

قيل : الجدس يتقوم بالفصل › فيرتفع بارتفاعه . قلنا :لا . 

وإن سُلّم فيتقوم” بفصل عدم الحرج» . 


. )١7485/9( انظر : الصحاح مادة ((غفل))‎ )١( 
5 ط صبيح » وخيى الدين زيادة 8 المسألة‎ () 
. ط صبيح : فتقوم‎ )۳( 

-١١- 


مام ال سسسب شرج سقو على الهاج 
أقول : إذا أوحب الشارع شيئاً » ثم نسخ وحوبه -: فيجوز الإقدام عليه عملا 
بالبراءة الأصلية » كما أشار إليه فى المحصول فى آخر هذه المسألة()» وصرح به غيره. 


ر ات كان ھا دارا عن رارج کا سيان 
تقريره » فدلالته على الجواز : هل هى باقية أو زالت بزوال الوجوب ؟ 
هذا محل الخلاف . 


فقال الغزالى : إنها لا تبقى » بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوحوب » من 
البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم » وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن ؛ هكذا 
حزم به فى المستصفى(2 . 

وقال الإمام وأتباعه والجمهور : إنها باقية . ومراد هؤلاء بالجواز هو : التخيير 
صرح الغزالى أيضا بعدم بقائه » وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا » على حلاف 
ما ادعاه ابن التلمساني . 

فأما إذا نسخ الوحوب بالتحريم » أو قال : رفعت جميع ما دل عليه الأمر 

وقوله : رلأن الدال» 


أى : الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوحوب ؛ لأن(*) 
الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من النرك . وإن شعت قلت : من رفع 


. )5917/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. ط التقرير والتحبير : أم‎ )۲( 
. )٤۷/١( المستصفى‎ )۳( 
. فى أ : أو حرمت الترك‎ )٤( 
DE ط صبيح‎ )8( 
YS 


شرع الإسنوى على (النهاج أمثام الثم 
واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن › والناسخ للوجوب 
لا ينافى الجواز فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك ؛ إذ المركب يرتفع 
بارتفا ع جزئه . 
ك 
کرد اك سما میا اه ارح ع سال عه الط رمو غو 
ا التخيير » والذى فى / ضمن الوجوب 
هو : الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل . 
ولا يتم المذعى إلا بزيادة أخرى تأتي ف فى الجواب عن اعتراض الغزالى » ومع 
قلق بالزيافة ای ا اوی کا ساي اا 


وقوله :««قيل الجدس» الخ 

هذا يحتمل أن يكون إبطالاً للدليل السابق » ويحتمل أن يكون دليلاً للغزالى . 

وتقرير الأول أن يقال : لا ُسلم أن الناسخ لا ينافى الجواز ؛ لأن كل فصل 
فهو علة لوجود الحصة التى فيه من الجنس » كما نص عليه ابن سينا( ؛ لأنه 
يستحيل وجود جنس مجرّد عن الفصول , كالحيوانية مثلا » وإليه أشار بقوله : 
«ریتقوم بالفصل » أى : يوجد به . ولعله من قوم : فلان قِوام اهل بينه - بكسر 
القاف - أى : الذى يقيم شأنهم حكاه الجوهرى) . 

إذا تقرر ذلك : فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح › والعلة 
فى وجوده فى الواجب هو فصل الواجب , وهو الحرج على النرك ؛ فإذا زال 
الفصل زال الجواز ؛ لأن المعلول يزول بزوال علته . 


(1) هو : الحسين بن عبد الله بن سينا » أبو على » الرئيس الحكيم المشهور » صاحب التصانيف 
المختلفة فى الطب » والفلسفة . من مؤلفاته : ((الشفاء)) فى الحكمة والفلسفة . توفى بهمذان 
سنة ۲۸٤ھ‏ . انظر : (وفيات الأعيان 4١9/١‏ » شذرات الذهب 7784/9) . 

(۲) انظر : الصحاح مادة ((قوم)) .)5١١5/0(‏ 

NYS 


۳ب 


r٤ 


أمقام الثم شرع الإسنوئ على النباج 
وفى ذلك يقول بعضهم : 
أيا من حياتى جنس فصل وصاله ومن عيشى ملزوم لازم قربه 
أيوجد ملزوم ولا لازم له حال وجنس لم يقم فصله به() 
فثبت أن الناسخ ينافى الجواز . 
التفرير الثانى أن يقال : الدليل على أن الجواز لا يبقى » وذلك أن كل فصل 
فهر علة ... إل . 


ثم أحاب المصنف بوجهين : 

أحدهما - وإليه أشار بقوله ررقلنا لا أى -: لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن 
الفصل علة للجنس . فقد حالفه الإمام » وقال : إنهما معلولان لعلة واحدة9© . 

وتقرير ذلك مذكور فى الكتب الِكميّة . 

ويحتمل أن يكون المراد : أنا لا نسلّم أن هذا الفصل الخاص - وهو : الحرج 
على ارك عله هذا ان انا د وهو :رار ها جكمان رغاد 
والأحكام قديمة ؛ فلا يكون أحدهما علة للآخر . 

الثانى : سلّمنا أنه علة له » لكن لا نُسلّم أنه يلرم من ارتفاع هذا الفصل 
ارتفاع الجنس ؛ لأن الجواز له قيدان : أحدهما الحرج على الازك / , والثانى عدم 
الحرج عليه . فإذا زال الأول خلفه الثانى » وهذا الثانى استفدناه من الناسخ ؛ لأنه 
أثبت رفع الحرج عن الترك 1 

فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين : 

أحدهما : زوال الحرج عن الفعل » وهو مستفاد من الأمر . 

والثانى : زوال الحرج عن الترك » وهو : مستفاد من الناسخ . وهذه الماهية 
هى: المندوب أو المباح » هكذا ذكره فى الحصول0) . وهو معنى ما قاله المصنف . 


. )۲۹۷/۱( التحصول‎ )1١( 
.. )۲۹۸/۱( المصدر السابق‎ )۲( 
. ط صبيح : لايلزم‎ )۳( 
. )۲۹۸/۱( ا محصول‎ )٤( 
-1١1١م-‎ 


شرع لللإستوى على التياع سس سب لوقام كم 
واستفدنا من كلامه : أنه إذا نسخ الوجوب بقى : إما الإباحة أو الندب من 
الأمر وناسخه › لا من الأمر فقط › فينبغى أن تكون الدعوى بهذه الصيغة » وهذا 
الكلام هو الذى سبق الوعد بذكره : 
قال صاحب الحاصل : وفى هذه المسكلة بحث دقيق(١)‏ . 


ولعله يشير إلى شىء من هذاء أو إلى مقالة ابن سينا السابقة ؛ فإنها غير 
مذكورة فى المحصول » ولا فى مختصراته . 
[ثمرة الخلاف فى مسألة : إذا نسخ الوجوب] : 

وأما فائدة هذا الخلاف من الفروع فهو : كل موضع بطِل29 الخصوص هل 
كثيرة » كالإحرام قبل الزوال بالظهر . 

ومن ذلك ما أشار إليه الغزالى فى الوسيط » وهو : ما إذا أحال المشترى البائع 
بالشمن على رجحل » ثم وحد بالمبيع عيبا فردّه » فإن الحوالة تبطل على الأصح . 

ولكن هل للمحتال قبضه للمالك » فيه حلاف » وجه الجواز : أن الحوالة 
متضمنة لحواز الأحذ » والمنافى ورد على خصوص الحوالة » فيبقى الحواز . 

وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدى وابن الحاحب بقوطما : المباح ليس جنس 
للواحب(” . 

ولكن هذه اللزجمة غير محل النزاع . 
[الواجب لايجوز تركه] : 


قال : ر(؟»السابعة : الواجب لا يجوز تركه . 


. )5577/١( انظر : الحاصل‎ )١( 
. ط صبيح زيادة : فيه‎ )۲( 
. )1725/5( وشرح العضد على المختصر‎ )97/١( انظر : الإحكام‎ )۳( 
. ط صبيح وعيى الدين زيادة : المسألة‎ )4( 
-11۹- 


اب 


اجام الهم ب شر (للإسنوى على لاع 

قال الكعبى( : فعل المباح ترك الحرام » وهو واجب . 

قلنا : لا بل به يحصل . 

وقالت الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر ؛ لأنهم 
شهدوا الشهر , وهو موجب , وأيضا عليهم القضاء بقدره . 

قلنا : العذر مانع » والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب › وإلا 
لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع / الوقت) . 

أقول : قد عرفت فيما تقدم أن الوجوب هو : اقتضاء الفعل مع المنع من 
النزك؛ فيستحيل كون الشىء واجبا مع كونه جائز الترك ؛ لاستحالة بقاء المركب 
بدون جزئه » وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على طائفتين : إحداهما الكعبى 
وأتباعه» والثانية الفقهاء . 

فأما الكعبى : فادعى أن المباح واجب » مع كونه جائز الترك » واستدل بأن 
فعل المباح ترك الحرام » وترك الحرام واحب » فينتج أن فعل المباح واحب . 

وقوله : ررقلنا لا)) » أى : لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام . 

قال فى الحاصل : لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام22 . 

وتقريره : أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام , ولا يلزم من ترك الحرام فعل 
المباح ؛ لجواز تركه بالواحب والمندوب » ففعل المباح أحص من ترك الحرام » 
والأخص غير الأعم › > فلا يكون المباح ترك الحرام ؛ بل هو شىء يحصل به تركه ؛ لما 
بينا أنه قد يحصل به وبغيره ؛ فكل واحد من الواحب والمندوب والمباح وال 
لترك الحرام » وإذا) كان للواجب وسائل ار i‏ > لا واحد 
بخصوصه ؛ فلا يتعين خصوص المباح للوجوب -: فتبطل دعوى الكعبى . 


(1) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى » رأس طائفة من المعتزلة تسمى ((الكعبية)) » 
كانت له آراء خاصة فى علم الكلام والأصول . توفى سنة 9١لاه‏ . 
انظر فى ترحمته : (وفيات الأعيان ٤۸/۲‏ ۲) والبداية والنهاية )۲۸٤/١١(‏ . 
(۲) انظر : الحاصل )457/١(‏ . 
(۳) فى ب : فإذا . 
لا # اسم 


شرع اللإسنوى على (النهاج امام الي 

وهكذا أحاب به الإمام('2 » وهو ضعيف » لأنه يلزم منه أن يكون المباح واجبا 
على التخيير » والواجب على التخيير واجب على الجملة » وكل فرد يقع منه يكون 
واجبا بلا خلاف » كما تقدم فى خصال الكفارة . 

اتلس للبم اح ا رن 
المكروه» ولأحل ضعف هذا الجواب قال الآمدى وابن برهان وابن الحاحب : إنه لا 
مَخَلّص مما قاله الكعبى » مع التزام أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب0) . 

وأما الفقهاء فقال كثير منهم : يحب الصوم على الحائض والمريض والمسافر 
لوجهين : 
تعالی : ا كف فا e‏ 

الثانى : أن القضاء يجب عليهم بقذر ما فاتهم » فوحب أن يكون بدلا عنه » 
كغرامة المتلفات . 


والجواب عن الأول : / أن شهود الشهر إنما يكون مُوجبا للصوم عند انتفاء 
ا ا ههنا قار ئم ؛ فلذلك امتنع القول بالوحوب . 
واحبا على من نام جميع الوقت ؛ لأنه غير مكلف بالظهر فى حال نومه لامتناع 
تكليف الغافل . 

والإمام وأتباعه لم يجيبوا عن( هذين الدليلين » كما أحاب المصنف » بل 
انتقلوا إلى المعارضة ما هو أقوى » وهو جواز الترك كما قرره المصنف أولا . 


. )۲۹۹ 2 ۲۹۸/۱( المحصول‎ )١( 
. )5/9( وشرح العضد‎ . )45/١( الإحكام للآمدى‎ )۲( 
. )١8( سورة البقرة من الآية‎ )۳( 
. فى ب : على‎ )5( 
YAS 


fro 


أعلام الك سل شرع اللإسنوى على لهاع 

وقوله : «روقالت الفقهاع) هى عبارة صاحب الحاصل() . 

والصواب عبارة الإمام فى المحصول والمنتحب » فإنه قال : وقال كثير من 
الفقهاء . ثم قال بعد ذلك : وعندنا أنه لا يجب على الحائض والمريض أصلا . وأما 
المسافر » فيجب عليه صوم أحد الشهرين » إما رمضان أو شهر غيره » وأيهما أتى به 
كان هو الواحب » كما فى حصال الكفارة . 

هكذا قال فى امحصول( والمتتحب » وفيه نظر » فإن المريض أيضاً يجوز له 
الصوع:#:فيكرق يرا اذا كان عبرا يكرت كالسافرء إلا أن يفرض ذلك فى 
مريض يفضى به الصوم هلاك نفسه أو عضوه ؛ فإنه يحرم عليه الصوم . 

قال الغزالى فى المستصفى : فلو صام والحالة هذه فيحتمل أن لا يجزئه ؛ لأنه 
حرام » ويحتمل تخريجه(؟» على الصلاة فى الدار المغصوبة . 


. )557/١( انظر : الحاصل‎ )١( 

(۲) المحصول (۲۹۹/۱) . 

. )٦۳/١( المستصفى‎ )۳( 

. ط صبيح » والتقرير والتحبير : تخرجه‎ )٤( 
NYY 


شيع (لاإسنوى على لهاع سس (فاقم 
قال : 
الباب الثانى 
فيما لابد للحكم منه 
وهو الحاكم وامحكوم عليه وبه , وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الاول - فى الحاكم 

وهو : الشرع دون العقل ؛ لا بينا من فساد الْحسْن والقبّح العقليين 
في كتاب المصباح) . 

أقول : أركان الحكم ثلاثة : 

١-الحاكم.‏ ۲- والمحكوم عليه. ‏ ”«- والمحكومبه. 

فلذلك ذكر المصنف فى هذا الباب ثلاثة فصول لكل منها فصل . 

الفصل الأول : في الحاكم » وهو الشرع عند الأشاعرة( ؛ فلا تحسين ولا 
تقبيح إلا بالشرع . ۰ 

واعلم أن الحسن والقبح قد يراد بهما : ملائمة الطبع , ومنافرته / كقرلنا :. هاب 
إنقاذ الغرقى حسن » وأخذ الأموال ظلما قبيح . ش 

وقد يراد بهما : صفة الكمال » وصفة النقص › كقولنا : العلم حسن » ` 
والجهل قبيح . 


)١(‏ وكذلك غيرهم ؛ فمن المتفق عليه أن مصدر الأحكام الشرعية هو الشرع » حتى شاع بين 
العلماء : لاحكم إلا لله تعالى » أحذا من قوله تعالى : «إ... إن الحكم إلا لله ...4 
[الأنعام: 1ه] كما أنه لاحلاف فى أن أحكام الشريعة إثما تعرف عن طريق رسل الله تعالى 
وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - . 
وإنما الخلاف فى أنه هل عكن للعقل البشرى أن يعرف حكم الله تعالى دون حاجة إلى مرشد له » 
وهو الوحى» وهل يترتب على ذلك ثواب وعقاب ؟ هذا هو محل الخلاف بين الجمهور والمعتزلة. 

YE 


شرع (لإسنوى على لنهاع 

ولا نزاع فى كونهما عقليين » كما قاله المصنف فى المصباح » تبعا 
للامام()» وغيره . 

وإغا النزاع فى الحسن والقبح بمعنى ترتب) الثواب والعقاب . 

فعندنا : أنهما شرعيان . 

وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان » .معنى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما › 
وأنه لا يفتقر الوقوف على حكم الله تعالى إلى ورود الشرائع » لاعتقادهم وجوب 
مراعاة المصالح والمفاسد ؛ وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل 
بالضرورة: كالعلم بحسن الصدق النافع ؛ أو بالنظر : كحسن الصدق الضار . 
فأما ما لا يعلمه العقل بالضرورة › ولا بالنظر - كصوم آخر يوم من رمضان › 
وتحريم أول يوم من شوال -: فإن الشرائع مُظطهرة لحكمه ؛ لمعنى خفى علينا . 

فتلخص : أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا . 

وإنما الخلاف فى أن العقل هل هو كاف فى معرفته أم لا ؟ 

وكلام الكتاب يوهم حلاف ذلك » وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم على ما 
قرره فى كتاب المصباح » فإن اللائق بذلك هو أصول الدين . 

وحاصل ما قاله فيه : أن أفعال العباد منحصرة فى الاضطرار والاتفاق › 

بيان الا نحصار : أن المكلّف إن م يكن قادراً على الرك ؛ فهو : الاضطرارى . 

وإن كان قادراً على تركه : فان لم يكن صدوره عنه موقوفا على ارجح ؛ 
فهر : الاتفاقى(2) . 

وإن كان موقوفاً على ارجح ؛ فذلك المرجّح : إن كان من الله تعالى -: لزم 
كوك الفعل اضطراريًا . 


الاثم 


. )۲۹۹/۱( الحصول‎ )١( 
. ط صبيح : الاتفاق‎ )۳( 
YE 


شرع الإسنوى على (لنہاع (لحأقم 
وإن كان من العبد ؛ فإن لم يكن صدور ذلك المرجحح لمرجّح آخحر : لزم أن 
يكون الفعل اتفاقيًا . 
وإن كان لمرجح » فإن كان من العبدَ -: لزم التسلسل . 
وإن كان من الله تعالى -: لزم كونه اضطرارياً . 
فقبت(2)1 : أن أفعال العبد منحصرة فى الاضطرار » والاتفاق . 
وحيتئذ : فلا يوصف بحسن ولا قبح ؛ للإجماع منا ومنهم على أنه لا يوصف 
بذلك إلا الأفعال الاختيارية . 
وللفضلاء على هذه النكتة أسئلة كثيرة » مذكورة فى المبسوطات / . 
[شكر المنعم ليس بواجب عقلاً] : 
قال : 
«فرعان على التتزّل : 
الأول : شكر المنعم ليس بواجب عقلا ؛ إذ لا تعذيب قبل الشرع ؛ 
لقوله تعالى وما كنا مُعَبِينَ حتی لَبْعَثَ رَسُولة20 . 
ولأنه لو وجب لوجب : 
- إما لفائدة المشكور , وهو مره . 
- أو للشاكر فى الدنيا ؛ وأنه مشقة بلا حظ . 
- أو فى الآخرة ؛ ولا استقلال للعقل بها . 
قيل : يدفع ظن الضرر الآجل” . 
قلنا : قد يتضمنه ؛ لأنه تصرف فى ملك الغير (بغير إذنمم 9) , 
وكالاستهزاء لحقارة الدنيا , بالقياس إلى كبريائه ؛ ولأنه رعا لا يقع لائقا . 


. فى ب : فيثبت‎ )١( 
. )٠١( سورة الاسراء :آية‎ )۲( 
. المثبت من ب » وفى البقية : ضرر الآجحل‎ )۳( 
. مابين القوسين زيادة من ط صبيح‎ 2١ 
-1 #5 


۳٦ 


الاقم شح (للإسنوى على النهاج 

فيل : ينتقض بالوجوب الشرعى . 

قلنا : إيجاب الشرع لا يستدعى فائدة) . 

أقول : لا أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين20 : لزم من 
إبطالها إبطالُ وحوب شكر المنعم عقلاً » وإبطالُ حكم الأفعال الاحتيارية قبل البعثة . 

قال فى الحصول): لكن جرت عادة الأصحاب بعد ذلك أن يتنؤّلوا» 
ويسلموا هم صحة القاعدة » ويبطلوا مع ذلك كلامهم فى هذين الفرعين بخصوصهما ؛ 
لقيام الدليل على إبطال حكم العقل فيهما . 

وحاصله : يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين » ببإخراج بعض 
أفرادها لمانع » كما وقع ذلك فى القواعد(© السمعية . 

ء ف ع ر 

أى : على الافتراض » وسمى بذلك ؛ لأن فيه تكلف الانتقال من مذهبنا الحق » 
الذى هو أعلى مرتبة©» إلى مذهبهم الباطل ‏ الذى هو فى غاية الا نخفاض . 

واعلم أن المصنف قد أقام الدليل على إبطال حكم العقل فى الفرع الأول . 

وأما الفرع الثانى : فإنه أبطل أدلته فقط » كما سزاه » ولا يلزم من إبطال 
الدليل المعيّن إبطال المدلول . 
الفرع الأول : 

أن شكر المنعم لا يجب عقلا ؛ حلافا للمعتزلة » والإمام فخر الدين فى بعض 
كتبه الكلامية(°) . 


وليس المراد بالشكر هو قول القائل : الحمد لله والشكر لله » ونحوه . 


. فى الأصلين : العقلى‎ )١( 
. )١18١ص‎ /١ق/١ج(‎ : (؟) المحصول‎ 
. فى ب : القاعدة‎ )” ٠ 
. فى المطبوعات : الذى هو المرتبة العليا‎ )٤( 
. )50/١( (ه) المحصول‎ 
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شرع الإسنوى على النهام سس سسسب (لأكم 

بل المراد به : اجتئاب المستحبثات العقّلية » والإتيان بالمسبتحسنات العقلية . 

والمنعم هو : البارى سبحانه وتعالى : 

والدليل على عدم الوجوب : النقلّ والعقلّ . 

أما النقل : فقوله سبحانه وتعالى وما كنا مُعَذبِينَ حتى بعت رَسُولة204. 

فانتفاء التعذيب قبل البعثة دليلٌ / على أنه لا وحوب قبلها ؛ لأن الواجب هو ١٠٣ب‏ 
الذى يصح أن يعاقب تاركه واا ل يكن الوبحوب ابا قبلها : لم يكن الوجوب 
e‏ 

فإن قيل : عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب ؛ لحواز العفو . 

قلعا : المنفى هو صحة التعذيب ؛ لأن قولنا : ما كان لزيد أن يفعل كذا ؛ 
فيه إشعار بذلك . 

وأيضا :فال يقول بن + آنه يحب اتيب :قبل ال 6 لابه 

وعلى الأول : حقيقية("» برهانية . 

ولك أن تقول : هذه الآية تدل على إبطال حكم العقل مطلقاً ؛ لأنها نفت 
التعذيب) » لا فى شكر المنعم فقط . وهو حلاف المقصود ؛ لأن البحث على تقدير 
٠‏ وللمعتزلة أيضا هنا اعتراضات ضعيفة » كقرهم : يحتمل أن يكون المنفى هو 
مباشرة التعذيب ؛ فإنه مدلولٌ «إوَمًا كنا . 


. )٠١( سورة الإسراء‎ )١( 
. (؟) فى ب : قلت‎ 
. فى المطبوعات : فإن الخصم‎ )۴( 
. المنبت من ب »ء وفى البقية : التوبة‎ )٤( 
. ط صبيح : حقيقة وبرهانية‎ )9( 
. ط صبيح : التعذيب قبل التوبة‎ )56( 
TY 
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الاي شح (للإسنوى على النهاج 

أو امغر وفرع قل اة لآ رقرغه طلقا +أفقك يتان للقبامنةء أو ارول 
هو : العقلٌ . 

وأما الدليل الثاني - وهو الدليل العقلى - : فلأنه لو وحب لامتنع أن يجب لا 
لفائدة ؛ لأنه عبث ؛ والعقل لا يوجب العبث ؛ ولأن المعقول من الوجوب ترتب 
الثواب (على الفعل(2) والعقاب على النرك › فإذا لم يتحقق ذلك لم يتحقق 
الوحوب . 

وعتنع أيضاً أن يجب لفائدة ؛ لأن تلك الفائدة لا جائز أن تكون راجعة إلى 
المشكور , وهو البارى سبحانه وتعالى ؛ لأن الفائدة : إما جلب منفعة أو دفع مضرة › 
والبارى تعالى منرّه عن ذلك » ولا إلى الشاكر فى الدنيا ؛ لأن الاشتغال بالشكر كلفة 
اة وة غ انمي ع ا ولوق الأغيرة انض لأن العقل لا 
يستقل بمعرفة الفائدة فى الآخرة › أو بمعرفة الآخرة نفسها , دون إخبار الشارع . 

ولا ذكر هذا التعليل المذكور فى القسم الأخير فى كلام الإمام ولا أتباعه . 

رال اف هرل :لا تسلو افضار الق قي غود الفتائدة إلىالشبا كر 
والمشكور » بل لابد من إبطال عودها إلى غيرهما أيضاً . 

سلمنا ؛ قال / الآمدى فى الإحكام) : فقد تكون الفائدة راجعة إلى الشاكر 
فاو كوا ال مشقة لا ينفى حصول فائدة مترتبة عليه » > كاستمرار 
الصحة» وسلامة الأعضاء الباطنة والظاهرة » وزيادة الرزق » ودفع القحط » إلى غير 
ذلك مما لا يحصر(” » بل الغالب أن الفوائد لا تحصل إلا بالمشاق ؛ فقد يكون الشكر 
ا ن ا تع عل عل اله بكرن شرلا فى ر 

رأيضاً فقد يكوة العتنء ضررا + ويكوك دافعا لضيرر أزيد مد كقطع اليد 
المتآكلة . 


. ما بين القوسين سقط من الأصلين جميعا‎ )١( 
. )5850/١( انظر : الإحكام‎ )۲( 
. ط صبيح : لاينحصر‎ )۳( 
~1 YA- 


شع اللإستوى على النباع - ل تع س الاقم 

وقوله : «قيل يدفع ظن ضرر الأجل» . 

هذا اعنراض للمعتزلة على قولنا : لا فائدة فيه . 

قالوا : بل له فائدة » وهو الخروج عن العهدة بيقين » فإنه يجوز أن يكون خالقه 
طلب منه الشكر » فيقول : إن أتيت به سلمت من العقوبة » وإن تركته فقد يكون 
أوجبه على » فيعاقبنى عليه » فيكون الإتيان به يدفع احتمال العقوبة . 

وتعبير المصنف بالظن فيه نظر ؛ لأن الظن هو الغالب » ولا غالب » إنما الحاصل 
هو الاحتمال فقط . 

ويمكن جعل هذا الاعتراض دليلا للمعتزلة » فيقال : الإتيان بالشكر يدفع ظن 
الضرر » ودفع الضرر المظنون واجب ؛ فالإتيان بالشكر واجب . 

راب ا ا فين ا ی و نمام عن 
فعله » كما أنه حاصل على ت ركه » وإذا حصل الخوف على الأمرين -: كان البقاء 
على الترك بحكم الاستصحاب أولى » فإن لم يثبت أولوية الترك فلا أقل من أن لا يثبت 
القطع بوجوب الفعل . 

وَإِنما قلنا : إنه قد يخاف منه الضرر لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الشاكر ملك المشكور » فإقدامه على الشكر بغير إذنه تصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة . 

الثاني : أن الشكر لله(“ تعالى على نعمه كأنه استهزاء بالله تعالى ؛ لأن من 
أعطاه المَلِك العظيم كسرة من الخبز أو قطرة من الماء » فاشتغل المنعم عليه فى المحافل 
العظيمة بذكر تلك النعمة » وشكرها ل 


تعالى به على عباده بالنسبة إلى كبريائه وحزائن ملكه أقل من نسبة / اللقمة إلى خزائن 
المَّلِكِ ؛ لأن نسبة المتناهى إلى المتناهى أكثر من المتناهى إلى غير المتناهى . 

الثالث : أنه قد لا يهتدى2) إلى الشكر اللائق با لله تعالى » فيأتى به على وحه 
غير لائق ونسق غير موافق . 


. فى المطبوعات : شكر الله تعالى‎ )١( 
. فى المطبوعات : رعا لايهتدى‎ )۲( 
-١59- 


۷ب 


الاي شع (للإسنوى على (لنهاج 

وقوله : «قيل : ينتقض بالوجوب الشرعى» 

يعنى أن المعتزلة قالوا : ما ذكرتموه من الدليل يقتضى أن الشكر يستحيل إيجابه 
شرع تفن NE a a E O‏ مين اك 

والجواب : أن مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض › 
فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء(١)‏ على من شاء » من غير فائدة ومنفعة أصلاً . 

وهذا ما لا يمكن الخصم دعواه في العقل » هكذا قال فى اللحصول27) » فتبعه 
المصنف هنا » وفى مواضع أخرى » لكنه قد(" نص فى القياس على أن الاستقراء دال : 
على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصال العباد ؛ تفضلاً وإحساناً . 

وهذا يقتضى أن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة » وإن كان على سبيل التفضل 
وهو ينافى المذكور هنا . 

والجواب الصحيح : الترام) كون الوحوب الشرعى لفائدة في الآحرة » لأنا 
علمناها بإخبار الشار ع » وهذا لا يأتى فى الوحوب العقلى كما تقدم . 

فائدة : 

قال الآمدى : هذه المسألة ظنية ؛ لأن المعقول فيها ضعيف كما تقدم(2 . 
[الفرع الثانى : حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة] : 


قال : رالفرء الغان. : الأفعال الاختيارية قبا البعفثة مباحة عند 
((الشرع الثاني يار 


. فى ب فى الموطنين : يشاء‎ )١( 
. وما بعدها)‎ 59/١( المحصول‎ )۲( 
. زيادة من الأصلين‎ )۳( 
. سقطت من ب‎ )٤( 
. فى ب : الشرع‎ )©( 
. )0۹/١( انظر : الإحكام‎ )5( 
E 


شع الإسنوى على التهاع الل 
البصرية » وبعض الفقهاء ؛ محرمة عند البغدادية » وبعض الإمامية( , 
وابن أبي هريرة› . 


وتوقف الشيخ”2 والصيرفى29 . 
وفسره الإمام بعدم الحكم . 


والأولى : أن يفسر بعدم العلم ؛ لأن الحكم قديم عنده › ولا يتوقف 
تعلقه على البعنة ؛ لتجويزه التكليف بامحال» . 


أقول : هذا هو الفرع الثانى من الفرعين اللذين أشار إليهما : بقوله «فرعان 
على التنزل» . 

وحاصله : أن الأفعال الصادرة مر ا قبل بعثة الرسل”*» : إن كانت 
اضطرارية - كالتنفس فى المواء / وغيره - ففى المحصول والمنتخب : أنها غير ممنوع 
منها قطعا . 


)١(‏ الإمامية : من فرق الشيعة » “موا بذلك لقوهم : إن الإمامة منحصرة فى على وأحد عشر 
رحلا من نسله » » آخرهم محمد بن على الذى ينزل فيملا الأرض عدلاً . وهم ومنكرات فى 
العقائد . (انظر : البرهان للسكسكى ص1۸ ) . 

(۲) هو : الحسن بن الحسين المكنى بأبى على » المعروف بابن أبى هريرة » تتلمذ على أبى العباس 
ابن سريج » انتهت إليه رئاسة الشافعية فى بغداد . توفى سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ . 
انظر فى ترحمته : (تاريخ بغداد ۲۹۸/۷) . 

(۳) هو : على بن إسماعيل بن إسحاق » أبو الحسن الأشعرى » البصرى » المتكلم النظار » مسن 
مؤلفاته : (الأسماء والصفات ) و((الرد على المجسمة)) توفى سنة 4 ”اه . وقيل غير ذلك . 
انظر فى ترحمته : (وفيات الأعيان ٤٤٦/۲‏ » شذرات الذهب )۳٠۳/۲‏ . 

(4) محمد عبد الله البغدادى » أبو بكر الصيرفى » الإمام الفقيه الأصولى » قال عنه القفال : (ركان 
أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى)) . من مؤلفاته : ((شرح الرسالة)) للإمام الشافعى » توفى 
سنة . لاه . 
انظر : (طبقات الشافعية للسبكى ۱۸٦/۳‏ » شذرات الذهب ٠۲٠١/۲‏ » وفيات الأعيان 
(YVIY‏ . 

(5) فى المطبوعات : بعثة الرسول . 

ات 


۳۸ 


افاي .شع (الإسنوى على (لنہاع 

قال فى المحصول( : إلا إذا حوزنا تكليف ما لا یطاق . 

وعبر بعض الشارحين وصاحب التحصيل(") عن هذا ب : (أنه مأذون فيم/ , 
وفيه نظر ؛ فسيأتى فى آخر هذه المسألة أن عدم المنع لا يستلزم الإذن فيه ؛ لأن الإذن 
هو الإباحة , والإباحة حكم شرعى لا يثبت إلا بالشرع » والفرض عدم وروده . 

وأما الأفعال الاختيارية - كأكل الفاكهة وغيرها - فهى : مباحة عند المعتزلة 
البصرية » وبعض الفقهاء » أى : من الشافعية والحنفية - كما قال فى المحصول 
والمنتخحب - وحرمة عند المعتزلة البغدادية » وطائفة من الإمامية » وأبى على بن أبى 
هريرة من الشافعية . 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأبو بكر الصيرفى من الشافعية إلى أنها على 
الوقف » واحتاره2) الإمام فخر الدين وأتباعه( . 

فإن قيل : سيأتى فى آخر الكتاب : أن الأصل فى المنافع الإباحة » على 
الصحيح . 

قلنا : الخلاف هناك فيما بعد الشرع بأدلة معية . 

ولم يحرّر المصنف مذهب المعتزلة وقد حرره الآمدى فى الإحكام » وتبعه عليه 
ابن الحاحب فقال : محل هذا الخلاف عندهم فى الأفعال التى لا دلالة للعقل فيها على 
حسن ولا قبح » فإن اقتضى ذلك انقسمت إلى الأحكام الخمسة ؛ لأن ما يقضى 
العقل بحسنه إن لم يرجح وجوده(21 على تركه فهو : المباح . وإن تَرَحّح نظر : إن 
لْحِق تاركه الذم -: فهو الواحب ؛ وإلا فهو المندبوب . 

وما يقضى العقل بقبحه إن لَّحِق فاعله الذم فهو : الحرام ؛ وإلا فهو المكروه(©. 


. انظر : المحصول (ج١/ق١/ ص۲۰۹)‎ )١( 

(؟) فى المطبوعات : التكليف ما لا يطاق . 

. )١185/١( التحصيل‎ )۳( 

. فى ب : وأجازه‎ )٤( 

(ه) الحصول والتحصيل » الموطن السابق » والحاصل (١/517؟)‏ . 

(5) فى المطبوعات : إن لم يترجح فعله . 

(۷) الإحکام للآمدى (۷۰/۱) » وشرح العضد )١59/١(‏ . 
-\Y-‏ 


شرع الإسنوئ على النهاج الام 

وقوله : «روفسره الإمام) . 

أى : فر الإمام فر الدين هذا التوقف الذى ذهب إليه الشيخ ب : عدم 
الحكم» أى : لا حكم فى الأفعال الاختيارية قبل الشرع . 
با حکم». 

أى : لها حكم » ولكن لا نعلمه بعينه » ولا يفسر بعدم الحكم ؛ لأن الحكم 
قديم عند الأشعرى » ثابت قبل وجود الخلق ؛ فكيف يستقيم نفيه بعد وجوده(") 
وقبل البعثة ؟ 

والضمير فى قوله : («عندة) يعود إلى الأشعرى / » وفى بعض الشروح أنه 
عائد إلى الإمام » وهو مردود ؛ لأن تفسير القول راجع إلى مقتضى قاعدة قائله , لو 
قاعدة مفسره . 

ثم إن المصنف استشعر سؤالا على هذا البحث » فأحاب عنه . 

وتقرير السؤال أن يقال : تعلق الحكم بالأفعال الاختيارية حادث » فيجوز أن 
يكون مراد الإمام بعدم الحكم قبل البعثة عدم التعلق › > كما تقدم مثله فى أول الكتاب 
فى قولنا : حلت المرأة بعد أن لم تكن » أن معناه سوريف ف ا 

والقوااك نان ادن لفان قل اليه | هفيلا تسهرى E‏ تعلق 
قبل الشرع » وإن لم يعلم المكلف ؛ إذ غاية ما يلزم منه أنه تكليف با تحال » وهو جائز 
على رأيه » كما سیاتی . 

فأما قوله : رروفسره الإمام بعدم الحكم) ذ فممنوع » فإن عبارته فى أول 
هذه المسألة : ررثم هذا الوقف تارة يفسر ب : أنه لا حكم » وهذا لا يكون وقفاء بل 
قطعًا بعدم الحكم » وتارة ب : أنا لا ندرى هل هناك حكم أو( لا ء وإن كان هناك 
حكم فلا ندرى أنه إباحة أو حظر) . 


. فى ب : وجوده‎ )١( 
المفبت من الأصلين » وفى النسخ المطبوعة : أم‎ )۲( 
-\- 


۸ب 


۳۹ 


مالم شرع الإسنوى على (النهاج 
هذه عبارته » وليس فيها ههنا احتيار شىء من هذه الاحتمالات التى نقلها . 
ثم إنه فى آخر المسألة احتار تفسيره بعدم العلم » فقال : (روعن الأخير أن 
مرادنا بالوقف : أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة» » هذا لفظ الإمام فى 
ا ل 
احتصاره للمحصول : ررثم التوقف مرة يفسر بأنا لا ندرى الحكم » ومرة بعدم الحكم 
وهو الحق)) هذه عبارته . 
وأما قوله : «والأولى أن يفسر بعدم العلسم) فعبارة غير مفهمة للمراد ؛ 
لأنها تحتمل ثلاثة أمور. 
أحدها : أنا لا نعلم هل فيها حكم أم لا . 
الثانى : أن نعلم أن هناك حكما » ولكن لا نعلمه بعينه . 
2 2 ت 
والثالث : أن نعلم أيضا أن هناك حكما » ولكن لا نعلم تعلقه بفعل المكلف . 
فاحتملت العبارة أن يكون المراد : إما عدم العلم به » أو بتعيبنه » أو بتعلقه : 
فأما الأول : فلا يصح إرادته . وأما الثالث : فكذلك أيضا ؛ لأنه لو احتمل توقف التعلق 
على البعثة ؛ لصح الاعتراض المتقدم الذى استشعره » فأجاب عنه / » وهو عنده باطل . 
وحاصله : أن الذى حاول إرشاد) الإمام إليه -: قد ذكره الإمام بعينه بعبارة 


أخرى هی أحسن من عبارته . 

وأما قوله : (رولا يتوقف تعلقه) ال 

فضعيف ؛ لأنه لا يلزم من تجويزه التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقاً 
على البعثة ؛ لأنه لو لزم من ذلك ؛ لكان يلزم أن يكن التكليف بالحال واحبا عند 


وعوباطل ؛ بل قام الدليل على أن هذه الصورة من الحال لم تقع » وهو قوله تعالى : 
وما کا ذبن 4 الآية : 


. )50/١( انظر : المحصول‎ )١( 
وا نت + را‎ 
. )٠١( سورة الإسراء‎ )۴( 
- ع1‎ 


قزم ی عا ا ج رن 

ثم إن هذا من باب تكليف الُحال » لا من التكليف با محال » وستعرف الفرق 
بينهما فى تكليف الغافل . 

قال : رراحتج الأولون ب : أنها انتفاع خال عن أمارة الْفْسَّدَة , 
ومضرة a ok‏ ا بيجدار الغير » والاقتباس من ناره . 

وأيضاً : المواكيل(2 اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه › 
وليس للإضرار اتفاقا » فهو للنفع » وهو : إما التلذذ , أو الاجتناب مع 
الميل » أو الاغتذاء" , أو الاستدلال » ولا يحصل إلا بالتناول . 

وأجيب عن الأول ب : منع الأصل » وعلية الأوصاف › والدوران 

وعن الثاني : أن أفعاله لا تعلل بالغرض › وإن سلم فالحصر ممنوع . 
وقال الآخرون : تصرف بغير إذن المالك ؛ فيحرم , كما فى الشاهد . 

ورد ب : أن الشاهد يتضرر به دون الغائب) . 

أقول : احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع بوجهين : 

أحدهما : أن تناول الفاكهة مثلاً اتتفاع حال عن أمارات الَفْسَّدَة ؛ لأن 
الفرض() أنه كذلك ‏ وحال عن مضْرّة امالك ؛ لأن مالكه هو الله تعالى » وهو لا 
يتضرر بشىء ؛ فيكون مباحاً ؛ قياساً على الاستظلال بجدار الغير » والاقتباس من ناره 
بغير إذنه » فإنه أبيح لكونه انتفاعاً خحالياً عن أمارة الْفْسَّدَة » ومضرة المالك . فلما 
وجدنا الإباحة دائر ة مع هذه الأوؤصاف وجوداً وعدما ؛ دل ذلك على أنها علة لما؛ 
لأن الدوران يدل على العلية . 

ثم إن هذه الأوصاف التى حكمنا بأنها علة للإباحة وجدناها فى مسألتنا ؛ 
فحكمنا بإباحتها . 


وإنا قال : ررعن أمارة9) المفسَّدَة» /, و لم يقل عن الْفْسَّدَة ؛ لأن العبرة فی ۹٣ب‏ 


. فى المطبوعات : المآاكل‎ )١( 

(۲) فى المطبوعات تقديم قوله : أو الاغتذاء بعد قوله : التلذذ . 

(۳) فى ط بخيت : الغرض 

. فى الأصلين : أمارات . وهو خالف للمتبت فيهما فى رأس المسألة » فضلا عن المطبوعات‎ )٤( 
~\o— 


لاقي سسسب شرج (الإسنوى على (النهاج 
القبح إنما هو بالَمسَدَة المستندة إلى الأمارة » فأما الَفْسدَة الخالية عن الأمارة فلا اعتبار 
بها . ألا تراهم(" يلومون من حلس تحت حائط مائل » وإن سَّلِم > دون الجائط 
المستقيم » وإن وقعت عليه . 

والتمثيل بالاقتباس فاسد ؛ لأن الاقتباس هو أخذ جزء من النار »> وهو لا يجوز 
بغير الإذن قطعا . 

قال الجوهرى : «القبّس شعلة من نار » وكذلك : القباس » يقال : قبست منه 
تارا أبس قبسا فى » أى المظائ E e‏ 00/0 
هذا لفظه بحروفه » فكان الصواب أن يقول : والاستضاءة بناره » وشبهه9؟» ؛ ولذلك 
لم يذكر الإمام هذا المثال » وَإِئما ذكره صاحب الحاصل ؛ فتبعه المصنف عليه . 

راما اميل بالامتظلال + قيس لمعا غلب بل فة حلا فى مدعنا 
حكاه الإمام فى النهاية فى كتاب الصلح فى الحدار لمالكين يقع » فينفرد أحدهما ببنائه . 


الدليل الثاني : أن الله تعالى حلق المواكيل() اللذيذة لغرضنا ؛ إذ لو كان لا 
لغرض ألبتة -: لكان عيثا » وهو على الله تعالى محال » ولو كان لغرض راجع إليه -: 
لكان مفتقرً ليه ؛ والبارى سبحانه وتعالى مُسمعنٍ عن کل شیء ؛ فتعيّن أن يكون 
لغرضنا » وذلك الغرض ليس هو الإضرار اي العقلاء ؛ فتعيّن أن يكون 
حلقها للنفع » وذلك النفع : إما أن يكرن نويا #التلدة والخقن ةا ار دي عمجا 
كالاجتناب مع اليل » لكون تناوها مَفسّدة ؛ فيستحق الثواب باجتنابها كالخمر » أو 
ينا خلا ادا أى ب ر ماغل کال قدزة الله ال كينا 
فل ا رن ا ا 


. فى االات : ألا ترى أنهم‎ )١( 
فى المطبوعات : اقتبّست منه تارا‎ )۲( 
. )350/7( الصحاح مادة ((قبس))‎ )۳( 
. فى ب : وشهبه‎ )٤( 
. فى المطبوعات : الما كل‎ )5( 
. )5559/١( انظر : الحاصل‎ )٩( 
-15- 


شرع الإسنوى على لہاج امام 

أما الأول والشانى والرابع : فواضح . وأما الشالث : فلأن ميل النفس إلى 
الشىء إِنما يكون بعد تقدم إدراكه » فلزم من ذلك كله أن يكون الغرض فى خلقها هو 
التناول ؛ لأنا قررنا أن الخلق لغرض » وأن الغرض هو نفعنا » وأن النفع تحصور فى 
الأربعة » وأن الأربعة لا تحصل إلا بالتناول ؛ فيتتج أن الخلّق / لأحل التناول ؛ وإذا 
كان كذلك كان التناول مباحا . 

واعلم أن ذكر الاغتذاء فى هذا التقسيع سنك ۽ لأن الاغتذاء لا يحرم قطعاً ؛ 
لكر مططرا إل :فار ل ما يعدي ل كما قدماد قى أول السا د فالسال لادا 
ليس مما نحن فيه ؛ فلم يق إلا الثلاثة الأخيرة » لا جرم أن الإمام لم يذكر هذا القسم) فى 
المحصول » ولا فى المنتخب » نعم ذكرة صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه . 

وقوله : «وأجيب عن الأول» 

أي الجواب عن الدليل الأول : وهو القياس على الاستظلال والاقتباس › بجامع 
الانتفاع المذكور من وجهين : 

أحدهما : لا نُسلّمِ أن الأصل القاس عليه » وهو الاستظلال والاقتياس مباح 
قبل الشرع ؛ لأنه فرد من أفراد المسألة » وإباحته الآن إنما ثبتت( بالشرع » والكلام 
فيما قبل الشرع » لا فيما بعده . 

الثاني ليا إبائعة الأصل المقاس(؟» عليه » لكن لا تلم أذ العلة فى إباحته 
هو هذه الأوصاف » وهو الانتفاع الخالى عن أمارة الفسدة » ومَضَرّة المالك » والقياس 
إنما يصح عند اشتراكهما فى العلة . 

وإ قبل © ويحدنا الاباحة ذاثرة مخ هذه الأؤضاف وبحودا وغددا + اق + متي 
وُحدت هذه الأوصاف وُحدت الإباحة » ومتى عُدمت عدمت » فدل ذلك على أنها 
٠‏ هى العلة . 


. فى ب : التقسيم‎ )١( 
. فى المطبوعات : المقيس‎ )۲( 
. فى ط بخفيت : تثبت . وفى ب : يثبت‎ )۳( 
. فى المطبوعات : المقيس‎ )٤( 
TVS 


ب٤‎ ۰ 


الاقم سس توح الإسنوى على (لنہام 
فالجواب : أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشىء الذى دار معه 
دلالة ضعيفة على ما سيأتى فى القياس ؛ لأن المرجّح(2 أنها لا تفيد القطع بل الظن. 
وفى هذا نظر : لأن الدوران يفيد القطع بالعليّة عند المعتزلة » كما نقله 
فقوله : (ربمنع الأصل» أى : المقيس عليه » وقوله : («وعلية الأوصاف/ أى : 
وشبهه فاسد ؛ إذ لا تصرّف فيه ألبتة » ولذلك يقبح9©» من الالك المنع منها ؛ بخلاف 
ما نحن فيه . قال : ثم إنه مُعَارَض بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه » لا 2 ضرر فيه 
فيه ألبتة . 
وقوله : «وعن الثانى» 


أي والجواب عن الدليل الثاني - وهو قولحم : أن الله تعالى خلق المآكيل0) 
اللذيذة - لغرضنا من وجهين : 


. فى المطبوعات : الراحح‎ )١( 

(۲) انظر : الحاصل (835/:5) . 

(۳) هو : مظفر بن محمد بن إسماعيل » أبو سعد » أمين الدين التبريزى » فقيه شافعى » تعلم ببغدادء 
وأعاد بالمدرسة النظامية » وأفتى وناظر وقدم مصر » ثم سافر إلى شيراز ومات بها سنة 
١ھ.‏ 

من مولفاته ((التنقيح)) احتصره من المحصول . انظر : (طبقات الشافعية للسبكى 

هه ١‏ ). كشف الظنون )١١/9‏ . 

. فى المطبوعات : لذلك يصح من المالك‎ )٤( 

(©) ط صبيح : ولا . 

(56) فى المطبوعات : الماكل . 

-1۳A- 


شرع اللإسنوى على انام الالال 

أحدهما : أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض” » وهذا الكلام من الصف 
سل تفن السليل مطلفاء زفي التعليل بالغرض 4 لا سكم أن الله ال ينب 
عليه تعليل أحكامه ؛ بل له أن يفعل ما شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا » كما نقلناه 
عن المحصول فى الفرع قبله » أو معناه لا نلم صحة) إطلاق الغرض فى حق الله 
تعالى » وإن كان فعله لابد فيه من مصلحة لنا . 

الثانى : سلمنا صحة تعليله بالغرض » لكن لا نُسلّم أن الغرض محصور فى 
الأربعة التى ذكروها » فإنهم لم يقيموا حجة على الحصر » ونحن نبرع فنقول : 
يجوز أن يكون الغرض فى حلقها هو التنزه مشاهدتها »> أو الاستنشاق بروائحها ء 
الاستدلال(؟» على معرفة الصانع باختلاف ألوانها وأشكاها الغريبة . 

والجواب الأول فيه نظر ؛ لأن الكلام فى هذين الفرعين إنما هو بعد تسليم أن 
العقل يحسن ويقبح » ومع تسليمه تحب مراعاة المصالح والمفاسد » وكتنع الخلق لا لمعنى. 

وهذان الحوابان ذكرهما صاحب الحاصل » فتبعه المصنف عليهما » ولم يجب 
الإمام بشيء منهما » وإنما أحاب بالنقض بخلق الطعوم المهلكة9 » وذلك يدل على 
أن الغرض ليس محصوراً فى النفع » بل قد يكون خلقها للإضرار . 

وم يَرْنَضِ صاحب التحصيل هذا الدواب الذى ذكره الإمام ؛ قال : لأنه يمكن 
الانتفاع بالمؤذى بال ركيب مع ما يصلحه . 

ثم أجاب بجوابين : أحدهما : منع الحصر كما تقدم . 

والثانى : أنه يمكن معرفته بتناول واقع فى غير حال التكليف › كالواقع فى حال 
الصغر » أو السهو » ونحن لا نسمى فعل غير المككلف مباحا . 


. . فى ب : الغرض‎ )١( 
. فى المطبوعات : بصحة‎ )۲( 
: فى ط بخيت والتقرير والتحبير : ننتزع » وفى ط صبيح : ننازع . قال مصحح ط بيت‎ )۳( 
. ((كذا فى النسخ التى بأيدينا » ولعله نتبرع)) . وهو موفق فى قوله ؛ لموافقته للأصلين بأيدينا‎ 
3 فى ب ا والاستنشاق 4 والاستدلال‎ )٤( 
. )00/١( انظر : المحصول‎ )6( 
. )١85/١( انظر : التحصيل‎ )5( 
ITA 


الا شع (لإسنوى على النهاج 

فتلحص من هذه الأجوبة كلها أن نقول : لا نسلم أنه حلقها لغرض . 

سلّمنا ذلك ؛ لكن لا نسلّم أنه خلقها للنفع ؛ فقد يكون الغرض هو : الإضرارء 
كالسموم . 

سلمنا أنه النفع » فلا نسلم الحصر فى الأربعة . 

سلمنا انحصاره » لكن لا يدل على الإباحة لحواز معرفته بفعل الصغير وشبهه . 

وقوله : «وقال الآخرون» 

يجوز فيه فتح حائه وهو ظاهر » وكسرًها ؛ لأنه قسييم قوله : (راحتج الأولوث» . 

وحاصله : أن القائلين بالتحريم احتجوا ب : أنه تصرف فى يلك الله تعالى بغير 
إذنه » فيحرم قياساً على الشاهد » وهم المخلوقات . 

ورد هذا القياس بالفرق » وهو : أن الشاهد يتضرّر بذلك » دون الغائب 

وهذا الجواب أخذه المصنف من الحاصل20 . 

وأحاب الإمام .معارضة هذا الدليل ب : الدليل الدال على الإباحة » وهو القياس 
على الاستظلال » والأول أحسن . 
| عدم الحرمة لايوجب الإباحة] : 

قال : ررتنبيه : عدم الحرمة لا يوجب الإباحة ؛ لأن عدم المنع أعم من 
الإذت) . 

5 ام 

أقول : هذا جواب عن سؤال مقدّر أورده الفريقان على القائلين بالتوقف › 
ععنى : أنه لا حكم » فقالوا : هذه الأفعال إن كانت ممنوعا منها ‏ فتكون محرّمة › 
وإلا فتكون مباحة » ولا واسطة بين النفى والإثبات . 

أحدهما : أن مرادنا بالتوقف(© أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة 
فسقط السؤال والجواب . 


. )۲۷١/١( انظر : الحاصل‎ )١( 
. ط التقرير والتحبير : بالوقف‎ )۲( 
عن عات‎ 


شرع (للإستوى على النهاع الالال 

الثانى : وهو على تقدير أن يفسر الوقف بعدم الحكم فنقول : أما قولكم : إن 
كانت هذه التصرفات ممنوعاً منها فتكون حرّمة ؛ فإنه مسلّم . وأما قولكم : ن لم 
تكن رعا نها ؛ فتكون مباحة -: فغير مسلم ؛ لأنه قد يوجد عدم المنع من الفعل , 
ولا توجد الإباحة » بدليل فعل غير الكلف - كالنائم - فإنه لسن مرا مله وع 
ذلك لا يسمى مباحاً ؛ لأن المباح هو الذى أُعْلِم فاعله أو ذُلٌ بأنه لا حرج فى فعله > 
ولا فى تركه ء فإذا لم يوجد هذا الإذن لا توحد الإباحة0© . 

فتلخص : أن عدم المنع من الفعل أعم من الإذن فيه ؛ لأنه قد يوجد معهء 
وقد لا يوجد » والأعم لا يستلزم الأخص ؛ فيكون عدم الحرمة لا يستلزم الإباحة ؛ 
فيصح تفسير الوقف بعدم الحكم . 

وفيما قاله نظر ؛ لأن المراد من الإباحة فى هذه الصورة هو : الإباحة العقلية 
وهى عدم المنع . لا الإباحة الشرعية » حتى يقال : لابد / فيها من الإذن . 

واعلم أن المصنف لم يتعرض لن يرد عليه السؤال » ولا لكيفية إيراده » وقد 
ظهر أنه لا يرد من أصله على المصنف لأمرين : 

أحدهما : أنه لم يصرح باختيار الوقف . 

الثانى : أنه فسّر الوقف بعدم العلم . 

ولا يَِدُ أيضاً على الإمام فى الحقيقة ؛ لما تقدم لك من كونه يختار التفسير بعدم 
العلم أيضا 

وحاصله : أنه إيراد على تفسير لم يَرتضِه عن قائل غلّط فى نسبته إليه - كما 
تقدم - لمذهب ل يحبر( . 
الوهم . 


. فى المطبوعات : إذا لم تكن‎ )١( 

(۲) المثبت من ط صبيح » وفى البقية : يوجد . 

. )00/١( المحصول‎ )۳( 

۰ . ط صبيح : لم يختره‎ )٤( 
كغ‎ 


شرع الإسنوى على منباع قوم عليه 


قال : 
الفصل الثانى 
وفيه مسائل : 


[المسألة الأولى : فى تعلق الحكم بالمعدوم] : 


الأولى :220 المعدوم يجوز الحكم عليه ؛ كما أنا مأمورون بحكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قيل : الرسول() أخبر أن من سيولد فإن ا لله(" تعالى سيأمره . 

قلنا : أمْر ا لله تعالى فى الأزل معناه : أن فلاناً إذا وج فهو مأمور 
بكذا . 

قبل : الأمرُ فى الأزل - ولا سامع ولا مأمور - عبث ؛ بخلاف أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قلنا : ّى علي التقييح9» العقلى , ومع هذا فلا سه فى أن يكون 

فى النفس طلب التعلم من ابن سيول . 

أقول : لما فرغ من الكلام فى الحاكم -: انتقل إلى المحكوم عليه » وذكر فيه 
أربع مسائل : 

الأولى : فى جواز الحكم على المعدوم . 


. ط صبيح » ومحيى الدين زيادة : أن‎ )١( 
ط صبيح : قد‎ )۲( 
. فى ا : فا لله تعالى‎ )۳( 
. فى المطبوعات : القبح‎ )٤( 
لاع ا-‎ 


(لمثوم عليه لب فرح (للإسنوى على منهاج 

ولنقدم على هذا مقدمة » فنقول : ش 

اختلفوا فى معنى كونه تعالى متكلماً ؛ فقالت العتزلة : معناه أنه خالق للكلام » 
فعَلى هذا يكون الكلام عندهم من صفات الأفعال » يوحد فيما لا يزال . 

وقالت الحنابلة : كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصرات » وهى قليمة 
وأنكروا كلام النفس() . 

وقال الأشعرى وأتباعه : إنه صفة قليعة » قائمة بذاته » لا أول لوجودها » وهو 
رای تلفسا لا ذه دعبي ل الاضافات »وهو مع 
وحدته : أمر ونهى وخبر ونداء . وانقسامه إلى هذه الأشياء بحسب متعلقاته") ؛ فإنه 
اكد طب اقل کاواس ار بلسي الوق كان ا حكرقة ا ره 
أوصاف » لا أنواع ؛ كما أن الجوهر فى نفسه واحد » وإن كان / مشتملاً على 


أوصاف كالتحيّز , والقيام بنفسه , والقبول للأعراض . 


إذا عرف هذا فنقول : لما كان الحكم عند الأشاعرة هو خطاب الله تعالى - 
كما تقدم - وخطاب الله تعالى هو كلامه الأزلى - كما بيناه -: لمهم أن يقولوا : 
إن الأمر والنهى ثابتان فى الأزل عار سين نه وات E E‏ 
«المعدوم يجوز الحكم عليه ا دوعن ار ا > وهى أحسن من قول 
الإمام العو عور أن يكون مأموراً ؛ لأن الحكم أعم . 


قال فى المحصول : «وليس معنى كون المعدوم مأموراً : أنه يكون مأمورا حال 
عدمه ؛ لأنه معلوم البطلان » بل على معنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجوداً فى الحال ٠‏ ثم 
إن الشحص الذى سيوجد بعد ذلك يصير مأمورا بذلك الأم) هذا لفظه9©» . 


تلم 


)١١(‏ وظواهر النصوص تؤيد مذهبهم . قال تعالى :#إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتسى 
يسمع كلام الله ...4 [التوبة : ]٦‏ وقال تعالى : «#يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ...4 
[البقرة : ]۷١‏ انظر : فى هذه المسألة : فتاوى ابن تيمية )1۷/١١(‏ » شرح الكوكب المنير 
٩/۲(‏ ومابعدها) . 

(۲) فى ط بخيت : تعلقاته . 

(۳) فى المطبوعات : أو نهيا . 

. )۳۲۸/۱( انظر : امحصول‎ )٤( 

118ب 


شع الإسنوى على نام ب العِكُوم عليه 
ش وذكر الآمدى نحوه » فقال : معناه قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه 
وتعالى للفعل من المعدوم » بتقدير وحوده وتهيّمه لقهم الخطاب » فإذا وحد وتهياً 
للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب » قال : وأنكره سائر الفرق20 . 
لنا : أن الواحد منا حال وجوده يصير مأمورا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام › 
مع أن ذلك الأمر ما كان موجودا إلا حال( عدينا ؛ فكذلك فى حق الله تعالى.: 


اعترض الخصم على هذا الدليل( » فقال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
مُختبر » ومُبلغ عن الله تعالى أوامره ؛ إما بالوحى » وإما بالاجتهاد » وليس هو .نشئ 
لأوامر من عنده » فالأمر الوارد منه إخبار عن الله تعالى بأنه سيأمرهم عند وجودهم ؛ 
فلم يحصل الأمر عند عدم المأمور » بخلاف دعواكم فى أمر الله تعالى . 

والجواب : أن أمر الله تعالى فى الأزل عبارة عن الإخبار أيضاً ؛ لأن معناه أن 
فلانا إذا وحد بشروط التكليف صار مكلفا بكذا . 

واعلم أن كوّن الأمر معناه : الإخبار » نقله فى المحصول والمتتخب هنا عن بعض 
الأصحاب0) ؛ فجزم به صاحب الحاصل() » فتبعه المصنف عليه » وقد صرح بإبطاله 
فى الكتابين المذكورين فى أوائل الأوامر والنواهى » فى الكلام على أن الطلب غير 
الإرادة /) . ب 

نعم : جزم بعكس ذلك » ويوافقه") كلام المصنف فى المحصول فى الكلام 
على تكليف ما لا يطاق) » وفى الأربعين فى المسألة السابعة عشرة » وفى معالم 
أصول الدين فى المسألة الثامنة عشرة . 


.)١1١5/1( انظر : الإحكام‎ )١( 
. فى المطبوعات : إلا حالة‎ )۲( 
. سقط من الأصلين لفظ (رالدليل)) وفى المطبوعات زيادة ((هنا))‎ )۳( 
. )۳۲۹/۱( الحصول‎ )٤( 
. )580/١( (ه) انظر : الحاصل‎ 
. )۲٤/۲ق/١ج(‎ : المحصول‎ )5( 
. فى ب : موافقته وفى المطبوع : موافقة » وما أنتبناه من أ‎ )۷( 
. ط صبيح : عن‎ )۸( 
. 751 المحصول : (ج١/ق؟/ ص‎ )9( 
-١ دمع‎ 


(لمكوم عليه 
قال فى امحصول هنا : وهو مكل من وجهين : 
أحدهما : أنه لو كان خبراً لتطرق إليه التصديق والتكذيب والأمر لا يتطرق إليه 
ذلك . 


شرع الإسنرى على منهاع . 


الثانى : أنه لو أخير فى الأزل لكان : إما أن يخير نفسّه » وهو سفه ؛ أو غيرّه 
وهو محال ؛ لأنه ليس هناك غيره . 

قال © ولضعرية هذا المأحذ ذهب عبد ١‏ امن سعد مين أصحابينا إل أن 
كلام الله تعالى فى الأزل لم يكن أمراً ولا نهياً » ثم صار فيما لا يزال كذلك29 . 

ولقائل أن يقول : إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهى والخبر » فإذا سلمت 
حدوثها -: فقد قلت بحدوث الكلام » فإن ادعيت قدم شىء آحر » فعليك يإفادة تصوره 
ثم إقامة الدليل على أن الله تعالى موصوف به » ثم إقامة الدليل على قدمه . ولابسن سعيد 
أن يقول : أعنى بالكلام : القدر المشترك بين هذه الأقسام . أه كلام امحصول( . 

واعلم أن الإمام لما ذكر أن أمر الله تعالى معناه الإخبار.-: جعله عبارة عن 
الإخبار بنزول العقاب على من يترك > ثم استشكله بالوجهين السابقين » وبأنه يلزم أن 
لا يجوز العفو ؛ لأن الخّف فى حبر الله تعالى محال افعذل: العود ی عدار 
فول العقاب إل اهار عصيزة امور ف05 الامكال ن سوال ال لا ترد 
عليه » وَإِنما يرد عليه الأولان فقط . وهو من محاسن كلامه . 


على آنا ني يعن العقر ده أن فول : الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب 
إذا لم يحصل عفو . 
وقوله : «قيل الأمر فى الأزل» الخ 


کی هيد الك يد بن اعم بن كدي الان الس + اجن اة القع السات + 
ومن المبرزين فى علم الكلام . توفى سنة ٠.‏ 4ه . 
(طبقات الشافعية للسبكى ۲۹۹/۲) . 
(۲) انظر : التحصول )۳۲۹/١(‏ الطبعة الأولى . 
(*) المحصول : (جحا/ق۳۳/۲٤: )٤۳٤‏ . 
)٤(‏ فى الأصلين : تعليلا . 
ات 


شرع الإسنوى على منباع لل الْحِبدُوم عليه 

لا شبهنا أمر الله تعالى فى الأزل بأمر الرسول لنا قبل وجودنا -: اعترضوا عليه 
ما سبق ؛ فأجبنا عنه » فشرعوا فى فرق آخر بينهما » فقالوا : كيف يعقل الأمر فى 
الأزل » سواء كان .ععنى الإخبار أم .بمعنى الإنشاء ؛ لأن الأمر فى الأزل / مع أنه لا 
مأمور إذ ذاك فيمتئل » ولا سامع فينقل -: عبث وسفه » کمن جلس فى داره » وأَمّر 
زر مأمور ومُنهى > بخلاف أَمْر الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن 
فداه انها E A O a E‏ 


ويحتمل أن يريد بقوله : «ولا سامع» أى : إن جعلناه حبرا » وبقوله : (رولا 
مأمور» › أى ةا هلاه ارا اقيق 

والجواب عنه أن نقول : إن أردتم أنه قبيسح شرعاً فممنوع » وإن ردغ( أنه 
قبيح عقلاً فُمُسلّم » ولكنا قد بنا فساد الحسّن والقبح العقليين » ومع هذاء أى : 
ا و ا ال تي ل ل 
أن يكون فى الأزل لفظ هو أمر ونهى(2 » بل المراد به : معنى قديم قائم بذات الله تعالى» 
وهو : اقتضاء الطاعة من العباد » وأن العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب » 
وهذا لا سفه فيه » كما لا سفه فى أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد 
الذى سيوجد . 

وما قاله المصنف ضعيف من وجهين : | 

أما الأول : فلأن الحسن والقبح .ععنى الكمال والنقص عقليان بالاتفاق » كما 
تقدم بسطه فى أل الفصل الذى قبل هذا . 

رال هنا :عع النقض > ل ع ترب الراب الاب على الفعل ٠‏ فان 
وروده هنا مستحيل . 

وأما الثانى : فلا نسلّم أنه يقوم بذات الأب حال عدم الولد أمر محقق » بل 
مُقَدّر » أى : لو كان لی ولد لكنت آمره . 


. فى الأصلين : أردت‎ )١( 
. فى المطبوعات : أو نهى‎ )۲( 
داعا‎ 


fer 


۳ب 


الوم عليه سب شرع الإسنوى على (لنهام 


[المسألة الثانية : تكليف الغافل] : 

قال : «(› الثانية لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف امال , فإن 
الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم") , ولا يكفى مجرد الفعل ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات . 

ونوقض ب : وجوب المعرفة . 2 وأجيب© ب : أنه مستثتى» . 

أقول : تكليف الغافل كالساهى والنائم ولمجنون والسكران وغيرهم لا يجوزه 
من منع التكليف با محال » هكذا قاله المصنف » وفيه نظر من وجهين : 

اهمها أن جه ان القائلاة عر افكت اال عرزا نهذ وجو اا 
مفهوم / كلام الحصول7؟» » وليس كذلك » بل إذا قلنا ب : جواز ذلك » فللأشعرى 
عه قر أن قلا ارو الما و ر : 

قال : والفرق أن هناك فائدة فى التكليف » وهى ابتلاء الشخص واختباره . 

الثانى : فرق ابن التلمسانى وغيره بين التكليف با محال وتكليف المحال » فقالوا : 

الأول “هن أن يكون: ل ايها إل اام 

والثانى : أن يكون راجعاً إلى المأمور كتكليف الغافل » وعلى هذا فالصواب أن 

ب با محال بزيادة الباء فى حال . 


واعلم أن الشافعى -رحمه الله تعالى- قد نص فى الأم على أن السكران مخاطب 
مكلّف2 » كذا نقله عنه الرويانى فى البحر فى كتاب الصلاة » وحيتدذ فيكئون تكليف 


)١(‏ ط صبيح » ومحيى الدين زيادة : المسألة. 

(۲) ط صبيح ومحيى الدين : الفعل . 

(۳۴) فى ط بخیت والتقرير والتحبير : ورد . 

(4) انظر المسألة فى الحصول : (ح١/ق۳۷/۲٤)‏ . 

(©) فى الأصلين وفى ط بمفيت : الخلل . 

(5) انظر : الأم » فصل صلاة السكران والمغلوب على عقله » من كتاب الصلاة » ٠٠/١‏ > ط 
الشعب . 


-١ -م/غ‎ 


شرع الإسنوى على النباع ---- (لْحِقُوم عليه 
الغافل عنده حائزاً(') ؛ لأنه فرد من أفراد المسألة» كما نص عليه الآمدى وابن الحاجب7؟) 
ثم استدل المصنف على امتناع تكليف الغافل ب : أن الإتيان بالفعل المعين لغرض 
امتفال أمر الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم أى بالأمر » وكذا بالفعل المأتى به أيضاء 
وعليه اقتصر فى ا محصول . 
وإغا قلنا : إنه يعتمد العلم » أى : يتوقف عليه ؛ لأن الامتشال هو أن يقصد إيقاع 
الفعل المأمور به على سبيل الطاعة » ويلزم من ذلك علمه بتوجه الأمر نحوه وبالفعل . 


وقوله : رولا يكفى مجرد الفعل» 

هو جواب عن سؤال مقدّر » توجيهه أن الفعل اجرد عن قصد الامتثال 
والطاعة -: قد يقع من الغافل على سبيل الاتفاق » وحينغذ فإذا علم الله تعالى 
وقوع الفعل من شخص » فلا استحالة فى تكليفه به(" » فلم قلقم : إنه لابد من 
قصد الامتثال » حتى إنه يلزم منه العلم بالفعل » وبتوجه) الطلب نحوه . 


وجوابه : أنا إنما قلنا بذلك للحديث الصحيح المشهور » وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : «اغا الأعمال بالنیات( ° 0) ت 


)١(‏ لم يرتض الزركشى هذا فقال فى شرحه على جمع الجوامع : وقد يظن أن الشافعى يرى تكليف 
الغافل بنصه على السكران » وهو فاسد » فإنه إنما كلف السكران عقوبة له ؛ لأنه تسبب ممحرم 
حصل باختياره ؛ ولحذا وجب عليه الحد بخلاف الغافل . (راجع حاشية الشيخ بخیت )۳١۷/١‏ 
وقال فى البحر الحيط (07/1) » ((قلت : والصحيح : أن السكران المتعدى بسكره مكلف 
مأثوم . هذا هو مذهب الشافعى نص عليه فى الأم ثم قال : ولحذا صحح الشافعى تصرفاته)) . 
وقد نقل عن الإمام الشافعى فى حكم السكران عدة آراءه تراحع فيما تقدم . 

(۲) انظر : الإحكام )١188/١(‏ » ومنتهى السول )75/١(‏ . وشرح العضد )١4/7(‏ . 

(۴) سقط فى ط بخيت . 

. فى ط بخیت : ويتوحه‎ )٤( 

(©) فى المحطوطتين : بالنية . 

زج جد سسع روا التعارى وكات ي إلى رسول الله ال من حدييث عمر بن 
الخطاب صو كما رواه مسلم : كتاب الإمارة » باب : قول النبى عرلا : ((إنما الأعمال 
بالنيات)) » وأبو داود : كتاب الطلاق » باب : فيما عنى به الطلاق والنيات » والترمذى : 
كتاب : فضائل الجهاد » باب : فيمن يقاتل رياء وللدنيا » والنسائى : كتاب الطهارة » باب 
النية فى الوضوء » وابن ماجحه : كتاب الزهد » باب النية . 


-١49- 


المكوم عليه 

قوله : ««ونوقض بوجوب المعرفة» 

أى هذا الدليل() ينتقض بوجوب معرفة الله تعالى . وتقريره من وجهين 
ذكرهما الإمام : 

أحدهما : أن التكليف بها حاصل بدون العلم بالأمر ؛ وذلك لأن الأمر.معرفة 
الله تعالى وارد » فلا جائز أن يكون وارداً بعد حصوها ؛ لامتناع تحصيل الحاصل , 
فيكون وارداً قبله » وحيتئذ فيستحيل الاطلاع على هذا الأمر ؛ لأن معرفة أمر الله 
تعالى بدون معرفة الله تعالى مستحيل ؛ فقد كلف بشىء وهو غافل غنه . 

التقربر الثانى : أنه يستحيل قصد الامتغال فيها ؛ لأن المكلف لا يعرف وجربها 
عليه كنها' قر ناه قدا كلق بق ع ا ب افيه قضد الأمغال . 

والجواب : أن هذا مستثنى من القاعدة ؛ لقيام الدليل عليه . 

وعلى التقرير الثانى قال الإمام : فيستئنى أيضاً قصد الطاعة » فإنه لو افتقر إلى 

واعلم أن الإمام لم يجب عن هذين الدليلين » بل قال : إنهما يؤيدان القول 
بتكليف ما لا یطاق . 

والذى أجاب به المصنف أحذه من الحاصل) » وفيه نظر ؛ فإن النتقض يحصل 
بصورة واحدة » وأجاب ابن التلمسانى ثم القرافى عن الأول ب : أن الأمر بالمعرفة 
التفصيلية يرد بعد المعرفة الإجمالية » وحينعذ فلا يلزم شىء من امحذورين المتقدّمين . 

[المسألة الثالثة : الإكراه الملجئ يمنع التكليف] : 

قال : © الثالثة : الإكراه الملجى ينع التكليف لزوال القدرة» 


أقول : الإكراه قد ينتهى إلى حد الإلجاء , وهو الذى لا يبقى للشخص معه 


شع الإسنوى على (النهاج 


| | . سقط من ط بیت‎ )١( 

(۲) فى ط بخيت : فقط - تحريف . 

(۳) المحصول (9801/1) الطبعة الأولى . 

. )٤۸١/١( انظر : الحاصل‎ )٤( 

(©) ط صبيح » ومحيى الدين زيادة : المسألة . 


.ناس 


شرع الإسنوى على النهاع لب الحهوم عليه 
قدرة » ولا اختيار - كالإلقاء من شاهق - وقد لا ينتهى إليه » كما لو قيل له : إن م 
تقتل هذا » وإلا قتلتك » وعَلِم أنه إن لم يفعل وإلا قتله . 

فالأول : بمنع التكليف » أى : بالفعل المكره عليه » وبنقيضه . 

كال فى 'السيول 010 وو لكر عليه راي الو قيرع وة مم 
والتكليف بالواجب والممتنع حال » وهذا هو معنى قول المصنف : «لزوال 
القدرة, ؛ لأن القادر على الشىء هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك › وهذا 
القسم لا حلاف فيه كما قال ابن التلمسانى . 

وأما الثانى : وهو غير الملجئ » فمفهوم كلام المصنف : أنه لا يمنع التكليف . 
قال : وذهبت المعتزلة إلى أنه بمنع التكايف فى عين المكره عليه » دون نقيضه . فإنهم 
يشترطون فى المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله » وإذا أكره على عين المأمور به 
فالإتيان به لداعى الإكراه » لا لداعى الشرع فلا يثاب عليه » فلا يصح التكليف به 
بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه ؛ فإنه أبلغ فى إجابة داعى الشرع . 

وقال الغزالى : الآنى بالفعل / مع الإكراه كمن أكره على أداء الزكاة مغلا -: 
إن أتى به لداعى الشرع -: فهو صحيح . أو لداعى الإكراه -: فلا . 

ورد القاضى علىالمعتزلة ب : الإجماع على تحريم القتل عند الإكراه عليه . 

قال إمام الحرمين : وهذه هفوة من القاضى لما تقدم0© . 
منعوا أن المكرّه قادر على عين الفعل المكره عليه » فبين القاضى أنه قادر ؛ وذلك لأنهم 
كلفوه بالضد » وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له » والقدرة 
عندهم على الشيء قدرة على ضده » فإذا كان قادرا على ترك القتل كان قادراً على 


. )455/9؟ق/١ انظر المحصول : (ج‎ )١( 
. )08/١( انظر : المستصفى‎ )۲( 
. 0١١17: 5/1( انظر : البرهان‎ )۳( 
-١ه1آ‎ 


(لمثم عليه .ببسب شرع (الإسنوى على (النهاج 

وقد احتار الإمام والآمدى وأتباعهم(2 التفصيل بين الملجأ وغيره - كما 
اختاره المصنف - لكنهما م يبينا حل الخلاف » وقد بينه ابن التلمسانى كما تقدم . 

[المسألة الرابعة : التكليف يتوجه عند المباشرة] : 

قال : (("الرابعة : التكليف يتوجه عند المباشرة . 

وقالت المعتزلة : بل قبلها . لنا : أن القدرة حينئذ . 

فيل(” : التكليف فى الحال بالإيقاع فى ثانى الحال . 

قلنا : الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال فى الخال , وإن كان غيره 
فيعود الكلام إليه » ويتسلسل . 

قالوا : عند المباشرة واجب الصدور . 

قلنا : حال القدرة والداعية كذلك) . 

اقول قالح اع فين أفتعاها إل أن ال ا يبي مامورا 
بالفعل عند مباشرته له » والموجود قبل ذلك ليس أمراً بل هو إعلام له بأنه فى الزمان 
الثاني سيضير اورا 

وقالت العترلة : إنه إنما يكون مأموراً قبل وقوع الفعل » وهذا الذى قاله هو 
مراد المصنف » وهو مشكل من وجوه : 

أحدها : أنه يؤدى إلى سلب التكاليف » فإنه يقول : لا أفعل حتى أكلف » ولا 
أكلف حتى أفعل . 

الثانى : أن حعلهم السابق إعلاماً يلزم منه(*» دول ا و صر دا 
على تقدير أن الشخحص لا يفعل ؛ لأنه إذا لم يفعل لا يكون مأموراً ؛ لكونه إا يصير 


› )٤۸۳/١( انظر : المحاصل‎ » )١١1/١( والإحكام للآمدى‎ , )974,88/١( المحصول‎ )١( 
. )۳۳۲/۱( التحصيل‎ 
. ط صبيح » ومحيى الدين زيادة : المسألة‎ )۲( 
. فى ط مخيت والتقرير والتحبير : قبل‎ )۳( 
. )555/9؟ق/١ج(‎ : المحصول‎ )٤( 
. فى الأصلين : يلزمه‎ )5( 
—\o¥— 


شرع (للإسنوى على (النهاج (لمكوم عليه 
اورا عه جاهرة ن وركذا أن لاقم حاقل ام :وشيفد يكرة اسان :هذا 
بحصول الأمر غير مُطابق . 

الثالث : أن أصحابنا قد(" نصوا على أن الأمور يجب أن يعلم كونه مأمورا 
قبل المباشرة » فهذا العلم إن كان مطابقاً فهو مأمور قبلها » وإن لم يكن مطابقاً فيلرم 
أن لا يكو ن عالاً بذلك . رودن 

الرابع : أن إمام الحرمين وغيره صرّحوا بأن الأشعرى لم ينص على جواز 
تكليف ما لا يطاق » وإنما أذ من قاعدتين : 

إحداهما : أن القدرة مع الفعل كما سيأتى بيانه . 

والثانية : أن التكليف قبل الفعل ؛ فعلمنا أن المذكور هنا عكس مذهب 

الأضعرى0)... 

الخامس : أن الإمام فى المحصول لما قرر حواز التكليف ,ما لا يطاق -: استدل 
عليه بوجوه » منها : أن التكليف قبل الفعل بدليل تكليف الكافر بالإبمان » والقدرة 
غير موحودة قبل الفعل » وذلك تكليف ,ما لايطاق . 

وذكر نحوه فى المتتحب » وهو مناقض لما ذكره ههن9©» . 

قال القرافى : وهذه المسألة أغمض مسألة فى أصول الفقه( . 

قال إمام الحرمين فى البرهان : والذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا 
يرتضيه لنفسه عاقل() . 

تداك اتف :ومن وط اخ فال اند الاير على حواز التكليف 
بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا » وعلى امتناعه بعد حدوثت”(" الفعل . 


. سقطت من المطبوعات‎ )١١( 
. )٠١۳١١۰۲/١( البرهان‎ )۲( 
. ) احصول (۳۰۲/۱ وما بعدها‎ )۳( 
. فى المطبوعات : هنا‎ )٤( 
. )١47( شرح تنقيح الفصول‎ )©( 
. )۲۷۹/۱( البرهان‎ )5( 
: . فى المطبوعات : صدور‎ )۷( 
- بط‎ 


ب٤ه‎ 


المكوم عليه شع (للإسنوى على النهاج 
واختلفوا فى حواز تعلقه به فى أول زمان حدوثه » فأثبته أصحابنا » ونفاه المعتزلة( . 

وقوله : ررلنا أن القدرة حينئذ» 

أ ی لقع بولك ترمد قله > ل “كان كلد فيل لفحل لكان کات ا 
لا قدرة له عليه » وهو محال . 

والدليل على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل من وجهين : 

أحدهما : أن القدرة صفة متعلّقة بالمقدور » كالضرب امتعلّق بالمضروب » 
ووجود المتعلق بدون المتعلق) محال » هكذا قرره الإمام فى امحصول والمنتخب فى 
أثناء الاستدلال على التكليف عا لا يطاق29 . 

الثانى : ما قاله إمام الحرمين فى البرهان والشامل أن قدرة العبد عرض »> 
والعرّض / لا يبقى زمنين > فلو تقدمت القدرة لعَدِمت عند حدوث المقدور ؛ فلا 
وكرة دون عة باقر ودل مكح 

واعلم أن الاحتجاج على المعتزلة ب : أن القدرة مع الفعل -: غير مستقيم » 
فإنهم يقولون بأنها قبله » كما نقله عنهم إمام الحرمين فى الشامل » والإمام فخر الدين 
فى معالم أصول الدين ؛ وذا لم يستدل به الإمام ولا أتباعه . 

وأما الدليلان المذكوران على ذلك » فإن الأول منهما ينتقض بقدرة الله تعالى » 
فإنها ثابتة فى الأزل بدون المقدور » وإلا لزم قدم العام . 

فالصواب أن يقال : القدرة صفة ها) صلاحية الإيجاد . 

قال إمام الحرمين : : ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة هو : التمكن من 
الفعل » وهذا إِنما يعقل قبل الفعل©) . 

EE,‏ عليه ا YENO‏ رين شدلنا الك 
الذى نقول به لا نقول بزواله » لا إلى بدل » بل يخلفه أمثاله . 


(1) الإحكام للآمدى )١١7/١(‏ . 
(۲) فى ب : التعلق . 
(۳) انظر : المحصول /1١(‏ 0711617 . 
(4) فى أ : ها 
(5) انظر : البرهان (۲۷۹/۱) . 
عه -١‏ 


شرع الإسنوى على النباج _ ل لمرن عليه 

وقوله : «قيل : التكليف فى الحال» 

أى ل د : أن التكليف الذى أثبتئاه قبل المباشرة » ليس 
هو التكليف بنفس الفعل » حتى يلزم أن يكون تكليفاً عا لا قدرة للمكلف عليه » بل 
التكليف فى الحال » أى : قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل فى ثانى الحال » أى : 
حال المباشرة . 

وأحاب المصنف ب : أن إيقاع(2 المكلّف به إن كان هو نفس الفعل فالتكليف 
به حال فى الحال » أى : قبل الفعل ؛ لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس 
به امتناع التكليف بالإيقاع ؛ لأن الفرض أنه هو » وإن كان الإيقاع غير الفعل 
فيعود الكلام إلى هذا الإيقاع . 

فنقول : هذا الإيقاع المكلّف به » هل وقع التكليف به فى حال وقوعه أو قبله ؟ 

فإن كان فى حال وقوعه ؛ فيلزم أن يكون التكليف حال المباشرة » وهو المدَعى . 

وإن كان قبله ؛ فيلزم أن يكون مكلفاً ما لا قدرة له عليه ؛ لأنا بيبا أن القدرة 
مع الفعل » فإن قالوا : التكليف إنما هو بإيقاع هذا الإيقاع -: فينتقل(" الكلام إليه ؛ 
ويؤدى إلى التسلسل » أو ينتهى إلى إيقاع يكون التكليف به حالة مباشرته » وهو المدّعى . 

والذى قاله ضعيف : فإن قول المتصم إنه مكلف فى الحال بالإيقاع فى ثانى 
الحال لاشك أن معناه : أن التكليف فى الحال » والمكلف به هو الإيقاع فى ثانى الال » 
وهو زمان القدرة » فكيف يصح الاعازاض .هما قاله ؟ وكأنه توهم أن المراد أن الإيقاع 
مكلك م لقال ن كذلك: 

ويوضح هذا مسألة ذكرها فى المحصول؟» عقب هذه المسألة : فقال إذا قال 
e‏ قال: 
فأما إذا عَم الله سبحانه وتعالى أن زيداً سيموت غداً » فهل يصح أن يقال : | | لله 
تعالى أمره بالصوم غدا بشرط حياته ؟ 


. فی ا : الإيقاع المكلف به‎ )١( 
. فى المطبوعات : قبل الفعل‎ )۲( 
. فى المطبوعات : ينتقل‎ )۳( 

. /ق151/9)‎ ١ الحصول : (ج‎ )٤( 


-1١هم-‎ 


المقوم عليه شرع (اللإسنوئ على النهاج 

فيه حلاف » فطع القاضى أبو بكر والغزالى ب : جوازه لفائدة الامتحان 
a‏ شروو ةل" 

فقد وَضّح بهذه المسألة أنه يصح أن يؤمر الآن بالفعل فى ثانى الحال . 

وقوله : «قالوا : عند المباشرة واجب الصدور» 

أى : احتجت المعتزلة علينا ب : أن الفعل عند المباشرة واحب الوقوع » فلا 
يكون مأموراً به ؛ لعدم القدرة عليه » لأن القادر هو الذى إن شاء فعل » وإن شاء 
ترك ؛ ولأنه لو كانت له قدرة على تحصيله لكانت محصلة للحاصل . 


وأجحاب المصنف بقوله : ررقلنا حال القدرة والداعية كذلك» 1 

فأما القدرة فالمراد بها هنا هر : التمكن من الفعل » كما تقدم نقله عن البرهان. 

وأما الداعية فنقول : إذا علم الإنسان » أو ظن » أو اعتقد أن له فى الفعل أو 
الزك مصلحة راححة حصل فى قلبه ميل حازم إليه » » فهذا العلم أو الظن أو الاعتقاد 

ني ل 

21100 a 
› الفعل . وقيل : لا يجب » لكن يصير الفعل أولى » وإذا عُدمت الداعية امتنع وقوعه‎ 
على المختار الذى جزم به الإمام » ونقل الأصفهانى شارح المحصول فى الأوامر أن‎ 
. أكثر المتكلمين على أن الفعل لا يتوقف عليها‎ 

إذا علمت ذلك فتقرير ما قاله المصنف من وجهين : 

أحدهما : ما قاله فى امحصول : أن القدرة مع الداعى مؤثّرة فى وجود الفعل › 
ولا امتناع فى كون المؤثّر مقارناً للأثر » فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واحب 
الوقوع » فانتفى قولكم فما كان ولحت العندور لا يكوت دور : 


. ط التقرير والتحبير : وتبعه‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ۳۳٠/۱ ( انظر : الحصول‎ )۲( 
. ) المحصول (۳۰۸/۱ وما بعدها‎ )"( 
-۱ 0 - 


شرع الإستوى على اناع للش عليه 

الثانى : وهو الأقرب إلى كلام المصنف » وأشار إليه صاحب الحاصل() : أن 
الفعل يترتب وجوده على وحود القدرة مع الداعية » فيكون مأموراً حال القدرة 
والداعية عند المعتزلة ؛ لكونه من جملة الأزمان التى قبل الفعل » مع أن الفعل واجب 
الوقوع فى تلك الحالة فينتفى ما قلتموه . ْ 

واعلم أن العلة هل هى متقدمة على المعلول أو مقارنة له ؟ 

فيه قولان مشهوران » فإن التزم الخصم القول الأول ؛ فجوابه الثانى . وإن التزم 
الثانى ؛ فجوابه الأول . 

لصن » أنه لايد متهم رلك أن تقول + إذا كان الفعل فل الباشرة عير معدور 
عليه » وعند المباشرة واجب الوقوع ؛ فيلزم التكليف بالممتنع » أو الواحب وهو محال . 


. )٤۸۷/١( انظر : الحاصل‎ )1( 
-١ o¥— 


شرع اللإسنوئ على انها لمش به 


قال : 
الفصل الثالث 
فى المحكوم به 
وفيه مسائل : 


[المسألة الأولى : التكليف بالمحال] : 
الأولى : التكليف باحال جائرٌ ؛ لأن حكمه لا يستدعى غرضاً . 
قيل : لا يُتصور وجوده › فلا يُطلب . 
قلنا : إن لم يُتصور امتنع الحكم باستحالته . 
غ( واقع بالممتنع لذاته » كإعدام القديم, وقلب الحقائق 
للاستقراء » ولقوله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسْعها ٠04‏ . 
قيل : أمر أبا هب0 بالإيمان بما أنزل , ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين 
قلنا : لا نسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن» . 


)١(‏ هذا حكم ان للتكليف با محال » فهو معطوف بعاطف مقدّر على قوله جائز . انتهى من كلام 
الشيخ محيى الدين عبد الحميد على المئن » ص ١١5‏ . وقد جعله الشارح حبرا ثانيا » كما سيأتى 
فى محله » وكلا التقديرين جائز وقول الشيخ محيى الدين ((حكم ثان)) محل نظرء بل هو رأى 
فى المسألة . 

(؟) البقرة » 585 . 

(۳) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم » عم رسول الله عي كان من أشد الناس عداوة له 
وللمسلمين » وفيه وفى امرأته نزلت سورة المسد . مات فى السنة الثانية للهجرة بعد بدر بقليل . 
انظر : تاريخ الإسلام للذهبى )١159:84/١(‏ ء الأعلام )١1١/4(‏ . 

-١5ه8‎ 


(لمثوم به 

أقول : المستحيل على أقسام : 

اخ :إن ن ل و عله ايض اع عقلاً رولك امم رين 
الضدين والنقيضين » والحصول فى حيزين فى وقت واحد . 

والثانى : أن يكون للعادة كالطيران » وخلق الأحسام » وحمل الحبل العظيم / . 

والثالث : أن يكون لطَرَيّان مانع » كتكليف المقيد العَدْوَ » والرّين المشى . 

والرابع : أن يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف » مع أنه مقدور عليه حالة 
الامتثال » كالتكاليف كلها ؛ لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأى الأشعرى ؛ إذ 
E‏ ل 

والخامس : أن يكون لتعلق العلم به » كالإمان من الكافر الذى عَم الله تعالى 
أنه لا يؤمن » فإن الإبمان منه مستحيل ؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا . 

وهذا التقسيم اعتمده » فإن بعضهم قد زاد فيه ما ليس منه » وغاير بين أشياء 
هى متحدة فى المعنى . 

إذا تقرر ذلك » فالقسم الخامس جائز واقع اتفاقاً ؛ إذ لو لم يكونوا مأمورين 
بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر . 

ونقل الآمدى عن بعض الثنوية() أنه منع حوازه) . 

والرابع أيضاً واقع عند الأشعرى » .مقتضى الأصل الذى أضّله . 

وأما الثلاثة الأوائل : فهى محل النزاع . 

وممن صرح بذلك مع وضوحه القرافى فى شرح المحصول والتنقيح(© . 

وحاصل ما فيها من الخلاف ثلاثة مذاهب : 

أصحها عند المصنف : أنه يجوز مطلقاً » وهو اختيار الإمام وأتباعه©) . 


شرع الإسنوى على النهاج 


)١(‏ الثنوية : فرقة من فرق اجوس » قائلون بأن أصل الكون يرجع إلى النور والظلمة .وهما المدبران 
للكون . (انظر : الإرشاد لإمام الحرمين ص٤‏ ۲۷) . 
(۲) الإحکام .)١٠١/1١(‏ 
(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول )١٤٤١١ ٤۳١(‏ . 
)٤(‏ انظر : المحصول )۳٠۲/١(‏ » الحاصل )٤٦۷/١(‏ » التحصيل )۳٠١/١(‏ . 
کو 


شرع اللإستوى على النهاع يح الحِكُوم به 

والثانى : المنع مطلقاً » ونقله فى امحصول عن المعتزلة » واخماره ابن الحاجب(2 » 
ونص عليه الشافعى » كما نقله الأصفهانى فى شرح المحصول عن صاحب التلخيص . 

والثالث : إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوز » وإلا فيجوز ء واحتاره الآمدی0) . 

وإذا قلنا بالجواز ففى وقوعه مذاهب : ظ 

أحدها : المنع مطلقاً ‏ سواء كان ممتنعاً لذاته أم لا . 

والثانى : الوقوع فيهما » واختاره فى المحصول . 

والثالث : التفصيل » وهو اختيار المصنف ٠‏ كما سيأتى . 

وقد تردد النقل عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 

قال فى البرهان : وهذا سوء معرفة ممذهبه ؛ فإن التكاليف كلها عنده تكليف يما 
لا يطاق لأمرين : 

أحدهما : أن الفعل مخلوق لله تعالى » فتكليفه به تكليف بفعل غيره . 

الثانى : أنه لا قدرة عنده إلا حال الامتثال » والتكليف سابق . 

وهذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته / ؛ فافهمه . 

وهذا كله فى التكليف بامحال . 

أما التكليف الحال - بإسقاط الباء - ففى جوازه » قولان للأشعرى » وقد تقدم 
الفرّق فى تكليف الغافل . 

ثم اتدل لصنت على اراز بقزله لن حكمة لا يسعدعى عرضا: 
أى : إنما يستحيل الأمر عا لا يقدر المكلف عليه » إذا كان غرض الآمر حصول المأمور 
به » وحكمه تعالى لا يستدعى غرضاً ألبتة ؛ لاستغنائه » وورود الأمر بهذا ليبس 
للطلب » كما قاله) إمام الحرمين فى الشامل عن أصحابنا » بل إن كان ممتنعا لذاته 
فالأمر به للإعلام بأنه معاقب لا حالة ؛ لأن له تعالى أن يعذب من يشاء » وإن كان 
ممتنعا لغيره فالأمر به لفائدة الأحذ فى المقدمات . 


(1) انظر : شرح العضد (1/7) . 
(۲) الإحکام للآمدى )١٠١/١(‏ . 
(۴) انظر : البرهان )٠١1/١(‏ . 
)٤(‏ ط صبيح » والتقرير والتحبير : نقله . 
-1١11-‏ 


المكوم بو سب تمرح (للإسنوى على المنهاج 

وهذا الدليل لا يتوجه على المعتزلة ؛ لأنهم يبمنعون هذه القاعدة . 

وقوله : «قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب» 

يمكن تقريره على وجهين : 

أحدهما : أن الخال لا بعكن وجوده فى الخارج من المكلف , وإذا كان كذلك 
فلا يطلب ؛ لأن طلبه عبث . 

وجواب هذا ب : منع المقدمة الثانية ؛ فإنها محل النزاع . 

التقرير الثانى : أن احال لا يتصوّر العقلّ وجودّه » وكل ما لا يتصور العقسل 
وجوده لا يطلب -: ينتج أن الحال لا يطلب » أما بيان الصغرى ؛ فلأن كل ما 
يتصوره العقل فهو معلوم ؛ لأن التصور قسم من أقسام العلم » وكل معلوم هو( 
متميز بالضرورة » وكل متميز فهو ثابت ؛ لأن التميز صفة وجودية › والصفة 
الوجودية لابد ها من موصوف موجود , وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم » وهو محال , 
فلو كان الحال متصوراً ؛ لكان ثابتاً » لكنه غير ثابت فلا يكون متصوراً . 

وهذا التقرير قد صرح به الإمام)» والآمدى”) وأتباعهما)» وهو مراد 
المصنف . 

وحوابه : منع المقدمة الأولى » لأنه لو كان غير متصور لامتنع الحكم عليه 
بعين(*» ما قالوه ولكنهم حكموا عليه بالاستحالة . 

قوله : (رغير واقع) 

هو خير ثان / للتكليف » أى : التكليف با محال جائز » غير واقع بالممتنع لذاته . 


. فى ب : وهو . وفى المطبوعات : فهو‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ٠٠٠/١( (؟) انظر : الحصول‎ 
. وما بعدها)‎ ١٠١/1١١ فيه الإحكام للآمدى‎ 
. )۳٠١/١( التحصيل‎ » )٤٦۷/١( انظر : الحاصل‎ )٤( 
فى أ : بغير‎ )©( 
1ت‎ 


شرع اللإسنوى على النباع ہرم به 

وحاصله : أن المصنف اختار التفصيل بين الممتنع بالذات » وبين غيره » وقد 
تقدم التنبيه على ذلك » وأنه على حلاف رأى الإمام . 

ثم ذكر للممتنع بالذات مثالين : 

أحدهما : إعدام القديم أى الذى لا أول لوجوده » وهو اليارى سسبحانه 
وتعالى» فإنه قد تقرَّر فى علم الكلام أن كل قديم وجودى بمتع عليه العدم › 
واحترزوا بالوجودى عن الأزل فإنه قديم » و4(١)‏ يمتنع عدمه لأن مفهرمه عدمى › 
وهو سلب الابتداء . 

الثانى : قلب الحقائق » ومقتضى هذه العبارة : أن قَلْبِ الحيوان جماداً » والحجر 
ذهباً » ونحوهما ممتِع لذاته » وليس كذلك بل امتناعه لعجز الفاعل - كما قيل فى 
خلق الأحسام - لأنا لو قدرنا وقوعه لما كان يلزم منه محال » وقد صرح به مع 
وضوحه ابن الحاحب فى أوائل مختصره . فينبغى حمل ذلك على القلب مع بقاء حقيقة 
الأول( حينعذ ؛ فيكون جمعاً بين النقيضين » وهو ممتنع لذاته » وبتقدير أن لا يؤول 
كلامه » فتستفيد منه أنه منع وقوع ما وقع فيه الخلاف . 


أحدهما : الاستقراء » وعبر عنه المتكلمون بالسبر والتقسيم . 

والاستقراء هو : الاستدلال بثبوت الحكم فى الجزئيات على ثبوته للقاعدة 
الكلية . وهو مأخوذ من قوم Eee‏ : جمعته » وضممت بعضه 
1 إلى بعض » حكاه الجوهرى » وغيره . والسين”9© فيه للطلب فلما كان المجتهد طالبا 
للأفراد جامعاً ها ؛ لينظر هل هى متوافقة أم لا -: عبر عن ذلك بالاستقراء . 

وحاصل الدليل : أنا تتبعنا التكاليف فلم نحد فيها ما هو ممتنع بالذات . 

الثانى : قوله تعالى «إلا كلف الله نفْساً إل وسْعَهَا9) . 


. فى المطبوعات : ولا متنع‎ )١( 

(۲) فى ط بخيت : حقيقته الأولى . 

(۳) ط صبيح : والسير . 

(4) سورة البقرة (185) . 

ا 


ب٤۸‎ 


المكوم ہو شح (لإسنوى على (النهاج 

وحه الدلالة : أن الآية لم تنف الحواز » وإنما نفت الوقوع عما ليس فى الوسع › 
والمتنع لذاته ليس فى الوسع . 

وقوله : «قيل أمر أبا هب» 

يعنى : أن التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع » وذلك لأن أبا لحب قد أير / 
بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى » يعنى بالتصديق به . 

(رومنم . أى : ومما أنزل الله تعالى أنه لا يؤمن » فقد صار أبو لب مأموراً بأ 
ا ل ا 
يؤمن » وبأنه لا يؤمن » وهو جمع بين النقيضين » وهذا يحتمل أن يكون دليلاً للقائلين 
بالوقوع » ويحتمل أن يكون نقضا منهم للدليل السابق » وهو الاستقراء . 

وأحاب المصنف ب : أن ذلك إنما يلزم إذا كان الأمر بالإيمان بكل فنا فول الله 
تعالى وارداً » بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن ؛ لأنه إذا كان كذلك كان مأموراً 
بالإيمان به فى الماضى » ومن جملته أنه لا يؤمن -: فيلزم المحال ا سل 
ذلك ؛ بل يجوز أن يكون قد كلفه أولاً بالإبمان بكل ما أنزله » ثم بعد ذلك أنزل أنه لا 
يؤمن » وعلى هذا التقدير فلا ي لزم محال ؛ لأن إخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من 
الأشياء التى كلف بتصديقها ؛ لكونه متأخرا عن الدليل الدال على الوجوب . 

وهذا الحواب باطل ؛ بل هو مأمور بتصديق ما نزل » وما سينزل إجماعاً . 

والصواب ما قاله إمام الحرمين وارتضاه ابن الحاحب وغيره : أن هذا من باب 
التكليف بالمستحيل لغيره » وذلك لأن الله تعالى لما أخمير عنه بأنه لا يؤمن استحال 
كانه لكان سور الله فال شوق افلس » فلو آمن لوقع الف فى خصبره تعالى » وهو 
ال اا وا عله ب ا ا عدو فكي فت م وان كان 
شلا لغيرة؛ ماقا من عل اه فال ا لا بو : 

وما استدلاهم بكونه قد صار مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن » وهو جمع بين 
النقيضين فجوابه من وجهين : 


. فی أ : فلا‎ )١( 
. )١١/9( وشرح العضد‎ » )٠٠٠١٠٠٤/١( انظر : البرهان‎ )۲( 
2-55 


شيع الإسنوى على (النهاج لموم به 

أحدهما : أن هذا التعبير قد وقع فى اللحصول22 » وصوابه أن يقول : بأن 
يؤمن بأن لا يؤمن بحذف الواو » كما فى المنتخب فإنه مدلول الأمر بالإيمان بأنه لا 
يؤمن » وقد صرح به فى الحاصل) » فقال ا ی الله تالف أنه 
لا يصدقه » وإذا كان كذلك فلا منافاة / بينهما ألبتة ؛ وذلك لأن( التكليف بالإيمان 
بأن لا يؤمن - -: تكليف بتصديق هذا الخبر الوارد من الله تعالى » وهو كونه لا يؤمن ۽ 
والتكليف بتصديق الخبر ليس تكليفاً بأن يجعل الخبر صدقاً حى يكون مأمورا 
باستمراره على الكفر مرخ عليه فكي بسن ا : إنه مأمور بأن لا 
يؤمن :+ الین فد قال :الله تعالى : إن الله لا يمر ر بِالْفَحْشَاء94؟» » وإفا كلف بأن 
يُصدق هذا الخبر » وهو ممكن کاو آنا تصييره يدق قاذ 


الثانى : ما ذكره صاحب التحصيل9) - وهو حسن أيضاً -: أن اللجمع بين 
التقيضين إغا يلزم أن لو كان مكلا بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل » ونحن لا 
نسلمه بل هو مأمور بالتصديق الإجمالى » أى ب : أن يعتقد أن كل خحبره صدق » 
وعلى هذا فكيف يجىء التكليف با محال ؟ 


وههنا أمران : 

أحدهما : أن الإمام لما قرر هذا الدليل فى المحصول والمنتخب قال : إنه مكلف 
ا E oy‏ 
وأما الإمام فإنه نظر إلى ال تار رط E‏ ذلأ يكوة يكنا به 


بل لكلف به هو كف النفس عن الإمان » والكفٌ فعل وجودى » فلا يكون نقيضاً 
للإيمان NT‏ أدق هارا وأصوب . 


(1) المحصول )۳١۰۸/۷(‏ . 
(۲) انظر : الحاصل )477/١(‏ . 
(۳) فى أ : وذلك أن . 
)٤(‏ سورة الأعراف (18) . 
(59) انظر : التحصيل (۳۱۹-۳۱۸/۱) . 
(۷) المحصول )۳۰۸/١(‏ . 
-ه56١-‏ 


ب٤۹‎ 


(لمقوم ہش (للإسنوى على (لنهاج 

والثانى : أن قول الإمام وأتباعه : إن الله تعالى أنزل فى حق أبى هب أنه لا 
يؤمن فيه نظر » لأن قوله تعالى 21 بت يدا أبى لَهّبٍ4(“ لايدل عليه ؛ لأن ام 
وإن كان موحودا حال تلْبْسِه بالکفر » فقد يزول . وأما قوله تعالى : #سَيّصلى 
ثارا0) » فكذلك لاحتمال أن يكون صليه بسبب كبيرة أتاها بعد الإسلام . 

وقد ذكر فى امحصول فى هذه المسألة آية أحرى » وهى قوله تعالى : إن الذين 
كفروا سَواء عَلَيهمْ درم4 الآية » وهى لا تدل أيضاً على إدخال أبى هب فيها . 

[المسألة الثانية : فى تكليف الكفار بفروع الشريعة] 

قال : (©»الغانية : الكافر مكلف بالفروع , خلافاً للمعتزلة . 

وفرَق قومٌ بين الأمر والنهى . 

لا : أن / الآيات الآمرة بالعبادة تتناوهم والكفر غير مانع ؛ لإمكان 
إزالته . 

وأيضاً : الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة ؛ مغل : #وويل 
مشر كين ٠‏ الذي لا يؤتُون الؤكاة) . 

وأيضاً : أنهم كلفوا بالنواهى لوجوب حد الزنا عليهم > فيكونون 
مكلفين بالأمر , قياساً . قبل : الانتهاء أبداً ممكن دون الامتغال . 

وأجيب ب : أن مُجَرَّد الفعل والنزك لا يكفى فاستويا » وفيه نظر . 

فيل : لا يصح مع الكفر , ولا قضاء بعده . 

قلنا : الفائدة تضعيف العذاب) . 

أقول : لا حلاف أن الكفار مكلّفون بالإيمان » وهل هم مكلّفون بالفروع 
كالصلاة والزكاة فيه ثلاثة مذاهب : 


. )١( سورة المسد‎ )١( 
. )۳( سورة المسد‎ )۲( 
. )5( سورة البقرة‎ )۳( 
ط صبيح » ومحيى الدين زيادة : المسألة‎ )٤( 
¬۱ = 


شرع (للإستوى على التهاع سس سس لدوم به 

أصحها : نعم ونقله فى ا محصول عن أكثر أصحابنا » وأكثر المعتزلة290 . 

وقال فى البرهان : إنه ظاهر مذهب الشافعى229 . 

والثانى : لا » وهو مذهب جمهور الحنفية » والاسفرايينى من الشافعية . 

قال فى المحصول : هو ابو حامد() . وقال فى المنتحب : هو أبو إسحاق9©) ع 
وعزاه ذ فى المنهاج إلى المعتزلة أيضاً ؛ تبعاً لصاحب الحاصل » فإنه نقله عنهم فى أول 
المسألة» وفى آخرها » وهو عكس ما فى المحصول . 

وقد وقع فى بعض النسخ : حلاف للحنفية » وهو من إصلاح الناس . 

والثالث : أنهم مكلفون بالنواهى » دون الأوامر . 

وذكر الإمام فى المحصول : فى أثناء الاستدلال ما يقتضى أن الخلاف » فى غير 
المرتد() . 


ونقل القرافى وغيره عن الملخص للقاضى عبد الوهاب حكاية إحراء 'الخلاف فيه 


اول ون وين ينض اک ها الأة انه مكلنوق ا عا 
الجهاد » وأما الجهاد فلا ؛ لامتناع قتالهم أنفسهه(؟) : 


ومقتضى كلام الصنف أن الخلاف إا هو فى الوجوب والتحريم فقط ؛ لأنه عبر 
و هن المقايين وها غفا ارا ور ا لا لكايس فة 
ولا عقاب . وأما من عبر بأنهم مخاطبون » فإن عبارته شاملة للأحكام الخمسة . 


واعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة / فرعية » وإنما فرضها الأصوليون مالا 
لقاعدة » وهى : أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى صحة التكليف أم لا ؟ 


. )۳١١/١( المحصول‎ )9( 

. )٠١ 17/١١ البرهان‎ )۲( 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن أحمد » الفقيه الشافعى » أبو حامد الاسفرايينى المتوفى سنة ٦٠٤ه‏ 
(وفيات الأعيان 7/١‏ » طبقات السبكى 4/9 7) . 

(4) هو : الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايينى » إبراهيم بن محمد » ركن الدين » الفقيه الشافعى 
المتكلم الأصولى » قرين الباقلانى فى الأحذ على تلاميذ أبى الحسن الأشعرى توفى سنة (/١4ه)‏ . 
(انظر : تبين كذب المفترى ١5‏ . طبقات الشيرازى ٠١5‏ » طبقات الشافعية )١١/۳‏ .. 

(ه) المحصول )۳۱١/۱(‏ . 

(5) شرح تنقيح الفصول )١57(‏ وانظر :البحر الحيط للزركشى )5017/١(‏ . 

-١51/- 


المكوم به ب قصمرج (للإسنوى على المنهاج 

قوله : ررلنا» » أى : الدليل على أنهم خاطبون مطلقاً من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الآيات الآمرة بالعبادة متناولة هم » > كقوله تعالى : يا يها الناسُ 
اعبدوا رب 26 , وقوله تعالى : وله عَلَى الناس حجٌ اي4 , ونمو ذلك 
والكفر لا يصلح أن يكون مانعاً من دحوهم ؛ لأنهم متمكدون من إزالته بالإان › 
وبهذا الطريق ؛ قلنا : المحديث مأمور بالصلاة » ّت أن المقتضى للتكليف قائم» 
والمانع مفقود » فوجب القول بتكليفهم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض . 

الدليل الثانى : أنهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها لكن 
الآيات الموعدة بتركها » أى : بسبب ت ركها كثيرة » منها قوله تعالى : «إوَوَيْلٌ للمش ركن 
الذينَ لا تون الرًكاة24) , رقرله تعال : (إوالذينَ لا يعون مع الله إلها آخر)› 
إلى قوله تعالى : «ِيُضَاعَف لَه الْعَذاب يَوْمَ الْقِيَا م204 » وقوله لإقلاً صدق ولا 
صَلَّى74 » وقوله تعالى : ما سَلَكَكُمْ فى سَفَر . فَالُوا لَمْ نك مِنَ الْمُّصلينَ 4 الآية. 

فثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهى » فكذلك الباقى ؛ إما 
اسا أو لان ل قائ بالفرق 

وذكر فى المحصول فى هذه الآية الأخيرة مباحث كثيرة » منها : أن هذا التعليل 
حكاية عن قول الكفار » فلا يكون حجة . 

وأحات:ن "أن ذلك يجب أن بكرن صد + لأنه الوا كان كبا مع أنه تغال .ما 
بین كذبهم لا كان فى حكايته فائدة » وكلام الله تعالى متى أمكن مله على ما هو 
أكثر فائدة وجب المصير إليه* . 


. )١7/75( وشرح العضد‎ » )١87/1( انظر : الإحكام‎ )١( 
. )7١( سورة البقرة‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران (/ا8) . 

. )۷۰٦( سورة فصلت‎ )٤( 

(۵) سورة الفرقان )1۹۰٦1۸(‏ . 

(5) سورة القيامة )۴١(‏ . 

(۷) سورة المدثر )٤۳١١٤۲(‏ . 

(8) امحصول (۳۱۹/۱) . 
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شيع اللإستوى على التهاع سس ب (لْحِكُوم به 

والذى ذكره مشتمل على قاعدتين نافعتين فى مواضع . 

والموعد المذكور فى كلام المصنف : اسم فاعل من أوعد » قال الجوهرى أوعد 
عند الإطلاق يكون للشر » ووعد فى الخير » وأنشد / : 

إنى وإن أوعدته أو وعدته لف إيعادى ومنجز موعدى(1) 

الدليل الفالث : أنهم مكلفون بالثواهى بدليل وحوب حد الزنا عليهم › 
فيكونون مكلفين بالأمر قياساً عليها » والجامع بينهما كما قال فى المحصول والمنتخحب 
هق :+ ر ی اللو نايعا ترك امون به زف اا سيت 
فعل المأمور به . 

ويمكن أن يقال الجامع بينهما هو الطلب29 . 

وقوله : «رقيل : الانتهاء أبدا ممكن» 

أى : اعترض القائلون بالفرق بين الأوامر والنواهى على القياس بأن النهى 
يقتضى الانتهاء عن المنهى عنه » والانتهاء عنه مع الكفر ممكن , والأمر يقتضى الامتشال › 
والامتثال مع الكفر غير ممكن ؛ لأن النية فى الامتثال لابد منها » ونية الكافر غير معتبرة . 

وأحاب فى المحصول بأن الفعل والترك المْحرّدين عن النية لا يتوقفان على الإيمان » 
والإتيان بهما لغرض امتنال حكم الشرع يتوقف على الإبان » فاستوى الانتهاء › 
والامتثال » وبطل الفرق فإن كان الترك بغير نية الامتغال كافياً فى إسقاط التكليف › 
فكذلك الفعل9©) . 

قال المصنف : وفيه نظر » ول يبينه » وتقريره أن الترك على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون للعجز فقط » فهذا غير مُثاب » بل مُعاقب على القصد . 


)١(‏ الصحاح مادة ((وعد)) (201/7) والقائل هو أبو عمرو بن أبى العلاء . نقله عنه البيهقى فى 
شعب الإبمان )۲۷۸/١(‏ ط دار الكتب العلمية . 

(۲) فى ب : الأوامر . 

(۳) الحصول ( ۳۲۰/۱ ۰ ۳۲۱) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 
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(لمقدم به سح بمو (للإسنوى على النهاج 

والثانى : أن يكون لقصد الامتثال » فهذا حارج عن العهدة ومثاب . 

والغالث : أن لا يقصد شيعا ألبتة » كمن ل تطالبه نفسه بشرب الخمر » أو غيره 
من المنهيات » فلا يمكن القول بتأثيمه الحصول المطلوب منه » وهو : إعدام المفسدة › 
وفى ثوابه نظر . 

ومثل هذا لا يكفى فى الفعل » فإن الواجب لا يخرج عن عهدته إلا بالنية › 
واعتقاد وجوبه » وذلك فرع عن الإبمان . 

وإذا تقرر هذا صح الفارق » وهو كون الانتهاء ممكناً » دون الامتثال ؛ وحيهذ 
فيبطل احتجاجنا على الخصم المفصل بالقياس . 

ها وإذا كان هذا / الجواب عند المصنف لا يستقيم » فجوابه من أوجه : 

أحدها : ما ذكره من بعد » وهو أن فائدة التكليف ليست منحصرة فى الامتثال 
حتى ينتفى التكليف عند انتفاء إمكان الفعل » بل فائدته العقاب على تقدير أن لا 
يلم » ويفعل . 

الثانى : ما ذكره من قبل » وهو كونه قادرا على الامتثال بعد إزالة المانع . 

وحاصله : أن اتحاه الفرق الذى ذكره الخصم دائر مع صحة السؤال الآتى › 
وسيأتى إبطاله . 

الثالث : أن دعواهم منتقضة بالنفقات » وغيرها » ما لا يشترط فيه قصد التقرب . 

وقوله : «قبل : لا يصح مع الكفر» 

أى : استدل من قال بتكليفهم بالنواهى » دون الأوامر ب : أن الصلاة مقلا لو 
كانت واجبة لكانت مطلوبة منهم ؛ لأن الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك » ولكن 
لا يصح أن تكون مطلوبة منهم -: أما فى حال الكفر فلعدم صحتها » ويستحيل من 
الشارع طلب تعاطى الفاسد ؛ وأما بعد الإسلام فلعدم وحوب قضائها عليهم ؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلم ررالإسلام يحب ما قبله»() E E‏ 


)١(‏ الحديث رواه ابن سعد فى الطبقات عن الزبير بن العوام وجبير بن مطعم بلفظ : «(الإسلام 
يحب ماکان قبله) كما روأه أحمد والطيراني عن عمرو بن العاص . 
انظر : (فيض القدير )۱۸٠٠۳۹۷/۳‏ » وكشف الخفاء )١50/١(‏ . 


۱۷. 


شر افو ع اا ب د ص حب ماو به 

وأجاب المصنف تبعاً للإمام ب : أنه لا فائدة لهذا التكليف إلا تضعيف العذاب 
عليهم فى الآخرة ؛ فقولنا : إنهم مأمورون بها لا معنى له إلا أنهم يعاقبون عليها ء 
كما يعاقبون على الإيمان20 . 
الوب ابو برع E‏ ان قار ا ل اقبت + 
إما حالة الكفر » أو بعدها ؛ ونيب عما قاله الخصم فيه . 

والجواب الصحيح : أن نختار أنه مكلف بإيقاع(© ذلك فى زمن الكفر . 

ٍ ونجيب .ما تقدم : من كونه قادرأ على إزالة المانع كامحدث » ويكون زمن الكفر 
ظرفا للتكليف » لا للإيقاع ؛ أى : مكلف فى زمن الكفر بالإيقاع » وذلك بأن 
يُسلِم » ويوقع ؛ والحديث حُجّة لنا ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم ريَجُبً» يقتضى 
سيق التكليت. ينا +:ولكن سقط اترغيياً فى السات 

الاعتزاض الثانى : / أن دعواه أنه لا فائدة له فى الدنيا باطلٌ ؛ بل له فوائد : 

منها : تنفيذ طلاقه » وعتقه » وظهاره » وإلزامه الكفارات » وغير ذلك . 

ومنها : إذا قل الترى مسلماً ؛ ففى وجوت القوذ أو الذية حلاف > هيزن على 
هذه القاعدة » كما صرح به الرافعئ . 

ومنها : أنه هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد ؟ 

فاعرلا )عن غا ف الفاعدة أبعي وإ كان اللشهور فى ارعن 
حلاف قضية البناء . 


ومنها : إذا دحل الكافر الحرّم » وقتل صيداً ؛ فإن المعروف لزوم الضمان . 


. )۳۲۲/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. فى المطبوعات : متوقف‎ )۲( 
. فى الأصلين : بوقوع‎ )۴( 

1 فى المطبوعات : يكلف‎ )٤( 


ANS 


(لمكوم به بح توج (اللإسنوى على النهاج 
قال فى المهذب(2©2 : ويحتمل أن لا يلزمه") . وهذا الزدد منشؤه هذه القاعدة. 


اوها تروع كثيرة تقل الال عن خمد بن ابسن )عدم الرجوب فبا 


ومذهبنا فيها : الوحوب ك : - وجوب دم الإساءة على الكافر إذا جاوز 
الميقات » ثم أسلم » وأحرم ه 
- ووجوب زكاة الفطر على الكافر فى عبده المسلم . 
- ووجوب الاغتسال عن الحيض إذا كانت الكافرة تحت مسلم . 
[المسألة الثالثة : الامتثال يوجب الإجزاء] : 
قال : «الثالثة : امتثال الأمر يُوجب الإجزاء ؛ لأنه إن بَقِىَّ متعلقا به ؛ 


فيكون أمراً بتحصيل الحاصل » أو بغيره فلم بمخل بالكليّة . 


)١(‏ فى أ : التهذيب . ونبّه فى الهامش على نسخة أحرى : المهذب . والذى فى النسخة المشار 
إليها هو الموافق للنسخ الأحرى » والموافق لما فى المهذب أيضا . على أن لأصحابنا الشافعية 
كتاب مشهور يسمى بالتهذيب » إذا أطلق كان هو مرادهم » ألفه الإمام الكبير محيى السنة 
البغوى صاحب كتاب شرح السنة » والتهذيب لم يطبع بعد . 

(۲) انظر : المهذب لأبى إسحاق الشيرازى » (۲۹۲/۱) › ط الحلبى . 

(۳) فى الأصلين : العالمى . والصواب المثبت »٠و‏ م نقف على ترجمته . 

)٤(‏ هو : محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى » الإمام الكبير » ناشر علم أبى حنيفة ومذهبه » مع 
مخالفته فى كثير من أصول المذهب ومسائله » فقد كان رحمة الله بالغا درجة الاجتهاد » مع 
الورع والصيانة » والعلم بالسنة » رحل إلى الإمام مالك وأجذ عنه الموطأ › فرواية محمد بن 
امسن للا سل رو ارات للوظا اللشهورة ر كان ركه تيجا عا ار فى فال 
الإمام الشافعى : ((لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت » لفصاحته)) . 
ولمصنفاته أهمية بالغة فى الفقه عامة والمذهب الحنفى حاصة » وطبع منها : المبسوط » والجامع 
الكبير » والجامع الصغير » والآثار » والسير » والموطأ » والأمالى » والمحارج فى الحيل ع 
والأصل » والحجة على أهل المدينة . 
ولد رحمه الله سنة ١7١‏ » وتوفى بالرى سنة ۱۸۹ ه (انظر : الفوائد البهية ١17‏ » البداية والنهاية 
۰ بلوغ الأمانى من ترحمة محمد بن الحسن الشيبانى للكوثرى » الأعلام )۸٠/١‏ . 
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شرع الإسنوى على النهام سس لأ ب 

قال أبو هاشم : لا يوجبه كما ؛ لا يوجب النهئ الفساد . 

والجواب : طلب الجامع » ثم الفرق» . 

أقول : هذا الكلام الذى ذكره المصنف هنا غير مُحَرر » فلنشرحه على ماز 
عليه » ثم نبين وجه الصواب . 

فنقول : امتغال الأمر » وهو : الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا 
يوجب الإجزاء » أى : سقوط الأمر؛ كما صرح به فى الحاصل » واقتضاء كلام 
امحصول ؛ لأن الأمر لو لم يسقط فإن كان متعلقاً بعين ما أنى به » أى اتا ل 
فيكون أمرا بتحصيل الحاصل » وهو محال . وإن کان متعلقاً بغيره » فيلزم أن لا يكون 
لمأتى به أولاً كل المأمور به » بل بعضه ؛ وحيقذ فلا يكون ممغلاً > وقد فرضناه ممتئلاً. 

وقال أبو هاشم -وتابعه القاضى عبد الجبار-): إن امتشال الأمر لا يوجب 
الإجزاء؛ كما أن النهى عن الشىء لا يوجب / الفساد ؛ بدليل صحة البيع وقت النداء . 

راكوا اطي ا تب لفق اق + اه اول اام سين الأمنن 
والنهى » فإذا ذكر الجامع ذكرنا الفرق » وهذا الكلام محرد استزواح ؛ فإن الجامع 
واضح » بخلاف الفرق ؛ فكان ينبغى له ذكرٌ الفرق والسكوت عن طلب الجامع ؛ 
كما فعل الإمام » وأتباعه(" . 

وتقرير الجامع : أن كلا منهما طلب جازم » لا إشعار له بذلك . 


راتفا قار ضف الى + واي لا يذل غل الاد فلا تذل الأسر على 


)١(‏ هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائى » من رؤوس المعتزلة » من كتبه 
((تفسير القرآن)) و «الجامع الكبير)) توفى سنة ١الاه‏ . 
انظر : (طبقات المفسرين للداودى ۳١٠/١‏ » فرق وطبقات المعتزلة »> ص١١٠)‏ . 

(۲) هو : عبد الجحبار بن أحمد بن عبد الجبار » المهمذانى » القاضى الأصولي » شيخ المعتزلة فى 
عصره » ويطلقون عليه قاضى القضاة والقاضى » وهو من أهم المصنفين فى علم الكلام على 
طريقة الاعتزال طبع له عدة مؤلفات منها ((تنزيه القرآن عن المطاعن)) و(راجموع الحيط 
بالتكليف)) » و(دالمغنى فى أبواب التوحيد والعدل)) . توفى رحمه الله سنة 4١8‏ ه بالرى . 
(انظر ترجمته فى : الرسالة المستطرفة ١١١‏ » طبقات الشافعية الكبرى 2319/8 تاريخ بغداد 
۱ الأعلام للزركلى 7/9”) . 

(”*) انظر : المحصول (ج١/ق5/95 )5١‏ » الحاصل )575/١(‏ » والتحصيل )۳۲٤/۱(‏ . 

VY 


foY 


۲ب 


لمك به شع الإسنوى على النہاع 
الإجزاء ؛ لأن الشىء حمل على ضده ؛ كما يحمل على مثله . 

والفرق : أن الأمر هو : اقتضاء الفعل » فإذا أدّى مرة فقد انتهى الاقتضاء . 
0 من الفعل » فإن حالف وأتى به ؛ فليس فى اللفظ ما يقتضىي 
الد كمه » ولا منافاة بين النهى عنه وبين أن يقول قن انك ج سيا 
لحكم آخر » مع كونه منوعا منه . 

هذا حاصل كلام الإمام » وأتباعه فى هذه المسألة . 

واعلم أنه قد تقدّم : أن الإجزاء يطلق على : الأداء الكافى لسقوط ما عليه › 
ويطلق على : إسقاط القضاء . 

فامتثال الأمر يكون محصلاً للإجزاء با معنى الأول بلا خلاف , والخلاف إنما 
هو فى إسقاط القضاء : 

فالجمهور يقولون : إنه يدل على أنه لا يجب قضاوٌه . 

وأبو هاشم وعبد الحبار وأتباعهما يقولون : إنه لا يمتنع الأمر بالقضاء أيضا مع 
فعله » بدليل: وحوب الْضى فى الحج الفاسد » ووجوب قضائه . 

وحيكذ : فيلزم من ذلك أنه لا يدل على عدم وجوبه » بل يكون عدم الوجوب 
ا ل ا ا 
ذهب عبد الحبا رال e Be‏ 
يدل على الإعادة . 

وقد بسط القرافى ذلك على نحو ما قلناه » فقال فى تعليقه على المتتحب : لا 
حلاف بين أبى هاشم وغيره فى براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به » ثم اختلفوا : / 
فقال الجمهور : الأمر كما دل على شغل الذمة ؛ دل أيضا على البراءة بتقدير الإتيان . 


. انظر الإحكام (۳۸/۲ وما بعدها)‎ )١( 


(۲) أى صوب نقل مذهب الخصم على هذا النحو » ويؤيده ما فى ب : وصرح به . 
(۳) قال ابن برهان فى الوصول )١5 4/١(‏ : ونقل عن عبد الجبار بن أحمد أنه قال : لا يجرئه » بل 
يفتقر إلى دليل آحر » ولا يعلم من نفس الأمر الإجزاء . 
-8/ا١1-‏ 


شرع الإسنوى على النباع لمر به 

وقال أبو هاشم : الأمر يدل على الشغل فقط » والبراءة بعد الإتيان بالمأمور به 
مستفادة من الأصل . 

ومغفاد aS O‏ افق فلات فلضا NS‏ 
اقضى سغلهاء فإذا انل كان الاتعواء ره ٠‏ برا الذمة بعد ذلك ك مهاد سين 
الاستصحاب » لا من الإتيان بالمأمور به . 

قال : وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فى مفهوم الشرط ؛ كما إذا قال : إن 
دخلت الدار فأنت طالق » فالقائلون ب : أن الشرط لا مفهوم له »› يقولون : عدم 
طلاقها مستفاد من العصمة السابقة » والقائلون بالمفهوم يقولون : عدم الطلاق من 
ذلك » ومن مفهوم الشرط » وكذلك أيضا : الخلاف الذى ههنا | ه كلامه(2 . 

وإذا علمت ما قلناه -: علمت فساد الدليل المذكور فى الكتاب ردا على أبى 
هاشم ؛ لأن أبا هاشم لا يقول ب : بقاء الشغل » بل يقول : إن الأمر لا يدل عليه › 
ودليل أبى هاشم الذى نقله المصنف عنه » وهو قوله : كما لا يوجب النهى الفساد 
يدل عليه أيضا . 

ثم إن الإمام والمصنف وجماعة : جعلوا محل الخلاف فى الإتيان بالمأمور به . 


وفيه نظر ؛ لأن الأفعال لا دلالة ها على الشغل , ولا على البراءة ؛ وإنغا تدل 
على عدم الضد ؛ فينبغى أن يجعلوا محل الخلاف فى الأمر . وقد نص عليه الأكثرون 
كالغزالى » وابن بَرهان » والمعالمى20 » وابن فورك29 » والقاضى عبد الجبار » وأبى 
سين + والقناضئ عبد الوتنات29:, 


)7175/7( وانظر : تيسير التحرير‎ » )١١80 :۱۳۳( ذكر بعض ما هنا فى شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
. )٠١*/1( واحلى على جمع الجوامع‎ 

(؟) فى الأصلين : العالمى . 

(۳) هو : محمد بن الحسسن بن فورك الأنصارى الأصبهانى أبو بكر » واعظ » عالم بالأصول 
والكلام » من فقهاء الشافعية »> من مؤلفاته (رالحدود)) فى الأصول . توفى سنة ".4ه 
(طبقات الشافعية الكبرى 257/9 5ه . النجوم الزاهرة 50/4 ؟) . 

)٤(‏ المستصفى )١7/7(‏ ط بولاق » والوصول لابن برهان )١54/١(‏ » المعتمد )40/1١(‏ »› ونقل 
القرافى نص القاضى عبد الوهاب فى شرح التنقيح )١54(‏ . 

-و/اا- 


شرع اللإستوى على اناع عبات (القتاب 
قال : 

الكتاب الأول 
فى الكتاب 


والاستدلال به يتوقف على : معرفة اللغة , ومعرفة أقسامها . 

وهو ينقسم إلى : أمر ونهى › وعام وخاص , ومجمل ومبيّن » وناسخ 
ومنسوخ . وبيان ذلك فى أبواب» . 

أقول : قد تقدم فى أول الكتاب أنه مرتب على مقدمة » وسبعة كتب » وتقدم 
وجه الاحتياج إلى ذلك » ومناسبة / تقديم بعضها على بعض . 

فلما فرغ من المقدمة ذكر الكتاب الأول المعقود للكتاب العزيز › ويعنى به : 
الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . 

فخرّج بالمنزل : الكلام النفسانى » وكلام البشر . 

وبقولنا للإعجاز : الأحاديث » وسائر الكتب المنزّلة » كالإنخيل . 

وقولنا بسورة : نريد به أن الإعجاز يقع بأقصر سورة » كالكوثر . 

والإعجاز هر : قصد إظهار صدق النبى فى دعوى الرسالة , بفعل خارق 
للعادة . 

ا ات الات ال رار ب الدوي ج كن الانعولال را على 
معرفة أللغة » ومعرفة أقسامها ؛ فلذلك ذكر مباحث اللغة » وأقسامها فى هذا 
الكتاب . 

ثم إن الكتاب العزيز ينقسم إلى : حبر وإنشاء » لكن نظر الأصولى فى الإنشاء 
دون الإخبار ؛ لعدم ثبوت الحكم بها غالباً ؛ فلذلك قسمه إلى أمر » ونهى » وعام » 
وخاص » وججمّل » ومبين » وناسخ » ومنسوخ . 

فقوله وهو ينقسم) : أى الكتاب العزيز » فأطلقه » وأراد به قسم الإنشاء 
منه » ولكن هذا حن سوحن لاوط اعد رم الام كار 
المصنف استغنى عن ذكره هناك بذكره هنا 


الا - 


مبامث القتاب شرع اللإسنوى على النباج 
ولأحل هذه الأقسام -: انحصرت أبواب هذا الكتاب فى خمسة أبواب : 
الباب الأول فى : اللغات . والثانى فى : الأوامر والنواهى . 


والثالث فى : العموم والخصوص 2٠.‏ والرابع فى : المْجمّل والمبين . 
والخامس فى : الناسخ والمدسوخ 
ثم ذكر الإمام فى امحصول(١)‏ مناسبة تقديم بعض هذه الأبواب على بعض » 

وأخذه رحمه الله من أبى الحسین البصرى » فإنى رأيته مذكوراً فى شرح العمد له . 

وحاصله : أنه إنما قدّم باب اللغات » لأن التمسك بالأدلة القولية إنما يمكن 
بواسطة معرفتها . 

وإنغا قدّم باب الأوامر والنواهى على الثلاثة الباقية ؛ لأن تقسيم الكلام إلى 
الأوامر والنواهى تقسيمٌ له باعتبار ذاته إلى أنواعها . 

وانقسامه إلى العام والخاص , والمجمّل والمبين تقسيم له باعتبار عوارضه › 
كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والأسود » فإن البياض / والسواد ليسا من الأجزاء الذاتية؛ 
لأن ماهية الحيوان ليست مركبة منهما » فهما عارضان بخلاف انقسامه إلى الإنسان 

ر قد باب العمرم وار على البابرق الان لآن النظدر فى المح 
والخصوص نظ فى متعلّق الأمر والنهى , والنظر ف فى المجمل والمبين نظر فى كيفية 
دلالة الأمر والنهى على على ذلك المتعلّق , ولا شك أن متعلّق الشىء متقدم على النسبة 
العارضة بين الشىء ومتعلقه . 

وإنغا قدم باب المجمل والمبين على النسخ9 ؛ لأن النسخ يطرأ على ما هو ثابت 


.. وما بعدها)‎ 01/١( المحصول‎ )١( 
. )4-/8/١( » انظر : المعتمد‎ )۲( 


-م/اا- 


شع اللإسنوی على لهاع للات (للوضع 


قال : 
الباب الأول 
فى اللغات 
وفيه فصول 


الفصل الاول 
فى الوضع 
لما مست الحاجة إلى التعاون والتعارف , وكان اللفظ أفيد من 
الإشارة والمثال ؛ لعمومه , وأيسرَ ؛ لأن الحروف : كيفيات تعرض للنفس 
الضرورى وضع بإزاء(" المعانى الذهنية لدورانه معها , ليفيد الدنسب 
والمركبات , دون المعانى المفردة › وإلا فيدور» . 
أقول : اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعانى » فلما كانت دلالة 
الألفاظ على المعانى مستفادة من وضع الواضع -: عقد المصنف هذا الفصل فى 
فالوضع : تخصيص الشىء بالشىء بحيث إذا علم الأول علم الثانى . 
والذى يتعلق به ستة أشياء : 
أحدها : سبب الوضع ٠.‏ والثانى : الموضوع 2٠.‏ والثالث : الموضوع له . 


والرابع : فائدة الوضع . والخامس الواضع . والسادس : طريق معرفة 
الموضوع . وذكرها المصنف فى هذا الفصل على هذا الترتيب : 
الأول سبب الوضع : 


وأشار إليه بقوله ا مست الحاجة) : أى اشتدت . 


5 7 5 و آي 
وتقريره : أن الله تعالى حلق الإنسان غير مستقل بعصا معاشه , حتاحا إلى 
مشاركة غيره من أبناء جنسه ؛ لاحتياجه إلى غذاء ولباس ومسكن وسلاح » والواحد 


. ط صبيح : إزاء‎ )١( 
-1۷4- 


ها 


اللغات -الوضع .شع اللإسنوى على النہاع 
لا يتمكن من تعلم هذه الأشياء » فضلاً عن( استعماها ؛ لأن كلا منها موقوف / 
على صنائع شتى » فلابد من جمع عظيم ليتعاون بعضهم ببعض » وذلك لا يتم إلا بأن 
يعّرفه ما فى نفسه » فاحتيج إلى وضع شىء يحصل به التعريف » وعبر المصنف عنه 
اا نيعا للحا زفية تر 

وقوله : رروكان اللفظ) - إلى قوله - رروضع» : شرع يتكلم فى المرضوع › 
وهو الثانى من الستة المتقدمة . 

وحاصله : أنه قد تقرر أن الشخص محتاج إلى تعريف الغير ما فى نفسه › 
والتعريف إما باللفظ » أو بالإشارة كحركة اليد والحاحب » أو بالمثال » وهو : 
الجرم الموضوع على شكل الشىء . وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال » وأيسر . 
أما كونه أفيد : فلعمومه من حيث إنه يمكن التعبير به عن الذات » والمعنى › 
والموجود ‏ والمعدوم » والحاضر › والغائب » والحادث » والقديم » كالبارى سبحانه 
وتعالى » ولا يمكن الإشارة إلى المعنى لوزلا ل ا و ولا شكن نضا وحم 
مثال لدقائق العلوم » ولا للبارى سبحانه وتعالى » وغير ذلك . 

قال الإمام : ولأن المثال قد يبقى بعد الحاجة فيقف عليه من لا يريد الوقوف عليه . 

وأما كونه أيسر : فلأنه موافق للأمر الطبيعى » لأنه مركب من الحروف 
الحاصلة من الصوت » وذلك إنما يتولد من كيفيات مخصوصة تعرض للنفس عند 
إخرابحه » و[حراجه ضرورى > فصرف ذلك الأمر الضرورى إلى وجه ينتفع به۵) 
الشخص انتفاعا كليا . 

فلما كان اللفظ أفيد وأيسر وضع ؛ فقوله : رروضع» جواب لا(). 

وقوله : (ریعرض» 

بكسر الراء فقط ؛ قاله ابحوهری . قال : فإن كان من قولك : عرضت العود 
على الإناء وشبهه كسرت أيضا » وقد يض . 


. ط صبيح : من‎ )١( 

(۲) انظر : الحاصل (۲۸۲/۱) . 
(۳) فى أ : وإما بالإشارة . 
)٤(‏ ط بمفيت وصبيح : به ينتفع 
(8) المحصول 554/١(‏ › 55) 

(5) الصحاح (۱۰۸۲/۳) . 


ءىلم - 


شع اللإستوى على الام ب (للغات - الوضع 

واعلم أن الكتابة من جملة الطرق أيضاً » ولا يصح أن يريدها المصنف بقوله : 
(روالمثال» ؛ لأن تعليله بالعموم يبطله » لأن كل ما صح التعبير عنه أمكن كتابته › 
فلا يكون اللفظ أعم منها » فاعرف ذلك . 

وقوله : «ريازاء المعانى الذهنية» 

هذا هو : الثالث من الأقسام الستة » وهو الموضوع له . 


وحاصله : أن الوّضع للشيء فرع عن تصوره › فلابد من استحضار صورة 
الإنسان مثلا فى / الذهن عند إرادة الوّضّع له » وهذه الصورة الذهنية هى التى وضع 
لما لفظ الإنسان » لا الماهية الخارجيّة . 

والدليل عليه : أنا وجدنا إطلاق اللفظ دائراً مع المعانى الذّهْنية . دون 
الخارجيّة 

نان + ]10 1ك شاهدنا هه ا أن تدر ا اط لفقل اجر غلة ءاد 
دنونا منه وظنناه شجراً -: أطلقنا لفظ(١)‏ الشجر عليه » ثم إذا ظنناه بشراً -: أطلقنا 
لفظ() البشر عليه » فا معنى الخارجى لم يتغير مع تغيير اللفظ › فدل على أن الوضع 
ليس له , بل للذهنی) . 

وأحاب فى التحصيل عن هذا ب : أنه إنما دار مع المعانى الذهنية ؛ على اعتقاد 

ويظهر أن يقال : إن اللفظ موضوع يازاء المعنى من حيث هو › أى : مع قطع 
النظر عن كونه ذهنياً أو خارجياً » فإن حصول المعنى فى الخارج والذهن من 
الأوصاف الزائدة على المعنى , واللفظ إِنما وضع للمعنى › من غير تقييده بوصف 
زائد . 

ثم إن الموضوع له قد لايوجد إلا فى الذهن فقط › كالعلم ونحوه . 

وهذه المسألة قد أهملها الآمدى وابن الحاجب . 


کک : اسم . 
(۲) ط صبيح : الذهنى . 
)۳( 8 ل 4( . 
-\A1-‏ 


هب 


لات - لضع شع لسن على لهاج 
وقوله : «ليفيد الدسب» 


شرع يتكلم فى فائدة الرضّع وهو الرابع من الأقسام » واللام متعلقة بقوله قبله: 
((وضع) . 

وحاصله : أن اللفظ وضع لإفادة النسب بين المفردات › كالفاعلية والمفعولية 

فلفظ زيد مغلا : وضع ليستفاد به الإخبار عن مدلوله بالقيام أو غيره » ولیس 
الغرض من الوَضّع : أن يستفاد بالألفاظ معانيها المفرّدة » أى تصدّر تلك المعانى ؛ 
لأنه يلزم الدّؤْر » وذلك لأن إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها موقوفة على العلم بكونها 
موضوعة لتلك المسمّيات , والعلم بكونها موضوعة لتلك المسميات متوقّف() 
على العلم بتلك المسمّيات » فيكون العلم بالمعانى متقلدماً على العلم بالوظع » فلر 
استفدنا العلم بالمعانى من الوضبُع لكان العلم بها متأخحراً عن العلم بالوضع > وهو دور . 

فإن قيل : هذا بعينه قائم فى المرَكٌبات ؛ لأن المرکب لا يفيد مدلوله إلا عند 
العلم بكونه موضوعاً لذلك المدلول / » والعلم به يستدعى سَبْقَ العلم بذلك 
المدلول › » فلو استفدنا العلم بذلك المدلول من ذلك المركب لزم الدور . 

وأحاب فى الحصول : أا لا نسلم أن إفادة المركب لمدلوله متوقفّة على العلم 
کف عا لان » بل على العلم بكون الألفاظ المفردة موضوعة للمعانى المفردة › 
وعلى كون الح ركات المخصوصة كالرفع وغيره دالة على المعانى المخصوصة . 

وقد أهمل ابن الحاحب والآمدى هذه المسألة أيضاً . 


[الواضع] : 


قال : «ولم يست تعيين الواضع . والشيخ رعو أن الله تعالى 
وَضّعها©» » ووقّف عباده عليها*» لقوله تعالى : «وَعَلم آدَمَ الأَمْمَاءً 


)١(‏ فى المطبوعات : يتوقف 

. )51/١( المحصول‎ )۲( 

(۳) فى أ : يزعم . 

(5) المثبت من ب وفى البقية ((وضعه)) . 
(5) المثبت من ب وفى البقية ((عليه)) . 


~\AY- 


ج اير لح حم ححص ا - الوضع 
كله ٠‏ ما انل الله بها من ) سُلْطان94) > «واخيلاف السِبيكم 
وَاَلْوَانَكو)) ؛ ولأنها لو كانت اصطلاحية لاحتيج فى تعليمها إلى 
اصطلاح آخر » ويتسلسل ؛ ولاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع . 

وأجيب ب :أن الأسماء سمات الأشياء وخصائصها »أو ما سبق 
وَضْْعُها » والذم للاعتقاد , والتوقيف يعارضه الإقدار , والتعليم بالترديد 
والقرائن » كما للأطفال , والتغيير©» لو وقع لاشتهر» . 

أقول : شرع فى القسم الخامس وهو الواضع » فنقول : ذهب عباد بن سليمان 
الصيمرى المعتزلى) إلى : أن اللفظ يفيد المعنى من غير وضع » بل بذاته ؛ لما بينهما 
من المناسبة الطبيعية » هكذا نقله عنه فى الحصول0). 

ومقتضى كلام الآمدى فى النقل عن القائلين بهذا المذهب : أن المناسبة وإن 
شرطناها لكن لابد من الوضع). 

واحتج عبّاد ب : أن المناسبة لو انتفت لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمّى المعين 
ترجيحا من غير مرجّح . 

والجواب : أنه يختص بإرادة الواضع أو بخطوره بالبال . 

ويدل على فساده : أنها لو كانت ذاتيّة لما اختلفت باحتلاف النواحى ؛ ولكان 
كل إنسان يهتدى إلى كل لخة ء ولكان الوضع للضدين الا » وليس بمحال بدليل 
القرّْء لل : حيض والطهر » والجون لل : سواد والبياض . 


. )3١( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة يوسف )5١(‏ والنجم (۲۳) . 

(۳) سورة الروم (۲۲) . 

. ط صبيح : التغير‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عباد بن سليمان بن على الصيمرى » أبو سهل » معتزلى من أهل البصرة . عاش فى 
القرن الثالث المهجرى » ولم نعثر له على تاريخ وفاة . 
انظر : (الفهرست لابن النديم 7١٠‏ » فرق وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص87) . 

. )01/١( المحصول‎ )5( 

(۷) الاحكام (١/5ه‏ وما بعدها) . 


~\AY- 


وت 


اللغات - الوضع لل سحب توح الإسنوى على (لنہام 

إذا تقرر إبطال مذهب عيّاد وأنه لابد من واضع-: فقد اختلفوا فيه على مذاهب : 

أحدها : الوقف / ؛ لأنه يحتمل أن يكون الجميع توقيفيّة » وأن تكون 
اصطلاحية » وأن يكون البعض هكذا والبعض هكذا ؛ فإن جميع ذلك مُمَّكِن » والأدلة 
متعارضة -: فوجب التوقف » وهذا مذهب القاضى والإمام وأتباعه » ومنهم الصنف» 
ونقله فى التتحب عن الجمهور » وفى الحاصل عن الحققين » وفى امحصول والتحصيل 
عن جمهرر الحققين(. 

والمذهب الثانى : أنها توقيفيّة » ومعناه : أن الله تعالى وضعها › رفا ييا 
- بتشديد القاف - أى : علمنا إياها . 

وهذا مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى » واختاره ابن الحاجب » والإمام فى 
امحصول فى الكلام على القياس فى اللغات » كما ستعرفه). 

قال الآمدى : إن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله القاضى » وإن كان 
المطلوب هو الفلن - وهو الحق - فالحق ما قاله الأشعرى ؛ لظهور أدلته9©. 

واستدل المصنف عليه بالمنقول والمعقول ؛ فأما المنقول فثلاثة .: 

الأول كان : ولم آم الأسْمَاء كلها ه٠‏ إلى آخر الآية دلت الآية 
على أن آدم لم يضعها » ولا الملائكة ؛ فتكون توقيفيّة . أما آدم فلأنه تعلم من الله 
تعالى » وأما الملائكة فلأنهم تعلّموا . من آدم » والمراد بالأسماء : إنما هي( الألفاظ الموضوعة 
بإزاء المعانى » وذلك يشمل الأفعال » والحروف » والأسماء المصطلح عليها ؛ لأن الاسم 
سُمّى بذلك ؛ لأنه سمة » أى : علامة على مسمّاه » والأفعال » والحروف كذلك . 

وأما تخصيص الاسم ببعض الأقسام » فإنه عرف النحويين واللغريين . 

سلما : أن الاسم بحسب اللغة يختص بهذا القسم » لكن التكلم بالأسماء وحدها 


4 
متعدر . 


. )۱۹٥/۱( والحاصل (۲۷۹/۱) » والتحصيل‎ » )58/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. )55/١( والمحصول‎ )١15 + ۱۹٤/۱( (؟) شرح العضد على المختصر‎ 
. )017/١( الإحكام‎ )”( 
. )۳١( سورة البقرة‎ )5( 
. (ه) ط التقرير والتحبير : هو‎ 
-184- 


شرع الإسنوى على النهاج (للغات - الوضع 

سَلمّنا : أنه غير متعذر ؛ لكن تَبَت أن الأسماء توقيفيّة » فيبّت الباقى ؛ إذ لا 
قائل بالفرق . 

الثانق : أن الله سبحانه وتعالى ذم أقواماً على تسميتهم لبعض الأشياء من غير 
توقيف ؛ فقال : إن هى إلا أَسْما سماءة ء مسميعمُوهًا4() , فت التوقيف فى البعض الذموم 
7 عليه » ويلزم من ذلك ثبوته فى الباقى » وإلا يلزء("2/ فساد التعليل بكونه ما أنزله . 
الشالث : قوله تعالى :لإوّمن آيابه خَلق السسَمَوَات وَالأَرْضٍ وَاخْيِلاف 
األسنتكم 04 . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى قد امن علينا باحتلاف الألسنة » وجعله 
آية » وليس المراد باللسان هو : الجارحة اتفاقاً ؛ لأن الاحتلاف فيها قليل › » ثم إنه غير 
ظاهر بخلاف الوجه ونحوه ؛ فتعين أن يكون المراد باللسان هو اللغة بحازاً » كما فى 
قوله تعالى : «إومَا اسنا ِن رَسُول إلا بلسان قَوِو94© . 

وحينعذ فنقول : لولا أنها توقيفية لما امعن علينا بها . 

وأما المعقول فأمران : 

أحدهما : أنها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع فى تعليمها لغيره إلى 
اصطلاح آخر بينهما » ثم إن ذلك الطريق - أيضاً- لا يفيد لذاته فلا بد له من 

OE‏ ال 


لاس يج ل ا د 
وأتباعه خاصة » فاعرف ذلك . 


. )۲۳( سورة النجم‎ )١( 
. فى ب : لا يلزم‎ )۲( 
. )۲( سورة الروم‎ )۳( 
. )٤( سورة إبراهيم‎ )٤( 
-١ هم‎ 


ب٥٦‎ 


(للغات -الوضع ع ب بر (للإسنوى على النهاج . 

الثانى من المعقول : أن اللغات لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير فيها ؛ إذ لا 
حجر فى الاصطلاح » وجواز التغيير يؤدى إلى عدم الأمان والوثوق بالأحكام التى فى 
شريعتنا ؛ فإن لفظ الزكاة والإجارة وغيرهما يجوز أن تكون مستعمّلة فى عهد النبى 
ره لمعان غير هذه المعانى المعهودة الآن » وقد علمنا من هذا أن فائدة الخلاف فى التغيير . 

وقوله : «وأجيب» . 

شرع فى احواب عن أدلة الشيخ الخمسة » فأحاب عن الأول » وهو قوله 
تعالى: وَعَلَمَ آدَم الأَسْمَاءَ) بوجهين : 

أحدهما : لا نُسلّم أن المراد بالأسماء فى الآية هى اللغات » بل يجوز أن يكون 
المراد بالأسماء سمات الأشياء وخصائصها » كتعليم أن الخيل تصلح للكر والفر › 
والجمال للحمل » والثيران للزراعة . فأما تعليم الخواص فواضح » وأما تعليم امات 
- أى : العلامات - فتقريره من وجهين : 


أحدهما : أن هذه الأشياء / علامات دالّة على تلك الحيوانات ؛ فإنه يعرف 


فاه ت قاذ رهن العامة هده الأشياء ققد علد سمه علي 


الذوات() » أى : علامة عليها . 


الثانى : أن الله تعالى علّم آدم علامات ما يصلح للكر والقر » وعلامات ما يصلح 
للحمل » وغير ذلك حتى إذا شاهد صفة ما يصلح للحمّل فى ذات استعملها فى الحمل . 

إذا تقرّر هذا فنقول : يصح إطلاق الاسم على ما ذكرناه ؛ لأن الاسم مشتق فشن 
من السمة » أو من السمو . وعلى كل تقدير ف : كل ما يُعرّف ماهية » ويكثيف عن 
حقيقة يكون اسماً ؛ لأنه إن اشتق من السّمة فواضح . وإن اشتق م و الو فا 
أيضاً موحود ؛ لأن الدليل أعلى من المدلول . 

وأما تخصيص الاسم باللفظ المصطلح عليه فعَرّف حادث » والضمير فى 
إعرضهم» للمسميات ؛ لتغليب) من يعقل » أى : عَرّض المسميات على الملائكة 


. فى المخطوطتين : الدّواب‎ )١( 
. فى أ : لتغلب . وفى ب : بتغلب‎ )۲( 


-١85- 


شرع الإسنوى على النهاج اللات - (لوضم 
وامتحنھم عن( أسمائها ؛ أى : ألفاظها » كما قال الأشعرى ؛ أو : صفاتها ؛ كما 
وله الف رة 

وعلى كل حال فليس فى المضمَر") دلالة على شىء مما نحن فيه . 

الثانى : سلمنا أن الأمماء هى اللغات » لكن يجوز أن ن تكون تلك الأسماء التى 
علمها الله تعالى آدم قد وضعتها طائفة حلقهم الله تعالى قبل آدم » فلم قلنم : إنه ليس 
كذلك ؟ 

وفى ا محصول حواب ثالث وهو : أنه يجوز أن يكون المراد من التعليم : إلا 
الاحتياج إليها » والإقدار على الوضع(". 

وفى الإحكام جواب رابع وهو : أن ما تعلمه آدم يجوز أن يكون نسيه » ثم 
اصطلحت أولاده من بعده على هذه اللغات©»» والكلام إنما هو فيها . 

رالحواب عن الشالى وهو : الذم فى قوله تعالى : «إمَا أَنْوَلَ الله بها من 
سلْطًان 4( نال نسل أن الذم على التسمية » بل : على إطلاقهم لفظ الإله على 
الصنم » مع اعتقادهم أنها آمة ؛ إذ اللات والعزى ومناة أعلام على أصنام ؛ فقرينة 
احتصاصها بالذم » دون سائر الأسماء -: دليلٌ عليه ؛ ولأن هذه أعلام منقولة »› 
وليست ,مُرتجلة ؛ فلا ذم فى التسمية بها على القول بالتوقيف » كالحارث » وشبهه ؛ 
لعدم ارتجالها . 

والجواب عن الثالث - وهو قوله / تعالى : إواختلاف لْسِتكم)00 -: أنه 
إذا انتفى أن يكون المراد : الجارحة - كما تقدم - وأن المراد : نما هو اللغات محازاً » فليس 
حمل الامتنان على وضعها حتى يلزم التوقيف بأولى من حمله على الإقدار : إما على 
وضعها » أو على النطق بها » فكل منهما آية » وحيئذ فالتوقيف يعارضه الإقدار . 

فإن قيل : مله على الوضع أولى ؛ لأنه أقل إضماراً . 


. ط صبيح : على‎ )١( 
. فى ب : الضمير‎ )۲( 
. )57/١( انظر : المحصول‎ )۳( 
. )0۸/١( انظر : الإحكام‎ )٤( 
. )۲۳( والنجم‎ )5١0( سورة يوسف‎ )9( 
. )۲۲( سورة الروم‎ )5( 
SANS 


oy 


لات - لض سسسب شوج للإسنوى على (النهاج 
فا لذ إعتماز هنا أصلاً + فاه بز حاط أن الانتضان هل بلارسة على 
أن البارى تعالى له تأثير فى اللغات : إما بالوضع أو بالإقدار . 
والحواب عن الرابع : أنا لا نُسلّم أنها لو كانت اصطلاحية لاحتيج فى تعليمها 
SS e‏ 
ay,‏ شيا التغيير لو 
يي و يس ييه 
قال : «وقال أبو هاشم : الكل مصطلح , وإلا فالتوقيف : - 
بالوحى » فتتقدم البعنة » وهى متأخرة لقوله تعالى :مَك بي 
رَسول إلا يسان قوم . - أو بخلق علم ضرورى فى عاقل ؛ فيعرّفه 
تعالى ضرورة , قلا يكون مكلفاً » أو فى غيره ؛ وهو يعيد . 
وأجيب ب : أنه أَلْهّم العاقل بأن واضعاً("» وضعها وإن لم يكن 


مكلفاً بالمعرفة فقط . 
وقال الأستاذ : ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفى › والباقى 
مصطلح) . 


أقول : هذا هو المذهب الثالث » الذى ذهب إليه أبو هاشم » وهو : أن اللغات 
كلها اصطلاحية ؛ إذ لو وضعها البارى تعالى » ووقفنا") عليها - بتشديد القاف - 
أى : أعلمنا بها بالتوقيف : 


- ما أن يكون بالوحى » وهو باطل ؛ لأنه يازم تقدّم بعثة الرسل على معرفة 
اللغات؛ لكن البعثة متأخرة ؛ لقوله تعالى :وما سانا من رُسُول إلا ب بلسان ؛ قوم044). 


- أو يكون بخلق علم ضرورى فى عاقل بأن الله تعالى وضعها ذه المعانى » 


. فى ب : إشهاره‎ )١( 
. (؟) ط صبيح وځیی الدين : واضعاً ما وضعها‎ 
. فى أ : لوقفنا‎ )۳( 
. )٤( سورة إبراهيم‎ )4( 
-1١8- 


شرع (الإسنوى على (النهاج لفات - (لوضع 
وهو باطل ؛ لأنه يلزم منه أن يعرف الله تعالى بالضرورة » لا(“ بحصول العلم / ؛ لأن 
حصول العلم الضرورى يوضع الله تعالى يستلزم العلم الضرورى بالله تعالى ؛ لأن 
العلم بصفة الشىء إذا(”» کان ضرورياً -: يكون العلم بذاته أولى أن يكون ووا + 
وحيتئذ فیلزم أن لا يكون مكلفا بالمعرفة الحصوطا وإذا لم يكن مكلفا بها -: يكن 
مكلفاً مطلقاً ؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

- أو يكون بخلق علم ضرورى فى إنسان غير عاقل » وهو بعيد جداً ؛ فإنه 
يعد أن يضر غير العافل هادا ون الات ال + وهدة الر كنات ا ا 
فإذا انتفت طرق التوقيف -: اتتفى التوقيف » وثبت الاصطلاح . 

وهذا التقرير هو : الصواب » على حلاف ما قرّره الإمام وأتباعه9©) ؛ فإنهم 
تعلوة:دليلين ؛ فلزمهم بطلان دعوى الحطر » »كفا يعرف بال قوف جل » فجعله 
اأصنف دليلاً واحدا مقمسّماً ؛ فجمع بين الاختصار فى اللفظ » والانخصار للأقسام . 

اا 

أحدهما : ل لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى أهم العاقل » أى : حلق العلم فيه 
أن واضعاً ما وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعانى » لا أن الله تعالى هو الذى رَضّع ؛ 
حتى يلزم المحذور » وهو عدم التكليف . 

الثانى : سلّمنا هذا » لكن يلزم أن لايكون مكلّفاً بالعرفة فقط ؛ لكونه قد 
عرف » وهذا لا استحالة فيه . 

أما كوئة غير مكلف طلقا = فإنه غير لازم »> كمن أتئ بعيادة > درن عبادة . 

واعلم أن الأحسن فى الجواب : ما أجاب به ابن الحاجب » وهو أن يقال : 
إن الله تعالى علمها آدم()- ولا يرد عليه شىء مما قاله المخصم - ثم علمها آدم لبنيه › 


ثم بعثه الله تعالى إليهم بلغتهم . 


. فى الأصلين : لأن‎ )١( 
. (؟) ط صبيح : إن‎ 
فى ط بخیت : أن‎ )۳( 
. )١914/١( التحصيل‎ » )۲۷٤/١( الحاصل‎ › )28/١( انظر : المحصول‎ )٤( 
. وما بعدها)‎ ١15/١( انظر : شرح العضد‎ )5( 
-۱۸4- 


۷ب 


(للغات - الوضرع سسب مشٌوج (للإسنوى على (النهاج 

وأحسن من هذا أيضا أن يقال : الوحى : - قد يكون إلى نبى » وهو الذى 
أوحى إليه » لكن لا للتبليغ .2 - وقد يكون إلى رسول » وهو المبعرث لغيره . 

هذا قالوا : كل رسول نبى » ولا ينعكس » والآية إغا تنفى تعلّمها بالوحى إلى 
رسول ؛ فيجوز أن يكون حَصل التعليم بالوحى إلى نبى . 

وقوله : رروقال الأستاذ» 

هذا هو المذهب الرابع : احتيار الأستاذ أبى إسحق الإسفراينى اىر 
أن القَدْر الذى وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفى ؛ فإنه() لو كان اصطلاحياً / 
لاحتيج فى تعلیمه" إلى اصطلاح آخر » ويتَسَلْسّل » > كما قلناه . وأما الباقى فيكون 
ادا : 

هكذا قاله الإمام لما تكلم على تفصيل المذاهب()» فتابعه الصف لكنه نقل 
عنه عند الاستدلال عليه : أن الباقي يحتمل أن يكون اصطلاحياً » وأن يكون توقيفياً . 
وهو الذى نقله عنه ابن يَرْهَان » والآمدى©»: وصاحب التحصيل( ° وابن 
الحاحب)ء» وغيرهم ؛ فعلى هذا يكون مذهبه مركباً من الوقف والتوقيف . 

وفى المسألة قول حامس : أن ابتداء اللغات اصطلاحى » والباقى مختيل »> كذا 
فى المحصول والتحصيل » لكن فى المتتحب والحاصل : الحزم بأن الباقى توقيفى . 

[طرق معرفة اللغة] : 

قال : رروطريق معرفتها النقل المتواتر , أو الآحاد » أو استنباط العقا 


. فی ا : لأنه‎ )١( 
. فى أ : تعلمه‎ )5 
. )58/1١( المحصول‎ )”( 
. )01/١( الإحكام‎ )4( 
. )١55/١( (ه) التحصيل‎ 
. )۱۹۷/۱( شرح العضد‎ )5( 
جم ةا أن‎ 


شرع الإسنوك على نياع سسسب (للفات اوضع 
من النقل » كما إذا نقِلَ أن الجمع المعرف (بالألف واللام)7) يدخله 
الاستئناء ‏ وأنه إخراج() ما يتناوله" اللفظ ؛ فيحكم بعمومه . وأما 


العقل الصرّف فلا يُجْدِى/2 . 

أقول : هذا هو القسم السادس » وهو الطريق إلى معرفة اللغات ؛ ويعرف 
بثلاثة أمور 2 

أحدها : بالنقل المتواتر > كالسماء » والأرض » والحر » والبرد » ونحوها ء مما لا 


الثانى : اللأحاد كالقرء ونحوه من . الألفاظ العربية 5 

قال فى المحصول : وأكثر ألفاظ القرآن من الأول ). وذكر الآمدى نحوه©). 

لحا ا عا اسهد اد 000 00 
از الفط ليحك العكل د اانا ا لت 
وأما العقل الصف - بكسر الصاد » أى : الخالص - فلا يجدى - أى : فلا ينفع - 
فى معرفة اللغات ؛ لأن العقل إنما يستقل بوجوب الواجبات » وجواز الجائزات » 
القبيل ؛ لأنها متوقفة على الوضع . 


. مابين القوسين سقط من أ » وط بخيت والتقرير والتحبير‎ )١( 
. ط صبيح » ومحبي الدين : إخراج بعض ما يتناوله‎ )۲( 
. ط صبيح » ومحيى الدين : تناوله‎ )۳( 
. )75/١( المحصول‎ )٤( 
. )10/١( (ه) الإحكام‎ 
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شرع (للإسنوى على انها للت -تقسيم الألفاظ 
قال : 
فى تقسيم الالفاظ 

دلالة اللفظ على تمام مسماه : مطابقة » وعلى جزئه : تَضّمّن › 
وعلى لازمه الذهنى : العرام) . | 
وذلك من وجوه : 

وقدّم تقسيم الألفاظ باعتبار دلالتها ؛ لأن التقسيمات كلها متفرَّعة على الدلالة . 

ونما قلنا : إن تقسيم الدلالة تقسيم للألفاظ ؛ لان كلامه فى الدلالة اللفظية » 
ويلرّم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاث -: تقسيم اللفظ الدَالٌ بالضرورة ؛ فاندفع 
سؤال من قال : كلام الصف فى تقسيم الألفاظ » فكيف انتقل إلى تقسيم الدلالة . 

ثم إن الدلالة معنى عارض للشىء بالقياس إلى غيره » ومعناها كون الشىء 
يلزم من فهمه فهم شىء آخر . 

وهى : إما لفظية أو غير لفظية . فغيرا للفظية : - قد تكون وط ضعية ك : 
د ا ن و رر ی ی . - وقد 


تكون عقلية ك : دلالة وجود المسبب على وجود سببه . وليس الكلام فى هذين 
القسمين > بل فى اللفظية › ك حرق | لمق نهجا ق له : «دلالة اللفظ) . 


ثم إن اللفظية تنة تنقسم إلى ب أقسام : 
دا 
وإما وضعية : وهى المقصودة ههنا » فكان ينبغى أن يقول : دلالة اللفظ الوضعية . 


14 - 


اللغات -تقسيم الألفائظ ل شرع (لإسنوى على (لنهاج 


على أن الإمام قال : إن دلالة المطابقة وحدها وضعية » وأما الْتَضّمّن والالتزام 
فعقليتان(0). 

وتعريف هذه الدلالة التى يريدها لصتف هو : كون اللفظ إذا أطلق فهم منه 
المعنى من كان عالاً بالوضع 

رفكت نك :الي لمات انل لاط قال ان او ا 

رقسمها الصف إل ثلاثة أقسام : 

أحدها : المطابقة » وهى : دلالة اللفظ على تمام مسمّاه » ك : دلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق » وسّمى بذلك ؛ لأن اللفظ طابق معناه . 

الثانى : دلالة التضَّمُّن » وهى : دلالة اللفظ على جزء المسمّى » ك : دلالة 
الإنسان على الحيوان فقط » أو على الناطق فقط » وسمى بذلك لتضمته إياه . 

الثالث : دلالة الالترام » وهى : دلالة اللفظ على لازمه » ك : دلالة الأسد 
وي سن ONS EG‏ 
عند سماع اللفظ » سواء كان لازماً فى الخارج شما ك : السرير والارتفاع » أو 
امیر اضرو كولآلة ريف عاق عسوو إذا كاذنا و رزلا يات لك فن 
اللازم الخارجى فقط ك : السرير مع الإمكان » فإنه إذا لم ينتقل الذهن إليه لم تحصل 
الدلالة ألبتة . 

ومن هذا يعلم أن قوله : (روعلى لازمه الذهنى الترام) غير مستقيم ؛ لأن 
هذا يوهم وجود الدلالة مع اللازم الخارحى » وهو باطل . 

قال فى الحصول : وهذا اللزوم شرط لا مُوجب()ء يعنى أن : اللزوم مجرّده 
ليس هو السبب فى حصول دلالة الالتزام » بل السبب هو : إطلاق اللفظ » واللزوم 
شرط . 

وهذا التقسيم يعْرّف منه حد كل واحد منها » وفيه نظر من وجوه : 

متها ان اللا عدي بعد > لاطا غل الل والومل ومو + عست 
فى الحدود » فكان ينبغى أن يقول : دلالة القول . 


. )75/١( المحصول‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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شع الإستوى على التهاع .للات -تقسيم (لألفاظ 

ومنها : أن التمام لا يكون إلا فيما له أجزاء » وحينغذ فيرد عليه دلالة اللفظ 
الموضوع لمعنى لا جزءله »ك : الجوهر الفرد » والآن » والنقطة » وكلفظ الله 
سبحانه وتعالى . 


ومنها : أنه ينبغى أن يقول : من حيث هو تمامه ؛ وفى التضمن : من حيث هو 


حرؤه ؛ وفى الالتزام : من حيث هو لازمه ؛ ليحترز به : - عن اللفظ المشترّك بين 
الشيء وجزئه » ك : وضع الممّكن للعام والخاص » على ما ستعرفه فى الاشتراك 8 
وكذلك() وضع مصر للأقليم الخاص » وللبلدة المعروفة .2 - وعن المشترك بين 


الشىء ولازمه » ك : الشمس فى الكوكب مع لازمه » وهو الضوء . فإن دلالة مصر 
مثلاً على البلد المعروف إفا تكون بالمطابقة » من حيث : إنها تمام السمى » > لامن 
يك ا2 فإن ادلالكيا ا ا دلا امن 

وكذلك') القرل فى دلالة القضمن والالتزام . 

على أن الإمام أتى بهذا القيد فى التضَّمّن والالتزام فقط » ويلزمه ذلك فى 
الباقى . وهكذا فعل صاحب التحصيل . لكن حذفها صاحب الحاصل”9 › ثم 
الصف من الجميع اكتفاء بقرينة التمام والحزئية واللازمية / » واتباعاً للمتقدّمين » فإنه 
لم يذكره أحد قبل الإمام » كما قاله القرافى . . 

ومنها : أن انحصار الدلالة الوضعية فى الثلاث يرد عليه سؤال قرى أورده 
بعضهم » وتقريره موقرف على مقدمة » وهى : الفرق بين الكلى » والكليّة » والكلٌ ء 
والجزئى » والجزئية » والجزء . 

فأما الكلى فهو : الذى يشترك فى مفهومه كثيرون › ك : الإنسان . 

والجزئى : مقابله » ك : زيد » وسيأتى ذلك . 

وأما الكلية فهر : الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد › 
فول کل بعل به ران غالبا : 


(۲) فی أ : وكذا. 
)۳( انظر : المحصول : (ح۱/ق ۲۹۹/۱) » والحاصل )۲۹٦/١(‏ » والتحصيل )٠٠٠١/١(‏ 
-١965-‏ 


اللغات -تقسيه (لألناظ سس شوح (لإسنوى على (لنهاع 
وتقابله الجزئية وهو : الحكم على بعض أفراد حقيقة من غير تعيين » كقولنا : 
بعض الحيوان إنسان . 
وأما الكل( فهو : الحكم على الجموع من خيث هو مجموع > > ى : أسماء العدد, 
وكقولنا : كل رجحل يحمل الصخرة ة العظيمة » فهذا صادق باعتبار الكل دون الكليةء 
ويقابله الجرء » وهو : ما يزكب١12)‏ منه » ومن غيره ك0 ك : الخمسة مع العشرة . 
إذا علمت ذلك » فتقول : 
صيغة العموم مسكًاها كلية , ودلالتها على فَرْدِ منه كدلالة امش ر كين على زيد 
المشرك مثلا د اة عن الفلات . أما انتفاء المطابقة والالتزام فواضح » وأما 
الضَمّن فلأنه دلالة اللفظ على جزء مسمّاه » كما تقدم . . والجزء إنما يقابله الكل › 
وكيب ميق الععن لقن حا > كما قررناه ؛ وإلا لتعذّر الاستدلال بها على ثبوت 
حكمها لفرد فى النفى أو النهى ؛ فإنه لا يلزم من تَفى المجموع فى جزئه , ولا من 
البهى عن المجموع النهى عن جزئه . 
SOE‏ 
yT‏ ا EE‏ 


en 


استعمال اللفظ : إما فى موضوعه » وهى الحقيقة ؛ أو غير موضوعه لعلاقة » وهو 


٠‏ المجاز . والباء فيها للاستعانة والسببية ؛ لأن الإنسان يدلنا على ما فى نفسه بإطلاق 


لفظه »> فإطلاق اللفظ آلة للدلالة » كالقلم للكتابة » والفرق بينهما من وجوه : 
أحدها : الح ؛ فإن محل دلالة اللفظ : القلب , ومحل الدلالة باللفظ : 
اللسان » وغيره من المخارج / . 
وثانيها : من جهة الموصوف » فإن دلالة اللفظ : صفة للسامع » والدلالة 


باللفظ : صفة للمتكلم . 


0ط ارين وای 00 
(") قوله : (كلٌ) مرفوع على أنه فاعل للفعل : يرتكب › وتأخر الفاعل لتدكيره » كما هى 


القاعدة فيه . 
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شرع الإسنوى على النباء للات -تقسيم الألفاظ 

وثالفها : من جهة السببية » فإن الدلالة باللفظ : سبب » ودلالة اللفظ : 
مسبّب عنها . 

ورابعها : من جهة الوحود ؛ فإنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة 
باللفظ » بخلاف العكس . 

وخامسها : من جهة الأنواع ؛ فلدلالة اللفظ ثلاثة أنواع : المطابقة والتَضَّمُن 
والالتزام » وللدلالة باللفظ : نوعان : الحقيقة والجاز . 


[تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد] 


قال : ررواللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنی(۰ فم رکب › وإلا فمفرد . 
والمفرّد : - إما أن لا يستقل بمعناه » وهو الحرف . 

- أو يستقل , وهو : فعل إن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة . 

وإلا فاسم : لی إن اشازك معناه » متواطىء إن استوى , ومشككٌ 
إن تفاوت » وجدسُ إن دل على ذات غير معينة كالفرس › ومشتق إن دل 
على ذى صفة معينة كالفارس » وجزئئ إن لم يشازك , وعلم إن استقل 
ومضمرٌ إن لم يستقل» . 

أقول : اللفظ ينقسم إلى مركب ومُفرّ ؛ وذلك لأنه إن دل جزؤه على جزء 
المعنى المستفاد منه : فهو : ال ركب سواء كان تركيب إسناد - كقولنا : قام زيدء 
وزيد قائم - أو تركيب مزج - كحمسة عشر - أو تركيب إضافة - كغلام زيد . 


وأورد القاضى أفضل الدين الخونمى2» على هذا : حيوان ناطق علما على 
إنسان ؛ فينبغى أن يزاد : حين هو زره » كما ذكره الإمام فى المحصول9) 


. ط صبيح : معناه‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن نامور أبو عبد الله » أفضل الدين الخونجى (.9ه-547ه) » فارسى الأصل › 
قدم مصر وتولى قضاعها عا بالحكمة والمنطق وعلوم الأوائل وانتهت إليه رئاستها فى عصره . له : 
كشف الأسرار عن غوامض الأفكار . منه عدة نسخ بتركيا والقاهرة » وله غير ذلك من المؤلفات . 
(انظر : شذارت الذهب 75/50 . كشف الظنون 2154/85 ۱۹۸١‏ » الأعلام للزركلى 
۷( . 

. 0701/1١ ق/١ج(‎ : المحصول‎ )۳( 
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اللغات -تقسيم (لألفاظ 

وقوله : «إن دل جزرؤه» 

أى : كل واحد من أجزائه » واستغنى الصنف عن ذكره بإضافة اسم لجنس ؛ 
لأنها للعموم . أو نقول : إذا دل حزء واحد منه على جزء من معناه يلزم دلالة الجزء 
الآحر ؛ لأن ضم (الجزء)(2 المهمل إلى المستعمل غير مفيد . 

قال الأصفهانى فى شرح الحصول : : ولا فرق بين المركب والمؤلف عند الحققين › 
رقال بعضهم کا ون الو لفن قد : مادل جزؤه لا على جزء المعنى ) 
كعيد الله . 

قوله : «وإلا فمفرد» 

أى : وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه فهو الد وفك نان يكين له 
جزء أصلا - كباء الجر - أو له حزء » لك.9©/ لا يدل على 00 
ألا ترى أن الدَّالَ منه » وإن كانت تدل على حرف المجاء ؛ لكنه ليس حزءاً من 
معناها » أىٍ : من مدلوطا » وهو الذات المعيّنة » وكذلك عه الم وباط فر 
ونحوه أعلاماً . 


شرع اللإسنوى على النهاج 


ولك أن تقول : هذا التعريف يقتضى أن «قام زيد» مرد ؛ لأن حزأه - وهو 
القاف من قام والزاى من زيد - لا يدل على جزء معناه ؛ فينبغى تقييد الجرء بالقريب . 

وقوله : وانرد إلى آخره . 

بدأ بالكلام على الْفْرَد ؛ لتقدمه على الُركب بالطبع . ثم إن المفرّد ينقسِم من 
وجوه » فقدّم ما هو باعتبار أنواعه » وهو تقسيمه إلى : الاسم والفعل والحرف . 

وحاصله : أن الْْفرّد إن كان لا يستقلٌ بمعناه فهو : الحرف » أى : لا ينهم 
معناه الذى وضع له إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى » هو : متعلق معنى احرف » 
ارف أن اترا ن فلك + رت من لرا وال على معن حر علق 
دلول أن اليد 0 تلن ريد 


(9) زيادة من المطبوعات . 

(۲) فى المطبوعات : ولكن . و 

(۳) فى المطبوعات : للتبعيض . وعلى هذا الوحه يكون ضبط ما بعدها : للتبعيض تعلق به . 
-م9١-‏ 


شرع الإسنوى على النها دلب (للغات- تقسيم (لألفاظ 

وإن استقل نظِرَ نظِرَ : إن دل بهيئته أى بحالته التصريفية على أحد الأزمنة الثلاثة 
نا اناس NEE NE E‏ 

«والا» » أى : : وإ ال E‏ 

وقوله : اكلى» 

اعلم أن الاسم : قد يكون كلياً » وقد يكون جزئیا . وتسميته بذلك مجحاز » فإن 
الكلية والجزئية من صفات المسمى ؛ فالكُلََ هو الذى لا بمسع نفس تصوره من 
وقوع الشركة فيه » سواء وقعت الشركة فيه(١2‏ » كالحيوان والإنسان والكاتب » أو 
لم تقع : مع إمكانها » كالشمس ؛ أو استحالتها » كالإله . 

وتعبيره0؟) بقوله : ررإن اشترك معنام) غير مستقيم ؛ لأن الكلىَّ الذى لم يقع 
فيه شر كة يخرج منه » فالأولى أن يقول : إن قبل معناه الشركة . 

وقال الغزالى : الكل هو : ما يقبل الألف واللام . وينتقض بقولنا : ابن آدم ؛ 
وشبهه . 

› ثم إن الكل : - إن استوى معناه فى أفراده فهو : الْتوَاطِىء » كالإنسان‎ ٠ 
فإن كل فرد من الأفراد لا يزيد على الآخر فى الحيرانية والناطقية » وسمى متواطا ؛‎ 
. لأنه متوافق ؛ يقال / : تواطأ فلان وفلان » أى : أتفها‎ 

- وإن اختلف , فهو : الْشكّك » سواء كان اختلافه بالوجوب والإمكان › 
لا ار د كي ل لو 


ال 
)وم من فى ط صبيح تداحل بين شرح الأسنوى والبدحشى )١84/١(‏ قدر ثلاثة أسطر إلا 
كلمة (وتعبيره) د م يوضع الخط الفاصل بينهما » والأسطر الثلاثة 
من البدحشى قطعا لاتصال الكلام بينها وبين الصفحة السابقة عليها من البدحشى . 
(۳) فى ب : كالموجود . والمثبت من البقية جميعا . 
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(للغات - تقسيم الأثقالا 9 سد شرع اللإسنوى على (لنہاع 
افتقارها إليه » أو بالزيادة والنقصان › كالنور فإنه فى الث أكثر منه فى(١)‏ السراج . 

وال ار ا SN‏ 
واحدة » أو مشترّك e‏ 

فائدة : 

قال ابن التلمسانى : لا حقيقة للمُشَكُك ؛ لأن ما حَصّل به الاختلاف : إن 
دَخَلَ فى التسمية كان اللفظ مشازكا » وإن لم يدخل بل وضع للقذر المشارك فهو 
المتوَاطِىء . 

85 3 وة 2 و ربا 2 

وأحاب القرافى ب : أن كلا من المتواطىء والمشكك موضوع للقدر المشترّك , 
ولكن الاختلاف : إن كان بأمور من جدس المسمّى فهو المصطلح على تسميته ب : 
المشكك > وإن كان بأمور خارجة عن مسمّاه - ك : الذكورة والأنوثة » والعلم 
والجهل - فهو المصطَلّح على تسميته بالتواطىء(. 

وقوله : «وجدس» 

يريد : أن الكل إن دل على ذات غير مُعيّنة - ك : الفرس والإنسان والعلم 
ع ا 0 ل 
كما قال فى المحصول ومختصراته(9). 

وهذا التعريف ينتقض بعلم المنس - كأسامة للأسد » وتُعَالّة9) للأغلب - فإنه 
ذل غا کات غ فول ع رات ال ا لفيا مم ا یا جسن يل 


)١(‏ فى أ : أكثر من السراج 
(۲) انظر : الفروق قرافي (118/1) . 
(”) انظر : المحصول )۷۹/١(‏ » والحاصل )٠٠١/١(‏ » والتحصيل )۲١٠/١(‏ » نقلوا فيها جميعا 
عن النحاة » وقد تعرض القرافى فى شرح تنقيح الفصول للفرق بين علم الجنس واسم الجنس 
وعلم الشخص (ص ”37) . 
)٤(‏ فى أ : ثعالى . 
حك انك 


شرع الإسنوى على النباع سب (للفات - تقسيم فاد 


القصيح » ومنع صَّرّفه إن انضمت إليه علّة أخرى » فهر وارد على هذا بخصرص(2 , 
E ET‏ لكوع الي 


والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس : أن الوضع فرع التصوّر , فإذا استحضر 
الواضع صورة الأسد ؛ ليضع ها فتلك الصورة الكائنة فى / ذهنه هى جزئية » بالنسبة 
إلى مُطْلّقَ صورة الأسد » فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشّخص فى هذا الزمان » ومثلها 
يقع فى زمان آخر » وفى ذهن شخص آخر » والجميع يشازك فى مُطْلّق صورة الأسد ؛ 
ماخر د اط فيرو لخم بردرويت بق ميتي برص 

إذا تقرر هذا » فنقول : اسم الجنس هو : الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث 
هى هى . وعلم الجدس هو : الموضوع للحقيقة من حيث هى مُتَشَخْصّة فى الذهن . 
وعلم الشخص هو : الموضوع للحقيقة بقيد التشخص الخارجى 

قوله : «ومشتق» 

أى : وإن دل على ذى صفة معيّنة - أى : صاحب صفة 9 EN E‏ 
مره وا ارين . قال ابن السكيت2) : وهو من كان على حافر » سواء كان 

e e‏ ل 
الجوهرى9؟» . قال : وأما الراكب فهو من كان على بعير خاصة . 


. فى أ : لخصوصه . وفى ب : على هذه الخصوصية‎ )١( 

(۲) هو : يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت » إمام فى اللغة والأدب » اتصل بالمتوكل 
العباسى » فعهد إليه بتأديب أولاده » وجعله فى عداد ندمائه » ثم قتله لسبب مجهول سنة 
٤ه‏ . من كتبه ((إصلاح المنطق)) . 
انظر فى ترجمته : وفيات الأعيان 9.9/7» هدية العارفين 075/7) . 

(۳) هو : عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبى اليربوعى التميمى » شاعر مقدم 
فصيح » من أهل اليمامة » من أحفاد جرير الشاعر » كان النحويون فى البصرة يأخذون اللغة 
عنه . توفى سنة ۲۳۹ ها . 
انظر : تاريخ بغداد ۲۸۲/۱۲ ء والأعلام )۳۷/١(‏ . 

(4) انظر : الصحاح مادة ((هر)) )1۳١/۲(‏ . 

حا مات 


1۲ 


لللغات - تقسيه الألفائل سب شع (لأإسنوى على (لنهاج 

واد ا مير 13 6ن قاين Ak‏ دل اا ت 
للصفة المعينة . 

قال فى المحصول : والأسُود ونحوه من الشتقات يدل على ذات ما متصفة 
بالسواد . وأما حصوص تلك الذات من كونها جسما أو غير جسم فلا ؛ لأنه يصح 
أن تقول : الأسود جسم » > فلو كان مفهوم الأسود أنه جسم ذو سواد -: لكان 
كقولك : الجسم ذو السواد حسم » وهو فاسد » ولو كان مفهومه أنه غير جسم 
لكان نقضا . نعم قد يعلم ذلك بطريق الالترام(). 

فائدة : 


00000 e 
. الكلئ على ثلاثة أقسام : طبيعى ومنطقى وعقلى‎ 
انات د اة من الیو اة 5 اط علس أنه کے عا تلك‎ 
: اعتبارات‎ 


غراف 


أحدها : أن يراد به الحصة التى شارك بها الإنسان غيره ؛ فهذا هو : الكلى 
الطبيعى» وهو موجود فى الخارج › فإنه جزء الإنسان الموجود › وجزء الموجود موجود . 

والثانى : أن يراد به أنه غير مانع من الشركة » فهذا هو : الكُلّىَ المنطقى , 
وهذا لا وحود له ؛ لعدم تناهيه . 

والثالث : أن يراد به الأمران معا : الصمّة التى يشارك بها الانسان غيره مع 
كونه غير مانع من الشركة » وهذا أيضا لا وجود له ؛ لاشتماله على ما لا يتناهى . 

وذهب أفلاطون7؟» / إلى وجوده » وقد ذكر الإمام تقسيمات أخر فى الكُلىَ 


. )9 2 ٩۲/١( الحصول‎ )( 

(۲) أفلاطون من كبار فلاسفة اليونان » عاش فى الفترة (417-471 ”اق . م) ولد فى أثينا » 
وتتلمذ لسقراط » وتتفق فلسفته مع فلسفة أستاذه سقراط بصفة عامة التى تقول : : بوجود 

حقيقة ثابتة ونظام للخير والآداب » ووجحود حقيقى واقعى لتدبير إلى للأشياء » ووحوب 

التسليم بوجود قوة ملزمة مستقلة عن الحواس . 
رأهم ماقال به أفلاطون هو نظرية المثل » وهى أن للأشياء فى عالم الس صورة أو مثالا هى 
الصورة الكاملة لذلك الشىء » وعالم المثل عنده هو الماهية الحقيقية للأشياء . 
(انظر : فى الفلسفة أعلامها ومعالمها . للدكتور عبد المقصود عبد الغنى والدكتور عبد الفتاح 
أحهمد ص ۸۳ ).. 


YoY — 


شرع الإسنوى على (النهاج ب (للغات - تقسيم (لألفاظ 
كانقسامه إلى الجنس والنو ع( . وأحمله لصتف هنا ؛ لذكره إياه فى المصباح . 

وقوله : «وجرئى إن لم يشنرك» 

أى : لم يشترك فى معناه كثيرون ؛ وهو قَسييم لقوله أولاً ررکلی» إن اشترك معناه . 

ثم إن الجزئى : إن استقل بالدلالة - أى : كان لا يفتقر إلى شىء يفسّره - 
فهو : العَلّم - كريد - وإن لم يستقل فهو : الْمضْمّر - كأنا وأنت - لأن الْضْمّرات 
لا بد ها من شىء يفسرها . 

وفى كلامه نظر من وجوه : 

أحدها : أن عدم الاستقلال موحود فى أسماء الإشارة » والأسماء الموصولة › 
وغيرها » مع أنها ليست .عضمرات . 

والثانى : أن هذا التقسيم كله فى الاسم » وقد تقدم أن الاسمهو:الذى 
يستقل بمعناه » فكيف يقسم إلى ما يستقل وما لا يستقل . 

الغالث : أن عدم الاستقلال قد جعله أولاً دا للف + فإ أراد 
بالاستقلال الأول غير ما أراد بالاستقلال الثانى » فليبين . 

فائدة : 

ذهب الأكثرون إلى أن المضمّر جزئى » كما ذهب إليه الصف » واحتجوا بأن 
الْكُلَىّ نكرة » والمضمر أعرف المعارف > فلا یکون كليًا . 

وبأنه لو كان كايا لا دل على الشخص المعيّن ؛ لأن الدالٌ على الأعم غير دال 
على الأخص . 

ونقل القرافى فى شرح المحصول » وشرح التنقيح عن الأقلين : أنه كلى › 
وقال : إنه الصحيح(” . 


وقال الأصفهانى فى شرح المحصول : إنه الأشبه » وهذا الول هو الصواب ؛ 
لأن اناو انت وهو ««صادق على مالا يساهى + فكي يكرت جریا ؟ 


. 086 4-9.5/١ق/١ج(‎ : المحصول‎ )١( 
. فى أ : للحروف‎ )۲( 
. شرح تنقيح الفصول (ص77)‎ )۳( . 
وى لا‎ 


(للغات - تقسيه الألفاظظ ل شرع اللإسنوى على النهاج 
وأيضاً :“فيان مدل لاتها لا من إلا بقزينة لدف الأعلام .. 
مفهوم الغائب 
وأما استدلالحم بالوجهين : فعنهما جواب واحد » وهو : أن إفادة اللفظ 
لاش المي له سيان 
أحدهما : وضع اللفظ له بخصوصه() كالأعلام . 
والثانى SS‏ 
TT‏ 08 
E TT‏ 
|[ تقسيم اللفظ باعتبار الوحدة والتعدد] : 
المنفرد“ . 
- أو يتكثرا » وهى : المتبايئة » تَفاصّلّت معانيها , كالسواد والبياض › 


أو تواصلت كالسيف والصارم , والناطق والفصيح . 


- أو يتكثر ) اللفظ » ويتحد المعنى » وهى : المازادفة . 


. فى أ : لخصوصه . وفى ب زيادة : بخصوصه المنحصر له‎ )١( 

(9) هو : محمد بن يوسف بن على بن يوسف ء أثير الدين » أبو حيان الغرناطى ؛ من كبار العلماء 
بالعربية والتفسير والحديث . ولد سنة 4 ١ه‏ من مؤلفاته ((البحر الحيط)) فى التفسير . توفى 
سنة ه 4 لاه (بغية الوعاة ۲۸۰/۱ » شذرات الذهب )١55/5(‏ . 

(۳) ب » ط صبيح : المفرد . 

(4) ط التقرير والتحبير : تكثر . 

(ه) ط التقرير والتحبير : واتحد . 

دع الا 


شرع (لإسنوى على (لنهاع سس (للغات - تقسيم (لألفاظ 

له 
واشتهر فى الثانى ؛ سُّمى بالنسبة إلى الأول : منقولا عنه ؛ وإلى الغانى : 
منقولا إليه . وإلا فحقيقة ومجاز . 


والثلاثة الأول الْمتجدة المعنى : نصوص”"2 . 
وأما الباقية : فالمعساوى7© الدلالة مجمّل › والراجح : ظاهِر . 


والمجوح : مرول . والشرك بين النص والظاهر e‏ . وبين الْجْمّل 
والموّوّل : المعشايه) . 

أقول ل ل E‏ اليد 
فيكون تقسيماً له باعتبار ما يعرض له ؛ وهذا أخرّه عن التقسيم الأول » المعقود 
للتقسيم الذاتى كما تقدم بيانه . 

: نينا إن أن يكذ اواك ا‎ ETT 

الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى -كلفظ الله- فإنه واحد » ومدلوله واحد ويسمى 
هذا اء لأ اك لفظة ما رال الإمام ».وهنا هر التفسيع إلى خر و لى 

الثانى : أن يتكثر اللفظ ويتكثر المعنى - كالسواد والبياض - وتسمى بالألفاظ 
التبايئة ؛ لأن كل واحد منها مُباين للآخر » أى : مُحَالِفٌ له فى معناه . 

د ل ا : لا تجتمع - كما 


)١(‏ ط صبيح ومحيى الدين والبدحشى : للكل . وسيأتى فى كلام الشارح التنبيه على أنه وقع 
كذلك فى كثير من النسخ وأنه منقوض 

(۲) فى الأصلين : فنصوص . 

(۳) فى أ : متساوى الدلالة . 

(4) انظر : الحصول )55/١(‏ 

(©) فى المطبوعات : وكالأسود للإنسان والفرس » وكذلك فى أ » إلا أنه ّرب على كلمة : 
الأسود » لتصبح العبارة كما أثبتناها » وكأن المطبوعات اعتمدت على أ » ولم ينتبهوا إلى 
العكّب على كلمة الأسود . والصواب حذفها ؛ لأن الكلام عن الألفاظ المتباينة المتفاصلة - 


- #8. 


للغات - تقسيه (لألفاظل ب شرع (للإسنوى على (لنہاع 

- وقد تكون متواصلة - أى : يمكن اجحتماعها -: - إما بأن يكون أحدهما 
اسا للذات » والآخر صفة ها كالسيف والصارم ؛ فإن السيف اسم للذات المعروفة ؛ 
سواء كانت كالة(٠‏ » أم لا » والصارم مدلوله : الشديد"/ القطع » فهما متباينان9 » 


. اوقد يجتمعان فى سيف قاطع‎ ٠ 


- وإما أن(4» يكون أحدهما صفة » والآخر صفة للصفة » كالناطق والفصيح 2 
فإن الناطق صفة للإنسان » مع أن الناطق قد يكون فصيحاً » وقد لا يكون ؛ فالفصيح 
صفة للناطق . وإذا قلت : زيد متكلم فصيح » فقد اجتمعت الثلاثة . وكذلك إذا كان 
مدلول أحدهما جزءا من مدلول الآخر » كالحيوان والإنسان » ولم يذكره المصنف 5 

الغالث : أن يتكثر اللفظ » ويتحد المعنى » فنسمى تلك الألفاظ مُترادفة » سواء 
اام لعة راغت ام عن فينم كلفة العرسيعولغة افرش قلا ,#والتراذف اعرد 
من الرديف » وهو ركوب انين داب( واحدة : 

الرابع : أن يكون اللفظ واحدا » والمعنى كثيرا ؛ فإن روضع لكل) › أى : 
لكل واحد من تلك المعانى » فهو : المشترك » كالقرء الموضوع للطهر والحيض . 

وفى كثير من النسخ : ررفإن وضع للكل» بأل الْعّرفة » وهو منقوض بأنعاء 
الأعداد » فإن العشرة مثلاً موضوعة لكل الأفراد » ومع ذلك ليست مشتركة ؛ لأنها 
ليمنت موضوغة لكل مها وكذلك() لظ البلقة الوضوع اللمتواد والبياض + إلا أن 
يقال : لا نِسَلم أن المعنى متعدد » بل واحد » وهو المجموع ؛ أو يقال : أراد بالكل 


= المعانى » فمثله الصحيح الإنسان والفرس » لأنهما متباينان لفظا متفاصلان معنى » أما السود 
والإنسان » والأسود والفرس - وهو المراد بتلك العبارة الواردة فى أ والمطبوعات - فإنما يصح 
مثلا للقسم التالى فى كلامه ؛ لأنها متواصلة ؛ لإمكان اجتماعها كما فى الإنسان الأسود 
والفرس الأسود . والله أعلم . 

. فى ب : له حدة‎ )١( 

(۲) فى أ : شديد . 

(۳) فى ب : يتباينان . 

. فى ب : بأن‎ )٤( 

(5) فى أ : على دابة . 

(5) ط صبيح : وكذا . 

۲۷ - 


شرع اللإسنوى على اناع (للغات - تقسيم الألفاظ 
الك CEE LS GS‏ 
ممتنع من جهة اللغة . 

وإن لم يوضع لكل واحد » بل وضع لمعنى » ثم تقل إلى غيره ؛ نظر : فإن كان 
لا لعلاقة » قال فى الحصول : فهو المرتجل() . 

واستشكله القرافى) بأن المرتحل فى الاصطلاح هو : اللفظ المحرّع › أى : م 
يتقدم له وضع . قال : وأما تفسيره .ما قاله الإمام فغير معروف . ولم يذكر المصنف 
هذا e‏ لعله هذا السبثب . 

وإن نقل لعلاقة : فإن اشتهر فی الثانى » أى : بحيث صار فيه أغلب من الأول 
eS E‏ : منقولا عنه » 


اعم ا د درا اید الول سروه هن تسن / اشرات ل 
لمتكلموت إلى ق ا ل E‏ 

وأجاب الأصفهانى فى شرح المحصول : بأن القيام بنفسه نفاسة . وهو ضعيف . 

ان الا ل ل 

وعلم من هذا أن ابحاز - عند المصنف- غير موضوع › وسيأتى ما يخالفه › 
وهذا التقسيم مردود ؛ لأن امجاز أيضا قد يكون أشهر من الحقيقة . وهى المسألة 
المعروفة بالحقيقة المرجوحة » وايجاز الراحح وسات 


)٩(‏ المحصول : (ج١/ق١917/1)‏ » والذى فيه EOE‏ عور 
فى شرح التنقيح . 
(۲) شرح التنقيح » ص 77 » ووجه الاستشكال بينه القرافى بقوله : ول أر أحدا غيره قاله › 
فيكون باطلا ؛ لأنه مفسّر اصطلاح الناس » فإذا لم يوجد لغيره لم يكن اصطلاحا لغيره . 
(”) ب والمطبوعات : التقسيم . والمثبت من أ وحدها » وهو الصواب ؛ لأن أصل التقسيم مذكور 
فى كلام المصنف » وإنما لم يذكر فى أقسامه : المرتجل » فصح ما فى أ » دون البقية . 
¥ 


۳ب 


(للغات - تقسيم الألناة سب شن (لإسنوى على النهاج 

وأيضاً فالوضع على دته لا يكفى فى إطلاق لفظ الحقيقة على المعنى الأول » 
بل لابد من الاستعمال » وكذا فى المحاز أيضا . 

وقوله : رروالثلاث الأول» 

أى : متحد اللفظ والمعنى » ومتكثر اللفظ والعنى » ومتكثر اللفظ متحد المعنى : 
فإنها نصوص ؛ لأن كلا منها يدل على معنى لا يحتمل غيره » وهذا هو معنى النص . 

وس للك ا لأن النض فى اللغة - على ما حكاه الجوهرى وغيره - هو : 
بلوغ الشىء منتهاه وغايته(١)»‏ وهذه الألفاظ كذلك ؛ لأنها فى الدرحة : الغاية ؛ 
والمرتبة النهائية(؟» من وجوه الدلالة . 

واحترز بقوله : المتحدة المعنى» عن القَرْء والعين امون » فإنها متباينة » مع 
أنها ليست بنصوص ؛ لأن كل لفظ منها مشررّك بين معان . 

وكذلك الألفاظ المنزادفة قد تكون مشيرزكة أيضاً > كلفظ العين والذهب . 

وقوله : رروأما الباقية» 

أى : الأقسام الداحلة فى كون اللفظ واحداً والعنى كثيراً -وهو : المشترك › 
والمنقول عنه » والمنقول إليه » والحقيقة » واجاز- : فإنها تنقسم إلى حمل » وظاهر › 
ومؤول . 

وذلك لأن اللفظ : - إن كانت دلالته على تلك المعانى بالسوية - كالقرء 
والعين وغيرهما من الألفاظ المشزكة - فهو : الْْجْمَّل » مأخوذ من الجمل - بفتح 
الجيم » وإسكان الميم - وهو : الاحتلاط » كما حكاه القرافى(" / . 

ا نراق و ا e‏ 


نور م ورم د دم 


0 


. )٠١58/9( الصحاح مادة ((ن ص ص))‎ )١( 
. فى أ : النهاية‎ )۲( 

(۳) شرح التنقيح » ص ۳۷ . 

. )50( سورة البقرة‎ )٤( 

() سورة الأنعام )١51(‏ . 
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شرع الإسنوى على النباع لنت - تقسيم الألفاط 

- وإن كانت دلالته على بعض بعض المعانى أرجح من بعض : شمى بالسبة إلى 
الراجح : ظاهراً » وبالدسبة إلى المرجوح : مؤولا ؛ لكونه يؤول إلى الظهور عند 
اقتزان الدليل به . 

فالمنقول لعلاقة وم يشتهر - كالأسد - دلالته على الأول : ظاهرة » وعلى الثانى: 
مؤولة » فإن اشتهرٌ وهو المسمى ب : المنقول - كالصلاة - فهر على العكس . 

: 0 
احتمال - كأسماء الأعداد - ا فيه ركان مع 5 ا لل خر 
على المعنى الحقيقى - فالقدر المشازك بينهما من الرجحان يمى المخكم ؛ 
فالمحَكو(1) جنس لنوعين : النص والظاهر . 

ثم إن الْجْمّل والْموَول مشتركان في أن : كلا منهما يفيد معناه إفادة غير 

راجحة ؛ إلا أن الول رجوح أيضاً » والْجْمَل ليس مرجوحاً بل مساوياً ٠‏ فالقدر 
المشازك بينهما من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه » فهو جنس لنوعين للحن 
َالَو » وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى : فيه آبات مُحْكَمَاتٌ هَن أ 
الكتاب وخر ر متشتابهات4). 

[تقسيم آخر لمدلول اللفظ] : 

مدلول اللفظ : إما معنى » أو لفظ مُفرّد » أو مركب ؛ مُستغْمَّل أو 
مَهمَلِ > خو : الفرس » والكلمة › وأسماء الحروف › والخبر » والهذيان . 
والمركب صِيغ للإفهام . 

فإن أفاد بالذات طلباً فا لطلب للماهية : استفهام . و للتحصيل مع : 

2 

الاستعلاء أمر . ومع التساوى : التماس . ومع التسفل : سؤال . 


)0 فى به وا محكم 5 
(؟) سورة آل عمران (۷) . 
-۹ ب 


(للغات - تقسيم (لألفاظ سس شرع (اللإسنوى على لهاع 

وإلا فمحتمل التصديق والتكذيب : خبر . وغيره : تنبيه » ويندرج 
فيه : التمنى والترجى والقسم والنداع» . 

أقول : مدلول اللفظ قد يكون معنى » وقد يكون لفظاً » فإن كان لفظاً ققد 
يكون مُفْرَداً » وقد يكون مرکا » وکل منهما قد يكون مُسْْمَلاً وقد يكرن مُهْمَلاً؛ 

٤ب‏ ومجموع ذلك خمسة أقسام اا باشلتها ماياب الف رار أن 

الأول : أن يكون المدلول معنى » أى : شيئاً ليس بلفظ - كالفرس وزه - 
وهذا هو الذى تقدم انقسامه('2 إلى : جزئى وكلى . 

الثانى , :أن کل لفقل تكردا ا لکل فان مدا لظ 
وضع معنى مفرد » وهو : الاسم ا 

الثالث : أن يكون المدلول لفظا مُفرَداً مُهْمَّلاً » كأماء") حروف المجاء . ألا 
ترى أن حروف ضرب وهی : (رضه » وره » وبه) لم توضع لمعنى » مع أن كلا منها 
قد وضع له اسم » فللأول : الضاد » وللثانى : الراء » وللثالث : الباء» هكذا ذكره 
سيبويه » ونقله عن الخليل » فافهمه » اتب غيره من التقريرات . 

والهاء اللاحقة لررضه » وره » وبه» هى : هاء السّكت . 

الرابع : أن يكون المدلول لفظا م ركبا مُسْتَعْمّا » نحو : الخبر » فإن مدلوله لفظ 
مر کب موضوع ك : قام زيد . 

انامس "أن يكزة لرل لفطا در كنا ماد 

قال الإمام : والأشبه أنه غير موجود ؛ لأن الغرض من التركيب هو : الإفادة › 
وَجَرّمَ به فى المتتخب » وتبعه على ذلك صاحب الحاصل والتحصيل" . 

وهو ضعيف : فإن ما قالوه دليل على أن الْهْمّل غير موضوع » علي العام 
يوضع له اسم ؛ لاجرم أن الصف خالفهم » وزاد على ذلك › » فمثل له بِاخَدَيّان » فإنه 


(9) فی ب : أقسامه . 

(۲) فى ب : كأسماء الإشارة وحروف الحجاء . 

(۳) انظر : المحصول : (ح۱/ق ۳۲۳/۱) » الحاصل )9017/١(‏ » التحصيل (۲۰۳/۱) . 
ل 0١‏ - 


شرع الإسنوى على النباء --- سب (للفات - تقسيم الألفاظ 
غ ره لف مركن مُوْمَل وهر مدر تى بالدال التعنة» فال 
اجوهری : تقول هَدَى فى منطقه يَهُذِى » ويَهْذُو هَذُوًا وهَذَيّانا"). 
[تقسيم المركب].: 

وقوله : رروالم رکب صيغ للإفهام) 

لا فرع عن تقشع اده شرع فى تقس الرتكب»):ولاشنك أن التكلم افا 
صاغ المرركب من المفرّدات » وألفه منها -: لإفهام الغير ما فى ضميره . 

فتارة يفيد طلبا » وتارة يفيد غير ذلك ؛ فإن أفاد طلبا بذاته ؛ نظر : فإن كان 
الطلب للماهية - أى : لذكرها ء» كما قال فى المحصول9» - فهو : الاستفهام › 
كقولك : ما حقيقة الإنسان ؟ وهل قام زيد ؟ 

رهذا التقديرة” الذى ذكره لا دليل عليه فى كلام الْصَنْف » مع أنه لا بد منه » 
- وإلا يرد الأمر ؛ لكونه طلبا للماهية أيضا . 

ھک اب الخاض[ 9 : 

سُمی بالاستفهام ؛ لأنه طلب للقَهُم » كاستعطى/ إذا طلب أن يَعْطِى له ؛ 

اسن حل عي الب . EE‏ ار 0 
الكل ٠.‏ 

وإن كان الطلب لتحصيل ال اهية : فإن كان مع الاستعلاء على المطلوب منه - 
أى : لَب منه بغلْظة ورفع صوت » لا بتحضع وتذلل - فهو : الأمر . 

وإن كان مع التساوى » فهو : الالتماس , كطلب الشخص من نظيره . 


(9) انظر : الصحاح للجوهرى مادة ((هذى)) (7570/5) . 
(7) المحصول : (ح۱/ق۳۱۷/۱) . 
(*) فى ب : التقرير . 
)٤(‏ انظر : الحاصل )١٤/١(‏ . 
- ۱ 


(للغات - تقسيم الألفاط شرع اللإسنوى على النهاج 
ا 1 


والكل .ععنى واحد . 
وَاحْتَرَرَ به الصف عما يفيد الطلب باللازم > كقولك : أنا طالب منك أن 
تذكر حقيقة حقيقة الإنسان » وأن تسقينى الماء » وأن لا تفعل كذا ؛ فإنه لا سى الأول 


استفهاما » ولا الثانى : أمرا » ولا الشالث : نهيا ء بل هى : إخبارات . وكذلك 
التمنى» والترجى » والقسم » والنداء ؛ تفيد أيضا : الطلب باللازم . 


وهذا الذى قرره فيه نظرٌ من وجوه : 

منها أنه مناقض للمذكور فى الأوامر والنواهى ؛ حيث قال : («وَيْفِسِدَهُمَا) 
أى :يسك ا شتراط العلو والاستعلاء (قول فرعون : فماذا تأمرون)(١‏ . 

وها + نه حلط متهي عنعن »إن االمتاوق لبر ا اساك را 
بل : للعلو » وهو : أن يكون الطالب أعلى مرتبة » كما سيأتى فى باب الأوامر 
والنواهى؛ لكنه قلّد الإمام فى ذلك . 


التقسيم » وقد ذكره الإمام وغيره » وقالوا : إنه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة فى 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من ط صبيح » وهى متممة للعبارة موضحة للمقصود › فإن الفعل 
((يفسد ... )) يطلب فاعلا » ولايوجد بغير هذه الزيادة . إلا إن جعل الفعل مبنيا للمجهول › 
وحعل قوله ((اشتراط)) نائبا للفاعل » وهذا وإن صح تقديره لغة » ففيه إحالة لكلام المصندف » 
إذ كلامه بالبناء للمعلوم » وفى حكاية الكلام لا بد أن تأتى به على وجهه »› فلا يصح أن يحول 

فى الشرح إلى البناء للمفعول . وهذه الزيادة مخالفة لسياق المتن هناك فى باب الأوامر شيا ما 
(راجع صه/ا) » من نَم جعلناها هنا من كلام الشارح . وقد يقال : يصح الكلام بغيرها مع 
قراءته على وجهه بالبناء للمعلوم » وتقديره : ... إلخ > وتكون العبارة 8 الإشارة إلى اللكان 
الآحر باب الأوامر » دون أن تفيد هنا معنى تاما . ويضعفه الحاحة لتقدير حذوف - فما لا يحقاج 
للتقدير أولى . 
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شرع الإسنوى على النهاع ل اللغات - 3 تقسيم الألفاظ 

وقوله : « وإلا» 

أى : وإن لم يفد بالذات طلبا » وذلك بأن لا يدل على طلب أصلا - كقام 

- أو يدل عليه » لكن لا بالذات » كقولك : أنا طالب منك كذا . ومنه التمنى 

وغيره ما تقدم . فينظر فيه : 

فإن كان متيلا للتصديق والتكذيب » فهو الخبر - كقولنا : قام زيد - وإإما 
عدل / الصف عن الصدق والكذب إلى : التصديق والتكذيب ؛ لأن الصدق مطابقة 
الواقع والكذب عدم مطابقته » ونحن نحد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب - كخبر 
الصادق » وقولنا : محمد رسول الله- وما لا يحتمل الصدق - كقول القائل : 
AE‏ صادق - مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب ؛ لأن التصديق هو 
كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله : صدق » وكذلك التكذيب › وقد وقح 
ذلك ؛ فالمومن صَدّق حبر الله تعالى » والكافر كذبه . 


اد الت دك اام الجر : قد ذكره الإمام ف فى المحصول هناء 
وجَرّمٌ به . ثم إنه أعاده فى باب الأخبار وقال : إنه حد ردىء ؛ لأن التصديق 
والتكذيب عبارة عن الإخبار عن كون الخبر صدقا أو كذبا » فتعريفه به دَوْر9© » ثم 
8 0 1 - ر د 
قال : والحق أن الخبر تصوره ضرورى › لا يحتاج إلى حد › ولا رس(" . 


0 » مسيلمة الكذاب هو : مسيلمة بن تمامة بن كبير الوائلى‎ )١( 
باليمامة فى القرية المسماة ة اليوم بالجبلية من نخد » ادعى النبوة وأنه شارك التبى عَم فى الأمر؛‎ 
› هء قبيل وفاة النبى بُ » ووضع أسجاعا سمجة يضاهى بها القرآن‎ ٠ وذلك أواخر سنة‎ 
أرسل له أبو بكر جيشاً بقيادة حالد بن الوليد فى حروب الردة » فهزم بنى حنيفة وقتل مسيلمة‎ 
. هجرية‎ ١7 الكذاب سنة‎ 
. ٠١۷/۲ الروض الأنف 4.0/7" . الكامل لابن الأثير‎ . ۷٤/۳ (انظر : سيرة ابن هشام‎ 
. )7757/17 الأعلام للزركلى‎ 

(۲) فى ب ء والمطبوعات : فتعريفه به دَرْرِىُ . 

(۳) المحصول (۱۳۳/۱ وما بعدهام. 0 

SASS 


ب٥‎ 


(للغات - تقسيم الفا شرع (للإسنوى على (النهاج 
وقوله : «وغيره : تنبيه» 
أى : غيرٌ مختمل التصديق والتكذيب هو : التنبية » أى : تهت به على 
مقصودك . وقال فى الحصول : سّمى به تمييزا له عن غيره . قال : وأنواعه تلم 
بالاستقراء » لا بالحص(١)‏ 5 
وتندرج فيه : الأربعة التى ذكرها الصف . والفرق بين التمنى والترجى : أن 
التزجى لا يكون إلا فى الممكنات » كقولك : لعل زيدا يقَدُم . والتمنى : يكون فيهما » 
واعلم أن قولنا : )ا طالب کذا) م یصرح الف بکونه داحلا فی قسم الخبر 
أو التنبيه » وفيه نظر . 


)١(‏ المحصول : (ج١/ق١/08”)‏ . وأراد بالحصر : أى الحصر عن طريق القسمة العقلية » إشارة 
إلى أن حصر أقسام الفصل عن طريق القسمة العقلية » إلا هذا . وليس الحصر الوقوعى كما 
ذكره محقق الحصول احتمالا . ثم رأيت فى شرح البدحشى )١155/١(‏ فى كلام له : 
((...فبطل ما يفهم من كلام الفنرى من أن حصر التنبيه فى الأربعة بالاستقراء لا العقل ...)) » 
فصح ما قلنا و لله الحمد . 

1 £- 


شرع اللإسنوى على النباع --غ ل اللغات - (للاشتقاق 
قال : 
فى الاشتقاق 
وهو : رَد لفظ إلى لفظ آخر ؛ لموافقته له فى حروفه الأصلية 
ومناسبته له(“ فى المعنى . 
ولابد من تغيير : - بزيادة أو نقصان حرفي , أو حركة . أو كليهما . 
- أو بريادة أحدهما ) ونقصانه . - أو نقصان الأخرء أو بزيادته . 
- أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه . - أو بزيادتهما ونقصانهما . 
حو : كاذب » ونصرَ » وضارب » وخفا , ٠‏ وضرب - على مذهب 
الكوفيين - وغلى , ومُسْلِمَاتِ > وحار » واد , ونت , وارب , 
وخاف , وعد , وکال » وَارْم». ٠‏ 
أقول : ذكر الصف فى هذا الفصل حد الاشتقاق » ثم أقسامه » ثم أحكامه . 
فالاشتقاق فى اللغة هو : الاقتطاع . 
عنه فقال : هو أن تحد بين اللفظين تناسّبًا فى المعنى والتركيب » فترُدٌ أحدهما إلى 
الآخر » وارتضاه الإمام وأتباعه9) . 


ويعترض عليه ب : أن الاشتقاق ليس هو نفس الوحّدان حتى تقول : (رهو أن 
ل سل ته ا 
تحدم » أى : وُجدانك ؛ بل الاشتقاق : هو الرَدٌ عند الوُجدان » كما تقطن له الصف ؛ 


. سقط من ط يخيت‎ )١١( 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميدانى » النيسابورى أبو الفضل › أديب نحوى › 
لغوى . من كتبه : ((نزهة الطرف فى علم الصرف)) توفى سنة /1هه (سير أعلام النبلاء 
۲ » معجم المؤلفين 1۳/۲) . 

(*) انظر : الحصول )85/١(‏ » والحاصل )۳١۸/١(‏ » والتحصيل )3١5/١(‏ . 
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اللغات -(للاشتقاق _ ل شرو الإسنوى على النهاج 
فلذلك أصلحه كما تراه » وهو من محاسن كلامه » لكنه يقتضى : أن الاشتقاق فعل. 

وأيضا:: فإن المتثول + والتصغير + و رهما قد يردان على :انكف 

وللاشتقاق أربعة أركان , تأتى فى كلام الْصنف : 

الأول : المشتق . والثانى : المشتق منه . 

والثالث : الموافقة فى الحروف الأصلية » والمناسبة فى المعنى . 

e‏ 85 و ۰ ع 

فقوله : ره لفظ دحل فيه : الاسم والفعل » وهذا هو : الركن الأول »› 
وهو المشتق . 

وقوله : «إلى لفظ آخر) أراد به المشتق منه » وهو : الركن الثانى » ويُوحذ 
منه أيضا : الركن الثالث » وهو : التغيير ؛ لأنه لو انتفى التغيير بينهما لم يصدق عليه 
أنه لفظ آخر) » بل هو هو ودحل فيه أيضاً : الاسم والفعل » كما قلنا فى الأول . 

وإنها أتى بذلك - أعنى ب : اللفظ فيهما - لصدقه على كل فَرْد ؛ بحيث لا 
يخرج منه شىء » وعلى كل مذهب أيضا » فإنه لو قال : رَد فعل إلى اسم -: لكان 
برد عليه : اشتقاق الاسم من الاسم » ك : ضارب » ومضروب » وضراب » وغيرها ؛ 
فإنها مشتقات29 من الضرئب الذى هو : المصدر › ويّرد عليه أنه ختص عذهمب 
الل ن فان الكر ن #الفوتهى > ويقولوة + أن الم فر والضعات مش فة مين 
الأفعال . 

ولو عَكس ؛ فقال : رَد اسم إلى فعل -: لما كان ينطيق على رأى البصريين . 
ولو قال : رد الاسم إلى الاسم -: لما كان يصح على رأى الكوفيين » ويرد عليه الفعلٌ 
على رأى البصريين . ولو قال : رَد فعل إلى فعل -: لكان باطلا بالإجماع . 


. فى ب : أن يكون الاشتقاق فعلّ الشخص‎ )١( 
. فى ب : لم يصدق عليه أنه رد لفظ إلى آخر‎ )۲( 
. فى ب : مشتقة‎ )۳( 
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شرع اللإسنوى على النباج -------- ب ا(للغات - الاشتقاق 

وقوله : «لوافقته له فى حروفه الأصلية» 

هو : الركن الرابع » واحترز به عن الألفاظ المتوافقة فى المعنى » وهى : المراوفة › 
ك : البر والقمح . وإنما قيد الحروف بكونها / أصلية ؛ للاحتراز عن الزوائد ؛ فإن 
الاختلاف فيها لا يضر ؛ ك : ضَرْبِوٍ وضارب . 

ولم يشرط فى الحروف الأصلية أن تكون موحودة ؛ لأنه رعا حَذِف بعضها 
لمانع » كخخف من الخوف . 

وقوله : «ومناسبته له فى المعنى) 

هو : من تتمة الركن الرابع » واحتررٌ به عن مغل اللحم والملح والحلم » فإن 
كلا منها يوافق الآخر فى حروفه الأصلية » ومع ذلك فلا اشتقاق بينها ؛ لانتفاء 
ا مداو لافها : 

وقوله : رولابد من تغيير» 

أى : بين اللفظين ؛ لأنه فسره بقوله : (ربزيادة أو نقصات,) , والتغيير بذلك 
إما هو من جهة اللفظ . 

نعم : يَحْصّل التغيير المعنوى بطريق التبّع » ولك أن تقول : هَرَب هَرَبا لا تغيير 
قاع ركدلك © طلي كلع كلب و غا أن يقالن إن صر كارا 
ساقطة الاعتبار فى الاشتقاق ؛ لعدم استقرارها ؛ ولأنها طارئة على الصيغة بخلاف 
لاء 

أو يقال : إن التغيير حاصل » ولكن فى التقدير ؛ فيقدر حذف الفتحة التى فى 
آخر المصدر » والإتيان بفتحة أخحرى فى آخر الفعل » فالفتحة غير الفتحة » ويدل على 
التعائر + أن إإحداهمنا لعامل © رالرى لغير عامل 

وقد ذكر سيبويه نظير ذلك فى جنب ؛ فإنه قدّر زوال ضمة النون التى فيه فى 
تال طوف عل ال كتوللة + وجل كب ان بيرع تول طا على 
الجمع » كقوله تعالى «إوإن كنت جُنبَا(0) . 


(1) سورة المائدة (") . 


INS 


٦‏ “ب 
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(للغات -(للاشتقاق _ ب شرع اللإسنوى على النهاج 

وحص لاقام ار فى فة أفسام فط و ا مكل شا + فال اليم إمنا 
بحرف أو بحركة أو بهما معا . وكل واحد من الثلاثة : إما أن يكون بالزيادة » أو 
تمان ار E‏ 


ثم قال : وهذه هى الأقسام الممْكنة منها » وعلى اللغوى طلب ما وجحد من 


ا 7 1 


وأما المصّنف : فإنه زاد عليه ستة أقسام » فجعلها خمسة عشم وس ها 
لکن بامثلة فى كثير منها نظرٌ » كما سيأتى . 


وهذه الأقسام : منها أربعة فيها تغيير واحد » ثم ستة فيها تغييران » ثم أربعة 


تلى هذه الستة فيها ثلاث تغييرات » والقسم الخامس عشر فيه أربع تغييرات » وستقف 


عليه واضحا . 
وقوله : «بزيادة أو نقصان حرف , أو حركة » أو كليهما» 
دحل فيه ستة أقسام / : أربعة تغييرها فرادى » واثنان قر 


«ربربادة) ليس هو منوناً » بل مضافاً إلى : حرف » وحركة » وكليهما . وكذلك 
نقضاة تضاف إل الثلائة أيضا 4 بكرن عة اقسا 


الأول : زيادة الحرف . الثانى : زيادة الحركة . 

الثالث : زيادتهما معا . وكذلك النقصان . 

وقوله : او بزيادة أحدهما ونقصانه أو نقصان الأخر» 

تقديوة + أو زياد" انعا وتتمناكة :ار بريادة اهماو قا الاجر 
فيدخل فيه أربعة أقسام ثنائية أيضا ؛ فإن زيادة أحدهما ونقصانه يدحل فيه : زيادة 
لوف :و معافع و ريادة ارك > را 

رال فى بؤيادة العدهما وتُتْضان الأ قسمان أيطنا + زيادة اقرف ونقصان 
ا و ا رن 


وقوله : رأو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه» 


. )85685/١( انظر : المحصول‎ )1( 
-51١8- 


شرع اللإسنوى على (لنہاع اللغات - اللاشتقاق 

تقديره : أو بزيادة أحدهما مع زيادة الآحر ونقصانه 3 أو نقصان أحدهما مح 
زيادة الآخر ونقصانه ؛ فيدحل فيه ابا افا و ار . فإن زيادة أحدهما مع 
را ترز مضا نسل قن ضور اق + 

إحداهما زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . 

والثانية : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . 


ويدخل فى نقصان() أحدهما مع زيادة الأأشعر و ضا صووتان ارق > 

إحداهما نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . 

والثانية : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه29 . 

وقوله : «أو بزيادتهما ونقصانهما» 

أى : بزيادة الحرف والحركة معا » ونقصان الحرف والحركة معا» وهو قسم 
وأحد + رباع افق #'ويه تككلة اة فشر 

قوله : نحو كاذب» 

شرع فى مُثْل الأقسام السالفة » ولنقدّم عليه أن المراد بزيادة الحرف ملا 
اقا : غا هو جنس الحرف » سواء كان واحدا أو أكثر » وكذلك الحركة ؛ 
فإن(") حر كة الإعراب فى الاعتداد بها نظر - كما قدمناه . وكذلك همزة الوصل 
لسقوطها فى الدَرَّج . 

إذا علمت ذلك : فلنذكر هذه الل كما ذكرها » فإن كان المشال صحيحا - 
فلا كلام » وإلا نبّهت عليه » ثم ذ کرت / له مثالا صحيحا : ۷ب 

الأول : زيادة الحرف فقط » نحو : كاذب من الكذب » زيدت الألف 
بعد الكاف . 


الثانى : زيادة الحركة » » نحو نص الا من النصر » زيدت حركة الصاد . 


.. فى ط بخيت : ويدحل آنفا فى نقصان‎ )١( 
+ وت خا فى ب خلل فى ,الباق‎ 
AS 


اللغات -(للاشتقاق سس شرع (لإسنوى على (لنهاج 

الثالث : زيادة الحرف والحركة جميعا » نحو : ضارب من الضرب زيدت الألف 
بعد الضاد » وزيدت أيضا حركة الرّاء . 

الرابع : نقصان الحرف » نحو : حف فعل أمر للمذكر » من النوف » نقصت 
لوار راما سكوف القاد يعد أن كانت مشر كة فلم يفن العست. »أنه نقصان 
لارتكة ا ارات > اد اععيرة لكان ماجرف وار كة ع الكنة سيا نتيا اه 
فى القسم العاشر . 

فالأولّى تمثيله ب : صّهل اسم فاعل من الصّهيل » نقصت الياء فقط 

الخامس اوا ر لد القن : رب » ساكن الراء » مدر 
من صمب الماضى » تمصت حركة الراء ؛ لكن هذا إغا يأتى على مذهب الكرفين فى 

و 

اشتقاقهم الاسم من الفعل كي قله A‏ 

فَالأُوْلّى تمثيله بقرلك : سفر ا من السّفر ؛ تقصت فتحة الفاء . 
قال الجرهرى قول AS‏ :ترت إلى السفر فان سافر » 
وك نا e‏ ودر سار ا 

مكايو > تدان اورت بوط نيعا تسر تعلو وناضيا س اداد 
تقصت الألف والنون » ونقصت فتحة الياء . وفى الاعتداد بسكون الياء نظر . 

والأولى : تمثيله بصب اسم فاعل من الا 

السابع : زيادة الحرف ونقصانه » ومنل له اأصنف لات زیت الف 
والتاء » ونقصت تاء مُسئمة » وفى كن هذا ما نحن : فيه نظر ؛ فإن امجمع لا يصدق 
عليه أنه م مُشتق من مُفْرّده . 

فالأولى : تمثيله بقولك صاهل من الصهيل . 


الثامن تزاف اطركة E‏ » نحو : حَذِر - بسر الال - اسم فاعل من 
اديع ی سح انان و 


. )586/19( انظر : الصحاح مادة ((سفر))‎ )١( 
ساءلالات‎ 


شرع الإسنوى على النباع )ع اللغات - (للاشتقاق 
التاسع E NO E‏ > ثل العادح بامخد اه ركم وار 
من العدد » زيدت الألف بعد العين » وتقصت حركة الدّال الأُولّى للإدغام . 


العاشر : زيادة الح ركة ونقصان الحرف » ومتل له الصف بقوله E‏ 


وهو ماض من التبات » نقصت الألف » وزيدت حركة » وهى فتحة التاء/ » وهذا إذا 
E‏ 
تقدّم ما يخالفه فى القسم الرابع 

َالأولَى تمنيله بقرلك : رُحع - (بضم ا 2 

ا ا e‏ 
الضرب » زيدت الألف للوّصّل » وحركة الراء » ونقصت حركة الضاد . وفى 
الاعتداد بهمزة الوَصّل نظِرٌ ؛ لسقرطها( فى الدَرّج . 

والْأَوْلَى : تمثيله .معد من الوعد » زيد فيه اميم » وكسرة العين » ونقصت منه 
فتحة الواو 

الثانى عشر : زيادة الحركة » مع زيادة الحرف ونقصانه » ومثل له الصف ب : 
حاف » وهو ماض من الخوف » زيدت الألف » وحركة الفاء » وحذفت الواو › 
وهذا بناء على : أن روم الفتحة كريادة حركة . 

رقا 0ت كما تسا حارفا SEES‏ وله عفان مل 
الواو نفسها انقلبت ألفا ؛ لتحرّكها » وانفتاح ما قبلها . 

والأؤلى : مغثيله كمل اسم فاعل أو مفعول » من الكمال » زيد فيه حرف 
وحركة » وهما الميم الأُولَى وضمتها(”© » وتقصت الألف . 

الثالث عشر : تقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها » وميل له الصف 
بقوله : عد فعل أمر من الوعد » نقصت الواو وحركة الدال » وزيدت كسرة العين . 

وفيه أيضا النظر المتقدم فى حسبان حركة الإعراب . 


0 زريادة من ا 
(۲) فى أ : لسقوطه . 
(۳) فى ب : وضمها . 
-YY1~‏ 


۹1۸ 


اللغات - أملام اللشتق شرع (للإسنوى على (النهاج 

وفيه أيضا النظر المتقدم فى حسبان حركة الإعراب . 

والأؤلى : تمثيله ب (قنط) اسم فاعل من القنوط . 

الرابع عشر : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه » نحو : كال - بتشديد 
التى بين اللامين » وزيدت ألف قبل اللامين . 

الان عقو واا لاز و اه مهاه و تاتا ناا مو انم فق 
لزت ف لرل رج كه الج جاو ت ا وكير كه الراء : 

والأوْلّى : احتناب همزة الوصل لما تقدم » والتمثيلٌ بكامل من الكمال » وم 
يتعرض الآمدى » ولا ابن الحاجب لتقسيم هذه المسألة » ولا لتمثيلها . 
[أحكام المشتق] : 

قال : وأحكامه فى مسائل : 

الأولى : شرط المنشتقَ صدق أصله ؛ خلافاً لأبى على , واببه ؛ 
فإنهما قالا : بِعَالِوِيّة الله تعالى دون عِلْمِهِ ؛ وعَللاهَا فِينا به . 

لنا : أن الأصل جزؤه ؛ فلا يوجد دونه) . 

۸ب آقول/ :لما كر تعريف الاشتقاق › وأقسام الْشتَقٌ -: ذَكَرَ أحكامه فى 

50 
وو أن )ل يساق ضار ت عی اح الا مق ضراب عل نا 
تعالى : «إإنك مه میت( ؛ لكنه هل يكون حقيقة أو + ل ا 
اا إن ضاء الله ان : 


. )3١( سورة الزمر‎ )١( 
-“YYY— 


شرع الإسنوى على النهاع سد (للغات - امام (لشتق 

وقد شمول الأقسام الثلاثة عبر المصنف بقوله : «صدق أصلم ؛ إذلر قال : 
وجود أصله -: لكان يرد عليه إطلاقه باعتبار المستقبل ؛ فإنه جائز قطعا مع أن الأصل 
لم يوحد . 

وهذه المسألة - وإن كانت واضحة - لكن ذكرها الأصوليون ؛ للردٌ بها على 
المعتزلة » فإنهم ذهبوا إلى مسألة حالفت هذه القاعدة كما ستعرفه . 

فنقول : ذهب أبو على الحبائى(2 » وابنه أبو هاشم » وغيرهما من المعتزلة إلى 

نفى العِلّم عن البارى سبحانه وتعالى » وكذلك الصفات التى أثبتها الأشعرى كلها ء 
وهى ثمانية مجموعة فى قول بعضهم : 

حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإبصار ومع مع البقا 

واعتمدوا فى ذلك على شبهة سأذكرها فى آحر السألة » ومع ذلك قالوا ب : 
عَاِيّة الله تعالى » أى ب : كونه عالما » والعالم مشتق من العلم » فأطلقوا العلل 
وغيره من الات على الله تعالى » وأنكروا حصول التق مده » مع أن اللّة فى 
العامة هو حصول العِلّم » وكذلك كل مشت معن قزم العدة EDE PE‏ 
المشتق منه . 

وقد عللوا العَالمية التى فينا - أى : فى المخلوقات - ب : العلم ؛ لكنهم قالوا : 
إن ذاته تعالى اقتضت عَالِميته » وليست معللة بالعلم ؛ لأن عَالِميّتَه واجبة » والواحب 
لا بعلل بالغير » بخلاف عالميتنا . 

وقوله : «لنا» 

أى : دليلنا على امتناع إطلاق لمق بدون التق منه -: أن الأصل - وهو 
مشق مته - جرءٌ من الق » فان العالم مغلا مدلوله : ذات قام , بها العم » > فلا 
بصدف لمق بدونة؟ لأن لاق ال كب رة جره محال وعدا الذليل إا تقب 
على / رأى البصريين : من كون المصدر هو المشَقَ منه . 3 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى البصرى » أبو على » الفيلسوف المتكلم » رأس 
المعتزلة وشيخهم . من مؤلقاته : ((تفسير القرآن)) و(متشابه القرآن)) . توفى سنة 7. اه . 
انظر : (وفيات الأعيان ۳۹۸/۳ » الفرق بين الفرق ص۸۳١)‏ . 


NYT 


(للغات - ملام الشتق لب شرع الإسنوى على النباج 

أما شبهتهم فى إنكار الصفات فقالوا لا وتعالى بهاء 
فإن كانت حادثة -: لزم أن يكون البارى تعالى مَحَلاً للحوادث » وإن كانت قلبمة 
لزم تعدد القدماء » وقد قال تعالى : لَه كَفرَ الْذِينَ قَانُوا إن الله الث تَلآنَة)290 , 
ا O‏ ا ل ان 0 
dE‏ 

وأحاب الإمام فى الأربعين) وغيرها ب : أنها قديمة » ولا امتداع فى إثبات 
قدماء » هُن0”© صفات لذات واحدة . والنصارى إنما كفروا بإثبات قدماء هَن ذوات . 

ثم قال فى الأربعين أيضا : وهذه الصفات مُمْكنة لذاتها » واجبة الوجود ؛ 

لَص مما قاله الإمام : أن الصفات واجبة للذات » لا بالذات ؛ أى : واحبة 
لأحل الذات المقدسة ؛ لا أن ذات الصفات اقتضت وحوب وجود نفسها . 

قال : رالغانية : شَرْط كونه حقيقة دوامٌ أصله ؛ خلافا لابن سينا › 
وأبى هاشم ؛ لأنه يَصّدْقْ نفيه عند زواله , فلا يصدق إيجابه . 

قبل : مُطَلَقعَانَ فلا تتاقضان . 

قلنا : م نتان بالحال ؛ لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالاخر» . 

اقول : لما تقدم فى المسألة السايقة أن شر اَن صدق المشعق منه » ضرع 
الآن فى بيان الصدّق الحقيقى من امحازى . 

هلله :وا ا ات إن لافار رکا ار كان الي مورد حال 
الإطلاق ف : هو حقيقة » بالاتفاق . 


(9) سورة المائدة (۷۳) . 
(۲) كتاب الأربعين فى أصول الدين من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازى . 
زهة فى أ : إثبات قدماؤهن . 

مناه 


شرع اللإسنوى على النهاج (للغات - أمكام (الشتق 
- وإن كان باعتبار)<2 الْسْتَبل - كقوله تعالى انك ميت -: فهو بحاز 
اتفاقا » كما صرح به الضف فى أثناء الاستدلال . 


- وإن كان باعتبار الماضى ففيه ثلائة) مذاهب : 

أحدها : أنه بجاز مطلقا » سواء أمكن مُقارتقه - كالضرب » وغيره: - أو لم 
يمكن كالكلام . 

وطريق من أراد الإطلاق الحقيقى فى الكلام وشبهه : أن يأتى به مُقارنا لآحر 
على » كما قال فى الحاصل(2 / . 

والثالث : التفصيل بين الْمْكْن » وغيره . 

وتوقف الآمدى فى هذه المذاهب » فلم يصحح شيئا منها . وكذلك ابن 

ورك 5 

الحاحب . وصحّح الصنف الأول . وقال فى المحصول : إنه الأقرب0) . 

فإن قيل : قد تقدم فى المسألة السابقة أن أبا على وابنه لايشترطان صدق 
الأصل » فلا معنى هنا للنقل عنهما ؛ لأنهما إذا لم يشدرطا الصدق -: فالاستمرار 
بطريق الأؤلى . 

وأيضا : فلأنه يُوهم اشتراط وجحود) الأصل عندهما . 


وجوابه : أنهما لم يخالفا هناك إلا فى صفات الله تعالى خاصة . وأما ما عداها 


. قدم فى الأصلين جميعا الكلام عن المستقبل على الكلام على ال حال‎ )١( 

(۲) سقط من الأصلين . 

(۳) انظر : الحاصل )۳٠۲/١(‏ . 

. فى أ : لا فرق . وهو مخالف لما فى المحصول‎ )٤( 

. )۳۲۹ شرح العضد (175/1) » المحصول (۱/ق۱/‎ + )٤۱/۱( الإحكام‎ )٥( 
. فى أ : وحود اشتراط‎ )5( : 

-o- 


(للنات - أمكام الشتق شرع (للإسنوى على (النهاج 
كالضارب والمتكلم - وهو الذى تكلم فيه الآن -: فإنهما لم يخالفا فيه » كما تقدم 


ا TD‏ 9 ريه 
فصاحب المتاع أحق يتاع( . 


فإن قلنا : إنه صاحب حقيقة - باعتبار ما مضى -: رجع فيه ؛ لاندراجه تحته . 
وإن قلنا : مجاز فلا » ويتعين الحمّل على المستعير . 
وههنا أمور لابد من معرفتها : 
أحدها : أن الفعل من جملة اتقات » مع أن إطلاق الماضى منه باعتبار ما 
N‏ 2 ۰ 

مضى -: حقيقة بلا نزاع . وقد دحل فى كلام المصنف ؛ حيث قال : (رشرط كونه 
e‏ 
a‏ 

الثانى : أن التعبير بالدوام إنما يصح فيما يصح عليه البقاء » وحينكذ فتخحرج 
المشتقات من الأعراض السيالة - كالمتكلم ونحوه - فالصواب أن يقول : شرط المشتق 
وجود أصله حال الإطلاق . 

الثالث : أن الإمام فى المحصول والمنتحب قد رد على الخصوم فى آخحر 
المسألة ب : أنه لا يصح أن يقال لليقظان : إنه نائم ؛ اعتبارا بالنوم السابق) . وتابعه 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه مالك فى الموطأ (1۷۸/۲) . والبخارى فى صحيحه (؟/55) من 
حديث أبى هريرة ذَيِيْهُ بلفظ : ((من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) . 
كما أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۱۹۳/۳) . وأبو داود فى سننه (151//7) » وابن ماجه : 
كتاب الأحكام » باب : من وجد متاعه بعينه (785.0) . 

(۲) انظر : 'اللحصول )91/١(‏ . 
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شرع الإسنوى على انام لنت - امام (لشتق 
عليه صاحب الحاصل والتحصيل() › وغيرهما .وهو يقتضى أن ذلك محل اتفاق . 
وصرح به الآمدى ف فى الإحكام فى آخر المسألة فقال : لا يجوز تسمية القائم قاعداً : 
والقاعد 0 لمن وأهل اللسان) . 

500 ال التبريزرىك فى صر الحضول - المسمى بالتنقيح -: أن 
يَطرَأً على امحل وصف وجودى » يناقض المعنى الأول » أو يضاده » كالسواد » ونحوه ؛ 
بخلاف القتل والزنا . 

الرابع : أن ما قاله الصف وغيره مُحلةُ : إذا كان الْسْمَقَ محكوما به ؛ كقولك : 
زيد مشرك > أو زان » أو سارق اما إا كان متعلق الحكم ؛ كقرلك : السارق 
تقطع يده -: تاك فق انا ٠‏ كما قال القرافى9) ؛ إذ لوكان ججازا لكان قول 
تعالى : إواتلوا لمُتشْركِينَ كافة04 «الزَانَئَة : َة وَالرَّانِى74" «والسارق 
وَالسّارة ق04 وشِْبهُها -: محازاتي » باعتبار من اتصف بهذه الصفات فى زماننا ؛ 

لأنه مسقل باعتبار زمن الخطاب » عند إنزال الآية » وعلى هذا التقدير : يسقط 
الاستدلال بهذه النصوص ؛ إذ الأصل عدم التجوز › ولا قائل بهذا . 

وقوله : ررلانه») 

أ حل أنه لبس ع اه شان ی ای عمد زوال الك سي 
فيقال مثلا : زيد ليس بضارب » وإذا صّدّق ذلك فلا يصق إيجابه » وهو : زيد 
الل ل ل 


(9) انظر : الحاصل )۳٠۲/١(‏ » والتحصيل )5١1/١(‏ . 
(۲) انظر : الإحكام )57/١(‏ . 

ا 

. )50( انظر : شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

(©) سورة التوبة )۳١(‏ . 

(5) سورة النور (۷) . 

(۷) سورة المائدة (۳۸) . 


TVS 


۰ب 


(للغات -(حفام الشتق ل شرع (للإسنوى على النهاج 

أما الدليل على أنه يَصدّق نفيه عند زواله : فلأنه بعد انقضاء الضرب يدق 
عليه أنه ليس بضارب فى الحال » وإذا صدّق هذا صدّق ليس بضارب ؛ لأنه حزؤه » 
ومتى صَدّق الكل صّدّق الجزء . 

واعترض الخصم فقال : قولنا ضارب » وقولنا ليس بضارب -: قضيتان 
مطلقتان » أى : لم يتحد وقت الحكم فيهما > فلا تتناقضان ؛ لجواز أن يكون وقت 
السب غير وقت الإثبات » كما تقرر فى علم المنطق . 

والجواب : أنهما مؤقتتان محال التكلم » وأغنى عن هذا التقييد َم أهل 
العرف له ؛ إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهما فى تكذيب 
الآخر » ورفعه » لكن أهل العرف يستعملون ذلك ؛ فتكونان متناقضتين » كما قلنا . 

هذا حامنا كلام الت ر لطن من و 

أحدها : أن هذا الدليل ينقلب / على اْسْتَدِلٌ . 

بيانه : أنه يصق قولنا : زيد ضارب فى الماضى » فيصدق قولنا : إنه ضارب ؛ 
لأن صلق المركب يستلزم صلق أجزائه , وإذا صَدَق أنه ضارب فلا يمدق -: 
ليس بضارب ؛ وإلا اجتمع(2 النقيضان . وكذلك أيضا نفعل بالنسبة إلى المستقبل ؛ 
فنقول : زيد ضارب غدا ... إل . 

الغانى + إذا كانت القضيعاة موقن باطتال علي هنا قاله ك ومرطنا أيضنا 
القضية السالبة صادقة » فتكون الموجبّة المقيّدة بالحال هى الكاذبة » فلا يدق قولنا : 
ضارب فى الحال » ولكن لا يلزم من كذبه كذب الْطّلّقَ الذى هو قولنا : ضارب » 
وهو محل النزاع . 

الثالث : لا يخلو إما أن يكون المشتق المتنازع فى صحة إطلاقه بعد زوال المشتق 
منه هو المقيد بالحال » كقولنا : ضارب فى الحال ؛ أم النزاع فى محرد الإطلاق 
العارى عن التقييد » فإن كان النزاع فى الثانى : فبطلان الدليل المذكور واضح ؛ لكون 
القضية مُطْلَقّة . 


. فى المطبوعات : وإلا لاجتمع‎ )١( 
-YYA- 


شع الإستوى على النهاع -77آ/آلآلس اللغات - أمكام (الشتق 

واعتراض الخصم باق على حاله . 

رأفنا انفنقي اف لكوي تمدن انوع رو اکن شع رامق 
المتخخاطبين على إرادة زمان معين » وإن كان النزاع فى المقيد بالحال » وهو الذى يوافق 
كرات الصف ادال سني ال + ت ماد ة على الطلويب > إذ مو غل 
التزاع . وبتقدير أن يكون المقصود ذلك » فيصرح به فى الدليل » فنقول : لما صح 
ليس بضارب فى الحال -: لم يصح ضارب فى الحال » ولا تتكلف إقامته على الوجه 
الذى قرّره » حتى يُورّد عليه أن القضايا مُطْلقَة فلا تتناقض() » فنتكلف إلى الجواب 
عنها يحواب غير مُحَقَق . 

الرابع : أورده الآمدى فى الإحكام » وأحذه منه جماعة : أن الضارب فى الحال 
أحص من مُطْلّقَ الضارب » فقولنا : ليس بضارب فى الحال تفى للأحص » ولا يلزم 
من نفى الأخص نفى الأعم › فلا يلزم من صلقه صِدق ليس بضارب » كقولنا : 
الحمار ليس بحيوان ناطق » فإنه صادق » مع أنه لا يصدق قولنا : أنه ليس بحيوان . 

فان قيل : إنما يكون ليس بضارب فى / الحال أحص من ليس بضارب -: أن 86 
لو كان فى الحال معلا بضارب » ولا نسم ذلك9) انبل عور اند یکر ف علس ا رايس 

ا ی ف الال يضار ف دكؤن ا ادا كرتو فى اال ور 
حص من قولنا : ليس بضارب ؛ لأن المتلْب للأخص”22 أخصُ من السب للق » 
والأخص يستلزم9) الأعم( . 

والجواب : أنا لا نُسَلّم أنه بعد انقضاء الضرب يَصُدُّق عليه أ لابين فى انان 
بضارب ؛ لأنه عين المتنازّع فيه . 

وإلى هذا أشار فى التخصريل بقوله الانسلم انشا سلب احص - أى : 
بالتتوين - بل : سلب أحص - أى ب : الإضافة9© . 


. فى أ : فلا تناقض‎ )١( 

(۲) سقطت من الأصلين . 

(۳) فى المطبوعات : السلب الأحص . 
)٤(‏ فى أ : مستلزم . 

(ه) الإحكام )51١/١(‏ . 

. )7١5/١( التحصيل‎ )5( 
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(للغات - امقام للشتق شرح (للإسنوى على النهاج 
قال : «وغورض بوجوه : 
الأرك اف السارجد م ا :وخر اعم من لضي 
ورد ت + أنه اعم من المستقبل أيضاً » وهو : مجاز اتفاقا . 
الثانى : أن النحاة منعوا عمل النعت الماضى(' . 
ونوقض ب : أنهم أعملوا المستقيّل . 
الثالث : أنه لو شرط | ر يكن المتكلّم وغوه حقيقة . 
وأجيب ب : أنه لما تعذر اجتماع أجزائه اكتفى بآخر جزء . 
الرابع : أن الْموْمِن يلق حالة الخلو عن مفهومه . 
وأجيب ب : أنه مجاز » وإلا لأطلق الكافرٌُ على أكابر الصحابة طن 


هذا الدليل الذى ذكرتم - وإن دَلَ على أن المشتق لا يَصْدُق حقيقة عند زوال 
المشيّق منه -: لكنه مَعَارَض() بأدلة أربع تدل على أنه يَصدُق حقيقة . 

ولو قال المصّف ب : أَوْحُه لكان أَوْحَهَ من رالوجوه) ؛ لأنها جمع كثرة : 

الأول : أن الضارب مقلا غبارة عن : ذات ثبت لما الضرب » وثبوت97) 
الضرب أعم من أن يكون فى الحال » أو فى الماضى ؛ بدليل صحة تقسيمه إليهما» ‏ 
وهو فى الحال حقيقة بالاتفاق ؛ فكذلك فى الماضى . 

ورد هذا الدليل ب : أن مَنْ بت له الضرب - كما أنه أعم من الماضى والحال -: 
فهو أعم من الاستقبال » فيلزم أن يكون حقيقة فى المستقبل » وهو محاز بالاتفاق . 


. فى المطبوعات : للماضى‎ )١( 
. فى أ» ب : يعارض‎ )۲( 
. فى ب : فثبوت‎ )۳( 
فى المطبوعات : إليها‎ )5( 
حا ا ماح‎ 


شرع الإسنوى على النباع اللات - ملام الشتق 

وفى الجواب نظِرٌ ؛ لأن من ثبت له الضرب أو حَصّلّ له لا ينقسيم إلى المستقبل . 

الثانى : أن النحاة - أى : جمهورهم / تقالو + إن النشت د ب( التق ع 
كى : اسم الفاعل واسم المفعرل -: إذا كان يبمعنى الماضى » أى : وليس معه ((أل) لا 
و E‏ بالإضافة9؟) > كقولك : مررت برجل ضارب زيد 
أمس » وهذا يدل على جواز استعماله .ععنى الماضى ؛ والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

والجواب : أن هذا الدليل منتقض بإجماعهم على إعماله » إذا كان .ععنى 
الاستقبال » فإن(” ما قلتموه فى الماضى -: يأتى بعينه فى المستقبل » مع أنه محاز اتفاقا . 

وأحاب فى التحصيل عن جوابنا ب : أنه يوجب تكثير امجازء وهو 
حلاف الأصل7) . 

الغالث : لو شرط بقاء المشتق مه إل غا الاظلاق: < ل يكن الى امن 
الألفاظ - ك : المتكلّم والمعبر والمحدّث - حقيقة ألبعة ؛ لأن الكلام ونحوه : اسم 
سيالة » لا يوجد منها حرف إلا بعد انقضاء الآخر . 

والحواب : أنه لما تعذّر احتماع أجزاء الكلام وشبهه -: اكتفينا فى الإطلاق 
الحقيقى عقارتته لآخر جرء ؛ لصدق وجود المشتق منه » مع مقارشه(*) لشىء مننه + 
فمن قال : (رقام زيد» مثلا ؛ إنما يَممْدُق عليه متكلّم حقيقة عند مقارنة الدال فقط > 
لا قبلها » ولا بعدها . 

الرابع : أن لفظ المؤمن يطلق على الشخص حالة حلوه عن مفهوم الإيمات › 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

بيانه : أن الواحد منا إذا نام يَصدّق عليه أنه مؤمن » ولا يصدق عليه الإبعان فى 
تلك الحالة ؛ لأنه : - إما عبارة عن التصديق » كما هو مذهب الأشعرى 


(9) فى أ : ععنى . 

(۲) فى ب :جره بالإضافة إليه . 
(”) فى ب : فكان . 

. )7١1/١( انظر : التحصيل‎ )٤( 
. فى أ : مفارقته‎ )5( 


۳۱ - 


الاب 


v۲ 


إللغات - حلام (لشتق سلب شع اللإسنوى على (لناع 
حال نومه . 

وأجيب ب : أن هذا الإطلاق مجاز ؛ لأنه لو كان إطلاق المؤمن على الشخص 
باعتبار الإبمان السابق حقيقة -: لكان إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة ع 
باعتبار الكفر السابق » وهو باطل اتفاقا ؛ فيبطل الأول . ۰ 

8 

لعارض(١2‏ شرعى › فلا يلزم من امتناع إطلاق / اسم الذم ؛ لكونه محلا بتعظيمهم -: 
امتناع عكسه » وهو المؤمن) . 

وفى الجواب نظر ؛ لأن القاعدة : أن امتناع الشىء متى دار إسناده بين عدم 
المقتضى , ووجود المانع -: كان إسناده إلى عدم المقتضى أولى ؛ لأنا لو أسندناه إلى 
وجود المانع -: لكان المقتضبى قد وجدَ , وتخلّف أَنَرْهُ ؛ والأصل عَدَمُهُ . 

وعلى هذه القاعدة لا يصح جوابهم ؛ لأن الصف يدّعى أن امتناع إطلاق 
الكافر -: لعدم المقتضى » وهو وجود المشتق منه حالة الإطلاق » وجيب يدّعى أن 

وهذه القاعدة تنفع فى كثير من المباحث . 

قال : «الثالفة : اسم الفاعل لا يشتق لشىء › والفعل”"” لغيره 
للاستقراء . 

قالت المعتزلة : الله تعالى متكلم بكلام يخلقه فى جسم كما أنه 
الخالق , والخلق هو المخلوق . 

قلنا : الخلق هو التأثير . 

قالوا : إن قَدُمَ قَدْه:؟) العام وإلا لافتقر إلى خلق آخر , ويتسلسل . 


. فى المخطوطتين : لمعارض‎ )١( 

. )۲١۷ /١( (؟) التحصيل‎ 

(۳) ط التقرير والتحبير : والفعل قائم بغيره . 

. فى ط بخيت والتقرير والتحبير : إن قدم فيلزم قدم‎ )٤( 
- ا‎ 


شع اللإسنوى على النباع للات - ملام (لشتن 

قلنا : هو نسبة › فلم يحتج إلى تأثير آخر» . 

أقول : لا يجوز إطلاق اسم الفاعل على شىء » والفعل - أى : المصدر 
المشتق منه - قائم بغير ذلك الشىء » بل يجب .مقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتق على 
الذى قام به ؛ لأنا استقرينا اللغة فوجدنا الأمر كذلك . 

وخالفت المعتزلة فى المسألتين » فقالوا : الله تبارك وتعالى يَصدق عليه أنه 
متكلم » والكلام المشتق منه لا يقوم به ؛ لأن الكلام النفسانى باطل » ولا كلام إلا 
الحروف والأصوات » وهى مخلوقة ؛ فلو قامت بذاته تعالى -: لكانت ذاته تعالى محلا 
للحوادث ؛ بل يخلق الله تعالى ذلك الكلام فى اللوح المحفوظ » أو فى غيره من 
لجنيا + كلف ال اباي ال رة ين كل موسق ردا الجسم لا 
يُسمَّى متكلما » وإن قام به الكلام . 

وذكر الأصوليون هذه القاعدة ؛ ليردوا بها على المعتزلة فى هذه المسألة . 

ثم استدلت المعتزلة على مذهبهم بأن الخالق يطلق على الله تعالى » وهو مشتق 
من المخلّق » والخلّق هو المحلوق لقوله تعالى : لإ هذا خلق ال4 ) , والمخلوق ليس 
قائما بذاته . 

والجواب : أنه إغا أُطلِق المتكلم على الله تعالى ؛ باعتبار الكلام النفسانى القائم 
بذاته - كما تقدم فى الحكم على المعدوم . 

واستدلالكم بالخالق باطل ؛ لأن الخلق ليس هو / المحلوق »بل هو 
تأثير الله تعالى فى المحلوق9؟ » والتأثير قائم بذات الله تعالى . 

آنا الاطلاق ف ۷ ركا وان بان تة الى با العا 

و ك 2 
كما سيأتى فى قول المصنف : والتعلق كالخلق للمخلوق . 


. فى ب : وفى ذلك‎ )١( 
.)١١( سورة لقمان‎ )۲( 
. فى ب : المخلوقات‎ )۳( 
لحري‎ 


(للغات - امام الشتق شع الإسنوى على النهاج 

قوله : «قالوا إن قدم» 

أى : قالت المعتزلة : لا جائر أن يكون الى هو التأثير ؛ لأنه إن كان قرعا لزم 
قِدَم العام » وإن كان حادثاً لزم التسلسل » وكلاهما محال . 

بيان الأول من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المونّر سبحانه وتعالى قديم » والتأثير قد فرضناه قديما » وإذا جد 
الو رول ته حال لقع لكر سوه لجال - فيلزم من وجودهما فى الأزل 
وجود العام . 

الثانى : أن العالّم هو ما سوى الله تعالى » والتأثير غير الله تعالى » فلو كان 
قديما ؛ لكان العالم قليما . 

الثالث : أن التأثير نسبة » والنسبة متوقفة على الْمَسِيينَ - وهما الخالق 
والمخحلوق - فلو كانت قليعة مع أنها متوقفة على المحلوق -: حاف الاو ل ين 
طريق( الأولى . 

وأما بيان الثانى - وهو التسلسل -: فلأن التأثير إذا كان حادثاً ؛ فهر محتاج إلى 
حلق آحر - أى : إلى تأثير آحر - لأن كل حادث لا بد له من تأثير مؤثر › فيعود 
الكلام إلى ذلك التأثير » ويتسلسل . 

وهذه الشبهة لا جواب عنها فى المحصول › ولا فى الحاصل . 

وقد أحاب الْصّنف ب : أن التأثير نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر . 

وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أن الدب والإضافات - كى : البنوة والأحوة - أمورٌ عَدَمِية > لا 
وجود ها فى الخارج , وإنما هى : أمور اعتبارية - أى : يعتبرها العقلٌ - فلا تحساج 
إلى مؤثر .. 

الثانى : أن النسبة متوقفة على النتسبين فقط ؛ فإذا حَصّلا حَصّلَّتْ , ولا 
تحتاج إلى مؤثر آخر . 


. فى أ : بطريق‎ )١( 
-Té- 


شرع الإسنوى على النباع للات - (مكام (لشتن 

وهذا الجواب فيه التزام بحدوث2227 التأثير » والجواب الأول : مانع للحدوث 
والقدم معا ؛ لأنهما من صفات الموجود) » وقد فرضناه معدوما . 

وأحاب فى التحصيل يجوابين : 

أحدهما : أن الممتبع إنما هو تقدّم النسبة على محلّها » وأما ثبوتها مع محلها 
عند عدم المنسوب إليه -: فلا استحالة فيه . 

ألا ترى أن تقدّم البارى على العا سبة بينه وبين العام » ويستحيل القول / 
2 و 
بتوقف وجودها على وجود المنتسبين . 

الثانى : أن المحال من التسلسل -: إنما هو التسلسل فى المؤثرات والعِلّل ‏ 
وأما التسلسل فى الآثار فلا نسَلّم أنه ممتيع . وهذا التسلسل إنما هو فى الآثار . 

قال الأصفهانى فى شرح المحصول : وفيه نظر ؛ لأنه يلزم منه تجويز حوادث لا 
أول لها » وهو باطل على رأينا . 

وهذه المسألة لا ذكر لما فى المتتخب . 


. فى المطبوعات : لحدوث‎ )١( 
. ط صبيح : الوجود‎ )۲( 
-ه#؟-‎ 


v۳ 


شرع الإستوى على التاع لنت (لقراوف 
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الفصل الرابع 
فى التَرَادُف 


وهو : توالى الألفاظ الفردة الدالة على مسمى() واحد (باعتبار 
واحد 227 كالإنسان والبشر . 

والتأكيد يقوئى الأول 1 

والتابع لايفيد وحده")) . 

أقول : ادف مأخوذ من الرديف » وهو : ركوب اثنين على دابة واحدة . 

وفى الاصطلاح ما قاله الصنف . 

فقوله : «توالى الألفاظ) : حنس دحل فيه التَرَادُف » وغيره . 

وتوالى الألفاظ هو : تتابعها ؛ لأن اللفظ الثانى تبع الأول فى مدلوله . 

وإنما عبر بذلك » ول يعبر بالألفاظ المتوالية ؛ لأنه شرع فى حد المعنى » وهو 
(الترَادُف لا فى حد اللفظ وهو)9© امراف > كما فعل الإمام . 


CE‏ الأسماء - كالبر والقمح - والأفعال - كجلس 
- والحروف() - ك : فى والباء من قوله تعالى : مُصبجين . وبالليل 4 


)١(‏ المثبت من ط التقرير والتحبير » وهو الموافق لما فى الجميع عند سياق الجملة للشرح » كما 
سيأتى بعد قليل . ولكن فى سائر النسخ هنا : على معنى واحد . 

(۲) ما بين القوسين سقط من أ . 

(۴) كلمة ((وحده)) سقطت من أ » وط صبيح . وفى ب : وحده لا يفيد . 

. ما بين القوسين سقط من ط بخيت‎ )٤( 

(8) فى ب : والحرف . 

(5) سورة الصافات (۱۳۷ »2 )١78‏ . 


-V- 


۳ب 


(للغات - الر(وف شع (للإسنوى على (لنہاع 
لكن : الترَادُف قد يكون توالى0١)‏ لفظين فقط . 

وأيضا : فاللفظ جنس بعيد ؛ لإطلاقه على المهمّل والمستعمّل » وهو يتنب فى 
اندوع قالات أن شرل توا كلكين قضاهذا + 

وقوله : «المفردة) احترز به عن شيئين : 

أحدهما : أن يكون البعض مُرَكبا » والبعض مُفَرَّدا » كالاسم مع الحد » نحو : 
الإنسان والحيوان الناطق » فإنهما وإن دلا على ذات واحدة » فليسا مُترَادِفِين على 
الأصح ؛ لأن الحد يدل على الأجزاء بالمطابئقة » والمحدود يدل عليها بالتضّمن › 
والدالٌ بالمطاكقة غير الدالَ بالتضمّن . 

الثانى : أن يكون الكل مُرَكْباً كالحد والرسم » نحو قولنا : الحيوان الناطق 
وانليوان الضاحق -: فليسا عتراذفين99) أيضنا :إن دلا عل مسمى واد وغيو 
الإنسان ؛ لأن دلالة أحدهما بواسطة الذاتيات » والآخر بواسطة29 الخاصة ؛ لكن 
التقييد بالإفراد / غير حتاج إليه ؛ لأن ما ذكره حارج بقوله (رباعتبار واحد) . 

وأيضا : فالتقييد به على تقدير الاحتياج إليه فى إخراج الحد » وشبهه مما قلناه -: 
يخرج به بعض المترادفات » كقولنا : خمسة » نصف العشرة » وكذلك : خمسة مع 
عشرة إلا مسة » على ما سيأتى فى الاستثناء . 

أى : الدالٌ كل منها على مسمّى واحد » واحترز به عن المتباينة » كالإنسان 
والفرس . 

وقوله : ررباعتبار واحد») 

الق سول ارا عن الألفاظ ا فل سنس واه 
لكن باعتبارين » ك : السيف والصارم ؛ فإن كلا منهما يدل على الذات المعروفة » 


. فى المطبوعات : بتوالى‎ )١( 
. فى المطبوعات : مُترَادِفين‎ )۲( 
. فى ب : بوساطة‎ )۳( 


-۳A- 


شع اللإسنوى على النهاع لطس (للغات - (لتراوف 
a E SS‏ كان عار + 110:1 فاظعا بدو امل اوم عار 
شدة القطع » وكذلك الصفة وصفة الصفة » كالناطق والفصيح . 

وهذا القيد لا يحتاج إليه ؛ فإن هذه الأشياء لم تدل على مسمّى واحد » بل على 
كين تعن ف عور اة 

وكيف لا » وقد تقدّم من كلامه فى تقسيم الألفاظ -: أن هذه الألفاظ متباينة » 
والمتباين هو : الذى تغاير لفظه ومعناه . 

كن أ يقال + ارز به عن الألفاظ الفردة الذالة على مى واتعد ء لكين 
أحدهما") يدل بطريق الحقيقة » والآخر بطريق امجاز كالأسد والشجاع . 

وهذا الحدٌ مُنطبق على تكرار اللفظ الواحد - كقولنا : قام زيد زيد - وليس 
ذلك ما اف دزل من اف اكد الل = كا اي هيلة بد أن يفول قران 
لألفاظ المفرّدة المتغايرة . 

وقوله : « كالإنسان والبشر» 

مثال للمَترَادِف من جهة اللغة » فإن الإنسان يطلق على الواحد » رحلاً كان أو 
امرأة » كما قال الجوهری . 

وكذلك البَشَّر : يطلق أيضا على الواحد قال الله تعالى ما هذا بَشَرَا294) . 

وقد يكون المتراوف() : بحسب الشرع - ك : الفرض والواحب - أو 
بحسب العف - كالأسد والسبع - أو بحسب لغتين - كاله وحداى بالفارسية . 

وقوله : «والتأكيد يقوّى الأول» 

.الما كان التأكيد والتابع فيهما شْبَهُ بالْترّاوف » حتى ذَّهَبٍ بعضهم إلى أن التابع 


. فى المطبوعات : أو‎ )١( 
. فى أ : أحدها . و فى ب : إحداهما‎ )۲( 
. )508/5( )) انظر : الصحاح مادة ((ن س‎ )”*( 
)۳١( سورة يوسف‎ )٤( 
. فى المطبوعات : الترّادذف‎ )5( 
1 


vs 


اللغات - الر(وفن ل شرع (لإسنوى على النهاج 

- أى من اروف - شرع / فى الفرق عا( قاله فى الحصول2). 

وحاصل ما قاله فى الفرق بين اروف والمؤكد : أن الْرادفين يفيدان فائدة 
واحدة » من غير تفاوؤت أصلا . وأما المؤكّد فإنه لا يفيد عين" فائدة المؤكد »› 
بل تقويته . 

والأرل للخم شع أن ETE‏ كيه تقوية NE EN‏ كل كر 
الأول . 

قال : وأما الفرق بين اروف والتسابع - كقولنا : شيطان ليطان » وحسن 
بسن » وحراب يباب » وجيعان نيعان » وشبه ذلك -: فهو أن التابع وحده لا يفيد 
شيئا ألبتة ؛ فإن تقدم المتبوع عليه ح: د علا ال اذلف وا وة 
کالانسان9) . 

ومُقَضَى كلام الصف : أن التابع لا فائدة له أصلا » وبه صرّح الآمدى فى 
الإحكام29» » وم يتعرض ابن الحاحب لفائدته . 

وقد عرفت مما قلناه : أن التأكيد والتابع كل منهما يفيد التقوية . ولكن 
يفترقان من جهة : أن التابع يشنرط فيه أن يكون على زنة الأصل - كشيطان ليطان 
- بخلاف التأكيد . 
[أحكام الترادف] : 

قال : رروأحكامه فى مسائل : 

الأولى فى سببه(" : المترَادفان : - إما من واضعين والْعَبّسَا . 

- أو واحد لتكثير الوسائل » والتوسع فى مجال البديع . 


. فى ب : هيما‎ )١( 


وق ب ف الحضول فى ادف 
(۳) فى الأصلين : غير . 
)٤(‏ الحصول : (جحا/ق١/۷٤۳)‏ . 
(©) انظر : الاحكام )۲١/١(‏ . 
(6) فى ب : فى سبب وقوعه . 
د هلاب 


شرع اللإسنوى على لہاج (ثلغات - التراوف. 

الثانية : أنه خلاف الأصل ؛ لأنه تعريف الْحَرّف » وموج إلى 

حفظ الكل . 

الثالثة 0 

SE EEE حا‎ 

- إما أن يؤكد بنفسه , مغل قوله عليه الصلاة والسلام : روا لله 

لأغزون قريشا ثلاثا 29 . 

- أو بغيره للمُفْرّد » ك : النفس » والعين » وكلاء وكلتا » وکل › 
وأجمعين » وأخواته . 

- أو للجملة » ك : إن 


وجوازه ضرورى , ووقوعه فى اللغات معلوم) . 

أقول : حَصر الصنف أحكام البَرَادُف0) فى أربع مسائل : 

الأولى : فى سبب وقوعه , وهو أمران : 

أحدهما : أن يكون من واضعين . 

قال الإمام : ويشبه أن يكون هو السبب الأكترى » وذلك بأن تضع قبيلة لفغ 
القمح مثلا للحب©9© العروف ء وقبيلةٌ أحرى لفظ البر له أيضا 0 
ويخفى الواضعان » أو يُعْلّمَاد » ولكن يلتبس وضع أحدهما بوَضّع الآحر 


)١(‏ فىأ: يقع. 

(۲) رواه أبو داود : كتاب الأمان والنذور » باب : الاستثناء فى اليمين بعد السكوت » )۳۲۸١(‏ > 
والبيهقى فى السئن الكبرى : كتاب («(الأيمان)) باب : الحالف يسكت بين بمينه واستثنائه 
.)48/٠١١‏ 

(۳) فى الأصلين : اَْرَادِف . 

. فى ب : للير‎ )٤( 

(ه) المحصول )14/١(‏ . 


YS 


:لاب 


غات - تلاوت شع (للإسنوق على النهاج 
رهذا الشرط يقتضى آنا إذا غلمنا / الراضعين بأعيانهسا -: لأ بكرن الفط 
مُترَادفا » بل ينسب كل لغة إلى قوم . وفيه نظر . 
ثم إن هذا إنما يتأتى إذا قلنا : اللغات اصطلاحية » والْصَنف لم يخازه » بل اختار 
التوقف() . 


الثانى : أن يكون من واضع واحد : - إما لتكثير الوسائل إلى الإخبار عمًا فى 
النفس ؛ فإنه ريما نسيى أحد اللفظين » أو عَسْرَ عليه النطق به » كالألثغ الذى يعسر 
عليه النطق بالراء » فيعيّر بالقمح . أو تعذرت القافية » أو الوزن به -: فيبقى الآخرٌ 
وسيلة للمقصود . 
2 
- وإما للتوسّع) فى جال البديع . والبديع هو : اسم محاسن الكلام ؛ 
كالسجع » والمجانسّة » والقلب . 


والواضع له بإزاء هذه المعانى هو : ابن امعت » كما قال ابن أبى الإصبء©؟) 
فى تحرير التحبير . 


. فى المطبوعات : الوقف‎ )١( 

(۲) فى الأصلين : التوسع . 

(۴) ابن المعتز هو : أبو العباس عبد الله بن المعتز با لله محمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
العباسى » الشاعر » المبدع ولد فى بغداد (سنة ٤۷‏ اه) › وقصد فصحاء الأعراب فتلقى 
عنهم » وفى أيام المقتدر الخليفة العباسى قام القواد على المقتدر لصغر سنه فخلعوه وولوا ابن 
المعتز» فبقى يوماً وليلة خليفة » ثم قام عليه أنصار المقتدر » فخلعوه وخنقوه › 
وأعادوا المقتدر . 

له عدة مصنفات فى الأدب طبع منها : البديع » وفصول التماثيل » وطبقات الشعراء » 
وديوان شعر . توفى سنة ٩۲۹ھ‏ (انظر : ترجمته فى تاريخ بغداد 15/٠١‏ . وابن خلكان 
۱ والأعلام للز ركلى )١١8/5‏ . 

)٤(‏ ابن أبى الأصبع هو : عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبى الإصبع العدوانى » شاعر 
من العلماء بالأدب » ولد وتوفى ممصر (920ه-4 55ه) » وله تصانيف حسان » طبع منها 
تحرير التحبير والذى أشار إليه الشارح » كما طبع له بديع القرآن . 
(انظر : النجوم الزاهرة ۳۷/۷ » والأعلام للزركلى 270/5 . 

-1947- 


شرع لإسنوى على النباج (للغات - الترزوف 
قال السكاكى() : فالمتّجُع يكون فى النثر » كالقافية فى الشعْر ؛ كقرلك : 
(رما أبعد ما فات » وما أقرب ما هو آت)) » فلو عبّرت ب : مضى » ونحوه ؛ لما حصل 


هذا المعنى . 

والمجانسة : كقولك اشتريت الب » وأنفقته فى البرٌ ؛ فلو عبرت بالقمح -: 
لفات المطلوب . 

والقلب : كقرله( تعالى : اوربك فکبر 4 ؛ فلو عبر با لله تعالى ونحوه -: 
لفات هذا المعنى9©). 


المسألة الثانية : الترَادُف على خلاف الأصل : 


أى : حلاف الراحح » حتى إذا تَرَدّدَ لفظ بين كونه مُترَادِفا وكونه غير مراف -: 
فحمّله على غير( التَرَادُف أولى . 


وإغا) كان حلاف الأصل ؛ لأنه تعريف لما سبق تعريفه ؛ ولأنه مُّحْرِجٍ إلى 


(1) السكاكى : أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر بن محمد الخوارزمى الحنفى »> من علماء العربية 
والأدب » ولد وتوفى بخوارزم (ههه-575ه) له مصنفات من أهمها » مفتاح العلوم » طبع 
مكتبة مصطفى الحلبى )١3177/1765(‏ ذكر فيه علوم الصرف والنحو والمعانى والبديع 
والبيان » والاستدلال والعروض والقوافى . 

وقد أثر القسم المتعلق بالبلاغة فى علومها الغلاثة (المعانى / البيان / البديع) من كتابه تايا 
بالغاً فى علوم البلاغة من بعده » فقد احتصره القزوينى فى كتابه المشهور تلخيص المفتاح › 
واعتمد العلماء على التلخيص فى الدرس البلاغى » وإلى يومنا هذا تلخيص المفتاح وشروحه 
وحطته هو المقرر فى الأزهر الشريف وغيره . 
(راحع مقدمة الشيخ حيى الدين عبد الحميد لشرح السعد التفتازانى على تلخيص المفتاح . ط 
صبيح . وانظر : ترجمته فى الشذرات ۲/٠‏ . وبغية الوعاة ٤۲٠١‏ » والأعلام ۲۲۲/۸ ). 

(۲) فى ب : لقوله . 

(۴) سورة المدثر (7) . 

)٤(‏ ط صبيح » والتقرير والتحبير : هذا المطلوب . والقلب هنا فى ترتيب حروف كلمتى : ربك- 
كبر » حيث إن ترتيب حروف كل مقلوب ترتيب الآخر . 

(ه) فى المطبوعات : غلى عدم الترادف . 

(5) فى المطبوعات : ((وإن كان حلاف ... )) . وهو مفسد للمعنى المراد . 

3 


Vo 


اللغات -(لر(وف ل شرع الإسنوى على لنہاع 
ارتكاب مشقة » وهى حفظ الكل ؛ لاحتمال أن يكون الذى يقتصر على حفظه 
حلاف الذى يقتصر عليه غيره ؛ فعند التخاطب لا يعلم كل واحد منهما مراد الآخر . 

وهذان الدليلان إا ينفيان الوضّع من واحد » وهو السبب الأقلى - كما تقدم - 
فلا يحصل المدّعى . 

لا جرم أن الإمام فى الحصول والمنتخب لم يجزم بكونه على حلاف الأصل » بل 

وكذلك فى الحاصل والتحصيل ۳ ©) . 

وأيضا : فتعريف المعرّف يستدلون به على استحالة الشىء › وقد صرّح به 
صاحب الحاصل » وحعله ابن الحاجب) دليلا للقائل باستحالته")» وأشار إليه 
الآمدى أيضا") . و لم يتعرض هو / » ولا ابن الحاحب هذه المسألة . 


المسألة الثالثة : هل يجب صحة إقامة كل واحد من الْترَادِفِين مقام الآخر ؟ 
فيه ثلائة مذاهب : ٠‏ 


أصحها عند ابن الحاحب : الوجوب227 ؛ لأن المقصود من التزكيب إنماهو 
المعنى , دون اللفظ . فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين -: رحب - بالضرورة- أن 
يصح مع اللفظ الآحر ؛ لأن معناهما واحد . 


. فى أ : فقاله‎ )١( 
. )801/١ق/١ج(‎ : المحصول‎ )۲( 
فى الأصلين : والتحصيل والحاصل . والمثبت من المطبوعات أولى لتقدم وفاة صاحب الحاصل»‎ )۳( 
. من ثم حرى الشارح وغيره حيث يجمعان على تقديعه‎ 
. )7١١/١( والتحصيل‎ » )۳۲١/١( انظر : الحاصل‎ )5( 
. )١55/١( انظر : شرح العضد‎ )5( 
. فى ب : باستحالة‎ )56( 
. ط الحلبى‎ » )۲٤/١( الإحكام‎ )۷( 
. )۱۳۷/١( شرح العضد‎ )8( 
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شرع اللإسنوى على (لنهاع  _‏ (للفات - التراوف 
الحصول(2 : إنه الحق ؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا ؛ لأنه 
يصح قولك : خرحت من الدار »ولو أبدلت لفظة (رمن» وحدها عرادفها9؟» من 
الفارسية0" لم يجر . 

قال : وإذا عقلنا ذلك فى لغتين فلم لا يجوز مثله فى لغة ؟ 

والثالث - رصححه الْصّدف -: التفصيل » فيجب إن كانا من لغة واحدة ؛ 
لما قلناه أولا ؛ بخلاف اللغتين . والفرق : أن اختلاط اللغتين يستلزم ضَّم مُهُمّل إلى 
مُسْتَعْمَل , فإن لفظة إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة . 

وقوله : «إذ الت ركيب يتعلق بالمعنى» 

إشارة إلى أن الخلاف : إنما هو فى حال الت ركيب . وأما فى حال الإفراد - كما 
ف نديد الأشياءء شن غير عامل عفر فل يهاه بولا مدر حا رز اغاق 

ولم يذكر الإمام هذه المسألة فى المتتخب » ولا الآمدى فى كتبه أيضا .. 

وم اها ا انيف بلس وات ا : 

المسألة الرابعة : فى الت وكيد 
لفظ آخر©) . 

ويرد عليه أمور : 

أحدها : أن التأكيد ليس هو اللفظ » بل التقوية باللفظ » وإغا اللفظ هو : المؤكد . 


.)7١١/١( والحاصل (۳۲۲/۱) > والتحصيل‎ ٠» )907/١ق/١ج(‎ : الحصول‎ )١( 
. (؟) فى ب : .عفرادتها‎ 
. فى أ : بالفارسية‎ )۳( 
. )355/١ق/١ج(‎ : الحصول‎ )٤( 
¥ £o— 


هلاب 


اللغات -التوفير_ ل شمو (للإسنوى على النهاج 

الثانى : أن التأكيد قد یکون بغير لفظ موضوع له » بل بالتكرار » كقولنا : قام 
زيد قام زيد . وكذلك بالحروف الزوائد كما فى قوله تعالى : هفْبِمَا نقضهم 
مِيثاقهُم2(4) , أى : فبنقضهم » والباء من قوله تعالى : «#وكفى بالل شهيدا04) , 
أى : كفى الله شهيدا9) . 


قال ابن جنى(* ) : كل حرف زيد فى كلام العرب فھو() للتوكيد . 
الثالث : أن التعبير بآحر فيه إشعار بالمغايرة » فيخرج من الح التأكيد بالتكرار 
نحو : جاء زيد زيد » كما مثلناه . 


وقد تفطن صاحب الحاصل لما أوردنا) » فعدل / إلى قوله : تقوية مدلول 
اللفظ المذكور أولاً بلفظ مذكور انيا( . والباء التى فى اللفظ متعلقة بالتقوية . 


و رك 7 9 
وقد تبعه المصنف على هذا الحد ؛ ويرد عليه أمران : 
0 - و - 
احانهها 'الفستم روات رو الام و انانها تواكد اللحطلة ا رايس ولك ا 
بل بلفظ أول » فحقه أن يقول : بلفظ آخحر . وهذا لا يرد على الإمام . 


وفى بعض الشروح : أن الثانى هنا .معنى واحد › كهو فى قوله تعالى : «إثانى 
اثنین 4 » وعلى هذا فلا إيراد . 
وهو غلط ؛ لأن") شرط ذلك أن يضاف إلى مثله . 


. )١79( سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة النساء (۷۹) . 

(۳) سقطت من الأصلين . 

(4) هو : عثمان بن جنى » أبو الفتح الموصلى النحوى اللغوى » من أحذق أهل الأدب وأعلمهم 
بالنحو والتصريف . من أشهر مؤلفاته : ((الخصائص)) فى النحو توفى سنى ۳۹۲ه . 
انظر فى ترجمته : ((بغية الوعاة 2187/7 معجم الأدباء )81١/1١7‏ . 

(©) فى الأصلين : فإنه للت وكيد . 

(6) ط التقرير والتحبير : أوردناه . 

(۷) انظر : الحاصل )۳۲۳/١(‏ » ونص عبارته : تقوية ما فهم من اللفظ الأول » بلفظ ثان . 

(8) سورة التوبة من الآية )4٠(‏ . 

(8) فى المطبوعات : فإن شرط .. 
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شرع (للإسنوى على النباعي لس ب الفغات - التوثير 

الثانى : أن التابع يدحل فى هذا الحد ؛ فإنه يفيد التأكيد - كما تقدم - فينبغى 
أن يقول : بلفظ ثان مستقِلٌ بالإفادة » أو نحو ذلك . 

إذا() علمت هذا0) : فاعلم أن اللفظ, : - تارة بکد بنفسه ؛ أى ب : أن 
يُكرّر مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «وا لله لأغزون قريشا)<" بتكراره ثلاثاً » 
عا اديت روا أب کاو عزن ه58 م رة ش 

- وتارة بکد بغيره , وهو على قِسْمِين : 

أحدهما : أن يكون مؤكداً للمُفرّد . 

والثانى : أن يكون مؤكداً للجملة . 

والمؤ كد للمفرد : إما أن يكون مؤكداً للواحد - كقولك : جاء زيد نفسه › 
ا ا ا NM‏ ل له 
للجمع - كقوله تعالى : «قَسّجَدَ الْمَلائِكَة كلَهُمْ م أجمَعُون 04 . 

ومنه : أحوات أجمعين » ا 

Np E E j 
. 4 وَمَلاتِكَتَهُ يُصلُونَ ع على النبئ‎ 


. فى ب : فإذا علمت‎ )١( 

. علهم ذلك‎ EEO 

™ خم خرع ا 

» أبو داود : هو سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدى السجستانى » إمام أهل الحديت فى زمانه‎ )٤( 
. رحل رحلة كبيرة فى طلب الحديث وتوفى بالبصرة (۲۷۵ه) وكانت ولادته (۲۰۲ه)‎ 
. وكتابه السنن هو أحد الكتب الستة » التى هى أهم ماصنف فى الأحاديث النبوية‎ 
)١177/7 الأعلام‎ . ٥٥/٩ تاريخ بغداد‎ . ١617/7 (انظر : ترحمته فى تذكرة الحفاظ‎ 

(©) عكرمة هو : عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله المدنى مولى عبد الله بن عباس » تابعى » مل عن ابسن 
عباس العلم بالتفسير والمغازى » فكان من أعلم الناس بهما . ولد سنة (١٠۲ه)‏ وتوفى بالمدينة المنورة 
(سنة ٠6‏ اه) . 
(تهذيب التهذيب ۲٦۳/۷‏ . وحلية الأولياء ۳۲٠/۳‏ . والأعلام 3414/4) . 

(5) سورة الحجر الآية )7١(‏ . 

(۷) سورة الأحزاب من الآية (05) . 

لاع يد 


اللغات - التوثير شح (اللإسنوى على (لنہاع 

إذا علمت هذا علمت : أن الصف أَطُلّق المفرد على المثى والمجموع . وهو 
صحيح ؛ لأن المفرد يُطَلّق ويراد به : ما ليس بجملة . 

ومن الناس من منع النزادف والتوكيد . 

قال فى المحصول22 : فإن كان نزاعه) فى الجواز العقلى -: فهو باطل 
بالضرورة ؛ لأن العقل لا يكيل الاهتمام ولا تعدّد الوسائل . وإن كان فى الوقوع 
فكذلك أيضاً ؛ لأن من استقراً لغة العرب -: عَلم أنه واقع ؛ لكن إذا دار الأمر بين 
التأكيد والتأسيس ؛ فالتأسيس أولى - كما تقدم فى التزادف ۷ 

فقول المصنف : روجوازه ضرورى» 

: / يحتمل عَوْدَه إلى كل من : الترَادُف والتأكيد(” » أو إليهما معاء وتقدير كلامه‎ ۷٦ 

وحواز ما ذكر فى هذا الفصل . 

واعلم أن هذه المسألة ليست من الترادف » مع أنه حَعَلّها من أحكامه ؛ حيث 
قال : رر وأحكامه فى مسائل» »> يعنى : أحكام الترادف . فلو قال رلا : الفصل 
الرابع فى الترادف والتأكيد كما قال الإمام وأتباعه©2 ؛ لاستقام . 


. )305/١ق/١ج(‎ : المحصول‎ )١( 

(۲) فى أ : نزاعه مراده فى الجواز .... 

(۳) فى أ : التوكيد . 

(4) انظر : المحصول : (ج١/ق ۳٤۷/۱‏ ) » الحاصل (۳۱۸/۱) » والتحصيل )709/١(‏ . أما 
القرافى رحمه الله فى تنقيح الفصول ؛ فإنه لم يتابع الإمام فى تقسيم الأبواب والفصول 
وتراجمها متابعة الحاصل والمحصول له » فضلا عن تميزه عنهم بسوى ذلك كثير » ومسألة 
التوكيد لم يتعرض ها أصلا . 

EA-—‏ ا 


شرع (الإسنوى على اللنهاع للك - اشرت 


قال : 
الفصل الخامس 
فى الاشتراك 
وفيه مسائل : 


الأولى : فى إثباته . أوجبه قوم ؛ لوجهين : 
الأول : أن المعانىغير متناهية , والألفاظ متناهية > فإذا وزع لزم 
الاشتزاك . 


ورد - بعد تسليم المقدمتين - ب : أن المقصود بالوضع متنا . 
الفانى : أن الوجود يطلق على الواجب والممكن . ووجود 


الشىء عينه . 
ورد ب : أن الوجود زائد مش كرك , وإن سُلم فوقوعه 
لا يقتضى وجوبه . 


وأحاله آخرون : لأنه لا يه يُفهم الغرض ؛ فيكون مفسدة . 

ونقض(› ب : أسماء الأجناس ' 

والمختار : إمكانه ؛ جواز أن يقع من واضعَيلن , أو واحد لغرض 
الإبهام حيث جعل التصريح سببا للمفسدة . 

ووقوعه للتردد فى المراد من القرء كاده > ووقع فى القرآن 
العظيم) مغل : وإثلائة فروء) ٠‏ طوَالليلٍ ! إذا ع عسعس )) . 


. فى أ : ونوقض‎ )١( 
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“لابه 


(للغات - الاشتراك ب برع (للإسنوى على النهاج 
أقول : المشتزك هو : اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر . 
وزاد الإمام فيه كُيُوَذا لا سشاجحة إليها(؟» , 
و ك ٠‏ 
ع a‏ 0 5 6ء فل ؛ عه : فان 0 
Sh a a‏ (( إل وضع 
لكل فمشترّك) ؛ فلذلك لم يذكره هنا . 
فإن قيل : فلم" ذَكَرَ حد التَرَادُف » مع تقدمه فى التقسيم ؟ 
قلنا : ليفرق بينه وبين التأكيد والتابع » كما مر . 
وقد الف قن الاشراك ع ا مداه حكاها الصف 
اللغات ألفاظ مشتركة . 
الثانى : أنه مستحيل(؟» .22 والثالث : أنه ممكن غير واقع . 
والرابع : أنه مكن() واقع » واختاره الُصَنْف . 
واستدل القائلون بالوجوب بوجهين : 


الأول : أن المعانى غير متناهية ؛ لأن الأعداد أحد أنواع المعانى » وهى غير 


متناهية ؛ إذ ما من عدد إلا وفوقه") عدد آخر » والألفاظ متناهية ؛ لأنها مركبة من 


الحروف / المتناهية » وهى : الثمائية وعشرون حرفا ؛ والمركب من المتناهى متناو › 
فإذا وزعت المعانى الغير المتناهية على الألفاظ المتناهية -: لوم أن تشترك المعانى الكثيرة 
فى اللفظ الواحد » وإلا يَأْرَم خَلُو بعض المعانى عن لفظ يدل عليه » وهو محال . 


8 وام 
وأحاب المصنف بوجحهين : 


. )709/١ق/١ج(‎ : المحصول‎ )١( 
. سقطت من ط بخيت‎ )۲( 

(۳) فى أ : أربع . 

. فى ب : يستحيل‎ )٤( 

(8) سقطت من أ . 

(6) فى ب : وقوعه . 


لام ىلاس 


شع الإستوى على النهاع لآ لإثلغات - الاشتراك 

أحدهما : منع المقدمتيّن » ولم يذكر سند( المنع ؛ تَبّعا للإمام . 

ك 4 رك * 0 

وتقريره : أنا لا نسّلم أن المعانى غير متناهية ؛ لأن حُصول ما لا نهاية له فى 
الوجود(”" مُحَال . 

وأما الأعداد : فالدّاخل منها فى الوجود متناو » وأيضا فأصوطا متناهية »> وهى: 
الآحاد » والعشرات » والمئون9© » والألوف . والوضع للمُفْرَدَات » لا للمُركبات . 

ولا نُسَلّم أيضا : أن الألفاظ متناهية . 

قوهم : ررلأن المركب29 من المتناهى متناي)-: ممنوع ؛ لإمكان تركيب كل 
حرف مع آخحر » إلى ما لا نهاية له . 

وأيضا : فأسماء الأعداد غير متناهية - على ما قالوه - مع أنها مركبة من 
الحروف المتناهِيّة » والأصول المتناهية . 

وقد صرّح فى امحصول هنا ب : أن هاتين المقدمتين باطلتان › وتاش ةح 
فجَرّم بكون المعانى غير متناهية فى النظر الرابع من باب اللغات(° . 

والجواب الثانى - وهو بعد تسليم المقدمتين -: أن المقصود بالوضع متناو › 
وتقريره من وجهين : 

أحدهما - وهو المذكور فى المحصول ومختصراته -: أن المعانى التى يقصدها 
الواضع بالتسمية متناهية ؛ لأن الوَضع للمعانى فرّع عن تصورها , وتصور ما لا 

فإن قيل : لا استحالة فيه إذا قلنا : الواضع هو الله تعالى » وهو الرّاحح . 


قلنا : الوضّع لفائدة مخاطبة الناس بها » وهو موقوف على تصوّرهم أيضا . 


. فى أ : سند‎ )١( 
. فى ب : الوحوه‎ )۲( 
. فى المطبوعات : الات‎ )"( 
.. فى ب : التركيب‎ )٤( 
والذى قاله فى باب اللغات (ج١/ق١/5؟) : ((المعانى التى‎ . 0531/1١ ق/١ج(‎ : المحصول‎ )©( 
. يحتاج إلى التعبير عنها كثيرة حدا))‎ 
~0 - 


Vv 


لللغات - (لارشتراك شع لإسنوى على النام 
الثانى - وهو المذكور فى المنتحب -: أن المعانى على قسمين : 
منها(') ما تشتد الحاجة إلى الوضع له . 


ومنها ما ليس كذلك » كأنواع الروائح » فإنه لم يوضع لكل رائحة منها اسم 
يخصه ؛ فإذا تقرّر خلُو بعض المعانى عن الأسماء , وأن() الوضع إنما يكون لما تشتد 
الحاجة إليه"ء فلا(4» نسلّم أن هذا الحتاج إليه غير متناو . 

وأحاب ابن الحاحب() بجواب آحر » وهو : أن الاشنزاك إنما يكون بين معان 
متضادة أو مختلفة . وأما المتماثلّة فلا اشنزاك فيها ؛ فإقامة الدليل على أن المعانى من 
حيث هى غير متناهية0١2-:‏ لا يلزم منه إثباته فى المختلفة / » والمتضادة › 
وهو المقصود. 

وأيضا : فلو كانت الألفاظ مستوعبّة للمعانى -: لكان بعض الألفاظ موضوعا 
معان لا نهاية لما » وهو باطل . 


الدليل الثانى : أن الوجود يُطْلّقَ على الواحب سبحانه وتعالى » وعلى الممْككن - 
كالمخلوقات - ووجود كل شىء ليس زائدا على ماهيته , بل هو عين ماهيته » على 
مذهب الأشعرى . 

فالوجود الذى ينطلق) على الذات المقدسة , هو : عين الذات › والذى 
ينطلق على المخلوق هو عين المخلوق , والذاتان مختلفتان بالماهية ؛ فيكون الوجود 
أيضا مختلفا بالماهية ؛ وقد أَطْلِقَ عليه لفظ واحد إطلاقا حقيقيا ؛ بدليل عدم صحة 
النفى ؛ فيكون مشركاً . 


. فى ب : منهما‎ )١( 
. فى ب : ونا الوضع يكون‎ )۲( 
2. فى أ : إليه الحاحة‎ )۳( 
. فى ب : فلم‎ )٤( 
. )١58/١( انظر : شرح العضد‎ )8( 
. فى أ : متناه‎ )5( 
. فى الأصلين : يطلق‎ )۷( 
الا لال‎ 


شرع الإسنوى على التهاع لس - سرت 
وأحاب الصف بوحهين : 


أحدهما : لانسلم أن الوحود هو عين الماهية » بل هو زائد على الماهية")» 
كما ذهب إليه المعتزلة » وذلك الزائد معنى واحد يشترك فيه الواجب والممُكن ؛ 
فيكون متواطئا » لا مشتركا . 


وذهبت الفلاسفة( إلى : أن وجود الواجب عين ذاته » ووجود الممْكن زائد 


الماع 


واعلم أن الإمام وأتباعه؟» قد قرّروا هذا الدليل على وَفق الدعوى » وهو 
الورجوب » فقالوا : إن الألفاظ العامة - كالوجود والشىء - واجبة الوقوع فى اللغات ؛ 
و ف 
لاشتداد الحاجة إليها ؛ ثم ذكروا الدليل إلى آحره ؛ فغيره المصنف » ثم أورد عليه . 


وحوابه على تقرير الإمام : أنه لا يلزم من وجوب الوضع أن يكون لفظا واحدا . 


. فى أ: أنا لا نسلم‎ )١( 
. فى المطبوعات : زائد عليها‎ )۲( 
الفلاسفة : يقصد بهم علماء الأمم السابقة غير أهل الكتاب » ممن تكلم فى مباحث الطبيعيات‎ )*( 
وماوراء الطبيعة » والرياضيات » وقد يقصد بهم علىالإطلاق : فلاسفة اليونان على وجه‎ 
. الخصوص » وأشهرهم : سقراط - أفلاطون - أرسطو‎ 
وقد ترجمت فلسفة اليونان فى عهد المأمون » ووجدت فى ظل الحضارة الإسلامية من اهتم‎ 
A الفارانى واف‎ E + العا‎ E E a a a ها‎ 
كما واجه علماء الإسلام وحاصة المتكلمين من أهل السنة الشبهات والإشكالات التى طرحتها‎ 
اة على تاره اوسا خرصا قن جات ال‎ 
ولهذا تج دكتب علم الكلام مشحونة بالرد عليهم . ومن أبرز من اعتنى بذلك الإمام حجة‎ 
الإسلام الغزالى حيث ألف كتابه القيم (رمقاصد الفلاسفة) يشرح فيه مذاهبهم على سبيل‎ 
. الإنصاف » ثم ألف كتابه ((تهافت الفلاسفة)) » يوضح ما فى مذاهبهم من الفساد والبطلان‎ 
. )؟١7/١( والتحصيل‎ » )۲٠/١( المحصول » الموضع السابق » والحاصل‎ )4( 
o 


۷ب 


(للغات - الاشتر(ك 
قوله : ((وأحاله آخرون)» 


شرع الإسنوى على (النهاج 


هذا هو المذهب الثانى » وهو : استحالة الاشتراك . 

واحتجٌ الذاهبون إليه ب : أن المشورّك لا يفهم منه غَرَض انكلم الذى هو 
المقصود بالوضّع » فيكون وَضئعه سببا للمَفْسّدة » والواضعٌ حكيمٌ ؛ فيستحيل أن يضعّه . 

والجواب : أن ما قالوه منتقّض بأسماء الأحناس - كالحيوان والإنسان - ألا 
ترى أنه لو قال : اشتز لى عبدا لم يفهم منه مراده » وكذلك الأسود » وغيره من 
المشتفّات » فإنه لا يدل على حصوص تلك الذات - كما تقدم فى تقسيم الألفاظ . 

وفى الحواب نظر : فإن اسم المنس موضوع للقدر المشارك()» وهو معلوم من 
لدت ارا الو ا 0 
يجيب ب : أنه لا ينفى وقوع / الاش شتراك من قبيلتين » وبأن ما قالوه وك ادو 
ينتفى عند الحمل على امجموع . 

قوله : ((والمختار إمكانه» 

هذا هو المذهب الثالث » وهو إمكان الاشتراك ؛ وذلك لأنه يمكن أن يكون من 
واضعين لم يعلم كل منهما بوَضع الآحر » وهذا هو | لسبب الأكثرى » كما قال فى 
المحصول(" . 

وغلق هذا فاك يقح فيه ما قالرة. من الاد 3106 اجتابهاً مترق على :: 

e 
e لس رك ا لطت ييه أنه قال لکافر‎ 


. فى أ : لقدر مشترك‎ )١( 

(5) فى ا : أنه 

(”*) انظر : المحصول )٠١١/١(‏ . 

(4) هو الصحابى الجليل أبعي راي ن عابر ين ناقری اي او ا 
ابن أبى قحافة » ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر » صحب النبى عليه برو قبل البعنة وكان- 


- #8 


شرع الإسنوى على (التهاع .م لللفات - (لإشتراك 
رسول الله عله » رقت ذهابهما إلى الغار -: من هذا ؟ فقال : (ررحل يهدينى 


السبيل))(2 . 
قوله : ((ووقوعه)) 


هو معطوف على خبر المختار » وهو : الإمكان ؛ أى : والمختار إمكانه ع 
ووقوعه . 


وهذا هو المذهب الرابع » وبانضمام هذا إلى ما قبله استفدنا الثالث » وهو : أنه 
ممكن غير واقع . 


وبه صرح فى المحصول » فقال : وبعضهم سَلم إمكانه » وحالف فى وقوعه . 
قال : وما يظن أنه مشترّك » فهو : إما متواطىع » أو حقيقة ومجاز . 


تم اتدل الصف على الوقوع ي آنا ركفي المتزاد من القرء والعنيق + 
زارت وغوها ؟ فنا إذا مسا القراء كلد ده ردنا بين الى واطيض على 
السواء » فلو كان حقيقة فى أحدهما فقط » أو فى القدر المشترك -: لِمّا كان كذلك » 
وقد وَقَعَ فى القرآن العظيم » كقوله تعالى : ظثَلانَة فُروءي. «وَاللَيِل إذا 


7 20 ~2 


عسعس( أى : أقبل وأدبر 
Ea‏ 2 . ء ع ~~ 2 
وإِنما أورد المصّنف هذين المثالين ؛ لأن أحدهما(؟» من الأسماء » والآحر من الأفعال. 


وأيضا فأحدهما مجموع » والآحر مُفرّد ؛ فبيّن بذلك وقوع النوعين فى القرآن . 


من السابقين إلى الإسلام » ورافقه الرسول عله فى امحرة إلى الدينة النورة ورضيه السلمون 
خلنة لرمترل ا شع م نوهو انل النعرة اشرو واللية ات ترق E‏ 
انظر : (الإصابة 741/7 » الاستيعاب ١1/4‏ » صفة الصفوة )٠٠٠/١‏ . 

. )415/١( ذكره الحلبى فى السيرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (۲۲۸) . 

(۳) سورة التكوير )١7(‏ . 

. فى ب : أحدهما مفرد من الأسماء‎ )٤( 


دهمه#5- 


۷۸ 


(للغات - الارشترالك سس شوح (للإسنوى على اناع 
ومنهم من منع وقوعه فى القرآن والحديث - كما قال فى الحصول - لأنه إن 
وقح مبيّنا طال بغر قائذة .و إن كان غير مين .فلا يقد : 
وجوابه : أن فائدته الاستعداد للامتثال بعد البيان . 


[الاشتراك خلاف الأصل] : 


قال : (رالثانية : : أنه خلاف”” الأصل » وإلا م بهم ما لم يمنتفير , 
ولامتتع الاستدلال بالنصوص , ولأنه اقل بالاستقراء» ويعضمّن مَفْسَّدَة 
السامع ؛ لأنه رعا م يَفهَم » وهَاب استفساره » أو امتتكف . أو فم غير 
مُرادِهِ » وحَكى لغيره / ف فيُوّدى إلى جهل عظيم , واللافظ لأنه قد يحوجة 
إلى العَبّثْ » أو©» يؤدى إلى الإضرار أيضاء أو يعتمد فهمه , فيضيع 
غرضه ؛ فيكون مرجوحا» : 

أقول : الاشتزاك » وإن كان جائزا » أو واقعا ؛ لكنه حلاف الأصل . 

قال فى المحصول : ونعنى به أن اللفظ : متى دار بين احتمال الاشتراك › 
والانفراد -: كان الغالب على الظن هو الانفراد » واحتمال الاشتراك : مرحوح(. 

ثم استدل المصنف عليه بوحوه : 

أحدها : أنه(" لو لم يكن كذلك لما حصل التفاهم حال التخاطب إلا 
بالاستفسار » ثم يحتاج البيان إلى استفسار آحر » ويلزم التسلسل » وليس كذلك »> 
فإن القَهُم يحصل عرد إطلاق اللفظ . 


. فى المطبوعات : من غير‎ )١( 
.)١١١61١١/١( امحصول‎ )۲( 
. فى الأصلين : بخلاف‎ )۳( 
. فى الأصلين : ويؤدى‎ )٤( 

(ه) المحصول )٠١١/١(‏ . 

(5) فى أ : أحدها : الأول أنه . 


0 - 


شع (للإسنوى على الجاع 7-7722 غات - شرك 

الغانى : لو تساوى الاحتمالان اڪ : لامتنع الاستدلال E‏ 
الظنون ؛ فضلا عن تحصيل العلوم كيان أن تكو الناطهنا مر ضوع خان حر 
وتكون تلك المعانى هى المرادة . 

الشالث : الاستقراء يدل على أن الكلمات المشركة أقل من المنفردة()» 
والكثرة تفيد ظن الرجحان . 

الرابع : الاشتراك يتضمن مفاسد السامع » واللافظ -: فيقتضى أن 
لا يكون موضوعا . 

أما السامع فلأمرين : 

أحدهما() : : أن الغرض من الكلام هو : حصول القهم » ورعا ققدت القرائن 
فلم يهم » واب استفسار المتكلّم ولاو ار 5 0 
لكون الاستفسار يشعر بعدم الهم » والناس يستنكفون منه . 

الثانى : أنه قد يفهم غير مراد المتكلّم فيقع فى اجهل » ويحكيه لغيره » فيوقعهم 
فيه أيضا » فيصير ذلك سببا الجهل جمع كثير » وهو جهل عظيم . 

وأما تضمنه لمفاميد اللافظ : فلأن السامع قد لا ية فيح : جاع انكلم إن 
ذكره باسمه المفرد » فيكون تَلْفْظّه باللفظ المشرّك عيثا لا فائدة فيه . 

وأيضا : فإنه يؤدّى إلى إضراره ؛ لاحتياجه دائما إلى التفسير » وقد يشق عليه 
التعبير لعارض . 

وأيضا : فلأنه رعا يعتمد فهم السامع » مع أنه لم يفهم ؛ فيضيع غرضه » كمن 
قال لعبده : ررأعط الفقير عينا » أو اثتنى بعين» » على ظن أنه يفهم الماء » فيفهم 
هو الذهب . 


قوله : («(فيكون مرجوحا)) أى : ذه الوجوه الأربعة » 


. فى المطبوعات : المفردة‎ )١( 
فى أ: أحد‎ )۲( 
. فى المطبوعات : لعظمته‎ )۳( 


~۲ o¥— 


/لاب 


(للغات - الاشترالك ست توح (للإسنوى على (النهاج 

04 و انوت الأصل وهر الدع 

وقد وقء(© فى كثير من الشروح هنا خالفة لما قررته » فاجتنبه على أن نسخ 
الكتاب / أيضا مختلفة هنا . 

واعلم أن أكثر هذه الوجوه لا ينفبى وقوع الاشتراك مُطلقا» بل من واضع 
واخ وهو الب الأفلى : 
[مفهوما المشترك] : 
قال : رالثالشة : مفهوما”” الشترك : - إما أن يتباينا . كالقرء : 
للطهر والحيض . 

- أو يتواصلا , فيكون أحدهما : جزءا للآخر5 » كالْمُمْكِن للعام 
والخاصّ ؛ أو لازما له . كالشمس للكوكب وضوئه) . 


أقول : الْمسْبرَك لا بد له من مفهومين فصاعدا - أى : معنيين - فالمفهرمان : 


إمنا أن يكاين + أو راضلا . 


فإن تباينا - أى : م يصدق أحدهما على الآخر - فإن لم يصح احتماعهما ؛ 
فهما متضادّان - كالقرء : الموضوع للطهر والحيض - وإن صح احتماعهما ؛ فهما 
متخالفان » و م نظفر له مثال . 

وإن( © تَوَاصّلاً فقد يكون أحدهما جزءا من الآخر » وقد يكون لازما له ؛ 
مثال الأول : لفظ الْحُمْكِن ؛ فإنه موضوع للممكين بالإمكان العامٌ ء وَالْمُمْكن 
بالإمكان الخاص . 


. فى ب : كان الأمر مرجوحا‎ )١( 
فى الأصلين : يقع‎ )۲( 
. فى ب : مفهوما أحدهما المشترك‎ )۳( 
. فى الأصلين : جزء الآخر‎ )٤( 
. فى الأصلين : فإن‎ )©( 
-بره؟-‎ 


شرع الإسنوى على (لنهاع مس (للغات - الشترك 

فالإمكان الخاص هو : سلب الضّرورة عن طرفى الحكم » أعنى : الطرف 
الموافق له » والمخالف » كقولنا : كل إنسان كاتب بالإمكان الخناص » معناه : أن 
ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضرورى » ونفيها عنه أيضا ليس بضرورى » فقد سابنا 
الضرورة عن الطرف الموافق - وهو : ثبوت الكتابة - وعن المخالف - وهو : نفيها . 

رأما الإمكان العامٌ فهو : سَلْبِ الضّرورة عن الطرف المخالف للحكم , أى : 
إن كانت مُوجَيّة -: فالسّلب غير ضرورى . وإن كانت سّالية -: فالإيججاب 
غير ضرورى . 

كقولنا : كل إنسان حيوان بالإمكان العام » معناه : أن سلب الحيوانية عن 
الإنسان غير ضرورى » بل : الإثبات فى هذا المشال ضرورى » ولا شك أن سلب 
الضرورة عن أحد الطرفين جزء من سلب الضرورة عن الطرفين جميعا › فيكون 
الك العم تسرد اسلو التذكتى اهام رط الو موضوع لبا > فيكون 
مقر كا ييل الشى ع جره 

قال فى المحصول : وإطلاقه أيضا على الخاصّ وحده من باب الاشتراك » بالنظر 
إلى ما فيه من المفهومين المختلفين(') . 

وإغا سُمّى الأول بالإمكان الخاصٌ » والفانى بالعامٌ ؛ لأن الأول أخص » فإته 
متى وح سلب الضرورة عن الطرفين -: رحد سَلبها عن الطرف المخالف » بخلاف 
العكس » فصار كالإنسان والحیوان") . 

قوله : رركالشمس» 

ميل للمُشترَك بين الشىء ولازمه » فإن الشمس تطلق على الكوكب المضىء - 
كما تقول : طلعت / الشمس - وعلى ضوئه - كما تقول : جلسنا فى الشمس - 
مع أن الضوء لازم له . 

اذا توق ى هدا لال ترق ميكل ل الرحيم فزن الوسرى. نحن 
)١(‏ المحصول .)٠٠١/١(‏ 


(7) فى ا : كالحيوان والإنسان . 
#88 - 


۷۹ 


(للغات - الشترك سس ب بر (للإسنوى على النهاج 
على أنه يكون تارة معنى المرحوم » وتارة .ععنى الراحم » وكل منهما يستلزم الآخر ؛ 
فيكون مشت كا ين الت عو لازم : 

ربمل له أيضا ب : الكلام فإنه سُتبرَك -عند الحققين- بين النفسانى واللسانى 
- كما قاله فى المحصول) - مع أن اللسانى دليل على النفسانى » والدليل يستلزم 
المدلول ؛ فيصدق عليه أنه مشترّك بين الشىء ولازمه . 

على أن الإمام ومخحتصیری كلامه لم يذكروا هذا القسم » بل ذكروا عِوضًا عنه 
الاكناراك بين الشىء رة ب ومدلؤه ب يا اذا مكنا ريطلة أسوة اللو نت 
الاس 


وفى التمثيل أيضا نظر ؛ لأن شط ارك أن يكون حقيقة فى معنييه » بلا 
حلاف . ولهذا استدل به من قال : إنه أولى من امجاز . وإطلاق العَلّم على مَذلوله 
ليس بحقيقة » ولا باز - كما سيأتى . 

وقد تلص ما قالوه : أن الاشتزاك قد يكون بين الشىء وجزئه أو لازمه أو 
صفته . 

وهذه المسألة ليست فى المتتخب . 
فرع : 

قال الإمام : لا يجوز أن يكون اللفظ مُتْتَركا بين النقِيضَيْنٍ ؛ لأن الواقع لا 
يخلر عن أحدهما » فلا يستفيد السامع بإطلاقه شيعا » فيصر الرَضْحٌ للك عبغا©) . 

واعترض عليه فى التحصيل ب : أنه لا ينفِى إلا وقوعه من واضع واحد »› وهو 
الب لاقل 199 


واعترض القرافى أيضا ب : أنه بدون الإطلاق يحتاج إلى دليل مُستقّل › 
الإطلاق لا يحتاج إلا إلى قرينة تعَيّن المراد . 


. )٠١۹۳/٤( الصحاح مادة ((ش ر ك))‎ )١( 

(؟) المحصول )٠٠١/1١(‏ 

(۳) انظر : الحاصل (۳۲۷/۱) » التحصيل )3١7/١(‏ . 
6 الحصول )۰۸/۱ .)١‏ 

(ه) التحصيل (۲۱۳/۱) . 


8. 


شرع الإسنوى على لهاع للغت الشترك 

ونقل القيرواني(21 فى المستوعب عن جماعة : أنهم منعوا الاشتزاك بين الضدين 
أيضا » والمشهور : الجواز - كما تقدم . 
[إعمال المشترك فى معانيه جميعا] : 
0 قال : «الرابعة : جوز الشافعى طبه والقاضيان وأبو على -: إعمال 
ا لمشترّك فى جميع مفهوماته الغير المتضادة . 

ومنعه أبو هاشم والكرخى والبصرى والإمام ١‏ 

207 2 - 
لنا : الوقوع فى قوله تعالى : إت ا لله وَمَلائكتة يُصَلون على 

522 والصلاة من ا لله مغفرة » ومن غيره استغفار . 

قيل : الضمير متعدد » فيتعذد الفعل . 

قلنا : يتعدّدُ معنى › > للا لفظا a‏ 


وفى قوله تعالى: ألم تر أَنّ الله يسنجد لَه مَنْ فى السَّمّوَاتِ 0 


الآية ؛ فيل : حرف العطف بمفابة العامل . 

قلنا : إن سُلّم / فبمثابته بعينه . 

قيل : يحتمل وضعه للمجموع أيضا , فالإعمال فى البعض . 

قلنا : فيكون المجموع مسئدًا إلى كل واحد » وهو باطل» . 

أقول : ذهب الشافعى ته إلى جواز استعمال الُشبرَكَ فى جميع معانيه » وتبعه 
القاضيان » وهما : القاضى أبو بكر الباقلانى » والقاضى عبد الحبار بن أحمد المعتزلى » 
زمار لحي واي لئست ا SG NANCE NEE‏ 
أبى على البائ () . 


. نقف على ترجمته » ولا كتابه فيما توفر لدينا من مصادر‎ )١( 
. )55( سورة الأحزاب من الآية‎ )۲( 
. )١8( سورة الحج من الآية‎ )۳( 
. )١78/1( انظر : شرح العضد‎ )٤( 
.)0١١1/١( انظر : المحصول‎ )©( 
-51- 


۹ب 


(للغات - الشترك ل شوو الإسنوى على النهاج 
ورأيت فى الوجيز لابن برهان(') : أن الجبائى منعه » قال : إلا أن يتفق المعنيان 
فى حقيقة واحدة -: فيجوز ؛ كالقرء » فإنه حقيقة فى الانتقال . 


ومنعّه أبو هاشم » والكرّحى » والبصرى - أى : أبو الحسين - كما قاله فى 
المحصول » واختاره الإمام فخحر الدين فى كتبه كلها) » ونقله الآمدى عن 
أبى عبد الله البصرى" أيضا » والقرافى عن أبى حنيفة9©) . 

ثم ذكر الإمام فى المحصول أيضا ما يخالف هذا ؛ فإنه حَرّم فى الكلام على أن 
الأصل عدم الاشتراك ب : أن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال( . 


ثم جزم فى الإجماع ب : أن المضارع يُحْمّل عليهما » فقال مُجيبا عن سؤال ؛ 
قلنا : لأن صيغة المضارع بالنسبة إلى الحال والاستقبال » كاللفظ العام . 


ذَكرَ ذلك فى الاستدلال بقوله تعالى «[كنتم خَيْرَ أُمَة) . 
وتوقف الآمدى فلم يختر شيعا(» . 


فإن جوزنا : قال الآمدى : فشرطه : - أن لا بمتنع الجمّع بينهما . أى ب : أن 
يكون المعنى يصح إسناده إلى الأمرين) » كقولنا : العين حسم » ونريد به : العينَ 


. ١١9/١ ونقله فى الوصول أيضاء‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول )۳۷١/١(‏ . 

(۳) هو : اسن بن على ع أي عة الله اللصترق » ولد تة أ لهت بالبصرة » وكان رأس 
المعتزلة » من كتبه : «الإيمان)) و(«(الإقرار)) توفى ببغداد سنة 5ه . انظر : النجوم الزاهرة 
۳٤‏ » شذرات الذهب 0۸/۳ . 

(4) هو : النعمان بن ثابت بن زوطى » إمام أهل العراق » وأحد الأئمة الأربعة . 

قال عنه الشافعى : (الناس عيال على أبى حنيفة فى الفقه)) . ولد سنة ٠ه‏ وتوفى سنة 
۰ه . انظر : (تاريخ بغداد (۳۱۳/۱۳ » وفيات الأعيان ١5/0‏ 4) . 

(5) المحصول : (ج ١ق‏ ۳۸۳-۳۸۲/۱) . 

(5) المحصول : (ج 95 /ق 008/١‏ . 

(۷) سورة آل عمران )١٠١١(‏ . 

(8) انظر : الإحكام (15/1) . 

. )10/١( الإحكام‎ )9( 

10د 


شرع (لإسنوى على النهام .للت (الشترك 
و 2 
الجارية » والذهب . والعدّة بثلاثة قروء » ونريد به الطهر والحيض . والحونث : ملبوس 


زيد » ونريد به الأبيض والأسود . 


- أو يكون المحكوم عليه بالمشترك متعدّدا كقوله تعالى : إن اله ومَلائكتة 


و 2 4 8 : 3 ل 
يُصَلون على النبئ 4( » فإن المغفرة والاستغفار يستحيل عردهما إلى الله تعالى ) 
كذلك إلى الملائكة » بل المغفرة عائدة لله تعالى("© والاستغفار للملائكة . 

قال : فإن امتنع الجمع بينهها » كاستعمال ضيغة "اقعل" فى الأمن بالشىء 
والتهديد(” عليه -: فإنه لا يجوز ؛ لأن الأمر يقتضى التحصيل , والتهديد9؟) 
يقتضى البرك . 

وعبر المصنف عن هذا القيد بقوله 2 ررالغير المتضادة» وهو فاسد ؛ أن القرء 
والحن من( المتضادات » وقد بينا أنه لا يكتنع . 


وقد مثّل الإمام فى المحصول محل النزاع بلفظ : القَرْء » وذكره فى أثناء 
الاستدلال) » وإنما قيّده الْصَنْف / بالْتَضَادٌة » دون المتناقضة ؛ لأن الوَضّع للنقِيضَيّن .۸أ 
.7 م (A)‏ .= ۹ 
ممتنع9"© - على ما تقدم نقله عن الإمام) . 

وبتقدير جواز الوضع : فإن التقييد بالمتضادة يدل على منع المتناقضّة بطريق 
الأُولّى » و لم يتعرّض الإمام لهذا القيد . 


وقبل الخوض فى الاحتجاج لا بد من التنبيه على أمور : 


. )55( سورة الأحزاب‎ )١( 
. ... (؟) فى ب : تعالى فى الأمر والاستغفار‎ 
. فى ب : والتقدير‎ )"( 
. فى ب : والتقدير‎ )٤( 
. فى ب : بين‎ )©( 
. )٠١5/١( المحصول‎ )5( 
. فى المطبوعات : ممنوع‎ )۷( 
. 7١ص‎ » فى الفرع المذكور عقب المسألة الثالثة من هذا الفصل‎ )8( 
. فى ب : الامدی‎ )۹( 
TAS 


اللغات -اللشترلك شع الإسنوى على (لنهاج 

أحدها : أن محل هذا الخلاف فى اللفظة الواحدة من المتكلّم الواحد فى 
الوقت الواحد - كما قاله الآمدى() - فإن تعددت الصيغة » أو اختلف المتكلّم , 
أو الوقت -: جار تعدّد المعنى . 

الثانى : أن هذا الخلاف المذ كور فى استعمال اللفظ فى حقيقتيه -: يجرى فى 
استعماله فى حقيقته ومجازه - كما قاله الآمدى2» - وفى مجازيه - كما قاله 
القرافيج2” . فالأول كقولك : والله لا أشترى ؛ وتريد : الشراء الحقيقى والسوم . 
والثانى : كأن تريد السوم وشراء الوكيل . 

الثالث : محل الخلاف بين الشافعى وغيره فى استعمال اللفظ فى كل معانيه 
انما هو فى الكلى7؟) العددى - كما قاله فى التحصيل*» - أى فى كل فرد فرد ؛ 
وذلك ف :أن عله يذل غل 034 هما على حدته بالمطابئة عت الخالة الى دل 
على المعنى الآخر بها . وليس المسراد هو الكُلّىُ امجموعى » أى ب : جَمْلٍ بجموع 
المعنيين مدلولا مطابقيا » كدلالة العشرة على آحادها » ولا الكلئ البَدَلَى » أى ب : 
جَعْل كل واحد منهما مداولا مُطَابقيًا على البدل . 

ونقل الأصفهانى فى شرح المحصرل : أنه زان فى ف ار ااج 
التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة - وهو الأشبه - أن الخلاف فى الكلى المجموعى ؛ 
فإنهم صرّحوا بأن المشترك عند الشافعى كالعامٌ . 

الرابع : اختلفوا فى هذا الاستعمال هل هو حقيقة أم لا : 

فقال القرافى : إنه مجاز) » وصحّحه ابن الحاحب ؛ لأن الذى يتبادر إلى 
الذهن إنما هو أحدهما » والتباذر علامة الحقيقة , فإذا أُطْلِقَ عليهما كان حازا . 


. الإحكام الموضع السابق‎ )١( 
. )۲۳/۱( الإحكام‎ )۲( 
. شرح تنقيح الفصول (ص 45 وما بعدها)‎ )۴( 
. فى ب : الكل‎ )٤( 
. )٠١ 2 ۲۱۶٤/۱ ( التحصيل‎ )5( 
. ط التقرير والتحبير : كل واحد منهما‎ )5( 
. ) شرح تنقيح الفصول (ص ؛ وما بعدها‎ )۷( 
~1 £- 


شرع اللإستوى على التهاع سس دادم اللنك - الشترك 
ونَقلَ الآمدى عن الشافعى والقاضى : أنه حقيقة . قال : وهو عندهما من 
باب العموم( . 
ووافق على كونه من باب2) العموم : الغزالى فى المستصفى292 » والإمام فى 
البرهان) » حتى إنهم لم يذكروا المسألة إلا فى باب العموم . 


وفى كونه من العموم إشكال ؛ لأن مُسَّمَّى العموم واحد »› كما سيأتى › 
والمشترك مُسَمّياته متعددة . 


وأيضا ف : المشترك يجب أن يكون(*) أفراده متناهية / بخلاف العام . 
وأيضا فالقاضى ينكر صيغ العموم -: فإنكاره ههنا أولى 8 
الخامس : الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل ف : الوضع هو : جعل اللفظ 
دليلا على المعنى - كتسمية الولد زيدا - وهذا أمر متعلق بالواضع . 
والاستعمال : إطلاق اللفظ , وإرادة المعنى » وهو من صفات المتكلم . 
والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلّمِ أو ما اشتمل على مراده » كحَمُل 
الشافعى المشترك على معنييه ؛ لكونه مشتولا على المراد »> وهذا من صفات السامع . 
وقد تقدم الكلام على وضع المشترّك » والكلام الآن فى استعماله وسيأتى 
الكلام على حمله . 
قوله : «لنا الوقوع) 
أى الدليل على حواز الاستعمال أمران : 
أحدهما : وقوعه فى قوله تعالى : إن الله وَمَلاَبكَتَهُ يُصَلونَ على النبى04؛ 
(9) الإحكام (15/1) . 
9؟) سقط من الأصلين . 
(۳) المستصفى )۲٤/۲(‏ . 
)٤(‏ البرهان » فقرة 755. 
(5) ط التقرير والتحبير : تكون . 
»( سورة الأحزاب (65). 
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مب 


۸١ 


لللغات -الشترك .شع (اللإستنوئ على (النهاج 
وجه الدلالة + أن الصلاة لفط مرك بين المغقرة والاستعفاز رها عدت بعلى؛ 
م ع ره 5 
لا باللام لمعنى التعطف() » والتحنن() » وقد استعملت فيهما دفعة واحدة » فإنه أسندها 
إلى الله تعالى » وإلى اللائكة ؛ ومن المعلوم أن السار من الله تعالى هو المغفرة» لا 
الاستغفار » ومن الملائكة عكسه -: فنبت المدَعى . 
و ك ١‏ 
وإنما فسر المصّنف الصلاة من الله تعالى بالمغفرة تبعا للحاصل › ولم يفسرها 
بالرحمة تبعا للإمام والآمدى لأمرين : 
أحدهما : أن إطلاق الرحمة على البارى تعالى مجاز ؛ لأنها رقة القلب » 
بخلاف المغفرة . 
الثانى : أن التفسير بذلك يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز » وليس هو دعوى 
وك ' 7 ر .2 و 
المصّنف ؛ وإنما دعواه الحقيقتين » ألا تراه قد عبر أولا بالمشترّك » لكن الخلاف فى 
الحقيقة واججحاز كالخلاف فى الحقيقتين -كما تقدم . 
قوله : ررقيل الضمير» 
هذا الاعتراض لصاحب الحاصل29 » ولم يذكره الإمام . 
e‏ : 
وتقريره أن قوله تعالى : إيصّلون# فيه ضمير عائد إلى الله تعالى » وضمير 
يعرد إلى الملائكة ؛ وتَعَدّد الضمائر عثابة تَعَدّد الأفعال ؛ فكأنه قيل:.: إن الله يصلى » 
وملائكته تصلى »› وقد عرفت من القواعد المتقدّمة أن النزاع إنما هو فى استعمال اللفظ 
الواحد فى معنييه . 
وأحاب الصف ب : أن الفعل ل يتَعَدّد فى اللفظ قطعا » وَإنما تَعَدّد فى المعنى » 


وفى الاستدلال بالآية) نظر من وجهين : 


. فى ب : التعطيف‎ )١( 

(۲) فى أ : التحنين . 

(۳) انظر : الحاصل )9891/١(‏ . 

. فى ب : فالاستدلال بالآية وفى ذلك نظر‎ )٤( 


- #85 


شرع (لإسنوى على الهاج 7س (قلفات - (الشقرك 

اخدهما : ماقالة الغزال فى المستضفى أنه يجوز أن تكون الصلاة قد اس عملت 
فى معنى مشترّك بين المغفرة والاستغفار » وهو الاعتناء() بإظهار الشرف29) . 

وجوابه : أن إطلاقها(” على الاعتناء بجاز ؛ لعدم ادر » وقد ثبت بالبَبَادُر 
انها عقر كة بين العقرة ر اها 6 وال ع أرى و المع ي 

ولك أن تقول : قد تقدم أن ابن الحاجب وجماعة ذهبوا إلى أن الحمل على 
ا مجموع مجاز -: فلم رححتم أحد المجازين على الآخر » بل اجاز المجمّع عليه أولى . 

الثانى : أنه يجوز أن يكون قد حُذِف الخبر للقرينة » ويكون أصله : ررإن الله 
يصلى » وملائكته تصلى)) . 

وأحيب ب : أن الإضمار خلاف الأصل . 

ولك أن تقول : الحمل على المجموع مجاز - كما تقدم - وسيأتى : أن 
الإضمار مثل المجاز » فلم رجحتم المجاز . 

قوله : روفى قوله تعالى» إل . 

هذا هو الدليل الثانى على جواز الاستعمال » وهو عطف على ما تقدم . 

وتقديره : لنا الوقوع فى قوله تعالى : إن الله وَمَلائِكْتهُ4 › وفى قوله تعالى : 
ام رن الله جذ لَه قن فى السُموات وَمَنْ فى الأَرْض والس وَالْقَمَُ 
والنجُوم وَالْجبَال وَالشّجَرٌ والدوابا وكير مِنَ الناس وكيب حق عليه 
الْعَذَابْ94©). 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أراد بالسجود ههنا الخشوع ؛ لأنه هو المتصوّر من 
الدواب » وأراد به -أيضا- وضع الجبهة على الأرض » وإلا لكان تخصيص كثير من 


ولف اج ا ان 
(۲) المستصفى )٠٠٥/۲(‏ . 
(”) فى أ : إطلاق الصلاة . 
)٤(‏ سورة الحج )١8(‏ . 
اا 


املاب 


(للغات ‏ الشترك .شع اللإسنوى على النهاج 
الناس بالذكر لا معنى له ؛ لاستواء الكل فى السجود بمعنى27© الخشوع » والخضوع 
للقدرة) -: فثبت إرادة المعنيين . 

وأعبيد ان جرف الط اة تك ار العام «فكانه قل تسد كةن 
فى السموات » و(يسجد له)) من فى الأرض » إلى آخصر الآية ؛ فليس فيه إعمال 
للمشترك فى مدلوليه ؛ بل : أعمل مرّة فى معنى » ومرّة فى معنى آخر » وهو جائز . 

وهذا الاعتزاض لصاحب الحاصل؟؟ » ولم يذكره الإمام . 

وأجاب e‏ عنه() بوجهين : 

أحدهما : لا نلم أن العاطف7) كالعامل » بل هو مُوحب لمساواة الفانى 
للأول فى مقتضّى العامل إعرابا وحكما ء والعامل فى الثانى هو الأول بواسطة 
العاطف » فإنه الصحيح / عند النحويين . 

وذهب جماعة منهم إلى أن العاطف هو العامل . 

(...وآحرون إلى أن العامل مُقَدّر بعد العاطف . 

الثانى : أنا وإن سَلْمُنَا أن العاطف عثابة العامل)") » لكنه على هذا التقدير يلزم 
أن يكون يعثابة العامل الأول بعينه » وهو ههنا باطل ؛ لأنه يرم أن يكون المراد من سجود 
الشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر هو : وضع الحبهة ؛ لأنه مدلول الأول . 

وهذا التقدير) هو الصواب١١22‏ » ويحتمل أن يكون المراد : أنه إذا كان ,عثابة 


. فى أ : وععنى‎ )١( 
فى ب : والقدرة:.‎ )۲( 
. مابين القوسين سقط من ب‎ )۴( 
. )81 7# ./١( انظر : الحاصل‎ )٤( 
. فى المطبوعات : عنه المصنف‎ )8( 
. فى ب : للعاطف‎ )5( 
. ما بين القوسين بهامش أ » وهو غير واضح » ومكان النقط قدر كلمة مطموسة تماما‎ )۷( 
. زيادة من ب » موافقة للآية‎ )۸( 
. فى ب : التقرير‎ )9( 
. فى ب : الأصوب‎ )٠١( 
“A= 


شرع اللإسنوى على لهاع (للفغات - الشترك 

ويقع فى بعض النسخ : «فبمثابته فى العمل) » أى : يقوم مقامه فى الإعراب 2 
لا فى المعنى . 

قوله : ررقيل يحتمل وضعه( للمجموع») 

يعنى : أن ما تقدم من الاستدلال بالآيتين لا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
استعمال السجود والصلاة فى المجموع -: إنما هو لكون اللفظ قد(" وضع له أيضاء 
كما وضع للأفراد » بل لا بد من ذلك » وإلا لكان اللفظ مستعمّلا فى غير ما وضع له › 
وحيئكذ فيكون السجود - مَثلا - موضوعا لفلاث معان : للخحضوع على انفراده › 
ولوضع الحبهة على انفراده » وللمجموع من حيث هو بجموع . 

زعلى هذا التقدير : يكون إعمال اللفظ9() فى المجموع إعمالا له فى بعض ما 
وضع له » لا فى كلها » وهو خلاف المدَّعَى . 

وهذا الجواب اقتصر عليه الإمام فى المحصول9؟» » وفى غيره . 

وأحاب عنه الصف ب : أنه يلزم : - أن يكون المجموغٌ من وضع الحبهة › 
والخضوع -: مُسْنَدًا إلى كل واحد من الشجر والدواب وغيره » مما ذكِرَ . 

- وأن يكون المجموع من الرحمة والاستغفار مُسْنَدًا إلى كل واحد من الله تعالى 
والملائكة » وهو باطل بالضرورة . 

وهذا الجواب : ضعيف ؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أسند المجموع إلى واحد فقط ؛ 
أما إذا استعمل فى بعض المعانى » مع اتحاد المسند إليه - كقولك : الدابة تسجد أى 
تخشع - (أو فى المجموع)20 مع تَعَدّد المستد إليه ليرجع كل واحد) إلى واحد ؛ فلا 


. فى ب : وصفه‎ )١( 

(۲) فى ب : وقد . 

(۳) فى ب : اللفظ إعمال . 

.)٠١ 5/١( انظر : المحصول‎ )٤( 
. مابين القوسين سقط من ب‎ )5( 
. فى ب : واحد منه إلى واحد‎ )5( 


-14- 


A۲ 


اللغات -(لشترك شح الإسنوى على النهاج 
ياتى( فيه هذا المحذور9) . 

فالذى قاله مشترك الإلزام ؛ فإنه قد تقرّر(" أن اللفظ قد استعمل فى الحميع0) ؛ 
فيلزم إسناده إلى كل واحد . 

فإن قيل : إِنما حصل الحال من وضعه للمجموع . 

قلنا : لا مَحْذُور فى محرد الرضع » > بل ولا فى الاستعمال من حيث هر ؛ قإن 
لتكلّمٍ قد لا يستعمله فى المجموع عند انُحاد لمحكوم عليه ؛ بل يستعمله فيه 


عند تمده . 
وإذا عَلِمْت ذلك » فاطحراب الصحيح عما قاله الإمام أن نقول : لا نْسَلُم أنه 


فإن قيل : فكيف استعمل فيه ؟ 2 قلنا : سيأتى جوابه . 

وأيضا : فالنزاع إنما هو فى الجميع » لا فى المجموع - كما تقدم - وسيأتى 
أيضا بَسطه . 

قال :«احتج المانع بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع م جز استعماله فيه. 

قلنا : لم لا يكفى الوّضّع لكل واحد للاستعمال فى الجميع . 

ومن المانعين من جوز فى الجمُع والسلْب » والفرق ضعيف . 

ونقل عن الشافعى يه والقاضى الوجوب ؛ حيث لا قرينة 
احتياطا). 


أقول : اسَدَلٌ المانع من استعمال البرك فى جميع معانيه ب : أن الشترك إن لم 


يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه ؛ لأنه استعمال للفظ() فى غير مدلوله » وإن 


. فى ب : تأثر‎ )١( 

(۲) فى ب : المحدود . 

(۳) ط التقرير والتحبير : قرر . 
)٤(‏ فى ب : الجمع . 


(5) فى المطبوعات : استعمال اللفظ . 
الات 


شرع الإسنوى على النهاج اللاك - الشترك 
وضع له -أيضا- كان استعماله فيه استعمالا له فى بعض معانيه - كما تقدم - وهو 


غيز ا 

وسكت الصف عن(" القسم الثانى اكتفاء بذكره فيما تقدم . 

واعلم أن المانعين احتلفوا : 

فقيل : إن المنع لمعنى يرجع إلى الوضّع » وهو كونه غير موضوع له . 

وقيل : لمعنى(1) يرجع إلى الإرادة » أى : يستحيل أن يراد باللفظ الواحد فى 

قال فى المحصول : والمختار الأرل() . وعليه اقنصر الصف ؛ فلذلك قال : 

وأحاب المصنف بقوله : لم لا يكفى الوضع» 

وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أنه يكون الوّضّع لكل واحد كافيا لاستعماله فى الجميع ».بمعنى أنه 
يستعمل فى هذا ليدل عليه بالمطابقة » وفى الآحر كذلك ؛ وحينعذ فيكون استعماله فى 
الجميع استعمالا له فيما وضع له ؛ لأن كل واحد من تلك المعانى قد وضع له ذلك اللفظ. 

وإنما يستقيم اشتراط الوّضّع للمجموع -: أن لو كان المراد أنه يكون مستعملا 
فى امجموع » بحيث يكون المجموع مدلولا واحدا - ك : دلالة العشرة على آحادها : 
وليس هو المدَّعى . 

وهذا عبر المصّنف بقوله : (رفى الجميع» » لكن سكوته على اججموع الواقع 
فى كلام الْحْصْم مُوَهِم جدا » فكان من حقه أن ينبّه أولا على هذا المنع » ثم يذكر ما 
(9) فى المطبوعات : عن هذا القسم الثانى . 
(۲) فى ب : المعنى . 
(۳) فى المطبوعات : فى وقت واحد . 
)٤(‏ سقطت من ط بخيت . 
(ه) المحصول .)٠١7/١(‏ 

91/١ 


۲ب 


اللغات -(لشترك شع (لإسنوى على النهاج 
فى الكتاب » وإلى جميع ما قلناه أشار صاحب التحصيل بقوله : ولقائل أن يقول : 
النزاع فى استعماله / فى كل واحد من المفهومات » لا فى كلها » وبينهما فثق() . 

وهذا التقرير بناء على أن الخلاف فى الكل العددى . 

التفرير الثانى - وهو بناء على الكل المجموعى -: أنه لم لا يكون الوّضع لكل 
واحد كافيا فى الاستعمال فى المجموع جازا » من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . 

قوله : رومن المانعين» 

يعنى : أن المانعين من الاستعمال اختلفوا :- فمنهم من مع مطلقا - كما تقدم . 

- ومنهم من فصّل » فجوّز استعمال المشترك فى معنييه » فى حال الجمّع > 
سوا كان إنيانا < عر ٠‏ اعد ی او ات أو ا مر 4 لذ تسد بالف امج لذن 
الجمع و فی التقدير › E‏ مدلولاته مخلاف الد ١‏ 

- ومنهم من فصل أيضا » فأحاز استعماله فى السب » وإن لم يكن جمعا -نحو: 
تمد بعرم جا وم ات لأن الملب يفيد العموم ‏ فيَعَدّد بخلاف الإثبات . 

وهذا المذهب أعنى التفصيل بين النفى وغيره : لم كه الإمام » ولا مختصرو 
كلامه ؛ فاعلمه ؛ فإن كلامه بوهم ذلك . نعم حكااه الآمدى عن 
أي الس الى : 

وكلام الصف تق أن التفصيل بين السكلب والأثيات # وين المع والإفتراة 
لقائل واحد » وليس كذلك . وأيضا فالتثنية مُلْحَقَة بالجمع » وكلامه يقتضى إلحاقها 
بالإفراد عند هذا القائل ؛ لأنه استثنى الجمع فقط . 

وقوله : «والفرق ضعيف» 

أى بين الجمع والإفراد » وبين النفى والإثبات . فأما فى النفى ERE‏ 


الأمدى فإنه قال فى الإحكام : الحق عدم الفرّق ۽ لأن النفى إنما هو للمعنى المستفاد 
عند الإثبات() : 


. )١٠١-۲۱٤/۱( انظر : التحصيل‎ )١( 
. )۱۷/١( الإحکام‎ )۲( 
. )0۷/١( الإحكام‎ )۳( 


VY — 


شرع الإسنوى على النباج ل (للفات - الشترك 

وأما فى الجمع . : فقلد فيه الإمام » فإنه قال فى المحصول : الحق عدم الفرق ؛ 
لأن الجمع لا يفيد النَعَدُّدِ إلا للمعنى المستفاد من الْفْرَّد » فإن أفاده الْقُرّد أفاده 
المع( » وإلا فلا . 

قال : فأما إذا قال لا تعتدّى بالأقراء » وأراد مُسمَّى القَرْء » فهو جائز ز ؛ لأن 

يي النة سس ای عا فک د 

واعلم أن الفرّق قوى » وقد تقدم ذكره . 

وللنحويين أيضا فى #نية شرك وجمعه مذحبان : 

صحّح ابن مالك أنه جوز .2 وقال شيخنا أبو حيان : المشهور المنع . 

قوله : ررونقِلَ عن الشافعى والقاضى الوجوب» 

أى : وجوب حمل المشترك على جميع معانيه عند عدم القرينة / المحصّصّة ؛ AY‏ 
احتياطا فى تحصيل مراد المتكلم ؛ إذ لو لم يجب ذلك -: فإن لم يحمله على واحد 
منهما لزم التعطيل » أو مله" على واحد منهما -: فيلزم التزجيح بلا مُرَجُح . 

وضكّف بعضهم هذه المقالة » وليست بضعيفة » وقد تقدم من كلام الآمدى : أن 
الشافعى إنما يحمله على المجموع ؛ لكونه عنده من باب العموم » وهو ينافى التعليل 
بالاحتياط » فإن الاحتياط يقتضى ارتكاب زيادة على مدلول اللفظ ؛ لأجل 
الضرورة » ومقتضى العموم خلافه . 

كلام الصف يُوَهِمُ أن هذه المسألة فى الاستعمال ؛ فإن الحمل لم يتقدم له 
ذكر ألبتة » وبه صرح بعض الشارحين » وهو غلط . 

وفى البرهان : أن الشافعى يوجب حمل اللفظ على حقيقته وجازه أيضا . قال : 
ولقد اشتد نكير القاضى على القائل به . 


. فى المطبوعات : أفاد لمرد أفاد الجمع‎ )١( 

.)٠١5 31١ 5/١( المحصول‎ )5( 

(۳) سقطت من الأصلين . 

. )۳٤٤١ › ۳٤۳/۱( انظر : البرهان فى أصول الفقه‎ )٤( 
~YVY— 


۳ب 


(للغات -المشترك .شع (لإسنوى على (لنهاج 
[المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل] : 

قال : «الخامسة : المشترك : - إن تجرد عن القريئة فمُجْمَل . 

- وإن فرت به ما يُوجب اعتبار واحد تعيّن » أو أكثر فكذا عند من 
يجوز الإعمال فى المعنيين , وعند المانع مُجْمَل . 

-أو إلغاء البعض فينحصر المراد فى الباقى, أو الكل فيحمل على الجاز. 

- فإن.تَعَارَضَتْ ضّت حمل على الراجح هو أو أصله , وإن تساويا أو 
ت رجح أحدهما وأصل الآخر فمجَمّل) . 

أقؤل 2 اللفظ ال ك قد بقارن ةو هة هة المرادت وقد د ها فان 


تحرّد عن القرائن فهر مُجْمّل » إلا عند الشافعى والقاضى ؛ فإنه يحمله الجميع - 
عرق العرائن: فهو تعن ا 


عب كس اس 

با ل ا : الإعمال ؛ إما للبعض › 

فتَحَصلْنا على أربعة أقسام » ذَكَرَها المصنف على الزتيب : 

الأول : أن يقترن به ما يُوجب إعماله فى واحد ؛ فيتعيّن الحمل عليه » وهذا 
إذلكان الر اخ معنا ء قات ال يكن فبقق الفط على لجال وقد أمله الضف 

الثانى : ما يوحب إعماله فى أكثر منه ء فَيُحْمّل على الكل عند من يجوز 
الإعمال فى المعنيين » ومن منع منه قال : إنه مَجمّل . 

الثالث : أن يقترن به ما يوجب إلغاء البعض » فينحصر المراد فى الباقى ؛ فإن 
كان الباقى / واحدا حول عليه » وإن تعَدّد فهو مُجْمَل » إلا عند الشافعى والقاضى . 
وهذا إذا كان البعض الملغِى معيّنا » وإلا فهو مُجَمّل بين الجميع . 

2 
الرابع : أن يقترن به ما يوجب إلغاء الكل » فيحمل على المعنى امجازى ؛ لتعذر 


VES 


شرع (للإسنوى على النباع ب بآ7_- اللغات - الشترك 
الحقيقى ؛ فإن كان البعض فقط ذا مجاز حملناه عليه ؛ وإن كان لكل واحد(١)‏ منهما 
مخاز فقد) تَعَارَضَتْ . وحينعذ فإن تَرَجّح بعض المحازات على بعض حُمِلَ عليه . 

خا لات يا وهه ر فلت بان ازى الفاق > ويكرن يعض احازات 
أقرب إلى حقيقته9”) من الآخر . 

- وإما بأصله » وهو الحقيقة » وذلك بأن تتساوى المجازات » ولكن يكون 
بعض الحقائق رح من بعض لو عُدِمّت القرينة اللي . 

فإن تساويا - أى : الحقائق والمحازات -: بقى الإجمال » وكذلك إن تَرَحّحَ 
بعض الحازات على البعض الآخر » ولكن رجح أصل ذاك7؟» - وهو حقيقته - على 
أصل هذا » فيبقى الإجمال أيضا ؛ لتعادلهما . 


وهذه المسألة ليست فى المتتخب » ولا فى كتب الآمدى » وابن الحاحب . 


. سقط من ب‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. فى المطبوعات : الحقيقة‎ )۳( 
. فى أ : ذلك‎ )8( 


—~YYo— 


شرع اللإسنوى على النباع ب اللغات - القيقة و(لجاز 
قال : 


الفصل السادس 
فى الحقيقة والمَجاز 
ا حقيقة : فعيلة من الحق بمعسى الشابت » أو الْمبَت قل إلى العقد 
المطابق » ثم إلى القول المطابق » ثم إلى اللفظ الْمسْتَعْمل فيما وضع له فى 
اصطلاح التخاطب . 
والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الامية . 
والمجَاز(' : مَفعَل من الجواز » بمعنى العبور , وهو : المصضدر » أو 
المكان » قل إلى الفاعل , ثم إلى اللفظ الْسَعْمَل فى معنى غير موضوع له › 
يناسب املح . وفيه مسائل» . 
أقول : ذكر فى هذا الفصل مقدمة » وثمانى مسائل . 
أما المقدمة ف : فى الكلام على لفظلتى” الحقيقة والْمجّاز » وعلى معناهما 
ومقصوده الأعظم : بيان أن إطلاق لفظتى" الحقيقة والْجَّاز على المعنى 
المعروف عند الأصوليين إنما هو على سبيل الُجَاز . 


فأما الحقيقة ف : وزنها فعيلة » وهى مشتقة من الحق » والحق لغة : الثبوت ؛ 


. فى ب : والْجّاز من مفعل‎ )١( 
. فى أ : لفظى » فى ب : لفظ‎ )۲( 
. فى ب : لفظى‎ )۳( 
- -/ا/ ا‎ 


0 


للغات الفقيقة والجاز ل شرع (الإسنوى على (النهاج 
قال الله تعالى وکن حَقت كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ274 . أى ثبتت . ومن 
أسمائه تعالى : الحق ؛ لأنه الثابت . 

ثم إن فعيلا قد يكون .معنى فاعل / - كسميع .معنى سامع - وععنى مفعول - 
كقتيل .ععنى مقتول . 

فالحقيقة : - إن كانت ععنى الفاعل ؛ فمعناها : الثابتة » من قوم : حَقَ 
العو ن الف والكير< الى ر00 و 

- وإن كانت يمعنى المفعول فمعناها اة - بفتح الباء - من قولحم : حققت 
الشىء أحقه : إذا أنه . 

ثم قلت الحقيقة من الفابت أو الست إلى الاعتقاد البق للواقع مَجَارًا » 
كاعتقاد وحدانية الله تعالى . 

قال فى المحصول : لأنه أولى بالوجود من الاعتقاد الفاسد . 

وقد يقال : إنما كان مَجَّازا لاختصاصه ببعض أفراد الثابت » فصار كإطلاق 
الدّابة على ذوات الأربع » ثم نْقِلَ من الاعتقاد المُطَابق إلى القول الدًال على المعنى 
امُطّابق أى : الصدق ؛ لعين©» هذه العلة - كما قال فى المحصول - ثم نقل من القول 
ابق إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين » وهو : اللفظ الْمسْتَعْمّل فيما وضع له 
فى اصطلاح التخاطب . 

قال فى المحصول : لأن فى استعماله فيما وضع له تحقيقا لذلك الوضع . 

قال : فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية › 
بل : مَجَازا واقعا فى المرتبّة الثالثة ؛ لكنه حقيقة عرفية خاصة9© . 

ولقائل أن يقول : يجوز أن يكون لفظ الحق موضوعا للقدر المشترك بين الجميع › 
وهو : الثبوت . 


. )۷١( سورة الزمر‎ )١( 
. فى المطبوعات : إذا وجب‎ )۲( 
. )١١5/1١( انظر : المحصول‎ )”*( 
. فى ب : لغير‎ )٤( 
. )١١١/١( (ه) انظر : المحصول‎ 
-~TVA- 


شرع اللإسنوى على (لنهاع -----عل سب اللغات - الفقيقة والجاز 
مجاه لكو لا نسل أن كل رماغ فل »المع ارد 
ر 
ر وأما معنى الحقيقة فى الاصطلاح فهو ما أشار إليه المصّنف بقوله : «اللفظ 
المستعمّل) إلى آخره . 

فقوله : «اللفظ) جنس ؛ لكنه جنس بعيد ؛ فالتعبير بالقول أصوب . 

وقوله : «المستغمّل» خخرج عنه الهْمَل » واللفظ الموضوع قبل الاستعمال ؛ 
فإنه ليس بحقيقة » ولا مّجَاز - كما سيأتى . 

وقوله : «فيما وضع له) يخرج به الْجّاز . 

وقوله : «رفى اصطلاح التخاطب) يتناول اللغوية والشرعية والعرفية » فإن 
الصلاة مثلا فى اصطلاح اللغة : حقيقة فى الدعاء » مّجَاز فى الأ ركان المخصوصة › 
وفى اصطلاح الشرع بالعكس . 

واعلم أن المراد بالوَضّع فى الحقيقة الشرعية والعرّفية هو : غلبة الاستعمال 
وفى اللغوية هو تخصيصه به وجعله / دليلا عليه . 

وإرادة الصف لما لا تستقيم إلا باستعمال الشاك فى معنييه ؛ فافهمه . 

وهذا الحدٌ يرد عليه الأعلام » فإن الحدٌ صادق عليها » مع أنها ليست بحقيقة › 
ولأمكاره كنا سا 

وأيضا فالّْجّاز موضوع عنده ؛ لأن المراد من وضعه هو : اعتبار العرب لنوعه » 
وقد جزم باشتراط ذلك - كما سيأتى - فلا بد فيه من قيد فى الح لإخراجه ؛ لأن 
المذكور هنا صادق عليه . 

قوله : «والتاء لنقل اللفظ» 

اعلم : أن الفعيل : - إن كان ععنى الفاعل » فإنه فرق بين مُذَكره ومؤتشه 
بالتاء » فتقول : مرْرت برحل عليم » وامرأة عليمة » وكريم وكركة . 


)١(‏ قال التاج السبكى فى شرح المنهاج : ((إن انحاز يدحل فى الأعلام التى تلمح فيها الصفة 
كالأسود والحارث)) انظر : حاشية البنانى )۳۲۲/١(‏ » والمزهر للسيوطى )۳١١/١(‏ . 
NAS‏ 
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(للغات -الفقيقة والياز ل شوج (للإسنوى على النهاج 

- وإن كان ععنى المفعول » فيستوى فيه المذكر والمونث » فتقول : مررت 
برحل قتيل وامرأة قتيل . ويستثنى من ذلك ما إذا سُمى به » أو استعمل استعمال 
الأسماء » كما لو استعيل بدون الوصوف » كقوله تعالى : «إوالنطيجة24 , أى : 
والبهيمة النطيحة » فإنه لا بد من التاء للفرق . 

فالحقيقة إن كان .معنى الفاعل فتاؤه على الأصل » وإن كان .معنى المفعول فهى 
إغا دخلت لانتقال الحقيقة من الوصفية إلى الاسمية ؛ لأنا ّنا أنها تقلت إلى اللفظ 
ال الو ,خا انم للم ررر انسيكدرة ال رادان وهر يتنا 
للإعلام بالنقل) . 


[تعريف المجاز] 

قوله : «والمجاز مفعل» إل 

يريد : أن إطلاق لفظ لجاز على معناه المعروف عند العلماء مَّجَاز لغرى › 
حقيقة عريّة ؛ وذلك لأن الجّاز مُشتق من الحواز الذى هو التعدى والعبور » تقول : 
جرت المكان الفلانى » أى : عبرته . 

e E‏ واوه الفأ » شور ويم 
ل ل BR‏ 
الماضى » وهو : جاز ؛ لتحرّك واوه » وانفتاح ما قبلها ؛ فلذلك أعلوا : المجا 

وَالْفغرا عتما فة 0 
متك د و تعره ر أو زان رده أو کان تمرك كرف اقبط لحار 
فى الأصل حقيقة : إما فى المصدر - وهو الجواز - وإما فى مكان التج وز › أو زمانه › 
5 ر لو 
وأهمل المصّنف الزمان لما ستعرفه(" . 


. )۳( سورة المائدة‎ )١( 
. )١55ص( الصاحبى‎ » )05-45/1١( انظر : الطراز‎ )۲( 
. فى ب : سيأتى‎ )۳( 

جات 


شرع (للإسنوى على النهاع ب (لفغات - القيقة والجاز 

ثم إن لفظ الْجّاز نقل من ذلك إلى الفاعل » وهو الجائز » أى : المنتقل ؛ لما 
بينهما من العلاقة ؛ لأنه إن نقل من المجَاز الْسْتَعْمّل(2© فى المصدر فالعلاقة / هى 
الجزئية ؛ لأن المثنتق منه جزء من المشتق » فصار كإطلاقهم لفظ العَدْل - وهو 
مصدر - على فاعل العدالة » فقالوا : رجحل عدل » أى : عادل . 

وإن نقل من الَجَاز الْمسْتَعْمَل فى المكان فالعلاقة هى : إطلاق اسم المحَلّ , 
وإرادة الحال , ويعبر عنه بالمجاورة . 

وأما الجاز الْمسْتَعْمَل فى الزمان : فإنه ليس بينه وبين الجائز علاقة معتبرة » فلا 
يصح أن يكون مأخوذا منه ؛ فلذلك أهمله المصّنف » فافهمه فإنه من محاسن كلامه . 

ثم إن الجائز إنما يُطْلّقَ حقيقة على الأجسام ؛ لأن الجواز هو الانتقال من حيز 
إلى حيز . 

وأما اللفظ : فَعَرّض بمتنع عليه الانتقال , فنقل لفظ الَجَاز من معنى الحائز إلى 
العنى المصطلّح عليه عند الأصوليين » وهو : اللفظ المستعْمّل فى معنى غير موضوع له 

وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه ؛ فإن تَعْدِيّة اللفظ من معنى إلى معنى 
كالجائر من مكان إلى مكان آخر ؛ فيكون إطلاق لفظ لجاز على المعنى المصطلح 


فأما قوله : (اللفظ الممل ل عرقت شرحه مما تقدم . 

وأما قوله : «فى معنى غير موضوع له 

فاحتزز به عن الحقيقة » ويؤحذ منه : أن الَجَاز عند المصّنف لا يستلزم الحقيقة ؛ 
لأنه شَرط تقدّم الرَضّع لا تقدم الاستعمال » وهو اختيار الآمدى() . ۰ 


(1) فى ب : للمستعمل . 
(؟) الراجح : أن انجاز يستلزم الحقيقة ؛ لأنه فرع عنها » ومتى وجد الفرع وحد الأصل بخلاف 
العكس » فإن الحقيقة لاتستلزم الحاز . انظر : الإحكام للآمدى )۲۷/١(‏ والمحصول 
0 ؛ شرح الكوكب المنير )١89/١(‏ . 
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اللغات افقيقة والمازز _ _ ل شرع (للإسنوى على النهاج 

وجزم باستلزامه فى المحصول » فى الكلام على إطلاق اسم الفاعل .ععنى الماضى › 
ونقله فى الكلام على الحقيقة اللغوية عن الجمهور . 

ثم قال : وهو ضعيف على عكس ما حزم به أولا . 

وأما قوله : (ربناسب المصطلح) 

فأتى به لثلاثة أمور : 

أحدها : للاحتراز عن العَلّم المنقول - كبكر وكلب - فإنه ليس مجَاز ؛ لأنه لم 
ينقل لعلاقة . 

الثانى : اشتراط العلاقة . 

الثالث : ليكون الحدّ شاملا للمَجازات الأربعة : المجّاز اللغوى , والشرعى › 
والعُرفَىَ العام , والعُرفىَ الخاص » فأتى بالاصطلاح الذى هو أعم من كونه لوا 
أو شرعيا » أو عَرَْفيًا . 

هرب وهذا الحدّ يَرِد عليه لجاز / الركب ؛ وذلك لأن شَرْط الْجَّاز أن يكون 

موضوعا لشىء » ولكن يستعمل فى غيره لعلاقة - كما تقرر - والمركب عند 
SEs‏ اكاك E‏ 

واعلم أن هذه الأعمال كلها ماعدا الحدّين لم يتععرض ها الآمدى » ومن تابعه 
[وجود الحقيقة : وأقسامها] : 

قال : رالأولى : الحقيقة اللغوية موجودة . 

وكذا العُرْقية العامة » كالدابة ونحوها . 

والخاصة كالقَلْب , والنقض , والجمّع , والفرْق . 


~YAY-— 


شرع الإسنوى على النهاع (للفات - الفقيقة والهاز 

واختلف فى الشرعية - ك : الصلاة , والزكاة(» والحج0"- فمنع 
القاضى"» وأثبت المعتزلة مطلقا . 

والحق : أنها مَجَازات لغوية اشنهرت » لا موضوعات مبعدأة© , 
وإلا م تكن لغة عربية , فلا يكون القسرآن عربيا » وهو باطل ؛ لقوله 
تعالى : إوكذلك نراه ف آنا عَرَيبًا04 » ونحوه . 

فيل : المراد بعضه ؛ فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن بحنث 
بقراءة بعضه . 

قلنا : مُعَارَض با يقال : إنه بعضه . 

قيل : تلك كلمات قلائل ؛ فلا تخرجه عن كونه عربيا » كقصيدة 
فارسية فيها ألفاظ عربية . 

قلنا : تخرجه , وإلا لما صح الاستثناء . 

فيل : كفى فى عربيتها استعماها فى لغتهم . 

قلنا : تخصيص الألفاظ باللغات بحسب الدلالة . 

قيل : مَنقوض بالمشكاة » والقسطاس , والإسْتبرق » والسّجيل . 

قلنا : وضع العرب فيها وافق لغة أخرى) . 

أقول : لما فرغ من الكلام على الحقيقة لغة واصطلاحا -: شرع فى 
بیان وجودها . 


. فى الأصلين : كالزكاة والصلاة‎ )١( 
(؟) سقط من أ.‎ 

(۳) ط صبيح : القاضى مطلقا . 
(4) فى ط يفيت : مبتداً . 

(8) سقط من المطبوعات . 

. )۱۱۳( : سورة طه‎ )٩( 


-TAY- 
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اللغات (لقيقة و(لجاز .شع (للإسنوى على (لنهاع 

والحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام : 

أحدها : اللغوية » ولا شك فى وجودها ؛ لأنا نقطّع باستعمال بعض اللغات 
فى موضوعاتها » ك : الحر » والبرد » والسماء » والأرض . 

بدا لصتف باللغوية ؛ لأن ماعداها فرع عنها . 

الشانى : العرفيّة العامة » وهى التى انتقلت عن مسماها اللغوى إلى غيره 
للاستعمال العام ؛ بحيث هجر الأول . 

قال فى المحصول : وذلك : - إها بتخصيص الاسم ببعض مسمياته » ك : 
الدابة » فإنها ضعت فى اللغة لكل ما يدب - كالإنسان - فخصّصها العف العام ما 
له تحاف :: 

- وإما باشتهار الْمجّاز » بحيث يستنكر / معه استعمال الحقيقة » كإضافتهم 
a‏ للقيو ووه فى O E‏ الاين 

الثالث : العغرفية الخاصة , وهو : ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات 
التى 2 خصهم : 

كاصطلاح الفقهاء على : القلب » والنقض » والجمع » والفرق 

- الآتى بيانها فى القياس 

الرابع : الشرعية » وهى : اللفظة التى استفيد من الشارع وضعها› ك : 
الصلاة للأفعال المحصوصة » والزكاة للقدر المخرّج . 

قال فى المحصول : سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة - كأوائل 
السور عند من يجعلها اسما("© - أو كانا معلومين هم » لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم 
لذلك المعنى - كلفظة الرحمن لله تعالى » فإن كلا منهما كان معلوما لحم » ولم يضعوا 


. 0١۹ - ۱۱۷/۱( انظر : المحصول‎ )١( 


(۲) أى : أسماء للسور . 
“A=‏ 


شرع اللإسنوى على النباع --ل_عغعغعععب الفغات - افقيقة والجاز 
اللفظ له تعالى ؛ ولذلك7» قالوا حين نزل قوله تعالى : فل اذْهُوا الله أو ادْهُوا 
الرّحْمّنَ24 : إنا لا نعرف الرحمن » إلا رحمن اليمامة . 

أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما - كالصوم والصلاة . 

إذا علمت ذلك فقد اختلفوا فى وقوعها : 

فمنعه القاضى أبو بكر » وقال : إن الشارع لم يستعملها إلا فى الحقائق اللغوية › 
فالمراد بالصلاة المأمور بها هو : الدعاء » ولكن أقام الشارع أدلة أحرى على أن الدعاء 
لا يقبل إلا بشرائط مضمومة إليه . 

وأثبته المعتزلة » فقالوا : نْقَلَ الشارعٌ هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية » وابقداً 
وضعها لهذه المعانى » لا للمناسبة » فليست حقائق لغوية » ولا مَجَّازات عنها" . 

وقوله : «مطلقا» 

أى : سواء كان فيها مناسبة » أم لا » بخلاف مذهبنا - كما سيأتى - أو سواء 
كانت أسماء للفعل - كالصوم والصلاة - أو للفاعل - كالصائم - وهو المسمّى 
عندهم بالدينية - كما سيأتى فى فروع النقل . 

واحفان إمام التوميق والأناء وللصى:* أنه تسمل ق انعفن اللعرف يوم 
يقطع النظر عنه حالة الاستعمال » بل استعملها الشارع فى هذه المعانى لما بينها وبين 
المعانى اللغوية من العلاقة » فالصلاة -مثلا- لما كانت فى اللغة موضوعة للدعاء , 
والدعاء جزء من المعنى الشرعى -: أطلقت على المعنى الشرعى مُجازا » تسمية للشىء 
باسم بعضه / » ولا تكون هذه الألفاظ بذلك خارجة من لغة العرب ؛ لانقسام اللغة 
إلى حقيقة ومجاز . 


. فى ب : وكذلك‎ )١( 
7 . )١١١( (؟) سورة الإسراء‎ 
فالمعتزلة يقولون : إن هذه الألفاظ لم تبق على المعنى اللغوى لاحقيقة ولا مجازا» بل حرحت‎ )"( 
إلى وضع آخر جديد لاتعلق له باللغة » أما الإمام الرّازى فاختار أنها مجازات لغوية . قال‎ 
: صاحب التحصيل : ((لأن إفادتها لها لو لم تكن عربية لما كان القرآن كله عربيا ...)) انظر‎ 
. وسيأتى توضيح ذلك‎ )7175/١( التحصيل‎ 
~YAo-— 


كلمب 


(للغات -القيقة والجاز ‏ _ ل شرع (الإسنوى على (لناع 

فتلخص أن هذه الألفاظ مَجَازات لغوية » ثم اشتهرت فصارت حقائق شرعية . 

وهذا هو اختيار ابن الداحب(١)‏ أيضا » وتوقف الآمدى فلم يختر شيعا » وأشار 
إلى أنه الحق » وهذا الخلاف فى الوقوع . 

وأما الإمكان فقال فى المحصول : إنه متفق عليه" . 

وقال فى الإحكام : لا شك فيه( . 

وما قالاه منوع » فقد نقل أبو الحسين فى المعتمد عن قوم أنهم منعوا إمكانه©» ‏ 
ونقل عنه الأصفهانى فى شرح المحصول . 

قوله : «روإلا لم تكن عَرَيِيْة) 

أى : لو لم تكن هذه الألفاظ بحازات عرفية() » بل : ابتدأ الشّارع وَضّعَها هذه 
المعانى لكانت غير عربية ؛ لأن العرب لم تضعهالهاء لا حقيقة ولا مجازاء وإذا م 
نكن ع بيه فلا يكرت ا لكتن العران ر ,ا لقوله الى + ووا 
ناه آنا عَرَييً 2924 » وقرله تعال : «قُوآنا عر با غيْرٌ فی عوج , وقرله 
تعالى : وما أَرْسَلنَا ِن رَسُول إلا يلِسّان قَويه4 , وهذا الدليل لا ينبت به 
الْدَعَى ؛ لأنه لا ييطل المذهبين الآخرين » بل مذهب المعتزلة فقط . 


قوله : ررقي المراد بعضه» إلى آخره 
أى : اعترضت العتزلة على هذا الدليل بأربعة أوجه : 


. )١١۲/١( انظر : شرح العضد‎ )١( 
.)١١9/1١١ : المحصول‎ )۲( 
. الاحكام (۲۷/۱ وما بعدها)‎ )۳( 
. وما بعدها)‎ 77/١( انظر : المعتمد لأبى الحسين البصرى‎ )4( 
. فى الأصلين : عربية‎ )5( 
. )۱۱۳( سورة طه‎ )59 
. )۲۸( سورة الزمر‎ )۷( 
ش‎ . )٤( سورة إبراهيم‎ )8( 
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شرع (الإسنوى على النباع ل (للغات - افقيقة والجاز 
أحدها : أن هذه الآيات لا تدل على أن القرآن كله عربى 2 بل على أن بعضه 
عر ؛ لأن القرآن يطلق على مجموعه » وعلى كل جزء مثا ؛ وهذا لو حَلَفَ لا 


الراك دوحدت قاءة AR‏ 


وجوابه : أن استدلالكم بالحجلف - وإن دل على أن مواد بالقرآن البعض -: 

فهو مُعارض بقولنا للسورة والآية إنه بعض القرآن › فإنه لو أُطلِق عليه القرآن) 

حقيقة لما كان لإدخال البعض معنى » وأيضا فلأن بعض الشىء غير الشىء › وإذا 
تَعَارَضًا تساقطا » وسَلِمَ ما قلناه أولا . 


واعلم أن ما ذكره من انث ممنوع ؛ فقد نْصّ الشافعى على ما حكاه الرافعى فى 
أبواب العتق أنه لو قال لعبده : إن قرأت القرآن فأنت حر لا د يعتق إلا بقراءة الجميع. 

الثانى : أن هذه الألفاظ » وإن كانت غير عَرَيِّة لكنها قلائل » » فلا يُخرج 
القرآن عن كوه عَرَيًا » كقصيدة فارسية فيها ألفاظ( عَرَ عَرَييّة / فإنها لا تخرج بذلك 
عن كونها فارسية . 

والجواب : أا لا نسَلّم » بل يخرج عن كونه عَرََا قَطّعا ؛ بدليل صحة الاستثناء » 
فنقول : القرآن عرب إلا كذا وكذا » ومثله القصيدة أيضا . 

الثالث : أنه يكفى فى كون هذه الألفاظ عَرَبيّة استعمال العرب ها » من حيث 
الجملة » وحيعذ فاستعمال التتارع ها فى غير المعنى اللغوى لا يخرجها عن ذلك . 

وجوابه : أن تخصيص الألفاظ بكونها عَرَِيّة أو فارسية -: ليس حكما حاصلا 
لذات الألفاظ من حيث هى هى ؛ بل بحسب دلالتها على تلك العانى فى تلك اللغة 
فلا يصير اللفظ عَرَبِيًا إلا إذا دل على المعنى الذى وضعه العرب له . 


)١(‏ فى الأصلين : ومنه 

. فى المطبوعات : لو أطلق عليه بعض القرآن‎ )7١ 

(”*) فى ب : الألفاظ . 

)٤(‏ من أحسن ما وقفت عليه فى هذه المسألة ما قاله أبو عبيد حيث جعل الخلاف بين العلماء فى 
هذه المسألة حلافا لفظيا فقال : (( والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا » وذلك 
أن هذه الأحرف أصوها أعجمية - كما قال الفقهاء - لكنها وقعت للعرب » فعربت 
بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها » فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد احتلطت- 

—YAY-— 


۸Y 


اللغات - الحقيقة والماز ل شرع اللإسنوى على (لنہاع 
وفيما قاله نظر » بل : الحق أن العَرَبِىَ لا برج عن عربيته باستعماله فى معنى 
آخر » ويدل على هذا : أن الأعجمى كإبراهيم لا يخرج عن العجمة باستعمال العرب 
25 8 ٍ 
له فى معنى آخر » كما صرّح به النحاة ؛ وهذا منعوا صرفه . 
وهذا إذا قلنا : إن اللغات اصطلاحيّة . فإن قلنا : توفيقية() ؛ ففى الحكم 
معطوص ١‏ ا ودر ابيز ال قت 
الرابع : أنه منقوض بألفاظ واقعة فى القرآن ليست عربيّة » بل مُعَرَبّة » فإن 
المشكاة حبشيّة - كما قال فى المحصول - وهندية - كما قاله9©» الآمدى » وابن 
الحاحب©2» » وهى : الكوة . والقسطاس روميّة - وهى : الميزان - والإستبرق 
وأحاب الصف ب : أنا لانْسَلّم أن هذه الألفاظ ليست عَرَسّة » بل : غايته0) 
أنّ وضع العرب ها وافق وضع غيرهم » كالصابون والتنور » فإن اللغات متفقة فيهما . 
قال فى المحصول : ولئن سلمنا حروج هذه الألفاظ عن مقتضّى الدليل فيبقى ما 
عداها على الأصل“ . 
3 5 ا AF,‏ 6 
وهذا الذى صححه المصتف والإمام من كون المعرب يفع فى القرآن -: نقله 
ابن الحاجب عن الأكثرين202 » ونص عليه الشافعى فى أوائل الرسالة » فقال ما نصه : 
(«وقد تكلم فى القرآن من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى بهء 


- هذه الحروف بكلام العرب » فمن قال : إنها عربية فهو صادق » ومن قال أعجمية فصادق)) 
شرح الكوكب المنير )١98-195/١(‏ . 
)١(‏ فى أ : قلنا إنه توفيقية . 
(۲) المنبت من ط صبيح » والعبارة عليه مستقيمة . وفى البقية :((بحيث)) والمعنى لايستقيم . 
(*) انظر الحصول )١71/1١(‏ . 
)٤(‏ فى الأصلين : قال . 
(ه) الإحكام )۳۸/١(‏ » وشرح العضد )١7١/١(‏ . 
(16) فى ب : غايتها . 
(۷) المحصول )1١77/1١(‏ . 
(۸) انظر : شرح العضد )١7١/١(‏ . 
-YAA-‏ 


شرع اللإسنوى على النباع )سس اللغات -(لقيقة والجاز 
وأقرب من السلامة إن شاء الله تعالى . فقال منهم قائل : إن فى القرآن عَرَبيَا 
وأعجميا» » هذا لفظه) بحروفه » ومن الرسالة نقلته » ثم إنه أطال الاستدلال فى 
الرد على قائله » ثم قال / : والله تعالى يغفر لنا وطمم) . 

وا ی ابن اا رو دمي ا اا 
النحاة على أن إبراهيم ونحوه لا ينصرف للعليّة والعُجُمة9©) . 

واعلم أن الصف لم يرنّب هذه الاعتراضات على الوجه اللائق » فإن اللائق 
الابتداء بالثالث » ثم بالثانى » ثم بالأول . 

فيقول : أولاً لا نُسَلّم أنها غير عَرَيّة » بل يكفى فيها(*) استعمالها عندهم . 

سَلَمنَا ؛ لكن لا يخرج القرآن عن كونه عَرَيِيَا ؛ لأنها قلائل . 

سلما خروجه ؛ فليس بممتنع ؛ لأن المراد من قوله تعالى : قن آنا عَرَبْتَاك 


هو البعض . 
5 ا 8 
قلنا : كفى العجوز(2 . 


وبأن الإبمان فى اللغة هو : التصديق » وفى الشرع : فعل الواجبات ؛ 
لأنه الإسلام وإلا لم يقبل من مبتغيه ؛ لقوله تعالى طوَمَنْ يَبْْ غَيْرَ الإسلام 
دينا فلن يُقَبَلَ نة . 


(۱) فی ب : بلفظه . 
(۲) انظر : الرسالة 4١١‏ وما بعدها) . 
(۳) انظر : الإحکام (۳۸/۱ 2 ۳۹) . 
)٤(‏ انظر : شرح العضد » الموضع السابق . 
(ه) فى الأصلين : فيه . 
)١(‏ فى الأصلين : التجويز . 
(۷) سورة آل عمران آية )۸٥(‏ . 
-۸4- 


اللغات - الحقيقة وللجاز ل شرع (للإسنوى على 00 
ولم يجز استناء للم من المؤمن » وقد قال الله تعالى : «إفأخرَجنا 

مَنْ كان فيها مِنَ الْمُؤْمنِينَ . فَما وَجْدنا ا 
والإسلام هو : الدين ؛ لقوله تعالى : إن الدين عند | لله د الإسلام27». 
د : فعل الواجبات ؛ لقوله تعالى : «إوذلك دين الْقَيمَةِ24. 


قلنا : الإعان فى الشرع تصديق خاص › وهو غير الإسلام والدين ؛ 
فإنهما الانقياد والعمل الظاهر ؛ وهذا قال تعالى : طقل لم تؤمنوا ولک 
قُولُوا أَمْلَمنا94) . 

وإغها جاز الاستثناء ؛ لصق المؤمن على المسلم ؛ بسبب أن التصديق 
شرط صحة الإسلام». 

أقول() : اعلم أن المعتزلة طَعَّنوا أولا فى مقدمات دليلنا » فأجبناهم » فانتقلوا 
إلى النقض بالمشكاة وشبهها » فأجبناهم » فانتقلوا إلى المعارّضّة » فقالوا : ما ذكرتم ؛ 
وإن دَلَ على أن الشّارع ما ابتدأ وضع هذه الألفاظ لمذه المعانى ؛ لكنه معارض 
بوحهين : أحدهما : إجمالى . والآخر : تفصيلى . 

الأول - وهو الإجمالى -: أن الشتّارع اخترع معانى لم تكن معقولة للعرب ؛ 
فلا بد ها من ألفاظ تدل عليها » ويستحيل أن يكون الواضع ها هم العرب ؛ لأنهم لا 
يعقلونها فيكون الواضع طا" هو الله تعالى ؛ فتكون شرعية . 

وجوابه : أنا لانْسَلّم أنه جب إحداث وَضْع ها ؛ بل يكفى التجوز يا وضعته 
العرب ؛ لحصول المقصود › وهو : الإفهام » وقد تقدم إيضاحه عند حكاية المذاهب . 


(9) الذاريات (ه3 2 )۳١‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية )١9(‏ . 
(۳) سورة البينة آية (0) . 
)٤(‏ سورة الحجرات آية (5 )١‏ . 
(8) سقط من الأصلين . 
59) سقط من الأصلين . 
#88 - 


شع لإسنوى على (لنباع 7-70 اللغات - المقيقة و(لجاز 

الدليل الغانى - وهو / التفصيلى -: أن الإيمان يستعمل() فى غير معناه 
اللغرى ؛ فيكون شرعيا . 

بيانه : أن الإبمان فى اللغة هو : التصديق قال الله تعالى : وما انت بمُؤمِن لنا 
وأركنا صَاوقي0© , وفى الشرع TT‏ 
فعلٌ الواحبات . 

وإنما قلنا : إن الإيمان هو الإسلام لوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان غيره لما كان مقبولا ممن ابتغاه ؛ لقوله تعالى : ومن 
يبغ غَيْرَ الإسلآم دنا الآية 29 . 

الثانى اويا الوك حار ب رسا ا تراج ان 
الاوك ؛ لکنه) لا عتتع ؛ لقوله تعالى : فَأخْرَجْنا مر کان فيها مِنَ الْمُؤْمنِينَ * فما 
وجا فيها غيْرَ بيت مِنَ الْمُسْلِوِينَ04* . 

وجه الاستدلال : أن غير هنا بمعنى إلا ؛ إذ لو كانت على ظاهرها -: 
لكان التقذيراح فما ودا فيها العاين لبت لومون 4 فيكدون المفى هو بيرت 

فتقرّر أنه استثناء » ثم إن هذا الاستثناء مُفرَغ » فلا بد له من تقدير شىء عام 
مَْفى يكون هو المستثنى منه » وذلك() العام لا بد من تقييده ب : كونه من المؤمنين ؛ 


or 


وإلا لَرِمَ انتفاء بيرت الكفار » وهو باطل - لما قلناه - فيكون التقدير : فما وجدنا 


(؟) سورة يوسف (۱۷) . 
(۳) سورة آل عمران )۸٥(‏ . 
)٤(‏ فى أ: ولکنه . 
(©) سورة الذاريات (7370 2 35) . 
(6) فى ب : لبيت من المؤمنين . 
(۷) فى ب : وهذا . 
NAN‏ 


AA 


۸ب 


(للغات - الحقيقة و(لجاز .شح (للإسنوى على (لنہاع 
فيها أحدا من المؤمنين إلا أهْل بيت من المسلمين » أى : منهم . وأوقع الظاهِرَ مقع 
الضمر » وذلك : استثناء المسلمين(2 من المؤمنين ؛ فثبّت : أن الإبمان هو الإسلام . 

وإنما قلنا : إن الإسلام هو الدين ؛ لقوله تعالى : لإإنّ الدين عند الله 
الإسثلاة224 . 

وإنما قلنا : إن الدين فعل الواحبات ؛ لقوله تعالى : 398 ما مروا إلا لِيَعْبدُوا الله 
مُخلصين له الدين حُتَقَءَ ويُقِيمُوا الصّلاة ويو نوا الرَكَاةَ وَذَلك دين الْقَيمَة04” ؛ 
أ 

فقوله : ظوَذَلِكَ» إشارة إلى كل ما تقدّم من إقام©» الصلاة » وإيتاء الزكاة › 
بتأويل المذكور ؛ فيكون دينا . 

ولك مقرل قن رين لصنق لذ الدليل شكال »لأسن عيلة ا 
أن الإسلام هو : الدين » وأن الدين هو : فعل الواحبات » وقد استدل عليهما هما ينتج 
العكس » وال موجبّة الكليّة لا تنعكس كنفسها. 

وقد قرّره غيره على الصواب » فقالوا : إن فعلّ الواحبات هو / : الدين » 
والدين هو : الإسلام » والإسلام هو الان + واسعدلرا عليه بها ذكره الصف ؟ 
فينتج : أن فعلّ الواحب هو : الإبمان » وهو المطلوب . 

قوله : ررقلنا الإبمان فى الشرع ) إلى آخره 

حا ويه اي الراك عن ها الاير بان سه ل 
CG‏ 0 
ببعض مفهوماته - كالدابة . 


١١)فىأ:‏ للمسلمين . 
(۲) سورة آل عمران )١9(‏ . 
(۳) سورة البينة (5) . 
(4) المنبت من أ وفى البقية : إقامة 
کک 


شرع الإسنوى على النهام آلآ اللغات - افقيقة وللجاز 

والإانُ - بهذا التفسير -: غيرٌ الإسلام » وغيرٌ الدين ؛ فإن الإسلام والدين فى 
اللغة هما : الانقياد . وفى الشرع هما : الأعمال الظاهرة - كالصلاة والصوم - 
ولهذا قال تعالى : قل لم تؤمنوا وَلْكِنَ قولوا أملمنا 4( › فأثبت لهم الإسلام › 
وتفى عنهم الإبعان » فدل على المغايرة). 

وبهذا يظهر الحواب عن تَمَسّكهم بقوله تعالى : ومن يبغ غير الإسّلام دينا» › 
فإن مدلول الآية : أن من ابتغى دينا يغاير الإسلام -: فهو غير مقبول ؛ فإذا يكن 
الإیعان دينا - كما بينا -: لم يلزم عدم قبوله . 

ولقائل أن يقول : يجوز أن يكون المراد فى الآية هو المفهوم اللغوى » والمعنى أن 
الأعراب ما صدقوا محمدا يله » ولكن انقادوا له ضرورة . 

وحيتكذ فلا يلرّم من تغايّر المفهوم اللغرى -: أن يكرن المفهوم الشرعى متغايرا 
والنزاع فيه » لا فى الأول . 

قوله : «روإنما جاز الاستشاء» إلى آخره 

حًا ين الصف أن الإبمان غير الإسلام -: احتاج أن يجيب عن الآية التى فيها 
استثناء المسلمين من المؤمنین(۳) ؛ فقال : استثناؤه منه لا يدل على أنه هو » بل على أنه 
يصدق عليه » كقولنا : ملكت الحيوانات » إلا العبيد . فالحيوان غير العبيد(؟» قطعا ؛ لأن 
الأعم غير الأخص » ومع ذلك فقد استثنى منه ؛ لصدق الحيوان عليه . 


إذا غلبت لك مقرل ادى شاف هى الؤمين شع ال الأن رط 


. )١ 5( سورة الحجرات‎ )١( 
(؟) والخلاصة : أن الإسلام يطلق على الأعمال شرعا » كما يطلق على الاستسلام والانقياد لغة‎ 
وشرعاً » والتلازم الذى بين الإسلام والإبجان إنما هو على هذا المعنى . أما على أنه .ععنى‎ 
الأعمال الظاهرة » فالإبمان ينفك عنه » إذ قد يوحد التصديق مع الاستسلام الباطنى بدون‎ 
الأعمال . أما الإسلام .ععنى الأعمال المشروعة فلا يمحكن أن ينفك عن الإيمان لاشتراطه‎ 

لصحتهاء وهى لا تشترط لصحته حلاف للمعتزلة . 
(۳) فى ب : استغناء المسلم من المؤمن . 
)٤(‏ فى ط بخيت : غير العبد . 


-4- 


۸۹ 


(اللغات - الفقيقة والجاز شس الإسنوى على (لنهاج 
صحة الإسلام - وهو : العمل الطاهر » كالصلاة وغيرها - وجوذ الإبهان » وهو 
تصديق النبى عه » وكلما صَدّق المشروط صَّدق الشرط » فكلما صَّدَّق السلم 
صدّق المؤمن / » ولا ينعكس ؛ بدليل : من كان مُصّدقا تاركا للأفعال فلما ثبت 
صِدق المؤمن على المسلم صح الاستثناء » ولا يلزم من كون المسلم مؤمنا أن يكون 
الإسلام هو : الإيمان ؛ فإن الكاتب ضاحك » والكتابة غير الضحك » والنزاع إنغا هو 
فى الثانى » أى : فى الإسلام مع الإيمان » لا فى المسلم مع المؤمن . 

وفى احواب نظر ؛ لأنه يلرم من كن التصديق شرطاً لصحة الإسلام -: أن 
ينتفى الإسلام عند انتفائه » وهو غير متف ؛ لقوله تعالى : قل لم تؤمنوا وَلَكِنْ 
قُولُوا أَمْلَمْنَا2(4 . وأكثر هذه الأحوبة المذكورة فى الكتاب لا ذكر لها فى 
المحصول وتختصراته . 


قال : 


((فروع : 

الأول : النقل خلاف الأصل ؛ إذ الأصل بقاء الأول » ولأنه يفف 
على الأول 2 ونمئخه » ووضع ان ؛ فيكون مرجوحا . 

الثانى : الأسماء الشرعية موجودة : الْحَوَاطِئَة - كالحج - والمشتركة 
- كالصلاة الصادقة على ذات 00 وصلاة المضلوب والجنازة . 


والمعتزلة موا أمعاء الذوات دينية - كالمؤمن والفاسق . 
والحروف لم توجد › زالفجل يد يوجد بالتبع . 
النثالث #خية ا كبعت - إنشاء إذ لو كان إخبارا وكان 


ماضيا » أو حالا ل تفيل التُغليق » وإلا لم تفع(" . 


)١(‏ سورة الحجرات آية 5 ا)۰ 
(۲) ط التقرير والتحبير : يقع . 
-8944- 


شرع اللإسنوى على اللنهاع سب (اللغات - الحقيقة والجاز 

وأيضا : إن كذْبَت لم تعتبر » وإن صَدقّت ؛ فصلقها : - إما بها ؛ 
فيدور . 

- أو بغيرها » وهو باطل إجماعا . 

وأيضا لو قال للرجعية : طلقتك لم يقع › كما لو نوى الإخبار» . 
[النقل خلاف الأصل] : 

أقول : قد تقدّم الاستدلال على إثبات الحقيقة اللّغُرمّة » والرْية » والرية 
وقد تدم أن لعي والسرعيّة نلان من اللي ؛ فلذلك عقبه بفروع ثلاثة مي 

على النقل : 

الأول : الَقّل حلاف الأصل . على معنى : أن اللفظ إذا احتمل التقّل من 
الحقيقة الي إلى المَرْعِيّة أو العُريّ » وعدم التق ؛ فالأصل عدم النقّل لوحهين : 

أحدهما : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ج كوبا سيا في :الاس سه 
والنقل فيه انتقال عما كان ؛ فيكون حلاف الأصل . 

الثانى : أن(" التقل يتقف على الأول » أى ل 
ثم الوضع الثانى . وأما الرّضئع / اللغََِ فإنه يتم بشىء واحد » وهو الرَضيّع الأول . 

وما يَتَوَّف على ثلاثة أمور مرجوحٌ بالنسبة إلى ما يتوقف على أمر واحد ؛ لأن 
طرق عَدَمِه أكثر . 
[هل تقل الشارع الأسماء والأفعال والحروف] : 

الفر ع الثانى : أن الشارع هل تَقَلَ الأسماء والأفعال والحروف » أم قل بعضها 
دون بعض ؟ 

فقو : أما الأسماء ؛ فقد وُحدت » وكان قد تقَدّم لنا لنا : أن الأسماء اللغوية 

تنقسم إلى : ايه » والحرادقة » والْتتركة » وامشككة ۲ والْترَاطقة . 


(9) سقط من الأصلين . 
(؟) سقط من الأصلين . 
(۳) فى أ : المتشككة . 
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اللغات - (لقيقة ولاز ل شرع (للإسنوى على النهاع 
ال ا ل ل ل 0 : 


وهذه الثلاثة ال رس ما 

واختلفوا فى وقوع المشترَكة ؛ قال فى المحصول : والحق وقوعها ؛ لأن اسم 
الصلاة صادق على المشتملة على الأ ركان - كالظهر وغيرها - وعلى الخالية عن 
الركوع والسجود - كصلاة المصلوب والجنازة - والخالية عن( القيام - كصلاة 
القاعد - وليس بين هذه الاشياء قدر مشترّك ؛ فتعين الاشتراك . 

ومثله أيضا : الطهور الصادق على : الماء » والتراب » وآلة الدباغ" . 

وأما الْمحترَادِفَة OA E‏ نجام حي 
الحصول ذكر أن الأظهر أنها لم توجد » ولیس كما قال ؛ فإنه قد تقدّم من كلامه أن 
الفرض والواحب مُتَرَادِفَان » وهما من الحقائق تى التاعِيّة . وقد) تَقَدّم أيضا أن للحرام 
أسماء » وللمندوب أسماء() ؛ فتكون أيضا مترادفة0) . 


قوله : ««والمعتزلة سموا» 


يعنى : أن المعتزلّة لما أثبتوا الحقائق التّرْعيّة » قالوا : إنها تنقسيم إلى أسماء 
الأفعال") - كالصوم و الصلاة - وإلى أسماء الذوات9» المشتقة من تلك الأفعال - 


)١(‏ فى الأصلين : من 

.)١70/1١( المحصول‎ )۲( 

(۳) فى المطبوعات : فإن . 

(4) سقط من الأصلين . 

(ه) فى المطبوع رر أن للحرام اما , وللمندوب اما )). 

() فالحرام يسمى : محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثا وحرجا 
وتحريجا وعقوبة . 
والمندوب يسمى : سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا . 
(انظر : شرح الكوكب المنير ج۱ ص۳۸۹ ۳۸۷۰ ٤١١١‏ ). 

(۷) فى ا : للأفعال . 

(8 فى أ : للذوات . 
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شرع الإسنوى على النهاع +٠‏ (للغات - الفقيقة وللجاز 
كاسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة » وأفعل التفضيل » كقولنا : زيد مؤمن » أو 
فاسق » أو محجوج عنه ‏ أو أفسق من عمرو - وسوا هذا الكَرّب بالدييّة ؛ تفرقة 
بينها وبين الأول » وإن كان الكل عندهم على السواء فى أنه شَرْعِىّ » هكذا قاله فى 
ا نيك الشف ا 

وفيه نظر : فإن النقول عن المعتزلة أن الدينيّة هى الأسماء المنقولة شَرْعا إلى أصل 
الدين -كالإبمان والكفر- وأما الشرعية فكالصلاة والصوم . 


ومن نص عليه إمام الحرمين فى البرهان229 » والغزالى فى المنخول والمستصفى › 
فقال : قالت المعتزلة » والخوارج » وطائفة من الفقهاء : الأسماء لُعويّة وديتيّة وشرعية » 
أما اللعَويّة : فظاهرة . وأما الدينية : فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين - كالإيمان 
لر وا . وأما الشّرْعيّة : فكالصلاة20 انتهى لفظ الغزالى . 


وم يذكر الآمدى هذا القسم أعنى الدينية » وذكره ابن الحاجب فى 


قوله : رروالحروف إلى آخره» . 

يعنى أن الحروف الشرعية لم توجد ؛ لأنها لا تفيد وحدها ؛ وقال فى الحصول: 
إنه الأقرب للاستقراء . 

وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء > ووُحد بالتبع لتقل الاسم 
اشع" » نحو : صلَّى الظهر » فإن الفعل عبارة عن المصدر والزمان »> فإن كان 
المصدر شرعيا استحال أن يكون الفعل إلا شرعيا » وإن كان لغويا » فكذلك . 


. )85/١( المصدر السابق‎ )١( 
. )۱۷۳/١( انظر : البرهان‎ )۲( 
. )١55/١( انظر : المنخول (۷۲) » والمستصفى‎ )"( 
: فى المطبوعات : المختصر . والمراد بالمحتصرين‎ )٤( 
المختصرٌ الكبير المسمى : منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل » وهو ختصر‎ -١ 
. إحكام الآمدى‎ 
ا المختصر الصغير » المسمى بمختصر المنتهى » انظر هذه المسألة فى : المختصر مع شرح‎ 
. )١57/1١( العضد‎ 
-۹۷- 


اللغات - الحقيقة والمازز شح (للإسنوى على النهاج 
[صيغ العقود إنشاءات أو إخبارات] : 
الفرع الشالث : صيغ العقود - كبعت - وكذلك الفسوخ - كفس حت 


وأعتقت وطلقت - إحبارات فى أصل الغ وقد تستعمل فى الشرع أيضا كذلك ؛ قن 


وقالت الحنفية : إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام » وذلك بتقدير وحودها() 
قبل(" اللفظ » وغايته أن تكون ازا » وهو أولى من النقل كما سيأتى . 
والفرق بين الإنشاء والخبر من وجوه : 
أحدها : أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب ؛ بخلاف الخبر . 


الثانى : أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مقارنا للفظ ؛ بخلاف الخبر فقد تقدّم » 


الثالث : الإنشاء هو الكلام الذى ليس له مُتَعلّقَ خارجى يتعلّق الحكم 
النفسانى به بالمطابقة » وعدم المطابقة ؛ بخلاف الخبر . 


الرابع : الإنشاء سبب لثبوت متعلقه , وأما الخبر فمُظهر له . 
واستدل الصف على كونه إنشاء بغلاثة أدلة : 


ات أحدها : أنه لر / كان إخبارا فإن كان ساق ار مال فا ان ت 
ر عن ماض أو 


الطلاق التعليق ؛ لأن التعليق عبارة عن أت رجود الوه طن د 0 
ات وال ر کرد چاه رس کات رزه كان را ن ميستقيل 4 
يقع ؛ لأن قوله : طلقتك -: فى قوة قوله : سأطلقك » على هذا التقدير » والطلاق لا 


يقع به . 


. فى ط بخيت : وجوبها‎ )١( 

(؟) فى الأصلين : قبيل . 

(") سقط من المطبوعات جميعا » وهو خل بالمعنى . 
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شرع الإسنوى على النباع ل _ سب اللفغات - الحقيقة وللجاز 

الدليل الثانى : لو كانت إخبارات فإن كانت كاذبة » فلا اعتبار بها > وإك 
كانت صادقة ؛ فصِدقها : إن حَصّل بهذه الصيغ نفسها - أى : يتقف حصوله على 
حصول الصيغة -: فيلزم الور ؛ لأن كَوْن الخبر صيذقاً - وهو قوله : طلقتك مفلا - 
موقوف على وجود المخبّر عنه - وهو : وقوع الطلاق - فلو توقف المخبّر عنه - 

وإن حَصّل الصدق بغيرها -: فهو باطل إجماعاً ؛ للاتفاق() منا ومنهم على 
عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة . 

الدليل الغالث : إذا قال لمطلقته الرجعيّة فى حال العِدَّة : طلقتك » ونوى 
اجار . فان لم ينو شيئا » أو نوى الإنشاء -: فإنه يقع 
بالاتفاق » ولو كان بارا يقع ؛ كما لو نوی به الإخبار . 

وفيه نظر ؛ لحواز أن يكون حيرا عن الحال ؛ فلذلك يقع . 


[أقسام المجاز] : 


قال : رالغانية ٠:‏ - إما فى الفرّد , مغل الأسد للشجاع . 
ل 
أَشَاب الصغير وأَفْنَى الكبيرر كر الغدَاة ومَرٌ العشِى 

- أو فيهما » مغل أحيانى اكتحالى بطلعتك . 
ومنعه ابن داود فى القرآن والحديث . 
لنا : قوله تعالى «إجدارا يُرِيدُ أن ينقض» (2 . 

قال : فيه إلباس . قلنا : لا إلباس مع القرينة . 
قال : لا يقال لله تعالى : متجوز(” . 


. فى الأصلين : اتفاقا للاجماع‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية (۷۷) . ْ 

(۳) فى ب » وط صبيح وعبد الحميد : لا يقال لله تعالى إنه متجوز . 
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إللغات - الحقيقة وللجاز مٌوج (اللإسنوى على المنهاج 

قلنا : لعدم الإذن » أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغى) . 

أقول : لما فرَغ من مباحث الحقيقة شرع فى مباحث اجاز » فذكر أن النمحاز 
على ثلاثة أقسام : 

اھ مركن كن ات الألشاظ ع قر قلف رات اد نين 
الرحل الشجاع . 
الألفاظ فى موضوعه » ويكون الإسناد غير مطابق للواقع(") » كقول الشاعر - وهو 
الصلتان العبدى() -: 

أشاب الصغير / وأفنى الكبير ١‏ كر الغداة ومر العشى 

فالإشابة » والإفناء » والكرٌ » واّ95)-: حاصلة حقيقة » لكن إسناد الأولين إلى 
الأخيرين محاز ؛ لأن الله تعالى هو الفاعل ما . 

فإن قيل : هذا البيت من القسم الثالث ؛ لأن المراد بالصغير أيضاً : من تَقَدَم له 
الصغر . 

قلنا : الصغير لما وقع مفعولا لم يكن ركناً فى الإسناد ؛ لكونه فضلة ؛ فلم 
يجتمع امجاز النزكيبى والإفرادى . 

الفالك > اق کر فى ا اد وتر كيب فعا کف ايا احجان 
بطلعتك » أى : سرتنى رؤيتك » فاستعمل الإحياء فى السرور » والاكتحال فى الرؤية › 
وذلك محاز » ثم إنه أسند الإحياء إلى الاكتحال » مع أن المحبى هو : الله تعالى . 


. سقط من المطبوعات‎ )١( 

(۲) هو : الصلتان بن عمرو » ويقال : اسمه عمرو » وقيل : امه : قثم بن خبيئة بن قثم بن كعب 
ابن سلمان بن عبد الله بن عمرو بن هجرس بن ثعلبة بن عامر بن ظفر . والبيت من قصيدة له 
أوردها أبو تمام فى ديوان الحماسة (455) » وانظر : (معجم الشعراء للمرزبانى (41) الشعر 
والشعراء (ه/ا5) . 

(۳) المر : الذهاب . 


شرع اللإستوى على التهاع  __  _‏ سس (للغات - القيقة وللجاز 

وههنا أمور : 

أحدها : أن هذا التقسيم نقله الإمام عن عبد القاهر الجرجانى(2 » وارتضاه هو 
وأتباعه(" » ومنهم اللْصَنف . وفى متابعته إياهم إشكال تَقَدّم فى حد المجاز؛ ومستنده : 
أن المركبات عنده غير موضوعة . 

وقد مُنع ابن الحاحب وقوع المحاز فى ال زكيب » وحّصّره فى الإفراد . 

الثانى : أن التعبير عن النسبة بال ركب غير مستقيم » والصواب التعبير بال زكيب ؛ إذ 

لو قلت : هلك الأسد » وأردت : أن الرجل الشجاع مرض مرضاً شديداً ؛ فإنه مجاز واقع 
ر ء ع ماع 

فى المرّكب لا فى النسبة . وكذا : ورد أمير المؤمنين » أى : كتابه » أو أمره ؛ فإنه مجاز 
واقع فى مركب تركيب إضافة » وليس هو المراد » بل كل محاز فى غير النسبة » فهو 
كيح وزة الأننة به اتزلناة ضام الكسن عيدمز كب > لاتسهاء خيزة اللا 

وإذا تقر إيراد هذه الأشياء على التعبير بال ركب ؛ لدخوها فيه -: فهى واردة 
على الْفْرَد لخروجها منه . 

الثالث : التمثيل بالبيت وشبهه إنما يصح أن لو علم اعتقاد المتكلّم » فقد يكون 
القائل دهريا فيكون قد استعمل اللفظ فيما وضع له فى اعتقاده . 

الرابع : لجاز فى ال ركيب عقلى ؛ لأن نقل الإسناد عن متعلقه إلى غيره تقل 
لحكم عقلى » لا للفظة لغوية » هكذا قاله فى الحصول » وهو بناء على أن المركبات 
غير موضوعة(. | 

قوله : «ومنعه ابن داوم) 


() هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن » أبو بكر الحرجانى الشافعى النحوى » كان من كبار الأئمة 
بالعربية والبيان » من أشهر مؤلفاته : ((إعجاز القرآن)) . توفى سنة ١١٤ه‏ . 
انظر : (بغية الوعاة ٠١/7‏ » الوافى بالوفيات )5١7/1١‏ . 
(۲) انظر : المحصول : (ج١/ق 57/١‏ 4) » والحاصل )951/1١(‏ » والتحصيل (۲۳۲/۱) . شرح 
التنقيح » ص 550 . 
(۳) انظر : المحصول )١۳٤-۱۳۴۳/۱(‏ . 
- ۳۰ 
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اللغات -(لقيقة و(لجاز_ شع (للإسنوى على (النهاج 

يعنى أن ابا بكر ابن داود الأصفهانى(١2‏ / الظاهرى منع من دخول امجاز فى 
القرآن والحديث . 

دليلنا : قوله تعالى : إجداراً يريد أن ينقض4) » وشبهه -: عبر عن الميل 
بإرادة السقوط المختصة من له شعور » وإذا حاز ذلك فى القرآن حاز فى الحديث ؛ 
لأنه أولى » ولأنه لا قائل بالفرّق . 

والخلاف فى الحديث ليس .عشهور ؛ وطذا قال الأصفهانى فى شرح المحصول : 
إنه لا يعرف فى غير المحصول » على أن الإمام لم يصرّح به بل كلامه محتمّل . 

احتج ابن داود بوجهين : 

أحدهما : أن وقوعه إن كان مع القرينة ففيه تطويل من غير فائدة » وإن كان 
بدونها ففيه التباس المقصود بغيره . 

وجوابه : أن ذلك مع القرينة فلا التباس ؛ ولذلك فوائد ستأتى . 

وهذا الدليل يؤدى إلى منع الجاز مطلقاً » وهو مذهب الأستاذ أبى إسحق 
الإإسفراينى وجماعة . 

الثانى : لو تكلّم البارى تعالى بالحاز ؛ لقيل له : متجوّز » وهو لا يقال له(" اتفاقاً . 

وجوابه : أن أسماء ١‏ لله تعالى توقيفيّة على المشهور , فلا يطلّق عليه إلا بالإذن › 
ولا إذن . 

سلمنا أنها دارو م ال عو مته الا آل کر د لمج ع أن 
لا يوهم نقصا) » وما نحن فيه ليس كذلك ؛ فإن المتجوّز يُوهِم تعاطى ما لا ينبغى ؛ 


)١(‏ أبو بكر محمد بن داود بن على الأصفهانى الظاهرى » أديب مناظر » أحد أذكياء الأئمة » وهو 
ابن الأمام داود الظاهرى الذى ينسب إليه مذهب الظاهرية توفى سنة ۲۹۷ه . 
(النجوم الزاهرة : ۱۷١۱/۳‏ » ابن لكان ٤۷۸/١‏ الأعلام )١7١/5‏ . 
(۲) سورة الكهف من الآية (۷۷) . 
(۳) سقط من أ . 
(4) فى الأصلين : نقضاً . 
#الاى اذ 


شرع الإسنوى على النهاع سب اللفات - لقيقة والجاز 
[علاقات المجاز] : 


قال : «الثالغة : رط المجاز العلاقة المعتبّر نوعها › نحو : 


- السبييّة القايليّة ٠‏ مثل : سال الوادى . - والصّوريّة » ك : تسمية 
اق - والفاعليّة ة » مثل : نزل السحاب . - والعائيّة كد: 
تسمية العنب حرا . و ٠‏ ك : تسمية المرض المهلك بالموت . 


ران : أوْلى لدلالتها على التعيين . وأولاها : العَائبّة ؛ لأنها عة فى 
الذهن » ومعلوله فى الخارج . 
- والمشَابَهّة , ك : الأسد للشجاع . - والنقوش » ويسمى الاستعارة . 
- والمضَادّة » مثل : لوَجَرَاء سين ية فلهًا 2904 . - والكليّة , ك: 
القرآن لبعضه . - وال جزيّة » ك : الأسود للزنجى . والأول : 
أقوى للاستلزام والاستعداد » كالْسكر على الخمر فى الدن . 
- وتسمية الشىء باعتبار ما كان عليه كالعبد . - وامجاورة كالراوية 
للقربة . - والزيادة والنقصان , مغل قول تعالى : يس كوثبه 
شئء274 » إواسأل الْقرية4» .2 - والتعلق كالخلق للمخلوق» . 

أقول : يشترط فى استعمال لجاز : وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازى / ؛ وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى » وهو باطل . 

وهل يكفى وجود العلاقة أم لا بد من اعتبار العرب لما. أى : 
تال اها ؟ 

فيه مذهبان » حكاهما الآمدى من غير ترجيح() » ويعبر عنهما بأن اهاز هل 
هو موضوع أم لا ؟ 


. )50( سورة الشورى آية‎ )١( 
. )١١( سورة الشورى آية‎ )۲( 
. )۸۲( سورة يوسف آية‎ )۳( 
. )9ه/١( الإحکام‎ )5( 


- ا 


۹۲ 


اللغات - الفقيقة والجاز ب تمرح (للإسنوى على النهاج 

أصحهما - عند ابن الحاجب -: أنه لا يشرط ؛ لأن أهل العربية 
لذ يترقفون عليه : 

وأصحهما - عند الإمام وأتباعه -: أنه يشترط27') ؛ لأن الأسد له صفات › 
وهى الشجاعة » والحمى والبخر » والحذام ؛ ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاع » 
ولو كانت الْشَابَهّة كافية من غير تقل لما امتنع . 

وللخصم أن يقول : المشَابَهُة الكافيّة فى صفة ظاهرة » وهذه لا يتبادر 
الذهن إليها . 

قال القرافى : والخلاف إتما هو فى الأنواع » لا فى جزئيات النوع الواحد ؛ 
فالقائل بالاشتراط يقول : لا بد أن تضع العرب نوع التجوّز بالكل إلى الجزء مثلا » 
ا 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله : «المعتبر نوعها» . 

تانق اشر غ والذى فمونامو اعا اننا عضي فعا : 

وقد أذ كه ایی كبا غيم ركان ا للارساء ا 
توعابو فده : 

فا عل ا د كن الت فان اراك عليه إا مال أو مد كوو كن 
غير هذا الموضع : 


. وما بعدها)‎ ١ 5 4/١( شرح العضد على المختصر‎ )١( 

. )774/١( والتحصيل‎ » )۳١۷/١( الحاصل‎ » )١188/١( المحصول‎ )۲( 

.)1١5/١( : المحصول‎ )۳( 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد » صفى الدين الهندى » من كبار تلاميذ القاضى سراج الدين 
الأرموى صاحب التحصيل . أكثر ابن السبكى النقل عنه فى الإبهاج . من مصنفاته : نهاية 
الوصول إلى علم الأصول . 
انظر : (طبقات الشافعية 4.١/0‏ ؟ » الأعلام 2٠٠٠/5‏ الفتح المبين )١١5/7‏ 


3 


شرع الإسنوى على النباج اللنات - افقيقة والجاز 
[علاقة السببيّة] : 


أحدها : علاقة السبَييّة » وهو : إطلاق اسم السنّبّب على الْمسَبّب » أى : العلة 
على المعلول . 

ثم إن السّبّب على أربعة أقسام : 

قابلئ - ويعبّر عنه ب : المادى - وصُورِئ » وفاعلى , وغاتى . 

وکل موجود لا بد له من هذه الأربعة » ك : السرير » فإن : مادته الخشب » 
وفاعله النمّار » وصورتّه الانسطاح » وغايته الاضطجاع عليه . 

وإنما ميت الثلاثة الأولى أسبابا ؛ لتأثيرها فى الاضطجاع . وسُمَّى الرابع - 
وهو الغائى - سببا ؛ لأنه الباعث على ذلك ؛ فإنه إذا استحضر فى ذهنه الاضطجاع -: 
حمله ذلك على العمل / . 17ب 

وهو معنى قولهم : أول الفكر آخر العمل , ومعنى قولهم : العلة الغائية علة 
العلل الثلاث فى الأذهان , ومعلولة العلل الثلاث فى الأعيان › أى : فى الخارج . 

مثال تسمية الشىء باسم سببه القابلى قولحم : سال الوادى » أى : الماء الذى 
ف راض فر عو اناه ا ا ا ماطف اسم 
السجي على الع 

وفيه نظر ؛ فإن المادى فى اصطلاحهم : جنس ماهية الشىء - كما تقدم فى 
الخشب مع السرير - وههنا ليس كذلك » ويظهر أن هذا من باب : تسمية الحال 
باسم امحل » أو من بحاز النقصان الآتى » وتقديره ماء الوادى . 

ومثال تسمية الشىء باسم سببه الصورئ : إطلاق اليد على القدرة فى قوله 
تعالى : فيد ا لله قوق أَيْدِيهمْ24 , أى : قدرة الله تعالى فوق قدرتهم » فاليد ها 
صورة خاصة » يتأتى بها الاقتدار على الشىء » وهو تحويف راحتها » وصغر عظمها › 
وانفصال بعضها من بعض ؛ لتلتوى على الأشياء بقوة ؛ فشكل اليد مع الاقتدار › 


. )٠١( سورة الفتح من الآية‎ )١( 
0 0= 


(للغات - الحقيقة و(لجاز ...شع للإسنوى على (لنهاج 
كشكل السرير مع الاضطجاع - وقد تقدم أنه سبب صورئ - فتكون اليد كذلك . 

فإطلاقها على القدرة من باب إطلاق اسم السب الصورئ على السب . 

وقد انعكس المثال على الإمام » وأتباعه » ومنهم الصف ؛ فقالوا : كتسمية 
اليد قدرة() . 

والقيوات © ك ا ا ا ا و و عر وقد 
ذكره الإمام فى المنتخحب على الصواب . 

ومثال تسمية الشىء باسم سببه الفاعلى قوم : نزل السحاب » يعنون : المطر ؛ 
فإن السحاب سبب فاعلى() فى المطر عرفا » كما تقول : الشمس تنضح" الثمارً . 
هكذا مثل المصنف ؛ تبعا للحاصل . 

ومثل له الإمام بقومم : نزل السماء » وأشار إلى قول الشاعر©» : 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

و زرحا الع و ا وق دراك ا ی 
فهم أن المراد بالسماء المعبر بها عن المطر هو : السحاب ؛ لا السماء المعهودة ؛ لعدم 

ومثال تسمية الشىء باسم سببه / الغائى : قوله تعالى : إإنى أَرَانِى أَعْصِرٌ 
خَمْرًا 74 » أى : عنبا » فأطلق الخمر على العنب ؛ لأنها العِلّة العَائيّة عندهم . 


. )۲۳۳/١( ه5") » والتحصيل‎ 5/١( والحاصل‎ » )١5/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) فى أ : فاعل . 

(۳) فى أ : منضج . 

(5) قائله : معاوية من مالك بن جعفر كما فى ((لسان العرب)) ومعجم الشعراء )۳۹۱١(‏ » ونسسبه 
فى العمدة )۲۳۷/١(‏ لحرير بن عطية . يقول السيد البطليوسى فى شرحه : إذا نزل المطر 
بأرض قوم » فأخصبت بلادهم وأحدبت بلادنا » سرنا إليها » فرعينا نباتها » وإن غضب 
أهلها » لم يبال بغضبهم » لعزتنا ومنعتنا . 

(9) سورة يوسف )۳١(‏ . 


.م - 


شرع الإسنوى على النهام ب (للغات ‏ (لقيقة والجاز 
1 لاقة الم ت يَة] : 


النوع الثانى : علاقة اسي » وهو : إطلاق اسم الْمسَبّب على المّبّب » ك : 
ف ال الها بارت : 

EN EE Aye SSE 
وبين الثانية وهى : إطلاق اسم السب على المسّبّب » فالأولى() أولى ؛ لأن السّبّب‎ 
المعيّن يدل على المسَبّب المعيّن , بخلاف العكس » ألا ترى أن البول مثلا : يدل على‎ 
. انتقاض الوضوء » وانتقاض الوضوء لا يدل على البول ؛ فقد يكون عن لمس » أو غيره‎ 

فلما كان فهم المسبّب عن السبّب أقرب من عكسه -: كان أولى . 

وقد(" يقال : العكس أولى ؛ لأن وجود الْسَبّب بدون المتبّبٍ محال › 
فالسبب لازم للمسبّب » ولا ينعكس ؛ ل : جواز تخلف المسَبّب عن السَبّب . 

ثم إن العلّة الأولى قد عرفت انقسامها إلى : علل أربع , فإذا تعارضت 
فأولاها العِلّة العَايّة ؛ لاجتماع علاقتى(” السب والمسَبييّة فيها ؛ لأنها علّة فى 
الذهن - من جهة أن الخمر مثلا هو : الداعى إلى عصير العنب - ومعلولة فى الخارج ؛ 
لأنها لا توجد إلا آخرا - كما قدمناه . 

[علاقة المُشَابَهة] : 

النوع الثالث : الْمشَابَهّة » وهو(©» : تسمية الشىء باسم ما يشابهه : 

- إما فى الصفة . وهو ما اقتصر عليه الإمام » وأتباعه » كإطلاق الأسد 
على الشجاع . 


(0 فى ا : فالأول . 

(۲) فى ب : أو. 

(۳) فى المطبوعات : علامتى . 

. فى المطبوعات : وهى . وما فى الأصلين موافق لصنيعه فى عامة الأنواع‎ )٤( 

(ه) المحصول )١170/1١(‏ » والحاصل (١/5ه")‏ › والتحصيل (۲۳۳/۱) . 
لا م 


۳ب 


(للغات - الفقيقة و(لجاز_ ل شرع (الإسنوى على (لنہاع 
- أو فى الصورة » كإطلاقه على الصورة المنقوشة على الجائط » وهذا النوع 
يسمى المستعار ؛ لأنه لما أشبهه فى المعنى » أو الصورة استعرنا له اسمه فكسوناه إياه . 
ومنهم من قال : كل بمجحاز مستعار » حكاه القرافى() . 
ا علاقة ١‏ لمضادّة] : 
الرابع : المضَّادّة » وهو : تسمية الشىء باسم ضده » كقوله تعالى ظإوَجَرَاءْ 
ةا سي ها4( » فأطلق على الحزاء سيئة » مع أن الجزاء خسن . 
ys‏ ا 00 
کن أن كردا حه مبوع انان فار ال بن الا 
للبرية المهلكة" . 
[علاقة اليا : 
الخامس : الكليّة » وهو : إطلاق اسم الكل على الجزء » كإطلاق القرآن 
ومثله الإمام وأتباعه بإطلاق العام على الخاص0) . 
وفيه نظر : فإن العموم من باب الكليّة > لاهن باب( الكل , وَالقَرْد منه 
من باب الجزئية » لا من باب0 الجزء | - كما تقدم إيضاحه فى تقسيم الدلالة . 


لا جرم أن اللْصّنف مثل بالقرآن . وفيه نظر أيضاً : فإن فيه نزاعا - تقدم فى 


. )45( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
. )5١0( سورة الشورى‎ )۲( 
إذا‎ - a SS فى المصباح المنير مادة‎ )۳( 
.)) مات ؛ لأنها مظنة ال موت . وقيل : من فاز إذا نحا وسلم » وسميت به تفاؤلا بالسلامة‎ 
. والحاصل الموضع السباق » وم يمثل له فى التحصيل‎ » )117/1١( المحصول‎ )4( 
. سقط من الأصلين‎ )8( 
. سقط من الأصلين‎ )١( 
.مت‎ 


شرع الإسنوى على للنباع ل اللغات -(لقيقة والجاز 
الكلام على الحقيقة الشرعية - فَالأَولى التمثيل بقوله تعالى : «إِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى 
آذانھ مه( , أى : أناملهم . 

[علاقة الجزئية] : 

السادس : الجزئية » وهو : إطلاق اسم الجزء على الكل › كإطلاق الأسود 
على الزنجى » فإن بياض عينيه » وأسنانه مازع من كونه حقيقة . 

واعلم أن هذا المثال ذكره الإمام وأتباعه() » فابعهم الصف » وهو على 
عن الدع اه من باب تسمية ارو ماسم الكل + كلسم الذئ له 
وأيضاً : فالمفهوم من الأسود قيام السواد بظاهر حلده فقط . 

وأيضاً : فحمل المشتق على الشىء أعم من كونه ثابتاً لكله أو بعضه . بدليل 
الأعرج المكسور إحدى الرحلين . 

7 3 5 1 6ه و لصب فيه ۳ 0 

والصواب : التمثيل بقوله تعالى : «فتخْرِيرٌ رقبة مؤمنة4( , والأول - وهو: 
إطلاق اسم الكل على الجزء -: أقوى من إطلاق اسم الجزء على الكل ؛ لأن الكل 
يستلزم الجزء » من غير عكس . 

[علاقة الاستعداد] : 

السابع : الاستعداد , وهو : أن يسمى الشىء امعد لأمر باسم ذلك الأمر ؛ 
كتسمية الخمر وهو فى الدّن بالمسكر » فإن الخمر فى تلك الحالة ليس مسكر » بل 
م 

وعبر الإمام عن هذا ب : تسمية إمكان الشىء باسم وحوده0) . 


. )١5( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) المحصول )١185/١(‏ » والحاصل )”505/١(‏ . ولم يذكره فى التحصيل (۲۳۳/۱) . 
(۳) سورة النساء (97) . 

. )175/1( المحصول‎ )٤( 


.م 


اللغات - الحقيقة و(لجاز ب تبر (للإسنوى على (لنہاع 

[علاقة : تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه] : 

الثامن : تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه » سواء كان جامدا - كإطلاق 
العبد(١)‏ على العتيق - أو مشتفاً - كالضارب على من فرغ من الضرب . 

[علاقة المجاورة] : 

التاسع : المجاورّة » وهو : تسمية الشىء باسم ما) يجاوره » كإطلاق الرّاويَة 
على ظرف الماء » وهو القربّة » فإن الرَاوِيّة لغة : اسم للجَمّل » أو البغل » أو الحمار › 
الذى يستقى عليه » كما قاله الجوهرى29 وأطلق على القربة مجاورتها له . 

[علاقة الزيادة] : ٠‏ 

العاشر : الزيادة » وهر : أن ينتظم الكلام ياسقاط كلمة فيحكم بزيادتها , 
كقوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شّئة24» ؛ فإن الكاف زائدة » تقديره : ليس مثله 
شىء ؛ إذ لو كانت أصليّة -: لكان تقديره : ليس مثل مثله شىء ؛ لأن الكاف ععنى 
مثل / ؛ وحينئذ فيلزم إثبات ثل لله تعالى » وهو محال . 

ولك أن تقول ليست الكاف زائدة . 

ونجيب عما قالوه بوحهين : 

أخدهما : أن هذه قضية سَابّة + والسّاليّة تصدق لانتفاء الذات > وباتفاء اة 
فإذا قلنا : ليس زيد فى الدار يصق ذلك بانتفاء زيد » أو انتفاء الدار » أو انتفاء 
حصوله فيها ؛ فكذلك فى الآية . 


الثانى : أن المثل يلزم منه بالضرورة أن يكون له مل » فإن زيدا إذا كان مِثْلاً 


. فى أ : مسمى العبد‎ )١( 
. سقط من الأصلين‎ )۲( 
. )50717/7( الصحاح مادة ((ج و ر))‎ )۳( 
. )١١( سورة الشورى‎ )٤( 
لامب‎ 


شرع اللإسنوى على النهاع --ل ب (للفغاك - المقيقة والجاز 
لعمرو -: كان عمرو مثلا له أيضا » وحينعذ فيَلرّم من نفى مغل المثل نفى المثل ؛ لأنه 
يلزم من نفى اللازم نفى الملزوم . 

فإن قيل : فيلرّم انتفاء ذات البارى سبحانه وتعالى على هذا التقدير ؛ لأنه من 
جملة الأمثال . 

قلنا : لا يلرّم فإن المراد نفى مثل المثل عن الله تعالى » لا نفيه تعالى . 

[علاقة النقصان] : 

الحادى عشر : النقصان › وهو : أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة فيعلم 
نقصانها » كقوله تعالى : إواسآل الْقريّة204 , أى : أهل القرية ؛ فإن القرية هى : 
الأبنية امحتمعة » وهى لا تسأل . 

وهذا ابجاز إنما هو من محاز التركيب ؛ لأن المجاز فى الإفراد هر : اللفظ 
المستعمل فى غير ما وضع له , والحذوف لم يستعمل ألبتة » بل الحاصل هر 
السؤال إلى القرية » وهو شأن المحاز الإسنادى . 

ويظهر أن يكون هذا النوع المتقدم - وهو الحاز بالزيادة - كذلك أيضاً ؛ لأن 
الزائد لم يستعمل فى شىء ألبتة . 

ومقتضى كلام المحصول أن هذين القسمين من محاز الإفراد“ . 

ا ل كن 

[علاقه التعلق بين : المصدر واسمى المفعول والفاعل] : 

الغانى عشر : الق الحاصل بين : الْصدّر » واسم المفعول » واسم الفاعل .. 
فإن كلا منها يُطُلّق على الآخر محازاً » فيدخل فيه ستة أقسام : 

أحدها : إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول , كقوله تعالى : إمن مَاء 
دَافْقٍ274 » أى : مدفوق . ومنه قوم : سر كاتم » أى : مكتوم . 
)١(‏ سورة يوسف (۸۲) . 


(۲) المحصول ))۳۳/١(‏ . 
[فة سورة الطارق (»D‏ : 


YS 


£ ۹ب 


اللات - (لقيقة و(لجاز ل شمو الإسنوى على النهاج 

الثاني : عكسه , كقوله تعالى «إحِجَاباً مَسْتوراً224 » أى : ساترا » وقوله 
تعالى «إإنة كان وَعْدُهُ مايا4( , أى : آتيا > على بعض الأقوال . 

الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل » كقوهم : رجحل صّوؤّْم وعَدل » أى : 
صائم » وعادل . 

الرابع : عكسه › كقرطم/ : قم قائماً » راسكت ساكتاً » أى : قياماً » وسكوتاً . 

الخامس : إطلاق اسم المفعول على الطدر » كقوله تعالى : إبايكم 
المفتون4" , أى : الفتنة . 

السادس : عكسه - وعليه اقتصر الصف - كقوله تعالى : هذا خلق ١‏ ل54 
أى : مخلوق الله تعالى » وقوله تعالى : «إولاً يُحِِطُونَ بشئء مِن عِلْيو4 , أى : 


من معلوماته . 
ولك أن تقول : هذا من باب إطلاق اسم الحزء » وإرادة الكل ؛ لأن التق منه 
حزء من المشتق . 


واعلم أن ابن الحاحب ذكر حخمسة أقسام فقط » وهى فى الحقيقة أربعة ع 
وحذف ما عداها » مما ذكِرَ فى هذا الفصل من الأقسام والتفاريع . 
[المجاز بالذات لا يكون فى الحرف] : 


قال «الرابعة هة اجاز بالذات لا يكون 2 ej‏ الحرف“ م لعدم 
الإفادة , ش 


- والفعل والمشتق ؛ لأنهما يتبعان الأصول . 


. )40( سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) سورة مریم (11) . 

(۳) سورة القلم (5) . 

. )۱١( سورة لقمان‎ )٤( 

(©) سورة البقرة )٠٠١(‏ . 

(5) فى الأصلين : الحروف . وما فى المطبوعات أجود ليقابل الإفراد قسمائه : الفعل والمشتق 
والعلم . 


#01 


شرع اللإسنوى على النهاع ع (للفغات -(لقيقة وللجاز 

- والعَلّم لأنه لم ينقل لعلاقة» . 

أقول : دحول ابحاز فى الكلام قد يكون بالذات » أى : بالأصالة » وقد يكون 
بالتبعيّة » فالذى لا يدحل فيه اججاز بالذات اور 

أخذها + طرف »© لاه لأ يفيك معا رحد :بل :+ له يقيده إلا بذ كر عات 
فإذا لم يَفِد وحده -: فلا يدخله النحاز ؛ لأن دخوله فرع عن كون الكلام مفِيدا . 


وأما بیان دخوله فيه بالتبع ف : بأن تستعمل متعلقاتها استعمالا بجازيًا » فيسْرِى 
ال رات ا فان : 9فَالتقطه آل فرع عون ليكوت لَهُمْ عدوا 
وَحَرَن() » فإن تعليل الالتقاط بصيرورته عدوا لما كان بجازاً -: كان إدحال لام 
العلة أيضاً ازا .. 

وهذا فى الحقيقة يرحع إلى مجاز ال ركيب ؛ لكون الحرف قد ضم إلى ما لا 
ينبغى ضمه إليه » هكذا قاله فى المحصول) . 


وليه نظر : فإن هذا الضم قد يوجد فى المجاز الإفرادى » كقولنا اراتك دا 
ب 777 


وأيضا : فلو لم يدحل المحاز بالذات فى الحرف ؛ لكونه غير مفيد بنفسه -: لم 
تدخل فيه الحقيقة بالذات أيضا » لكنه سيأتى فى الفصل الثامن فى تفسير الحروف : 
أنها وُضعت لمعان » واستعملت فيها . 

الثاني : الفعل بأقسامه » والمشتق بأقسامه ديو ور و 
الفعل والمشتق تابع لأصله » وهو الَصْدّر فى كونه : حقيقة أو ججازا ؛ فإطلاق ضارب 
مللا يعد / انقضاء الضوب”» أو قله إا كان ازا لأن إطلاق الضوب د راشا 
هذه » كقولنا : زيد ذو ضرب -: مجحارٌ لا حقيقة . 

الغالث : العَلّم ؛ لأنه إن كان مُرْتَجَلا » أو منقولا لغير علاقة -: فلا إشكال فى 
كوه ابس لجان ان ذذق] لامعا كين مسي و لد ماركا كات د عله : 


. )۸( سورة القصص‎ )١( 

(۲) انظر : احصول )۱۳۷/١(‏ . 

زهة النشاب : : الئل واحدته ا .ا معجم الوسيط (نشب) . 
- 1 


(للغات - (لقيقة و(لجاز ل شرح (للإسنوى على النهاج 
أو وضعه من البركة -: فكذلك ؛ لأنه لو كان بجحازا ؛ لامتنع إطلاقه عند زوال 
العلاقة ؛ وليس كذلك . 


وتعليل المصنف بكونه لم ينقل لعلاقة -: لا يستقيم ؛ بل : الصواب ما قلناه . 
ا ا فيّرد عليه 


ب 7-: ل أعلام» دلوا السك » إلا أن يقال اكرام فى استعمال 

العَلّم فيما جُعِلَ عَلّما عليه ؛ لكنه على هذا التقدير لا بد من تخصيص الدعوى . 
وأيضا : فكلامه يُوهِم أن العَلّم قد يدحل فيه احاز بطريق التبّع ؛ وليس كذلك . 
وإذا عَلِمتَ ما ذكرناه -: عَلِمتَ أن ما عداه يدحل فيه الجاز بالذات . 


وفى المستصفى للغزالى : أن الممجاز قد يدحل فى الأعلام أيضا . 


)١(‏ هو : حاتم الطائى بن عبد الله بن سعد بن الحشرج » أبو عدى الطائى القحطانى » من 
حراسان العرب وشعرائهم » ويضربون به المثل فى الجود والكرم . له ديوان ع 
وأباره كثيرة فى كتب الأدب والتاريخ توفى بعد مولد النبى عي بشمانى سنين 
(انظر : تهذيب تاريخ ابن عساكر ٤۲١/۳‏ » والخزانة 414/١‏ . والأعلام ON‏ 

(۲) هو : زهير بن أبى سلمى بن ربيعة بن رياح المزنى المضرى . حكيم شعراء الجاهلية » وعده 
كثير من نقاد الأدب الراك ا لحر خاي ا شعره معلقته الشهيرة . توفى 
سنة ١‏ قبل هجرة النبى (۹ °( . 
(انظر : الأغانى ۲۸۸/٠١‏ .الخزانة ۳۷٠/١‏ . الأعلام 7/9 ه) . 

(۳) قال الغزالى فى المستصفى )”44/١(‏ : أما إذا قال : قرأت المزنى وسيبويه » وهو يريد 
كتابيهما؛ فليس ذلك إلا كقوله تعالى : #ؤواسأل القرية › فهو على طريق حذف اسم الكتاب » 
معناه : قرأت كتاب المزنى . 

. )١58/١( المحصول‎ )٤( 

(5) المستصفى )854/١(‏ » ونصه : ... ضَرْبان من الأسماء لا يدحلها الجاز : الأول أسماء الأعلام 
نحو : زيد وعمرو ؛ لأنها أسماء ضعت للفرق بين الذوات » لا للفرق بين الصفات . نعم 
الموضوع للصفات قد يجعل عَلّما ؛ فيكون مجازا » كالأسود بن الحارث ؛ إذ لا يراد به الدلالة 
على الصفة » مع أنه وضع له » فهو جاز . 

- م١4‎ 


شرع الإسنوى على النهاع سس اللغات - القيقة والماز 
[المجاز خلاف الأصل] : 

قال : «الخامسة امجماز خلاف الأصل ؛ لاحتياجه إلى : الوضع 
الأول » والْناسبّة » والنقل ؛ ولإخلاله بالفهم . 

فإن غلب - كالطلاق - تساويا . والأولى : الحقيقة عند أبى حنيفة › 
وامجاز عند أبى يوسف22 رضى الله عنهما» . 

أقول : الأصل فى الكلام هو الحقيقة . حتى إذا تعارض المعنى الحقيقى 
واننحازى » فالحقيقى أولى ؛ لأن المجاز حلاف الأصل . 

والمراد بالأصل هنا : إما الدليل أو الغالب . 

والدليل عليه أمران : 

أحدهما : أن لجاز إنما يتحقّق عند تقل اللفظ من شىء إلى شىء ؛ لعلاقة 
هما زذلك يُسكذعى أمورًا ثلاثة #:الوضع الأول + والمناسيّة +.والتقل . 

وأما الحقيقة فإنه يكفى فيها أمر واحد» وهو : الوضع الأول ؛ وما بتوقف 
على شىء واحد أغلب وجودا » ما يترقف على ذلك الشىء مع شيئين آخرين 

وقد فل OT‏ 

الثانى : أن امجاز يخل بالفهم / » وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أن الحمْل على الجاز يتوقّف على القرينة الحالية أو المقالية » وقد 
تخفى هذه القرينة على السامع ؛ فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقى » مع أن المراد 
هو اججازی . 

الثانى : أن اللفظ إذا جرد عن القرينة -: فلا جائز أن يُحمّل على المجاز ؛ 
لعدم القرينة » ولا على الحقيقة ؛ لأنه يلزم التزحيح بلا مرجح ؛ لأن المجاز والحقيقة 
متساويان على هذا التقدير - وقد نص عليه فى المحصول » كما سأذكره فى أثناء هذه 


(۱) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب » أبو يوسف » صاحب أبى حنيفة » تولى القضاء لثلاثة من 
الخلفاء : المهدى » والمادى » والرشيد . وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبى حنيفة . 
من أشهر كتبه ((الخراج)) » توفى سنة ۱۸۲ھ . 
انظر : (تاج التراحم ص١2‏ » وفيات الأعيان )٤١١/١‏ . 
عات 


كاب 


اللغات - الفقيقة والجاز ل شرج (للإسنوى على النهاج 
المسألة - ولا عليهما مع( ؛ للوقوع فى الاشتراك -: فيازم التوقف » وهر 

وقوله : رفان غلب» 

أى : هذا فيما إذا لم يكن لمحاز غالبا على الحقيقة » فإن غَلَّبِ ؛ فقال أبو حنيفة : 
الحقيقة أولى ؛ لكونه حقيقة . وقال أبو يوسف : الجاز أولى ؛ لكونه غالبا . 

قال القرافى فى شرح التنقيح : وهو الحق ؛ لأن الظهور هو المكلّف به . 

وفى ا محصول والمنتخب عن بعضهم : أنهما يستويان فلا ينصرف لأحدهما إلا 
و 1 
بالنيّة ؛ لأن كل واحد راجح من وجه » ومرجوح من وجه . 

07 اا 0 
ا و الا 0 
لأ انت طالقة : a HE‏ 

ثم قال : فإن قيل : فيلزم أن لا يَصمْرف إلى المجاز الراجحح » وهو : إزالة قيد 

قال : فاللجواب أنه إنما لم يحتج ج إلى الئيّة ؛ لأنا إن حملناه على الحاز الراحح - 
وهو : : إزالة قيد النكاح NNEC‏ 
س لي حيث هو - -: فيلزم زوال قيّد التكاح أيضا ؛ لحصول مُسَمَى 
القيك عه 

ET‏ قن EE‏ الكل كادف 
الطرف الآخر . 

وقد تيع الصف كلام للعالم فى : اعتينار التسارئ + والتمثيل بالطلاق : و 


. سقط من الأصلين‎ )١( 
. شرح تنقيح الفصول (55 وما بعدها)‎ )۲( 
. )١517/١( الحصول‎ )۳( 
. فی ا : قال‎ )8( 
-15- 


شرع الإسنوى على المنباع )ل اللغات - المقيقة وللجاز 
وههنا أمور مهمة : 
أحدها : أنه لم يحرّر محل النزاع » وقد حرّره الحنفية فى كتبهم » فإن مَرحع 
هذه المسألة إليهم » ونقله عنهم القرافى أيضا(© . 
فقالوا : المجاز له أقسام : 


أحدها : أن يكون مرجوحا ء لا يفهم إلا بقرينة - كالأسد للشجاع - فلا 
إشكال فى تقديم/ الحقيقة » وهذا واضح . 
يوسف على تقديم الحقيقة » ولا حلاف أيضا ء نحو : النكاح ؛ فإنه يطلق على العقد 
والرطء إطلاقا مُتَسَّاويا » مع أنه حقيقة فى أحدهما » مجاز فى الآخر . 

وحَعَّل ابن التلمسانى فى شرح المعالم هذه الصورة : محل النزاع . قال : لأنه 


4 
7 


إجمال عَارَض ؛ فلا يتعين إلا بقرينة . 

وقد ذكر فى المحصول هذه الصورة فى المسألة السابعة من الباب التاسع › 
وحزم بالتساوى . 

الال + إن يكن راحص و اة ا0 ل 6 ف ارت :فقن لفقا 


ع 


على تقديم ا مجاز ؛ لأنه : إما حقيقة شرعية - كالصلاة - أو عرفية - كالدابة . 
ولا حلاف فى تقديمها على الحقيقة اللغرية » مثاله : حلف لا يأكل من هذه 
الغلة + قانه جت عير هنا »اله حشبينا وان كان هر الحيقة + لأنها فد امت ٠‏ 
الرابع : أن يكون راجحا » والحقيقة تُتَعامَدُ فى بعض الأوقات » فهذا موضع 
الخلاف ؛ كما لو قال : والله لأشربن من هذا النهر » فهو : حقيقة فى الكرّع من 
النهر بفيه » وإذا اغترف بالكوز » وشّرب -: فهو مجاز ؛ لأنه شرب من الكوز » لا 
من النهر ؛ لكنه اجاز الراحح المتبادّر» والحقيقة قد تراد ؛ لأن كثيرا من الرعاء) »› 
وغيرهم یکر ع بفيه . 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول )٤۳(‏ . 
(۲) فى ب : والحقيقة مما لا تراد فى العرف . 
زهة الرّعاء : جمع راع وهو الذى يرعي الماشية فيحوطها ويحفظها (لسان العرب )3785/١5‏ . 
-۳۱۷- 


(للغات - الحقيقة والجاز ل ترج (للإسنوى على المنهاج 
وقال الأصفهانى فى شرح المحصول : محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على 
الحقيقة ؛ بحيث يكون هو التبادر إلى الذهن عند الإطلاق » كالمنقول الشرعى والعْرفى › 
ووَرَّدَ اللفظ من غير الشّرْع وغير العف » فأما إذا ورد من أحدهما » فإنه يحمل على 
5 2 20 
الأمر الثانى : أن الحكم بالتساوى الموجب للتوقف على القرينة مطلقا يستقيم 
إذا لم يكن امجاز من بعض أفراد الحقيقة كالراوية() . 
فإن كان فَرْدًا منه فلا ؛ فإنه إذا قال القائل : مثلا ليس فى الدار دابة » فليس 
فيها حمار قطعا ؛ لأنا إن حَمَلنا اللفظ على الجاز الراجح - وهو الحمار وشبهه -: فلا 
كلام ؛ أو على نفى الحقيقة - وهو مطل ما دب - فيتتفى الحمار أيضا ؛ لأنه يلزم 
من فى الأعم فى الأخص . 
8 : ت 
فصار الكلام دالا على نفى اجاز الراحح على كل تقدير ؛ فلا يترقف على 
ك 


1 القرينة . أما الحقيقة المرجوحة فهى / منتفية على تقدير » دون تقدير » فحسن التوقف . 


وإ كان اكلام فى متاق ارت يح كان ولا عل كنوت اة ا 
فإذا قال : فى الدار دابة » فإن حملناه على الحقيقة المرحوحة -: فلا كلام ؛ أو المجاز 
الراحح -: ثبت أيضا ؛ لأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم . 

ر قاد ابت عل تقر دون تقدير »فرك على القرينة': 

فرت الور هة اة مركن عل ارافان لا شر اة : 

الأمر الثالث : أن التمثيل بالطّلاق فيه نظر ؛ لأنه صار حقيقة عرفيّة عامة فى 
حل قيّد التكاح » وهى مَقَدَمَة على اللغوية - كما سيأتى . 

ولا ذكر للمسألة فى كتب الآمدى » ولا فى كلام ابن الحاحب . 

قال : ررالسادسة : يعدل إلى المجاز ؛ ل : 
- ثقل لفظ الحقيقة , كالخنفقيق . - أو لحقارة معناه , كقضاء الحاجة . 


. فى ب : كالدابة‎ )١١ 
-م91-‎ 


شرع الإسنوى على اللنباع ل (لغات - الفقيقة والجاز 
- أو لبلاغة لفظ امجاز . - أو لعظمة(2 معناه » كا مجلس . 
- أو زيادة بیان » كالأسد ا 

السابعة : اللفظ :2 - قد لا يكون حقيقة , ولا مجازاً . كما فى 
الوضّع الأول , والأعلام . - وقد يكون حقيقة ومجازا باصطلاحين › 
كالداية . 

الثامنة : علامة الحقيقة : سبق الفهم » والعراء عن القرينة . 

وعلامة المجاز : الإطلاق على المستحيل » مفل إواسأل الْقريَة4 
والإعمال فى المنسى كالدابة للحمار» . 


أقول : 
المسألة السادسة : فى سبب العدول عن الحقيقة إلى امجاز : 
وهو : إما أن يكون بسبب : - لفظ الحقيقة . - أو معناها . 


- أو بسبب لفظ المجاز . - أو معناه . 

فالأول : أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلاً على اللسان كالتتفقيق . 

قال الجوهرى : وهو الداهية . ثم ذكر - أعنى الجوهرى - فى الكلام على 
الدافة :أذ اداه خود ما عيب ال من و الف اة قال ره 
أيضاً الحيد الرأًى() . 

إذا تقرّر هذا : فلك أن تعْدِل عن هذا اللفظ لنقله : إلى لفظ آحر بينه وبين 
المصيبة علاقة » كالموت مثلاً » فيقال : وقع فى الموت . 

وزعم(” كثير من الشارحين أن امجاز هنا هو : الانتقال من الخنفقيق إلى الداهية › 
وهو غلط ؛ فإن موضوع الخنفقيق لغة هو : الداهية » كما نقلناه عن الجوهرى . 


. فى الأصلين : لعظمة فى معناه‎ )١( 
. )774 54/5( الصحاح مادة (رد ه ى))‎ )۲( 
. فى ب : فزعم‎ )۳( 
ج116‎ 


اللغات - الفقيقة و(لجاز شع (اللإسنوى على النهاج 
وأما الثانى فهو : أن يكوت معناها حقيراً كقول السائل لسلمان الفارسى() : 
علمكم نبيكم / كل شىء حتى المِرّاءة - بكسر الخاء المعجمة على وزن الرسالة - 
فقال له سلمان : أحل نهانا عن كذا وكذا() › فلما كان معناها حقيراً عدل عنها إلى 
التعبير : - بالغائط » الذى هو : اسم للمكان المطمئن (من الأرض أى : المنخفض . 
عرو لق انما ا ھر عام ل كرش ف 
وهو غلط فاحش » أوقعهم فيه صاحب الحاصل ؛ فإنه قد غلّط فى اختصاره لكلام 
المحصول©» . 
وأما الشالث : فهو أن يحصل باستعمال لفظ اجاز شيءٌ من أنواع البديع 
والبلاغة » ك : المجانسة » والمقابلة » والسجع » ووزن الشعر ؛ ولا يحصل بالحقيقة . 


وفسّر بعض الشارحين البلاغة عا يرحع حاصله إلى كونه أقوى » وأبلغ فى 
المعنى من الحقيقة(2 » وليس كذلك فإن القوة قسم آخر سيأتى . 


(1) هو : سلمان الفارسى » أبو عبد الله » مولى رسول الله ع سئل عن نسبه فقال : أنا سلمان 

ابن الإسلام . 
آحى النبى عه بينه وبين أبى الدرداء » وهو الذى أشار بحفر الخندق حول المدينة . توفى 
بالمدائن سنة “اه . (الإصابة 17/7" » تهذيب الأسماء )۲۲۷/١‏ . 

(۲) روى مسلم : كتاب ((الطهارة)) باب : الإستطابة عن سلمان قال : قال لنا المشركون : إنى 
أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة ؟ فقال : أجل » إنه نهانا أن يستنجى أحدنا 
بيمينه » أو يستقبل القبلة »ونهى عن الروث والعظام » وقال : لايستنجى أحدكم بدون ثلائة 
أحجار)) . 

(") زيادة من ب . 

. فى ب : لقضاء‎ )٤( 

(8) انظر : الحاصل )9750/١(‏ . 

6) فى ب : الحقيقى . 

ام 


شرع الإسنوى على النباع ع ب (للغات - الحقيقة وللجاز 

وأما الرابع فهو : - أن يكون فى امجاز عظمة » أى : تعظيم » كقولك : سلام 
على المحلس العالى » فإن فيه تعظيماً »> يخلاف المحاطبة » كقولك : سلام عليك . 

عاو يفره ران واف أن كرن سو ا رداک » كماقاله 

فى المحصول > كقولك اريت مووي نز واي ابالسدايها ب في الولو 
رأيت إنسانا يشبه الأسد فى الشجاعة . 

ولا ذكر هذه المسألة فى المنتحب » ولا فى كتب الآمدى » وابن الحاحب . 
المسألة السابعة : اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا : 

أحدهما - وعليه اقتصر ابن الحاجب -: إذا وضع الواضع لفظا لمعنى » و م 
يستعمله فيه ؛ لما تقدم لك فى حد الحقيقة وا نجاز : أن كلا منهما هو اللفظ المستعمل › 
فإذا لم يستعمل لا يكون حقيقة ولا جازا . 

وأعهل" E‏ ع اانه سس وقد ED NE‏ ع والره 
الأول ؛ ليحتزز) عن المجاز » فإنه موضوع على الصحيح - كما تقدم عند ذكر 
العلاقة » لكن الوّضع الحقيقى سابق على الوضع المحازى . 

وة لارا أن للراذ تمن كرون اهاز خر ضرعا > أن امال يتوق :علي 
اعتبار العرب لتلك العلاقة الحاصلة فى ذلك اجاز : إما باستعمالهم له » أو لمثله . وإما 
بتنصيصهم عليه » فلما كان / وَضّعه قد يكون بالاستعمال لم يبمكن إطلاق القول ب : 
أن الوّضّع ليس بحقيقة ولا بحاز ؛ فإن هذا النوع من الوّضع محاز لوجود شرطه فيه . 

الثانى : الأعلام - ك : ثور » وأسد ء وغيرهما -: فلا يكون حقيقة ؛ 
لأنها ليست بوَّضّع واضع اللغة » ولأنها مستعمّلة فى غير موضوعها الأصلى » ولا 
ان لأنها اة غير فلاف : 


. )١٤۷/١( المحصول‎ )١( 
. فى ب : ليحترز به عن المجاز‎ )۲( 
م‎ 


(للغات - الحقيقة و(لجاز_ ل شرع (للإسنوى على النهاج 

وهذا الكلام ضعيف : أما الأول ؛ فلأن العرب قد وضعت أعلاما كثيرة . 

وأما الثانى : فلأنه إنما يأتى إذا فرّعنا على مذهب سيبويه » وهو : أن الأعلام 
كلها منقولة . وقد خالفه الجمهور » وقالوا : إنها تنقسم إلى منقولة » ومرتجلة . 

سلْمّنا » لكن ينبغى أن تكون حقيقة عرفيّة خاصّة . 

وأما الثالث : فقد تقدم منعه فى المسألة الرابعة . 

قوله : «وقد يكون» 

أ :+ قن يكن الط الر جد اة ال الو العناب»: فة و جا :لکن 
باصطلاحين » كإطلاق الدابة على الإنسان مثلا » فإنه : حقيقة لغوية » مجاز عرفى . 

وقد علمت من هذا وما قبله : أن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد : 
قد يكون حقيقة فقط , أو مجازا فقط , أو حقيقة ومجازا » أو لا حقيقة ولا مجازا . 
المسألة الثامنة : فى علامة كون الحقيقة وامجاز : 

وهو أمران : 

أحدهما : سْقّه إلى أفهام جماعة من أهل اللغة » بدون قرينة » لأن السامع لولم 
يعلم أن الواضع وَضّعَه له لم يسبق فهمه إليه دون غيره . 

وروت ص 
در او 
E‏ ا قلنا : oT‏ 

الثانى : تَعْرية اللفظ عن القرينة » فإذا سمعنا أهل اللغة يعبّرون عن المعنى الواحد 
بلفظين لك ادها بعل فال هة كرون الا ان حف 
القرينة دليل على استحقاق اللفظ لذلك المعنى عندهم . 


)١(‏ بل المصنف تبع صاحب الحاصل فيه حيث أهمله أيضا » ولم يذكره » خلافا لما ذكره الشارح 
من ذكر الإمام وأتباعه له . انظر : المحصول )١5./١(‏ › والحاصل )۳٠٤/١(‏ » والتحصيل 
40/1١‏ 05). 


ANNE 


شرع الإسنوى على النباع .للات - الحقيقة و(لجاز 

[علامات المجاز] : 

وأما الجاز : فله أيضا علامتان : 

إحداهما : إطلاق الشىء على ما يستحيل منه ؛ لأن الاستحالة تقتضى أنه غير 
موضوع له > ٤‏ فيكون / مجحازا كقوله تعالى : «إواسأل الْقَريّة274 . 

الثانية : إعمال اللفظ فى النسى » ب : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى له أفراد؛ 
كران آمل العف اتا كل عض لف قراف فت وين ذلك الف يا 
ثم تستعمل اللفظ فى ذلك البعنضن المنسِى » فيكون بجازا » أى : عرفياء 
كما قاله الإمام . 

مثاله : الدابة » فإنها موضوعة فى اللغة ل : كل ما ذب » كالفرس » والحمار »› 
وغيرهما » فترك أهل بلاد العراق استعمالها فى الحمار » بحيث صار منسيا ؛ فإطلاقها 
عليه مجاز عندهم . 

وأما إطلاقها على غير المنسى فقد أطلقو(؟» ب : أنه مجاز لغوى ؛ لأن قصّرّها 
على الحمار بأرض مصر » والفرس بأرض العراق -: وضع آخر . 

ولقائل أن يقول : إن استعملها المتكلّم ملاحظا للوضع الأول كان حقيقة » وإلا 
كان محازا » فإن الوضّع الثانى لا يخرج الأول عما وضع له . 
وقد تقل الإمام علامات أحرى للحقيقة والجاز » وضعّفها ؛ فلذلك تركها الصف . 


. )۸۲( سورة يوسف‎ )١( 
. فى ب : أطبقوا‎ )۲( 
PY 


۹۸ 


شرع اللإسنوى على (لناع ل (للغات - تعارض ما يل بالقَهم 


قال : 
الفصل السابع 
فى تعارض ما يُخِل بالفهم 
وهو : الاشازاك , والنّقَل , والجاز » والإضمار , والتخصيص », 
وذلك على عشرة أوجه : 


الأول : النقل أَولى من الاشتراك ؛ لإفراده فى الحالتين ‏ كالزكاة . 

الغانى : المجاز خير منه لكثرته » وإعماله اللفظ مع القرينة » ودونها › 
کالنکاح . 

الثالث : الإضمار خير منه() ؛ لأن احتياجه إلى القرينة فى صورة › 
واحتياج الاشتزاك إليها فى صورتين › مغل : «إواسآل القرية) . 

الرابع : التخْصِيص خير من(" ؛ لأنه خير من المجاز - كما سيأتى - 
مغل : ولا تنکځوا ما نكَح آبا كم من النساء», فإنه مُشترَكَ أو مُخْخَصّ 
بالعقد » وخص عنه الفاسد . 


الخامس : لجاز خير من النقل“ ؛ لعدم استلزامه نسخ الأول 
كالصلاة . 

السادس : الإضمار خر منه(؟)؛ لأنه مغل اجاز 4 كقوله تعالى 
موحرم الربا , فإن الأخذ مُصمْمَّر » والربا نقِلَ إلى العقد . 


(۱) من ط صبيح . 

(۲) من ط صبيح . 

(۳) فى ب : النقل كما سيأتى مثل النقل . 
)٤(‏ من ط صبيح ر 

(©) فی ا : مضمرا . 


-Yo- 


(ثلغات - تعارض مغلا بام شع الإسفوق على النباع 

السابع : التخصيص أَولى ؛ لِمَا قم ؛ مفل : «إوأحَل الله ايع 
فإنه المبادلة مطلقا . 

وخصّ عنه الفاسد , أو نقل إلى المستجمع لشرائط الصحة . 

الثامن : الإضمار مغل امجاز ؛ لاستوائهما فى القرينة » مثل : هذا ابنى . 

التاسع : التخصيص خير (من المجاز)<” ؛ لأن الباقى متعين , والمجاز 
رعا لا يتعيّن مثل : «إولا تأكلوا مِمًا لَمْ يُذكر امْمٌالله عَلَيْو20 , فان 
امراد الَف /» وخص النسيان أو البح . 

العاشر : التخخصِيص خير من الإضمار ؛ لِمَا مَرٌّ مغل : طوَلَكُمْ فى 
القصا 0 

: الاشتراك خير من النسخ ؛ لأنه لا ييطل . والاشتراك بين 

او و E‏ 

أقول : الخلل الحاصل فى فم مراد لمتكلّمٍ يحصل من احتمالات خمسة » وهى : 

شتراك » والنقل » وابحاز » والإضمار » والتخصيص . 

لأنه : إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل -: كان اللفظ موضوعا 
لمعنى واحد . 

وإذا انتفى احتمال الجاز والإضمار -: كان المراد باللفظ ما وضع له . 

وإذا انتفى احتمال التخصيص -: كان المراد باللفظ جميع ما وضع له . 

فلا يبقى عند ذلك خلل فى الفَهّم , هكذا قاله الإمام(“ . ) 

ولاشك أن هذه الاحتمالات إنما تخيلّ باليقين › لا بالظن . 


. )71/©( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. مابين القوسين من ط طبيح » ومحى الدين‎ )۲( 
. )١17١( سورة الأنعام من الآية‎ )۳( 
. )١ا/9( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 
. )٤۸۷/١ق/١ح(‎ : (ه) المحصول‎ 
- #7 1 


شرع الإسنوى على النهاع --- (للفات - تعارض ماغل بالفنم 

وقد نص هو على أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة › 
وهى : هذه الخمسة , وانتفاء الدسخ › والتقديم » والتأخير , وتغيير الإعراب 
والتصريف » والمعارض العقلى » فبطل كون المعحل(2) منحّصرا فى الخمسة 
التى ذكرها . 

وليس المراد باحاز هنا مُطْلَّى احاز » وهو : المقابل للحقيقة » بل المراد به مجاز 
حاص» وهو : المجاز الذى ليس بإضمار » ولا تخصيص ء ولا نقل ؛ لأن كل واحد من 
هذه الثلاثة مجاز أيضا ؛ ولمذا اقتصر بعض الحققين على ذكر التعارض بين الاشتراك واججاز. 

وإنما أفرد هذه الثلاثة ؛ لكثرة وقوعها » أو لقوتها » حتى اختلف فى بعضهاء 
وهو : التخصیص » هل هو سالب للإطلاق(') الحقيقى أم لا - كما سيأتى . 

واعلم أن التعارض7؟» بين الاحتمالات الخمسة المذكورة فى الكتاب يقع على 
عشرة أوجه : 

ل SS‏ تاك 0 
فهذه تسعة e‏ عرض س Le‏ ا a‏ فهذه 
عشرة أوجه . 

ولم يتعرّض الإمام وأنباعه() لغلها » وقد تعرّض الْصّنف لذلك . 


)١(‏ الضمير يعود إلى الإمام فخر الدين » كما صرح به ابن السبكى فى الإابهاج (۳۲۲/۱) » وليس 
هذا النص فى المحصول . 

(۲) طاصبيح : الخلل . 

(۳) ط صبيح : الإطلاق . 

49) فى 1 00 

(©) بل صرح بها فى المحصول )٤۸۹ :٤۸۸ /١/١(‏ مختصرا فقال : ...يقع التعارض بين الاشتراك 
وبين الأربعة الباقية » ثم بين النقل والثلاثة الباقية » ثم بين البجاز والوجهين الباقيين » ثم بين 
الإضمار والتخصيص » فكان المجموع عشرة . وتبعه صاحب الحاصل )157/١(‏ » أما صاحب 
التحصيل فقد اختصرها من الكلام )۲٤١/١(‏ . 

اال 


اللغات - تعارض ما يُخْلُ بالقنه-- - شرح (الإسنوى على النهاج 
1 وإذا أردت معرفة الأولى(١)‏ من هذه الخمسة / عند التعارض من غير تكلف 

ألبتة -: فاعلم أن كل واحد منها مرجوح بالدسبة إلى كل ما بعده » راجح على ما 
قبله ؛ إلا الإضمار والجاز فهما سيّان . 

وأ لفق رويك مره تسبي كوار ين لمات جد انف لزان e‏ 
وهى دقيقة غفلوا۳) عنها . 

الأول : النقل أَؤلى من الاث شيزاك ؛ لأن المنقول مدلوله مُفرَّد فى الحالتين" , 
أى : قبل النقل وبعده . أما قبل النقّل ؛ فلأن مدلوله المنقول عنه » وهو المعنى اللغوى. 
وأما بعده فالمنقول إليه » وهو : الشرعى أو العرفى . 

وإذا كان مدلوله مُفْرّدا فلا عتنع العمل به » بخلاف الْمتْترَك فان مدلوله متعدد 
فى الوقت الواحد ؛ فيكون مجمّلا . لا يعمل به إلا بقرينة عند من لا يحمله 


قله لفط الو اة ع ا أن بكرن مم كا تين النساء ويين القار 
المخرّج من النصاب . 


- وأن يكون موضوعا للنماء فقط » ثم نقِلَ إلى القذر المحرّج شَرعا ؛ فالنقل 
اول ؛ لما قلناه . 


الثانى : المجاز أَولى من الاشتراك لرحهين : 


أحدهما : أن المجاز أكثر من الاشنراك بالاستقراء . حتى بالغ ابن جنى » وقال : 
أكثر اللغات جحاز . والكثرة تفيد الظن فى محل الشك . 

الثانى : أن فيه إعمالا للفظ دائما » لأنه إن كان معه قرينة تدل على إرادة الجاز 
أعملناه فيه » وإلا أعملناه فئ الحقيقة . 


. فى ب : الأول‎ )١( 
أى : غفل عنها الناس » أو نحوه من العبارات » فالضمير هنا لا يعود إلى الإمام وأتباعه - وهم‎ )۲( 
. أقرب مذكور - لأن المصئف تابع لهم فى ترتيبها‎ 
. فى المطبوعات : الحالين‎ )۳( 
-FYA-— 


شرع الإسنوى على النهاع ل (للغات - تعارض ما يُخِلُ بالفبم 
بخلاف الْمتبرّكَ : فإنه لابد فى إعماله من القرينة . 
مثاله : النكاح يحتمل : - أن يكون مشت ركا بين العقد والوطء . 
- وأن يكون حقيقة فى أحدهما » مجازا فى الآخر ؛ فيكون المجاز أُولى ؛ لما قلناه . 


الثالث : الإضمار أَوْلى من الاشازاك ؛ لأنه لا يجتاج إلى القرينة ؛ إلا فى 
صورة واحدة » وهى : حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره ؛ فحيقذ لا بدمن 
قرينة تعين اراد . وأما إذا أحرى على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة ؛ بخلاف المشترك فإنه 

مُفتَقِر إلى القرينة فى جميع صوره . 

مثاله : قوله تعالى «إواسأل الْقَرْئَة274 , فيحتمل : - أن يكون لفظ القرية 
مشت ركا بين الأهل والأبنية . 

ران يكن شقيقة ف اة افق + ولكن أضيمر الأهل #فالإضخار أل + 
لاف 

الرابع : التخصيص أَوْلى من الاشاز راك ؛ لأن التخصيص خير من المجاز - كما 
سيأتى - وامجاز خير من الاشازاك - كما تقدم - والخير من الخير خير . 

مثاله : استدلال الحنفى على أنه لا يحل له / نكاح امرأة زنى بها أبوه بقوله 
تعالى : ولا تنکځوا مَا كح آبَاوك204 ؛ بناء على أن المراد بالنكاح هنا الوطء . 

فيقول الشافعى : يلزمك الاشتراك ؛ لأنه قد تقرّر أن النكاح حقيقة فى العقد 
كما فى قوله تعالى : وان کځوا الأَيَامَى مك74 , فينبغى مله هنا عليه فرارا 
ك 

نولل اقبي اة ارفا ارك اف الآن اله اة 
لا يقتضى التحريم . 


. )۸۲( سورة يوسف‎ )١( 
. فى المطبوعات : والإضمار‎ )۲( 
سورة النساء (7؟) . وانظر : أحكام القرآن للحصاص جح ص58 4 ومابعدها طبعة دار‎ )۳( 
. المصحف بالقاهرة‎ 
. )۳۲( سورة النور‎ )٤( 
~۳۹ 


۹۹ب 


(للغات - تعارض ما يِل بالنى + _ لل شرع الإسنوى على النهاج 
فيقول الا ادت أرق لما فنا 
الخامس : الجاز أَؤْلى من النقل ؛ لأن النقل يستلزم نسخ المعنى الأول ؛ 
بخلاف المجاز . 
مثاله : الصلاة فإن المعتزلة يعون نقلها من الدعاء إلى الأفعال الخاصة » والإمام 
وأتباعه يقولون : إن استعماها فيها بطريق اجاز() » فيكون المحاز أَولى ؛ لِمّا قلناه . 
السادس : الإضمار أَوْلى من النقل , لأن الإضمار والمجاز متساويان - كما 
سيأتى - وامجاز خير من النقل - لِما عرفت - والمساوى للخير خير . 
مثاله : قوله تعالى يإوَحَرّمَ الربا 4( , فالآية لا بد فيها من تأويل ؛ لأن الربا 
هو الزيادة » ونفس الزيادة لا توصف بحل » ولاحرمة . 
فقالت الحنفية : التقدير(” : أخذ الربا » أى : أحذ الزيادة » فإذا توافقا على 
إسقاطها صح العقد . 
وقال الشافعى : الربا نقِلَ إلى العقد المشتيل على الزيادة ؛ لقرينة قوله تعالى 
لد درس 2 پل ارهاس ° ” : 
وَأحَل الله البَيْعَ4 » فيكون المنهئ عنه هو : نفس العقد » فيفسد » سواء اتفقا على 
حط الزيادة , أم ل9) . 
السابع : التخصيص أوْلى من الفل ؛ لأن التخصيص خير من المجاز - كما 
سيأتى - والمجاز خير من النقل - لِمَا تقدّم - والخير من الخير خير . 


(1) لم ثل له فى امحصول :٤۹۸/۱/۱(‏ 48) .» ولا فى الحاصل )753/١(‏ » ولا فى التحصيل 
(540/1) » وإئما مثل له المصئف » وحصّل الشارح بيانه من كلامهم عليها فى مسألة الحقيقة 
الشرعية » وأنها بحاز لغوى » وهى مذكورة فى المسألة الأولى من الفصل السابق (السادس) . 

(۲) سورة البقرة (3170) . 


(۳) ط صبيح : التقرير . 
)٤(‏ وهو مفرع - أيضا - على الخلاف فى كون الباطل والفاسد يمعنى واحد أو مختلفان كما 
تقدم . 


ام 


شرع اللإسنوى على النهاع لل (للغات - تعارض مايل بالفيم. 

مثاله : قوله تعالى «إوَآحَلٌ الله اليح » فإن الشافعى يقول : المراد بالبيع هر 
البيع اللغرى » وهو : مبادلة الشىء بالشىء مطلّقا » ولكن الآية حصت بأشياء وَرَدَ 
النهى عنها » فعلى هذا يجوز بيع لبن الآدميات مثلا » مالم يقبت تخصيصه . 


ويقول الحنفى : تقل الشارع لفظ البيع من مدلوله اللغوى إلى المستجحيع 
لشرائط الصخة » فليس باقيا على عمومه ؛ حتى يُستَدَلٌ به على كل مبادلة . 

فيقول له الشافعى : التخصيص أؤلى . وهذه الآية للشافعى فيها خمسة 
أقوال() » وهذان الاحتمالان قولان من جملتها . 


. زيادة من النسخ المطبوعة‎ )١( 
فى التعبير بقوله : ((خمسة أقوال)) تساهل ؛ إذ ليست أقوالا بالمعنى المصطلح عليه فى المذهب»‎ )۲( 

وإنما هى احتمالات ومعان تحتملها الآية الكرعة . 
٠‏ قال فى أحكام القرآن ج١‏ ص ه7١‏ » ٠۳١‏ بتحقيق شيخنا فضيلة الشيخ عبد الغنى 
عبدالخالق -رحمة الله تعالى- : ((أنا أبو سعيد بن أبي عمبرو » أنا أبو العباس الأصمء أنا 
الربيع» أنا الشافعى » قال : قال الله تبارك وتعالى : #... وأحل الله البيع وحرم الربا...4 
فاحتمل إحلال البيع معنيين + ٠‏ 

أحدهما : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان - جائزتى الأمر فيما تبايعاه - عن تراض 
منهما . وهذا أظهر معانيه . : 

والثانى : أن يكون الله أحل البيع : إذا كان ما لم ينه عنه رسول الله مي - المبين عن 
الله - عز وحل- معنى ما أراد . 

فيكون هذا من الجملة التى أحكم الله فرضها بكتابه » وبين كيف هى على لسان نبيه - 
ييه أو من العام الذى أراد به الخاص » فبين رسول الله-مَيلهِ- ما أريد بإحلاله منه » وما 
خُر م » أو يكون دالاً فيهما . أو من العام الذى أباحه » إلا ما حرّم على لسان نبيه منه » وما فى 
معناه » كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ لاحفين عليه لبسهما على كمال الطهارة. 
رأ هله لقان اة :دقف لزنه الف جا فرط من طاعة رون 21 بل عي 
فلما نهي رسول الله - ءيه عن بيوع :تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله أراد.بما 
أحل من البيوع : مالم يدل على تحرعه على لسان نبيه مُه دون ما حرّم على لسانهم) . 
وهذا النص موجود بلفظه فى الأم ح٠‏ ص۳ طبعة دار المعرفة -بيروت . 
رها ال يماد هة أن العاف كك قن اا الكرعة االات ارس وليشت رة 
كما قال الشارح تبعاً لبعض آئمة المذهب كالإمام النووى -رحمه الله تعالى- . . - 


مامت 


(اللغات - تعارض ما يِل بلتم _ ل شيرع (الإسنوى على النهاج 

الثامن : الإضمار مغل الجاز , أى : فيكون اللفظ / جملا . حتى لا يرجح 
أحدهما إلا بدليل ؛ لاستوائهما فى الاحتياج إلى القرينة » وفى احتمال خفائها ؛ 
وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخحاطب عن فهم الظاهر » وكما يحتمل 
وقوع الخفاء فى تعيين المضمّر يحتمل وقوعه فى تعيين المجاز ؛ فاستويا . 

هذا ما جزم به الإمام فى المحصول وامتتخب » وجَرّم فى المعالم بأن امجاز أؤلى 
لكثرته ؛ لكنه ذكر بعد ذلك فى تعليل المسألة العاشرة أنهما سيان . 

مثاله : إذا قال السيد لعبده الأصغر منه سنا : هذا ابنى » فيحتمل أن يكون قد 
عبّر بالبنوة عن العتق » فيحكم بعتقه » ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره : مثل ابنى › 
أى : فى الحنو أو فى غيره » فلا يعتق . 

والمسألة فيها حلاف فى مذهبنا » والمختار أنه لا يعتق.مجرد هذا اللفظ() . 


التاسع : التخصيص خير من المجاز , لأن الباقى بعد التخصيص متعین) ؛ 
لأن العام يدل على جميع الأفراد , فإذا خرّج البعض بدليل بقيت بقیت دلالته على الباقى 


= وقد رجح الشافعى من هذه الاحتمالات المعنى الأول وهو أن الآية الكرعة من العام الذى دخله 
التخصيص . 
وقال القرطبى : ((قوله تعالى :«إوأحل الله البيع وحرم الربا» هذا من عموم القرآن › 
والألف واللام للجنس لا للعهد ؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه » كما قال تعالى : 
إوالعصر إن الإنسان لفى خسر » ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» راذا 
ثبت أن البيع عام » فهو مخصّص عا ذكرناه من الربا وغير ذلك ما نهى عنه » ومنع العقد عليه › 
كالخمر والميتة » وحبل الحبلة » وغير ذلك مما هو ثابت فى السنة وإجماع الأمة النهى عنه )) . 
الجامع لأحكام القرآن جما ص٦١٠٠‏ . 

(9) حاء فى روضة الطالبين (570/8) طبعة دار الكتب العملية :(( ( الرابعة : قال لعبده : أنت 
ابنى» ومثله يجوز أن يكون ابنا له » ثبت نسبه » وعتق إن كان صغيرا » أو بالغاً وصدقه » وإن 
كذبه عتق - أيضا يضا- وإن لم يثبت النسب . وإن لم يمكن كونه » بأنه كان أصغر منه على حد 
لا يتصور كونه ابنه » لغا قوله » ولم يعتق ؛ لأنه ذكر محالاً . هذا فى جهول النسب » فإن كان 
معروف النسب من غيره لم يلحقه » لكن يعتق على الأصح ؛ لتضمنه الإقرار بحريته)) . 

(۲) من أ وفى البقية : يتعين . 

امات 


شرع اللإسنوى على لهاع (للغات - تعارض ما يُغِلُ بالفئم 
من غیر() تأمل . 

وأما امجاز فرعا لا يتعيّن ؛ لأن اللفظ وضع ليل على المعنى الحقيقى › فإذا 
انتفى بقرينة اقتضى صرف اللفظ إلى المجاز -: إلى نوع تأمّل , واستدلال ؛ لاحتمال 
تعدّد المجازات . ٠‏ 

مثاله : استدلال أبى حنيفة على أن الذابح إذا ترك التسمية عمدا لا تحل ذبيحته 
بقرله تعالى : ولا تأکلوا مما ل بذ کر اسم الله عليه , أى : لا تأكلرا ما 
م يتلفظ عليه باسم الله تعالى » فيلزمه التخصيص ؛ لأنه يُسلم أن الناسى تحل 

فيقول الشافعى : المراد بذكر الله تعالى هو الذبْح محازا ؛ لأن الذبح غالبا تقارنه 
التسمية » فيكون نهيا عن أكل غير المذبوح . 

أو يقول : هو بحاز عن ذبح عبدة الأوثان » وما أُهلّ به لغير الله ؛ لملازمته ترك 
التسمية . 


العاشر : التخصيص خير من الاضمار ؛ لأنه قد مر أن التخصيص خير من 
المحاز » وأن الجاز والإضمار متساويان » والخير من المساوى خير . 

مثاله : قوله تعالى : «إوَلَكُمْ فى الْقَصّاص حَياة04) » فقال بعضهم : الخطاب 
مع الورثة ؛ لأنهم إذا اقتصوا(*)ء فقد سلموا » وحيُوا بتفع / شرّ هذا القاتل الذى 

وقال بعضهم : المنطاب للقاتلين ؛ لأن الحانى إذا اقتصّ منه -: فقد انمحى إثمه 
فيبقى حيا حياة مُعْنويّة . 


. ط صبيح : غيره‎ )١( 
. )١7١( سورة الأنعام‎ )۲( 
. ومابعدها)‎ ١7١/4( انظر أحكام القرآن للحصاص‎ )۳( 
. )١ا/5( سورة البقرة‎ )٤( 
. ط صبيح : اقتضوا‎ )8( 
5 


اللغات - تعارض ما يِل بالفنه + لل شرع الإسنوى على (النهاج 

فعلى هذين الرحهين : لا إضمار » ولا تخصيص . 

وقال بعضهم : الخطاب للناس كلهم › وحينئذ فيحتمل أن يكون فيه إضمار » 
وتقديره : ولكم فى مشروعية القصاص حياة ؛ لأن الشخص إذا عَم أنه يُقَنَصّ منه 
فينكف(١)‏ عن القتل -: فتحصل الحياة » وعلى هذا فلا تخصيص . 

ويحتمل أن لا يقدر شىء » ويكون القصاص نفسه فيه الحياة : - إما الحقيقية » 
ولكن لغير الجانى للمعنى الذى قلناه » وهو : الانكفاف . 

- أو العنوية » ولكن للجانى بخصوصه ؛ لأنه قد سَّلِمّ من الإثم » وعلى هذا 

واعلم أن الآمدى وابن الحاحب ل يتعرّضا إلا للاشتراك مع البجاز فقط » وأهملا 
التسعة الباقية") . 

قوله : «تنبيه) إل 

اعلم أن التخصيص الذى سبق ترجيحه على الاشتراك » هو : التخصيص 
فى الأعيان . 

أما التخصيص فى الأزمان , وهو النسخ -: فإن الاشتراك حير منه ؛ وحينغذ 
فيكون الباقى خيرا منه بطريق الألى ؛ وذلك لأن : - الاشنزاك ليس فيه إبطال » بل 
يقتضى التوقف إلى القرينة . - والدسخ يكون مبطلا . 

والاشتزاك بين عَلَمَيْن خير من الاشازاك بين عَلَّم ومعنى ؛ لأن العَلّمِ يُطْلّق 
على شخص مخصوص ؛ فإن المراد إنما هو العَلّم الشخصى » لا الجنسى . 

والمعنى يصدق على أشخاص كثيرة ؛ فكان اختلال الفهم بجعله مشرركا بين 

مثاله : أن يقول شخص : «رأيت الأسودين» » فحَمّله على شخصين كل 
منهما اسمه الأسود : أؤلى من مله على شخحص اسمه الأسود » وآخر لونه أسود . 


: ط صبيح : فینکٹث‎ )١( 
. )٠١١/١( وشرح العضد‎ » )٠١/١( انظر : الإحكام‎ )۲( 
ام‎ 


شرع (اللإسنؤى على اناع ل (للغات - تعارض ما يُغِلُ بلقنم 
) والاشزاك بين عَلَّم ومعنى خير من الاشتزاك بين معنيين , لقلة الاختلال() 
فيه ؛ فقرله : («وهو» عائد على الاشتراك بين عَلَّم ومعنى . 
ومثاله : الأسودين أيضا » فحمّله على العَلَّم والمعنى اول مسن شخصين 
لاا اس ٠‏ 
ولقائل أن يقول : المشترك لا بد أن يكون حقيقة فى أفراده » والعَلّم ليس 
بحقيقة » ولا مجاز كما سبق . 


. ط صبيح : الاشتراك‎ )١( 
كن لاه‎ 


شرع اللإسنوى على النباع ب (للغات - مروف المعانى 
قال : 


الفصل الثامن 
فى / تفسير حروف يحتاج إليها 
وفيه مسائل 


الأولى : الواو للجمع المطلق يإجماع النحاة » ولأنها تستعمّل حيث 
يبمتنع الترتيب مغل : تقاتل زيد وعمرو , وجاء زيد وعمرو قبله . 

ولأنها كالجمع والتثنية » وهما لا يوجبان الترتيب . 

قيل : أنكر عليه الصلاة والسلام : ومن عصاهما ؛ ملقنا : ومن 
عصى الله تعالى ورسوله . 

قلنا : ذلك لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيما . 

قيل : لو قال لغير الممسوسة أنت طالق » وطالق -: طلقت واحدة 
بخلاف مالو قال : أنت طالق طلقتين . 


2 
لھ مه 


قلا : الإنشاءات مترتبة بازتيب اللفظ . 

وقوله : طلقتين تفسير ل : طالق) . 

أقول :عفد ال0 هذا الفصل لتفسير الحروف التى تشتد الحاجة فى الفقه 
إلى معرفتها ؛ لوقوعها فى أدلته . 


الأولى : فى حكم الواو : 
وفيها ثلاثة مذاهب حكاها فى البرهان : 


اا 


ال١‎ 


اللغات - مروف العانى ب شيع الإسنوى على (لنہاع 
أحدها : أنها للزتيب » قال : وهو الذى اشتهر عن أصحاب الشافعى . 
والثانى : أنها للمعيّة » قال : وإليه ذهب الحنفية . 
والمختار : أنها طق الجمع » أى : لا تدل على ترتيب » ولا مهيا . 
وقيّدها الإمام بالواو العاطفة9؟© » ليحتزز عن : - واو يمعنى9© مع » نحو : حاء 
البرد والطيالسة) 2٠.‏ - ووو الحال» نحو : جاء زيد والشمس طالعة ؛ فإنهما 
ان غل ا راف ا 2 
وأيضا : فتعبيره بالجمّع المطلّق غير مستقيم ؛ لأن الجمُع المطلّق هو : الجمع 
الموصوف بالإطلاق ؛ لأنا نفرق بالضرورة بين الماهيّة بلا قَيّد , واماهيّة المقيّدة » ولو 
بقيد لا . 


والجمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هنا » بل المطلوب هو مُطْلّق الجم عع 
ععنی : أى جمع كان كواء كان درا ان ارات ته تك + ا 

أحدها : إجماع النحاة ؛ قال السيرافى() » والسهيلى2؟ » والفارسى) : أجمع 
عليه نحاة البصرة والكوفة . 


.)٤١۸-۳۹۱( وما بعلها ) » مغنى اللبيب‎ 2.4١ انظر البرهان (ف‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول )١50/1١(‏ . 

(۳) من ط صبيح . 

49 الطيلسان : من لباس العجم » جمعه :طيالسة 0 (المصباح مادة :طلس) 1 

)٥(‏ هو : الحسن بن عبد الله المرزبان السيرافى نحوى » عالم بالأدب » تفقه فى عمان وسكن 
بغداد. من كتبه : ((الإقناع)) فى النحو . توفى سنة /5"اه . 
انظر : (وفيات الأعيان ٠۳١/١‏ » الأعلام 095/17 . 

(8) هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخلعمى السهيلى » حافظ » عالم باللغة والسير » من 
مؤلفاته : ((الروض الأنف)) توفى سنة ١4هه‏ . انظر : (وفيات الأعيان ۲۸٠/١‏ » تذكرة 

الحفاظ 0/4ا18). ش 

(۷) تقدمت ترجمته . 


-rA- 


شرع اللإستوى على انام (للقات ‏ مروف (العانى 

وليس الأمر كما قالوا ؛ فقد ذهب جماعة إلى أنها للزتيب » منهم : ٹعلب() » 
وقطرب() 3 وهشاء(”) 3 وأبو جعفر الدينورى9؟) 2 وأبو عمر الزاهد(*) : 

الثانى : أنها تستعمل فيما يستحيل فيه الزتيب » وهو شيئان : 

أحدهما : المفاعلّة » كقولنا : تقاتل زيد وعمرو » فإن المفاعَلة تقتضِى وقوع 
الفعلين معا ؛ ولهذا لا يصح أن تقول : تقاتل زيد » ثم عمرو . 

والأصل فى / الاستعمال الحقيقة » فتكون حقيقة فى غير الترتيب ؛ وحيقذ فلا ١١١ب‏ 
تكون حقيقة فى الترتيب أيضا دفعا للاشتزاك 


وهذا الدليل لا يثبت به المدّعى ؛ فإنه تفى الترتيب فقط » و لم ينف الَعية 
الدليل ١‏ الثالى : التصريح بالتقدذم ‏ كقولنا : حاء زيد وعمرو قبله . 
ولك أن تقول : إنها مستعمّلة هنا فى غير موضوعها بحازا ؛ جمعا بين الأدلة . 


(1) هو : أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيبانى بالولاء » أبو العباس المعروف بثعلب › إمام . 
الكوفيين فى النحو واللغة . توفى سنة ۲۹۱ه . 
انظر : (طبقات الحنابلة 4241/١‏ 28 بغية الوعاة )995/١‏ . 

(۲) هو : محمد بن المستنير بن أحمد » أبو على المعروف بقطرب البصرى » تلميذ ((سيبويه)) من 
كتبه ((معانى القرآن)) و ((إعزاب القرآن)) توفى سنة “٠٠ه‏ . انظر : (معجم الأدباء 
4 » وفيات الأعيان 9/7 ) . 

٠‏ (۳) هو : هشام بن أحمد بن حالد بن مبعيد » المولود سنة 8 . 8ه . كان من أعلم الناس باللغة 

والنحو ومعانى الأشعار من مؤلفاته : ((نكت الكامل)) للمبرد . توفى سنة 4/45ه . 

(بغية الوعاة ص٩ ٠‏ ٤ط‏ بيروت) . 

(4) هو : أحمد بن داود بن يوسف أبو جعفر » أديب من أهل ((باغة)) بالأندلس » من كتبه : 
((شرح أدب الكاتب)) لابن قتيبة » و((شرح المقامات)) للحريرى . توفى سنة ۹۷ ه . 
انظر : (هدية العارفين ۸4/١‏ » الأعلام )١١5/١‏ . 

(©) هو : محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم أبو عمر الزاهد المطرز البارودى » ولد ببغداد سنة 
١ه‏ وتوفى بها سنة ه84 7ه كان من أئمة اللغة » وله تصانيف كثيرة منها : رسالة فى 
غریب القرآن » وغريب الحديث . انظر : (وفيات الأعيان »5..0/١‏ تاريخ بغداد ٠٠٠٣/۲‏ »› 
الأعلام 4/5 ١؟)‏ . 

(؟) سقط من الأصلين . 

-۳4- 


اللغات - جروف العانى ---_آ ل شرع اللإسنوى على النهاج 

الدليل الثالث : قال أهل اللغة : واو العطف فى الأسماء المختلفة » كواو 
الجمع » وألف التثنية فى الأسماء المتماثلة ؛ فإنهم لما لم يتمكنوا من جمع المحتلفة -: 

وهذا الدليل ينفى المعِيّة أيضا() . 

قوله : ررفيل أنكر» 

أى : استدل من قال : إنها للترتيب بوجهين : 

الأول : ما رواه مسلم : أن خطيبا قام بين يدى النبى عله » فقال : من 

فقال عليه الصلاة والسلام : ريعس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى)("» . 

فلو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق . 

وجوابه : أن الأنكار إنما هو لأن إفراد اسم الله تعالى بالذكر أشد تعظيما له 
يدل عليه : أن التزتيب فى معصية الله ورسوله لا يتصور ؛ لكونهما متلازمين › 
فاستعمال الواو هنا » مع انتفاء التزتيب -: دليل لنا عليكم . 

فإن قيل : قد قال عليه الصلاة والسلام : «لايؤمن أحدكم حتى يكون الله 


)١(‏ أى : كما ينفى الترتيب فإنه أيضا ينفى المعية » لأن التثنية والجمع كما لا يوجبان الترتيب لا 
يوجبان أيضا المعية . 

(۲) رواه مسلم : كتاب الحمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة من حديث عدى بن حاتم » وأبو 
داود - كتاب الصلاة » باب : الرجل يخطب على قوس حديث )٠١99(‏ » كتاب الأدب - 
باب (85) والنسائى : كتاب النكاح » باب : ما يكره من الخطبة (40/5) . والحاكم من 
طريق غير طريق مسلم وصححه على شرط الشيخين » والخطيب هو : ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصارى » كما ورد فى رواية أبى نعيم فى المعرفة . 

ولفظه : عن عدى بن حاتم ل : من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال النبى ع (ربسس الخطيب أنت » قل : 
ومن يعص الله ورسوله)) . 
عممدت 


شرع الإسنوى على لهاع لنت - جروف العاني 
ورسوله أحب إليه ما سواهما»() » فقد جمع بينهما فى الضمير كما جمع الخطيب ؛ 
فما الفرّق ؟ 

قلنا : منصب الخطيب قابل للزلل » فيتوهم أنه جمع بينهما ؛ لتساويهما عنده 
بخلاف الرسول ي . 

وأيضا : فكلام الرسول َيه جملة واحدة » فإيقاع الظاهر فيه موقع المضمّر 
قليل فى اللغة . بخلاف كلام الخطيب فإنه جملتان . 

الدليل الثانى : أنه إذا قال لغير المدحول بها : أنت طالق » وطالق -: طلقت 
طلقة واحدة » على الجديد الصحيح) » ولو كانت الواو للجمع ؛ لكان كقوله : 
ررأنت طالق)) : طلقتين. 

وجوابه : أن قوله «وطالق» معطوف على الإنشاء » فيكون إنشاء آخرء 
والإنشاءات تقع معانيها مُترتبّة بازتيب ألفاظها ؛ لأن معانيها مقارنة لألفاظها . 

. فيكون قوله : رروطالق» إنشاء لإيقاع طلقة أخرى فى وقت لا يقبل الطلاق / ؛ 
لأنها بانت بالأولى » بخلاف قوله : «طلقتين) فإنه تفسير ل : طالق » وليس بإنشاء. 

قال : 

رالثانية : الفاء للتعقيب إجماعا ؛ وهذا رَبَط بها" الجزاء إذا لم يكن 
فعلاً » وقوله تعالى : «إلا قروا عَلَى | لله كلا تكم بعَذَابي04) مجاز. 

الثالثة : فى للظرقيّة » ولو تقديرا ؛ مثل : طولأصبَكُمْ فى جذوع 
النخلٍ4© , وم ينبت مجيئها للسبييّة . 


» )١5( حديث صحيح رواه البخارى : كتاب «(الإيمان)) » باب : حب الرسول من الإيمان‎ )١( 
كما رواه مسلم وأحمد والتزمذى والنسائى وابن ماحه ولفظه : ((ثلاث من کن فيه وجد‎ 
حخلاوة الأمان:: أن بكرن الله ورسوله حي إلب هتنا سولغما:. اديت انظر + فيضن‎ 
. )۲۸۷ › ۲۸٦/۳ القدير‎ 

(۲) أى الحديد من مذهب الشافعى رحمه الله تعالى » انظر : الروضة للنووی ۷۹/۸ . 

ر فى جميع الخ "به" رايت من | 

(5) سورة طه (51) . 

(©) سورة طه (۷۲) . 
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۲ 


(للغات - جروف العانى لب شرع (لإسنوى على (التهاج 

الرابعة : من لابتداء الغاية » وللتبعيض”2 › وللتبيين . وهى حقيقة 
فى التبيين ؛ دَفعا للاشتراك» . 
[معنى : الفاء] 

أقول : المسألة الثانية : الفاء للتعقيب » أى : تدل على وقوع الثانى عقيب0) 
الأول » بغير مهلة لكن فى كل شىء بحسبه » فلو قال : دحلت مضر » فمكة -: أفاد 
التعقيب على ما عكن . 

واستدل المصنف عليه بالإجماع › وليس كذلك ؛ فقد ذهب الفراء9” إلى أن ما 
بعدها يجوز أن يكون سابقا . 


وذهب المحرمى0) إلى أنها إن دخلت على الأماكن أو المطر فلا ترتيب ؛ 
تقول : نزلت2) نحدًا » فتهامة » ونزل المطر تجدًا » فتهامة ؛ وإن كانت تهامة فى 
هذا سابقة . 


وقوله : «روهذا» 


أى : ولأحل كونها للتعقيب ربط بها الجزاء - أى وجوبا - إذا لم يكن فعلا » 
نحو : إن قام زيد فعمرو قائم ؛ فإن الجزاء يجب أن يوجد عقيب) الشرط › فلو لم 
تكن الفاء مناسبة لهذا المعنى » مفيدة للتعقيب -: لم يجب دخحوها عليه » كالواو » وثم ؛ 


. فى أ : التبعيض‎ )١( 
. فى المطبوعات : عقب‎ )۲( 
. فى ب : القرافى‎ )۴( 
هو : صالح بن إسحاق الجرمى بالولاء » فقيه » عالم بالنحو واللغة » من آهل البصرة » من‎ )٤( 
. ھ۲۲٣ كتبه : ((غريب سيبويه)) توفى سنة‎ 
. )۱۸۹/۴۳ انظر ترجمته فى : (وفيات الأعيان ۲۲۸/۱ › والأعلام‎ 
. فى المطبوعات : ترتب‎ )٥( 
. فى المطبوعات : نزلنا‎ )5( 
. فى المطبوعات : عقب‎ )۷( 
= 


شرع الإسنوى على (لنهاع (للغات - مروف (لعانی 

وإِنا قيده بغير الفعل ؛ لأن الفعل : - إن كان ماضيا فلا() يجوز دحوطا عليه » 
نحو : إن قام زيد قام عمرو .2 - وإن كان مضارعا جاز ء لكنه لا يجب › نحو : إن 
قام زيد يقوم عمرو . وفيه تفصيل يطول ذكره » عله كتب النحو . 

وهذا الذى ذكره الصنف : نقل الإمام") عن بعضهم أنه استدل به » وفيه نظر 
ظاهر ؛ فقد تكون الفائدة هى( : الدلالة على أن الثانى جزاء عن الأول » ومسيّب 
ف وكرت جواء عليل على اا رات ول عنقا ل قله اا :دلبلا 
كما جعله الإمام ؛ بل استدل بالإجماع » وجعل هذا من باب التحسين والتقوية» 
وهو من محاسن كلامه . 

ثم شرع الُصئف فى الحواب عن دليل مقددّر » وهو استدلال الخصم على أنها 
ليست للتعقيب ب : قوله.تعالى : إلا تفترُوا عَلَى الله كلا قَيَسْحَِكُم عَذَابي)» › 
فإن الافتراء فى الدنيا » والسّحّت - وهو / : الاستعصال - إنما هو فى الآخرة » وهذا 
يحتمل أن يكون دليلا مستقلا » وان يكون نقضًا لما قررناه . 

وجوابه : أن الاستعصال لما كان يُقطع بوقوعه جزاء للمفزى -: جعل كالواقع 
عقيب() الافتراء بجازا » ولا شك أن المجاز خير من الاشتراك . 


[معنى : فى] 
المسألة الثالثة «فى) : تدل على الظرفية » أى : يُجعل ما دخلت عليه ظرفا لما 
قبلها » إما تحقيقا - نحو : حلست فى المسجد - أو تقديراء كقوله تعالى : 
لولِأصلْيدَكُمْ فى جُذُوع النخل4() ؛ فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع - 
كتمكن الشىء فى المكان - عبر عنه ب : («فى) » وهذا مذهب سيبويه والدمهور . 
وذهب الكوفيون والقتيبى وابن مالك إلى انها تأتى معنى «على) » فيكون 


. فى الأصلين : لا يجوز‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول .)١56 2 ١55/١(‏ 
(۳) فى ا : هو . 

)٤(‏ فى المطبوعات : عقب 

(©) سورة طه آية )1١(‏ . 


ماع م 


(للغات - مروف لمان شرع (للإسنوق على (لتهاج 
التقدير : ولأصلبنكم على(1) 7 

وظاهر كلام الصنف تبعا للإماء(؟) : أن «فى)) حقيقة فى الظرفية الحقيقية 
والتقديرية ؛ بأن تكون متواطِئة أو مشككة أو مشتركة : 


ومقتضى كلام النحويين والأصوليين : أن استعمالها فى الظرفية التقديرية على 
سبيل”اجاز . 

ومن الفقهاء من قال : إنها قد ترد للسببيّة » واختاره من النحاة ابن مالك 
فقط » كقوله تعالى : «لَمَسَّكُمْ فيمَا أقضتم4 . أى : بسبب » وقوله تعالى : 
طلْمَسَّكُمْ فيما أَخذتم94» , وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن امرأة دخلت النار 
فى هرة»() » وقوله ع : ««فى النفس المؤمنة مائة من الإبل» . ظ 

ولم يثبته المصنف » قال الإمام : لأن المرحع فيه إلى أهل اللغة » ولم يذكره أحد 
منهم) . وأما ما استدلوا به فيمكن حمله على الظرفية التقديرية محازا . 
[معنى : مِن] 

المسألة الرابعة لفظة ررمن» : تكون لابتداء الغاية » أى : فى المكان اتفاقا - 


. )۳۸/۳( ومابعدها) » أوضح المسالك‎ ١87/١( انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

(؟) المحصول .)١55/1١(‏ 

(*) سورة النور )١5(‏ . 

. )58( سورة الأنفال‎ )٤( 

(8) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم وابن ماجه عن أبى هريرة طبه أن رسول الله عله 
قال: ((دحلت امرأة النار فى هرة ربطتها ؛ فلم تطعمها » وم تدعها تأكل من حشاش الأرض 
حتى ماتت)) » ولفظ مسلم : ((عذبت امرأة فى هرة أوثقتها ... )) فيض القدير ٥۲۲/۳(‏ » 
۳( . 

(6) احرج النسائى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : ((أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا) » وفيه : ((... وإن فى النفس الدية مائة من 
الإبل)) »> وصححه ابن خحزعة وابن حبان . (راحع نيل الأوطار 1/لاه-08) . 

(۷) انظر : المحصول )١55/١(‏ . 

f 


شرع اللإسنوى على انهايم للات - مروف (للعانى 
كقولك : حرحت من البيت إلى المسجد - وفى الزمان عند الكوفيين » والمبرد() ع 
رانم کر سرو وميه ابن مالك واعغازه شيعنا أبو.حيات ؛ لكثرة ورودة 
3 0 5 5 مه مه ۳ 
نظما ونثرا » كقوله تعالى : من أول يَوْم274 . 

وتكون أيضا ل : تبيين الجنس » كقوله تعالى : فَاجْتيِبُوا الرس من 
الأؤثان94©). 

وتكون أيضا : للتبعيض - كقولك : أحذت من الدراهم - وتعرف بصلاحية 
إقامة البعض مقامها . 

قال الإمام" : والحق عندى أنها / للتبيين ؛ لوجوده فى الجميع) ؛ ألا ترى N.Y‏ 
فى القدر المشترك ؛ لأنها إن كانت حقيقة فى كل واحد -: لزم الاشتراك » أو فى 
البعض خاصة - : لزم ا مجاز ؛ فتعين ما قلناه . 

ولو قال المصنف : دفعا للاشتراك وامجاز لكان أولى . 


قال : ررالخامسة الباء تعذى اللازم » وتجزىء المتعدى ؛ لما يعلم من 
الفرق بين مسحت المنديل وبالمنديل^ . 


ونقل إنكاره عن ابن جنى . ورد ب : أنه شهادة نفى . 


(1) هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة » المعروف بالمبرد » أديب لغوى نحوى » كان 
كثير الحفظ غزير العلم . من كتبه ((المقتضب)) و((الکامل)) توفى سنة 28/اه . 
انظر : (شذرات الذهب ١10/9‏ » معجم المؤلفين 51/7 )١‏ . 
(۲) هو : عبد الله بن جعفر بن درستويه » الفارسى النحوى » كان شديد الانتصار للبصريين . من 
كتبه : ((الإرشاد)) . توفى سنة 41 لاه , 
انظر : (بغية الوعاة ۳٣/۲‏ » البداية والنهاية )۲۳۳/١١‏ . 
(۳) سورة التوبة )٠١4(‏ . 
(9) سؤرة اج + 
)١(‏ انظر فى هذه المسألة : الجنی الدانى ص ٥٦-۳٦۹‏ » مغنى اللبيب )١١۱۸-٠١٦١/۱(‏ . 
(5) المحصول )155/1١(‏ . 
(۷) فى أ : الحجمع . 
(۸) فى ط بخيت والتقرير والتحبير : مسحت بالمنديل . 
-هغ8- 


(للغات - جروف (لعانى ب شرع اللإسنوى على النهاج 

السادسة إنما : للحصر ؛ لأن إن للإثبات , وما للنفى ؛ فيجب 
الجمع على ما أمكن ؛ وقد قال الأعشى : روإغا العزة للكائر, . 
والفرزدق : رونا يدافع عن أحسابهم أنا أومثلى» . 
وعورض ب : قوله تعالى : لإإنما الُؤمنوت اللِينَ إِذَا ذكر الله وَجِلَتْ 
قلوبېم 04 . قلنا : المراد الكاملون) . 
[معنى : الباء] 

أقول : هذه المسألة تتضح بكلام المحصول » فلننقل كلامه » ثم تنرّل كلام 
الُصنف عليه » فنقول : قال فى امحصول() : الباء إذا دلت على فعل لازم » فإنها 
تكون للإلصاق - نحو : كتب بالقلم » ومررت يزيد - وعبر لاصف عنه بالتعلييّة ؛ 
وليس كذلك ؛ فقد لا تكون للتعدية » كهذه الأمثلة . وإنغا تكون للتعديّة إذا كانت 
ععنى الحمزة فى نقل الاسم من الفاعلية إلى المفعولية » كقوله تعالى : لإولَوْ شَاءَ الله 
لَذَهَبّ بِسَمْعِهِم224 , أى : أذهب سمعهم . والتعبير بالإلصاق هو الصواب » وم 
يذكر سيبويه للباء معنى غيره » ويدخل فيه ستة أقسام » منها ما هو حقيقة » ومنها ما 
هو جاز » كما هو معروف فى كتب النحو0) . 

ثم قال0© : وإن دلت على فعل معد كقوله تعالى :فإوَامْسَحُوا برؤُوسكُم70, 
فتكون للتبعيض خلافا للحتفية() . وعبّر الُصنف عنه بقوله : رروتجرّئ المتعدى) . 
قال فى المعالم : لأنها لابد أن تفيد فائدة زائدة ؛ صونا للكلام عن العبث . 

وهذا أيضا غير مستقيم » فقد تكون زائدة للتوكيد » كقوله تعالى : [ تنبت 


. )7( سورة الأنفال‎ )١( 

. )1۷/١( الحصول‎ )۲( 

(۴) سورة البقرة )٠١(‏ . 

(4) انظر : كتاب سيبويه (5/1 07٠١‏ 
(©) أى : الإمام الرازى . 

(5) سورة المائدة (ا) . 

(۷) انظر : الحصول (158-1541//1). 

E 


شع الإسنوى على النهاع --_-ط---#ع ب (للغات - مروف (لعاني 
بالدّهن4 27 > أى : تنبت الدهن » وقوله تعالى : «إولاً فوا بأيْدِيكم94 › 
أى : أيديكم . 

وأيضا : فإن («مسح» يتعدّى إلى مفعول بنفسه - وهو / ارال عنه - وإلى آخر 
بحرف الجر - وهو ازيل - والباء فيه للاستعانة » فيكون تقدير الآية : وامسحوا 
أيديكم برؤسكم » وحاصل ما فيه : أن اليد جعلت ممسوحة » والرأس ماسحة » 


وهو صحيح29 . 
وأيضا فجَرْمُ المصنفف ب : أنها للتبعيض مناقضٌ لما حزم به فى احمل والمبين » 
كما ستعرفه . 


ثم قال : لأنا نعلم بالضرورة الفرق بين مسحت المنديل » ومسحت يدى 
بالمنديل » فإنه يَعُم فى الأول » ويُبّعض فى الثانى . وهو معنى قول المصنف : ررلا 
يعلم من الفرق» . 

وهذا أيضا مردود فإن الفرق بينهما : كونها فى الأول ممسوحة » وفى الثانى 
ماسحة ؛ لا ما قاله . 
اللغة9©» » ثم رده ب : أنه شهادة على نفى غير محصور ؛ فلا يسمع » وتابعه 
عليه الشف : 

وهذا أيضا ممنوع ؛ فإن العام بفن إذا عُلِم منه الفحص والتحقيق قبل منه 
النفى فيه . ثم إنه قد ذكر ما يناقض ذلك فى المسألة الثالثة ؛ فإنه قد رد كونها للسببية 
ب : عدم ذكر أهل اللغة له , الذى هو دون تصريحهم بنفيه . 


. )٠١( سورة المؤمنون‎ )١( 

(۲) سورة البقرة )١16(‏ . 

(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربى (055/7) . 

. )178/1( انظر : سر صناعة الإعراب‎ )٤( 
000 


شرع (الإسنوى على النهام سب (لليغات - حبروف (لعانی 


نعم : طريق الرد على ابن حتی ب : وروده فى كلامهم » فإنه قد اشتهر ؛ قال 
الشَاغر )١(‏ + 


شربن كاء البحر ثم ترفعت متى تج خحضر طن نئيج 


أى : شربن من ماء البحر . 


فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
أ ن رک 


وأثبته الكوفيون » ونص عليه أيضا جماعة غيرهم ؛ منهم الأصمعى 0 › 
والقتبى9©» » والفارسى() فى التذكرة » وقال به من المتأحرين : ابن مالك . 


١١)هو‏ : لخالد بن حويلد بن حرث » أبو ذؤيب الهذلى » الشاعر المعروف عاش فى الجاهلية ثم 
أسلم على عهد رسول الله عرب ولم يره لكنه حضر الصلاة عله ا ميات ,جات کي 
حلافة عثمان بن عفان ضوته . (الإصابة 470/١‏ » 55/4) والبيت : استشهد به ابن عقيل 
)١95(‏ » وفى أدب الكاتب (8 ١‏ 4) بتحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد » والأشمونى رقم 
(۲). 

)هو : عمر بن آیی ربيغة آبو الخطاب » وكان ابوه يذعى عخيزا شماه الرسول اله يل 
عبد الله » ولد فى الليلة التى توفى بها عمر بن الخطاب » فسمى باسمه . 
من آثاره : ديوان شعر . توفى سنة ۹۳ھ . 
انظر ترجمته (الحماسة لأبى تمام 4/7 7 » الأغانى ۲۸/۲ » تهذيب الأسماء واللغات 218/7 )١0‏ 
والبيت فى ديوانه ص۸۳ » ونسبه الحاحظ فى الحيوان )١81/5(‏ لعبيد بن أوس الطائى » 
وورد- أيضاً- منسوباً لجميل بثينة فى ديوانه ص45 . 

(۳) هو : عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع البصرى » إمام اللغة والحديث » من مؤلفاته : 
((إعراب القرآن)) و ((غريب الحديث)) توفى سنة ۰٦‏ 7ه (معجم الأدباء 07/4 » بغية الوعاة 
(eh‏ 0000 

(4) القتبى : هو القتيبى » وهو ابن قتيبة الدينورى تقدمت ترجمته قرياً . 

(ه) الفارسى هو : أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » ولد فی فارس سنه۲۸۸ » ورحل 
لتنا رعروى اللادع E‏ وكا ناما شما ف ا 
مصنفات منها : الإيضاح » والتذكرة فى علوم العربية يقال إنه فى عشرين لدا » وله الحجة 

فى القراءات مطبوع وغير ذلك » توفى رهه الله سنه ۳۷۷ھ . 
-مغ اب 


شرع اللإسنوى على لاع ب (للغات - مروف العانى 

وهذه المسألة تكلم الأصوليون فيها اعتقادا منهم أن الشافعى إنما اكتفى .مسح 
بعض الرأس لأجل الباء ؛ وليس كذلك » بل اكتفى به ؛ لصدق الاسم كما ستعرفه 
فى المحمل والمبين . 

المسألة السادسة تقييد الحكم يانما: نحو «إنما الشفعة فيما لم يقسم)(١2‏ هل يفيد 
حصر الأول فى الثانى » على معنى أنه يفيد إثبات الشفعة فى غير المقسوم » ونفيها عن 
غيره . فيه مذهبان صِحّح الإمام وأتباعه(") أنها تفيد . 

وعلى هذا فهل هو بالمنطوق أو بالمفهوم . فيه مذهبان حكاهما ابن الحاحب » 
ومقتضى كلام الإمام وأتباعه - ومنهم المصنف -: أنه / بالمنطوق ؛ لأنه استدل بأن 
«إن» للإثبات » و(رما» للنفى » كما سيأتى » فافهم ذلك . 


واختار الآمدى : أنها لا تفيد الحصر » بل تفيد تأكيد الإثبات » وهو الصحيح 
عند النحويين » ونقله شيخنا أبو حيان فى شرح التسهيل عن البصريين . ولم يصحح 
ابن الحاحب شيعا(" . 


استدل الأولون بأمرين : 


أحدهما - وهو مركب من العقل والنقل -: أن كلمة رإن» لإثبات الشىء › 
و(رما» لنفيه » والأصل عدم التغيير بال ركيب › فيجب الجمع بينهما بقدر الإمكان › 
وحيئئذ نقول : لا جائز أن يجتمع النفى والإثبات على شىء واحد ؛ للزوم التناقض › 
ولا أن يكون النفى راحعا إلى المذكور » والإثبات للمسكوت عنه ؛ لأنه باطل 
بالاتفاق » فتعيّن العكسٌ ؛ لأنه الممكن › وهو المراد بالحصر . 


5 اللديف عربت اتحد والنسشاوى وابوداو ها واب ماه لف فال الى 11 اة ر 
الحديث . (انظر نيل الأوطار 381/8) . 
(۲) انظر : المحصول : (ج١/ق١/ه8ه)‏ » الحاصل (۳۷۹/۱) » والتحصيل )5517/١(‏ . 
(۳) انظر : الأحكام (17/59) . 
-49+- 


شرع اللإسنوى على النهاع - آط ‏ (للغات - مروف (العانى 

وهذا ضعيف ؛ لأن المعروف عند النحويين أن «ما» ليست نافية » بل زائدة 
كافة » مُوَطُمَة لدخول الفعل . 

الشانى : أن العرب الفصحاء قد استعملوها فى مواطن الحصر ؛ قا 
الأعشى(): 

.ولست بالأكثر منهم حصى وإنا العزة للكاثر 

قال الجوهرى : (معناه أ عددا . قال : ومقصوده تفضيل عامر على علقمة . 
ولست : بفتح التاء » كما ضبطه الجوهرى وغيرم). 

وقال الفرزدق( : 

أنا الذائد الحامى الذمار وإتما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى() 

فال هة هلد اد ف موتذاكة الو + أى حتت 
بعضهم بعضا على الحرب » وقوطم : فلان حامى القمار » أى : إذا قمر وغضب حمى . 

, َ 

ثم قال : ويقال الذمار : ما وراء الرحل مما يجب عليه أن يحميه يهء»أى : من أهله 
وغيرهه0”) 


N هو : ابو بصير مترطاين احبر ب سا ور‎ )١( 
الجاهلية » وأحد أصحاب للعلقات » أدرك الرسول عل ولم يسلم . توفى سنة ۷ه . والبيت‎ 
. من قصيدة له يهجو بها علقمة بن علاقة . وبمدح عامر الطفيل‎ 
انظر : (الصحيح المنير فى د شعر أبى بصير » ظط : آدلف حلزهوش » سنة ۱۹۲۷ » الأعلام‎ 
. )۱۰۹۰/۳ للزركلى‎ 

(۲) ما بين القوسين سقط من أ. 

(۳) هو : همام بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمى » أبو فراس » شاعر من النبلاء . كان يقال : لولا 
شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » ولذهب نصف أخبار الناس » وهو صاحب الأخبار مع 
جرير والأحطل » وكان لاينشد بين يدى الخلفاء والأمراء إلا قاعدا . توفى فى بادية البصرة 
سنة ١٠١ه‏ وقد قارب المائة , 
انظر : (معجم الشعراء (556)) . 

. فى المخطوطتين : ومثلى‎ )٤(٠ 

(8) انظر : الصحاح مادة (ذ مر) » 3507/7 . 


اي 


شرع الإسنوى على النياع ب _7_#-ب _) ب اللغات - مروف (لعانى 

ووجه الاستدلال : أن المقصود لا يحصل إلا بحصر العزة فى الكاثر » وحصر 
الدّفع فيه » فدلٌ على أنها للحصر . 

قوله : «وعورض» 

أى : عورض ماذكرناه بقوله تعالى : «إنمَا الُؤمنون الْذِينَ إا ذكر الله 
وَجلَّت فُلُوبُهُمْ274 , فإنه لو أفاد الحصر - : لكان من لم يحصل له الوحّل لا يكون 
مؤمنا » وليس كذلك . 

وجوابه : أن المراد بالمؤمنين هم : الكاملون فى الإبمان ؛ جمعا بين الأدلة . 

فائدة : من أدوات الحصر : - «الام على اختلاف فيها يأتى فى بابه . 

- ومنها : حصر المبتدأ فى الخبر ؛ نحو : العالم زيد » وصديقى زيد . وفيها 

المذاهب الثلاثة المذكورة فى إنما /. 

- ومنها : تقديم المعمول » على ما قاله الزخشرى) وجماعة ؛ نحو : ياك 


عبد“ 1 


. سورة الأنفال (؟)‎ )١( 

(۲) هو : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمى الزتخشرى جار الله » أبو القاسم » علامة التفسير 
والحديث والنحو واللغة والبيان » صاحب كتاب ((الكشاف)) فى التفسير . توفى سنة .اده . 
انظر : (وفيات الأعيان 4/4 75 » بغية الوعاة 9/9/؟) . 

(۳) سورة الفاتحة (ه) . 


إأه#- 


شرع الإسنوى على النباع -- ا(للغات - قيفية (لاسترلال بالألفاظ 


قال : 
الفصل التاسع 
فى كيفية الاستدلال بالألفاظ 
وفيه مسائل : 


الأولى : لا يخاطبنا | لله تعالى بالمهمل ؛ لأنه هذيان . 
احتجت الحشوية ب : أوائل السور . قلنا : أسماؤها › وبأن 


الوقف على قوله تعالى وما مَا يَعْلّمُتأُويلَة إل ا واجب ؛ وإلا 
لاخص"2 المعطوف بالحال . قلنا : يجوز حيث لا لبس ؛ مفل : 


ووهبا لَه إمْحَقَ ويغقوب تافِلّة» . 

وبقوله تعالى «إكانة رووس التيّاطين» . قلنا: مفل فى 
الاستقباح . 

الثانية : لا يعنى خلاف الظاهر » من غير بيان ؛ لأن اللفظ بالنسبة 
إليه مهمل . 

قالت المرجئة : يفيد إحجاما . 

قلنا : حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى» . 

أقول : الاستدلال بالألفاظ يتوقف على معرفة كيفية الاستدلال » من كونه 
بطريق المنطوق أو المفهوم ؛ فلذلك عقد المصنف هذا الفصل لبيانه » وذكر فيه 
سبع مسائل . 

ثم إن بيان ذلك يتوقف على أنه تعالى لا يجوز أن يخاطبنا بالمهمّل › ولامما 
يخالف الظاهر ؛ لأنه لو كان جائزا لتعذر الاستدلال بالألفاظ على الحكم ؛ فبداً بهما 
لكونهما كالمقدمة . 


. فى ط صبيح : الحتص وفى البقية يتخصص وما أثبتناه من ظ محيى الدين‎ )١( 
_ اج “ا‎ 


(ثلغات - فيفية الاسترلال بالألفاظ ب شرع الإسنوى على (النهاج 
[عدم المخاطبة بالمهمل] : 

المسألة الأولى : لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل ؛ لأنه هذيان » وهو 
نم » والنقص على الله تعالى حال . 

وعبارة امحصول(١)‏ : لا يجوز أن يتكلم بشىء ولا يعنى به شيا . وهو قريب 
من عبارة المصنف . 

وعبارة المنتتحب والحاصل : .ما لا يفيد) . وبينهما فرق ؛ لأن عدم الفائدة قد 
لا يكون لإهماله ؛ بل لعدم فهمنا . 

وقد صرح ابن برهان بجواز هذا » فقال : يجوز أن يشتمل كلام الله تعالى على 
ما لا يفهم معناه › إلا أن يتعلق به تكليف › فإنه لا يجوز . 

والصواب فى التعبير : ما ذكره فى المحصول » واقتضاه كلام المصنف » وقد 
صرح به أيضا عبد الحبار فى العمد » وأبو الحسين فى شرحه له" » واستدلا للخصم ب : 
أن فائدته التعبّد بتلاوته . 

قال فى المحصول : وحكم الرسول فى الامتناع كحكم الله تعالى . 

قال الأصفهانى فى شرحه له : لا أعلم أحدًا ذكر ذلك » ولا يلزم من كون 
الشىء نقصا فى حق الله تعالى أن يكون نقصا/ فى حق الرسول » فإن السهو 
والنسيان جائزان على الأنبياء . 

قوله : ((احتجت ال حشوية))9) 


. )١155/1١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الحاصل )۳۸۲/١(‏ . 

(۳) انظر أيضاً : المعتمد (59/7 ومابعدها ) . 

)٤(‏ الحشوية : قوم كانوا يجلسون فى مجلس الحسن البصرى المتوفى سنة ١١١ه‏ فلما ود 
كلامهم رديئا قال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة » أى : جانبها فسموا بالحشوية . وقد بالغت 
هذه الطائفة فى إجراء الآيات والأحاديث التى توهم التشبيه على ظاهرها » حتى أثبت بعضهم 
أن الله تعالى متحيز » ومختص بجهة » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
انظر : (الإرشاد ۲۹ , المنخول للغزالى هامش 55) . 

مهنم ب 


شرع الإسنوى على النهاع ----- ب اللفات - ثيفية (الاسترلال بالألفاط 

أى : على جوازه بثلاثة أوجه : 

وجوابه : أن لما معانى » ولكن احتلف المفسرون فيها على أقوال كثيرة » والحق 
فيها : أنها أسماء للسور . 

الثانى : قوله تعالى «إوما يَعلَمُتَْويلَهُ إلا الله وَالراسِخون فِى الْعِلْم يَقُولُونَ 
آمَنَا بو4() الآية . 

وحه الدلالة ات يي امم عا دل : إلا الله » وحيتدذ فيكون 
الراسخون E‏ : حبرا عنه . وإذا وجب الوقف عليه -: ثبت أن فى 
القرآن شيعا » لا يعلم تأويله إلا الله » وقد خخاطبنا به » وهذا هو الدَعَى . 

e‏ ا 
yT‏ طا 
به فيكون حالا من المعطوف فقط ء وهو حلاف الأصل ؛ لأن الأصل اشاز 
المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات . وإذا انتفى هذا تعين ما قلناه . 

وهذا الدليل لا يطابق دعوى المصنف ؛ لأنه يقتضى أن الخلاف فى الخطاب 
بلفظ له معنى لا نفهمه » ودعواه أولا فى المهمل . 

وأحاب المصنف ب : أنه إنما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال إذا لم تقم قرينة تدل 
عليه ؛ أما إذا قامت قرينة تدفع الس فلا بأس ؛ كقوله تعالى : وهنا لَه إسْحقَ 
وَيَعْقُوب نافلة4() فإن «[نافلةي حال من يعقوب خاصة ؛ لأن النافلة ولد الولد ء 
وما نحن فيه كذلك ؛ لأن العقل قاض بأن الله تعالى لايقرل آمَنا بهي . 

الثالث : قوله تعالى «إطلْعْهًا كأنهُ رُؤُوسْ الشيّاطين4 , فإن هذا التشبيه إنما 


. )7( سورة آل عمران‎ )١( 
. )۷۲( سورة الأنبياء‎ )۲( 
. )"5( سورة الصافات‎ )۳( 


سدمهة#- 


(للغات - ثيفية الاسترلاك بالألفاظ ع شرع (للإسنوى على (النهاج 
يفيد : أن لو علمنا رؤوس الشياطين » ونحن لا نعلمها . 

والجواب : أنه معلوم للعرب » فإنه مكل فى الاستقباح » متداول بينهم ؛ 
لأنهم(١)‏ يتخيلو نه" قبيحا » وهذا أيضا لا يطابق الدعوى ؛ لما تقدم . 

فائدة : احتلف فى الحشوية فقيل : بإسكان الشين ؛ لأن منهم المحسّمةء 
والجمسم محشو . والمشهور : أنه بفتحها ؛ نسبة إلى الحشا ؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام 
الحسن البصری(") فى حلقته/ » فوجد كلامهم رديئا » فقال : ردُوا هؤلاء إلى حشا 
الحلقة . أى : جانبها » والجانب يسمى حشا » ومنه الأحشاء لجوانب البطن . 


[ جواز إرادة خلاف الظاهر لقرينة] : 


المسألة الثانية : يجوز أن يريد ا لله تعالى بكلامه خلاف ظاهره › إذا كان هناك 


قرينة يحصل بها البيان » كآيات التشبيه » ولا يجوز أن يعنى حلاف الظاهر من غير 
بيان ؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى المراد مهملٌ ؛ لعدم إشعاره به . 


والخلاف فيه مع المرجئة9؟2 » فإنهم يقولون : إنه تعالى لا يعاقب أحدا من 
المسلمين » ولا يضر مع الإبمان معصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة . قالوا : وأما 


الآيات والأخبار الدالة على العقاب ؛ فليس المراد ظاهرها » بل المراد بها التخويف › 
وفائدته الإحجام عن المعاصى ن 


وأجاب المصنف ب : المعارضة » وهو أن فتح هذا الباب يرفع الوثوق عن 


. فى أ : من أجل أنهم » وفى ب : لأجل أنهم‎ )١( 

(۲) فى أ : يتخيلوه . 

(۳) هو : الحسن بن يسار البصرى » من كبار أئمة التابعين » وسيد البصرة فى عصره » من 
المختهدين » له اليد الطولى فى الزهد والنسك » ولد فى المدينة سنة ١لاه‏ وشب فى كنف 
علىبن أبى طالب رنه توفى رهه الله سنه ١٠١١ه‏ (حلياء الأولياء 121/7 . الأعلام 
(Y/Y‏ . 

(4) المرجئة : فرقة ترى أنه لايضر مع الإبمان معصية » ولاتنفع مع الكفر طاعة » وهم ثلاثة 
أصناف. انظر : فرقهم ومذاهبهم فى : (الفرق بين الفرق )۲١۴(‏ الملل والنحل )١185/١‏ . 
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شرع اللإسنوى على النباج ب ل(للغات - ثيفية الاسترلال بالألفاظ 
أفرال الله تعالى وأقوال رسولة.6 د ها نطاب إل وعمل أن يراد به غير طاهرة . 

وأيضا : فالإحجام إنما يكون عند العقاب » ولا عقاب . 

وهذه المسألة معرفتها تتوقف على معرفة مذهب المرجئة » ومعرفة استدلاهم › 
وقد أشار إليه المصنف إشارة بعيدة » وتفصيله ما قلناه . 

- وأما الأوامر والنواهى فلا حلاف فيها ء كما قال الأصفهانى فى شرح 

الحصول: 

ولم يذكر ابن الحاحب هذه المسألة » ولا التى قبلها . 

والرحقة كما فال الجوهرئ' :متستقة من الإربحاء > وهي التأعمير + قال الله 
تعالى : إأَرْجة وأخاة) , أى : آخره » فسّمّا بذلك ؛ لأنهم لم يجعلوا الأعمال 
سببا لوقوع العذاب » ولا لسقوطه ؛ بل أرجؤوها » أى : أخروها » وأدحضوها . 
كيفية دلالة الخطاب على الحكم] : 

قال : «الثالفة : الخطاب : - إما أن يدل على الحكم بمنطوقه ؛ 
فيحمل على الشرعى » ثم العرفى , ثم اللغوى » ثم انجازى . 

- أو بمفهومه » وهو : إما أن يلرم عن مفردٍ , يتوقف عليه عقلا » أو 
شرعا » مثل : ارم » وأعتق عبدك عنى » ويسمى اقتضاء . 

أو مركب مُوافِق » وهو : فحوى الخطاب » كدلالة تحريم التأفيف 
على تحريم الضرب » وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنا . 

أو حالف » كلزوم نفى الحكم عما عدا المذكور » ويسمى دليل 


الخطاب) / . 
أقرل : المسألة الثالثة فى كيفية دلالة الخطاب على الحكم » وتقديم بعض 
المدلولات على البعض . 


اعلم : أن الدلالة قد تكون بالمنطوق , وقد تكون بالمفهوم . 
قال ابن الحاحب : المنطوق هو : ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . والمفهوم : ما 


. )۳١( والشعراء‎ )١١١( سورة الأعراف‎ )١( 
FF o¥-— 


(للغات - قيفية الاسترلال بالألفاكة ----- شرع (لإسنوى على النهاج 
دل عليه اللفظ , لا فى محل النطق(١)‏ . كما سيأتى بيانه . 

الأول : أن يدل اللفظ بمنطوقه , وهو المسمى بالدلالة اللفظية , فيحمل أولا 
على الحقيقة الشرعية ؛ لأن النبى يل بُعث لبيان الشرعيات . 

فان لم يكن له حقيقة شرعية » أو كان ولم يمكن الحمل عليها -: خُيِلَ على 
الحقيقة العرفية الموجودة فى عهده عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه المتبادر إلى الفهم › 
فإن تعذر حُمل على الحقيقة اللغوية » وهذا إذا كثر استعمال الشرعى والعرفى › 
بحيث صار يسبق أحدهما دون اللغوى » فإن لم يكن فإنه يكون مشركا لا یرجح 
إلا بقرينة » قاله فى الحصول') . 

ولقائل أن يقول : من القواعد المشهورة عند الفقهاء : أن ما ليس له ضابط فى 
الشرع ولا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف › وهذا يقتضى تأحير العرف عن اللغة › 
إلى تأمل . 

وذكر الآمدى29© فى تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب : 

والثانى : يكون2» بحملا . 

والغالث : قاله الغزالى(؟» : - إن ورد فى الإثبات حمل على الشرعى » كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إنى إذن أصوم) , فإنه إذا حمل على الشرعى دل على 


(1) انظر : بيان المحتصر )٤۳۲/۲(‏ . 

(۲) انظر : المحصول (ج١‏ /ق١ )٥۷١/‏ . 

(۳) انظر : الإحکام (1075/9ء ۱۷۷) . 

(5) انظر شرح العضد )١١١/۲(‏ . 

(5) فى ب : أن يكون . 

٠ . )١91/١( انظر : المستصفى‎ )5( 

(۷) رواه مسلم : كتاب ((الصيام)) باب : جواز صوم النافلة بنية التهار من حديث عائشة 
رضى الله عنها وأبو داود : كتاب ((الصيام)) باب : الرخصة فى ذلك » والترمذى : ((أبواب 
الصيام)) » باب : صيام المتطوع بغير تبييت » والنسائى : "كتاب الصيام" » باب النية فى 
الصيام » وابن ماجه : كتاب ((الصيام)) باب : فرض الصوم من الليل . 
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شرع الإسنوئ على النهاع ل اللفغات - ثيفية الاسترلال بالألفاظ 
صحة الصوم بنية من النهار . - وإن ورد فى النهى كان مُجْمَّلا » كنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر) » فإنه لو حمل على الشرعى دل على صحته ؛ 
لاستحالة النهى عما لا يتصور وقوعه » بخلاف ما إذا حمل على اللغوى . 

قال الآمدى : والمختار أنه إن ورد فى الإثبات حمل على الشرعى ؛ لأنه 


مبعوث لبيان الشرعيات/ » وإن ورد فى النهى حمل على اللغوى ؛ لما قلناه من أن . 


مله على الشرعى -: يستلزم صحة بيع الخمر » ونحوه » ولا قائل به . 

وما ذكراه من أن النهى يستلزم الصحة قد أنكراه بعد ذلك » وضعفا قائله . 

فإن تعدّرت الحقائق الثلاث -: حمل على المعنى المجازى » صرّنا للكلام عن 
الإهمال » ويكون الترتيب فى مجحازات هذه الحقائق » كالترتيب المذكور فى الحقائق . 

الثانى : أن يدل الخطاب على الحكم بالمفهوم » وهو المسمى بالدلالة المعنوية 
والدلالة الالترامية : 

- فتارة يكون اللازم مستفادا من معانى الألفاظ المفردة › وذلك بأن يكون 
شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة . 

- وتارة يكون مستفادا من النزكيب , وذلك بأن لايكون شرطا للمعنى 
المطابقى » بل تابعا له . 

فاللازم عن المفرد : قد يكون العقل يقتضيه › كقوله : ارم » فإنه يستلزم الأمر 
بتحصيل القوس والمرّمِى ؛ لأن العقل يحيل الرمى بدونهما » وقد يكون هو الشرع ؛ 
كقوله : أعتق عبدك عنى » فإنه يستلزم سؤال تمليكه » حتى إذا أعتقه تبينا دخوله فى 
ملكه ؛ لأن العتق شرعا لا يكون إلا فى ملوك . وقد مثل فى المحصول له .كثال فاسد » 
فعدل عنه صاحب الحاصل97") 6 المت 5 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخارى : كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة » باب : مسجد 
بيت المقدس . من حديث أبى سعيد الخدرى » ومسلم : كتاب الصيام باب النهى عن صوم 
يوم الفطر ويوم الأضحى › وأحمد فى مسنده (4/5) . 
(۲) انظر : المحصول (ج١‏ /ق١‏ /ص۳۱۸) والحاصل (۲۹۸/۱) . 
ووم 


(للغات - قيفية (للاسترلال بالأئفاة شرع (للإسنوى على النهاج 

وهذا القسم » وهو اللازم عن المفرد يسمى : الاقتضاء » أى : الخطاب يقتضيه. 

وأما اللازم عن ال ركب فهو على قسمين : 

أحدهما : أن يكون موافقا للمنطوق فى الإيجاب والسلب » ويسمى فحوى 
الخطاب » أى ::معناه كما قال الجوهرى » قال : وهو بد ويقصر() . ويسمى أيضا 
تنبيه النطاب » ومفهوم الموافقة ؛ كقوله تعالى : للا َل لَهُمَا أف74) ؛ فإنه يدل 
أيضا على تحريم الضرب من باب الأولى » فتحريم الضرب استفدناه من التركيب ؛ 
لأن جرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب » ولا على إباحته » بخلاف جرد الرمى › 
فإنه يتوقف على القوس . وكقوله تعالى : أجل لَكُمْ لَيْلَهَ الصيّام0»4© إلى آخر الآيةء 
فإنه يدل .منطوقه على جواز المباشرة إلى الصبح » ويلزم منه صحة الصوم جنا » وهو 
ما بين الفجر إلى الغسل ؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان مقدار الغعسل / مستثنى من 
حواز المباشرة . 

ومثل الصف مثالين إشارة إلى معنيين : 

أحدهما : أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق » كالمثال الأول › 
وقد يكون مساويا » كالمثال الثانى » خلافا لابن الحاحب فى اشتراطه الأولوية©2 . 

الشانى : ما قاله الإمام فى المحصول() » وهو : أن اللازم قد يكون من 
مكملات المعنى المنطوق »› كما فى المثال الأول » وقد لا يكون كالثانى . 

ثم قال : والتمثيل بالتأفيف مبنى على أن تحريم الضرب ليس من باب القياس . 
وعلى هذا فتمثيل المصنف به مناقض لما صححه فى كتاب القياس فافهمه . 

وقد جعل ابن الحاحب دلالة الاقتضاء » وجواز المباشرة إلى الصبح من دلالة 
المنطوق ؛ قال : ولكنه منطوق غير صريح »› بل لازم للفظ . 


. انظر : الصحاح (4517/5؟7)‎ )١( 
. )73( (؟) سورة الإسراء‎ 
. )١81/( سورة البقرة‎ )۳( 
. )١71/9( انظر : شرح العضد على المختصر‎ )٤( 
. )81/١( انظر : المحصول‎ )٥( 
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شرع الإسنوى على النباع سس (للغات - قيفية الاسترلال بالألفاط 

وجدل لضت كلك من ارم كما ققدم 

ولم يجعله الآمدى من المنطوق » ولا من المفهوم بل قسيما هما(') . 

وكلام الإمام هنا ليس فيه تصريح بشىء . 

القسم الثانى : أن يكون مخالفا للمنطوق » ويسمى دليل الخطاب » ولحن 
الخطاب » ومفهوم المحالفة » وذلك ك : مفهوم الصفة » ومفهوم الشرط » ومفهوم 
الغاية » ومفهوم العدد . وقد ذكر الصف جميع ذلك عقب هذه المسألة » إلا الغاية 
فإنه أخرّها إلى التخصيص » وأهمل التصريح هنا بأمور بعضها يأتى فى كلامه › 
وبعضها أذكره9) إن شاء الله تعالى . 


[مفاهيم المخالفة] : 


وإلا لما جاز القياس ؛ خلافا لأبى بكر الدقاق" . 

وياحدى صفتى الذات » مثل : فى سائمة الغنم الزكاة . يدل مالم 
يظهر للتخصيص فائدة أخرى ؛ خلافا لأبى حنيفة , وابن سریج() › 
والقاضى , وإمام الحرمين , والغزالى . 

لنا : - أنه المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام : مَطْل الغنى ظلم › 
ومن قوهم : الميت اليهودى لا ييصر . 


. )۲١١ 2 ۲۱۰/۲( انظر : الإحكام‎ )١( 

(۲) فىأ: أذكرها. 

(۳) هو : محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعى » الفقية الأصولى » له كتاب فى أصول الفقه 
توفى سنة ۳۹۲ھ . 
انظر : (الوافى بالوفيات ١١7/1١‏ » تاريخ بغداد ۲۲۹/۳) . 

)٤(‏ هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادى القاضى أبو العباس.» الأصولى المتكلم » شيخ الشافعية 
فى عصره . توفى سنة 5 .لاه . 
انظر : (طبقات الشافعية للسبكى ۲۱/۳ » وفيات الأعيان )59/١‏ . 
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(للغات - ثيفية (للاسترللال بالألفاظ شرع اللإسنوى على النهاج 

- وأن ظاهر التخصيص يستدعى فائدة » وتخصيص الحكم فائدة › 

- وأن التزتيب يشعر بالعلية » كما ستعرفه » والأصل ينفى علة 
أخرى » فينتفى بانتفائها . 

قيل : لو دل لدل إما مطابقة أو التزاما . 

قلنا : دل التزاما / ؛ لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية , وانتفاء 
العلة يستلزم انتفاء معلوها المساوى 5 

قبل : ولا تفتلوا أَولادَكم خشنيّة إملآق224 ليس كذلك . 

8 1 2007 » 1 

فلنا : غير المدعى» . 
[مفهوم اللقب] 

أقول : شرع لصتف فى ذكر مفاهيم المخالفة » فبدأبعفهوم اللقب . 

فنقول : تعليق الحكم - أى : طلبًا كان أو خخيرًا - بالاسم - أى : ومافى 
معناه كاللقب والكنية - لا يدل على نفيه عن غيره » كقول القائل : زيد قائم » فإنه 
لا يدل على نفى القيام عن غير زيد . 

وهذا هو الصحيح عند الإمام والآمدى وأتباعهما") » ونقله إمام الحرمين فى 
البرهان عن نص الشافعى(2 . 

واحتج الْصَنْف ب : أنه لو دل على نفيه عن غيره لانسدٌ9؟) باب القياس . 

وبيانه : أن تحريم الربا مثلا فى القمح يدل على هذا التقدير على إباحته فى كل 
ما عداه » مطعوما كان أو غيره » فلا يقاس الحمص عليه ؛ لأن القياس على خحلاف 
الدليل باطل . | 


. )۳١( سورة الإسراء آية‎ )١( 
. )۲۳١/۲( انظر : الإحكام‎ )۲( 
. )٤۷١ > ٤۷٠/١ ( انظر : البرهان‎ )۳( 
. من ط صبيح : وفى البقية لاستد‎ )٤( 
1Y -— 


شرع الإسنوى على انهايم اللغات - قيفية (لاسترلال بالألفاظ 

وهذا الدليل ضعيف لأمرين : 

أحدهما : أن المفهوم على تقدير كونه حجة يدل على الإباحة فى كل ماعدا 
البر » والقياس إنما يدل على التحريم فى الأفراد التى شا ركت المنصوص عليه فى العلة؛ 
وهى : المطعومات دون غيرها » كالنحاس والرصاص ؛ فغاية ما يلزم من الأحذ 
بالقياس أن يكون مخصّصا للمفهوم » وتخصيص عموم المنطوق بالقياس جائر - كما 
سيأتى - فتخصيص عموم المفهوم به أولى . 

الثانى : ما ذكره الآمدى وهو : أنه إنغا ود ل إبطال القياس -: أن لو كان 
النص دالا عليه .منطوقه » وليس كذلك ؛ بل إنغا دل عليه .عفهومه . والقياس راجح 
على هذا النوع من المفهوم » وغاية ذلك أنهما دليلان تعارضا لأن كلا منهما دل على 
عكس مادل عليه الآخر » كالحمص فى مثالنا : أباحه المفهوم » وحرمه القياس » 
وحكم المتعارضين تقديم الراجح منهما . 

وذهب أبو بكر الدقاق من الشافعية إلى أنه حجة » وكذلك الحنابلة كما قاله 
فى الإحكام . واحتجوا ب : أن التخصيص لا بد له من فائدة) . 


وجوابه : أن غرضّ الإخبار عنه دون غيره فائدة » ومر بى فى بعض التعاليق أن 


الدقاق / وقع له ذلك فى بلس النظر ببغداد » فألزم الكفر إذا قال : محمد رسول الله ؛ . 


وحكى ابن برهان فى الوجيز قولا ثالثا : أنه حجة فى أسماء الأنواع كالغنم › 
دون أسواء الأشخاص كزيد : 
[مفهوم الصفة] 


قوله : (روياحدى صفتى الذات» 


.. )۲۳۷/۲( الإحكام‎ )0١ 
فى شرح الكوكب انير (0.4/5) : "وهو حجة عند أحمد ومالك وداود -رضى الله تعالى‎ )۲( 
عنهم- والصيرفى والدقاق وابن فورك وابن حويزمنداد وابن القصار . ونفاه القاضى أبو يعلى.‎ 
. وابن عقيل » والموفق..."‎ 
E 


(للغات - فيفية الاسترلال بالألفاظ ب شرع (للإسنوى على النهاج 

أى : وتعليق الحكم بصفة من صفات الذات -: يدل على نفى الحكم عن 
الذات عند انتفاء تلك الصفة » كقوله صلى الله عليه وسلم : (رفى سائمة الغدم 
الزكاة)7) ؛ فإن الغنم اسم ذات » وها صفتان : السوم والعلف » وقد علق الوحوب 
على إحدى) صفتيها » وهو السوم -: فيدل ذلك على عدم الوحوب فى المعلوفة ؛ 
لكن الصحيح فى الحصول وغيره : أنه إنما يدل على النفى فى ذلك الحنس » وهو الغنم 
فى مثالنا . وقيل : يدل على نفى الزكاة عن المعلوفة فى جميع الأحناس ؛ نظرا إلى أن 
العلف مانع » والسوم مقتض » وقد وجد(" . 

وهذا كله إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدة أحرى غير نفى 
الحكم عما عدا الوصف المذكور ؛ فإن ظهرت له فائدة فلا يدل على النفى . 


فمن الفائدة : أن يكون جوابا لمن سأل عن سائمة ة الغنم ؛ فإن ذكر السّوْم 
والحالة هذه يكون للمطابقة » أو يكون السّوم هو الغالب » فإن ذكره إنما هو لأحل 
غلبة حضوره فى ذهنه » هذا هو المعروف » ونقله إمام الحرمين فى البرهان عن 
الشافعى » ثم خالفه » وقال : إن الغلبة لا تدقع كونه حجة©) . 


وذهب أبو حنيفة » والقاضى أبو بكر الباقلانى » وابن سُرَيج » والغزالى إلى : 
أنه ليس بحجة » واختاره الآمدى والإمام فخر الدين فى المحصول والمنتخب » وقال فى 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخارى الاي رركا باج د ركاه العم 0/501 راان م 
کاب (والركاة) باب + إذا خد المصداق سنا دوق سن بک حو عل وى د ن فييك الله 
ابن الى عر أنه عن غا بن ين الله بن ان عن أشن + وزان آنا بكر 5 كتنب ا نة 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين :بسم الله الرحمن ¿ الرحيم . هذه فريضة الصدقة التى فرضها 


رَسْول آله عله .دع للديك.. 


(؟) ط صبيح : بإحدى . 
(*) انظر : شرح الكوكب المنير )٤۹۸/۳(‏ . 
(5) انظر : البرهان /١(‏ فقرة 9ه "اومابعدها) . 


- 


شرع الإسنوى على النباع ب (للغات - قيفية الاسترلال بالأئفاظ 

ونقل الامام فشر الديى عن إنام الترميق أنه لين جة رهه الصف علنه 3 
وهو غلط ؛ فقد نص فى البرهان على : أنه حجة » وجعله أقوى من مفهوم الشرط › 
رمل بالشائمة #ومطل العى بد كما مدل اسل قن .+ إله أن تكنون اة 
مناسبة فيها ؛ كقولنا : الأبيض يشبع / إذا أكل » فإنه كاللقب فى عدم الدلالة") . 

ثم ذكر فى آخر المسألة التى بعدها مثله أيضا » فقال : واعتبر الشافعئ الصفة › 
ولم يفصل . واستقر رأيه على إلحاق ما لا يناسب منها باللقب . 

لا حرم أن ابن الحاحب نقل عنه : أنه يذل . ولايمكن حمل كلام الصف فتى 
النقل عن إمام الحرمين على ما لا يناسب ؛ لأنه نقل الخلاف عنه فى مثل سائمة الغنم» 
مع أنه مناسب . 

قوله : ررلغا» 

أى الدليل على أنه حجة ثلاثة أوجه : 


الأول : أن المتبادر إلى الفهم من قوله صلى الله عليه وسلم : ررمَطّل الغنى 
ظلم»("٠‏ أن مطل الفقير ليس بظلم » وإذا ثبت ذلك فى العف ثبت أيضا فى اللغة ؛ 
لأن الأصل عدم النقل » لا سيما وقد صرح به فى هذا الحديث أبو عبيد() » وهو من 


)١(‏ انظر : المحصول (جب١‏ /ق5 ٠ )۲١١/‏ والمعالم (ص5) , الإحكام )۲١١/۲(‏ , والحاصل 
(523/1) » والتحصيل )۲۹۷/١(‏ » شرح العضد (171/7) » والعدة (4517/9) » التبصرة 
ص۲۱۸ . 

(۲) انظر : الحصول حا /ق۲ /۲۲۹) . 

(۳) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب (رالحوالة)) باب : هل يرحع فى الحوالة (۲۲۸۷) » 
ومسلم : كتاب ((ا| ساقاة)) باب : تحريم مطل الغنى )78/١5515(‏ » وأبو داود : كتاب 
((البيوع)) باد ی المطل (40*”) » كما رواه ابن ماحه والنسائى » وأحمد فى مسنده 
)۲٤٥/۲(‏ من حديث أبى هريرة ونه . 

(5) فى جميع النسخ "ابو عبيدة" والصواب ماأثبتناه وقد صرح به فى كتابه "غريب الحديث )١175/7(‏ 
وأبو عبيد » هو : القاسم بن سلام البغدادى » إمام اللغة والنحو والتفسير والقراءات والحديث 
والفقه» من مؤلفاته ((الأموال)) و ((غريب القرآن)) و ((غريب الحديث)) توفى سنة ٤۲۲ھ‏ . 
انظر : (تهذيب الأسماء واللغات ۲١۷/۲‏ » بغية الوعاة 0908/9 . 


حك انلا 


۸ 


(للغات - قيفية اللاسترللال بالألناظظ ب شيع اللإسنوى على النهاج 

وكذلك أيضا يتبادر إلى الفهم من قوهم : الميت اليهودى لا يبصر -: أن غيره 
يبصر ؛ ولهذا يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه . 

الثانى : أن تخصيص الوصف بالذكر يستدعى فائدة ؛ لأن تخصيص آحاد البلغاء 
يستدعى ذلك » فالشارع أولى » وتخصيص الحكم به فائدة محققة » والأصل عدم 
غيرها من الفوائد » فإن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة أحرى » كما تقدم 
فتعيّن ما قلناه » وهو : تخصيص الحكم . 

فإن قيل : لو صح هذا الدليل لكان مفهوم اللقب حجة ؛ لحريانه فيه بعينه . 

قلنا : اللقب له فائدة أخرى » وهى : تصحيح الكلام ؛ لأن الكلام بدونه غير 
مفيد » بخلاف الصفة . 

الثالث : ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليّة » أى : بكون الوصف علة 
لذلك الحكم - كما ستعرفه فى القياس - فيكون السوم مثلا عِلّة للوجوب » والأصل 
عدم علة أخرى » وحينعذ فينتفى الحكم بانتفاء تلك الصفة ؛ لأن المعلول يزول بزوال 
علته . 

قوله : «قيل : لو دل 

أى : استدل الخصم بوجهين : 

أحدهما : أن تعليق الحكم على صفة من الصفات لو دَلَ على نفى الحكم عما 
عدا تلك الصفة -: لدل إما مُطَابَقَة » أو تضمّنا » أو التزاما ؛ لأن الدّلالة منحصرة فى 
هذه الثلاث . 

لكنه لا يدل ؛ أما المُطَابقَة والتضمّن : فواضح ؛ لأن / نفى الحكم عما عدا 
المذكور ليس هو عين إثبات الحكم فى المذكور حتى يكون مُطابقة ولا جزؤه حتى 
يكون تضمنا . 

وأما الالترام : فلأن شرطه سَبّق الذهن من المسمّى إليه » وقد يتصور السامع 

وقد أهمل الْصَنّف ذكر التض فقال : ررإما مُطَابَقة أو التزاما» 


م - 


شرع (اللإسنوى على اللنباء سس (للغات - ثيفية الاسترلال بالألفاظ 

ولقائل أن يجيب ب : أن الالتزام صادق عليه ؛ لأن تَصّوّر الكل مستلزم لتصور 
جزئه » كما أنه مستلزم لتصور لازمه . 

وأحاب الصف ب : أنه يدل بالالتزام »لما تبت أن تر تيب الحكم على 
الوصف يشعر بالعليّة ؛ أى mT‏ 
المساوى :"وللرافبالساوي أن لا بكرن لداعلة أي غير هذه العلة . 

واحترز بذلك عما يكون له عِلّة أخرى » ك : الحرارة المعأولة للدار تارة » 
وللشمس أخرى ؛ إذ لو كان له عِلّة أخرى لكان يث فيك بالحلة الأول »نفيك ينونه ؛ 
فيكون أعم منها » والعلة أحص ؛ والأعم لا ينتفى بانتفاء الأخص ؛ وحيتئذ فلا يلزم 
من انتفاء هذه العلّة اتتفاء المعلول ؛ لحواز ثبوته مع العِلّة الأخرى . 

الثانی : قوله تعالى : ولا تقتلوا أ ولادكم خشية خشية إملاق 4( ؛ فإنه لو كان 
كما قلتم -: لكان فى الآية دليل على جواز القتل عند انتفاء حشية الإملاق - وهو 

- وليس كذلك بل هو حرام . 

وجوابه : أن هذا غير المدَّعى ؛ لأن مُذَعَانا أنه يدل حيث لا يظهر للتخصيص 
فائدة أخرى » كما تقدم » وهنا له فائدتان : 

إحداهما : أنه الغالب من أحواهم (أو الدائمي" . 

والثانى : أنه يدل على المسكوت عنه بطريق الأولى . 

قال : «الخامسة : التخصيص بالشرط › مغل : لون كن أولآت 
حَمْل انفقو عَلَيْهِنَ)74" فينتفى المشروط بانتفائه . 

فيل : تسمية إن حرف شرط اصطلاح . 

قلنا : الأصل عدم النقل . 

فيل : يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بل . 
)١(‏ سورة الإسراء )۴١(‏ . 


(۲) ما بين القوسين سقظ من اأ . 
(۳) سورة الطلاق آية (5) . 


م 


(للغات - قيفية الاسترللال بالألناظ ب شرع الإسنوى على (لنہاع 

قلنا : حينئذ يكون الشرط أحدهما , وهو غير المدّعَى . 

قبل : «إولا تكْرهُوا فاكم عَلَى الْبعغَاء إن أَرَذْنَ تَحَصّنَا204 ليس 
كذلك . 

قلنا : لا نسم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه . 

السادسة : التخصيص بالعدد / لا يدل على الزائد والناقفص) . 

أقول : تعليق الحكم على الشىء بكلمة رإث»" ء أو غيرها من الشروط اللغوية - 
کقوله تعالى : لوان كن أولآت حَمْل فأنفقوا عَلَيْهِنَ20 - فيه أمور أربعة : 

- بوت المشروط عند ثبوت الشرط . 

- ودلالة ((إن» عليه . 

- وعدم المشروط عند عدم الشرط . 


- ودلالة («رإن) عليه . 


۹ب 


فالئلاثة الأول لا حلاف فيها . وأما الرابع - وهو دلالة رإث» على العدم - 
فهر محل الخلاف . 


وهو مقتضى اختيار ابن الحاحب227 » ونقله ابن التلمسانى عن الشافعى 5 


. )۳۳( سورة النور آية‎ )١( 
مع حاشية‎ 71/١ إن الشرطية تكون بكسر الهمزة وتخفيف الدون » انظر : مغنى اللبيب‎ )۲( 
, الأمير» ط عيسى الحلبى‎ 
. )5( سورة الطلاق‎ )۳( 
. )۲۹۲/۱( والتحصيل‎ » )497/١( انظر : المحصول : (ج١/ق5/7١٠١) » والحاصل‎ )٤( 
. )١7/1/7( انظر : شرح العضد‎ )©( 
م‎ 


شرع اللإسنوى على (لنهاع لل ا(للغات - ثيفية الاسترلال بالالناظ 

ودليله : أن النحاة قد نصوا على أنها للشرط »ء ويلزم من انتفاء الشرط 
انتفاء المشروط . 

وذهب القاضى أبو بكر وأكثر المعتزلة إلى : أنها لا تدل عليه بل هو مُقِى 
بالأصل » واحتاره الآمدى » ونقله ابن التلمسانى عن : مالك » وأبى حنيفة9) . 

واعترضوا على الدليل السابق بثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تسمية («إن» حرف شرط إنما هو اصطلاح للنحاة » كاصطلاحهم 
اتتفاء الحكم . 

وجوابه : أنا نستدل باستعماها الآن للشرط على أنها فى اللغة كذلك » إذ لو 
م تكن -: لكانت منقولة عن مدلوها » والأصل عدم النقل » وهذا الحواب ينفع فى 

الثانى : سلمنا أنه شرط لغة » لكن لا نُسَلّم أنه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ؛ 
فإنه قد يكون له بَدَل يقوم مقامه › وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له بَدَل . 

والجواب : أنه إذا وحد ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشىء بعينه شرطا ؛ بل 
الشرط أحدهما ؛ وحينعذ فيتوقف انتفاؤه على انتفائهما معا ؛ لأن مسمّى أحدهما لا 
يزول إلا بذلك ؛ فلا يزول بزوال واحد منهما هدا لين هنو معان »يدل الاکن 
فى شىء قام الدليل على أنه شرط بعينه 

الثالث : لو كان المعلق ب : «إن» ينتفى عند انتفاء ما دحلت عليه (إن») -: 
لكان قوله تعالى : ولا تَكْرهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى البغاء إن أَرَدْنَ تحص04 دليلا على 
أن الإكراه لا يحرم إذا لم يردن التحصّن » وليس كذلك ؛ بل هو حرام مطلقا . 


. )۲۲۸- 775/87( انظر : الإحكام‎ )١١ 
فواتح الرحموت‎ » )۱۸١/۲( شرح العضد على المختصر‎ >» )٠١١/١( انظر : المعتمد‎ )۲( 
. T/۱) 
. فى المطبوعات : النصب والرفع‎ )۳( 
. )۳۳( سورة النور‎ )٤( 
-59م-‎ 


اللغات - قيفية (للاسترالاك بالألفاظ ب شرع (الإسنوى على (النهاج 
E‏ قلنا : لا نسَلّم أنه ليس كذلك » أى : لا نُسَلّم / أن الحرمة غير منتفية عنه » بل 
هو غير حرام » ولكنه غير جائز ؛ فإن عدم حرمته لا يستلزم حوازه ؛ لأن زوالما قد 
يكون لطريان الحل » وقد يكون لامتناع وجوده عقلا ؛ لأن السالبة تصدق بانتفاء 
المحمول تارة والموضوع أخرى › وههنا قد انتفى الموضوع ؛ لأنهن إذا لم يردن 
التحصن فقد أردن البغاء . وإذا أردن البغاء امتنع إكراههن عليه ؛ لأن الإكراه هو : 
إلزام الشخحص شيئا على حلاف مراده » وإذا كان ممتنعا فلا تتعلّق به الحرمة ؛ لأن 


المستحيل لا يجوز التكليف به . 
[مفهوم العدد] 


المسألة السادسة : الحكم المتعلّق بعدد لا يدل يمجرّده على حكم الزائد» 
والناقص عنه » لا نفيا ولا إثباتا . 


وهم اق قال ل ا اد عر الباق شال :كن ت 
لمفهوم ما نصه : ((وأما الشافعى فلم ير للتحصيص باللقب مفهومًا › ولكنه قال .عفهوم 
التخصيص ب : الصفة » والزمان » والمكان » والعدد » وأمثلته لا تخفى هذا لفظم)("2 . 

بز ع فى الرزهتاق ت فال العاف واهرز ولون هيده 
الأشياء» وضم إلى ذلك أيضا مفهوم الحد يعنى الغاية") . 

قال فى الغصول73):روقد يدل عليه لديل فصل > كمنا إذا كان ال كذ غا 
لعدم أمر -: فإنه يدل : 

- على امتناع ذلك الأمر فى الزائد أيضا ؛ لوجود العِلّة . 


- وعلى ثبوته فى الناقص ؛ لانتفائها كقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا بلغ 
الماء قلتين لم حمل خبغا))9؟) . 


. ۲۰۹ المنخول » ص‎ )١( 

(۲) البرهان » فقرة ١۹‏ . 

(۳) المحصول : (حا/ق۲/١١١)‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود : كتاب ((الطهارة)) باب : ما ينجس من الماء (1۳) » والترمذى : كتاب((أبواب- 
الاسم 


شرع (الإسنوى على الهاج د للات - ثيفية الاسترلال بالألفاظ 
وكذلك إن لم يكن عِلّة » ولكن أحد العددين : إما الزائد أو الناقص داخل فى 


العدد المذكور على كل حال »كما إذا كان الحكم حظرا أو كراهة -: فإنه يدل على 


ثبوته فى الزائد ؛ فإن تحريم جلد المائة مثلا » أو كراهته -: يدل على ذلك فى المائتينء 
ولا يدل على شىء فى الناقص عن المائة . 

فان كان اكم ويخويا ار يدها آر اة ره بقل غاي ثرت ذلناك اكم 
فى الناقص » ولا يدل فى الزائد لا على نفيه ولا على إثباته . 

وهذه 5 ابن الحاحب حكمها » وقد ذكره الآمدی() واف نا 
[النص إما أن يستقل بالفائدة أو لا] : 

0 إما أن يستقل يإفادة الحكم أو لا . 

والمقارث له : نص آخر مغل / : دلالة قوله تعالى :طأقَعَصيّت 
لي : رقن تفص ال ووَسُولة إن ل نار جهت» : 
على أن تارك الأمر يستحق العقاب . 

ودلالة قوله تعالى : طوَحَمْلُهُ وَِصالَه َلآنُونَ شير » مع قوله 
هإوالوالدَات يُرْضيعْنَ أَولادهن 4 الآية : على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

- أو إجماع , كالدال على أن الخالة بمثابة الخال » فى إرثها إذا دل 
نص عليه) . 

أقول : قد تقدّم أن الخطاب قد يدل على الحكّم منطوقه » وقد يدل .عفهومه . 

قال الإمام : والكلام فى هذه المسألة فيما إذا لم يدل .منطوقه » ولا مفهومه . 


- الطهارة)) (51) من حديث ابن عمر . والنسائى : كتاب ((الطهارة)) باب : التوقيت فى الماء 
)47/١(‏ » وابن ماجه : كتاب ((الطهارة)) باب : مقدار الماء الذى لا ينجس (0148) » وأحمد 
فى مسنده (۲۷/۲) » والحاكم فى مستد رکه : كتاب ((الطهارة)) )١5/509(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

.)88/9( الإحكامء‎ )0١ 


-1/ “اب 


۰ب 


(للغات - قيفية الاسترلال بالألناظ شر الإسنوى على 1 
وحاصله أن النص المستدَلٌ به به على حكم قد يستقل بإفادة ذلك الحكم » أى 

لا يحتاج إلى أن يقارنه غيره - كقوله تعالى مرا 

إليه . والمقارن له 3ه يكرة نضا وقد يكرت اعا 


إحداهما : أن يدل أحد النصين على إحدى المقدمتين » راص الآحر على 
المقدمة الأحرى فيحصل المدّعى منهما » كدلالة قوله تعالى : «أفعصيِت ت مْرى4 
مع قوله تعالى : : ومن يَخص الله وَرَسُولَهُ04) الآية على أن 8 الأمر يستحق 
العقاب ؛ فإن الآية الأولى دلت على أنه يسمى عاصيا » والثانية دالة على استحقاق 
العاصى العقاب ؛ فينتج : تارك الأمر يستحق العقاب . 


الصورة الثانية : أن يدل أحد النصين على ثبوت حكم لشيئين » ويدل النص 
الآخر على أن بعض ذلك لأحدهما ل يه 
للثانى؛ كقوله تعالى : وَحَمْلهُ وقصَالَُ لون شهرً94) فهذا يدل على : أ 
شل ررق و و TT‏ ا ا 
حَوْليْنِ04* الآية يدل على أن أكمل مدة الرضاع سنتان -: فيلزم أن يكون أقل 


مدة الحمل ستة أشهر() . 


ل وأما الإجماع : فكما إذا دل نص على أن الخال يرث » وأجمعرا على أن الخالة 
ثا + » فنستفيد إرثها من ذلك النص بواسطة الإجماع .) 


)١(‏ وردت بصيغة الأمر بالزكاة فى اثنى عشر موضعا من القرآن على ما ذكره الأستاذ فؤاد عبد 
الباقى فى معجم ألفاظ القرآن الكريم » أوها فى سورة البقرة آية (45) . 
(؟) سورة طه من الآية (4۳) . 
(۳) سورة النساء من الآية )١4(‏ . 
)٤(‏ سورة الأحقاف )١5(‏ . 
(©) سورة البقرة من الآية 7750) . 
(5) انظر : المحصول (۱۸۰-۱۷۹/۱) . 
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شرع الإسنوى على النباع سب اللغات - قيفية الاسترلال بالألفاظ 
ردك الامام فن المحضول + أن الارن := قد بكرن ارا قياس 4 كنات ارا 
فى التفاح . 
- وقد يكون قرينة حال المتكلّم » كما إذا نطق الشارع بلفظ مازدد بين حكم 
شرعى وعقلى » فإنا نحمله على الشرعى ؛ لأن النبى َيه / بعث لبيان الشرعيات ؛ 
مثاله : ((الاثنان فما فوقهما جماعة))(١2‏ , فنحمله على جماعة الصلاة ؛ لا على أقل 
الجمع . 


)١(‏ هذا الحديث ورد من حديث أبى موسى الأشعرى » وأنس » وعبد الله بن عمرو » والحكم 

ابن عمير وأبى هريرة » وأبى أمامة . 

أما حديث أبى موسى : فرواه ابن ماجه : كتاب ((إقامة الصلاة والسنة فيها)) باب : 
الائنان جماعة » والدارقطنى : باب : الاثنان جماعة » والحاكم : كتاب ((الفرائض)) باب : 
الاثنان فما فوقهما جماعة . من طريق الربيع بن بدر بن عمر بن جراد عن أبيه عن جده.عن 
أبى موسى . 

قال الحافظان البوصيرى وابن حجر : الربيع ضعيف . وأما أبوه » فقال الحافظ : مجهول . 

وحديث أنس أضعف من حديث أبى موسى . وفى بقية الطرق مقال . انظر : (الابتهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج ص٩۸‏ ومابعدها) . 


كت 


ا 


شرع الإسنوى على النهاع لوار والنوامى لنظ الس 


قال : 
الباب الثانى 
فى الأوامر والنواهى 
وفيه فصول : 
الأول 
فى لفظ الأمْر 


مثل : 


وفيه مسئلتان : 

الأولى : أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل . 

واعتبرت2 المعتزلة : العلو . 

وأبو الحسين : الاستعلاء . 

ويفسدهما : قوله تعالى حكاية عن فرعون «إفمًاذا تأَمُرُونَ» . 

وليس حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك . 

وقال بعض الفقهاء : إنه مُشْْترَك بينه وبين الفعل ؛ لأنه يُطلق عليه 
وما أمُرنا) وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ» ,والأصل فى الإطلاق : الحقيقة . 
قلناد" المراد : الثانى مجازا . 

قال البصرى : إذا قيل : رأمْرٌ فلان» ترددنا بين : القول › والفعل › 


والشىء » والصفة » والشأن ؛ وهو آية الاشتراك : 


قلنا : لا » بل يتبادر القول) . 


. فى ب : واعتير‎ )١( 


-Vo- 


اللاواس والنواهى_لنظ الاعر ع شع (لإسنوى على النهاج 

أقول : الأمر والنهى وزنهما قعل » والقياس فى جمعه : أَفْعُل » لا فواعل » 
وة كان : صحيحا » أو معتلا بالواو » أو بالياء . قالوا: كلب وأكلب » ولو 
N O E‏ کا ا 
فصار ذلك ك : قاض وعار . 

فالقياس هنا “آمرء وأنهن :+ لكنهنم قالوا 2 أوامن.وتواهئ : 

قال الجوهرى : وأمرته بكذا أمراً » والجمع الأوامر هذا لفظه() . 

وتخريجه من وجهين : 

أحدهما : أن يكون الأَمْر قد جمع على قياسه » وهو : مر على وزن أَفعْل › 
جمع آمُر على أوامر » ك : كلب » وأكلب » وأكالِب » فعلى هذا : وزنه أقاعل . 

ام من سس مده 
ا 

الثانى : أنه يصدّق على الصيغة أنها : طالبة » وآمرة » وناهية - كما سيأتى -. 
هذا : فواعل . 

واعلم أن الأمْر والنهى يطلقان عند الأشاعرة : على اللسانى » وعلى النفسانى 
أيضا » وهو : الطلب . وعبّر الإمام عنه بالنزحيح 

واختلفوا : هل هو حقيقة فيهما أم لا ؟ 
أن الكلام بأنواعه مشترّك بينهما » واقتصر عليه . 


)١(‏ الصحاح : مادة أأم ر 

(۲) قوله وزنها » الضمير فيه يعود إلى قوله : الصيغة . وفى ب : ووزنهما » وهو يعود إلى الأمر 
والنهى » والأول أحسن ؛ لأن الكلام فى الصيغة . 

(*) المحصول : (ج١/ق١/180)‏ . 

(4) المثبت من الأصلين » وهو الموافق لما فى المحصول . وفى المطبوعات : عن المحققين هنا » وهو 
خطاً ساعد عليه قوله بعد : وصحح هنا . 


1/1 


شرع الإسنوى على النباج لاور والنواهى-لفظ الأمر 

وصحح هنا فى الكتابين المذكورين أيضا : أنه حقيقة فى اللسانى فقط() . 

ورأئ الأشعرى الظِاهِرٌ - كما قال فى البرهان -: أنه حقيقة فى 
النفسانى فقط9) . 

وقال فى جواب المسائل البَصريّة9) : إنه حقيقة فى اللسانى أيضا . 

وكلام الصف إنما هو فى : تعريف اللسانى ؛ فإن النفُسانى هو : نفس الطلب 
- كما تقدم مبسوطا فى آخر خطاب المعدوم . 

ولأندانا فسويو اللكلين فى اهتالفح كيدا يان د روسل مك 
لكلام النفس . 

وهذان الأمّران يدلان على أن الكلذم عند الع فة فى اللبثائى فقط.: 

وقوله : «فى لفظ الأَمْر» ٠‏ 

أى : فى لفظ «ألف ميم راء» » لا فى مدلولما » وهو : افعل » ولا فى 
نفس الطلب . 

وهذا اللفظ يطلق : - مجازا على : الفعل » والشأن » وغيرهما مما سيأتى . 

- وحقيقة على ما ذكره الصف ؛ لتبادر الذهسن9©) إليه ؛ فعلى هذا مسمّى 
الأَمْر لفظٌ » وهو : صيغة افعل . ومسمّى صيغة افعل هو : الوجوب , أو الندب › 
أو غيرهما - مما سيأتى . 

فقوله : «القول» 


. )55/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان )۲١١/١(‏ . 

(۳) من مصنفات الشيخ أبى الحسين الأشعرى » ويسمى ب : المنتخحل فى المسائل المنثورات البصرية 
؛ ذكره ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى فى الذب عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 
انظر : للدكتورة فوقية حسين » مقدمة تحقيق الإبانة فى أصول الديانة للأشعرى » (١/1ه-‏ 
4 6) » ط دار الأنصار الأولى »> ۱۹۷۷/۱۳۹۷. 

. فى المطبوعات : الفهم‎ )٤( 

-VY- 


ا 


(لأواس والنواهى-لفظ الأسر سس شع (للإستوى على (لناع 

عل ف اوكا وغو را كاذ بلعة ار آم ا رما کان اا 
لا » كما صرح به الأصفهانى شارح المحصول قبيل الكلام على الحدود المزيفة20 . 

وهو أولى من اللفظ ؛ لأنه جنس بعيد ؛ لإطلاقه على : المهمّل » والمستعمّل ؛ 
بخلاف القول . 

لكن(1» الكلام أحص من القول أيضا ؛ لإطلاقه على المفرّد وال رکب ؛ بخلاف 
الكلام ؛ فالصواب ل ل 1015 لقعا د كين : 
ا ا 

واستفدنا من التعبير بالقول : أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون 
أمرا حقيقة . 

وقوله : «الطالب» 


احترز به عن الخبر وشبهه » وعن الأمر النفسانى ؛ فإنه هو الطلب » » لا الطالب . 
وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده » لكن الطالب حقيقة إنما هو المتكلّم وإطلاقه على 
الصيغة بحاز من باب تسمية المسبّب باسم سببه الفاعلى . 


وقوله : «للفعل» 

احتزز به عن النَهّى ؛ فإنه : قول طالب للترك . / . 

ولقائل أن يقول : النهى قول طالب للفعل أيضا » ولكن فعل الضد سم القن 
فى كلامه حيث قال : «مقتضى انى فعل الضد» ؛ولمذا قيده ابن الحاجب 
بقوله: طلب فعل غير كف( ؛ لأن الفعل المطلوب بالنهى هو هو : الكف عن المنهى 
عنه » والكف فعل على على الصحيح . 

وأيضا فيرد على الحد قول القائل : ررأنا طالب منك كذا » أو أوجبته عليك › 
(«بالورضع) » أو : «بالذات) كما ذكره فى تقسيم الألفاظ . 


)١(‏ المثبت من أ » وفى البقية : المربعة 
(۲) فى المطبوعات : لأن . 
(۳) انظر : شرح العضد (۷۷/۲) . 
71/8 - 


شع الإسنوى على الهاج سس لل وام والنواقى-لفظ (لأمر 

وقد زاد فى المحصول قيدا آخر فقال قبل المسألة الثالقة : إن الحق فى حده أن 
يقال هو : راللفظ الدّالٌ على الطلب المانع من النقيض» ؛ لما سيأتى أن الأمر حقيقة 
فى الوجوب » وتبعّه عليه صاحب الحاصل وغيره29 . 

وال ف ا و ا ا بكرن اده اهو 
صيغة افعل » وكلامنا الآن فى لفظ الأَمُر فهما مسئلتان . 

وقد صرح بالفرق بينهما الآمدى وابن الحاحب : 

فأما ابن الحاجب فإنه صحّحّ فى أوائل الكتاب : أن المندوب مأمور به . وم 
يحُكٍِ الخلاف إلا عن الكرّحى والرازى » ثم ذكر بعد ذلك فى الأوامر : أن الجمهور 
على أن صيغة افعل حقيقة فى الوجوب) . 

رها هو عن كلام المتك و عكن ان بكرن جراد ابن اا بالكلا 
الأول الإطلاق المجازى ؛ فإنه ما لا حلاف فيه كما نقله الآمدى هنا . 

وأما الآمدى فإنه نقل فى أوائل الكتاب عن القاضى : أنه مأمور به » واقتضى 
كاي تلصح و ا ده ا متلق عد اف اميه ال على ا 
قطعا() . 

وقوله : «واعتبر المعترلة» 

أى : شَرطوا فى حد الأَمّر العلو » دون الاستعلاء » وتابعهم الشيخ أبو إسحق 
الشيرازى7؟» » ونقله القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن أهل اللغة » وجمهور أهل 
العلم » واختاره . 


والعلو هو : أن يكون الطالب أعلى مرتبة » فإن كان مساويا فهو : التماس فإن 


كان دونه فهو : سؤال/ . ۲ب 


. )5١5( والحاصل‎ » )١50/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. )79 › ه‎ :٤/۲( انظر : شرح العضد‎ )۲( 
. ١/۲ » ا/ه/١( انظر : الإحكام‎ )"*( 
. )١151/١( انظر : شرح اللمع‎ )٤( 
-۳۷4- 1 


الوسر و(لنو(امي لفظ لسر شع (للإسنوى على (النهاج 

وشرط أبو الحسين الاستعلاء » دون العلو() . 

والاستعلاء هو : الطلب لا على وجه التذلل » بل : بغلظة » ورفع صوت . 

وقد تقدم إيضاح هذا فى تقسيم الألفاظ . 

وحاصله : أن العلو هيئة فى المتكلّم » والاستعلاء هيكة فى الكلام . 

واشتراط ا السول9) › 
ثم ابن الحاحب() 

وكا فى ا فيل النيالة القالقه 6 ]له الفضيع: و ص ايض فتن 
النتحب » وجرّم به فى المعالم » لكنه ذكر فى المحصول أيضاً بعد ذلك بأوراق فى 
أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشتزط0) . 

واحتج ابو أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا يصدق عليه أنه آمر ؛ بخلاف 
المستعلى ؛ وذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه . 

ولقاقن اف رل الد رد الا ت اناا غير حدق فى 
أمر الله تعالى » فماذا يقولون فيه ؟ 

وشرط القاضى عبد الوهاب : العلو والاستعلاء معا 

واعلم أن أبا الحسين قد نص فى المعتمد على أن الشرط هو : انتفاء التذلل() › 
وهو غير ما فى الكتاب . 

قوله : «ويفسدهما» 

أى : يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه 
«إفَمَاذًا تأمُرُونَ274 فأطلق الْأسّْر على ما يقولونه عند المشاورة ومن المعلوم 


. )٤۳١/١( » المعتمد‎ )١( 
. )۳/۲( ومتتهى السول‎ » )١١/۲( انظر : الإحكام‎ )۲( 
. )۷۷/۲( شرح العضد‎ )۳( 
. ) المحصول : (ج١/ق78/5١ وما بعدها‎ )٤( 
. )٤۹/١( انظر : المعتمد‎ )5( 
. )٠١( سورة الشعراء‎ )5( 
حي تنا‎ 


شرع الإسنوى على النباع ل سس الأو(سر والنواقى-لفظ (لأمر 
(انتفاء العلو)(١2‏ والاستعلاء . 

(أما العلو)("2 فواضح » وأما (الاستعلاء فلوقوعه)9» فى حال المشاورة › 
ولاعتقادهم الإلية فى فرعون . 

ولك أن تقول : هذا يدل على أن الأمّْر فى تلك اللغة لا يشتزظ فيه علوء ولا 
استعلاء ؛ أما فى لغة العرب فلا 

وقد قدّم الصف فى تقسيم الألفاظ ما يناقض هذا حيث قال : ومع 
الاستعلاء أمر/ › فإن التقسيم ذ فى الموضعين فى مدلولات الألفاظ من جهة اللغة» 
وقد تقدم التنبيه عليه . 

وقوله : «وليس حقيقة فى غيره» 

ا ينك ن ا قي القول العصتوض ك كر العف أن له بكرن 
حقيقة فى غيره أيضا ؛ إذ لو كان لكان مشت ركا » والأصل عدمه . 

وقال بعض الفقهاء : إنه مشترك بين القول المحصوص والفعل . 

ونقل الأصفهانى شارح المحصول عن ابن برهان : أنه قول كافة / العلماء . 

ودليل هذا المذهب : أنه يطلق عليه كقوله تعالى :«إوَمَا أَمُرْنَا إلا وَاجِدَة94؟) 
ES‏ 

ولقوله تعالى : وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بر شِيد4() , أى : فعله » والأصل فى 
الاطلاق الحقيقة . 

وحوابه : أن المراد بِالأمْر هنا هو الشأن مجازا » وهو أولى. من الاشتراك . ووجه 


ابجاز : أن الشأن أعم من القول والفعل » فالتعبير عنه بالقول من باب : إطلاق اسم 


. ما بين القوسين سقط من ا‎ )١( 
. ما بين القوسين سقط من أ‎ )۲( 
ما بين القوسين سقط من أ.‎ )۳( 
. )5( سورة القمر‎ )5( 
. )59/( سورة هود‎ )9( 
-1م5-‎ 
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ال واس وللنو(هى-لفظ (لأسر .شع الإسنوى على (النهاج 

وقال أبو الحسين البصرى : إنه مشترك بين حمسة أشياء : 

أحدها : القول المنحصوص ؛ لما قلناه . 

والثانى : الشىء » كقولنا : («تحرّك هذا الجسم لأمر» » أى لشىء . 

الثالث : الصفة . 

وقد أبدله الإمام فى بعض المواضع بالعرض . 

ودليله قول الشاعر : 

عزمت على إقامة ذى صباح لأمر ما يسود من يسود( 

أي : لصفة عظيمة من الصفات . 

الرابع : الشأن » كقولنا : ررأمر فلان مستقيم) » أى : شأنه . 

الخامس : الفعل .وقد تقدم تمثيله . 

فإذا تجرد عن القرائن » كقول القائل : ررأمر فلان » أو هذا أمر» -: تردّدنا بين 
هذه الخمسة » والنزدد آية الاشيراك - أى علامته9) . 

وجوابه : أنا لا نسَلّم حصول التردّد بل يتبادر القول . 

وههنا تنبيهان : 

أحدهما : أن ما نقله الصف عن أبي الحسين من كون الأمر موضوعا للفعل 
بخصوصه حتى يكون مشازكا -: غلط » وقع أيضا فى المنتخب » والتحصيل(2 › 
وبعض كتب القرافى) ؛ فقد نص أبو الحسين فى المعتمد » وشرح العمد على : أنه 


)١(‏ البيت لأنس بن مدركة الخثمى » وقد استشهد به سيبويه فى ((الكتاب)) والمبرد فى 
((المقتضب)) وابن جنى فى ((الخصائص)) وغيرهم . انظر : (معجم شواهد العربية ٠١5/١‏ › 
شرح أبيات سيبويه للسيرافى ۳۸۸/۱) . 

(۲) انظر : المعتمد )٤١-۳۹/۱(‏ . 

(۳) انظر : التحصيل (١551/1؟)‏ . 

: وقد وقع فيها على الصواب › فقال : ((وعند بعض الفقهاء‎ » )١7( شرح التنقيح » ص‎ )٤( 
› )). مشترك بين القول والفعل » وعند أبى الحسين مشترك بينه وبين الشأن والشىء والصفة‎ 
فالضمير فى قوله ((بينه)) يعود إلى القول لأن الكلام فيه » بخلاف عبارة التحصيل فإنه ساق‎ 
. مثلها إلا أنه قال : مشترك بينهما » أى بين القول والفعل ...إل‎ 
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شرع الإسنوى على النباع لوار والنواهى_لفظ (الأمر 
ننس فوضوعًا له + را يشل فى اهاوه عمال جا عن احاح المت باضه" 

«روحوابنا عن هذا : أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل › لا 
على سبيل الحقيقة » ولا على سبيل اجاز » وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة) . 
والحاصل على الصواب فإنهما حذفا القول() . 

الغاتى : أن أب اتسين / "فى شرح العمد قد عل الطريق والشان شيا 
واحدًا9'» » كما نقله عنه الأصفهانى المذكور ؛ فلذلك لم يذكره المصنف 
اكتفاء بدحوله فى الشأن » وقد غاير بينهما صاحب التحصيل › والقرافى9© › 
لإبهام فى كلام الإمام2»©9 . 


[القرق بين الطُلّب والإرادة والصيغة] : 


قال : «الثانية : الطب بَدِيهِىَ التصور . 
وهو غير : العبارات المختلفة , والإرادة ؛ خلافا للمعتزلة . 
لنا : - أن الإيمان من الكافر مطلوب , وليس بمراد ؛ لما عرفت . 


› قوله : حذفا القول » كذا فى الأصلين والمطبوعات كافة » والصواب : فإنهما حذفا الفعل‎ )١( 
كما يعلم من عبارة الحصول (ج ١/ق7/5) - وعبارته منقولة فى الهامش (5) - والحاصل‎ 
» )۳۹/۱( فإنهما ذكرا القول » وحذفا الفعل » وهو الموافق لما فى المعتمد‎ » )۳۸۹/١( 
. وستأتى عبارته فى المامش التالى‎ 

(۲) وهو ما فى المعتمد أيضا فقد قال )”9/١(‏ : ...مشترك. بين الشىء والصفة » وبين جملة الشأن 
والطرائق » وبين القول المخصوص ... . 

(۳) لم يغاير بينهما فى التنقيح » بل صنع صنيع المصنف » وقد تقدمت عبارته بتمامها فى الهامش 
)٤(‏ بالصفحة السابقة . ولم يذكر الإسنوى هنا الحاصل » فاقتضى أنه فيه على الصواب دون 
ذكر الطريق . وهذا المقتضى موافق لنسختين من ثلاثة اعتمد عليها حقق الحاصل » لكنه ألبت 
كلمة ((الطريق)) موافقة للنسخة الثالثة » فأوقع الحقق صاحب الحاصل فى الخطأ » والصواب 
حذفه . 

: )۷/۲ق/١ بل عبارته لا إبهام فيها » وهى قريبة من عبارة أبى الحسين » حيث قال (ج‎ )٤( 
((مشترك بين القول المتحصوص وبين الشىء وبين الصفة وبين الشأن والطريق)) . ففصل بين‎ 
. الأقسام ب ((بين)) » وعطف الطريق على الشأن دون فصل » فأفاد أنهما قسم واحد‎ 

—FAY— 


۳ب 


(لأواس والنواقى - لنظ الأمر تآس و (للإسنوى على (النهاج 

- وأن المد لعذره فى ضرب عبده يأمره , ولا يريد . 

واعنرف أبو على وابنه بالتغايّر > وشرطا الإرادة فى الدلالة ؛ ليتميز 
عن التهديد . 

قلنا : كونه مجازا كافي) . 

أقول : شرع فى الفرّق بين بالطل ارا اة ؛ تعلق الأمر بها؛ 
ولأن الطُلّب مشتبه بالباقيين » وقد وقع فى حد الأمرء حيث قال هو : «القول 
الطالب للفعل» ؛ فلذلك ذكر الثلاث . 

فأما الطلّب فإن تصوره بَدِيهِىَ ‏ أى : لا يحتاج فى معرفته إلى تعريف : بحد , 
أو رسم » ك : الجوع » والعطش » وسائر الوَجَدَانِيّات » فإن من م يمارس العلوم ع 
ولم يعرف الحدود والرسوم يأمر وينهى » ويدرك تفرقة ضرورية بينهما . 

ولك أن تقول : التفرقة البديهية لا تتوقف على العلم البَيهىَ بحقيقة كل واحد 
منهما › » بل على العلم البديهى بهما من وجه » بدليل أنا نفرق بالبَدِيمَة بين : الإنسان » 
والملائكة . 

وقوله : «وهو2 

أ 4 الطلي غير اا وفيا الاراقة ا ا اراق فان الط 
معناه واحد » لا يختلف باحتلاف الأمم » والعبارات مختلفة باحتلاف اللغات . 

وأشاز الضف بقوله : «المختلفة) إلى هذا » وليس لإخراج شيء » ولو قال : 
((لاحتلافهل» ؛ لكان أصرح . 

وأما مغايرته للإرادة فقد حالف فيه المعتزلة » وقالوا : إنه هو . 

والحاصل : أن الأمر اللسانى دال على الطّلّب بالاتفاق » لكن الطّلّب عندنا : 
غير الإرادة » وعندهم : عينها . أى : لا معنى لكونه طالبا إلا كونه مريدا» والتزموا 
أن الله تعالى يريد الشىء ولا يقع » ويقع وهو لا يريده . 

قوله : «رلنا» 

أى : الدليل على أن الطب غير الإرادة من وجهين : 


-“TA-— 


شرع الإسنوى على التهاع سس لوار والنواقى لفظ (لأمر 

أحدهما /: أن الإعان من الكافر الذى علم الله تعالى أنه لا يؤمن - كأبى 
لب -: مطلوبُ بالاتفاق » مع أنه ليس عراد لله تعالى ؛ لأن الإيمان والحالة هذه ممتبع؛ 
إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا » وإذا كان ممتنعا فلا تصح إرادته بالاتفاق منا 
ومنهم » كما قال فى امحصول » قال : ولأن الإرادة صفة » من شأنها ترجيح أحد 
الجائزين على الآحر() . 

وقد أشار الصف إلى هذا الدليل بقوله : رما عرفت) , ولم يتقدم له فى 
المنهاج ذكره » وقد قرره كثير من الشراح على غير هذا الوجه » فإنهم استدلوا على 
عدم إرادته بعدم وقوعه » وهذا مصادرة على المطلوب كما تقدم . 

الثانى : أن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده » فاعتذر إليه بأنه يأمره 
فلا عتثل » ثم يأمره بين يديه » إظهاراً لتمرّده » فإن هذا الأمر لا إرادة معه ؛ لأن 
العاقل لا يريد تكذيب نفسه . 

ولقائل أن يقول : العاقل أيضا لا يطلب تكذيب نفسه » فلو كان هذا الدليل 
يها كان الأض رشق كن الط رمن كلك قفد الت فالوجرة :بين 
السيد إِنما هو صيغة الأمر » لا حقيقة الأمر . 

واستدل الشيخ أبو إسحق فى شرح اللمع ب : أن الدين الحال مأمور بقضائه › 
ولو حلف : ليقضينه غدا إن شاء الله تعالى ؛ فإنه لا يحنث » فدل على أن الله تعالى ما 
شاءه » فثبت الأمر بدون المشيعة) . 

قوله : ررواعتزف أبو على وابنه -أى : أبو هاشم - بأن الطب غير 
الإرادة » ولكن شَرَطا فى دلالة الصيغة على الطلّب : إرادةً المأمور به » فلا يوجد الأمر 
- الذى هو الطلب - إلا ومعه الإرادة » وتابعهما أبو الحسين » والقاضى عبد 
الجبار(9© . 

قال ابن برهان : لنا ثلاث إرادات : 


- إرادة إيجاد الصيغة » وهى شرط اتفاقا . 


. )١91/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. )١55/١( (؟) شرح اللمع‎ 
. )٤٤-٤۳/١(: انظر المعتمد‎ )۳( 


~YAo-— 
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الا وار والنواقى لنظ لأر شرع (للإسنوى على النهاج 

- وإرادة صرّف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر » شرطها المتكلمون › 
دون الفقهاء . 1 

- وإرادة الامتثال » وهى محل النزاع بيننا وبين أبى على وابنه(© . 

وقد ذكر هذه الثلاث أيضا الامام") » والغزالى() » وغيرهما . 

ال واحتيجٌ أبو على » ومن تبعه على اشازاط الإرادة ب : أن الصيغة/ كما ترذ 

للطلب -: قد ترد للتهديد » كقوله تعالى : اغْمَلُوا مَا شنتم04) » مع أن التهديد 
ليس فيه طلب » فلابد من مميز بينهما » ولا مميز سوى الإرادة . 

والجواب : أن الصيغة لو كانت مشتركة لاحتيج إلى مميز » لكنها حقيقة فى 
الوجوب » مجاز فى التهديد » فإذا وردت فيجب الحمل على المعنى الحقيقى عند عدم 
ار ل ا ا يت ا وا 
0 ىتت الدلالة > كسائر الألفاظ › فهذا القدر » وهو كونه حقيقة فى الإيجاب 

فى التهديد كاف فى التمييز . 


)١(‏ انظر : نهاية الوصول فى دراية الأصول لصفى الدين الهندى (۸۲۲/۳) فقد ذكر قريبا من 
ذلك . 
(۲) انظر : المحصول (۱۹۱/۱ وما بعدها) . 
(۴) انظر : المستصفى )١١۳/١(‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون )5١(‏ . 
رم - 


شرع الإسنوى على النباع ست للأواىر و(لنواقى - صيغة الأمر 


قال : 
الفصل الثانى 
فى يغتا 
وفيه مسائل : 


الأولى : أن صيغة رافعل» ترد لستة عشر معنى 

الأول : الإيجاب , مثل : طوَأَقِيمُوا الصّلاة» . 

الثانى : النذب ؛ ؛ [فكاتبوهم4 > ومنه التأديب() :کل نما يليك . 

الغالث : الإرشاد ؛ «إواستشهذوا) . 

الرابع : الإباحة ؛ #ؤو كلو 4 . 
5 الخامس : التهديد ؛ «اغملو ١‏ مَاشِئتم» » ومنه الإنذار 3 
ا 

و : الامتنان ؛ تإكلوا مما ررکم | له . 

السابع : الإكرام ۽ «(الأخلو ھا . 

الثامن : الدسخير ؛ طكونوا قردة4 . 

التاسع : التعجيز ؛ «إفأقوا بممُورق . 

العاشر : الإهانة ؛ «إذق» . 

الحادى عشر : التسوية ؛ إاصبرُوا أو لا تصْبرُوا)» : 

الثانى عشر : الدعاء ؛ «اللهم اغفر لى» . 


ق ت شح ااانه : إكلوا ما فى الأرض» » 
وسيأتى فى كلام الشارح إيضاح ما يصح به التمثيل لمعنى الإباحة . 
(۳) من ط صبيح . 


TAY 


هالا 


(لأواس والنوافى - صيغة الأمر ب شس (للإسنوى على (النهاج 

النالث عشر : التمنى ؛ رألا أيها الليل الطويل ألا انجلى . 

الرابع عشر : الاحتقار ؛ بل ألقوا) . 

ال ار اران ا ار 

السادس عشر : الخبر ؛ رفاصنع ما شئت» » وعكسه ٠‏ طِوَالْوَاِلِدَاتَ 
برضن › ره المرأة) )) 

أقول : لما تقدّم أن الأمر هو : القول الطالب للفعل -: شرع فى ذكر صيغته › 
وهى(١2‏ «افعل » ويقوم مقامّها : اسم الفعل » والمضارعٌ المقرون باللام . 

والضمير فى صيغته : إما عائد إلى الأمر » أو إلى القول الطالب » وهو الأقرب . 

وهذه الصيغة ترد لستة عشر معنى » بكتاز بعضها عن بعض بالقرائن 

وسيأتى أن إطلاقها على ما عدا الإيجاب من هذه المعانى مجاز » وا لجاز لا بد فيه 
من علاقة » وسنذكر ذلك مرّرا فى موضعه » فاعتمده ؛ فإن بعض شْرًاح المحصول قد 
تعرّض لذلك / ؛ فغلط فى كثير منه غلطا يظهر بالتأمل . 

الأول : الإيجاب ؛ كقوله تعالى : إوأقيمُوا الصّلاة2#4 . 

الثانى : النذب ؛ كقوله تعالى : #فكات تبوشمچ04› . 

(رومنه) » أى : ومن النذب التأديب ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : ركل ما 


يليك»() » فإن الأدب مندوب إليه . وعبارة المحصول : «ويقرب منه)220 . 


. فى الأصلين : وهو‎ )١( 

(۲) المحصول : (ج١/ق55-1/0/5)‏ . 

(۳) سورة البقرة )١١١( »)٤١(‏ والنساء (۷۷) ويونس (۸۷) والنور (25) والروم )۳١(‏ والمزمل .)7٠١(‏ 

. )775( سورة النور‎ )٤( 

(©) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب الأطعمة » باب : التسمية على الطعام والأكل باليمين › 
حديث رقم (01//5) من حديث عمر بن أبى سلمة » ربيب رسول الله َي تزوج رسول الله 
عخه يانه عد وقاة أن ا فاش فى عشم ول راک بكرف س 
كما روى الحديث مسلم » وأبو داود » والترمذى » وابن ماحه » وأحمد » ومالك فى الموطأ . 

(59) المحصول : (ج١/ق؟017//9)‏ . 
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شرع الإسنوى على النهاع لوار والنواقى - صيغة الأمر 
والقق بينهما هو : الفرق ما بين العام والخاص ؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق › 

وقد نص الشافعى -رضى الله عنه- على : أن الأكل مما لا يليه حرام . ذكر 
ذلك فى الربع الأحير من كتاب الأم » فى باب صفة نهى النبى ل » وهو بعد باب 
الطريق - أى برك( ليلا - أَيْمَّ بالفعل الذى فعلّه » إذا كان عالما بما نهى النبى (r‏ 
هذا لفظ الشافعى بحروفه » ومن الأم نقلته") . 


ونصّ فى البويطى فى الباب المذكور على نحوه أيضا . وكذلك فى الرسالة قبيل 


باب أصل العل) : 
الثالث : الإرشاد » كقوله تعالى :إواسنتشهدوا شه دين 04 ) › وقوله تعالى : 
ًا كتبوة» . 


والفرق بين النذب والإرشاد - على ما قاله فى الحصول » تبعا للمستصفى(° -: 
أن ا مندوب مطلوب لثواب الآحرة » والإرشاد لمنافع(2 الدنيا ؛ إذ ليس فى الإشهاد على 
البيع » ولا فى تركه واب . 

والعلاقة التى بين الواحب » وبين المندوب والإرشاد هى : المشابهة المعنوية ؛ 
لاشتزاكهم() فى الطّلب . 


الرابع : الإباحة ؛ كقوله تعالى وإ وكُلُوا وَاشربُوا وَل تسر فوا , هكذا ا 


. فى الأصلين : نزل‎ )١( 

(۲) الأم )۲٦۷-۲۹٦/۷(‏ › ط الشعب . 

() الرسالة » (فقرة”44) » ط دار التراث » تحقيق الشيخ شاكر . 

. )۲۸۲( سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) المستصفى )519/١(‏ ط بولاق » والحصول (ج ١/ق08/7)‏ . 

(5) فى ب : المنافع الآخرة والدنيا . وهو خالف لما فى المستصفى والحصول . 
(۷) فى المطبوعات : لاشتراكها . 

(8) سورة الأعراف )7١(‏ . 
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الأواس والنواقى - صيغة الأمر سب شرع (للإسنوى على النهاج 

وفيه نظر : فإن الأكل والشرب واجبان ؛ لإحياء النفس ؛ فالصواب() حمل 
كا الصف على إرادة قزل ان : كوا مِنَ الطَيّبات274 . 

E EOE O E 
على الإباحة » كما وقع العلم به هنا(" » والعلاقة هى : الإذن » وهى مشابهة معنويية‎ 
. أيضا‎ 

الخامس : التهديد ؛ كقوله تعالى : «اغْمَلُوا ما 52952 > لإواستفزز مَنِ 
١‏ ا نم04 . 

بپ «رومنه, » أى : ومن التهديد الإنذار / كقوله تعالى : لفل تمتعغوا قن 

مرکم إلى اار0 . وعبارة ا خحصول :'((ويقرب منه) 27 » ونما نص عليه ؛ لأن 

yy 
التهديد هو : التخويف » ثم ذكر فى باب الراء : أن الإنذار هو الإبلاغ » ولا يكون‎ 
, إلا فى التخويف . هذا كلام0‎ 

١‏ فقوله تعالى : طقل تَمتعُوا4( أمْر بإبلاغ هذا الكلام المحوف » الذى عبر عنه 
بالأمر » وهو : «إتمتعوا» > فيكون أمرًا بالإنذار . 

رقد فرق الشارحوق بفروق رى لا أل ها ع فاجعنبها : 

والعلاقة التى بينه وبين ن الإايجاب هى : المضادّة ؛ لأن المهدّد عليه : إما حرام » 
أو مكروه . © 


. ط صبيح : والصواب‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون )0١(‏ . 

(۳) فى ب : هاهنا . 

. )5١0( سورة فصلت‎ )٤( 

(9) سورة الإسراء )١5(‏ . 

(6) سورة ابراهيم )۳١(‏ . 

(۷) الحصول : (ج١/ق05/7)‏ . 

(8) انظر : الصحاح مادة ((ه د د)) (250/7) » ومادة ((ن ذ ر)) . 

(9) المثبت هنا وفى قوله بعده : ((وهو : تمتعوا)) » من ط صبيح › وهو الموافق لما فى المثال الذى 
ذكره المصنف والشارح » وفى البقية : ((تمتع)) » فى الموضعين . 

لومت 


شرع الإستوى على النهاع  -----‏ ب للأروامر والنواهى - لفظ (للأمر 

السادس : الامتنان ؛ كقوله تعالى : لفَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ | شي( . 

والفرق بينه وبين الإباحة : أن الإباحة هى الإذن اجرد . والامتنان أن يقترن به 
ذكر احتياجنا إليه » أو عدم قدرتنا عليه » ونحوه » كالتعرّض فى هذه الآية إلى أن الله 
بخلاف الامتنان . 

والعلاقة هى : مشابهة الإيجاب فى الإذن ؛ لأن الامتنان إنهمايكون 
فى مأذون فيه . 

السابع : الإكرام ؛ كقرله تعالى : [اذخلوها بسَلآم آمِنِينَ24 » فإن قرينة 
قوله «9بسّلام آمِنِينَ4 يدل عليه . 

والعلاقة هى : المشابهة فى الإذن أيضا . 

الثامن : التسخير ؛ كقوله تعالى : «إكُونوا قِرَدَةَ خَاسِيئِينَ94” . 

والفرق بينه وبين التكوين الآتى : أن التكوين : سرعة الوجود عن العدم »› 
وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة . والتسخير هو : الانتقال إلى حالة ممتهنة ؛ إذ 
التسخير لغة هو : الذلة » والامتهان فى العمل » ومنه قوله تعالى : لِسُبْحَانَ الى 
سَّخْرَ لَنَا هَذَا) )99‏ أى : ذللّه لنا لنركبه . وقوطم فلان سخرة السلطان . 

والبارئ تعالى خاطبهم بذلك فى مُعرض التذليل . 

تو ك 

والعلاقة فيه وفى التكوين هى : المشابهة المعنوية » وهى : التحتم فى وقوع 
هذين » وفى فعل الواحب . 

وقد يقال : العلاقة فيهما هو : الطلب . 


. )۸۸( سورة المائدة‎ )١١ 
. )55( سورة الحجر‎ )۲( 
. )٦٠( سورة البقرة‎ )۳( 
. )١7( سورة الزحرف‎ )٤( 
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(لأواس و(لنواهى - لفظ لأس سس ترج الإسنوى على لهاع 
والتعبير بالتسخير صرح به القفال7(١»‏ فى كتاب الإشارة » ثم الغزالى فى 
المستصفى) , ثم الإمام » وأتباعه9) . 


وادعى بعض الشارحين أن الصواب : السخرية » وهو الاستهزاء » ومنه قوله 
تعالى : إلا يمخز / قوم من قوم ؛ وهذا عجيب ؛ فإن فيه ذهولا عن المدلول 
السابق الذى ذكرته » وتغليطا لحولاء الأئمة » وتكرارًا لما يأتى فإن الاستهزاء لا يخرج 
عن الإهانة » أو الاحتقار » وكلاهما سيأتى . 


التاسع : التعجيز كقوله تعالى :اتو بسُورَة204 . 


والعلاقة بينه وبين الإيجاب هى : المضَادّة ؛ لأن التعجيز إنما هو فى المتيعات › 
والإيجاب فى الممكنات . 


العاشر : الإهانة كقوله تعالى : دق إنك نت الْعزيز الكريمٌ4 . 
بالعلاعة دوق ا ا ع ا والذن ااا على الاد سرون 


درجاتهم ؛ قال عله : روما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افتزضته عليهم») . 


)١(‏ هو الإمام محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبير » تفقه بابن سريج » وله مصنفات 
من أجل المصنفات › وهو أول من صنف الحدل » وشرح رسالة الشافعى توفى سنة 565ه . أفاد 
الإمام النووى أن القفال المذكور فى كتب التفسير والحديث والأصول والكلام والحدل هو الشاشى» 
والذكور فى كتب الفقه من طريقة ا خراسانيين هو القفال المروزى الصغير إمام الطريقة . 
(انظر : تهذيب الأسماء واللغات ۲۸۲/۲ . وطبقات الشافعية لابتن السبكى ١7/7‏ 
ط الخانخى) . 

. )٤۱۸/١( » المستصفى‎ )۲( 

(۳) انظر : المحصول : (ج١/ق50/7)‏ » والحاصل )401/١(‏ » والتحصيل )۲۷۳/١(‏ . 

. )١١( سورة الحجرات‎ )٤( 

(©) سورة يونس (۳۸) . 

(5) سورة الدحان (45) . 

(۷) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب الرقاق » باب : التواضع .)750٠017(‏ من حديث أبى 
هريرة . كما رواه البيهقى : كتاب صلاة الاستسقاء » باب : الخروج من المظالم والتقرب 
إلى الله وم" . 
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شرع الإسنوى على النباع لاور والنوافى - لفظ (لأر 
الحادى عشر : التسوية بين الشيئين ؛ كقوله تعالى : ابروا أَوْ لا تصبرُوا 
سوا لم074 
ل ل 
لوجوب الفعل . 
الثانى عشر : الدعاء ؛ كقول القائل : «اللهم اغفر لى) . 
والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الأحير هو : الطلب . وقد تقدم لبعضها علاقة 
أرق 
الثالث عشر : التمنى ؛ كقول امرئ القيس(') : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انخلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
ونا جعل الصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا ؛ لأن التزجى يكون فى 
الممكنات » والتمنى فى المستحيلات » وليل الحب لطوله كأنه مستحيل الانجلاء . 
ولهذا قال الشاعر() : 
وليل امحب بلا آخر 


. )١5( سورة الطور‎ )١( 

(۲) هو : امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندى › الشاعر الجاهلى المشهور ء الملقب بذى 
الجروح» قال ابن خالويه : لأن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة » فلما لبسها أسرع السم إليه » فتثتقب 
لحمه » فسمى ذا الجروح » روى أن الرسول عر قال عنه : ((هو قائد الشعراء إلى الناري) . 
والبيت من معلقته المعروفة » استشهد به الشجرى فى ((أماليه)) والعينى فى ((شواهد الألفية)) 
والأشمونى فى ((شرح ألفية ابن مالك)) والشيخ حالد فى ((التصريح .عضمون التوضيح)) . 
انظر : (الشعر والشعراء 57/١‏ وما بعدها) تهذيب الأسماء واللغات ١75/١‏ » ديوان امرئ 
القيس (۸) الطبعة الثانية - دار المعارف .مصر) . 

(۳) هو : حالد بن يزيد البغدادى » أبو اليثم » المعروف بالكاتب » أصله من خحراسان » عاش 
وتوفى فى بغداد كان أحد كتاب اليش فى أيام المعتصم العباسى » له ديوان شعر . توفى 
سنة 5017لاها . 

وهذا عجز بيت من المتقارب وصدره : ((رقذت ولم ترث للساهر) . ذكره الجرجانى فى 

((دلائل الإعجاز)) . )۳۷١(‏ الطبعة الثالئة عن دار المنار.معصر » وعبد السلام هارون فى معجم 
شواهد العربية )١959‏ . 
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ب١۱٦‎ 


(لأواس والنواقى - لفظ الأعر سح شع الإسنوى على (لنہاع 
الرابع عشر : الاحتقار ؛ كقوله تعالى حكاية عن موسى يخاطب السحرة 
ابل أَلْقوا ما نتم مُلْقُونَ224 , يعنى أن السحر فى مقابلة المعجزة حقير . 
والفرق بينه وبين الإهانة : أن الإهانة إنما تكون ب : قول » أو فعل » أو ترك 
قول » أو ترك فعل » كترك إجابته » والقيام له عند سبق عادته » ولا يكون .عجرد 
الاعتقاد . (والاحتقار : قد يحصل بمجرّد الاعتقاد)29 ؛ فإن من اعتقد فى شىء أنه لا 
يعبأ به » ولا يلتفت إليه يقال : / إنه احتقره . ولا يقال : إنه() أهانه . 


والحاصل : أن الإهانة هو الإنكار ؛ كقوله تعالى إذق# › والاحتقار عدم 
لمبالاة ؛ كقوله بل ألْقُوا4 . 


ل 


السادس عشر : الخبر ؛ كقرله عا : «إذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت)22 › 
أى : صنعست ما شتت . وقيل : لمعنى إذا لم تستح من شىء لكونه 
حائرا -: فاصنعه ؛ إذ الحرام يستحيا منه » بخلاف الجائر . 


قوله : رروعكسم) 


أى : أن الخبر قد يستعمل لإرادة الأمر ؛ كقوله تعالى :إوالوالدات 


ب ضعْن 4 (1) 4 أى : ليرضعن ١‏ 


. )16( سورة طه‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين مثبت من أ» ولا يستقيم الكلام دونه . 

(۳) سقط من أ و ب . 

. )۷۳( سورة الأنعام‎ )٤( 

(©) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : حدثنا أبو اليمان » من 
حديث أبى مسعود » وأبو داود : كتاب الأدب > باب )٤۷۹۷(‏ › وابن ماحه : كتاب 
الزهد » باب الحياء (4141) من حديث عقبة بن عمرو أبى مسعود البدرى . 

(5) سورة البقرة (۲۳۳) . 
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شرع الإسنوى على النهاع ل الأو والنواقى - لفظ (للأمر 

قال فى المحصول : والسبب فى حواز هذا الجاز -: أن الأمر والخبر يدلان على 
وجود الفعإ() . 

وأراد أن بين المعنيين مشابهة فى المعنى » وهى : المدلولية ؛ فلهذا يجوز إطلاق 
اسم أحدهما على الآخر . 

قوله : رولا تكح المرأة المرأة». 

يعنى أن الخبر قد يقع موقع النهى أيضا كما يقع موقع الأمر ؛ كقوله صلى الله 
عليه وسلم : رلاتنكح(" المرأة المرأة » ولا المرأة نفسها») فإن المراد منه النهى › 
وصيغته صيغة الخبر ؛ لوروده مضموم الحاء ؛ إذ لو كان نهيا لكان بجزوما مكسورا 
على أطتل اء الما ناميل امدق عكس هنذا القسي )اها لاحب 
الخاسل. وقد ذكره اا ومثل اله لكن ال يه في قال درت اهارا 
النهى وهذا الخبر النافى يدلان على عدم الفعل . 
[صيغة الأمر حقيقة فى الوجوب] : 

قال" : «الثانية : أنه حقيقة فى الوجوب » مجاز فى الباقى . 

وقال أبو هاشم : إنه للندب . 

وقيل : للإباحة .. ) 

وقيل : مُشْترّك بين الوجوب والنلاب . 

وفيل 58 للقدر ١‏ شت ك بينهما 5 


. )٠٠٠١/١( انظر : امحصول‎ )١( 
. ابت من أ وط صبيح وفى البقية : ينكح‎ )۲( 
. المثبت من أ وط صبيح وفى البقية : ينكح‎ )۳( 
والشافعى » كما رواه الدارقطنى : كتاب النكاح‎ )505/١( رواه ابن ماحه عن أبى هريرة‎ )٤( 
. )١75/5( انظر : نيل الأوطار‎ . )۲۲۷/۳( 
. فى ب : قوله‎ )۵( 
. فى أ » وشروح الجزرى والسبكى والبدحشى : البواقى‎ )5( 
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ل واس والنواقى - لفظ لأر شع الإسنوى على (النهاج 

وقيل : لأحدهما , ولا نعرفه , وهو قول الحجة . 

وقيل : مشترك بين الثلاثة . 

وفيل : بين الخمسة) . 

أقول(2 : اتفقوا على أن صيغة «افعل) ليست حقيقة فى جميع المعانى المتقدمة؛ 
لأن التسوية (مثلا ونحوها)) -: إنما استفدناها من القرائن » لا من الصيغة . 

قال فى المحصول : وإنما وقع الخلاف فى الأحكام الخمسة › التى هى : 
الإيجاب » والندب » والإباحة » والكراهة » والتحريم . 

ووجه دلالة «افعل» على الكراهة والتحريم -: أنها تستعمل فى التهديد - 
كما تقدّم - والتهديد يستدعى ترك الفعل » فيكون : إما حراما » أو / مكروها . 

لكن دعوى الإمام حَصّر الاحتلاف فى الخمسة ممنوع ؛ لِمّا سيأتى فى 
آخر المسألة . 

تالدقات: لناسوي شا OO‏ موك لدم E‏ 
تبعا للامام : 

الأول : أنه حقيقة فى الوحوب فة ط NT‏ 
ونقله فى المحصول عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ؛ قال : وهو الحق() . 

وفى الإحكام للآمدى » والبرهان لإمام الحرمين : أنه مذهب الشافعى() . 


3 1 ۳ 5 0 1 ُ ٠ 
وفى شرح اللمع للشيخ أبى إسحق الشيرازى : أنه الذى أملاه الأشعرى على‎ 


. فى ب : قال‎ )١( 
. فى أ: ونحوها مثلا‎ )۲( 
. )۲۰۲/۱( المحصول‎ )۳( 
فی أ و ب : كثير.‎ )5( 
. )٠٠٠/١( والحصول‎ » )۷١/۲( انظر : شرح العضد على المختصر‎ )5( 
. )١4/9( والإحكام‎ » )15/١( انظر : البرهان‎ )5( 
- وم‎ 


شرع اللإسنوى على التهاع لوار والنواهى - لفظ (لأمر 
أضحاب أبن إسحق الاسفرايتى ببعدا005) : 

ولكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع ؟ 

فيه مذهبان » محكيان فى شرح اللمع المذكور) : 

والأول - وهو كونه بالوضع -: نقله فى البرهان عن الشافعى » ثم اختار هو 
أنه بالشر ۳(۶) 1 

وفى المستوعب9؟4) قول ثالث : أنه بالعقل . 

ولقائل أن يقول : قد جزم الإمام فى المحصول »› والمنتخحب فى أثناء الاشتراك 


ب : أن الماضى مُسْبرَكَ بين : الخير » والدعاء » نحو : عفر الله لزيد) فلم حَعَلَ 
الماضى حقيقة فى الدعاء » ولم يجعل الأمر حقيقة فيه ؟(°) 


الثانى : أنه حقيقة فى النذب » ونقله الغزالى فى المستصفى » والآمدى فى 
كتابيه قولاً للشافعي 9 . ونقله الصف عن أبى هاش" » وليس عخالقاً لما تقله عنه 


. )3١5/١( انظر : شرح اللمع للشيرازى‎ )١( 

(7) المصدر السابق . 

(۳) انظر : البرهان (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) . 

(4) مؤلفه : أبو محمد : عبد الله بن عبد الرحمن » أبو زيد » نفرى النسب » كان إمام المالكية فى 
وقته » وجامع مذهب الإمام مالك » وشارح أقواله » حتى عرف بعالك الصغير » توفى سنه 
7ه على الراجح . انظر : الديباج المذهب )4717/١(‏ » شذرات الذهب (181/9) . 

)٥(‏ عبارته فى المحصول : (ج١/ق )۳۸۳-۳۸۲/١‏ . : أما الماضى والمستقبل فهما مشتركان ؛ 
لأنهما تارة يستعملان فى الخبر » وأخرى فى الدعاء » ولأن صيغة المضارع مشتركة بين الحال 
والاستقبال . وأما صيغة ((افعل)) » فالقول بأنها مشا ركة بين الوجوب والندب مشهور . 
انتهى » ومنه يعلم ما فى عبارة الشارح » وجواب الاعتراض الذى أرسله . 

(5) انظر : المستصفى )١155-١75/1(‏ » والإحكام )١4/7(‏ » ومنتهى السول )٤/۲(‏ » إلا أنه 
نقل هذا القول عن الشافعى فى الإحكام وحده . 

(۷) لم يتفرد بنقله المصنف عن أبى هاشم » فنقله أيضا الآمدى فى كتابيه » فى 
الموضعين السابقين . 


-۳۹۷- 


۷ب 


(لأواس والنو(اهي - لفظ الأمر تس شع (اللإسنوى على النهاج 
صاحب المعتمد » كما ظنه بعض الشارحين » فافهمه() . 


الثالث : أنه حقيقة فى الإباحة ؛ لأن الجواز محقّى » والأصل عدم الطلب . 


الرابع : أنه مشترك بين الوحوب والنذب ء وحزم به الإمام فى المنقخب »ع 
وكذلك صاحب التحصيل) كلاهما فى أثناء الاشتراك . 


وهذا المذهب نقله الآمدى فى منتهى السول عن الشيعة" » ونقل فى الإحكام 
عنهم : أنه مشترَّك بينهما » وبين الإرشاد©») . 


اغنام ٠‏ أنه حقيقة ف القدر امرك يديه ه2 الطب دوق المستوعت 
للقيروانى © والمستصفى للغزالى : أن الشافعى نص على أن الأمر متردّد بين الوحوب 
والندب » وهذا محتيل لهذا المذهب »ء ولا قبله0©). 


الان "+ اله ا اه سيدا افع خر وک 
كرك وهل ی ی ی ق ا کی 


زق المت عن ك الاسلام ازال ا لما ا 


)١(‏ وبيانه : أنه قال فى المعتمد فى حكايته للمذاهب فى المسألة )١١-٠١/١(‏ : ((وقال أبو 
هاشم: إنها تقتضى الإرادة)) . فمن وقف على هذه العبارة وحدها رما ظنهما لتغاير العبارة 
قولا آحر » لكن صاحب المعتمد بين مراده » فقال : ((فإذا قال القائل لغيره : (افعل) » أفاد 
ذلك أنه مريد منه الفعل » فإن كان القائل لغيره (افعل) حكيما » وجب كون الفعل على صفة 
زائدة على حسنه » يستحق لأجلها المدح » إذا كان المقول له فى دار التكليف › وجاز أن 
يكون واجبا » وجاز أن لا يكون واجبا ؛ بل يكون مندوبا . فإذا لم يدل على وحوب الفعل › 
وحب نفيه » والاقتصار على المتحقّق » وهو : كون الفعل ندبا » يستحق فاعله المدح)) . 

(۲) انظر: التحصيل(١/8١7)‏ » وقد تقدم قريبا عن المحصول أنه قال : وأما صيغة ((افعل)) › 
فالقول بأنها مشتركة بين الوحوب والندب مشهور . 

(۳) منتهى السول » (5/7) . 

.)١ 4/5( انظر: الإحكام‎ )٤( 

(9) تقدمت تر جمته قريبا . 

. )1١517-155/١( المستصفى‎ )5( 

. )5 ١5/1( الحاصل‎ )۷( 

-۳۹۸- 


شرع اللإسنوى على للنباع سس الأروامر والنواقى - لفظ الأر 

وليس كذلك » فإن الغرالى نقل فى المستصفى : - عن قوم أنه حقيقة فى 
الوجحوب فقط . 

- وعن قوم أنه حقيقة فى النذب فقط . 

- وعن قوم أنه مشترك بينهما » قال : كلفظ العين . 

- ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاث ؛ قال : وهو المحتار() . 

ونقله فى المحصول عنه على الصواب) . 

وقال فى المنخول : وظاهر الأمر الوحوب » وما عداه فالصيغة مستعارة فيه 
هذا لفظه » وهو مخالف لكلامه فى المستصفى . 

السابع : أنه مشترك بين الثلائة » وهى : الوحوب »ء والتذب » والإباحة . 

وقيل : إنه ةرك بينهها ؛ ولكن بالأشزاك العدوى > وهن لذن + حكاه 
ابن الحاجب47) 

الثاهن : أنه مشترك بين الخمسة » وهذا غيل لأمرين : 

أحدهما : أن N‏ 
ا :زوق ا کر فاك اراد :فهو ميت ضرح دا رارز 


فى المستصفى »› فقال - مانصه E‏ يي روا را SEL‏ 
والتهديد -: خمسة وجوه محصلة . ثم قال » فقال : قوم هو مشترّك بين هذه الوجحوه 


(9) المستصفى .)١515/١(‏ 
(۲) المحصول : (ح١/ق1۸/۲)‏ . 
(۳) المنحول )١55(‏ . 
)٤(‏ انظر : شرح العضد (۷۹/۲) . 
(5) فى أ: مصرح . 
(5) فى ا » فى ب : العالمى . 
4 


الأ وسر والنواقى -لفظ الأعر .شع (اللإسنوى على (لناع 
الخمسة كلفظ العين والقرء هذا لفظه() » وترتيبه » وهو ترتيب الضف بعينه . 


والثاني : أن يكون مراده الأحكام الخمسة - وهى عبارة الحاصل) - يعنى : 
اة المعهودة وف : ال جرت ء و اندب ر اة :والكزافة + لرن 


وقد تقدم أن دلالتها على الكراهة والتحريم ؛ لكونها تستعمل فى التهديد › 
والتهديد يستدعى ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروه . 


فإن أراد هذه ال فين سحت العا »> صرح به الإمام فى الول 2 
وذكره الآمدى فى الإحكام بالمعنى9؟»2 . 


)١(‏ فى هذا النقل عن المستصفى إشكال » وكأنه تصحف على الشارح رحمه الله تعالى » فقد ذكر 
فى المستصفى »٤۱۹-٤۱۸/۱(‏ ط بولاق) الخسة فشر معتى الأول التى ذكرها المصنف فى 
معانى صيغة (افعل) فى المسألة الأولى » ثم ذكر الغزالى بعدها سبعة معان فى صيغة النهى › 
وقال بعدها مباشرة : ((وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير » وبعضها متداحل 
... ولا نطول بتفصيل ذلك » وتحصيله » فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة أربعة وجوه 
محصلة » ولا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لواب الآحرة » والإرشاد للتنبيه على 
المصلحة الدنيوية » فلا ينقص ثواب بترك الإشهاد فى المداينات » ولا يزيد بفعله . وقال قوم : 
هو مشازك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء)) › وهذا الننص متسق مع 
نفسه » فليس فى كلامه ما يصح أن يكون مشارا إليه غير الخمسة عشر »ء ولم يسبق منه عد 
خمسة وجوه » حتى يقال لفظ (عشر) زائد . وهذا القول - الذى نقله الغزالى عن قوم أنه 
مشترك بين الخمسة عشر وجها - يخرم على الإمام فى المحصول وأتباعه دعواهم الاتفاق على 
أن صيغة "افعل" ليست حقيقة فى كل هذه الوجوه . 
انظر المحصول : (ج١/ق51/7)‏ . والحاصل )507/١(‏ . والتحصيل )۲۷۳/١(‏ . 
وما تقدم يعلم أن الشارح رحمه الله تصحّف عليه نص المستصفى فى موطنين » كما زاد فيه 
قوله : والتهديد » وليس هو فى المستصفى أيضا . وبه يعلم سقوط هذا الاحتمال فى تقرير 
كلام المعن » ولم يبق إلا الاحتمال الثانى » وهو الذى اقتصر عليه غيره من شراح المان . 
انظر : معراج المنهاج للجزرى )۳١۸/١(‏ » الإبهاج للسبكى )10/١‏ » ومنهاج العقول 
للبدحشى (۱۹-۱۸/۲) . 

(۲) انظر : الحاصل .)501/١(‏ 

(*) انظر: المحصول .)۲١۳-۲۰۲/۱(‏ 

(5) انظر: الإحكام .)١4/7(‏ 

الى عد 


شرع الإسنوى على اناع سسسب الأوامر والنواقى - لفظ 0 

ونقله إمام الحرمين فى البرهان عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى » فقال : ذ 
الشيخ إلى التردد بين هذه الأمور . فقال قائلون ن : لكونه تر كا ا 
مشر غا لل لحن هان ول ری هدا سی کاو 

ونقل ابن ا فى ال خش اى 2 انه ج اطي 
والتهديد » والتعجيز » والإباحة » والتكوين . 

وقد استفدنا من كلام ا معا مى والغزالى أنه : حقيقة فى الإرشاد . وحكاه فى 
الإحكام أيضا . 

واستقدنا من كلام ابن برهان أنه + حقيقة فى التعجير والتكوين أيضا . 

والإمام نفى الخلاف عن ذلك كله كما تقدم . 

وذهب الأبهرى) فى أحد أقواله - على ما حكاه فى المستوعب - إلى أن 
أمر الله تعالى للوحوب » وأمر رسوله عي للندب . 

وصحّح الآمدى التوقف لكن بين الوجوب والنذب والإرشاد » كما صرح به 
فى الإحكام ؛ لاشتمال الثلاث على طلب الفعل » ونفى ما عداها . 

وقد نقلت عن الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم » وكذلك عن الأشعرى » 
لكن اتفق جمهورهم على أن مذهيه التوقف بين أمور » ويُعبّر عنه أيضاً ب : أن الأمر 
ليست له صيغة تخصه . 

قال فى اليرهان : والمتكلمون من أصحابنا مجموعون على اتباعه فى الوقف › 
ولم يساعد الشافعى على الوجوب إلا الأستاذ" . 

قال : «رلنا وجوه : 

الأول : قوله تعالى : «إمَا مََعَكَ أن لأ تسجة إِذْ امرك ذم على 
ترك المأمور فيكون واجبا . ۰ 


.)۲١۱۳-۲۱۲/۱( انظر : البرهان‎ )٩( 

(۲) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن صاب أبو بكر الأبهرى المالكى » فقيه » أصولى » حدث › 
مقرئى » سكن بغداد . توفى سنة ه/الاه . من أثاره : شرح ختصر ابن الحكم » كتاب فى 
أصول القفقه . 
انظر فى ترجمته : (تاریخ بغداد ه/457-4517» شذرات الذهب 85-885/9) . 

(۳) يعنى أبا إسحاق الإسفراينى » تقدمت ت رحمته . انظر البرهان )٠١۹/۱(‏ . 


.غ 


۱1۸ 


(لأواس والنواقى - صيغة لأر شع (اللإسنوى على النهاج 
الثانى : قوله تعالى : «إوإذا قیل لَهُمْ اركعوا لا يتركغون» . 
قبل : ذم على التكذيب . 
قلنا : الظاهر أنه للنزك » والويل للتكذيب . 
فيل : لعل( قرينة أوجبت . 
قلنا : رتب الذم على ترك مجرد افعل . 
الغالث : تارك الأمر مخالف له » كما أن الآتى به موافق , والمخالف 
على صدد العذاب ؛ لقوله تعالى : لفَليَحدَر الَذِينَ يُخَالِفُون عن أَمْرِو أن 
تمربهع فت أو يهم عذاب أليم» . 
: الموافقة اعتقاد حَقَيِّة الأمر, فالمخالفة اعتقاد فساده . 
: ذلك لدليل الأمر › لا له . 
: الفاعل ضمير » «إوالذين» مفعول . 
: الإضمار خلاف الأصل , ومع هذا فلا بد له من مرجع . 
: #إالذين يعسللون» . 
: هم المخالفون , فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم ؟! 
وإن صلم فيضيع قوله أن تصيبهم فتنة) . 
قبل : «إفليحذر) لا يوجب . 
قلنا : يحسن » وهو دليل قيام المقتضى . 
قبل : عن «إأمره» لا يعم . 
قلنا : عام مجواز الاستشاء . 
۸ب الرابع : أن تارك الأمر / عاص ؛ لقوله تعالى «أَفْعَصَيْت َم 


. ط صبيح ومحيى الدين : لعل هناك قرينة‎ )١( 
لكآ . سا‎ 


شرع الإسنوى على النباع ب الأواس والنواقى - صيغة الأمر 
ولا يَعْصُون الله ما أَمَرَهُمْ» » والعاصي يستحق النار ؛ لقوله تعالى : 
طوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فإن لَه نار جَهَْمَ خَالِدِينَ فيها بدا . 

قبل : لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر قوله تعالى :إوَيَفْعَلُونَ ما 
مرون . 

قلنا : الأول : ماض » أو حال . والثانى : مستقبل . 

فيل : المراد الكفار لقرينة الخلود . 

قلنا : الخلود : المكث الطويل . 

الخامس ٤‏ : أنه عليه الصلاة والسلام احتج لدم أبى سعيد الخدرى 
على ترك استجابته - وهو يصلى - : بقوله تعالی «إامستجيبُوا لله وَلِلرسُول 
إِذا دَعَاكم4) . 

أقول : استدل الصف على أن صيغة (افعل) حقيقة فى الوجوب 
بخمسة أوجه : 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى ذم إبليس على خالفته قوله إاسْجدُوا0") , 
فقال : لما مَتَعَكَ أن لآ تج إِذْ أَمَرتك24 ؛ لأن هذا الاستفهام ليس على 
حقيقته ؛ فإنه تعالى عالم بالمانع » فتعين أن يكون للتوبيخ والذم . 

وإذا ثبت الذم على ترك المأمور -: ثبت أن الأمر للوحوب ؛ إذ لو لم يكن 
لكان لإبليس أن يقول : إنك ما ألزمتنى ففيم الذم . 

الدليل الثانى : قوله تعالى : «إوَإذًا قيل لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ274 . أى : 
صلوا » وتقريره كما قبله . 


. ©... وهى قوله تعالى «3... ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم‎ )١١( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
. )١7( سورة الأعراف من الآية‎ )۲( 
. )4۸( سورة المرسلات آية‎ )۳( 
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۱۱۹ 


اللأواس والنواقى - صيغة (لأر ست شرع (الإسنوى على (النهاج 

اعترض الخصم بأمرين : 

أحدهما : لا نسَلْمٍ أن الذم على تسرك المأمور » بل على تكذيب الرسل فى 
سياس : ويل يَوْمَبَذِ القع وا 
والويل على التكذيب لما قلناه . 

وأيضا : فلتكثير الفائدة فى كلام الله تعالى ؛ وحينعذ فإن صَّدَر الترك والتكذيب 
من طائفتين -: عذبت كل منهما على ما فعلته » وإن صّدَرًا من طائفة واحدة -: 
عذبت عليهما معا » فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول 

الثانى : سَلْسًا أن الذم على الرك » لكن الصيغة تفيد الوحوب إجماعا عند 
انضمام قرينة إليها » فلعل الأمر بالركوع قد اقترن به ما يقتضى إيجابه . 

وجوابه : أن الله تعالى رتب الذم على محرد (افعل) » فدل على أنه منشاً الذم 
لا القرينة . 

الدليل الثالث : /تارك الأمر - أى : المأمور به - مخالف لذلك الأمر ؛ لأن 
الآتى بالمأمور به موافق له » والمخالف ضد الموافق » فإذا ثبت أن الآتى موافق -: ثبت 
أن التارك مخالف » والمخالف للأمر على صدد العذاب ؛ لقوله تعالى : إقلیخدر الذي 


دعم هام 


ُخَالِفُون عن أَمْرِِ أن تصيبهُم فة أو يُصِبهُمْ عدا يم04 أُمَرَ الله حالف أمْره 
ب : الحذر عن العذاب » بقوله «وفليحذر» » والأمر بالحذر عنه إنمايكون بعد قيام 
المقتضى لنزوله » وإذا ثبتت المقدمتان ثبت أن تارك الأمر على صدد العذاب » ولا 
واعترض الخصم بأربعة أوجه مرتبة بالتزتيب الجدلى : 
5 7 5 ا 5 
أحدها - وهو اعتراض”2) على المقدمّة الأولى -: لا نسّلم أن موافقة الأمر 
عبارة عن : الإتيان.مقتضاه حتى ينتج ما قلتم » بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حقية الأمر › 


. )59( سورة المرسلات آية‎ )١( 
. )51( سورة النور من الآية‎ )۲( 
. فى ب : الاعتراض‎ )۳( 
£ سج‎ 


شرع الإسندى على النهاع للأ وار والنواقى - صيغة الأمر 
أى : كونه حقا صدقا » واجبا قبوله . 

وعلى هذا فالمخالفة عبارة عن : اعتقاد بطلانه »> وكذبه » لا ترك الأمر . 

قلنا : فرق بين الأمر » وبين الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق » وهو المعجزة 
RB‏ 

اهاد ةر م اة الد الدال على ان دك الا ميس جت 
قبوله » لا موافقة الأمر ؛ فإن موافقة الشىء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه . 

فإن دل على كوت الشىء صدقا لدليل الأمر ؛ فموافقته هى : اعتقاد الحَقيّة ‏ 
وإن دل على إيقاع الفعل - كالأمر - فموافقته هى : الإتيان بذلك الفعل . 

الغانى - وهو اعتراض على الْقَدمّة الثانية -: لا نُسَّلّم أن الآية تدل على أنه 
تعالى أُمّر المخالفين بالحذر » بل على أنه تعالى أمَر بالحذر عن المخالفين ؛ فيكون فاعل 

وحوابه من وجهين : 

أحدهما - ولم يذكره فى الحصول -: أن الإضمار على خلاف الأصل . 

فإن قيل : يعود على لين يلون . 


نا الد متلق ن اا مع لأن فى كان ا عله الاه اكب 
عبن هم ۴ 


فى المسجد » واستماع الخطبة » فكانوا() يلوذون .كن يستأذن للخروج » فإذا أذن له 
انسلوا معه » فنزلت هذه الآية . 

وقيل : نزلت فى المتسللين عن حفر الخندق) . 

وإذا كان كذلك : فلو أَمَرَ المتسللون بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أمروا 


. المغبت من أ » وفى البقية : وكانوا‎ )١( 


£ 0- 


ا وامر واثنواهشى -صيغة لمر شرع الإسنوى على (لنہاع 

سلْمنّا هذا : لكن يلزم منه أن يصير التقدير : (فليحذر الذين يتسللون منكم 
لواذا الذين يخالفون) » وحينعذ فيكون) لفظ الحذر قد استوفى فاعله ومفعوله »› 
وليس هو مما يتعدى إلى مفعولين » فيصير قوله تعالى أن تَصيِبَهُم فتنة4 ضائعا » ليس 
له تعلق .ا قبله » ولا .ما بعده . ش 

و يكوه نشول و 

قلنا : أحاب بعضهم ب : أنه لو كان كذلك لوحب الإتيان باللام ؛ لأنه غير مود 
به فى الفاعل ؛ لأن الحذر هو فعل المتسللين » والإصابة فعل الفتنة » أو فعل الله تعالى . 

وهذا الجواب مردود ؛ فإن القاعدة النحوية أنه : لا يجب الإتيان بالجارٌ إذا كان 
امجرور (أَنْ) أو (أَن) » نحو : عجبت من أنك قائم » وعجبت من أن تقوم » فيجوز 
جات رسن قل الرصعين:» 

بل الجواب أنه : لو كان مفعولا لأجله لكان مجامِعًا للحذر ؛ لأن الفعل يجب 
أن يجامع علته » واجتماعهما مستحيل . 

ولقائل أن يجيب أيضا - عن قولهم أولا : إن الفاعل ضمير يعود على 
المتسللين - ب : أنه لو كان كذلك لوحب إبرازه » فيقال : (فليحذروا) ؛ لأنه 
عائد على جمع . 

سَلْمنَا : لكن تحذير الناس عنهم ؛ لما وقعوا فيه -: أبلغ فى الذم من تحذيرهم 
أنفسهم » ويستلزمه أيضا » جخلاف تحذير أنفسهم فإنه لا يستلزم تحذير الغير منهم . 

الاعتزاض الثالث - وهو اعتراض على الْقَدمّة الفانية" أيضا ء وتقريره : أن 
يقال : سلما أن قوله «إفليحذر» أمر للمخالفين » وأنه لا ضمير فى الآية » ولكن لِم 
قلتم : إنه يوحب عليه الحذر ؛ أقصى ما فى الباب أنه ورد الأمر به » وكون الأمر 
للرجوب هو محل النزاع . 

قلنا : نحن لا ندعى أنه يدل على وجوب الحذر » ولكن يدل على حسنه › 
وحسن الحذر من العذاب دليل / على قيام المقتضى للعذاب ؛ لأنه لو لم يوجد المقتضى 


. فى المطبوعات : يكون‎ )١( 
. فى المطبوعات : (الثالثة) » وهو تحريف‎ )۲( 
E 


شع الإسنو على النهام ‏ لوار والتواقى - صيغة لأر 
EET e‏ 
الرابع - وهو أيضا اعتراض على الْقَدمّة الثانية -: د يده 
لي ل ال ل مر كذلك مع 
أحدها - وعليه اقتصر الُصنف -: أنه عام بدليل جواز الاستثناء » فإنه يصح أن 
يقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلانى » وسيأتى أن معيار العموم 


جواز الاستثناء . 

الثانى : أنه تعالى رقب استحقاق العقاب() على مخالفة الأمر» وترتيب الحكم 
على الوصف بشعر بالعليّة . 

الثالث : أنه إنما استحق العقاب فى بعض الصور ؛ لعدم اللمبالاة » وهو موحود 
فى الباقی) . 


الدليل الرابع : تارك الأمر - أى : المأمور به - عاص ؛ لقوله تعالى حكاية عن 
لحري LR GE‏ تعالى : هلا 
بعصو الله ما امهم » وكل عاص د يستحق آلتاز ؛ لقوله تعالى ومن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ فإ لَه َارَ جَهَم خَالِِينَ فيها د20 , عبر ب (من) القى هى للعموم » 
فدل على ما قلناه ؛ فينتج أن تارك الأمر يستحق النار » ولا معنى للوجوب إلا ذلك . 


وقد جعل المصّتف كبرى الشكل الأول مهمَلة » فقال : «والعاصى يستحق 
النار» » مع أن شرطها أن تكون كلية » فالصواب أن يقول : وكل عاص › 
كما فررته . 


. فى ب : العقاب فى بعض الصور على مخالفة الأمر‎ )١( 
. )۲۱٤- ۲۱۳/۱( المحصول‎ )۲( 
. )489 سورة طه من الآية‎ )۳( 
. )1( سورة التحريم من الآية‎ )٤( 
. )۲۲( سورة الجن من الآية‎ )©( 
5 ۷- 


۰ب 


(الأوامر والنواقى - صيغة الأمر --- شرع (للإسنوى على (النهاج 

اعترض الخصم بوجهين : 

أحدهما : لا نسَلّم الْقَدمّة الأولى ؛ لأنه لو كان العصيان عبارة عن ترك 
المأمور - -: لكان قوله تعالى لا يَعْصُونَ ت ن الله ما آَم مَرهُم4 معناه لديم کو أ + 
يفعلون ؛ فيكون قوله بعد ذلك : «ويَفعلو ن ما يمرو تكرارا . 

وجوابه : الأمر المذكور أولا : للماضى » أو الحال . والأمر المذكور ثانيا : 
للاستقبال » فلا تكرار . وتقدير الآية : لا يعصون الله ما أمرهم به فى الماضى » أو 
الحال » ويفعلون مايؤمرون به فى الاستقبال ؛ هذا هو الصواب فى تقريره / على ما 
أرقو لم قي تاس 

ولك أن تقول : النزاع فى أن تارك الأمر عاص أم لا . وأما العكس وهو أن 
العصيان بنرك الأمر » فليس النزاع فيه » ودعواه باطلة ؛ لأن العصيان قد يكون بترك 
الأمر » وقد يكون بنرك الفعل الواحب اتباعه » وقد يكون بارتكاب النهى » وغير 
ذلك . 

فالصواب أن يقول فى تقرير الاعتراض : (قيل : لو كان تارك الأمر عاصيا» › 
بدلا عن قوله : (رلو كان العصيان ترك الأمر/ . 


وأيضا : فينبغى أن يقول فى الجواب : ((قلنا : الأول : ماض » والثانى : حال » 


أو مستقبا » ؛ لأن الثانى مضارع » وهو يصلح للحال والاستقبال » والأول لا يصلح 


لكونه ماضيا . ولم يتعرض فى المحصول لذكر الحال . 

الاعتزاض الثانى : لا نسلّم الْقَدمّة الثاني ؛ لأن المراد بالعصاة فى الآية هم : 
الكفار » لا تارك الأمر ؛ لقرينة الخلود » فإن غير الكافر لا يخلد فى النار »> كما تقرّر 
فى علم الكلام . 

وجوابه : أن الخلود لغة هو : المكث الطويل سواء كان دائماء أو غير دائم »› 
أى : يكون حقيقة فى القدرٌ المشترك » حذرا من الاشتراك والجاز » ويدل على ما قلناه 
قرط لد الله ملك الأ 

الدليل الخامس : أن النبى ع دعا أبا سعيد الخدرى » وهو فى الصلاة فلم 
يبه ؛ فقال : ماامنعك أن تحيت »وقد معت الله تعال يفول : ليا يها انين آمَنوا 


A-—‏ غ- 


شرع الإسنوى على النهاع لوار والنواقى - صيغة لأر 
امنتجيبُوا 0204 الآية » وهذا الاستفهام ليس على حقيقته ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
عَلم أنه فى الصلاة » كما نقله ابن بّرهان وغيره » فتعين أن يكون للتوبيخ » والذم ؛ 
وحينعذ فالذم عند ورود محرد الأمر دليل على أنه للوحوب . 

راغ المت و اة ا ود ها : الدرى » وهو غلّط بع فيه 
صاحب الحاصل » وصاحب الحاصل تبع الإمام فى المحصول » والإمام تبع الغزالى 
في لقص 657 


والصواب : أنه أبو سعيد بن المعلّى20 , كذا وقع فى صحيح البخارى » فى 
أول كتاب التفسير » وفى سنن أبى داود فى الصلاة » وفى جامع الأصول فى كتاب 
الفضائل » وفى غيرها أيضا » واسمه : الحارث بن أوس بن المعلى الأنصارى الخزرحى 
الزرقى . واسم الخدرى : سعد بن مالك بن سنان من بنى/ حدرة » أنصارى » 


وقد وقع على الصواب فى بعض نسخ الكتاب » وهو من إصلاح الناس . 


قال : «احتج أبو هاشم : - بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو : 
الرتبة » والسؤال للددب , فكذلك الأمر . 


(1) من الآية )۲١(‏ من سورة الأنفال . 
والحديث : رواه البخارى : كتاب التفسير - باب : ما جاء فى فاتحة الكتاب » حديث رقم 
(5475) . وأبوداود فى كتاب الصلاة » والنزمذى : كتاب فضائل القرآن » باب راتما عي 
فضل فاتحة الكتاب )۲۸۷١(‏ » وأحمد فى مسنده (4117/9 )٤۱۳-‏ من حديث أبى هريرة ونه . 

(؟) انظر : المستصفى )17/1١(‏ . والمحصول )۲٠۷/١(‏ . والحاصل )4١5/١(‏ . وقد ذكره 
صاحب التحصيل على الصواب )۲۷۸/١(‏ . 

۳) هو : أبو سعيد بن المعلى » صحابى جليل » وامه : رافع » ويقال : الحارث بن نفيع بن 
المعلى» من جلة الأنصار وساداتهم » توفى سنة 4 ۷ه . 
انظر ترحمته : (الاستيعاب 10/5) . 

)٤‏ أبو سعيد الخدرى اي له > لازم النبى 
َي وأكثر الرواية عنه » وغزا معه اثنتى عشرة غزوة . روى عن النبى عرش قرابة(٠ 17٠‏ 
حديئاً . وتوفى بالمدينة (4 ۷)ه مين (انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ٤۷۹/١‏ . وحلية 
الأولياء 855/١‏ » والأعلام٣/۸۷)‏ . 


۹ - 


ا 


(لأواس والنواقى - صيغة (لأرر ل شرع (للإسنوى على النهاج 

قلنا : السؤال ! يجاب » وإن لم يتحقق . 

- وبأن الصيغة لما استعملت فيهما › والاث شاك والمجار خلاف 
الأصل » فتكون حقيقة فى القدر المشنرك . 

قلا : يجب المصير إلى امجاز › لما بيّنا من الدليل . 

- وبأن تعرّف مفهومها لا بمكن بالعقل ولا(" بالنقل27 ؛ لأنه 1 
يتواتر » والآحاد لا تفيد القطع . 

قلنا : المسألة وسيلة إلى العمل , فيكفيها الظن . 

وأيضا : يتعرف باز كيب عقلى من مقدمات تقلِيّة كما سبق» . 

أقول : ذَكَرَ الْصَدْف هنا أدلة ثلاثة » واختلفت النسخ فى التعبير عن امْحتَجّ بها : 
ففى أكثرها : احتج أبو هاشم كما ذكرنا( » وهو غير مستقيم ؛ لأن الفالث لا 

وفى بعضها احتج ل . 

وتقريره : أن أهل اللغة قالوا CS GT‏ 
أى : أن رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل » والسؤال إنما يدل على النذب » فكذناء 
الأمر ؛ لأن الأمر لو دل على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر » وهو حلاف ما نقلوه . 

وحوابه : أن السؤال يدل على الإيجاب أيضا ؛ لأن أهل اللغة وضعوا (افعل 
لطلب الفعل » مع المنع من الترك عند من يقول : الأمر للإيجاب . وقد استعملم 


. (لا) سقطت من أ» و ب‎ )١( 

(۲) ط صبيح : بالفعل . 

(۳) المنبت من ب » وفى البقية : ذكره . 

. )۳۸/۲( » وهو الذى وقع فى شرح الإبهاج‎ )٤( 

(8) عبارة الحصول (ج١‏ /ق17/ص5١١)‏ : "واحتج من أذكر كون الأمر للوحوب بأمور..." 
.اعت 


شرع (اللإسنوى على النهاع ب الوا وللنواهى - صيغة (لأمر 
السائل لكنه لا يلزم منه الوحوب ؛ إذ الوجوب لا يغبت إلا بالشرع ؛ فلذلك() لا 
يلرم المسؤول القبولَ من السائل . 

ولقائل أن يقول : على تقدير أن يدل السؤال على الإيجاب -: فيلزم أن يفترقا 
من وجه آحر ؛ لأن إيجاب الأمر دال على الوجوب » بخلاف إيجاب السؤال . 

وقد يجاب ب : أن المعنئ بالرتبَة هو كون إيجاب الأمر يقتضى الوحوب ؛ 
بخلاف السؤال . 


وفيه نظر فإنهما مدلولان متغايران / . 


۲ب 


ولك أن تمنع ما ذكره من تفريقه بالرتبة ؛ فإنه مذهب المعتزلة - كما تقدم . 
U‏ £ ع ك ع ع اض 

بل الفرّق : أن السؤال أمر صادر بتذلل » والأمر أعم » وقد يترّتب الوحوب 
على إيجاب السؤال » كسؤال العطشان . وقد لا يتب على إيجاب الأمر » كطلب 
السيد من عبده ما لا يقدر عليه ؛ فتلخص : أنهما سواء فى الإيجاب والوحوب . 

قوله : «وبآن الصيغة» 

معطوف على قوله (ربأن الفارق» › وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أن الصيغة قد استعملت فى الوجوب ء كقوله تعالى : لإوَأقِيمُوا 
الصّلاة4) , وفى النذب كقوله تعالى : «إفكاتبو هُم94” , فإن كانت موضوعة 
لكل منهما لزم الاشتراك » أو لأحدهما فقط فيلزم الجاز » فتكون حقيقة فى القدر 

وعلى هذا التقدير يكون دليلاً للقائل ب : أنها حقيقة فى القدر المشترك » وهو 
مدلول كلام المصنف ؛ لکن عطفه على دليل أبى هاشم فاسدٌ . 


. فى أ : فكذلك‎ )١١ 
. )47( تقدم أنها وردت فى أنثى عشر موضعا أوها فى سورة البقرة آية‎ )۲١ 
. )858( سورة النور من الآية‎ )۳ 


م81١١‎ 


م 


اله وسر والنواقى - صيغة الأعر تآ شرع الإسنوى على (النهاج 

التقرير الثانى - وهو تقرير الإمام وأتباعه كلهم( -: أن نضم إلى التقرير 
الأول زيادة أخرى » فنقول : والدال على المعنى المشترك - وهو الأعم - غير دال 
على الأحص » فيكون لفظ الأمر غير دالٌ على الوحوب » ولا على الندئب » بل على 
الطلب » وجواز الترك معلوم بالبراءة الأصلية ؛ فتحصلنا على : طلب الفعل » مع 
جواز الترك » ولا معنى للندب إلا ذلك . 

رعق هدوح عطئه عل كل ا ياش كه يقد ين كلام الصنة :+ 

وجوابه : أن الجاز - وإن كان على حلاف الأصل -: لكنه يجب المصير إليه 
إجماعا » إذا دل عليه دليل » وها هنا كذلك للأدلة الخمسة التى أقمناها على أنه حقيقة 
فى الوجحوب فقط . 

وقوله : «وبأن تعرف» 

هذا ليل لقوق 051 ر عل ت و نفدم أ عت علس دل 
أبى هاشم لا يصح . 

وتقريره أن الطريق إلى معرفة مدلول (افعل) : - إما أن يكون بالعقل » وهر 
محال ؛ لأنه لا محال له فى اللغات . 

- وإما بالنقل المتواتر » وهو محال أيضا » وإلا لكان بديهيا حاصلا لكل أحد 
من هذه الطائفة » فلا يبقى بينهم نزاع . 

- وإما بالآحاد وهو باطل » لأن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن » 
والشارع إنما أجاز الظن فى المسائل العملية » وهى : الفروع » دون العلوية » ك : 
قواعد أصول الدين / » وكذلك قواعد أصول الفقه » كما نقله الأبیاری( شار 


. )۲۸١/١( والتحصيل‎ » )5١5/١( والحاصل‎ » )085- 75/١9 انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفى )١55/١(‏ . 

(۳) تصحف فى الجميع إلى : الأنبارى . والصواب ما أثبتنا » وهو أبو الحسن على بن إسماعيل 
الصنهاجى التلكانى » المعروف بالأبيارى » توفى سنة ٦(‏ ١ه‏ ) » سمى شرحه التحقيق والبياذ 
فى شرح البرهان . انظر فى ترحمته : الديباج المذهب ص7١"7)‏ الشجرة الزكية ص١١١‏ . 
(انظر : مقدمة البرهان محققه الدكتور عبد العظيم الديب » ١/لا5)‏ . 
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شرع الإسنوى على الهاج لوار والنواقى - صيغة الأمر 
البرهان عن العلماء قاطبة وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد وإذا انتفت طرق المعرفة تعين 
الوقف . 

وأجاب ت بوجهين : 


أحدهما : لا نسَلّم أنها عِلْويّة ؛ لأن المقصود من كون الأمر للوجوب -: إنما 
هو العمل به » لا جرد اعتقاده(١2‏ » والعمَليّات مظنونة يكتفى فيها بالظن . فكذلك 
ما كان وسيلة إليها . 

هذا هو الصواب فى تقريره » وأما قول بعض الشارحين : إنه يكتفى فيها بالظن 
مع كونها عِلوية ؛ لكونها وسيلة للعمل فباطل ؛ لأن المعلوم يمستحيل إثباته بطريق 
مظنونة . 

وقد منع فى الحصول أيضا كونها عِلوية » و م يذكر تعليل المصّنف » بل 
قال : لأنا بيّنا أنه لا يقين(” فى المباحث اللغوية ؛ وذلك لتوقفها على نفى 
الاحتمالات العشرة » ونفيها ما ثبت إلا بالأصل . 

الثانى : لا نسم الحصر ؛ لأنا قد تتعرفه ب زكيب عقلى من مقدّمات نة ) 
كقولنا: تارك الأمو عاض و كل عاص يستدق الثار ء فاته يدل على أن الأمنن 
للوجوب . وقد تقدم ذكره فى الدليل الرابع من هذه المسألة . 

وكقولنا : إن الجمع المحلى بالألف واللام يدخله الاستثناء » وإن الاستثناء 
إخراج ما لولاه لوَجَبْ دخوله ؛ فإنه يدل على أن الجمع المحلى للعموم - كما تقدم 
فى آخر الفصل الأول من باب اللغات - وذلك بالطريق الذى قلناه ؛ لأن نفس 
المقدمتين نقلية » وت ركيبهما ت ركيب عقلى علم من العلوم العقلية . 


. المثبت من ب وفى البقية ((اعتقاده))‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول ۲۴٠/۱(‏ وما بعدها) . 

(۳) فى المطبوعات : (لا تعين) » ولا معنى له » وما فى الأصلين غير منقوط › والصواب قراءته 
على ما أثبتناه ؛ فتستقيم العبارة » ويؤيده نص عبارة امحصول - والتى حكاها الشارح بالمعنى 
كعادته -: ((أنا بينا أن المباحث اللفظية لا يرحى فيها اليقين)) . 

-عغا١-‎ 


الأ وسر والنوافى - صيغة الأعر سطس شرع (للإسنوى على (النهاج 

وعبر الإمام فى المحصول والمنتخب عن هذه بقوله : إنه يعرف بدليل مركب من 
العقل والنقل(“ . 

فأورد عليه : أن هذا الدليل تقل مخض ؛ لأن المقدمتين نقليّتان » وحظ العقل 
إغا هو تفطنه لاندراج الصغرى فى الكبرى » فلذلك عَدَل صاحب الحاصل إلى ما 
تقله 4 رخ عله الصف 

وقول لفن کا هفل کون الان ادن والارك اول ؛ 
للتصريح به فى الحاصل والمحصول ؛ ولكونه دليلا على نفس المسألة المتنازع فيها ؛ 
ولأنه أقرب . 

وعن هذا الدليل جواب ثالث لم يذكره الصف » ينفع فى مواضع » وهو : 
التزام حصوله بالتواتر » ولا يلزم منه(") رفع الخلاف ؛ لأنه قد يصل إلى بعضهم بكثرة 
المطالعة لأقضيتهم » وتواريخهم » وغيره لم يشتغل بذلك فيقع الخلاف . 

لوا قان لون مي للف عن ر ادون ققدم جوا لكاي 

على الأول » كما فعل فى الحاصل والمحصول » فيقول : أولا لا نسّلم الحصر » سلمناء 
لكن نختار تعرّفه بالآحاد ؛ وذلك لأن الثانى فيه تسليم للحصر » فلا يحسن منه منعه 
بعد ذلك . 

فإن قيل : دعواه أنه يُعلّم بزكيب عقلى من مقدمات ثَُلِيّة لا يدفع السؤال» 
لأ هده دنت ا ايكون علي ارا چ أو الا اد ووه 
السؤال بعينه . 

وجوابه ب : اختيار التواتر » ولا يلزم منه أن يعرف كل أحد أنه للوجوب » 
وإنما يلزم ذلك -: أن لو كان التركيب العقلى ضروريا » وهو ممنوع . 


(1) المحصول )۲۳۹-۲۳٣/۱(‏ . 
(۲) انظر : الحاصل )٤۱۸/١(‏ . 


-عٌ إ١غ-‏ 


شرع الإسنوى على النهاع سب الأو( والنواقى - صيغة لأر 
[الأمر بعد التحريم للوجوب] : 


قال : «الثالثة الأمر بعد التحريم للوجوب . 

وقيل : للإباحة . 

لدا : أن الأمر يفيده : ووروده بعد الحرمة لا يدفعه , 

قبل : ظطوَِدًا حَلَلتَمْ فَاصِطَادُواي للإباحة . 

قلنا : معارض بقوله اذا الْسَلّحَ الأَشْهْرُ الحرم فَافلُوا4 . 

واختلف القائلون بالإباحة فى : النهى بعد الوجوب» . 

أقول : إذا فرّعنا على أن الأمر للوجوب ؛ فورد بعد التحريم » ففيه مذهبان : 

أصحهما - عند الإمام وأتباعه » ومنهم الصف -: أنه يكون أيضا 
للاوجوب() » ونقله ابن بَرْمَان فى الوجيز عن القاضى) » والآمدى عن المعتزلة9© . 

والثانى : أنه يكون للإباحة » وهو الذى نص عليه الشافعى كما نقله عنه©؟) 
القيروانى فى كتاب المستوعب » وابن التلمسانى فى شرح لمعالم » والأصفهانى فى 
شرح المحصول . ونقله ابن برهان فى الوحيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين7؟؟2 . ورجححه 
ابن الحاحب ۲ » وتوقف إمام الحرمين) . 

وصرّحّ أيضا به الآمدى فى الإحكام » ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة » فإنه قال 
عَقِبِهِ : واحتمال الإباحة أرجح » نظرا لغلبته . 


. )۲۸٦/۱( والتحصيل‎ › )٤۱۸/١( انظر : المحصول : (ج١/ق59/5١) › والحاصل‎ )١( 
. )٠١۹/۱( ونقله فى الوصول أيضا ء‎ )۲( 

(۳) انظر : الإحكام (40/7) . 

. سقط من ا » ب‎ )٤( 

(5) وفى الوصول أيضا ء الموضع السابق . 

(5) انظر : شرح العضد على المختصر )١/۲(‏ . 

(۷) انظر : البرهان 7515/١١‏ -558) . 

(8) انظر : الإحكام (40/7) . 


SC 
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(لأواس والنواقى - صيغة (الأعر سس شع (الإسنوى على (النهاج 
قال فى المحصول : والأمر بعد الاستعذان كالأمر بعد التحريم » وذلك بأن 
استأذن على فعل شىء ء فقال : له افعله . 
معدل الت عل الوسوني:ن :أن الأمن يقيده ؟ إة التفريع عليه د وورودة 
بعد الحرمة ليس معارضا حتى يدفع ما ثبت له ؛ لأن الوجوب والإباحة منافيان 
للتحريم » ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة » فكذلك الوجوب . 
احتج الخصم بورودها للإباحة ؛ كقوله تعالى : «إوإذا حلشم قَاصْطَامُوا(2) , 
اذا قُضِيّت الملا فَالْعَشِرُوا204 , نذا تطَهّرْنَ فَأتوهنَ274 , / بإفالآن 
بَاشِرُوهُنَ94) » وفى الحديث : «ركنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(2 . و 
ركنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ؛ فكلوا , وادخروا») . 
وجوابه : أن هذه الأدلة معارّضّة بقوله : ظطقإذًا انْسَلَحَ الأشْهُرُ الْحْرْمُ فَاقْتلُوا 
الْمُنثْركِينَ74" » فإن القتال فرض كفاية بعد أن كان حراما . 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك 


. )۲( سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة من الآية )٠١(‏ . 

(*) سورة البقرة من الآية (۲۲۲) . 

. )١81/( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه : كتاب الجنائز - باب : ما جاء فى زيارة القبور )١51/١(‏ وأحمد فى مسنده 
(۳۸۱۲) من حديث أبى سعيد الخدرى » ومسلم : كتاب الحنائز - باب : استئذان النبى ربه 
فى زيارة قبر أمه بلفظ : ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) . والنزمذى : كتاب الجنائز - 
باب : ما جاء فى الرحصة فى زيارة القبور حديث رقم )٠١54(‏ بلفظ : ((قد كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور » فقد أذن محمد فى زيارة قبر أمه » فزوروها فإنها تذكر الآخرة)) . 

(5) رواه مسلم : كتاب الأضاحى - باب : بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى 
(19175) . من حديث بريدة » وأبو داود : كتاب الأشربة - باب الأدعية » والنسائى : 
كتاب الضحايا - باب الإذن فى ذلك )۲١۷/۷(‏ . 

(۷) سورة التوبة من الآية (0) . 

1 


شرع الإسنوى على النباع لوار والنواقى - صيغة (لأمر 
الدم» وصلى)('2 فإذا تعارضا تساقطا » وَبقى دليلنا سالما عن المنع ؛ فيفيد الوحوب . 

قوله : «واختلف القائلون». 

يعنى : أن القائلين بالإباحة فى الأمر الوارد بعد الحظر احتلفوا : فى النهى 
الوارد بعد الوحوب » فمنهم من طَرَدَ القياس » وحكم بالإباحة ؛ لأن تقدّم الورحوب 
قرينة » ومنهم من حكم بأنه للتحريم » كما لو ورد ابتداءً » بخلاف الأمر بعد 
التحريم. 

والفرق من وجهين : 

أحدهما : أن مل النهى على التحريم يقتضى الترك » وهى على وفق الأصل؛ 
لأن الأصل عدم لعل > وحمل الأمر على الوجوب يقتضى الفعل . وهو حلاف 
الأصل .. 

الثانى : أن النهى لدفع المفسّدة المتعلقة بالمنهى عنه , والأمر لتحصيل المصلحة 
المتعلقة بالمأمور . واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح . 

وأما القائلون : إن الأمر بعد التحريم للوجوب » فلا حلاف عندهم أن النهى 
بعد الوحوب للتحريم . 
[الأمر المطلق لا يفيد التكرار] : 

قال : «الرابعة : الأمر المطلق لا يفيد التكرار , ولا يدفعه . 

وقيل : للتكرار . 

وقيل : للمرة . 

وقيل : بالتوقف للاشتراك , أو الجهل بالحقيقة . 


(۱) حديث صحيح متفق عليه عن فاطمة بنت أبى حبيش قالت لرسول الله ميك : إنى امرأة 
أستحاض » فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ فقال : ((لا . إنماهو عرق » وليس بحيضة » فإن > 
أقبلت حيضتك فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى)) (نصب الراية 
۱ » تلخيص الحبير )594/١‏ . 
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اللا وار والنواهى - صيغة الاسر لل شوو الإسنوى على النهاج 

لنا : تقييده بالمرة والمرات , من غير تكرار » ولا نقض . 

3 توراه 

وأنه ورد مع التكرار » وعدمه ؛ فيجعل حقيقة فى القدر المشترّك › 
وهو : طلب الإتيان به ؛ دفعا للاشتراك وامجاز . 
_ روأيضا : لو كان للتكرار لعم الأوقات , فيكون تكليفا بجا لا يطاق ؛ 

أقول : إذا وَرَدَ الأمر مقيّدا بالمرة » أو بالتكرار حُمِلَ عليه » وإن ورد مقيّدا 
بصفة » أو شرط فسيأتى أنه يتكرر قياسا » لا لفظا . 

وإن كان مطلقا » أو عاريا من هذه القيود ففيه مذاهب : 

۳ب أحدها : أنه لا يدل على التكرار ولا على المرة » بل / يفيد طلب الَاهيّة من غير 

إشعار بقكرار » أو مرة ؛ إلا أنه لا يمكن إدال تلك الَاهيّة فى الوجود بأقل من المرة 
الواحدة » فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ؛ لا جرم أنه يدل عليها من 
هذا الوجه . 

وهذا المذهب اختاره الإمام وأتباعه » ونقله عن الأقلين(١2‏ » واحتاره أيضا 
الت 1ران E SUT O‏ 

وعبر عن المرة بقوله : (رولا يدفعه ؛ لأنه لو كان للمرة لكان دافعا للتكرار ؛ 
لأنهما متقابلان . 

الثانى أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر » وهو رأى الأستاذ › 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين » لكن بشرط الإمكان » كما قاله الأمدى ا 

والثالث : يدل عل الرة›وهوقول فح أصحابنا » كما حكاه 
الشيخ أبو إسحق الشيرازى فى شرح اللمع) » ونقل القيروانى فى المستوعب عن 
الشيخ أبى حامد أنه مقتضّى قول الشافعى . 


. )۲۸۷/١( والتحصيل‎ » )57١/١( انظر : الحاصل‎ » )۲۳۷/١( انظر : المحصول‎ )١( 
انظر : الإحکام (۲۲/۲ وما بعدها ) . ش‎ )۲( 
. )47-/01/7( انظر : شرح العضد على المختصر‎ )۳( 
. )۲۲١/١( انظر : شرح اللمع للشيرازى‎ )٤( 
EAS 


شرع الإسنوى على النهاع ب الأوامر وللنواقى - صيغة لأر 

الرابع : أنه مشترّك بين التكرار والمرة » فيتوقف إعماله فى أحدهما على وحود 
اة 

اى ا ا هاي هذا و ن أا واعسار ]نام 
الحرمين التوقف ٠‏ » ونقل عنه ابن الحاحب المذهب الأول » تبعا للآمدى » وليس 
كذلك » فافهمه . 

قوله : ررلغا» 

أى الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يصح أن يقال : «افعل ذلك مرة » أو مرات» » وليس فيه تكرار » 
وله تقش ل كان لل لكا و ا كارا الاه ا ونی كنات 
لمكران لكات تقيذة نه ا وا ا 

وهذا الدليل لا ينبت به المدَعَى ؛ لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه 
موضوعا للماهية من حيث هى » بل لكونه مشورّكا » أو لأحدهما » ولا نعرفه كما 
قد قيل به » فيكون التقييد للدلالة على أحدهما . 

الثانى : أن الأمو الطلى ورد ES‏ دوعا »كآية الصلاة0) 2 
وعرفا نحو : احفظ دابتى . وورد تارة للمرة شرعا كآية احج" » وعرفا كقوله : 
ادحل الدار »[فيكون حقيقة فى القدر المشترك بين التكرار والمرة ) وهو : طلب الإتيان 
بالفعل مع قطع النظر عن التكرار والمرة ؛ لأنه لو كان حقيقة فى كل منهما لزم 
الاشتزاك » وإن كان فى أحدهما فقط لزم امجاز » وهما حلاف الأصل . 

وهذا الدليل قد استعمله الإمام / » وأتباعه فى مواضع كثيرة . e‏ 

وفيه نظر : لأنه إذا كان موضوعا لمطلّق الطّلب ؛ ثم استعمل فى طَلّب خاص 


. )۲۲۹/۱( انظر : البرهان‎ )٩( 
. كما وردت فى مواضع أخرى‎ )١١١47( مثل قوله تعالى : «إوأقيموا الصلاة» سورة البقرة‎ )۲( 
وهى قوله تعالى : «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» آل‎ )*( 
. عمران(/ا5)‎ 
a 


(لأوامر والنواقى - صيغة الأمر آل شرع (الإسنوى على النهاج 
فقد استعمل فى غير ما وضع له ؛ لأن الأعم غير الأخص › ولكنه مشتيل على ما 

وأيضا : فلأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعانى الذهنية - كما تقدم - فإذا 
استعمل فيما تَشّخص منها فى الخارج فيكون جازا ؛ لأنه غير ما وضع له » فاستعمال 
الأمر فى المقيد بالتكرار وبالمرة محاز ؛ لما قلناه ؛ ففر من بحاز واحد فوقع فى جازين 

وهذا البحث يجرى فى سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلى » وإن كان مستبعدا 
لكن القواعد أدت إليه . 

وقد صرح الآمدى فى الإحكام .عوافقة يذ كرتف فال فى أزائل اک في 
القسمة الثانية » جوابا عن سؤال ما نصه : (ولأنه لا يخفى أن حقيقة المطلّق مخالفة 
لحقيقة المقيّد من حيث هما كذلك » فإذا كان لفظ الدايّة حقيقة فى مطلّق دابّة 


فاستعماله فى الدايّة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له فى غير ما وضع له 
هذا لفظه . 
فال د وهو كين عل زط لكر خا عي االو كان لمكور لع 
الأوقات كلها ؛ لعدم أولوية وقت دون وقت » والتعميم باطل بوجهين : 
أحدهما : أنه تكليف عا لايطاق . 
الثانى : أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتى بعده لا يمكن أن يجامعه فى الوجود ؛ 
لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثانى » وليس كذلك . 
واحترز بقوله : إلا يجامعه) عن نحو : الصوم مع الصلاة . 
ولك أن تقول : قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول : إنه بشرط الإمكان » فلا 
یرد ما قاله من التكليف .ما لا يطاق . 
قال : «قيل تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى «إوآتوا الزكاة» 
من غير نكير . 
قلنا : لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره . 
” قبل : النهى يقتضى التكرار فكذلك الأمر . ١‏ 


لاعس 


5 المر ظ ا زلا ممح سه ح جب - لوار والنواهى - صيغة (الأمر 
: الانتهاء أبدا تمكن دون الامتثال . 
00 النسخ . 
: وروده قرينه التكرار . 
: حسن الاستفسار دليل الاشازاك 
: قد يستفسر / عن أفراد المتواطئع) . ٤ب‏ 
أقول : احتج من قال بأن الأمّر يفيد التكرار بثلاثة أوجه : 
الأول : أن أهل الردة لما منعوا الزكاة مسك أبو بكر الصديق #وجبه و 
اماك ao‏ ؛ 
قال فى امحصول : فكان ذلك إجماعا منهم على أنها للتَكْرَار(" . 
والجواب : أنه لعل النبى عله بن للصحابة أن هذه الآية للتكرّار . 
فإن قيل : الأصل عدمه . 


قلنا : لا أجمعرا على التَكْرّار » مع أن الصيغة الجرّدة لا تقتضى ذلك - كما 
بيناه -: تعين ما قلناه جمعا بين الأدلة . 


اب 


0-0 عع 


0 ده أن ا ا لت 

الثانى ا يقتضى التكرار » فكذلك الأمر قياسا عليه » والجامع أن كلا 
منهما للطلب . ٠‏ 

وجوابه : أن الانتهاء عن الشىء أبدا ممكن ؛ لأن فيه بقاء على العدم . وأما 
الاشتغال به أبدا فغير ممكن . 

وهذا الكلام من المُصئف مناقض لقوله بعد ذلك : أن النهى ررك الأمُر فى 


التكخْرار والفور» . 


.)١١١ » 1 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. )٠٤١/١( انظر : المحصول‎ )۲( 
A 


الأ ور والنواقى - صيغة الأعرطت سسب شرع (الإسنوى على (النهاج 
الغالث : لو لم يدل على التكْرار» بل دل على المرة لم يجز ورود النسخ ؛ لأن 
وروده إن كان بعد فعلها فهو محال ؛ لأنه لا تكليف . 
وإن كان قبله فهو يدل على البداء(١»‏ » وهو : ظهور المصلحة بعد خفائها » أر 
بالعكس » وهو على الله تعالى محال . ولكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار . 


وجوابه : أن النسخ لا يجوز وروده على الأمّر الذى يقتضى مرة واحدة » لكن 
إذا ورد على الأمّر المطلق صار ذلك قرينة فى أنه كان الراد به التكرّار » وحمل الأشر 
على التكرار لقرينة جائز » هكذا ذكره ذ فى احصول(") » فتبعه عليه الصف . 


ولك أن تقول : إن صح هذا الجواب فيلزم أن لا يكون جواز الاستثناء دليلا 
على العموم البتة ؛ لإمكان دعواه فى كل استثناء > وذلك مبطل لقوله بعد ذلك : 
ررومعيار العموم جواز الاستشتاع)0". 

وأيضا : فهو مناقض لقوهم : إن النسخ قبل الفعل جائز » لا سيما أنهم اسكدلو'ا 
عليه بقصة؟» إبراهيم - عليه السلام - مع أن الذبح يستحيل تكراره . 

وأيضا : فيلزم منه التكليف .ما لا يعلمه الشخص . 

قوله : «رقیل حسن الاستفسار» 


أى : استدل / من قال ب : أن الأمر مشترك بين التكرار والمرة بأنه يحسن 
الاستفسار فيه » فيقال : أردت بالأمر مرة واحدة أم دائما . 


لذلك قال سراقة(°) للنبى عه : ررأحجنا هذا لعامنا أم للأبد)217 » مع أنه من 


)0 فى ب : البقاء . 

(۲) المصدر السابق )۲٤١-۲٤۰/۱(‏ . 

(۳) زيد فى أ : . + :الاتتاء ز دليو على ای في كل ا ذلك و و 

. من ط صبيح وفى البقية : "بقضية"‎ )٤( 

(ه) هو N ON e‏ > له شعر»› 
كان فى الحاهلية قائفا » أحرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله عرس حين حرج مهاجرا» 
أسلم بعد غزوة الطائف سنة /ه . 
توفى سنة 4 7ه (الإصابة ترجمة رقم ٠."‏ ۰ الأعلام )1١7//9‏ . 

(5) رواه مسلم : كتاب الحج - باب ححة النبى عه وابن ماجه : كتاب ((المناسك)) باب : 


فسخ الحج (۲۹۸۰) . 


عت 


شرع الإسنوى على النباع ب الأوامر والنواقى - صيغة لأر 
أن اللات رات عله كان لكف وفرع فى إنناة ارب كرا ر 
للمرة -: لاستغنى عن الاستفسار . 

وجوابه : أن ما قاله ممنوع ؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ » كما إذا قال: 
اعتق رقبة . فتقول : أمؤمنة أم كافرة » سليمة أم معيبة ؟ 
[الأمر المُعلق بشرط أو صفة] : 

قال : ررالخامسة : الأمر اعلق بشرط أو صفة مشل : #إوإن نعم 
جُنبًا فَاطْهرُوا 4 ٠‏ لإوالارق وَالسَارِقَة فَافْطَعُوا4 لا يقعضى التكرار 
لفظا » ويقتضيه قياسا : 

أما الأول : فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحعمل التكرار › 
وعدمه ؛ ولأنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق م يتكرر . 

وأما الغانى : فلأن النزتيب يفيد العليّة فيتكرر الحكم بتكررها . وإنما 
لم يعكرر الطلاق ؛ لعدم اعتبار تعليله) . 


أقول : الأمر المعلق برط و تعالى وان كم جب فَاطْهرُو/004) 3 


بصفة كقوله تعالى «9وَالسّارق وَالسَارقَةٌ فَاقْطْعُوا أيِْيَهُمَا 4( يقتضى كراد الماموو 
س ع 3 ع م 1 

به عند تكرر شرطه أو صفته » إن قلنا : الأمر المطلق يقتضيه . 
فإن قلنا : إنه لا يقتضيه » ولا يدفعه فهل يقتضيه ؟ 
هنا فيه ثلاث مذاهب : 
أحدها : يقتضيه من جهة اللفظ » أى : أن هذا اللفظ قد وضع للتكرار . 
والثانى : لا يقتضيه » أى : لا من جهة اللفظ » ولا من جهة القياس . 

0 : م 

وهذا هو القائل ب : أن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العليّة . 
والثالث : أنه لا يقتضيه لفظا » ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس . 

. )5( سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الآية (۳۸) . 


f~ 


(لأواس والنواقى - صيغة الاسر شرع الإسنوى على (النهاج 

قال فى المحصول : وهذا هو المتار() . فلذلك جزم به الصف . 

واختار الآمدى.وابن الحاحب أنه لا يدل عليه ؛ قالا : ومحل الخلاف فيما لم 
يفخ كوه علة #الالخصان فإ ثرت > كالريا: فاه يتكزو يكز علته افا . 

وهذا مناف لكلام الإمام ؛ حيث مثل ب : السرقة والحنابة() » مع أنه قد تت 
التعليل بهما . 

قوله : «أما الأول» 

اب اق :+ الذليل على / الأول رهي آهل رقتفي اك ار الفظا من و جين 

أحدهما : أن ثبوت الحكم مع الصفة » أو الشرط -: يحتمل التكرار وعدمه › 
فإن اللفظ إِنما دل على تعليق شىء على شىء » وهو أعم من تعليقه عليه فى كل 
الأخص » فلزم من ذلك : أن التعليق لا يدل على البَكْرَّار . 

الثانى : أنه لو قال لامرأته : ررإن دلت الدار فأنت طالق» فإن الطلاق لا 
فكرن وکر الول ولو كان بل عليه مين جيه اللفظ لكان كر + كنا لو قال 
(رکلما)) . 

لكن هذا الدليل من باب : تعليق الإنشاء على الشرط » وكلامنا فى تعليق الأمر 
فينبغى أن يقال : وإذا ثبت فى هذا ثبت فى ذلك بالقياس . 

أو عثل بقوله لوكيله : «طلق زوجتى إن دخلت الدار) . 

نعم إن كان تعليق الخير والإنشاء كتعليق الأمُر فى ثبوت الخلاف -: حصل 
المقصود » لكن كلام الآمدى فى الإحكام يقتضى أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا » وصرّح 
به فى الخبر » كقولنا : إن جاء زيد جاء عمرو©» . 


. )۲٤۳/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام (۲۷/۲ 2 ۲۸) » والمختصر مع شرح العضد (87/7) . 
(۳) من ط صبيح وفى البقية : الجناية . ش 

. )۲۸/۲( الإحکام للآمدى‎ )٤( 


E 


شرع الإسنوى على النباع .لوار والنواهى - صيغة (لأر 

وأما الدليل على الثانى - وهو أنه يقتضى التَكْرَار قياسا -: فلن ترتيب الحكم 
على الصفة أوالشرط يفيد عِلّّة الشرط أو الصفة لذلك الحكم - كما سياتى فى 
القياس - فيتكرّر الحكم بتكرّر ذلك ؛ لأن المعلول يتكرّر بتكرّر علته 

قوله : روإنما لم يتكرر الطلاق» 

جواب عن سؤال مقدّر » وتوجيه السؤال أن يقال : لو كان تعليق الحكم 
بالشرط دالا على تكراره بالقياس -: لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما إذا 
قال : ررإن قمت فأنتء طالق» » وليس كذلك . 

وجوابه : أن تعبيره بذلك دال على أنه جعل القيام علّة للطلاق » ولكن المعتبر 
تعليل الشارع ؛ لأن وقوع الطلاق حكم شرعى » وآحاد الناس لا عبرة بتعليلهم فى 
أحكام الله تعالى ؛ لأن من نصب علة لحك( ؛ فإنما يتكرّر حكمه بتكرّر علته ‏ ل 


حكم غيره ؛ فلذلك لم يتكرّر الطلاق منه » ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل » فقال : 
ررطلقها لقيامها» لم تطلق امرأة أخرى له قامت . 
[الأمر المطلق لا يفيد الفور] : 
قال : «السادسة الأمر المُطْلّق : - لا يفيد الفور ؛ خلافا للحنفية . 
- ولا التراخى خلافا لقوم . 
نه CR A‏ 
-|وقيل : مُشترك إ 
لنا : ما تقدّم . 
قيل : إنه تعالى ذم إبليس / على النرك » ولو م يقعض الور - : 0 
استحق الذم . 
أقلنا : لعل هناك قرينة عينت الفوريّة 
قبل : «إوسَارِغُوا4 يوجب الفور . 
قلنا : فمنه لا من الأمر . 


. من ط التقرير والتحبير وفى البقية : "الحكم"‎ )١( 
-¢Yo- 


(لأواس والنواقى - صيغة الأعر_ آ_) شرع (اللإسنوى على (لنهاع 
قيل : لو جاز التأخير , فإما مع بدل فيسقط , أو لا معه فلا يكون 
واجبا 5 


وأيضا : إما أن يكون للتأخير أمد » وهو : إذا ظن فواته » وهو غير 
شامل ؛ لأن كثيرا من الشبان بموتون فجأة ؛ أو لا » فلا يكون واجبا . 

قلنا : منقوض با إذا صرح به . 

فيل : النهى يفيد الفور فكذا الأمْر . 

قلنا : لأنه يفيد التكْرّار» . 

أقول : الأْر اجرد عن القرائن » إن قلنا : إنه يدل على التَكْرَار دل على الفور . 

وإن قلنا : لا يدل على التَكْرّار » فهل يدل على الفور أم لا ؟ 

مك ال ره ما 

أحدها : أنه لا يدل لا على الفور » ولا على التراحى ؛ بل يدل على : طلب 
الفعل . 

قال فى البرهان : وهذا ما ينسب إلى الشافعى وأصحابه() . 

وقال فى المحصول : إنه الحى) . واحتاره الآمدى27” › وابن الحاحب0) 2 
والمصنف . 

والثانى : أنه يفيد الفور » أى : وحوبا » وهو مذهب الحنفية©) . 

والثالث : أنه يفيد الراحى » أى : حوازا . 

قال الشيخ أبو إسحاق() : والتعبير بكونه يفيد التراحى غلط . 


. )۲۳۲/١( انظر : البرهان‎ )1١( 
. )۲٤۷/١( انظر : المحصول‎ )۲( 
. )۳١-۳۰/۱( انظر : الإحکام‎ )۳( 
. )۸۳/۲( انظر : شرح العضد‎ )٤( 
. )۲۳۱/١( البرهان‎ )5١( 
. )378/1١( انظر : شرح اللمع‎ )5( 
€ 


شرع الإسنوى على النباع لوار والنواقى - صيغة الأمر 
وقال فى البرهان : إنه لفظ مدحول » فإن مقتضى إفادته التزاخى : أنه لو فرض 
الامتثال على الفور لم يعتد به . وليس هذا معتقد أحد() . ٠‏ 
نعم حكى ابن بَرهان عن غلاة الواقفية(؟): أنا لا نقطع بامتثاله » بل يتوقف فيه 
إلى ظهور الدلائل9” ؛ لاحتمال إرادة التأحير . قال : وذهب المقتصدون منهم إلى 
القطع بامتثاله . 


وحكاه فى البرهان أيضا) . 

والرابع - و هو مذهب الواقفية -: أنه مشترك بين الفور والتراخى . 
ومنشأ الخلاف فى هذه المسألة من كلامهم فى الحج .. 

قوله : ررلنا ماتقدم) 

أى : فى الكلام على أن الأمْر الى لا يقتضى التكْرار » وأشار إلى أمرين : 
أحدهما : أنه يصح تقييده بالفور » وبالتراحى من غير تکرار ولا نقض . 


1 الغانى : أنه ورد الأمر مع الفور » ومع عدمه » فيجعل حقيقة فى القدر 
المشترك» وهو : طلب الإتيان به ؛ دفعا للاشتراك واجاز . . 


. )۲۳۳/١( : البرهان‎ )9( 

(۲) الواقفية هى : ليست فرقة بالمعنى المصطلح عليه » وإنما هم جماعة من العلماء منهم أبو الحمسن 
الأشعرى. وبعض متبعيه اخحتاروا فى بعض المسائل الوقف وترتب على هذا احتيارات خاصة بهم 
فى العديد من المسائل » فلا أجازوها ولامنعوها » بل وقفوا فيها ؛ فيعبر عن مذهبهم هذا 
بالوقف ويشار إليهم بالواقفية . 
ومن ذلك أنهم ينكرون صيغة الأمر » ويقولون بالوقف فى دلالتها على الأمر بنفسها حتى ترد 
القرائن . ش 
ثم فرعوا على هذا العديد من الاختيارات فى باب الأمر كمسألة التكرار والفور .. وغير ذلك. 
راحع على سبيل المثال : إمام الحرمين » ومناقشته هم فى البرهان » (الفقرات : ٠١۳١۱۲۹‏ » 
ATE‏ ل ا ا PN‏ ولس (feet e44 TAY Foo‏ 

(۳) فى ب : الدليل . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

~۷ - 


الأوام والنواقى - صيغة (لأعر شرع الإسنوى على اناع 
وقد تقدّم الكلام فى هذين الدليلين » وما فيهما مبسوطاً » وقد تقدم هناك دليل 
ثالث لا يأتى هنا 
۱۲۹ب قوله : قبل إنه تعالى» /. 


أى : استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه : 


أحدها : أنه تعالى دم إبليس -لعنه الله- على ترك السجود لآدم عليه الصلاة 
والسلام بقوله : لما مَتَعَكَ أن لا تَسْجُدَ إذ امرك( » كما تقدّم يَسْطْه فى 
الكلام علن آنا الكش للوتحوب#اقلن ل يكن الأثر الور لما استدى لدم ركان 
لإبليس أن يقول : إنك ما أوجبته على الفور » فة ففيم الذم ؟ 

اكات ا فف -تبعا للإمام- ب : أنه يحتمل أن يكون ذلك الأمُر مقرونا يما 
يدل على أنه للفور . 

وفى الجواب نظر ؛ لأن الأصل عدم القرينة » وقد تمسك الصف بهذه الآية 
على أن الأمْر للوحوب » مع أن ما قاله بعينه يمكن أن يقال له » فما كان جواباً له 
كان حوايا لهم : 

بل الجواب : أن يقول : ذلك الأمّر الوارد » وهو قوله تعالى : اذا سو 
وتفخت ت فيه من رُوحى فَعُوا لَهُ سَاجادين 4 ؛ وفيه قريتتان دالتان على الفور . 

إحداهما : الفاء . 

والثانية : أن فعل الأْر - وهو قوله تعالى : طقَفَعُوا -: عامل فى (إذا) ؛ 
لأن (إذا) ظرف » والعامل فيها حوابها على رأى البصريين » فصار التقدير : فقعوا له 
ساحدين وقت تسويتى إياه . 

الدليل الثانى : أن قوله تعالى : لإوسارغوا إلى هعفر الآية يوحب كرن 
الأمر للفور ؛ لأن الله تعالى أمر بالمسَارَعَة » والّْسَارّعَة هى : التعجيل ؛ فيكون 


1 


. )١۲( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. )۷۲( سورة الحجر : آية (۲۹) وص الآية‎ )۲( 
. )۱۳۳(: سورة آل عمران آية‎ )۳( 
-58غ-‎ 


شرع الإسنوى على النباعج د للأوامر والنواقى - صيغة الأعر 
التجيل مارا ا وف تنكم أن ار لوجر ورو المستارعة وا ولا يمف 
للفور إلا ذلك . 
بر ود م ل e‏ 
ل ير 
١‏ والجواب : أنا لا نسَلّم أن الفورية مستفادة من الأمْر » بل : إيجاب الفور 
مستفاد من قوله تعالى : «وَسَارِعُوا لا من لفظ الأمر . ” 
وتقرير هذا الكلام من وجهين : 
أحدهما : أن حصول الفورية ة ليس من صيغة الأمّر » بل من جوهر اللفظ ؛ لأن 
لفل امار عة ذال عليه كفا سرف 
الثانى - وهو تقرير صاحب الحاصل -: أن ثبوت الفور فى المأمورات ليس 
ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول : الآية دالة على عدم الفور ؛ لأن المْسَارَّعَة 
مباشرة الفعل فى وقتوٍ » مع جواز الإتيان به فى غيره . 
ستعرفه فى العموم - فيختص ذلك .ما اتفق على وجوب تعجيله » ويعم كل مأمور . 
الدليل الثالث : لو لم يكن الأمْر للفور لكان التأحير جائزا » لكنه لا يجوز لأمرين : 
أحدهما : أن جوازه إن كان مشروطا بالإتيان ببدل يقوم مقامه - وهو : العزم 
على رأى من شرطه - فيلزم سقوطه ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل . 
وإنة کا ينوه نول تجار ناركن ا لخر 
الواحب(١)‏ إلا ماحاز ت رکه بلا بدل . 
الشاي أن التأحين: ]ما أن بكرت له اكد معي لاورز لمك جاه 
عنه » أم لا. وكل من القسمين باطل : 


. فى ط بخيت والتقرير والتحبير : لا معنى للواحب‎ )١( 
-4179- 


ا 


۷ب 


(لأواس والنواقى - صيغة الاسر شع (للإسنوى على (النهاج 

أما الأول : فلأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمّد المعين هو : ظن الفوات 
على تقدير النزك » إما لكِبّر السّن » أو للمرض الشديد .وذلك الأمراغين شامل 
للمكلفين ؛ لن كثيراً من الشبان يموتون فجأة » ويقتلون غيلة ؛ فيقتضى ذلك عدم 
الوحوب عليهم فى نفس الأمّْر ؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه » والفرض أنا جوّزنا 
له النزك فى كل الأزمان المتقدّمة على ذلك الظن . 

وأما الثانى : فلأن تحير التأخير أبداً تجويرٌ للزك أبدا » وذلك ينافى الوحوب . 

والجواب : أن ذلك كله منقوض هما إذا صرّح الآمر بجواز التأحير » فقال : 
أوحبت عليك أن تفعل كذا فى أى وقت شكت » فما كان جوابا لكم كان جوايا لنا . 
قال فى المحصول : وهو لازم لا غيص عنه() . 

الدليل الرابع : النهى يفيد الفور ؛ فيكون الأمر أيضا كذلك بالقياس عليه ؛ 
والجامع بينهما هو : الطلب . 

SS ايا‎ 0 
e 

والجواب الصحيح : منع كون النهى يفيد الفور ؛ لما فيه من الخلاف » لا سيما 
وهو مختار المصنف » وعلى هذا فلا تناقض . 


فروع : 
أحدها : الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء › على الصحيح عند 


الإمام29 » والآمدى0) وأتباعهم©» ؛ لأن من قال : «مر عبدك بكذ). 


. )797-76-0/1( انظر : المحصول‎ )١( 


ل ل لوت اللا 

(۳) انظر : الححصول ۳۲۹٣/۱(‏ -۳۲۷) . 

. )٤٤/۲( انظر : الإحكام‎ )٤( 

(8) انظر االتحطجل :7( #0150 وشوج ا . وقد حذفها صاحب الحاصل » ومظتتها 
. فيه )٤۷۸/۱(‏ . 


f. 


شرع الإسنوى على (لنهاع ع الأوام والنواقى - صيغة الأر 
ثم قال للعبد : («لا تفعل » لا يكون بالأول متعديا » ولا بالثانى مناقضاً . 

مثاله قوله ی : ((مره فليراجعها))20 . 

الثانى : الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً بشىء من جزئياتها » كالأمر بالبيع 
فإنه لا يدل على البيع بالغبن » أو بغيره ؛ هكذا قاله الإمام") » وخالفه الآمدى0) , 
وابن الحاجب0) . 


الثالث : إذا كرر الأمر . فقال : صل ركعتين صل ركعتين . فقيل يكون ذلك 
أمرا بتكرار الفا 6 ر قله فى المع عن غابة أصحاتي الشافي : 


وقال الصيرفى : الثانى تأكيد . وقال الآمدى بالوقف©» . 


(۱) رواه مسلم : كتاب ((الطلاق)) باب : تحريم طلاق الحائض )١54171(‏ » وأبو داود » كتاب 
الطلاق » باب فى طلاق السنة )۲٠۸١(‏ والترمذى كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء فى 
طلاق السنة )١١115(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(۲) انظر : المحصول )۳۲۷/١(‏ » ووافقه أتباعه : انظر : الحاصل )478/١(‏ › والتحصيل 
Y/Y)‏ . 

(۳) انظر : الإحكام (f)‏ . 

. )۹۳/۲( انظر شرح العضد‎ )٤( 

(©) انظر : الإحكام )٤۷-٤٦/۲(‏ . 

€ 


شرع الإسنوى على اللنباع ب لاور والنواقى - سائل (لنبى 


قال : 
الفصل الثالث 
فى النواهى 
وفيه مسائل : 
الأولى : النهى يقتضى التحريم لقوله تعالى وما تهاكم عنة فاتهوا) , 
وهو كالأمر فى التكرار والفور . 


الثانية : النهى يدل شرعا على الفساد : - فى العبادات ؛ لأن النهى 
عنه بعينه لا يكون مأمورا به . 

- وفى المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد , أو أمر داخل فيه › أو 
لازم له ؛ كبيع الحصاة › والملاقيح , والربا ؛ لأن الأولين تممّكوا على 
فساد الربا بمجرد النهى من غير نكير . وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع فى 
. وقت النداء فلا . 

الثالثة : مقتضى النهى فعل الضد ؛ لأن العَدَم غير مقدور . 

وقال أبو هاشم : من ذعى إلى زنا » فلم يفعل مرح . 

قلنا : المدح على الكفْ . ظ 

الرابعة : النهى عن الأشياء : - إما عن الجمع كنكاح الأختين . 

- أو عن الجميع كالربا”'» والسرقة » . 

أقول : النهى هو : القول الطالب للدرك دلالة أولية . ولم يذكر الصف حَده 
لكواقة اتعلوفا من بعك لامر اسايق + 


وصيغته تستعمل فى : سبعة معان »> ذكرها : الغزالى > والآمدی() ع وغيرهما : 


. فى أ : كالزنا‎ )١( 
. )٤۸/۲( والإحكام للآمدى‎ › )١515/١( انظر : المستصفى‎ )5( 
7 


8 


(لأواس والنوافى - سائل النهى شس (للإسنوى على (النهاج 

أحدها : التحريم » كقوله تعالى : ولا تقتلوا النفس 4 . 

والثانى : الكراهة » كقوله عله : رلا يُمْسكنٌ أحذكم ذكره بيمينه » وهو 
يبول») . 

الغالث : الدعاء » كقوله تعالى : لرا لا ترغ فلا204 . 
الرابع : الإرشاد» كقوله تعالى : يا ايها لين آمنوا لا الوا عَنْ 
أشياء04 الآية . / 

الخامس : التحقير(*» » كقوله تعالى : ولا تمدن عَينيّك 04 الآية . 

السادس : بيان العاقبة » كقوله تعالى :«إوَلاً تَحْسَبَنَ ١‏ لله غَافِلا204. 

السابع : اليأس » كقوله تعالى : إلا تعْتذِرُوا الْيَوْم204) الآية . 

وقد احتلفوا فى أن النهى : - هل من شرطه : العلو » والاستعلاء » وإرادة 
الزك أم لا ؟ 

- وأنه هل له صيغة تخصه أم لا ؟ 

- وأنه هل هو حقيقة فى الطلب وحده أم لا ؟ 

تمواق ا ح الت هر ا وم هل هر ای ر ا 
أو كل منهما بالاشتراك » أو الوقف » كما احتلفوا فى الأمر ؟ 

فعلى هذا إذا ررد النهى جردا عن القرائن فمقتضاه التحريم > كما نه عليه الصف 
ونص عليه الشافى طا فى 'الرسالة فقال فى باب العلل فى الأحاديك ما نصه: 


. )۳۳( والإسراء‎ » )٠١١( سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
» أحرجه مسلم : كتاب («(الطهارة)) باب النهى عن الاستنجاء باليمين من حديث أبى قتادة‎ )۲( 
. )3501/( حديث‎ 
. )۸( سورة آل عمران من الآية‎ )*( 
. )٠١١( سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
. فى ب : التخصيص تحريف‎ )©( 
. )١71( سورة طه من الآية‎ )5( 
. )٤۲( سورة إبراهيم من الآية‎ )۷( 
. )۷( سورة التحريم من الآية‎ )8( 
ETE 


شرع الإسنوى على المنهاع لوار والنواقى - سائل (لنبى 

(«وما نهى عنه فهو على التحريم حتى يأتى دلالة عنه على أنه أراد غير 
التحريم)( انتهى . ونصّ عليه أيضا فى مواضع أخرى . 

واستدل الصف عليه بقوله تعالى : وما نَهَاكُمْ عَنهُ فانتهوا 4 ؛ أَمَرَ 
بالأتهاء عن الب غه فيكون الأتهاء راجا ؛ كآنه كذ نفدم أن الأشر للرحوت: : 

ولك أن تقول : إإها يدل هذا على التحريم فى بعض التْرَاهِى بدليل منفصل 
أيضا » لا من وضع اللفظ » وكلاهما غير الْدُعَى . 

قوله : رروهو كالأمر» 

يعنى : أن النهى حكمه حكم الْأَمْر فى أنه لا يدل : 

- على التكرار . 

ول على الفور © كما تقد 

وفى المحصول : أن هذا هو المحتار9© . 

وفى الحاصل : أنه الحق ؛ لأنه قد يرد للقكرار كقوله تعالى : ولا تََربُوا 
النى04) » ولخلافه ؛ كقول الطبيب : لا تشرب اللبن » ولا تأكل اللحم .. 
والاشنزاك والمجاز خلاف الأصل » فيكون حقيقة فى القدر المشترك . 

وصحّح الآمدى وابن الحاجب أنه : للتكرار » والفور . 

وجزم به الْصّف قبل هذا بقليل » كما تقدم التنبيه عليه . 


وقال فى المحصول : إنه المشهور . وابن بَرْهان : إنه مجمّع عليه . 


. )۳٤۳( انظر : الرسالة بتحقيق الشيخ شاكر‎ )١( 

(۲) سورة الحشر من الآية (۷) . 

(۳) انظر : المحصول (۳۳۸/۱ - .084 . 

. )۴۲( سورة الإسراء من الآية‎ )٤( 

(8) انظر : الإحكام (01/7) › وشرح العضد على المختصر )٠١ » ٩٤/۲(‏ . 
0غ - 


الأواس زالنوافى - مسائل النهى شس الإسنوى على النهاج 

ودليل الإمام مردود ما تقدّم فى الكلام على أن ار كران رة عدم 
التكرار فى.أمر المريض إنما هو لقرينة » وهو المرض . والكلام عند عَدَم القرائن . 
[هل يدل النهى على الفساد] : 

المسألة الثانية : فى أن النهّى هل يدل على الفساد أم لا ؟ 

فقال بعضهم : لا يدل عليه مطِلقا دو اع الع ا 
والآمدى عن المحققين0) . 
مفرقا فى مسألتين » فافهمه . 

وقال أبو الحسين البصرى : يدل على الفساد فى العبادات) » دون المعاملات . 
واحتاره الإمام و فى المحصول والمنتخب » وكذلك أتباعه() » ومنهم صاحب الحاصل . 

وحالفهم الصف » فاعتار تفصيلا يأتى ذكره » والكلام عليه 

وحيث قلنا : يدل على. الفساد ؛ فقيل : يدل من جهة اللغة . والصحيح عند 
الآمدى وابن الحاحب : أنه لا يدل إلا من جهة الشرع . وقد تقدّم دليله فى الكلام 
على أن اتعا ل الأكن برسسيه العو وي والينة شان ا يقولنه : «النهّى يدل 
شرعا») . 

ولم يذكر الإمام » ولا ختصرو كلامه هذا القيد . 

وإذا قلنا : لا يدل على الفساد »› فقال أبو حنيفة : يدل على الصحة0) » 


. )۳٤٤/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. )07-4//9( انظر : الإحكام‎ )۲( 
. انظر : مختصر المنتهى مع شرح العضد (5؟/19)‎ )۴( 
. )١815/١( راجع : المعتمد لأبى الحسين البصرى‎ )٤( 
. )۳۳١/١( والتحصيل‎ » )٤۹۲/۱( والحاصل‎ » )"4 4/١( انظر : المحصول‎ )©( 
وهو رأى ضعيف » فلعله مدحول على الإمام أبى حنيفة » وإلا فكيف يكون‎ )5( 
لنهى دالا على الصحة أو يفسر هما قاله المصنف بعد‎ 
£ 


شرع (الإسنوى على انها لوار والنواقى - سائل (لنهى 
لاستحالة النهى عن المستحيل . وحزم به الغزالى فى المستصفى قبل الكلام على 
المبين(21 » ثم ذكرٌ بعد ذلك فى هذا الباب أنه فاسد) . 

وقد تقدّم معنى فساد العبادات والمعاملات فى أول الكتاب » فأغنى عن ذكره . 


رلوم إل كلام الصف ه:وخاضلة : أن الى يقل حن هة السرع علي 
الفساد فى العبادات » أى : سواء نهى عنها لعينها , أر لأمر قارنها ؛ لأن الشىء 
الواحد يستحيل أن يكون مأمورا به , ومَنْهيًا عنه ؛ وحيعذ لا يكون الآتى بالفعل 
اهي عنه آنياً بالمأمور به » فيبقى الأمر متعلقاً به » ويكون الذى أتى به غير مجزئ » 
وهو المراد من دعوى الفساد - كما تقدم فى الكلام على الصحة . 

هكذا قرره بعضهم » وهو خاص بالعبادات الواجبة أو المسنونة » مع أن 
الدعوى عامة » فالأولى أن يقال السا ال عنها علا لو فكت لزقفت تامور 
بها أَثْرَ ندب ؛ لعموم الأدلة الطالبة للعبادات » ثم إن الأَسْر بها يقتضى طلب فعلهاء 
والنهّْى عنها يقتضى طلب تركها » وذلك جمع بين النقيضين . 

قوله : ربعينه» 


هو بالباء » ومعناه : بنفسه » وهو متعلق ب : يكون » فافهمه » وهذا الدليل 
إنما يدل على الفساد من حيث هو . وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل » وهو 
مطلوبه . 

على أن الققواء الوا «فوواة بک و ال ال اد مامورا م ما 
ا ن ا رين 4 کاو قال اليوط هنذا االر ی وو خط ف 
الذان: فخا ف + 


وأما النهّى فى المعاملات فعلى أربعة أقسام : 


›» لعله يشير إلى مسألة النفى » وإلا فليس فى الموضع المشار إليه حديث عن مسألة النهى هذه‎ )١( 
مسألة النفى فى‎ )7١ 4 والنفى والنهى صنوان » وقد ذكر إمام الحرمين فى البرهان (فقرة‎ 
النواهى . لكن الذى فى المستصفى (١/1ه0”#ط بولاق) فى مسألة النفى أن ((المختار أنه ظاهر‎ 
فى نفى الصحة » محتمل لنفى الكمال على سبيل التأويل)) » وهو موافق لمذهبه فى النهى , لا‎ 
. كما قال الشاري‎ 

(۲) المستصفى » »۲٤/۲(‏ وما بعدها) » ط بولاق . 

-/الاع- 


۱۹ 


الا وسر والنوافى - سائل (لنبى شح (للإسنوى على النهاج 
E‏ إل تف ال ا 
والثانى : لا يخلو إما أن يكون إلى جزئه أم لا . 
والثالث : لا يخلو إما أن يكون إلى لازم غير مقارن أم لا . 
فالأول : كالنَهّى عن بيع الحصاة » وهو جعل الإصابة بالحصاة بيعاً قائماً مقام 
الصيغة » وهو أحد التأويلين فى الحديث(') . 


والثانى : كبيع الملاقيح(؟2 » وهو : ما فى بطون الأمهات » فإن الى راحع 
إلى نفس المبيع » والمبيع ركن من أركان العقد ؛ لأن الأركان ثلاثة : العاقد » والمعقود 
عليه » والصيغة . ولا شك أن الركن داخل فى الماهية : 


الثالث : كالنهى عن الربا . أما ربا النسيئة » والتفرّق قبل التقابض -: فواضح 
كون النهى عنه لمعنى خارج . 
وأما ربا الفضل : فلأن الى عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا -: إنما هو لأحل 
1 ب مس او ا O‏ للبيع» 
CSS ES‏ کان 
ا 3 Eu I‏ 3 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ((نهى رسول الله -عزوتة 
الغرر)) . 
أخرجه مسلم : كتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة »)١5١11/4(‏ وأبو داود : كتاب 
البيوع» باب فى ب بيع الغرر (77037/5) » والترمذدى : كتاب البيوع » باب ماجاء فى كراهية بيع 
الغرر )١570(‏ » والنسائى : كتاب البيوع » باب بيع الحصاة » وابن ماحه فى التجارات » 
ناب ا جن بيع ار احور ر ا براحي فى ا 
ل د د و E SE‏ : "هذا حديث صحيح" . 
() عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أن الى ا - "نهى عن بيع حبل الحبلة » 
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية » كان الرحل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى فى 
بطنها" . ۰ 
أخرجه البخارى فى كتاب البيوع » باب بيع الغرر وحبل الحبلة )۲٠١۳(‏ » ومسلم كتاب 
البيوع » باب تحريم بيع حبل الحبلة كما أخرجه مالك فى الموطأ )٠١٤/۲(‏ كتاب البيوع » 
. باب مالايجوز من بيع الحيوان (57) . 
E TA-—‏ - 


- عن بيع الحصاة» وعن بيع 


شرع الإسنوى على (لنہام لوار والنواقى - سائل (لنہی 
ذلك إجماعا » وإغا استدل الْصّّف على الثالث فقط ؛ لأنه إذا ثبت ذلك فيه ثبت فيما 
عداه بالطريق الأولى . 

وأما الرابع : فكالنهى عن البيع وقت نداء الجمعة ؛ فإنه راحع أيضا إلى أمر 
حارج عن العقد » وهو : تفويت صلاة الجمعة » لا لخصوص البيع ؛ إذ الأعمال كلها 
كذلك . والتفؤيت أمر مقارن » غير لازم لماهيّة البيع . 

وهذا القسم : لا يدل على الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب 
(والصلاة فى الثوب المغصوب)( . 

وهذا التفصيل الذى اختاره الأصنف صرح به الإمام فى ا معام » لكن فى أثناء 
الاستدلال فافهمه . ونقله الآمدى بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعى » واختاره9؟) 


1 


ونقله ابن بَرْهان فى الوجيز عن الشافعى نفسه » ونصّ فى الرسالة قبيل باب 
أصل العلم على أنه يدل على الفساد » فإنه عدّد بيوعا كثيرة » وحكم بإبطاها لتهى 
الشارع . ثم قال ما نصه : وذلك أن أصل مال كل امرىء عرّم على غيره إلاعا أحل 
به/ » وما أحل به a yy‏ 
كان أصله محرّما . ثم قال : وهذا يدخل فى عامة العلم انتهى . 

ونص فى البويطى فى باب صفة الى على مثله أيضا » وهو كما نقله الصف 
إلا فى استناء المقارن » وقد نقل ابن بَرّهان عن الشافعى أنه مستثنى كما تقدّم . 


[مقتضى النهى] : 


المسالة الثالقة : مهي ا .< أ + الطلدوي مال رهي الى علق 
ال ياست ار يك حا ناذا فاك ل مس لك فن : 


. ما بين القوسن زيادة من ب‎ )١( 
. )٥۲-٤۸/۲( انظر : الإحکام‎ )۲( 
. )٠٠١-۴ ٤۳ص‎ ( انظر : الرسالة‎ )۳( 
A 


۱۹ب 


الا وسر والنواقى - سائل (ثنبى حل شرع الإسنوى على النهاج 
| وعند أبى هاشم والغزالى : هو نفس أن لا يفعل » وهو عَدَم الحركة فى هذا 
المغال2©0 . 

لنا : أن النيهى 7 تكليف » وال لتكليف إغا يرد بما کان مقدورا للمكلف , والعدم 
الأصلى بمتع أن يكون مقدورا ؛ لأن القدرة لا بد ها من أثر وجودى › والعَدم نفى 
مخض ؛ فيمتنع إسناده إليها ؛ إذ لا فرق فى المعنى بين قولنا : ما أنّرت القدرة » أو 
آرت عَدَّما صِرْفا ؛ ولأن العَدّم الأصلى - أى : المستمر - حاصل . والحاصل لا 
يمكن تحصيله ثانيا . 

وإذا ثبت أن مقتضى النَهى : ليس هو العَدّم -: ثبت أنه امسر وجحودى › ينافى 
انه عنه » وهو الضد . 

ولقائل أن يقول : ترك الزنا مثلا ليس عَدَمّا مَحَضّا» بل هو : عدم مضاف 
متجدد » فيكون مقدورا . 

احتج أبو هاشم ب : أن من دعى إلى زنا » فلم يفعله -: فإن العقلاء يمدحونه 
على أنه لم يرن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن العَدَّم ليس فى وسعه - كما قدمناه - فلا يمدح عليهء 
بل المدح على الكف عن الزنا » والكف : فعل الضد . 

رلك 0 عله اللبدالة زوين قرطي + الحو عن ال ار 
بضده » فإن هذا هو قوم : متعلق النهى ضد الْنهِىّ عنه . 
[النهى عن أشياء] : 

المسألة الرابعة : النَهْى إن كان عن شىء واحد فلا كلام . وإن كان عن أشياء 

أحدهما : أن يكون عن الجمّع » أى : الميئة الاجتماعية » دون المفرّدات على 


. )١١-٠١/۲( انظر : المستصفى‎ )١( 
سا ب سد‎ 


شرع الإسنوى على اللنباء للا وار و(النواقى - سائل (لنبى 
سبيل الانفراد » كالنهى عن نكاح الأختين » وكالحرام امير عند الأشاعرة - كما 
تقدّم فى خصال الكفارة . 

الثانى : أن يكون عن الجميع » أى : عن كل واحد كالربا('2 » والسرقة . 


واعلم أن / الأشياء جمع » وأقلها : ثلاث . وحينئذ فالتمثيل غير مطابق » ولو ا 
غير بالمتخدد لخلص من السوال:. 


. فى أء وب : كالزنا‎ )١( 


€ 


شرع الإستوى على النهاع ست العموم واقصوص - مبامت العمزم 


قال 1 | 
الباب الثالث 
فى العموم والخصوص 
وفيه فصول : 


الفصل الأول 
فى العموم 
العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . وفيه مسائل)). 
اقول الثقرا على أن الق من كن الالقاط هة 
وفى المعنى أقوال : . 
أصحها - عند ابن الحاحب -: أنه حقيقة فيه أيضا ؛ لأن العموم فى اللغة هو : 
شمول أمر واحد) لمتعدد) » وذلك موجود بعينه فى المعنى ؛ وهذا يقال : عم المطرء 
وعم الأمير بالعطاء » ومنه نظر عام » وحاجة عامة » وعلة عامة » ومفهوم عام » 
وسائر المعانى الكليّة » كالأجناس » والأنواع > وكذا الأمْر والنَهى النفسانيان" . 
والثانى : أنه جحاز » ونقله فى الإحكام9©» عن الأكثرين » ولم يرجح خلافه . 
واحتجوا : - بأنه لو كان حقيقة لكان مطردا . 


وليس كذلك ؛ بدليل معانى الأعلام كلها . 


. مثبتة من ب » وسقطت من البقية‎ )١( 

(۲) العام فى اللغة : اسم فاعل من عم .معنى : شمل » مأحوذ من العموم وهو الشمول » يقال : 
مطر عام » أى : شامل لجميع الأمكنة » وخصب عام » أى : عم الأعيان ووسع البلاد . 
(انظر : الصاحبى فى فقه اللغة ص ۷۹-۱۷۸ . 

(۳) انظر : المختصر مع شرح العضد )١٠١1/7(‏ . 

(4) انظر : الاحكام (0/ه -01) . 

g~ 


۰ ب 


العموع واقصوص - باصت العموه _- شرع الإسنوى على النهاج 
- ولأن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد كشمول معنى الإنسان » وعموم 
المطر » ونحوه . 

وليس() كذلك ؛ فإنه لا يكون أمرا واحدا يشمل الأطراف » بل كل جزء من 
أجزاء المطر حَصّلَ فى جزء من أجزاء الأرض . 

والثالث : أنه لا يصدّق عليه لا حقيقة ولا جازا » حكاه ابن الحاجب2» . 

إذا علمت هذه المقدمة » فلترجع إلى الحد : 

فقوله : ررلفظ) جنس » وقد تقدّم غير مرّة أن الكلمة أولى منه ؛ لكونه جنسا 
بعيدا ؛ بدليل إطلاقه على المهمّل والمستعمّل ؛ مركبا كان » أو مفردا » بخلاف 
الكلمة. 

ر مق التعير باللفظ ان العترع عمد العف ليس مين عرارض العا : 
لكنه قد نص بعد ذلك على تخصيص العلة » والمفهوم » وغيرهما ؛ والتخصيص فرع 
العموم . 

وأيضا فسيأتى قريبا أن العموم قد يكون عقليًا » لا لفظيًا . 

ولك أن تحيب ب : أنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل اججاز › 
كما رآه الجمهور »› وكلامه هنا فى المدلول الحقيقى . 

وفى المعالم : أن العام ما يتناول الشيئين فصاعدا » من غير حَصر » فسَلِم من 
الاعتراضين » وإن وقع فى غيرهما . 

وقوله : «بستغرق» 

حرج به اطق ؛ فإنه سيأتى أنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلا عن 
استغراقها . وخرج به النكرّة فى سياق ابات سرا کائت نفردة = كرخل د 


. المثبت من ب » وفى البقية : (ليس)‎ )١( 
. )٠١١/١( انظر : المحتصر مع الشرح‎ )7( 
4 


٠‏ تشع ارتو على اام يحي لامو لصاون 2 بات انمز 
أو مثناه - كرجلين - أو بحموعة - كرجال - أو عددا - كعشرة - فإن العشرة مثلا 
لا تستغرق جميع العشرات » وكذلك البواقى . 

نعم هى عامة عموم البدل عند الأكثرين ؛ إن كانت أمرا » نحو : اضرب رجلا. 
فإن كانت خبرا - نحو : جاءنى رجحل - فلا تعم . ذكره فى امحصول فى الكلام على 


أن النكرة ة فى سياق النفى تعم() . 
ومعنى عموم البدل : أنها تصدق على كل واحد بدلا عن( الآخر . 
وقوله : «ميع ما يصلح له 


احتراز عما لا يصلح » فإن عدم استغراق (مَن) لما" لا يعقل » وأولاد زيد 
لأولاد غيره -: لا يمنع كونه عامًا لعدم صلاحيته له » والمراد بالصلاحية أن يصدق 
عليه فى اللغة . 

وقوله : «بوضع واحد» 

متعلق ب (ريصلح) › والباء فيه للسببية ؛ لأن صلاحية اللفظ لمعنى دون 
معنى -: سببها الوضّع » لا المناسبة الطبيعية كما تقدم . 

ويجوز أن يكون حالا من (ما) » أى : جميع المعانى الصالحة له فى حال كونها 

واحترز بذلك عن : اللفظ المشترّك كالعين » وما له حقيقة ومجاز كالأسد . 

وتقريره على وجهین : 

أحدهما : أن العين قد وُضعت مرتين » مرة للمبصيرة » ومرة للفرارة©) » فهى 
صالحة هما » فإذا قال : رأيت العيون » وأراد بها العيون المبصيرة » دون الفوارة : 


. )۳۷٠١/١( انظر : المحصول‎ )١( 
فى أ: من‎ )۲( 
. فى أء و ب : لمن لا يعقل‎ )۳( 
كما تطلق على : الحاسوس » وعين الشمس » والمال الناض » ورئيس الحيش » وذات الشىء‎ )5( 
. ونفسه » والنفيس من كل شىء » إلى آحر المعانى التى استعملت فيها‎ 
. ومابعدها)‎ 755/١( انظر : المزهر للسيوطى‎ 
دمع غم8-‎ 


۱۳۱ 


(لعموم واقصوص - مباعث (العموه ب شرع اللإسنوى على النهاج 
أو بالعكس -: فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لما مع أنها عامة ؛ لأن الشرط إنما 
هو : استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد . وقد وحد ذلك . والذى22 لم يدحل 
فيها هو أفراد وضع آخر فلا يضر . 

فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضى أن لا تكون عامة » وما كان له حقيقة ومجاز يعمل 
فيه هذا العمل المذكور بعينه » فيكون المقصود بهذا القيد إدخحال بعض الأفراد لا الإخراج . 

وهذا التقرير قد أشار إليه فى المحصول إشارة/ لطيفة » فقال : فإن عمومه لا 
يقتضى أن يتناول مفهوميه معا . 

وَل من قرّره على وجهه ‏ فاعتمد ما ذكرته ؛ فإنه عزيز مهم . وإياك وما وقع 
للأصفهانى والقرافى فى شرحيهما للمحصول . 

التقرير الثانى : أنه قد تقدّم أنه يجوز استعمال اللفظ فى حقيقته كالعين » وفسى 
حقيقته وبحازه كالأسد . وحيتكذ فيصدق أن يقال : إنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح 
له » وليس بعام . أما الأسد ونحوه فلا حلاف . وأما العين ونحوها فعلى الأصوب › 
كما تقدّم » فأخرجه بقوله : «بوضع واحد)27 . 

وفى الحد نظر من وجوه : 

أحدها(؟» : أنه عرّف العام بالمستغرق » وهما لفظان مترادفان » وليس هذا حدا 
لففليًا حتى يصح التعريف به » بل حقيقيا » أو رسميا ؛ أورده الآمدى فى الإحكام29 . 

الثانى : أنه يدحل فيه الفعل الذى ذكر معه معمولاته من الفاعل والمفعول 
وغيرهما » نحو : ضرب زيد عمرا » أورده أيضا الآمدى » وكذلك ابن الحاحب . 


. (؟) انظر : المحصول )3017/1١(‏ . 


(۳) فإن المشترك اللفظى أوضاعه متعددة » فقد تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معين › 
وتصطلح قبيلة أحرى على إطلاقه على معنى آخر وهكذا » فيستعمل اللفظ فى معنيين أو أكثر 
من غير نص على احتلاف الواضع . 
)٤(‏ فى! : الأول . 
(ه) انظر : الإحكام (5/7 0).. 
£ 


شرع اللإسنوى على المنباع ب العموم و(قصوص - عبامث السو 

الغالث : النقض بأسماء الأعداد » فإن لفظ العشرة مثلا صالح لعدد حاص › 
وذلك العدد له أفراد » وقد استغرقها ؛ أورده ابن الحاحب . 

الرابع : أنه أذ فى تعريف العام لفظة (تميسع) ›» وهو من جملة المعرف ؛ 
وأخذ المعرّف قيّدا فى المعرّف باطل ؛ لِمَّا عَم فى عِلم المنطق ؛ أورده الأصبهانى 
شارح المحصول . 

وهذه الأسئلة قد يجاب عن بعضها بجواب غير مَرْضِى ؛ لكونه عناية فى الحد . 

نعم( قولنا : ضرب زيد عمرا لم يستغرق جميع ما يصلح له ؛ لأنه غير شامل 
لجميع أنواع الضرب . 
| العموم وقسائمه”"] : 

E ٤ 5‏ 5 مړ هو يه 3 ب 
ْ قال : «الأولى : أن لكل شىء حقيقة هو بها هو ؛ فالدَّالَ عليها : 
المطلق . 

وعليها مع وَحْدَة معيّنة : المغرفة . 

وغير معيّنة : ال 

ومع وحدات معدودة : العدد . 

ومع كل جزئياتها : العام) . 

أقول : غرضه الفرق بين : الطُلّق » والنكرة » والَعْرفة » والعام » والعدد . فإن 
بعضهم يرى أن المطلق هو : النكرّة كما حكاه ذ ا 

وحاصله : أن لكل شىء حقيقة » أى : ماهيّة ذلك الشىء بها ء أى : بتلك 
الحقيقة يكون ذلك الشىء » فالجسم الإنسانى مثلا له حقيقة » وهى/ الحيوان الناطق » ١١١ب‏ 


.. فى ب : نعم قد يقال قولنا‎ )١( 

(۲) القسائم جمع قسيم » وقسيم الشىء : هو ما يكون مقابلا له » ومندرجا معه تحت شىء آخر . 
والشىء يكون قسيما بالنسبة لما يقابله فى التقسيم » ويكون قسما بالنسبة إلى مورد التقسيم . 
والمسألة الأولى معقودة للعموم وقسائمه » والثانية لأقسام العموم . 

. (o- ۲٠٠٥١/١( انظر : المحصول‎ 2 

ENS 


العموه و(قصوص - مباحث العموه .لل شرع اللإسنوى على النباج 
وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان » فإن الإنسان إنما يكون إنسانا بالحقيقة » وتلك 
الحقيقة مغايرٌة لما عداها » سواء كان ما عداها ملازما لما كالوّخدة والكثرة » أو 
مفارقا كالحصول فى الحيز المعيّن . 

فمفهوم الإنسان من حيث هو إنسان : لا واحد» ولا كثير ؛ لكون الوحدة 
والكثرة ة مغايرة للمفهوم من حقيقته » وإن كان لا يخلو عنه . 

إذا عرفت هذا فنقول : اللفظ الدَّالٌ عليها - أى : على الحقيقة فقط - هو : 
اطق » كقولنا : الرحل خير من المرأة . 

والدَالَ عليها مع وَحْدَة(') -أى : مع الدلالة على كونه واحداً » إما بالشخص» 
أو بالنوع أو بالجنس-: إن كان معيّنا فهو الْعُرفَة كزيد . وإن كان غير معين فهو 
الذكرّة » كقولك : مررت برحل . 

وهذان القسمان لم يذكرهما الإمام » بل ذكرهما صاحب الحاصل9) ع 
ا ا 

والدّالَ على الماهية مع وحَدات - أى : مع كثرة - : ينظر فيها ؛ إن كانت 
معدودة - أى : محصورة لا تتناول ما عداها -: فهو العدد » كخمسة . وإن كانت 
غير معدودة » بل مُستَوعِيّة لكل جزء من حزئيات تلك الحقيقة داعي لكل كدر هن 
أفرادها -: فهو العام كالمشركين . 

وهذه العبارة التى فى العام أخذها الْصَّنْف من الحاصل ؛ فإنه عَدَلَ عن قول 
الإمام ؛ زروعليها مع کر غير معيدة) إلى ما قلناه ؛ لأنه يرد عليه الجمُع انكر » 
کقولنا ا و ا . وما أورده بعضهم 
عليه فلا وجه له . 


ويؤخحذ منه حد آحر للعام » غير المذكور أولا ؛ ومنه أُحذ القرافى حدّه » حيث 
قال: «هو اللفظ الموضوع لمعنى كلى يفيد التتبع فى محالم)0©). وكلامه يقتضى أنه أحترعه. 


. فى أ : بوحدة‎ )١( 
. )۳/۱( انظر : الحاصل‎ )۲( 
. )۳٤٤/١( انظر : التحصيل‎ )۳( 
. ۳۸ شرح التنقيح » ص‎ )٤( 
مع غ-‎ 


شرع الإسنوى على (النهاج ---- سب العموم و(قصوص - مباجث العموم 

واعلم أن هذا التقسيم ضعيف لوجوه : 

E‏ ا ا سن 

ولیس كل » د المع اسهد قد يكرا e‏ كك :ال ر جال 

الثانى E‏ كةو ست وي و 
الرجلين/ » والرجال عن حد المعُرفة » وروج نحو : رجلين ورحال عن حد النكِرَة ؛ 
وهو باطل . ولم يذكر ذلك غير صاحب الحاصل والتحصيل( . 

الثالث : أن العدد فى قولنا : خمسة رجال مثلا إنما هو الخمسة وحدها بلا 
نزاع » والرجال هو : المعدود . وكلامه يقتضى أن العدد : إما اسم للمجموع › أو 
للرجال فقط + وهو الأقرب لكلامة + فإن الرجال لفط دال على الحقيقة : وغلى 
وحدات معدودة بالخمس » فإنا عددناها بها . 

وأا اة ارد مو دة عير كن لد ننه غ مره فش 
يؤخحذ فى التقسيم الذى يحصل منه تعريفه ؟ 

وعبر الإمام ف في اخصول: والعام بو : «معينة)) 299 » ولكن أبدله فى الحاصل 
بقوله : ((معدودة) فتبعه الضف عليه . 
| أقسام العموم ومعياره | : 


قال : «الثانية : العموم : - إما لغة بنفسه » ك : (أى) للكل › 
و(مّن) للعالمين » و(ما) لغيرهم » و(أين) للمكان , و(متى) للزمان . 

- أو بقريدة فى الإئبات » ك : الجمع الحلى بالألف واللام , 
والمضاف » وكذا اسم الجنس ؛ أو النفى , ك : النكرة فى سياقه . 


. فى ب : معرفين‎ )١( 
. فى ب : فى اعتبار‎ )۲( 
. الموضعان السابقان‎ )۳( 
. )"05/١( المحصول‎ )٤( 
-449- 


فك 


۲ب 


العموم والقصوص - مبامث (لعموم __- شرع الإسنوى على النهاج 

- أو عرفا : مغل «إخرمت عَلَيْكُمْ أَمْهَائَكُمْ) » فإنه يُوجب حرمة 
يع الاستمتاعات . 

- أو عقلا : كنزتب الحكم على الوصف . 

ومعيار العموم جواز الاستشاء » فإنه بُخرج ما يجب اندراجه لولاه ع 
وإلا لجاز( من الجمع المنكر . 

قيل : لو تناول لامتنع الاستشاء لكونه نقضا 1 

قلنا : منقوض بالاستشناء من العدد . 


5-1 


وأيضا : استدلال الصحابة بعموم ذلك » مغل <لاالرَانئَةَ والرانى) › 
تِيُوصِيكُمْ الله فى أَوْلادِكُو4 , (أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الل » (الأئمة من قريش) » (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) شائعا من 

أقول : العموم إما أن يكون لغة أو عرفا أو عقلا : 

القسم الأول - وهو المستفاد من وضع اللغة - له حالان : 

أحدهما : أن يكون عامًا بنفسه » أى : من غير احتياج إلى قرينة : 

[أ- وحيتئذ فإما أن يكون عامًا فى كل شىء » سواء كان من أولى العلم أو 
من غيرهم » ك : (أى) » تقول : ای رجحل جاء » وأى ثوب لبسته ؛ وكذا : (كل)» 
و(جميع) » و(الذى) » و(التى) » ونحوهما ؛ وكذا (سائر) إن كانت مأخوذة من سور 
المدينة » وهو : الحيط بها » وبه حزم الجوهرى) / » وغيره . فإن كانت مأخوذة من 
السؤر - بالهمزة - وهو : البقية فلا يعم » وهو الصحيح ؛ وفى الحديث : ((وفارق 


(9) فى ب : لجاز الاستثتاء من ادمع 5206 
زفة انظر : الصحاح للجوهرى ماده ((س و ر)) ٠‏ 


دم مع8- 


شرع الإسنوى على النهاع تب العموم و(قصوص - مامت العمون 
سائرهن»(') ‏ أى : باقيهن . 

وشرط (أى) أن تكون : استفاهمية » أو شرطية ؛ فإن كانت : - موصولة 
نحو: 0 : بالذى ا 0 
مه دم 

[ب] - وإما أن يكون عامًا فى العَالِمِين خاصة » أى : أولى العلم ك (من) ؛ 
إن الصحيح أنها تعم : الذكورٌ » والإناث » والأحرارَ » والعبيد . 

وقيل : تعم شرعا الذكور الأحرار فقط 

وشرطها : أن تكون شرطيّة أو استفهاميّة » فإن كانت : 

- نكرة موصوفة نحو : مررت .من معجب لك - بجر معجب - أى : رجل 

- أو كانت موصولة » نحو : مررت بن قام » أى : بالذى قام -: فإنها لا تعم . 

Ga‏ الموصولة : تعم » وليس كذلك » فقد 

والعالمين هنا : بكسر اللام . وإنما عَدَل عن التعبير ب : من يعقل » وإن كانت 
هى العبارة المشهورة إلى التعبير بأولى العلم -: لمعنى حسن غفل عنه الشارحون › 


)١(‏ الحديث ورد فى قصة : غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب » أسلم بعد فتح الطائف 
ولم يهاحر » توفى فى آحر خلافة عمر بن الخطاب توه » وقد أسلم على عشر نسوة » فقال 
له رسول الله ع : ((أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن)) أخرجه الشافعى فى المسند 
)١/7(‏ تعريف (47) » والرمذى : كتاب النكاح » باب ماجاء فى الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة حديث )١١۲۸(‏ » وابن ماجه : كتاب النكاح » باب ماجاء فى الرجل يسلم وعنده 
أكثر من أربع نسوة )١۹١١(‏ » والبيهقى فى السنن )١81/7(‏ » وأحمد فى المسند (5/7 5) . 
رواه مالك فى الموطأ )٥۸٦/۲(‏ وأحمد فى المسند› والترمذى فى ستته (۳۹۸/۲) » وابن 
ماحه فى السئن (1۲۸/۱) » والشافعى فى الأم (49/5) . 

دامع- 


ما 


العموم ولقصوض - عبات لموم شرع الإسنوى على (لنہاع 
ذكره ابن عصفور() فى شرح المقرّب » وغيره . 

وهو : أن (من) يطلق على الله تعالى ؛ كقوله تعالى : ومن لتم لَه 
بِرَازْقِينَ74" , ركذلك (أى) ؛ كقوله تعالى : إقل أئْ شىء أَكْبَرُ شهادة فل 
ا4 والارسشياه رعاو رود الت جر روت دامر ؛ فلو عبر به 

[ح] - وإما أن يكون عامًا فى غير أولى العلم » وهو (ما) ؛ نحو : اشتر ما 
رأيت » فلا يدحل فيه العبيد والإماء . وفيه حلاف يأتى ذكره بدليله فى تأخير البيان » 
إن شاعا لله تعال: . 


كن SE E‏ لقنو ررق ا فصي لاق 
أ کی 2 

- أو كانت غير موصوفة » نحو : ما أحسن زيدا -: فإنها لا تعم . 

د - وإما أن يكون عامًا فى الأمكنة خاصة » نحو : أين تجلس أجلس . 

ا فى عو :ابن 

[ه] - وإما فى الأزمنة » نحو : متى تجلس أجلس . 

وقيّد ابن الحاجب ذلك بالزمان الهم( » كما مثلناه ؛ حتى لا يصح أن تقول: 
متى زالت الشمس فأتنى » و لم أر هذا الشرط فى / الكتب المعتمّدة . 

ولقائل أن : يقول لو كانت هذه الصيغ للعموم -: لكان إذا قال لامرأته : (متى 
قمت » أو حيث قمت » أو أين قمت -: فأنت طالق) -: يقع عليه الثلاث » كما لو 
فال 2 كلما ولمن کل 


(1) هو : على بن مؤمن الحضرمى الإشبيلى الأندلسى » انتهت إليه رئاسة علوم العربية بالأندلس › 
وله احتيارات ونفائس وتحقيقات » صنف مصنفات كثيرة منها : المقرب › والممتع » وشرح 
الجمل » وسرقات الشعراء وشرح الحماسة وغيره توفى سنة ۳ه . 
(انظر : الشذرات ۴۳۰/۰ » والأعلام )۲۷/١‏ . 

(۲) سورة الحجر من الآية )٠٠(‏ . 

(۳) سورة الأنعام من الآية )١9(‏ . 

(5) فى أء و ب : وهی ما . 

(8) انظر : المختصر مع الشرح )٠١1- 1١1/9(‏ . 

الامع- 


شرع الإسنوى على الهاج ب العموم و(قصوص - مبامث العدوم 
وقوله : أو بقرينة» 
هذا هو الحال الثانى » وهو : أن يكون عمومه مستفادا من اللغة » لكن بقرينة › 
وتلك القرينة قد تكون فى الإثبات » وهى : (أل) » والإضافة الداحلان على الجمع - 
ك : العبيد » وعبيدى - وعلى المفرّد » وهو الذى عبر عنه المصنف باسم الجنس ؛ 
كقوله تعالى : لإولا قروا الزنا (4‏ طقَلْيَحدَر الْذِينَ يُخَلِفُونَ عن ارو > . 
لكن إن كانت (أل) عهدية فإن تعميمها لأفراد المعهودين خاصة . 
قال فى المحصول : والضمير العائد على اسم حكمه حكم ذلك الاسم فى 


وههنا أمور : 
أحدها : أن هذه القرينة قد تفيد العموم فى النفى أيضا نحو ولا تنكخُوا 
الْمُشركات4 . 
0 الثانى : أن العموم فيما تقدّم يختلف) » فالداحل : - على اسم الجنس يعم 
المفرّدات . 


- وعلى الجمع يعم الجموع ؛ لأن «أل» تعم أفراد ما دخلت عليه » وقد 
دحلت على جمع . وكذلك2) الإضافة . 

وفائدة ذا أنه تعد الاستدلال يه فى حال الف ٤‏ أو التقى على كبوث كمه 
مفرد ؛ لأنه إنما حصل النفى أو النهّى عن أفراد المجموع » والواحد ليس مجمع > 
وهو معنى قوم : لا يلزم من قى الجموع فى كل فرد › ولا من النهى عنه النهى 
عن كل فرد . 


. )۳۲( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
. )١۳( سورة النور من الآية‎ )۲( 
. )۲۲١( سورة البقرة من الآية‎ )۳( 
. فى أ : مختلف‎ )8( 
فى ب : وكذا.‎ )8( 
. ط صبيح : لمفرداته‎ )6( 
of = 


لموم واقْصوْض عبات افعو سس زع سنو على (لنباع 

فإن قيل : يعارض هذا إطلاقهم أن العموم من باب الكليّة » فإن معناه : ثيرته 
لكل فرد » سواء كان نفيا أم لا » كما تقدم بسطه فى تقسيم الدلالة . 

قلنا : لا تنافى بينهما » فإنا قد أثبتناه لكل فرد من أفرادٍ ما دحل( عليه » وهو 
اجمو ع . ۰ 

الثالث :لم يصرّح الإمام وأتباعه") بحكم المْفرّد الضاف هناء نعم صرّحوا 
بعمومه فى الكلام على أن الأمُر للوجوب ؛ فإنهم قد استدلوا عليه بقوله تعالى: 
فلیخدر4 الآية . 

فأورد الخصم أن أمره لا يعم فأجابوا بأنه عام لجواز الاستشناء - كما تقدم - 
ونقله القرافى هنا عن صاحب الروضة . 

وأما الْفرّد المعرّف ب (ال) » فذكره الإمام فى كتبه » وصحّح هو وأتباعه أنه 
لا يعه©) . 
38ب وصح الصف » وابن الحاجب عكسه©» » وصححه أيضا / ابن يَرْهان 
فى الوجيز) . 

ونقله الإمام عن : الفقهاء » والمبرد » والمبائى) . ونقله الآمدى عن الشافعى 
نه » والأكثرين( ‏ ورأيت فى نصه فى الرسالة نحوه أيضا ء فإنه نص على أن 
الأرض من-قوله تعالى : «إخلّقَ السسَّمّوَات وَالْأَرْض24) من الألفاظ العامة التى أريد 


. فى الأصلين : ما دحلت‎ )١١ 
. فى أ: الجموع‎ )۲( 
. )7179/١( والتحصيل‎ » )507/١( انظر : المحصول : (ج١/ق78/5) : والحاصل‎ )*( 
. )7”05/١( والحاصل (515/1) / والتحصيل‎ » )۳۸۲/١( المصدر السابق‎ )٤( 
ش‎ . )٠١/9( انظر : المختصر مع العضد‎ )8( 
. )۲۱۹/۱( وجزم به فى الوصول أيضا‎ )5( 
. )۳۸۲/۱( المحصول‎ )۷( 
. )٦۲-۰۷/۲( الإحكام للآمدى‎ )۸( 
. )١( سورة النحل من الآية‎ )9( 
- £0 


شرع الإسنوى على النباع -العموم و(قصوص - بامث العدوم 
بها العموم » ثم نص على أن قوله تعالى : الزانية وَالرَّانى2724 › ظوَالسّارِق 
والسارقة4) , ونحره من العام الذى د 0 

ورأيت فى البويطى نحوه أيضا » فإنه حعل قوله تعالى :#النفس بالنفس ي 

ولك أن تقول : لِم لا قال الشافعى رحمه الله بوقوع الشلاث على من حاف 
بالطلاق المعرف . وقد يجاب ب : أن هذا يمين فيراعى فيها العرف لا اللغة . 

قوله : أو النفى» 

تقديره : أو بقرينة فى النفى » وهو معطوف على قوله فى الإثبات . 

وحاصله : أن الذكرّة فى سياق النقى عَم سواء باشرها النفى - نحو : ما أحد 
قائم - أو باشر عاملها - نحو : ما قام أحد - وسواء كان الناقى : ها) »أو )» 
أو (لن) » أو (ليس) > أو غيرها . ثم إن كانت الْنكِرّة صادقة على القليل والكثير 
- كشىء - أو ملازمة للنفى - نحو أحد - أو داخلا عليها (من) - نحو ما جاء من 
رجحل - أو واقعة بعد (لا) العاملة عمل (أن) » وهى (لا) التى لنفى الجسس -: 
فواضح كونها للعموم . 

وما عدا ذلك - نحو : لا رجل قائماً » وما فى الدار رجل ؛ ففيه مذهبان للنحاة : 

الصحيح : أنها للعموم أيضا ء كما اقتضاه إطلاق الصف » وهو مذهب 
الحرمين فى البرهان » فى الكلام على معانى الحروف7» . 

لكنها ظاهرة فى العموم » لا نص ؛ قال إمام الحرمين : وطذا نص سيبويه على 
حواز تخالفته » فتقول : ما فيها رجحل » بل رجلان . كما يعدل عن الظاهر فى نحو : 
جاء الرحال إلا زيدا . 


. سورة النور من الآية (؟)‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الآية (۳۸) . 

(۳) قاله الإمام الشافعى فى الرسالة (۳ ٤-٥‏ ه-807-55) . 
)٤(‏ سوره ة المائدة من الآية (55). 

(۵) انظر : البرهان )۱۹۰-۱۸۹-۱۸٦-۱۸۰٥/۱(‏ . 


ون عس 


ما 


للعموم والقصوص - مبامث العموه ست شرج اللإسنوى على لنهاع 
وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم 0 وتبعه عليه الجرجانى(١2‏ فى أول شرح 


الإيضاح) › ا تعالى : ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرُه9) » وعند 
قوله تعالى : وما تاتيهم من آية4() . 


نعم يستثتى من إطلاق الصف سَلْبُ الحكم عن العموم » ؛ كقولنا : ما كل عدد 
وفنا اانه ينا لح وى وام عطي O‏ لبس تعكينا اكلم علي كل فرك 
وإلا لم يكن فيه زوج » وذلك باطل ؛ بل المقصود إبطال قول من قال : إن كل عدد 
زوج » وذلك سلب الحكم عن العموم . 

وقد تفطن لذلك السهروردى) صاحب التلقيحات » فاستد ركه(" . 


وإذا وقعت النكرَّة فى سياق الشرط كانت للعموم / أيضا صرّح به فى البرّهان 
هنا( » وارتضاه الأبيارى فى شرحه له » واقتضاه كلام الآمدى » وابن الحاجب فى 


قوله : راو عرفا» 


هذا هو القسم الثانى : من أصل التقسيم » وهو عطف على قوله ررلغة) » أى 
العموم : إما أن يكون لغة أو عرفا كقوله تعالى : حرم مت عَلَيَكُمْ امھاتکم 4 › 
فإن أهل العرف نقلوا هذا ال ركب من تحريم العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات؛ 


. هو : هو عبد القاهر بن عبد الرحمن تقدمت ترجمته‎ )١( 
الإيضاح : يسمى : ((المغنى)) فى شرح ((الإيضاح)) خلال الدين القزوينى من مؤلفات عبد‎ )۲( 
. القاهر الجرجانى‎ 
. تقدمت ترجته‎ )۳( 
.)١١۸۸٥۷۳۰٦٥۰٥۹( ورد فى تسعة مواضع فى القرآن الكريم » خمسة منها فى الأعراف‎ )4( 
. )45( ويس‎ » )٤( (ه) الأنعام‎ 
هو : يحيى بن حبش بن أميرك السهروردى شهاب الدين » الحكيم الصوفى المتكلم > صا‎ )5( 
. هياكل النور ولد سنة 59 ه »ء والمقتول على الزندقة » سنة لالم هه‎ 
. )189/11 معجم المؤلفين‎ . 4/١1“ (انظر : طبقات الإسنوى 17 » سير الأعلام‎ 
. فى أ : واستدركه‎ )۷( 
. )7 41 البرهان (فقرة‎ )8( 
. ط صبيح : آكل‎ )9( 
. )۲۳( سورة النساء من الآية‎ )٠١( 
أامع-‎ 


شرع (للإسنوى على (لنهاع + ب العموم و(لقصوص - مبامث العدوم 
لأنه المقصود من النسوة » دون الاستخدام » ونحوه » ومثله قوله تعالى : حرمت 
عَلَيْكُمْ الْمَية4() , فإنا حملناه على الأكل للعرف . 

وفيه قول مذكور فى باب النحمل والمبين أن هذا كله بجمل. 

قوله : «أو عقلا» 

هذا هو القسم الثالث : وضابطه ترتيب الحكم على الوصف » نحو : حرمت 
الخمر للإسكار ؛ فإن ترتيبه عليه يشعر بأنه عِّة له » والعقل يحكم بأنه كلما وجدت 
العلّة يُوجد المعلول » وكلما انتفت فإنه ينفى . 

وأما فى اللغة : فإنها لم تدل على هذا العموم ؛ أما فى المفهوم فواضح › وأما 
فى المنطوق فما مر أن تعليق الشىء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ . 

وها هنا أمران : 

أحدهما : أن صيغ العموم وإن كانت عامة فى الأشخاص فهى مطلقة فى : 
الأحوال , والأزمان . والبقاع , فلا يثبت العموم فيها لأجل ثبوته فى الأشخاص › 
بل لابد من دليل عليه . 

مثاله : قوله تعالى :9 فافتلوا الْمش ركِينَ74) يقتضى قتل كل مشرك › لكن لا 
فى كل حال بحيث يعم حال الحدنة والحرابة وعقد الذمة » بل يقتضى ذلك فى حال 
ماء وما من مشرك إلا ويقتل فى حال ما » ك : حال الردة > وحال الحرب . 

وهذه القاعدة : ارتضاها القرافى والأصفهانى فى شرحى المحصول » وقرّراها 

ونازع الشيخ تقى الدين9؟» فى شرح العمدة فى صحتها . 


. سورة المائدة من الآية (؟)‎ )١( 

(۲) سورة التوبة من الآية (5) . 

(۳) نفائس الأصول » )١178/5(‏ . 

)٤(‏ هو الشيخ تقى الدين أبو الفتح محمد بن أبى الحسين على القشيرى القوصى المصرى المشهور 
بابن دقيق العيد » الشافعى والمالكى » أحد مشايخ الإسلام » من متأخرى امختهدين » توفى 
ته سنة 7١1‏ . 
انظر فى ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى (۲۰۷/۷) » الدرر الكامنة )7١4- 7١١/5(‏ 
الوافى بالوفيات )۲۰۹-۱۹۳/٤(‏ . 


لل/امع8- 


٤‏ ب 


العموم والقصوصعبامث العموى شع الإسنوى على النهاج 

وكذلك الإمام فى احصول » فإنه قال فى كتاب القياس جوابا عن سؤال : قلنا 
لما كان أمراً لدميع الأقيسة كان متناولا لا حالة لجميع الأوقات » وإلا قَدَحَ ذلك فى 
كونه متناولا لكل الأقيسة() . 

ويظهر أن يتوسط فيقال : معنى الإطلاق أنه إذا عمل به فى شخص ماء فى 
U E‏ ا SE‏ 
أشخاص أحرى فيعمل به » فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص إلا 
ویدخل»› والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر الحكم فى الشخص الواحد . 

ولقائل أن يقول : عدم التكرار معلوم من كون الأمْر لا يقتضى التكرار / 

الثانى : دلالة العموم قطعية عند : الشافعى رحمه الله» والمعتزلة( . وظنية 
عند أكثر الفقهاء » هكذا نقله الأبيارى شارح البُرْهان » وهى فائدة حسنة . وممن نقله 
عنه الأصفهانى شارح المحصول . وذكر الماوردى نحوه أيضا ء فقال : واختلف 
المحمّمَُ فى أن ما زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص » أو من باب 
الظواهر . وذكر فى الها فى أول العموم عن الشافعى نحوه أيضا©» . 


[معيار العموم] : 


قوله : «ومعيار العموم) الخ 

اعلم أن الشافعى يدينه كثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن ما سبق ذكره من 
الصيغ = حقيقة فى العموم » مجازٌ فى الخصوص » واختاره ابن الحاجب() 7 

وذهب جماعة إلى العكس . وقال جماعة : إنها مشت ركة بينهما . وآحرون ب : 
الوقف › وهو عدم الحكم بشیء ؛ واختاره الآمدى17) . وقيل ب : الوقف فى الأحبارء 


. )٠٠٤/۲( انظر : المحصول‎ )١( 
. فى أ : فى تلك الأشخاص‎ )۲( 
. فى المطبوعات : والمعتزلة أيضا‎ )۳( 
. )۳۲٠/١( انظر : البرهان‎ )٤( 
. )٠١١/7( انظر : شرح العضد على المختصر‎ )©( 
..)٥۷/۲( انظر : الإحکام للآمدى‎ )5( 
~foA— ش‎ 


شرع الإسنوى على النهاج + ب العموم و(قصوص - مبامث العموم 
والوعد » والوعيد » دون الأمر والنهى 5 

زاو اعدف ا اا و د عو 

أحدهما : جواز الاستثناء ؛ وذلك لأن هذه الصيغ يجوز أن يستشنى منها ما 
شئناه من الأفراد » والاستشناء : إخراج ما لولاه لوجب اندراجه فى المستثنى منه ؛ 
فلزم من ذلك أن تكون الأفراد كلها واجبة الدحول » ولا معنى للعموم إلا ذلك . 

أما المقدمة الأولى فبالاتفاق » وأما الثانية فلأن الدحول لو لم يكن واحبا - بل 

ئزا -: لكان يجوز الاستثناء من الجمع المدكر ؛ قتقول : جاء رحال إلا زيدا » وقد 

نص النحاة على منعه . نعم قالوا : إن كان المستثنى منه مختصًا جاز » نحو : جاء رجال 
كانوا فى دارك إلا زيدا منهم › أو إلا رحلا منهم . 

والتعليل الذى ذكره الصنف يدفع إيراد هذه الصورة . 

ولم يصرّح الإمام ولا أتباعه كصاحب الجاصل() بامتناع الاستثناء من النكرة > 
بل صرّحوا بحوازه فى غير موضع من هذه المسألة » وما قاله الصف هو الصواب ؛ 
لكن فى هذا الدليل كلام تقدّم فى أدلة من قال إن الأَمْر للتكرار. 


ولقائل أن يقول : لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عاما ع 


وليس كذلك . 

واعترض الخصم عليه ب : أنه لو وجب أن يتناوله لامتنع الاستثناء ؛ لأن المتكلم 
دل بأول كلامه على أن المستثنى/ داحل فيه » ودل بالاستثناء على عدم دخوله 2 

NA SOC,‏ ملتسا ودع اعد فاه 
لمستثنى داخل فى المستثنى منه قطعا . 

وللخصم أن يقول : لا أسلّم حواز الاستثناء من العدد » فإن مذهب البصريين 
المنع لكونه نصا » كما حكاه عنهم ابن عصفور فى شرح المقرب » وغيره » قال : إلا 
أن يكون العدد مما يستعمل فى المبالغة كالألف والسبعين » فيجوز . 


. )*45/١( التحصيل‎ » )٥۰۸/١( والحاصل‎ » )٥۳۸/۲ ق/١ح(‎ : انظر : المحصول‎ )١( 
-ة8همع-‎ 


وما 


العموم و(قصوص)عبامث العموم شرع (للإسنوى على المنهاج 

نعم الاعتراض نفسه ضعيف » أو باطل ؛ فإن الف ميدع وجوب الاندراج» مع 
كونه مستثنى » بل ادّعاه عند عدمه ؛ وطذا قال : رما يجب اندراجه لولام) . 

وأيضا : فإن المستثنى داحل فى المستثنى منه لغة » لا منه » فلا تناقض ؛ لأن 
الصحيح : الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد إخحراج المستثنى . 

قوله : «وأيضا» 


أى : الدليل الثانى : استدلال الصحابة بعموم هذه الصيغ استدلالا شائعا من 
غير نكير » فكان إجماعا . 


وبيانه : أنهم قد استدلوا بعموم اسم الجنس الْحلّى ب (أل) » كقوله تعالى 
الزَانِيَة وَالزَّانِى 2274 » وبعموم الجمّع المضاف » فإن فاطمة() احتجت على أبى بكر 
رضى الله عنهما فى توريئها من النبى عي الأرض المعروفة - وهى : فدك »ع 
والعوالى١”‏ - بقوله تعالى : لإيُوصِيكُم الله فى أَوْلادِكُمْ)94) . 


را اهنا ارك هم اردع وا يمول مل الل خا 
وسلم : ««نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» » وهذا الحديث معزو إلى 
الرزمذى فى غير جامعه » والثابت فى الصحيحين رلا نورث ما تر کناه صدقةي( . 


0 . )۲( سورة النور من الآية‎ )١( 

(؟) هى : فاطمة بنت سيدنا رسول الله عوك بنت حديجة بنت حويلد » تزوجها آمير المؤمنين : 
على بن أبى طالب طبه وهى فى الثامنة من عمرها وولدت له الحسن والحسين وأم كلشوم 
وزينب رضى الله عنهم جميعا » عاشت بعد وفاة الرسول عي ستة أشهر توفيت سنة ١١ه.‏ 
انظر : (طبقات ابن سعد ۲١٠-١١٠/۸‏ » صفة الصفوة 7/7) . 

(*) فَدَك : بلدة قريبة من المدينة المنورة » وهى مما أفاء الله على رسوله ع4 » والعوالى موضع 
قريب من المدينة أيضا . (انظر المصباح المنير : مادتى ع ل و » ف دك ) 

. )١١( سورة النساء من الآية‎ )٤( 

(5) حديث صحيح : رواه البخارى : كتاب فرض الخمس (170554) ومسلم : كتاب («(الجهاد)) 
باب : حكم الفيئ )١۷١۷/٤۹(‏ والترمذى : كتاب ((السير)) باب : ماجاء فى تركة 
رسول الله مَك ,05 . 


-.*غ- 


شرع اللإسنوى على المنهاج ب ب العموم و(قصوص - مبامث العمور 

واستدل عمر(© طبه بعموم الجمع لمْحلّى فإنه قال لأبى بكر حين عزم على 
قنال مانعى الزكاة : كيف تقاتلهم ؟ وقد قال النبى يث : رأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله إلا ا للم) . فقال أبو بكر : أليس أنه قال إلا بحقها(© . 


وك انها أن نک هف ار 1 قالرا للمياحرن هنا امير ومنكم 
£ 03 اا . 5007 5 ١‏ 5 
أمير . رد عليهم أبو بكر بقوله عة : «الأئمة من قربش» › رواه/ النسائى . 


[الجمع المنكر لا يقتضى العموم] : 

قال : «الثالثة : الجمع انكر لا يقتضى العموم ؛ لأنه يحتمل كل 
أنواع العدد . 

قال الجبائى : حقيقة فى كل أنواع العدد , فيحمل على جميسع 
حقائقه. 

قلنا : لا بل فى القدر المشنرك) . 

أقول : الجمع المنكر » أى : إذا لم يكن مضافا لا يقتضى العموم » خلافا لأبى 
على الجبائى . 


ليا : أن رجالا مثلا يحتما كل نوع من أنواع العدد » بدليل صحة تقسيمه إليه؛ 
وتفسير الإقرار به » وإطلاقه عليه » ووصفه به » ك : رجال ثلاثة » وعشرة » وممورد 


)١(‏ هو : عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى » أبو حفص ء ثانى الخلفاء الراشدين » وأحد الفقهاء 
والمبشرين بالجنة » أول من مى باسم أمير المؤمنين . أسلم سنة ست من البعثة وأعز الله به 
الإسلام . استشهد سنة اه (الإصابة 5148/57) . 

(۲) حديث صحيح : رواه البخارى : كتاب («الزكاة)) باب : وجوب الزكاة (۱۳۹۹) ومسلم : 
كتاب («(الإمان)) باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . محمد رسول الله . 
والترمذی : كتاب ((الإعان)) باب : ما جاء فى : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله و0507 . 

(*) عزاه الحافظ المزى للنسائى فى القضاء من السنن الكبرى (تحفة الأشراف حديث )٠٠٠١(‏ » 
كما رواه أحمد فى مسنده )١79/7(‏ › والطبرانى فى المعجم الكبير (175) ۲۲٤/۱‏ ع 
والبزار» والبيهقى وغيرهم . 
انظر : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغمارى (ص۸۲ وما بعدها) . 

-451- 


ب٥‎ 


(لعموم و(قصوصعبامت العموم شرع الإسنوى على (لنہاع 
التقسيم - وهو : الجمع - أعم من أقسامه ضرورة › فيكون الجمع أعم » وكل فرد 
أحص » والأعم لا يدل على الأخص . ولا يستلزمه ؛ فلا يحمل عليه . 

0 
اللا 1 مور لتيل 


0 ع ا كاه الاك لو 
دا ,بابب اخراك وقد عن هناك من كلام ال أن أيا على 9 
جوز استعمال المشترك فى معنييه » لكنه لا يلزم منه الحمل كما تقدّم ؛ فاستفدنا من 
هنا أنه يقول بالحمل أيضا . 

والجواب : أنا لا نسَلّم أنه حقيقة فى كل نوع بخصوصه حتى يكون مشت ڑکا 2 
بل حقيقة فى القدر المشترك بين الكل » وهو الثلاثة مع قطع النظر عن الزائد عليها › 
كما قاله فى المحصول22 ؛ لأنا بينا أنه لا يدل على الأنواع فكيف يكون حقيقة فيها . 

ولك أن تقول : هذا الكلام يقتضى أن رجالا أقله ثلاثة » وليس كذلك ؛ لأنه 
جمع كثرة ؛ والأصل فى مدلوله - وهو : المشترك بين جموع الكثرة كلها -: إنهاهر 
أحد عشر » باتفاق النحاة . 
[إنفى المساواة بين الشيئين - هل هو عام] : 


قال : «الرابعة : قوله تعالى لا يَسْتوى أَصْحَابْ انار وَأَصْحَابْ 
الجنة4 يحتمل نفى الاستواء من كل وجه » ومن بعضه ؛ فلا ينفى 
الاستواء من كل وجه ؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص . 


. )۳۸۸- ۳۸۷/۱( انظر : امحصول.‎ )١( 
اع‎ 


شرع اللإسنوى على النهاع .ع ا(لعموىم و(قصوص - مبامث العموم 

وفوله : لا آكل عام فى كل مأكول() فيحمل على التخصيص › 
كما لو قبل : لا آكل أكلا . 

وفْرَقَ أبو حنيفة بأن (أكلا) يدل على / التوحيد, وهو ضعيف ؛ 
فإنه للت وكيد , فيستوى فيه الواحد والجمع) . 

أقرل : نى المساواة بين الشيئين كقوله تعالى: «إلاَ يَسْتَوِى أَصْحَابُ انار 
وَأصحَاب الْجَنة4) هل هو عام فى الأمور التى يمكن نفيها أم لا ؟ 

أحدهما : أن مقتضاها فى الإثبات هل هو المساواة من كل وجه » أو من بعض 
الوجوه ؟ 

فإن قلنا : من كل وحه ف لا يَسّْتوى» ليس بعام » بل نفى للبعض ؛ لأن 
نقيض الموحبة الكلية سالبة جزئية . 

وإن قلنا : من بعض الوجوه ف إلا يَسْتوى4 عام ؛ لأن نقيض ال موحبة الحزئية 
سالبة كلية . 

والصحيح عند أصحابنا القائلين بأن العموم له صيغة : أن هذه أيضا للعموم › 
ومن صححه : الآمدى » وابن بَرهان » وابن الا 

وتمسّك بها جماعة على أن المسلم لا يقتل بالكافر ؛ لأن القصاص مببى 
ىسارا 

وخخالف الإمام » وأتباعه » ومنهم لصتف » واحتجوا ب : أن نفى الاستواء أعم 
من كونه من كل الوجوه » أو من بعضها ؛ بدليل صحة تقسيمه إليهما ؛ والأعم لا 
يستلزم الأخص ؛ فحيهذ تفى الاستواء اطق لا يستلزم نفى الاستواء من 
كل و 


(9) فى وب : فى المواكيل . 
(۲) سورة الحشر من الآية )٠١(‏ . 
(۳) انظر : الإحكام (۲۲۷/۲) » ط الحلبى » وشرح العضد )١١4/9(‏ . 
)٤(‏ انظر : المحصول (۳۸۸/۱) . 
1غ - 
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(لعدوم واقصوصعبامث العمؤم شرع اللإسنوى على النباج 

وهذا الدليل ضعيف ؛ لأن الأعم إنما لا يدل على الأخص فى طرف الإثبات . 
أما فى طرف النفى فيدل ؛ لأنه نفى الحقيقة » ويلزم من انتفاء الحقيقة والماهيّة انتفاء 
كل فرد ؛ لأنه لو وجد منها فرد لكانت الماهية موجودة . 

ولهذا لو قال : ((ما رأيت حيوانا» » وقد رأى إنسانا -: عد كاذبا . 

وأيضا : فلن الأفعال نكرات » والنكرة فى سياق النفى تعم . 

قوله : ربخلاف لا آكل» 

اعلم أنه إذا حلف على الأكل » وتَلفْظ بشىء من » كقوله مثلاً : رروالله لا 
آكل التمس» » أو م يتلفظ به » لکن اتی .عصدر » ونوى به شيئا معا » كقوله : 
را لله لا اكل أكلا »فلا حلاف بين الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يحنث بغيره . 

فإن لم يتلفظ بالمأكول » ول يأت بالمَصدَر » ولكن خصّصه بيه » كما إذا نوى 
التمر بقوله : روا لله لا أكلت) » أو ررإن أكلت فعبدى حر» » ففى تخصيص الحنث 
به مذهبان » منشؤهما أن هذا الكلام : هل هو عام أم لا ؟ 

وقد علمت ما ذكرناه أن صورة المسألة المحتلّف فيها : أن يكون فِعْلا متَعَدّيا › 
لم يقيد بشىء » كما صرّره الغزالى فى المستصفى 2١27‏ » وأن يكون واقعا بعد النفى » أر 
الشرط » كما صوره ابن الحاحب// واقتضاه كلام الآمدى(”2 . 

إذا علمت هذا فأحد المذهبين » وهو مذهب أبى حنيفة -: أنه ليس بعام ؛ 
وحيتئذ فلا يقبّل التحصيص » بل يحنث به وبغيره ؛ لأن التخصيص فرع العموم . 

والثانى - وهو مذهب الشافعى -: أنه عام ؛ لأنه نكرة فى سياق النفى أو 
الشرط فيعم ؛ ولأن (لا آكل) يدل على نفى حقيقة الأكل » الذى تضمنه الفعل › 
لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقته منتفية » ولا معنى للعموم إلا 
ذلك؛ فإذا ثبت أنه عام فيقبل التخصيص . 


(1) انظر : المستصفى )۲۲-۲٠۱/۲(‏ . 
(۲) انظر : المحتصر مع العضد (5/7 )١١‏ . 
(۳) انظر : الإحکام (56-95/7) . 
E‏ 


شرع اللإسنوى على (لنهاع ب العموم و(قصوص - مبامث العدوم 

ا اها ای غل ا فال ر اکل اكلم فن ا 
حنيفة يُسَلّم أنه قابل للتخصيص١(2‏ بالنيّة كما تقدّم » فكذلك (لا آكل) ؛ لأن الَصْدَر 
موجود فيه أيضا ؛ لكونه مشتقا منه . 

ومال فى المحصول(2) لمقالة أبى حنيفة » فقال : إن نظره فيه دقيق) » وفى 
المتتحب والحاصل9©) : أنه الحق . وفرق - أعنى الإمام - بأن (لا آكل) يتضمّن 
الَصْدَر » والصدر إنها يدل على الماهيّة من حيث هى › والماهية من حيث هى لا 
تعدد فيها , فليست بعامة -وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص- فيحنث بالجميع . 

وأما كا فليس .مصدر ؛ لأنه يدل على التوحيد » أى : على المرة الواحدة ؛ 
وحينئذ فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية » فلهذا لا يحنث بغيره . 

وھ رك 8 د 

وهو ضعيف كما قاله المصنف » بل باطل ؛ لآن هذا مصدر مؤ كد پو ي 
والمصّدر المؤ كد يطلق على الواحد والجمّع » ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤ كد 
فلا فرق حيتئذ بين الأول والثانى . 

ولو سلّمنا أن (لا آكل) ليس بعام » لكنه مُطْلَى ؛ والْمطلّق يصح تقييده اتفاقا . 

وقد اتتصزر الما لأ بحتيفة بحىء فى غاية الماد فزن يناه على أن اكام 
ليس ممصدر » وأنه للمرّة الواحدة » وأن (لا آكل) ليس بعام » وأنه إذا لم يكن عامًا لا 
يقبل التقييد . وقد تقدم بطلان الكل . 

وبناه أيضا على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح بالاتفاق . 

وهو باطل أيضا فإن المعروف عندنا) أنه إذا قال : رروالله لا أكلت7/) › 
ونوى فى مكان مُعَيّن » أو زمان مُعَيّن أنه يصح » وقد نص الشافعى على أنه لو قال : 
ررإن كلمت زيدا فأنت طالق) / » ثم قال : أردت التكليم شهرا -: أنه يصح . 


. ط صبيح : التخصيص‎ )١( 
. )۳۹۲/۱( المحصول‎ )۲( 
. )۳۹۱/۱( المحصول‎ )۳( 
. )575/١( انظر : الحاصل‎ )٤( 
. ط صبيح : آكل‎ )5( 
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(لعموم و(قصوصعبامت (الموم شح (للإسنوى على النهاج 
فروع حكاها الإمام : 


أحدها : أن خطاب النبى یل كقرله تعالى «إيا ايها النبئ2(4 لا يتناول أمته 
على الصحيح » وظاهر كلام الشافعى فى البويطى أنه يتناوهم . 

الثانى : أن خطاب الذكور الذى بمتاز عن خطاب الإناث بعلامة ؛ ك : 
المساحوك ب بر رار EG‏ البو زلا العلا SS‏ 
عن الشافعى » وكذلك ابن بَرهان فى الوجيز) . 

الثالث : لفظ رركان» لايقتضى التڭرار . وقيل : يقتضيه9(© . 

الرابع : إذا أمر جمعا بصيغة جمع -كقوله : أكرموا زيدا- أفاد الاستغراق9©» . 

الخامس : خطاب المشافهة - كقوله «إيا ايها الناس4() - لا يتناول من 
يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل2" . 

نانش o‏ ررم الكلام على LE‏ ا 0 
ا ا اد ار ع كرد A‏ ؛ لأن 

مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : (ررفع عن أمتى الخطأً») ؛ التقدير : حكم 
الخنطأ » وذلك الحكم قد يكون فى الدنيا كإيجاب الضمان » وقد يكون فى الآخرة 
کرفع التأثيم 


. وردت فى مواضع كثيرة مثل : الأنفال (15) » وأول الأحزاب‎ )١( 

(۲) قاله الإمام الرازى فى الحصول (۳۸۸/۱ -۳۸۹) . 

(۳) المصدر السابق )۳۹۰-۳۹٤/۱(‏ . 

. )۳۸١/١( قاله الرازى فى المحصول‎ )٤( 

(©) وردت فى مواضع متعددة مثل : البقرة والنساء والحج ولقمان » والحجرات . 

(5) ذكره الإمام الرازى فى المحصول (۳۹۳/۱) . 

(۷) رواه ابن ماجه : كتاب ((الطلاق)) باب : طلاق المكره والناسى - حديث رقم )٠١45(‏ 
0 » والطبرانى » والدارقطنى - كتاب ((النذور)) حديث (۳) » والحاكم بلفظ 
((تجخاوز)) والبيهقى فى السنن الكبرى كتاب («(الخلع والطلاق)) باب : ماحاء فى طلاق 
المكره. وفى رواية لابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبى ذر بلفظ ((إن الله تجاوز لى عن أمتتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). وللحديث روايات أخرى كثيرة . 
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شرع اللإسنوى على النهاع ب ا(لعموم و(قصوص - مباجث العموم 
قال(١)‏ : وللحصم أن يقول ليس أحدها") بأولى من الآخر » فيضمرها جميعا" . 

السابع : قول الصحابى مشلا : «نهى رسول الله عه عن بيع الغرر؟») 
ورقضی بالشاهد واليمين»(*“) لع يفيد العموم 03 لن الحجّة فى المحكى > له فى 


/ 


الحكاية , والْخكىّ قد يكون خاصا 5 
وكذا قوله سمعته يقول : «رقضيت بالشفعة للجار») ؛ لاحتمال كون الألف 
واللام للعهد . 


قال : وأما إذا كان منوّنا كقوله عليه الصلاة والسلام : «قضيت بالشفعة 
جار»» وقول الراوى : «قضى بالشفعة ججار») فجانب العموم أرحح . 


واحتار ابن الحاجحب أن الجميع للعموء9”) 3 ونقل فى الإحكاء(8) عن الجمهور 
موافقة الإمام » ثم مال إلى أنه يعم 1 


. يعنى الإمام الرازى‎ )١( 

(۲) فى ب : أحدهما . 

(۳) انظر : المحصول (۳۹۰/۱) . ۰ 

ا ک6 راق م :زی 
عن بيع الحصاة وبيع الغرر)) كما رواه ابن حبان والبيهقى كما فى : ((فيض القدير 
(801/5”). والتلخيص الحبير 5/7 773) . 

(©) أحرجه مسلم وأبو داود والتزمذى وابن ماجه والدارقطنى ومالك . انظر : صحيح مسلم 
(۱۳۳۷/۲) سنن أبن ماحه (۷۹4۳/۲ » الدراية لأحاديث الحداية (؟175/1١)‏ جامع الأصول 
(١٠/ههه)‏ : 

(5) لفظ الحديث كما فى البخارى : كتاب ((البيوع)) باب :.بيع الشريك من شريكه : ((قضى 
رسول الله كله بالشفعة فى كل شركة لم تقسم)) كما رواه مالك فى الموطاً )07/١/9(‏ 
ومسلم : كتاب ((المساقاة)) باب : الشفعة )١579/1(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
)٠١5/5(‏ والدارمى فى ستنه )۲۷٤/۲(‏ .. 
والرواية التى تذكر فى كتب الأصول لم ترد إلا عند ابن فرج المالكى المعروف بابن الطلاع 
حيث قال : ((وفى كتاب أبى عبيد أن النبى ع قضى بالشفعة للحار)) » (أقضية رسول 
الله ع لابن فرج (4117) تحقيق : محمد ضياء الرحمن الأعظمى . 

(۷) انظر : شرح العضد على المختصر )١١9/7(‏ . 

(۸) انظر : الإحكام (770/9) » ط الخلبى . والذى فيه أنه معول أكثر الأصوليين . 

-/ا5ع- 
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العموم وافصوص-مباجث العموم شع الإسنوى على (النهاج 

الثامن : قال الشافعى رجه ا لله : ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم / فى المقال . 

مثاله : أن ابن غيلان(21 أسلم على عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن») , ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معاء أو 
مرتبا -: فدل ذلك على أنه لا فرق ؛ على حلاف ما يقوله أبو حنيفة . 

قال الإمام : وفيه نظر ؛ لاحتمال أنه أحاب بعد أن عرف الحال29 . 


واعلم أنه قد روى عن الشافعى أيضا أنه قال : حكاية الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال -: كساها ثوب الإجتمال , وسقط بها الاستدلال . 


وقد جمع القرافى بينهما بأن قال : لا شك أن الاحتمال9©» المرحوح لا يؤثر › 
إنما يؤثر المساوى » أو الراجح ؛ وحيتئذ فنقول : الاحتمال المؤثر - إن كان فى محل 
الك 6 ولد فى E‏ اذى فاون UR‏ 
بالكلام الأول . 


- وإن كان فى دليله -: قدح » وهو المراد بالكلام الثانى()  ,‏ . 
التاسع : مثل يا أيها الناس » ويا عبادى -: يشمل الرسول”" عي . 
وقال الحليمى(" : إن كان معه (قل) فلا . وقيل : لا يدل مُطْلّقَا . 


(١)كذا‏ فى سائر النسخ » وصوابة غيلان . هو غيلان بن مسلمة بن معتب النقفى» الصحابى › 
أسلم بعد فتح الطائف . (انظر ترجمته فى : الاصابة )١917/8‏ . 

(۲) تقدم تخرحه قريبا . 

(۳) انظر : المحصول (۳۹۳-۳۹۲/۱) . 

(5) فى المطبوعات : الإجمال . والمثبت من الأصلين وهو الموافق لما فى شرح التنقيح . 

(5) انظر : شرح تنقيح الفصول .-)١417-1١85(‏ 

(5) انظر : المحصول (۳۹۳/۱) . 

(۷) هو : الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله البخارى الحليمى » رئيس أهل الحديث فى ما 
ا . ولد سنة ۳۳۸ه ء وتوفى سنة 07 5ه . 
له مصنفات منها : المنهاج فى شعب الإبعان ؛ مطبوع » وهو من أعظم الكتب فى بابها . 

(انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۳/٤‏ » البداية والنهاية ۳٤۹/۱۱‏ ».طبقات العبادى 

۰ الأعلام ؟/ه390) . 
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شرع الإسنوى على ابل ي العموم واقصوص - عبامث العموم 

او : امتكلّم داخل فى عموم متعلّق خطابه عند الأكثرين كقرله تعالى 
وهو كل شئ ع عَلِيم274 , وقولك من أحسن إليك فأكرمه . 

On E e 

قال فى الحاصل : وهو الظاهر“ . 

الحادى عشر : المدح أو الذم لا يخرج الصيغة عن كونهاعامة› 
على الصحيح . 

وصححه أيضا الآمدى » وابن الحاحب0) » ونقلا مقابله عن الشافعى » 
وكذلك ابن بَرْهان20» أيضا . 


ومثاله : قوله تعالى : إن الأَبرَارَ لفى : نیم . و الْفْجََارَ لَفِى جَحِيم 0074 
#والذين يكنزون الذهب والفضة»#”" . 


فر ع : 


قوله تعالى : لخد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صّدَقَة4(١)‏ ونحوه -: يقتضى أذ الصدقة من 
كنوع عن لاع جر عه اشام فل ار انه لبا EEE‏ 
هذه الآية : ررولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن : أن الأموال كلها سواء »› وأن 
الزكاة فى جميعها » لا فى بعضها دون بعض))(' 2١‏ هذا لفظه بحروفه . 


. )٠١١( سورة الأنعام من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول (۳۹۳/۱) . 

(۳) انظر : الحاصل )017/17/١(‏ . 

. )١78/9؟( وشرح العضد‎ )١١5/7( انظر : الإحكام‎ )٤( 

(©) الوصول » )۳١۸/١(‏ » وعبارته : ونقل ناقلون عن الشافعى .. 
(5) سورة الانفطار )١٤-١۳(‏ . 

(۷) سورة التوبة من الآية (75) . 

(8) فى أ : فروع . 

(9) سورة التوبة من الآية )٠١*(‏ . 

. )( 41-1 85( الرسالة‎ )١١( 
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العدوم و(قصوص)عبامث العموم - شرع اللإسنوى على النباج 


ورأيت فى البويطى نحوه أيضا » ونقله ابن بَرْهان(2 عن الأكثرين » وكذلك 
الآمدى » وابن الحاجب » ثم اختارا خلافه9© . 


. )۳١٤/۱( الوصول‎ )١( 

(۲) انظر : الإحکام (707/17) » ط الحلبى . وشرح العضد )١78/5(‏ . والذى قاله الآمدى بعد 
أن ذكر أدلة المسألة : وبالجملة فالمسألة محتملة » ومأحذ الكرحى -(وهو المخالف للأكثرين)- 
دقيق . أما ابن الحاجب فقد صرح بالاختيار . 


E۷. 


شرع الإسنوى على النباع ب العموم و(قصوص - عبامث (قصوص 
قال : 
الفصل الثانى 
فى الخصوص 
وفيه مسائل : 
الأولى / : 
التخصيص : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . 


ا 


والفرق بينه وبين الدسخ : أنه يكون للبعض ؛ والنسخ (قد يكون)() ٠‏ 


عن الكل . 

والمخصّص : المخرج عنه . 

والمخصص : المخخرج , وهو : إرادة اللافظ , ويقال للدال عليها مجازا . 
الثانية : 
| القابل للتخصيص حكم تبت ل : - مُتَعَدد لفظا كقوله تعالى : 
«إفاقتلوًا المُش ركن . 

- أو معنى » وهو ثلاثة : 

الأول : العلة » وجُوز تخصيصها , كما فى العرايا . 

الشانى : مفهوم الموافقة , فيُخصّص بشرط بقاء الملفوظ » مغل : 
جواز حبس الوالد لحق الولد . 

الالث: مفهوم المخالفة , فِيُخصّص بدليل راجح » كتخصيص مفهوم 
((إذا بلغ الماء قلتين)) بالراكد . 

قيل : يوهم البَّدَاء » أو الكذب . 


. ها بين القوسين سقط من أ» وب‎ )١( 


وب 


العمده و(قصوص - مباحمث (قصوص + لل شرع الإسنوى على النهاج 

قلنا : يندفع بالمتخصص) . 
0 أقول : لما فرغ من العموم شرع يتكلم فى الخصوص »› فلذلك تكلم على 
التخخصيص » والمخصّص » والمخصص . 

فذكر فى هذا الفصل تعريف الثلاثة » وكذلك أحكام المخصّص -بفتح الصاد- 
وأخرٌ أحكام المنخصص -بكسرها- إلى الفصل الثالث . 
فأما التخصيص : 

فقال أبو الحسين : إنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب(). 

فقوله : «إخرااج» 

أى : عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة » والحكم » لا عن الحكم نفسه » ولا 
عن الإرادة نفسها ؛ فإن ذلك الفرّد م يدحل فيهما حتى يخرج . 

ولا عن الدلالة ؛ فإن الدلالة هى : كون اللفظ بحيث إذا أطلق هم منه 
المعنى. وهذا حاصل مع التَخصريص فافهمه . 

وقوله : «اللفظ» 

دحل فيه : - العام » وغيره كالاستثناء من العدد » فسيأتى أنه من المعحصصات. 

- وكذا بدل البعض » كما صرح به ابن الحاجب » نحو : أكرم التاس 
قريشا0). 

ولك أن تقول : يدحل فى هذا : إخراج بعض العام بعد العمل به » وسيأتى أنه 
نسخ» لا تخصيص ؛ حيث قال : «خصنا فى حقنا قبل الفعل » ونسخ عنا بعده») . 


هذه المسألة . 


.)75١/١( انظر : المعتمد‎ )١١ 
. )١؟9/7( قاله ابن الحاحب فى تختصره . انظر : شرح العضد‎ )۲( 
81/1 


شرع اللإسنوى على النهاع + الموم و(قصوص - مبامث (قصوص) 

SS e‏ فرق بينهما 

را و CS‏ 
فى بعض التسّخ : «والنسخ قد يكون عن الكل) » بزيادة (قد) » وعلى هذا فلا إيراد . 
[المخصص] : 

10 بفتح الصاد - اه لو بان 
ا ١‏ أو ده التي » وو العام . 
|[ المخصص] : 

والمخصص - بكسرها - هو : احرج - بكسر الراء - والمخرج حقيقة هو : 
DT‏ ا ل 
إلا بالإرادة . 

وقوله : «ويقال» 

أى : ويطلق المحصص أيضا على : الدَّالٌ على الإرادة مجازا . 

والدّال : - يحتمل أن يكون صفة للشىء » أى : للشيء الدَّالٌ على الإرادة ؛ 
ر او و دفلا كان ا عقليًا أن ا ي لدان بام لاون 

- ويحتمل أن يكون صفة للشخص » أى : الشخص الدَالَ على الإرادة » وهو: 
امريد نفسه » أو امجحتهد ‏ أو المقلّد ؛ تسمية للمحلٌ باسم الحالٌ . 

والثانى هو الذى ذكره الإمام لا غير » فإنه قال : ويقال با لجاز على شيئين : 

أحدهما : من أقام الدلالة على كون العام خصوصا فى ذاته . 

وثانيهما : من اعتقد ذلك » أو وصفه به » سواء كان الاعتقاد حقا أو باطلا(). 


. )۳۹۷ ۰ ۳۹٦/۱ ( انظر : امحصول‎ )١( 
- الا‎ 


۸ب 


(العموم واخصوص -ءبامت (قصوص + شرو الإسنوى على النباج 

وأما صاحب الحاصل » فإنه قال : ((ويقال بالمحاز على الدلالة على 
تلك الإرادة»() . 
المسألة الثانية : الشىء القابل للتخصيص : 

هر : الحكم الثابت لأمر مُتَعَدد » لأن التخصيص : إخحراج البعض . والأمر 
الواحد لا يتصّوّر فيه ذلك . 

ثم إن المتعدد : - قد يكون تَعَدَّدَ من جهة اللفظ ؛ كقوله تعالى : فافتلا 
امش رن4 . فإنه يدل بلفظه على قتل كل مشرك » وص عنه : أهلّ الذمةء 
وغيرهم . 

ا جهة المعنى - أى : الاستنباط - وهو ئلاثة : 

الأول : العلة وقد جُوّز تخصيصها - أى : جوزه بعضهم - ومنعه الشافعى › 
وجمهور المحققين » كما قاله فى ا محصول فى الكلام على الاستحسان(2 . 

افا غير هذه العنازة + ن اللسالة فيها مداه اتن فى الان وهو السسمى 
هناك بالنقض . 

ومثاله : العرايا » فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر(*» » وعلله بالنقصان 
عند الجفاف » وهذه العلة موجودة فى العرايا » وهو بيع الرطب على رؤوس النخحل 
بالتمر على وجه الأرض » مع أن الشارع قد جوزه . 


.)071/١( انظر : الحاصل‎ )١( 

(۲) سورة التوبة من الآية (5) . 

(۳) انظر : احصول )591/١(‏ . 

, أخرجه أبو داود فى البيوع » باب فى التمر بالتمر (55”) » والترمذى : كتاب البيوع‎ )٤( 
والنسائى فى البيوع » باب اشتراء التمر‎ » )١775( باب ماجاء فى النهى عن الحاقلة والمزابنة‎ 
. ومالك فى البيوع‎ » )۲۲٠٤( بالرطب » وابن ماجه فى التجارات » باب بيع الرطب بالتمر‎ 
. باب ما یکره من بيع التمر (۲۲) وله روايات أخحرى كثيرة‎ 

N= 


شرع الإسنوى على النباع# لب العموم واقصوص - عبامث (قصوص 

الاي © مفهوغ الراففة + جر تحمييطحه غنا دا اللقوظ + عفر له ساق : 
OT‏ 3 / 
فلا تقل هما أف( فإنه يدل بمنطوقه على تحريم الدأفيف » وبالفهوم على 
تحريم / الضرب وسائر أنواع الأذى . وحص منه الحيسس فى حق دين الولد » فإنه 
جائز على ما صححه الغزالى(2 » وطائفة منهم الْصّف فى الغاية القصوى . 

فأما إذا أخرج الملفوظ به - وهو التأفيف فى مثالنا كر سسا 
بل نسخا للمفهوم » وهو معنى قوله بعد ذلك : «نسخ الأصل يستلرم نسخ 

ا E‏ ج الفحوى تخصريص » لا نسخ للمنطوق -: 

قلنا : إن كان الإخراج لمعارض راجح- كردة الأب المقتضية لقتله » ومَطله القتضى 

ل ل a‏ من الحرمة. 

وهذا هو المراد هنا » وإن لم يكن » بل ورد ابتداء -: كان نسخا له ؛ لمنافاته 
إياه » وهذا هو المراد هناك . 

الثالث : مفهوم المخالفة : فيجوز تخصييصه بدليل راجح على المفهوم ؛ لأنه إن 
كان مساويا كان ترجيحا من غير مُرّحح » وإن کان مرجوحا كان العمل به ممتنعا . 

وهذا الشرط ذكره صاحب الحاصل » والْصّنْف » وأهمله الإمام » وهر 
الصواب ؛ لأن المخصص لا يشتزط فيه الرجحان - كما سيأتى - لأن9©) فيه جمعا 
بين الدليلين . 

مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل خبثا»() » فإن 
مفهومه يدل على أنه يحمل الخبث إذا لم يبلغ قلتين » وهذا المفهوم قد حص منه 


. )۲۳( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
. انظر : المستصفى (58/7؟)‎ )۲( 
. من أ وفى البقية : ((أورد))‎ )۳( 
. فى المطبوعات : كما سيأتى أن‎ )4( 
تقدم تخريجهم‎ )٥( 


-و/اع - 


1۳۹ 


العموم والخصوص - عبامث (افصوص - ل شرع الإسنوى على النهاج 
الجارى » فإن القول القديم أنه لا ينجس إلا بالتغير » واختاره الغزالى("© » وجماعة 2 
ومنهم الصنف فى الغاية" القصوى لقوله صلى الله عليه وسلم :ررخلق الله الماء 
طهورا لا ينجسه شىع)22 الحديث » فإنه يدل .منطوقه على عدم التنجيس » والمنطوق 
أرجح من المفهوم . 

فوله : ررقيل : يوهم البَدَاع) 

اعلم أن من الناس من قال : إن التختصيص لا يجوز ؛ لأنه إن كان فى الأوامر 
فإنه وهم البَدَاء » وإن كان فى الأخبار فإنه يُوهم الكذب » وهما محالان على الله 
تعالى » وإيهام الخال لا يجوز . 

والبَدَاء - بالدَّالَ المهمّلة والمد - هو : ظهور المصلحة بعد حفائها . 

قال الجوهرى : وبدا له فى هذا الأمر بَّدَاء ممدود » أى : نشا له فيه رى . 


والجواب : أنه يندفع بالمخصص - أى : بالإرادة - أو بالدليل الدَالَ على 
الإرادة ؛ وذلك لأنا إذا عَلِسّنا أن اللفظ فى الأصل يحتمل التحصيص » فقيام الدليل 


)١(‏ قال الغزالى فى الوجيز )۸/١(‏ : ((الفصل الثالث فى الماء الجارى . فإن وقعت فيه بحاسة مائعة 
لم تغيره فطاهر ؛ إذ الأولون لم يحترزوا من الأنهار الصغيرة)) 
وقد نبه الإمام النووى فى المجموع )١ 47/١(‏ على أن كلام الغزالى - والذين وافقوه وهم : إمام 
الحرمين والبغوى - غير القول القديم - والذى حكاه ابن القاص - فإن القول القديم لا فرق فيه بين 
النجاسة الجامدة والمائعة . ثم قال النووى : وهذا الذى احتاره - يعنى الغزالى - قوى . 

(۲) فى أءوب :غاية . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ غير وارد » لكن فى معناه أحاديث كثيرة » منها ما رواه الشافعى فى 
مسنده : كتاب الطهارة » الباب الأول فى المياه حديث (ه") . وأحمد فى المسند )۳١/۳(‏ . 
وأبو داود فى السنن : كتاب ((الطهارة)) » باب ما جاء فى بثر بضاعة » حديث )1١(‏ . 
والزمذى : كتاب الطهارة » باب ما جاء أن الماء لا ينبجسه شىء » حديث (55) . وابن 
ماجه : كتاب الطهارة - باب الحياض » حديث )0١19(‏ . والنسائى : كتاب المياه » باب 


ذكر بر بضاعة )١17/4/١(‏ » وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى قال يل باو سول الله : أفنتوضاً 
ْ تن بر يضاغةاء وهى :نر يلقى فيها ابض > ون الكلاب زالعن ۲ فقال رسو الله يا : 
((إن الماء طهور لا ينجسه شىء)) . 
(5) انظر : الصحاح للجوهرى مادة ((ب د )) . 


£ 


شرع اللإسنوى على النباج ب العموم و(قصوص - مبامث اقصوص 
على وقوعه مبّين للمراد » وَإِنما يلزم البَدَاء أو الكذب أن لو كان ا مرج مرادا 5 

وكلام الإمام0١2‏ » وأتباعه") » وابن الحاحب / يقتضى أن الخلاف فى الأمر .موي 
والخبر » وليس كذلك بل فى الخبر خاصة كما(؟» صرح به الآمدى() » وهو مقتضى 
كلام أبى | لحسين فى المعتمد" » والشيخ أبى إسحق فى شرح اللمع » وغيرهم . 
[المسألة الثالثة : الغاية التى يجوز انتهاء التخصيص إليها] : 

قال : «الثالثة يجوز التخصيص ما بقى غير محصور ؛ لسماجة (أكلت 
كل رمان) » ولم يأكل غير واحدة . 

وجَوّز القفال إلى أقل المراتب » فيجوز فى الجمع ما بقى ثلاثة ؛ فإنه 
الأقل عند الشافعى وأبى حنيفة ؛ بدليل تفاوت الضمائر وتفصيل أهل 
اللغة . 

واثنان عند القاضى , والأستاذ بدليل : - قوله تعالى : وکنا 
لخكوهم شاهدین) . 

فقيل : أضاف إلى المعمولين . 

- وقوله «إفقاذ صغت فلوبكما) . 

فقيل : المراد به الميول . 

- وقوله عليه الصلاة والسلام : رالاثنان فما فوقهما جاعق . 

فقيل : أراد جواز السفر . وفى غيره إلى الواحد . 
)١(‏ انظر : امحصول : (ج١/ق9/‏ 4 )١‏ . 
(؟) انظر : الحاصل )٥۳١/١(‏ » والتحصيل )۳۹۸-۳٦۷/۱(‏ . 
(۳) انظر : شرح العضد )١۳١/۲(‏ . 
)٤(‏ فى أء فى ب : كذا. 
() انظر : الإ كام )۲١۹/۲(‏ » ط الحلبى . 


(1) بل صريح كلامه فنصه فيه )۲۳۷/١(‏ : ((حكى أن قوما منعوا من ذلك فى الخير » دون 
الأمر)) . 


¢ - 


العموه والقصوص - مباحجث اقصوص لل شرو الإسنوى على النهاج 

وقوم إلى الواحد مطلقا) . 

أقول : احتلفوا فى ضابط المقدار الذى لا بد من بقائه بعد التتخصيص : 

-١‏ فذهب اأ و الوق ال0 1 ان ليده سن بقل نعم تن سراد 
كان العام جمعا - ك : الرحال - أو غير جمع - ك : (من) » و(ما) » و(این)) - 
إلا أن يستعمل ذلك العام فى الواحد ؛ تعظيما له » وإعلاما بأنه يحرى مجرى الكثير »› 
كقوله تعالى : طفْقَدَرَنَا فَيعُم الْقَادِرُونَ274 . 

وهذا المذهب نقله الآمدى وابن الحاجب عن الأكثرين9©) » واحتاره 
الإمام(° وأتباعه") . 


واف ف ر هذا الكو وم ان ااج انه الد ر هى 
مدلوله قبل التخصيص . ومقتضّى هذا أن يكون أكثر من النصف . 

. ا 3 و 545 4 م 

age NG 
الاك‎ RS 


ل غ ان ر و و كل ووی ا مول باكلا خب 
واحدة ؛ لكان ذلك مستهجنا فى اللغة » هجا » أى : قبيحا . 


قال الجوهرى : سمح الشىء - بالضم - سَمَّاحَة » أى : قبح » فهو سمج - 
بإسكان اليم » كصَعّب فهر صَعّب - وبكسرها(") - كخشُنّ -بالشين المعجمة- فهو 


. )755/١( انظر : المعتمد‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. )۲٣( سورة المرسلات الآية‎ )۳( 
. )١١١/۲( انظر : الإحكام للآمدى (۱۱۹۰۱۱۸/۲) وشرح العضد‎ )4( 
0 . )۳۹۹/۱( انظر : المحصول‎ )5( 
. )۳٦۸/۱( ء والتحصيل‎ )٥۳۱-۰۳۰/۱( انظر : الحاصل‎ (» 
. أى : سمج‎ )۷( 
-م/اغ-‎ 


شرع الإسنوى على النهاج سل سب العموم و(قصوص - مبامث (قصوص) 


عثين - وبزيادة الیاء() - کقبح فهو قبيح9) . 

ولا ق درن ف ر شر 9 ب كمسا سات 
والاستثناء عنده من المحصصات المتصلة » فهذا التحصيص وأمثاله لم ييق فيه عدد 
غير نخصور . 

وأيضا فهذا الدليل / لا يحصل به المدّعَى ؛ لأنه نما ينفى الواحد فقط . Ne.‏ 


؟- والمذهب الثانى - وهو رأى القفال الشاشى -: أنه يجوز التخصيص إلى 
أن يته إلى أقل المراتب التى ينظلق عليها ذلك اللفظ المخضصوص 4 مراغاة 
لمدلول الصيغة . 

وعلى هذا فيجوز التخصيص فى الجمع - ك : الرحال » ونحوه - إلى ثلاثة ؛ 
لأنها أقل مراتب الجمع » على الصحيح - كما سيأتى - وفى غير الجمع - ك : 
(من) » و(ما) - إلى(" الواحد ؛ لأنه أقل مراتبه » نحو : (من يكرمنى أكرمه) > ويريد 
به شخصا واحدا . 

وقد استطرد الصف » فأدحل يين) هذا التفصيل مسألة مستقلة طريلة » وهى 

- والمذهب الثالث : أنه يجوز التحصيص إلى الواحد مطلقا » أى يمرا 
كان جمعا أم لا کقوله تعالى اا را ا ل الاير 
م إلى والقائل نعيم بن مسعود الأشجعى )¥( ey‏ قاله الآمدى » وابن 


. أى : سميج‎ )١( 

(۲) انظر : الصحاح للجوهرى مادة ((س م ج)) ج ١‏ ص۳۲۲ . 

(۴) فى المطبوعات : وإلى واحد . 

. فى ب : فى هذا التفصيل‎ )٤( 

(5) انظر : الحصول ”517/1١(‏ وما بعدها) . 

(5) سورة آل عمران من الآية )١۷۳(‏ . 

(۷) هو : نعيم بن مسعود بن عامر » الغطفانى-الأشجعى » أبو سلمة » أسلم فى واقعة الخندق › 
وهو الذى أوقع الخلاف بين I wm‏ غزوة الأحزاب » وخذل 
بعضهم ببعض » توفى فى آحر خلافة عثمان هبه . وقيل : قتل يوم وقعة الجمل . انظر فى 
ترجمته : (أسد الغابة ۳٤۸/١‏ » والإصابة )٥٦۸/۳‏ . = 


-1/94غ- 


(العمده والخصدص - مباعمث (فصوص + لل شو الإسنوى على النهاج 
الحاحب() » وغيرهما . ش 
لكن رأيت فى الرسالة للشافعى أن القائل هم الأربعة الذين تخلفوا عن اد . 
UNE,‏ 
واختار ابن الحاحب تفصيلا لا يعرف لغيره » فقال : 
أ- التخصيص إن كان بالمتصل : نظرت » فإن كان بالاستثناء - نحو : (أكرم 
الناس إلا الجهال) - أو بالبدل - نحو : (أكرم الناس العالم) -: فيجوز إلى الواحد . 
وإن كان بالصفة - نحو : (أكرم الناس العلماء) - أو الشرط - نحو : (أكرم 
الناس إن كانوا عالمين) -: فيجوز إلى اثنين . 
فيجوز إلى اثنين » كما تقول : (قتلت كل زنديق) » وكانوا ثلاثة » وقد قتلت اثنين . 
وإن كان غير حصور » مثل : (قتلت كل من فى المدينة) » أو حصورا كثيرا 
مثل. : (أكلت كل رمانة) » وقد كان ألفا فيجوز إذا كان الباقى قريبا من مدلول العام. 
قوله : ررفانه الأفل» 
هذه هى المسألة التى ذكرها استطرادا » فنعود إلى شرحها فنقول : 
ذهب الشافعى وأبو حنيفة - رضى الله عنهما - إلى أن أقل الجمع ثلاثة » فإن 
أطلق على الاثنين » أو على الواحد كان بحازا . واختاره الإمام(© + والْصئف . 


وقال القاضى والأستاذ : أقله اثنان . 


- وقد احتلفت العلماء فى الذى نزلت فيه الآية الكرعة : فقال كثير منهم : إنه نعيم بن مسعود 
الأشجعى . وقيل : هو أعرابى جْعِلَ له جُعْلٌ على الإيقاع بين الأحزاب التى دهمت المدينة . 
كما روى أن المراد بالناس فى الآية هم المنافقون . 
انظر : تفسير القرطبى )۲۷۹/٤(‏ » تفسير القاسمى )٠١19/54(‏ . 

. )١10/7( وشرح العضد على المختصر‎ )١٠١/۲( انظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 

(؟) الرسالة » فقرة )٠٠٠١(‏ . 

(۳) انظر : الحصول )۳۸٤/۱(‏ . 

E 


شرع الإسنوى على النهاع للب ا(لمموم و(قصوص - مبامث (قصوص) 

واحتار ابن الحاحب فى المختصر الكبير الأول . وأما فى المختصر الصغير 
فكلامه أولا يقتضى اختيار الثانى » وفى الاستدلال يقتضى الأول( . 

وهذان المذهبان حكاهما د 

وقيل : ينطلق أيضا على الواحد حقيقة . 

وقيل : لا ينطلق على الاثنين لا حقيقة » ولا مجازا ؛ حكاهما ابن الحاحب » 
وترقك ادت ف اا0 : 

وان الف ر 

أحدهما : أن الضمائر متفاوتة » أى : متخالفة ؛ لأن ضمير المفرّد غير بارز » 
وضمير المثنى ألف » وضمير الجمع واو ؛ نحو : (افعل » وافعلا » وافعلوا) » وحيتكذ 
فنقول : احتلاف الضمير فى التثنية والجمع يدل على اختلاف حقيقتهما » كمايدل 

وأيضا : فلأنه لا يجوز وضع شىء منها مكان الآخر ء فلو كان أقل الجمع 

الثانى : أن أهل اللغة فصلرا بي بينهما » فقالوا : الاسم قد يكون مفردا» وقد 
بكرن ف جوفلا بكون مره وين ا اا ا : رحلان عاقلان » 
ورحال عاقلون -: فدل على المغايرة . 

واعلم أن القائل بأن أقل اللجمع اثنان يقول - بالضرورة -: إن الجمع أعم من 
المثنى ؛ لأن كل مثنى جمع » ولا ينعكس . 

NE ES‏ حقيقة الحيوان غير حقيقة 
الإنسان ؛ فيكون حقيقة المثنى غير حقيقة الجمع عند الخصم . 

وهذا جواب واضح عن الدليل الثانى » وعن التقرير الأول من الدليل الأول . 

راما عق التقرنى قا 6 هوعد مه آيضا # لأنا تقول :ا كان مارا حعلوا 
لكل واحد منهما شيئا عیزه . 
)١(‏ انظر : شرح العضد )١۳١/۲(‏ . 
(۲) انظر : الإحكام (۱۱۸/۲ » )١۹‏ . 
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ا4 


(العموم و(قصوص - ءبامت (اقصوص لل شرو الإسنوى على النهاج 
قوله : رربدلیل قوله تعالى» 
شرع فى أدلة الخصم القائل بان أقله انان » وهى ثلاثة : 


ت 


الأول : قوله تعالى «إِوَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكَمَّان فى الْحَرْثْ» إلى قوله 
إلخكمهم » فلو لم يكن أقل الحمع اثنين -: لوجب أن يقال : لحكمهما . 

وجوابه : أن الحكم مَصّدَر » والصدر يصح إضافته إلى معموليه » أى : الفاعل» 
والمفعول » وهما : الحاكم » والمحكوم عليه هنا ؛ وحينعذ فيكون المراد : داود » 
وسليمان » والخصمين . هكذا أجاب الإمام9© . 

وهو راب ع فان لار إا ياف اهما غك التفذل رل وزان 
يضاف إليهما معا ؛ معت شيخنا أبا حيان يقول : سمعت شيخنا أبا حعفر بن الزبير() 
يقول فى هذا الجواب : إنه كلام من لم يعرف شيعا من علم العربية . 

وقد ذكر ابن الحاحب فى المختصر الكبير هذا الاعتراض أيضا » وتكلف / 
تصحيحه » بإخراج الحكم عن المصدرية إلى معنى الأمر . 

و رك 2 ۶ 

والمصنف كانه استشعر ضعفه » وضعف ما بعده من الأحوبة » فعزاها إلى غيره» 
فإنه عبر عنها بقوله : (رفقيل) على حلاف عادته . 

الثانى : قوله تعاللى «إإن تتوبا إِلَى ا لله ققد صَغَت قُلوبْكُمَا4) أطلى لفغ 
الفارت وأراد فل عاتطنة و فة حا رض الله تال عتا 

وأحيب ب : أن اسم القلب يطل حقيقة على الجرم اموضوع فى الجانب 
الأيسرء ومحازا على اليل الموحود فيه » كقولحم : (مالى إلى هذا قلب) » من باب 


. ۷۸ الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول : (ج١/ق‏ 0510/7 . 

(۳) هو : أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطى » أبو جعفر » محدث مؤرخ » من أبناء العرب 
الداخلين إلى الأندلس » الهت إليه الرياسة بها فى العزبية ورواية التديث والتفسير والأصول: 
ولد سنة ٦۲۷‏ ه - وتوفى سنة ۷١۸‏ ه . انظر : الدرر الكامنة )۸٤/١(‏ » والأعلام 
(AE ATÎ)‏ . 

. ٤ التحريم » الآية‎ )٤( 
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شرع الإسنوى على النباع لل الموم و(قصوص - مبامث (اقصوص 
إطلاق اسم امحل على الحال » وهو المراد هنا » والتقدير : صغت ميولكما ؛ بدليل أن 
الحرم لا يوصف بالصغو حقيقة . 

واعلم أن هذا الدليل وي ل القاعدة النحوية : أنك إذا 
أضفت الشيئين إلى ما يتضمنهما - نحو : (قطعت رؤوس الكبشين) - يجوز فيه ثلانة 


أوجه : 
-١‏ الإفراد . 
- والتثنية . 
۳- واللجمع ؛ بلا حلاف . 
ومحل الخلاف فيما عداه » وقد نبه عليه ابن الحاحب فى المختصر الكبير . 
الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم : رالاثنان فما فوقهما جماعة)<2 , رواه 
ابن ماحه") عن أبى موسى الأشعری0) , والدارقطنى9؟) عن عمرو بن شعيب9) . 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد فى مسنده » من حديث أبى موسى الأشعرى » وأنس بن 
مالك » وعبد الله بن عمرو » والحكم بن عمير » وأبى هريرة » وأبى أمامة : وفى بعضها 
ضعف . قال ابن حجر فى الفتح )١٤١١/۲(‏ : ((هو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة)) › 
وانظر : فيض القدير )١55/١(‏ . 

(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى » المشهور بابن ماجه » أحد كبار الحفاظ 
ومصنفيهم» وكتاب السنن أحد الكتب الستة المعتمدة . وله تفسير القرآن وتاريخ قزوين وغير 
ذلك . ولد رحمه الله سنة ۲۰۹ ه » وتوفى سنة #ا/الاه . 
(انظر : تهذيب التهذيب ٥۳١/۹‏ » وتذكرة الحفاظ ۱۸۹/۲ » والأعلام 4/1 )١4‏ . 

(۳) هو : عبد الله بن قيس بن سليم » أسلم قبل المحرة » وهاجر إلى الحبشة » وإلى المدينة بعد 
خحيبر توفى سنة 57 ه . (انظر : الإصابة ٠٠۹/۲‏ . شذرات الذهب )07/١‏ . 

2 هو : أبو الحسن على بن عمر البغدادى الحافظ الشهير » ولد سنة 7.5 ه » فرحل رحلة 
واسعة » ودار ببلاد الإسلام سعياً وراء الحديث » وبلغ فيه الدرجحة العالية » وكان مبرزا فى 
علله » غواصاً على معضلاته » له كتاب العلل طبّع حديثاً من أنفع ما ألف فى بابه وله 
مصنفات أخرى عديدة طبع منها السنن » والصفات » والنزول » والرؤية » وغير ذلك . توفى 
رحمه الله سنة ۳۸۵ ه . (انظر : تاريخ بغداد 5/١1‏ » تذكرة الحفاظ 191/8) 

(9) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » من حفاظ الحديث » أكثر 
من رواية الحديث عن أبيه عن جده » وأحرج حديثه الأئمة الأربعة فى سننهم » وتلقى رواياته 
بالقبول عامة الأئمة توفى رحمه الله سنة ٠١۸‏ ه . 
(انظر : تهذيب التهذيب ٤۸/۸‏ » وميزان الاعتدال ۲۸۹/۲ » والأعلام )75/٠©‏ . 


مغ - 


٤١‏ إب 


العموم واقصوص - مبامث القصوص لب شوو الإسنوى على (لنہاع 
وأحاب فى المحصول ب : أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات » لا لبيان اللغة . 


ثم قال : وقيل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر إلا فى جماعة( »ثم 
بين بهذا الحديث أن الاثنين فما فوقهما جماعة فى حواز السفر . 

و اضر الصف ملق افا مره ميق :+011 ار ر5 ال ا بل 
هو حائز » لکنه مكروه . 

سلمنا أن مراده بالجواز عدم الكراهة » لكنه لا يحصل بالاثنين » بل الجواب : 


أن هذا استدلال على غير محل النزاع ؛ لأن الخلاف ليس فى لفظ الجمع » ولا فى لفظ 
الجماعة كما سيأتى عقبه . 


فائدة : 


محل الخلاف مشكل ؛ لأنه لا جائز أن يكون فى صيغة الجمع » التى هى : 
الجيم» والميم » والعين ؛ فإنه لا حلاف فيها » كما قاله الآمدى › وابن الحاحب فى 
المختصر الكبير") » قالا : وإنما / محل الخلاف فى اللفظ المسمّى بالجمع فى اللغة › 
ك: رجال » ومسلمين » وهم . 


وأما الجمع نفسه فهو : ضم شىء إل شىء » وهو يطلق على الاثنين بلا 
حلاف ؛ ولأنه لو كان كذلك لما أمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ » وقد اتفقوا 
على ذلك . 

ولا حائز أن يكون محل الدلاف7 : صيغ الجموع9© ؛ لأنها إن اقترنت 
بالألف واللام » أو بالإضافة كانت للعموم - كما تقدم . 

وإن لم تقترن به فإن كانت من جموع الكثرة » فأقلها أحد عشر ؛ فلا نزاع عند 
النحاة . وإن استعملت فى الأقل كانت مجازا . 


. )۳۸۷/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. )٠١ 5/5( وشرح العضد على المختصر‎ » )۷۳١۷۲/۲( الإحكام‎ )۲( 
. فى | : محل الخلاف فى صيغ‎ )۳( 
1 ط صبيح : الجمع‎ )٤( 
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شرع الإسنوى على اللنباع ب العموم و(قصوص - مبامث اقصوص 

فلم يبق إلا جموع القلة » وهى : خمسة أشياء : 

أربعة منها من جموع التكسير » يجمعها قول الشاعر : 

بأفعل و بأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد() 

والخامس : هو جمع السلامة » سواء كان مذكرا كمس لمين » أو مؤتنا 
كمسلمات . 

فإن كانت - أعنى جموع القلة - هى محل الخلاف » فالأمر قريب ؛ لكنهم لما 
مثلوا لم يقتصروا عليه » بل مثلوا برجال » مع أنه من جموع الكثرة » هكذا صرّح به 
الإمام فى المحصول » فى الكلام على أن الجمع المنكر هل يعم أم لا ؟ 

وكذلك الآمدى » وابن الحاحب » كما تقدم نقله عنهما . 

قوله : «روفى غيره إلى الواحد» 

أى : فى غير الجمع » وقد تقدم شرحه » وشرح ما بعده . 


[المسألة الرابعة : العام المخصص مجاز] : 


قال : «الرابعة : العام المخصّص مجاز , وإلا لزم الاشتراك . 
وقال بعض الفقهاء : إنه حقيقة . 
وفرق الإمام بين المخصّص المتصيل والمنفصل ؛ لأن المقيّد بالصفة لم 
يتناول غيرا . 
قلنا : المركب لم يوضع , والمفرّد متناول» . 
أقول : اختلفوا فى العام إذا حص هل يكون حقيقة فى الباقى أم لا ؟ 
CT‏ 2102 نيو كلسي ينها الاح 
)١(‏ جاء فى شرح الكافية الشافية لابن مالك ج٤‏ ص۱۸۰۷ : 
ف(أفعل) (أفعلة) مع (فعلة) x‏ مت (أفعال) مبانى القلة 
(۲) انظر : الإحکام (۲۰۹/۲) » ط الحلبى . 
دهممءع- 


ا 


العموم واقصوص - مبامث (فصوص لب شرع الإسنوى على (النهاج 

أصحها عنده » وعند ابن الحاحب() 0 ؛ لأنه قد تقدم أنه حقيقة 
فى الاستغراق » فلو كان حقيقة فى البعض أيضا لكان مث مشتركا › واججاز حير من 
الاشتراك . 

والثانى : أنه حقيقة مطلقا » ونقله إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء9» » وابن 
هان عن جماهير العلماء29 ؛ لأن تناوله للباقى قبل التخصيص كان حقيقة » وذلك 
التناول باق . 

والجواب : أنه إنما كان حقيقة لدلالته عليه وعلى سائر الأفراد » لا عليه/ وحده. 

والثالث : قاله الإمام - تبعا لأبى الحسين البصرى -: 

سوا حم و نيف دسق ل أب كان سم هود كان مف أذ 
شرطا » أو استثناء » أو غاية » نحو : (أكرم الرجال العلماء) » أو (أكرمهم إن دخلوا)» 
أو (أكرمهم إلا زيدا) » أو (أكرمهم إلى المساء) . 

[ب] وإن حص عنفصل - أى : .ما يستقل - كان مجازا » كالنهى عن قتل 
العبيد » بعد الأمر بقتل المش ركين() . 

فإن قلنا : إنه بجاز ففى الاحتجاج به مذهبان » حكاهما ابن بَرهان( . 

قوله : ررلأن المقيّد بالصفة» 

هذا دليل الإمام » ويمكن تقريره على وحهين : 

أحدهما : أن العام المقيّد بالصفة مثلا لم يتناول غير الموصوف ؛ إذ لو تناوله 
لضاعت فائدة الصفة . وإذا كان متناولا له فقط » وقد استعمل فيه فيكون حقيقة 
علدنت العام الو متميل: وان ا اول المعرع و و 

مع أنه لم يستعمل فيه » فيكون مجازا » وإلا زم الاشتراك كما تقدم . 


. )٠١5/7( انظر : شرح العضد‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان )٤١۱١/١(‏ . 

(۴) ونقله فى الوصول )7175/١(‏ عن أكثر العلماء من أصحابنا . 
)٤(‏ انظر : المحصول )٤١١ » +٠٠0/١(‏ » والمعتمد )۲۸۳/١(‏ . 
(ه) الوصول (۲۳۹-۲۳۸/۱) . 
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شرع (للإسنوى على النباعي لل العموم و(قصوص - مبامث (لقصوص) 
Aa‏ كر و اناده E EAE‏ سن كلسم 
والتعبير بالصفة للتمثيل » لا للتقييد . 
التقرير الثانى - وهو ما ذكره فى المحصول -: أن لفظ العموم حال انضمام 

الصفة مثلا إليه ليس هو المفيد لذلك البعض المنطوق به ؛ لأن الرحال وحده من قولنا 

(الرجال العلماء) لو أفاد العالمين لما أفادت الصفة شيئا » وإذا لم يكن مفيدا لذلك 
البعض استحال أن يقال : إنه مجاز فيه » بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ 

الصفة هو المفيد له » وإفادته له حقيقة) . 
وهذا التقرير مصرح بأن البعض الموصوف لا يفيد المنطوق . وتقرير الحاصل 

مصرح بأنه يفيده . وكلام الكتاب(" متيل للأمرين : 
- أما الأول فواضح . 
- وأما الثانى فيكون المراد بقوله : ررلأن المقيد بالصفة) هر : أن اجموع من 

العام والصفة تناول الموصوف › ولم يتناول غيره . 
وأحاب الصف بأن اركب من الموصوف مع الصفة مثلا غيرٌ موضوع للباقى ؛ 

لأن المركبات ليست بموضوعة على المشهور » وحينكذ فلا يكون حقيقة فيه ؛ لأن 

الحقيقة هو : اللفظ المستعمل فيما وضع له » فلم يبق إلا المفرّدات » ولاشك/ أن المفرّد 

الذى هو العام متناول فى اللغة لكل فرد » وقد استعمل فى البعض فيكون مجازا . 
وقد تقدم أن هذا الجواب يعكر على ما ذكره فى جاز الت ركيب . 
فالأؤلى فى الحواب أن يقال : كلامنا فى العام المخصّص » وهو الموصوف 

وحده ء لا فى المجموع من : المخصّص » والمخصص . 
وأيضا لو لم يكن الموصوف ونحوه متناولا -: لم يكن المتصل به مخصصا ؛ لأن 

التخصيص : إخراج بعض ما يتناوله اللفنظ › ولاشك أن هذه الأشياء من 

المنحصصات عنده . 


. )٥۳۲/١( انظر : الحاصل‎ )١( 
. )501/١( انظر : المحصول‎ )۲( 
. فى المطبوعات : وكلام الإمام محتمل‎ )۳( 
- -ل/اارغ‎ 


۲ ب 


العموم ولقصوص - مبامث الفصوص -- ب شرع (للإسنوى على النهاج 


والتحقيق : أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة » ولكن الصفة قرينة فى إخراج 
العضل :1 كن كارا ع كما قالة:المدين:. 


[المسألة الخامسة : المخصص بمعين حجة] : 

قال : «الخامسة المخصّص مُعين حجة 

ومنعها عيسى بن أبان وأبو ثور . 

وفصل الكرخى . 

لنا : أن دلالته على فَرْه) لا تتوقف على دلالته على الآخر ؛ 
لاستحالة الدور ؛ فلا يلزم من زواها زواها) . 

أقول : العام : - إن حص عبْهّم فلا يسح به على شىء من الأفراد بلا حلاف» 
كما قاله الآمدی) ء وغيره ؛ لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج . مثاله: 
قوله تعالى : (١‏ أجلت كم بهِيمَةٌ الأَنْعَام إلا ما لى عَلَيَكمْ204 . 

وإوحم عدي »> كما لو قيل : (اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة) » فالصحيح عند 

+ كان وان تابي لاو الست أنه حيدة فى اناف مطلفا‎ ES 


ال اا وا ا ححا ما وهو ا و هر 
(رومنعها)) أى : ومنع حجيته . 


. فى ط بيت : فرض . تحريف‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام (۸۱/۲) . 

(۳) سورة المائدة )١(‏ . 

. )8١/12( انظر : الإحكام‎ )٤( 

(ه) المحصول )407/١(‏ . 

(5) انظر : شرح العضد )٠١8/9(‏ . 

(۷) هو : عيسى بن أبان بن صدقة الكوفى الحنفى القاضى . أخذ عن محمد بن الحسن » توفى سنة 
١ه‏ . (راجع ترجمته فى : الجواهر المضيئة 4١1١/7‏ » والنجوم الزاهرة 0/7 77) 

(۸) هو : إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبى البغدادى » أحد امحتهدين » من كبار أئمة 
الشافعية » توفى سنة ۲٤١‏ ها. 
(راحع ترجمته فى : طبقات الإسنوى 75/١‏ » وطبقات ابن هداية الله ص ۲۲) 

ممع - 


شرع الإسنوى على النهاع + العموم و(قصوص - مبامث (قصوص 
5 ته 4 

«وفصل الكرخى» 

أئ ققال 2 إن حص سكل كان تة وف :وعدا التفصيل يعرف هنو 
ول للنثالة السايقة للك أهمله امم 

والجمهرر على أن ررأبان» لا ينصرف لعَلَمِيَّة ووزن الفعل . وأصله أَبْيّن على 
وزن أفعل » فقلبت الياء ألفا ؛ لانقلابها فى الماضى المْحرّد » وهو بان . 

ومن قال : إنه منصّرف » قال : وزنه فال » حكاه ابن يعيش7١)‏ فى شرح 
المفصّل وغيره . 

قوله : «لنا» 

أى الدليل على أنه حجة : أن دلالة العام على فد من الأفراد لا تترقف على 
دلالته على الفرد الآخر ؛ لأن دلالته على الباقى مشلا لو كانت متوقفة على البعض 

ا 2 2 ك 7 

المخرّج : فإن لم تتوقف دلالته على المخرّج على الباقى -: كان تحكما ؛ لأن دلالة / 
العام على جميع أفراده متساوية » وإن:توقفت عليه لزم الدور » وهو مستحيل . 

فثبت أن دلالته على فَرْد لا تتوقف على دلالته على غيره من الأفراد » وحيتمذ 
فلا يلزم من زَوَال الدلالة عن بعض الأفراد زوالا عن البعض الآخر » فيكون حجة . 

وهذا الدليل ضعيف كما به عليه صاحب التحصيل9؟) . 

وتقزير ذلك موقوف غل مقدمة رهي أن الشيئيت إذا توق كل متهما غل 
الآخرء فإن كان التوقف بالبَعْدِيّة والقيليّة » وهو المسمّى بالدور السَّبّقّى » فالوقوع 
مستحيل » كما إذا قال زيد : (لا دحل الدار حتى يدخل قبلى عمرو) . وقال عمرو 
كذلك . 

وإن لم يكن سَبْقِيا كما إذا قال كل منهما : (لا أدحل الذار( حفى يدل 


. فى المطبوعات : حكاه ابن يونس » وهو تحريف‎ )١( 
وابن يعيش هو : يعيش بن على بن يعيش أبو البقاء الأسدى من كبار العلماء بالعربية » ولد‎ 
وتوفى بحلب (51 47-5 5ه) . من مصنفاته : شرح المفصل مطبوع » وشرح التصريف‎ 
)٠١5// الشذرات ۲۲۸/۰ »ء الأعلام‎ » ۲٤۱/۲ الملوكى لابن جنى . (انظر : ابن حلکان‎ 
. )۳۷٠١/١( انظر : التحصيل‎ )۲( 
. لفظة (الدار) : زيادة من المطبوعات‎ )۳( 
-€A4- 


Neer 


العموع واقصوص - مباعث (قصوص ل شرع الإسنوى على النهاج 
الآخر) . فلا استحالة فيه لإمكان دخوطما معا » ويسمى بالدور المعى . 

إذا عرفت هذ(2) فنقول : قول الصف : رلا أن دلالته على فرد لا 
تنوقف على دلالته على الآخر» إن أراد به التوقف السَّبْقَىٌ فلا يلزم من عدمه 
حواز وجود الدلالة بعد إحراج البعض ؛ فإنه يجوز أن تكون دلالته على البعض 
مستلزمة لدلالته على البعض الآحر » وبالعكس ؛ لحواز التلازم من الجانبين » كالبنوة 
والأبوة » وغيرهما من المتضايفين . 

E 5 UE ESE AF ES 
. التحصيل ۲ فافهمه‎ 

والضوات: 2 الت يعسلل ااا وة خان فة اعارا تارات 
المخصوصة » من غير نكير -: فكان إجماعا . 
[المسألة السادسة : يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص] : 


قال : «السادسة : يستدل بالعام مالم يظهر المخصّص . 
وابن سْرَيْجٍ أوجب طلبه أولا 5 
لنا : لو وجب لوجب طَلَبْ المجاز » للتحرز عن الخطأ , واللازم 


قال : عارض دلالته احتمال المخصص . 
قلنا : الأصل يدفعه) . 
أقول : هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص ؟ 
فيه مذهبان : 
- جوّزه الصيرفى . 
- ومنعه ابن سريج . 
(۱) فى ب : ذلك . 


(۲) انظر : التحصيل )۳۷١/١(‏ . 
8غع- 


شرع اللإسنوى على النهاع ب العموم و(قصوص - مبامث (اقصوص) 

هكذا حكاه الإمام وأتباعه » ولم يرجح شيئا منهما فى كتابيه المحصول 
والمنتخحب هنا(١)‏ » لكنه أحاب عن دليل ابن سُرَيْج » وفيه إشعار ,يله إلى الجواز ؛ 
ولهذا صرح صاحب الحاصل) بأنه المختار » فتابعه / اللُصَنْف عليه » » لكنه جزم بالمنع ١٤١ب‏ 
فيه أعنى : فى المحصول فى أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخنطاب29 . 

واعلم أن إثبات الخلاف على هذا الوحه غير معروف » ولا مستقيم ؛ فإن الذى 
قاله الغزالى والآمدى وابن الحاحب وغيرهم : أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث 
عن المخصّص بالإجماع » ثم احتلفوا » فقيل : يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم 
المحصّص » ونقله الآمدى عن الأكثرين » وابن سريج . 

قال : وذهب القاضى وجماعة إلى أنه لا بد من القطع بعدمه » ويحصل ذلك 
بتكرّر النظر والبحث » واشتهار كلام العلماء فيها » من غير أن يذكر أحد 
منهم مخصصا9©) . 

وحكى الغزالى قولا ثالثا : أنه لا يكفى الظن » ولا يشترط القطع » بل لا بد من 
اعتقاد حازم » وسكون نفس بانتفائه(°) . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن حلاف الصيرفى إِنما هو فى اعتقاد عمومه قبل دخحول 
وقت العمل به » فإنه") قال : إذا ورد لفظ عام » ولم يدحل وقت العمل به ؛ فيبحجب 
اعتقاد عمومه » ثم إن ظَهّر مخصّص » فيتغير ذلك الاعتقاد . 

هكذا نقله عنه إمام الحرمين 20 » والآمدى » وغيرهما » وخطؤوه . 

قوله : ررلنا» الخ 


.)505 + 505/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. )055/١( انظر : الحاصل‎ )۲( 
. )٤۹٥/۱( المحصول‎ )۳( 
- )1۸/۲( وشرح العضد على المختصر‎ )١16115/7( انظر : الإحكام‎ )٤( 
. )95 2 30/7( (ه) انظر : المستصفى‎ 
. فى اأ : فى وقت اعتقاد‎ )5( 
. فى أ : كأنه‎ )۷( 
. )5١05/1( انظر : البرهان‎ )8( 
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(لعمدم ولخصوص - مباحث (قصوص لل شوو الإسنوى على (لنہاع 

شرع فى نصب الدليل على الطريق7١2‏ التى انفرد بها الإمام » وتبعه عليها ء 
فقال : لو وجب طلب المخصّص فى التمسك بالعام -: لوجب طلب الجماز فى 
التمسك بالحقيقة . 

ياك اللازمة > أن جات طلب المتصص إا هو ارز عن اللنظا > وهذا 
المعنى بعينه موجود فى الجاز ؛ لكن اللازم مقف ء وهو طلب المجاز ؛ فإنه لا يجب 
اتفاقا » فكذلك الملزوم » وهو طلب المخصّص . 

وللخصّم أن يفرق ب : أن احتمال وجود المخصّص أقوى من احتمال وقوع 
الجاز » فإن أكثر العمومات مخصوصة . ش 

واحتج ابن سُرَيْج ب : أن احتمال وجود المخصّص عَارَضّ دلالة العام ؛ إذ العام 
يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء ؛ فحمله على العموم ترجيح من غير 
مرح ب 

وقوله : «احتمال» 

هو : فاعل (عارّض) » والمفعول هو : الدلالة » ولا يجوز فيه غير ذلك . 

وأحاب الصف ب : أن الأصل يدفع ذلك الاحتمال ؛ لأن الأصل عدم 
التخصيص » والتعارض إنما / يكون عند انتفاء الرُجحان . 

ولك أن تقول : الاستقراء يدل على أن الغالب فى العمومات الخصوص › 
والعام المعحصوص مجاز » وحيتئذ فيدور الأمر بين الحقيقة المرحوحة » والمجاز الراحح › 
وقد تقدّم من كلام المصّنف أنهما سيان » فيكون العموم مساويا للخصوص › فيلزم 
من ذلك التوقف » كما قاله ابن سريج . 


... فى ب : شرع فى نصب الدليل الذى انفرد‎ )١( 
ES 


شرع (للإسنوى على للنهاع ب العموم و(قصوص -الخصص 
قال : 


الفصل الثالث 
فى 1 وى ك 


وهو مُتصل ومنقصل فالمتصل أربعة : 

الأول( : الاستنناء » وهو : الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها 
والمنقطع مجاز وفيه مسائل». 

أقول() قد عرفت فيما تقدم أن الخّصص فى الحقيقة هو : إرادة المتكلّم » وأنه 
يطلق أيضا مجازا على الدال على التخصيص » وهذا هو المراد هنا . 

وهو : متصل » ومنقصل . 

فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه » بل يكون متعلقا باللفظ الذى ذكر فيه العام . 

واف فكي 

و ال الآ ااه ر 

. الاسطكناء‎ -١ 

19- والشرط . 

*- والصفة . 

. والغاية‎ - ٤ 


وأهمل خامساء ذكره ابن الحاحب » وهو : بدل البعض0)» كقولك : 
(أكرمت الناس قريشا) . 


. فى أ : الأولى‎ )١( 

(۲) فى ب : قال . 

(۳) فى ب : الشروط . 

(4) انظر : شرح العضد (5/7 )٠١‏ . 


= 


العموم واقصوص الخِصّص 
[من المخصص المتصل : الاستثناء] : 
الأول > "الاسساء ر ره ماكر اا 
فقوله : «الؤخراج) جنس شامل للمخصصات كلها . 
وقوله : رریالا)) مخرج لما عدا الاستثناء . 


شرع (للإسنوى على (النهاج 


وقوله : «غير الصفة) احتراز عن «الا» إذا كانت للصفة ععنى غير » وهي 
الى کرت اة تمع كور :غير عصنون» كترلة تفال : «لوكان فِيهمًا آلِهَة 
إل الله قدا( , ى : غير الله » فإنها ليست للاستئناء . 

وقوله : ,رو نجوها/ › أى : ک : حاشى » وخلا ء وعدا» وسوی ) . 

وفى الحد نظر من وجوه : 

أحدها : أنه أحذ فى التعريف لفظة («إلا» »> وهى من جملة أدوات الاستثناء ؛ 

الثانى : أن الإتيان بالواو فى قوله : ررونحوها» لا يستقيم » بل صوابه9) 
الإتيان ب : (أو) . 

الثالث : إن كان المراد بقوله (رو نحوها» , أى : فى الإخراج فينتقض الحد ,عثل 
قولنا : (أكرم العلماء » ولا تكرم زيدا) ؛ فإنه خرج » وليس باستثناء . (وكذلك سائر 

. / المخصصات أيضا » وإن كان المراد أنه يقوم مقامه فى الاستثناء)(؟» فهو دور‎ ب١‎ ٤ 

الرابع : أن تقييد (إلا) بغير الصفة زيادة فى الحد > غير محتاج إليها ؛ لأن OD»‏ 
والحالة هذه لا تخرج شيئا » فهى مستغنى عنها بقوله : «اللإخراج) ؛ ولمهذَا لم 
يذكره الإمام » ولا أتباعه إلا أن يقال : قد تقرّر أن الوصف من جمنة المخصصات › 
والتخصيص هو : الإخراج كما تقدم . 


. )77( سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 

(۲) فى أ : كخلا وعدا وحاشى وسوی . 
(") فى أ : الصواب . 

. ما بين القوسين سقط من ب‎ )٤( 
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شرع الإسنوى على (لنهاع ب العموم و(قصوص - الخصتص 

فإذا كانت «(إلا» صفة كانت مخرجة » أى : نما يجوز أن يدحل فى الأول › لا 

وفيه نظر » بل الأرلى أن يقال : احترز بقوله : غير الصفة) عن مثل : ررقام 
القوم إلا زید) » فإنه يجوز فيه - وفى أمثاله من المعارف -: جعل (إلا» للصفة › 
ورفع ما بعدها » كما نص عليه ابن عصفورء وغيره » وإن كان قليلا . 

قوله : «والمنقطع مجاز» 

هو جواب عن سؤال مقدّر » وهو أن الاستثناء قد يكون متصِلا - ك : (قام 
فيكون واردا على الحد . 

فأحاب ب : أن الحد للاستثناء الحقيقى » وإطلاق الاستثناء على المنقطع › وإن 
كان جائزا بلا حلاف » كما قاله ابن الحاجب فى المختصر الكبير ؛ لكنه مجاز عند 
الأكثرين » كما نقله الآمدى(2؟) بدليل عدم تبادره : 

على أن الشيخ أبا إسحق نقل عن بعضهم أنه لا يسمى استثناء » لا حقيقة › 
ولا مجازا9) . 

قال .9 «الأولى ۶ شرطه الاتصال » عادة » يا جاع الأدباء : 

وعن ابن عباس خلافه » قياسا على التخصيص بغيره . 

وشرط الحنابلة : أن لا يزيد على النصف5؟) 1 

والقاضى : أن ينقص منه(*» 5 


. فى ط صبيح » وط التقرير والتحبير : زيدا أو منقطعا‎ )١( 
.)1717 2 ۱۲۲/۲( انظر : الإحكام‎ )۲( 
. )۳۹۹/۱( انظر : شرح اللمع للشبرازى‎ )*( 
. فى ب : المصنف (تحريف)‎ )٤( 
. ط صبيح : عنه‎ )8( 
جاور وا‎ 


\ fo 


العموه وافصوص(لخصص لس ستو الإسنوى على النهاج 
لنا : لو قال() : (على عشرة إلا تسعة) لزمه واحد , إجماعا . 
وعلى القاضى : استثناء الغاوين من المخلصين › وبالعكس . 
قال : الأقل يدسى » فيستدرك . 
ونوقض با ذکرنام») . 
أقول : الاستثناء له شرطان : 
أحدهما : اتصاله بالمستثنى منه اتصالا عاديا » لا حسيا » ودليله إجماع الأدباء » 


أى : أهل اللغة » ولا يضر القطع بعس » و('»سعال » وكذلك البعد ؛ لطول الكلام 
المستثنى منه / فإنه يعد فى العادة متصلا . 


ونقل عن ابن عباس () جواز الاستثناء المنقصل 34 ثم احتلفوا 4 فنقل عنه الآمدى 
وابن الحاحب : أنه يجوز إلى شهر©» . ١‏ 
ونقل عنه المازرى2'» قولا أنه يجوز إلى سنة » وقولا آحر أنه يجوز أبدا » وهو ما 
يقتضيه كلام الأكثرين فى النقل عنه » كالشيخ أبى ! سحق() » وإمام الحرمين ع 


. فى أءوب: قیل‎ )١( 

(5) ط صبيح : ار 

(۳) هو ا iS‏ الى صر احور رن اما 
وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبى عل دعا له الرسول عله بقوله : اللهم فقهه فى 
الدين » وعلمه التأويل . توفى رضى الله عنه بالطائف سنة 4ه . 
(انظر ترحجمته : الإصابة ۲۳۰/۲ » شذرات الذهب 76/١‏ ) 

. )١71//7( وشرح العضد‎ )١77/7( انظر : الإحكام‎ )٤( 

(©) ط صبيح : المازنى (تحريف ). 
والمازرى هو : محمد بن على بن عمر التميمى الحافظ » من أئمة المالكية الكبار » ولد سنة 
۳ه ء ونسبته إلى مازر يجزيرة صقلية » من مصنفاته العلم را يماع مرج به صحيح 
مسلم » وقد أكثر الإمام النووى النقل عنه فى شرح مسلم » وله أيضا التلقين فى فقه المالكية › 
وشرح البرهان بشرح "ماه إيضاح المحصول من برهان الأصول . توفى رهه اله سنة “مه. 
(انظر : وفيات الأعيان 85/١‏ : »ء الأعلام 5//ا/70) . 

. )۳۹۹/۱( انظر : شرح اللمع‎ )٩( 

(۷) انظر : البرهان )۳۸٥/۱(‏ . 
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شرع اللإسنوى على النباع ب العموم واقصوص - الخصّص 

ومع ذلك فإنهم( - الجميع - قد توقفوا فى إثبات أصل هذا المذعب عنه » 
وشرعوا فى تأوله » إلا صاحب المعتمّد » فنقله من غير إنكار » ولا تأويل7©) . 

وكا ترقت النقلة فى إثبات هذا المذهب عالق بقوله : «ونقل)) . 

ولما احتلفوا أيضا فى كيفيته على المذاهب الثلاثة المتقدمّة عبر بقوله : 
ررخلافم, فافهم ذلك فإنه من محاسن كلامه . 
المنفصِلّة » والجامع أن كلا منهما خصص . 

وحوابه : النقض ب : الصفة » والغاية » وكذلك الشرط » فإن دليله يقتضى 
جواز انفصالها » وهو باطل اتفاقا . 

وأيضا©» : فالفرق أن الخصص الْنقصِل مستقل ؛ فلذلك حاز اتفصاله › 
بخلاف الاستثناء . 

قوله : «وعدم الاستغراق» 

هذا هو الشرط الثانى من شروط الاستثناء » وهو معطوف على الاتصال » أى: 
شرطه الاتصال » وعدم الاستغراق » فلا يضر استثناء المساوى » ولا الأكثر ؛ فإن كان 
مستغرقا » نحو : (له على عشرة إلا عشرة) -: كان باطلا » بالاتفاق » كما نقله 
الإمام) » والآمدى92) » وأتباعهماة» » لإفضائه إلى اللغو » ونقل القرافى عن المدحل 


. )31/ 2 75/9( المستصفى‎ )١( 

(؟) المعتمد لأبى الحسين البصرى )815/١(‏ . 

(۳) ط صبيح : فمنهم . 

)٤(‏ أحرج الحاكم فى المستدرك (70*/4) » والطبرانى فى الصغير (51/7) » وفى الكبير 
40/11 ) رقم )١١١845(‏ عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال : ((إذا حلف الرحل على 
يعون فله أن يستثنى إلى سنة )) قال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين)) . 

(©) زيادة من أ . 

.)41١١ 2 5١١/١١ انظر : المحصول‎ )5( 

(۷) انظر : الإحكام (179/7) . 

(۸) انظر : الحاصل )٥٤١/١(‏ » والتحصيل (١/715؟)‏ » وشرح العضد )١585/79(‏ . 

-/91غ- 


هعاب 


العموم و(فصوص الخصّص شرع اللإسنوى على (لنهاج 
لابن طلحة(١2‏ : أن فى صحته قولین) . 

و يرون الس على تصن اتی مه تفل کرت : إمنا 
مساويا » أو ناقصا . 

وشرط القاضى - أى : فى القول الأخير من أقواله » كما قاله الآمدى › 
وغيره-: أن يكون ناقصا عن النصف29 . 

واعلم أن الآمدى وابن الحاجب نقلا عن الحنابلة : امتناع المساوى أيضا »> على 
مك ها فال اا ف . ولم يتعرّض الإمام » ولا ختصرو كلامه للنقل عنهم . 

و استدل اا بأمرين : 

أحدهما - / وهو دليل على القاضى والحنابلة معا -: أنه لو قال قائل : (على 
عشرة إلا تسعة) لكان يلزمه واحد بإجماع الفقهاء ؛ فدل على صحته . 

قال الآمدى : وهذا الاستدلال حطأ » فإن هذا الاستثناء عند الخصم كثابة 
الاستثناء المستغرق » وإنما يقول بلزوم الواحد من يقول بصحة استثناء الأكثر0) . 

الثانى - وهو دليل على القاضى خاصة -: استثناء (الغاوين) من (المخحلصين) 
فى قوله تعالى إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ إلا من اتبَعك مِن الْعَاوِينَ04 . 

رروبالعكس» 

أى : استثناء المخلصين من الغاوين فى قوله تعالى حكاية عن إبليس » قال :. 
رتك لأغوينهُم أَجْمَعِنَ . إلا عبادك مِنهُمُ الْمُخْلَصِينَ04" . 


وجه الاستدلال : أن الفريقين : إن استويا فإنه يدل على جواز استثناء النصف » 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(۲) انظر : شرح تنقيح الفصول (5 754 )2 )٠٤١‏ . 
(۳) انظر : الإحكام للآمدى )١79/7(‏ . 

. )١78/7( المصدر السابق » وانظر : شرح العضد‎ )٤( 
. )57( سورة الحجر الآية‎ )5( 

(1) سورة ص » (۸۲ »2 87) . 
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شرع اللإسنوى على النهاع --- الموم و(قصوص - الخِصّص 
وإن كان أحدهما أكثر فكذلك أيضا ؛ لأنه لما استثنى كل منهما -: فقد استثنى 
الأكثر ؛ فدل على جواز النصف بطريق الأولى . 

وهذا لا يرد على الحنابلة ؛ لاحتمال أن يكونا متساويين » وهم يجوزون استثناء 
المساوى على مقتضى تقل المصنف . 

وف هذا الاسعدلال شان حو كلاه ريف 


أحدها : أن للخصم أن يقرل : إن قوله تعالى : إن عِبَّادِى4 الآية يدل على 
وليس فيها تعرض لكونهم أقل من المخلصين » حتى يكون على العكس من الآية الثانية. 

إنما يلزم ذلك إذا كان المحلصون هم غير الغاوين » أى : الذين لا سلطان 
المخلصين . 

بل نتبرع(") فنقول : هذا هو الظاهر ؛ لأنه لا يلزم من انتفاء سلطنة إبليس التتى 
هى : القهر » والغلبة عن شخحص أن يرتقى إلى درجة الإخلاص . ويدل عليه أحوال 

- وقوه تغالى : «إإنّ عِبَادِى) الآية دلي على أن الغاوين أقل من غير 

وعلى / هذا فكل من الآيتين ليس فيها إلا استثناء الأقل . 


)١(‏ فى ط صبيح : بل ننازع . وفى ط بخيت والتقرير والتحبير: بل ننزع . والمثبت هو الصواب 
فى قراءة ما بالأصلين › واللذان يعوزهما النقط . 

(۲) هكذا فى الجميع دون ألف النصب » برا ل : (قوله) الثانية » وعليه ف (قوله) الثانية مبعداً » 
معطوف على (فيكون) » من عطف جملة اسمية على فعلية » وليس معطوفا على (قوله) الأولى › 
والتى هى اسم للفعل الناقص يكون . 
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العمدم والصوصالخصص ل شو الإسنوى على النهاج 

وقد تمسّك ابن الحاحب(') بقوله تعالى : إلا من اتبعك من الغاوين» الآية» 
ثم استدل على أن الغاوين أكثر بقوله تعالى : وما أَكْثَرُ الناس ولو حرطت 
بمؤهنين 4 و لم يذكر الآية الثانية ؛ فسلم من هذا الاعتراض . 

لكنه لا يتم من وجه آخخر ء فقد يقال : - إن قوله تعالى : إلا من البَعكَ من 
الغاوين) يدل على أن الغاوين من بنى آدم مُطْلَّا أقل من غيرهم ؛ فإن الكلام مع 
إبليس كان فى نسل آدم جميعهم . 

- وقوله تعالى : يوا أَكْرُ اناس الآية إنما يدل على الأكثرين من الذين 
ا EE aa‏ قيام الساعة » والألف واللام 
فى الناس للعهد » وحيتئذ فلا يلزم مسن كون الغاوين أكثر من هذه الطائفة -: أن 
يكونوا أكثر بالنسبة إلى كل الطوائف » من لدن آدم إلى قيام الساعة . 

الثانى : سلّمنا أن قوله تعالى : إن عَِادِى)4 يدل على استثناء الغاوين من 
المخلصين ؛ لكن قوله تعالى :اوربك الآية إنهايدل على استثناء المحلصين من 
لين اقش اوخ ا لسن ا و و ا 

وعلى هذا فيكون الغاوون أقل من المخلصين » كما دلت عليه الآية الأولى »› 
والمخلصون أقل من المقسّم على إغوائهم » كما دلت عليه الآية الثانية ؛ فيكون 
المستثنى فى الآيتين إنما هو : الأقل . 

الثالث : قال الآمدى : للحصْم أن يقول : إنما يمتنع استثناء الأكثر إذا كان عدد 
المستثنى والمستثتى منه مصرّحا بهما ء فإن لم يكن » نحو : (جاء بنو تميم إلا الأراذل 
منهم)-: فإنه يصح من غير استقباح » وإن كانت الأراذل أكثر » وهذه الآية كذلك209 . 

قوله : «قال : الأقل» 


. )١179/7( انظر : شرح العضد‎ )١( 
. )۱۰۳( سورة يوسف‎ )۲( 
. )30/7( انظر : الإحكام‎ )”( 


شرع اللإسنوى على النباع ب العموم و(قصوص - الخصئص 
أى : قال القاضى : لا شك أن الاستثناء حلاف الأصل ؛ فإنه .منزلة الإنكار 
بعد الإقرار » ولكن خالفنا هذا الأصل فى الأقل » وحوزنا استدراكه بالاستثناء ؛ لأنه 
قد يستثنى لقلة التفات النفس إليه » وهذا المعنى مفقود فى المساوى » والأكثر . 
زا لصنق ها اف 0 ا اه مر ها كرفا اعد مع افا 
الغاوين من المخلصين » وبالعكس » أو من الإجماع المتقدم فى المقر »› فإن الحكم 
موجود » مع انتفاء العلة » وهى القلة . 
والذى أحاب به فى المحصول : أن الاستئناء والمستثنى منه كاللفظ الواحد 
الدال/ على ذلك القدر فلا يرد ما قالوه9» . 
وهذا الذى أشار إليه فيه ثلاث مذاهب : 
أحدها - ما يقتضيه كلامه » وهو مذهب القاضى -: أن (عشرة إلا ثلاثة) مثلا 
اسم مركب » مرادف لسبعة . 
الأول » ولكن لا يقول : إن المجموع اسم لماء بل (إلا) قرينة مبينة لذلك » 
كسائر المنخصصات . 
والثالث - وهو الصحيح عند ابن الحاحب -: أن المراد بالعشرة جميع أفرادها من 
غير حكم عليها » ثم حَكم بالإسناد بعد إحراج الثلاثة » فيكون الإسناد إلى سبعة(2 . 
ولم يتعرض المصّنف لشبهة الحنابلة299 ؛ لأنها كشبهة القاضى . 
قال : 
((الثانية : الاستثناء من الإثبات نفى › وبالعكس ؛ خلافا لأبسى 
تنيفة. 
)١(‏ انظر : الحاصل .)٥٤١/١(‏ 
(۲) انظر : الحصول )4١١/١(‏ . 
(۳) انظر : شرح العضد على المحتصر (۱۳۸/۲ ۰ )٠١۹‏ . 
)٤(‏ نقل الفتوحى فى شرح الكوكب لمنير )۳١۷-۳١٠۹/۳(‏ عن الحنابلة فى استناء النصف 
والمسودة ص١١٠٠‏ . 
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العموه ولقصوص -(لخصص شع الإسنوى على (لنہاع 

لنا : لو لم يكن كذلك لم يكف رلا إله إلا ا لله) . 

احتج بقوله عليه الصلاة والسلام : (لا صلاة إلا بطهور) . 

قلنا : للمبالغة . 

الثالثة : المتعددة إن تعاطفت , أو استغرق الأخيرٌ الأول عادت إلى 
المتقدّم عليها , وإلا يعود الثانى إلى الأول ؛ لأنه أقرب» . 
[المسألة الثانية : الاستثناء من الإثبات والنفى] : 
للقيام عن زيد بالاتفاق » كما قاله الإمام فى المعالم » وصاحب الحاصل . 

وأما الاستثناء من النفى - نحو : (ما قام أحد إلا زيد) -: فقال الشافعى : 
يكون إثباتا لقيام زيد . 

وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتا له » بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم ؛ 
وحيئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام . 

أما من جهة اللفظ : فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته - كما 
قلنا . وأما من حهة المعنى : فلن الأصل عدمه . 

قالوا : بخلاف الاستثناء من الإثبات » فإنه يكون نفيا ؛ لأنه لما كان مسكوتا 
عنه) وکان() الأصل هو : النفى -: حكمنا به . 

واختار الإمام) فى المعالم مذهب أبى حنيفة » وفى المحصول والتتحب 
مذهب الشافعى9©) . 

دليلنا : أنه لو لم يكن إثباتا م يكف رلا إله إلا الله» فى الترحيد ؛ لأن 
التوحيد هو نفى الإلهية / عن غير الله تعالى » وإثباتها له » فإذا لم يدل هذا اللفظ على 


. فى ب : وكان من النفى الأصل هو النفى‎ )١( 
. (؟) فى ب : الآمدى‎ 
.)4١7 2 51١1١/١( انظر : اللحصول‎ )۳( 
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شرع الإسنوى على النهاع اعون و(قصوص - الخِصّص 
إثبات الإلهية له تعالى » بل كان ساكتا عنه -: فقد فات أحد شرطى التوحيد . 

وأحاب فى المعالم ب : أن إثبات الإلمية له سبحانه مقرَّر فى بدائة العقول › 
والملقصود : نفى الشريك . 

احتج أبو حنيفة .كثل قوله عليه الصلاة والسلام : (لاصلاة إلا بطهور»( . 
وتقديره : لا صحة للصلاة إلا بطهور » فلو كان الاستثناء من النفى إثباتا لكان كلما 

ولم يجب الإمام عن هذا الدليل » لا فى المحصول » ولا فى المتتخب . 

وهو حديث غير معروف » وبتقديز صحته ؛ فجوابه من ثلاثة أوجه : 

اھا کور ا دک لمق كذ ان :انين قد ا ا 


عن الغير » كقوله عله : «الحج عرفة» 29 » وههنا كذلك ؛ لأن الطهارة لما كان 
فعا متا كد ارت كانه لا رط لام قرا حن إذا وحدت ترد ال 


الثانى - ما قاله صاحب التحصيل » وهو حسن -: أن قولنا (إن الاستثناء من 
النفى إثبات) يصدق بإثبات صورة واحدة من كل استثناء ؛ لأن دعوى الإثبات لا 
عموم فيها . بل هى مطلقة ؛ وحينئذ فيقتضى صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة 
الإطلاق » لا بصفة العموم » أى : لا يقتضى ثبوت صحة الصلاة فى جميع صور 
الطهارة » بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة . 

الثالث - ما قاله الآمدى -: أن هذا استثناء من غير الجنس ؛ لأنه لا يصدق 
عليه اسم الأول » ولكن إنها سيق هذا لبيان اشتراط الطهارة فى الصلاة » والاستعمال 


: أحرجه أبو داود والزمذى والنسائى والبيهقى وأحمد - من حديث أبى هريرة به بلفظ‎ )١( 
((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا)) » وصححه السيوطى . ورواه أبو داود‎ 
وأحمد وابن ماحه والحاكم فى المستدرك بلفظ ((لا صلاة لمن لاوضوء له » ولا وضوء لمن لم‎ 
. )4517/5( يذكر اسم الله عليه)) انظر : الفتح الكبير (5/5 4) وفيض القدير‎ 

(۲) أخرجه أبو داود : كتاب ((المناسك)) باب : من لم يدرك عرفة )١549(‏ » والترمذى : 
كتاب ((المناسك)) » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بيجمع (۸۸۹) » والنسائى : كتاب 
((الحج)) » باب : فرض الوقوف بعرفة (755/8) . 

(۳) انظر : التحصيل (۳۷۷/۱) . 

يمدب 


۷ اب 


مومه واقصوص - الخصّئص -+ + ل للب شرع الإسنوى على النهاج 
يدل عليه كما يقال : (لا قضاء إلا بورع » أو بعلم) » وليس المراد : إثبات القضاء 
لكل عام » أو ورع ؛ بل المراد : الشرطية . 

وقد تقرّر أنه : لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ؛ لجواز عدمه 
لوجود مانع أو انتفاء شرط(') . 

وما قاله حسن » إلا دعواه أنه منقطع » قال ابن الحاحب : فإنه بعيد ؛ لأن هذا 
استثناء مرغ » والْفَرّغ من تمام الكلام بخلاف المنقطع) . 
المسألة الثالثة : فى حكم الاستثناءات المتعددة : 

ل OS‏ ل E‏ 
بعضها على بعض - عادت كلها إلى المستثنى منه » نحو : (له على عث عشرة إلا ثلائة › 
وإلا اثنين) فيلزمه حخمسة . 

كذلك إن لم تكن معطوفة » ولكن كان الثانى مستغرقا للأول ؛ قال فى 
ا محصول : سواء كان مساويا - نحو : (له على عشرة إلا اثنين إلا اثنين بالتکراں) - أو 
أزيد - نحو : (له على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة) -: فيلزمه فى المثال الأول : ستة » 
وفى الثانى: خمسة("© . 

ولك أن تقول : الاستثناء حلاف الأصل ؛ لكونه إنكارا بعد اعتراف - كما 
سيأتى - والتأكيد أيضا حلاف الأصل » والمساوى محتمل لكل منهما ؛ فلم رجُحنا 
الاستثناء على التأكيد ؟ 

أحدهما : ما اقتضاه كلام المصنف . 

الثانى - وهو مذهب الفراء -: أن الشانى يكون مقرًا به ؛ فيلزمه فى المثال 
الأول + عشرة :.وفى"الثازق + خد عن : 


.)1١78 2 ۱۳۸/۲( انظر : الاحكام‎ )١( 
. )١ 57 2١ 41/95( انظر : شرح العضد على المختصر‎ )۲( 
.)41١ 2 ٤۱۲/۱( المحصول‎ )۳( 


ع .هم- 


شرع الإسنوى على النهاع .ب اللعموم و(قصوص - (لخِصّص 

قوله : «وإلا» 

أى : و ن لم يكن الثانى معطوفا » ولا مستغرقا -: فيعود الاستثناء الثانى إلى 
الاستثناء الأول » أى : يكون مستثنى منه ؛ وحينئذ فلا بد من مراعاة ما تقدّم لك » 
وهو : أن الاستثناء من الإثبات نفى »و بالعكسء اذا قال : (له على عشرة › إلا 
ثمانية » إلا سبعة » إلا ستة) -: فتكون السبعة مستثناة من الثمانية » وعلى هذا فتكون 
لازمة ؛ لأنها مستفناة ما لا يلزم » والستة مستثناة من السبعة ؛ فتكون غير لازمة ؛ 
لأنها مستثناة ما يلزم ؛ وحيتكذ فلزمه) فى هذا الإقرار : ثلاثة ؛ لأنه لَمّا قال : (على 
عشرة » إلا ثمانية) أى : لا يلزمنى » فيبقى درهمان » ثم قال : (إلا سبعة) » أى : 
تلزمنى فتضمها إلى الدرهمين ؛ فتصير تسعة » ثم قال : (إلا ستة) أى : لا تلزمنى » 

وهذا الذى جزم به من كون كل واحد يعود إلى ما قبله هو : مذهب 

اد ا ا 

وقال بعض النحُويين : تعود المستثتيات بها إلى المذكور أولاً . 

وقال بعضهم : يحتمل الأمرين . 
[المسألة الرابعة : الاستثناء المذكور عقب الجمل] : 

قال : 

الرابعة : قال الشافعى١)‏ : المتعقّب للجمل -كقوله تعالى: رد 
الذي تَابُوا4- يعود إليها . 

وخص أبو حنيفة بالأخيرة . 


. ط صبيح » ط التقرير والتحبير : فيلزمه‎ )١( 
. فى ب : قال الشافعى الاستغثناء المتعقب‎ )۲( 


دي .0 — 


(لعمده واخصوص - الخصّص -- للب شوو الإسنوى على النهاج 

وقيل : إن كان بينهما تعلق فللجميع , مغل : (أكرم الفقهاء » 
والزهاد) , أو (أنفق عليهم إلا المبتدعة) , وإلا فللأخيرة . 

لنا : (ما تقدم أن)(2 الأصل اشنراك المعطوف والمعطوف عليه فى 
المتعلّقات ؛ ك : الحال » والشرط » وغيرهما ؛ فكذلك الاستنناء . 

قيل : خلاف الدليل » خولف فى الأخيرة للضرورة › فبقيت الأولل 
على عمومها . 

قلنا : منقوض بالصفة والشرط) . 

أقول : شرع فى حكم الاستثناء المذكور عقب الحمل كقوله تعالى : لوَالْذِيِنَ 


5 


هئم 4 :وده ر SEE‏ ددن لط ل فوا أل م - 0 0 o‏ 
يَرْمُونَ المُخصنات ثم لم يأتوا بأرْبَعَةِ شهدَاءَ فاجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلدَة ولا تقبلوا لهم 


شهادة أبَدا وأُولَيِك هُمْ الْفَاسِقون . إلا الِينَ تابوا4 . 

فإن هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل : 

الجملة الأولى : آمرة بجلدهم : 

والثانية : ناهية عن قبول شهادتهم . 

والثالثة : خبرة بفسقهم . 

الأول : مذهب الشافعى أن الاستثناء يعود إلى الجميع ؛ إذا لم يدل الدليل على 
إخراج البعض ؛ لكن بشرطين : 


- أحدهما : أن تكون الجمل معطوفة » كما صرّح به الآمدى » وابن 
الحاحب297 » وغيرهما . 


واستدلال الإمام » والمصنف » وغيرهما يقتضيه . 


(9) ما بين القوسين سقط من أ . 
(۲) سورة النور ٤(‏ » 5) . 
(۳) انظر : الإحكام (780/7) وشرح العضد )٠٤١/۲(‏ . 


=1 5 ه- 


شرع الإسنوى على الهاج ب للعموىم و(قصوص - الْخِصّص 

- الثانى : أن يكون العطف بالواو خاصة » كما صرح به الآمدى() » وابن 
الحاحب) » وإمام الحرمين فى النهاية 

الثانى : مذهب أبى حنيفة أنه يعود إلى الجملة الأخيرة خاصة9) . 

قال الإمام : فى المعالم » وهو المحتار . 

وفائدة هذا الخلاف : فى قبول شهادة القاذف بعد التوبة : 

فعندنا : تقبل ؛ لأن الاستثناء يعود إليها أيضا . 

وعنده : لا تقبل . 

وأما الجملة الأولى الآمرة بالجلد : فوافقناه على أن الاستثتاء هنا لا يعود إليها ؛ 
لكونه حق آدمى ؛ فلا يسقط بالتوبة . 


ك : 
الغالث : التوقف › وهو مذهب القاضى » والشريف المرتضى*» من 


0) انظر : الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر : المختصر بشرح العضد (179/7) . 

(۳) محل الخلاف فى هذه المسألة : إذا لم تقم قرينة من القرائن على عدم عوده إلى جملة من الجمل » 
فإن وحدت قرينة فإنه لايعود إليها باتفاق ... والآية التى معنا فيها ثلاث جمل - كما قال 
المصنف - فالأخيرة يعود إليها باتفاق ؛ لأن الكل يقول : يعود الاستثناء إليها » والأولى لايعود 
إليها الاسغناء باتفاق - أيضا- لأن الخلد حى آدمى فلا يسقط بالتوية » فاتحصر الخلاف فى 
الجملة الثانية وهى قوله تعالى : لإولاتقبلوا هم شهادة أبدا» فعند الحنفية لا يعود إليها » وعند 
غيرهم يعود إليها » بناء على القاعدة . انظر : المعتمد (5154/1؟) » فواتح الرحموت (۳۳۲/۱)» 
الإحكام للآمدى (۲۷۸/۲) » شرح الكوكب المنير (711/9) . 

. زيادة من أ‎ )٤( 

() الشريف المرتضى هو : على بن الحسين بن موسى أبو القاسم الحسينى » نقيب الطالبيين » 
وأحد الأئمة فى علم الكلام على مذهب المعتزلة » والأدب والشعر . ولد وتوفى فى بغداد 
15-١‏ ه) . 
له العديد من المصنفات » طبع منها : الآمالى » والشهاب فى الشيب والشباب » والشافى فى 
الإمامة » وتنزيه الأنبياء » والانتصار فى الفقه وغير ذلك . 
(انظر : روضات الجنات ۳۸۳ » ابن حلکان ۲۳۹/۱ , الأعلام )۲۷۸/٤‏ . 


0¥ 


:اب 


للعموم والفصوص - المطص 7للللسلسسسس سس شرع الإسنوى على الناع 
الشيعة(١».‏ قال فى المحصول : إلا أن القاضى توقف ؛ لعدم العلم عدلوله فى اللغةء 
راارافي ترق للؤقر ل اما الكري تير كا جين عر قه إل Ca‏ 
الأخيرة ؛ لأنه قد ورد عزده للكل فى قوله تعالى : اوليك جَرَاؤْهُمْ أن علوم 
عة اث وَلْمَلاَنكة والناس أَجْمَعِينَ . خَالِدِينَ فيها لا يُحَفْفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ولا هُم 
يُنظرُون . إلا الین ابوا 04 . 


وورد عؤده أيضا) إلى الأخيرة فى قوله / تعالى : ت الله يكم بنهر فَمَنْ 
شرب منۀ َيس منى ومن لَمْ يَطْعَمهُ انه نى إلا مَنِ اعْترف غَرْقَة بيو04 . 

والأصل فى الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا . 

قال فى المنتتخب : وما ذهب إليه القاضى هو المختار . وضرّح به فى المحصول › 
فى الكلام على التخصيص بالشرط » وذكر فيه وفى الحاصل(*) هنا نحوه . 

الرابع ناخب ايه ابو الحو ابرق »وال هي عضول : إنه حق مع 
ركه ق اخقار الترقف - كما تقدّم -: أنه إن كان بين الجمل تعلق عاد الاستثناء 
إليها » وإلا يعود إلى الأخيرة حاصة) . 


والمراد بالتعلق كما قال فى المحصول هر : أن يكون حكم الأولى » أو اسمها 
مضمرا فى الثانية » فالحكم كقولنا : (أكرم الفقهاء » أو الزهاد إلا المبتدعة) ؛ تقديره : 
(وأكرم الزهاد) . 


)١(‏ الشيعة هم : من شايعوا على بن أبى طالب على وجه الخصوص » وقالوا بإمامته وخلافته 
وتقديمه على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » واعتقدوا أن الإمامة واجبة فى على رضى الله 
عنه وأولاده إلى يوم القيامة اوفرع رة دال 
(انظر : الملل والنحل ١ 45/١‏ » وفرق الشيعة للنويختى) . 

(۲) سورة آل عمران (۸۷ » )۸٩ » ۸٩۸‏ . 

(۳) فى أ : وورد أيضا عوده . 

. )759( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

. )٥٤٤/١( والحاصل‎ » )417/١( المحصول‎ )5( 

. وما بعدها)‎ › 755/1١( انظر : المعتمد‎ )٩( 


-0 ۹ A- 


شرع الإسنوى على النهاع ب الموم و(قصوص - الخِصّص 
(عليهم) ؛ أى : على الفقهاء(') . 

وقد أشار المصنف إلى المثالين بذكر : (أو) فقال : راو ' أنفق عليه فافهمه , 

وإنما أعيد الاستثناء ههنا إلى الكل ؛ لأن الثانية لا تستقل إلا مع الأولى » بخلاف 
ما إذا م يكن بين ابحمل تعلق الم د O‏ 
لم يكن مقصوده من الأولى قد تم . 

قوله : «لنا» 

أى : الدليل على المذهب المختار » وهو مذهب الشافعى : أن الأصل اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه فى جميع المتعلّقات » ك : الخال » والشرط » وغيرهما » أى 
ك : الصفة » والظرف » والجرور ؛ فيجب أن يكون الاستثناء كذلك » والجامع عدم 
الاستقلال . 

مثاله : (أكرم بنى مضر » وأطعم بنى ربيعة محتاحين » أو إن كانوا محتاحين » أو 
امحتاحين » أو عند زيد » أو يوم الجمعة) . 

واعلم أن الإمام نقل عن الحنفية هنا أنهم وافقونا على عود الشرط إلى الكل › 
نا قا ل قال : «وكذلك الاسشناع) بالمشيكة . 

ونقل فى الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء : أن الشرط يختص 
بالجملة التى تليه » فإن تقدّم احتص بالأولى » وإن تأخر احتص بالثانية / .ثمقال: 
والمختار التوقف كما فى الاستشناء) . 

وسوى ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء(”؟ » فعلى هذا يأتى فيه التفصيل الذى 


سبق نقله عنه . 


. )٤۱٤/١( التحصول‎ )١( 
.)577- ٤۱۳/۱( انظر : الحصول‎ )۲( 
. )٠٤١ 2 ۱۳۹/۲( انظر : شرح العضد‎ )۳( 


4 .هسه 


۱1۹ 


(لعمده واقصوص - الخصّئص ---- + +- للب شوو الإسنوى على النهاج 

وأما الحال والظرف وابحرور : فقال - أعنى الإمام -: إنا نخصهما بالأخيرة 
على قول أبى حنيفة > وحيتعذ فاستدلال الصف بهما على أبى حنيفة باطل . 
الحال يختص بالأخيرة عند الخصم . 

قوله : «قيل خلاف الدليل» 

أى : احتج أبو حنيفة : بأن الاستثناء حلاف الدليل ؛ لكونه إنكارا بعد الإقرار» 
لكن خولف مقتضى الدليل فى الحملة الأحيرة لضرورة ؛ وذلك لأنه لا يمكن إلغاء 
الاستثناء » وتعلقه بالجملة الواحدة كاف فى تصحيح الكلام » والأخيرة لا شك أنها 
أقرب » فخخصّصناه بها ؛ فبقى ما عداها على الأصل . 

رخات لص ي ]ناهذا الذليل قرش بالضتقة و الط 4 فاا ادان 
إلى الكل عندكم ء مع أن المعنى الذى قلتموه موجود بعينه فيهما . 

فما قالة الصف فى الصفة نطن ».ا متاه من عردة إلى الأخيزة عتدهم.. 

وقد احتلف النحاة أيضا فى هذه المسألة : 

- فجزم ابن مالك بعوده إلى الجميع . 

- وحصه أبو على الفارسى بالأحيرة » كما نقله عنه ابن برهان فى الوجيز › 
قال : لأن العامل فى المستثنى هو الفعل المتقدم » فلو عاد الاستثناء إلى الجميع لاجتمع 
عاملان على معمول واحد » وهو محال ؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون الشىء الواحد 
مرفوعا ومنصوبا » كما فى الآية المذكورة . 

8 03 60 لوث 8 م ى 00 01000 0 

[القسم الثانى من أقسام المخصصات المتصلة : الشرط] : 

قال : «الثانى : الشرط , وهو : ما يَتوّقف عليه تأثير المؤّثر , لا 
وجوده » كالإحصان . وفيه مسألتان» . 

أقول : هذا هو القسم الثانى من أقسام الحصصًات المتصلة . 


کن ەه 


شرع الإسنوى على للنباع سب العموم واقصوص - الخِصّص 

والشرط فى اللغة هو : العلامة . ومنه أشراط الساعة » أى : علاماتها(') . 

وفى الاصطلاح : ما ذكره الْصئف . 

ولا شك أن توقف الور على الغير يكون على قسمين : 

أحدهما : أن يكون فى وحوده » وذلك بأن يكون ذلك الغير : 

[1] عله للمؤثر 

[۲] أو جزءا من علّته . 

[1] أو شرطا لعلته . 

[4] أو يكون جزءا من نفس لتر ؛ لأن الشىء أيضا يفف فى وجوده 
على جزئه . 

وهذا القسم يتوقف / عليه تأثير المْوثّر أيضا ؛ لأن التأثير مترقف على وحود 44١ب‏ 
الور > وكل ما توقف عليه امْوثّر توقّف عليه التأثير بطريق الأولى . 

الفا ا عاك > العو وس لقره مط بورق السو ر 
عنه بالشرط . 

فقوله : ررما يَعَوَقْف عليه تأثير انون 

يدحل فيه جميع ما تقدم من الشرط » وغيره . 

وقوله : «لاوجودم» 

معطوف على تأثير الور » أى : لا يرقف وجوده » يعنى : وجود الور . 

ورج بهذا القيد UE‏ وق ناك مادم اسيرع عن 
العائن رفن على هذه الان بالضرو 4ت كب افا - لكن ليس هو التأثير فقط › 


)١١(‏ اعترض عليه صاحب الصحاح وغيره بأن الذى .ععنى العلامة هو : ((الشرط)) بفتح الراء 
وجمعه أشراط » ومنه : أشراط الساعة » أى علاماتها » كما فى قوله تعالى : لإفهل ينظرون 
إلا الساعة أن تأتيهم بغية فقد جاء أشراطها ..» سورة محمد )١18(‏ وانظر الصحاح 
(TY)‏ 


٥0١ - 


العموع والفصوص -الخصص 7+ ل لل شرع الإسنوى على النهاج 
بل التأثير والوجود ؛ بخلاف الشرط ؛ فإن وجود الْوَثّر لا يتقف عليه ؛ بل إنما يتوقف 
عليه تأثيره ؛ كالإحصان فإن تأثير الزنا فى الرحم مُتَوقف عليه ؛ وأما نفس الزنا قلا ؛ 
لأن البكر قد تزنى 

وهذا التعريف إِنما يستقيم على رأى المعتزلة » والغزالى ؛ فإنهم يقولون : إن 
EE TS‏ ل يت 

۱ 

وأما لصتف » وغيره من الأشاعرة » فإنهم يقولون : إنها أماراث على الخكم » 

و 0 . . 2 زر 
وعلامات عليه - كما سيأتى فى القياس- فلا تأثير » ولا مؤثر عندهم . 

فإن قيل : ينتقض بذات الور » فإن التأثير مُتَوقف عليها بالضرورة » ويُتصدق 

5 ع ك اه ك 
عليها أن الموّثر لا يتقف وجوده عليها ؛ لاستحالة توقف الشىء على نفسه . 

قلنا : إنما ينتقض أن لو قلنا ب : مذهب الأشعرى » وهو : أن الوجود عين 
الماهية . والصنف لا يراه » بل يختار أن الوجود من الأوصاف الزائدة العارضة 

7 1 8 ع ك ت 
للماهية - كما تقدم فى الاشتزاك - فعلى هذا يصدق أن وجود المؤّثر يتوقف على 
ذات امور . 

وللفرار من هذا السؤال عبر المصّف بقوله : لا وجوده) » ولم يقل لا ذاته › 
كما قاله فى المحصول22 . 

واعلم أن الشرط : - قد يكون شرعيا كما مثلناه . 

- وقد يكون عقليا » كما تقول : (الحياة شرط فى العلم) » (والجوهر شرط 
لوجود العرض) . 

- وقد يكون لغويا » نحو : (إن دخلت الدار فأنت طالق) . 


وكلام الإمام يقتضى / أن امحدود هو : الشرط الشرعى 


. )١95/7( انظر : المستصفى (5/7/ » ۷۷) » والمعتمد‎ )١( 
. )477/١( المحصول‎ )۲( 


لااهم- 


قل السو لن > حب لفون ارس انون 
عند تكامل أجزائه . أو ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه . 


الثانية : (إن كان زانيا ومحصنا فارجم) يحتاج إليهما. و(إن كان 
سارقا أو نبّاشا فاقطع) يكفى أحدهما . و (إن شفيت فسالم وغانم حر) 
فشفى عنقا : وإن قال : (أو) فيعتق أحدهما 3 وبُعين». 
[المسألة الأولى : المشروط متى يوجد] : 

أقول ذكر فى الشرط مسألتين : 

إحداهما : أن المشروط متى يوجد ؟ 

وحاصله : أن الشرط قد يوحد دفعة » وقد يوحد على التدريج ؛ فإن جحد 

عند ول أرسة الوجود إن على على الوجوة ؛ 

- وإن وُجد على التدريج كقراءة الفاتحة مثلا » فإن كان التعليق على وجود - 
كقوله : (إن قرأت الفاتحة فأنتَ حر) - فيوجد المشروط » وهو الحرية عند تكامل 
الجميع إلا حرفا واحدا ؛ لأن ال ركب ينتفى بانتفاء جزئه . 
المسألة الثانية : فى تعدّد الشرط والمشروط : 

وهو تسعة أقسام ؛ لأن الشرط : 

قم دزن سج قو ن قمع فان طالى:. 

[۲] وقد يكون متعدّدا : 


0 - 


۰ب 


العموم واقصوص - الخصئص .علب شرو الإسنوى على النهاج 

- إما على سبيل الجمع » نحو : (إن كان زانيا ومحصنا فارجمه) فيحتاج 
إليهما للرحم . 
منهما فى وجوب القطع . 

والمشروط أيضا على ثلاثة أقسام : 

- فمثال الأول قد عرفته . 

- ومثال الثانى : (إن شفيت فسالم وغائم حر) ؛ فإذا شفى عتقا . 

- ومثال الثالث : أن يأتى ب (أو) » فيقول : (إن شفيت فسالم أو غانم حر) » 
فإذا شفى عتق واحد منهما » ويعينه السيد . 

وإذا ضربت ثلاثة فى ثلاثة صارت تسعة . 

وقد أعمل المصتف اتاد الشرط والمشروط ؛ اكنفاء.عا تقدّم » وذكر تعدّدهما 
على الجمع والبدل » ومجموع ذلك أربعة أقسام ؛ لأنه الحاصل من ضرب اثنين 
فى اثنين . 

قال / فى المحصول : واتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرطٍ يكون الخارج به أكثر 
من الباقى(') . 

وقد تقدّم فى الاستثناء حكم الشرط الداخل على الجمّل . 
[القسم الثالث من المُخصّصات المُتصيلة : التخصيص بالصفة] : 

قال : «الفالث : الصفة ؛ مفل : اإفتخرير رَقَبَةٍ مۇمنة4 › 
وهی كالاستشناء) . 


أقول : هذا هو القسم الثالث من أقسام المحصصات المتطيلة ٠‏ وعو التخصيص 
بالصفة » > نحو : (أكرم الرجال العلماء) » فإن التقييد بالعلماء خرج لغيرهم . 


. )5755/١( المحصول‎ )١( 
- ٥ ع‎ 


شرع الإسنوى على النباج -العروع وا(قصوص - الخِصّص 
ومثل له امُصنف بقوله تعالى : طفتَحْرِيرٌ َة مُؤمدة4) , وهو تمثيل غير 
ان قن هذا من جات فة الطللق > عن باب قعص اعسوم 09 رة غر 
عامة ؛ لكونها نكرة فى سياق الإثبات . 
ولم يزد الإمام على قوله : كقولنا (رقبة مؤمنة) » وهو محتمل لما أراده المصّتف » 
ولغيره من الأمثلة الصحيحة » بأن تكون واقعة فى : نفى » أو شرط - كما تقدم. 
قوله : «وهى) 
أى : والصفة كالاستثناء » يعنى فى وحوب الاتصال » وعودها إلى الجمل . 
وفصّل فى امحصول » ومختصراته كالحاصل » وغيره » فقال : هذا إن كانت 
اة الثانية نتعلفة الأول > > نحو : (أكرم العرب والعجم المومنين) » فإن لم تكن فإنها 
ترد إل الكخيرة فط م رقا طرف اط الع ف اال اة 
ركلف ا قر ركه لاسي ا كينا ان 
به فى الاستثناء ؛ وليس كذلك - كما تقدّم - ومشعر أيضا بجريان الخلاف المذكور 
فى الاستثناء فى : إخراج الأكثر » والمساوى » والأقل ؛ وفيه نظر . 
[القسم الرابع من المُخصّصات المُتصيلّة : الغاية] : 


قال : «الرابع : الغاية » وهى : طرفه . 

وحكم ما بعدها مُخالف لما“ قبلها مفل : اموا الصيّامَ إلى 
اليل » ووجوب غسل المرفق للاحتياط» . 

أقول:# هذا هز القسع الراب عن أقسام الخصصات: التصيلة :وهو +«الغاية 

وغاية الشىء : طرفه » ومنتهاه . 


. )( سورة النساء من الآية‎ )١( 
. )405/١( والتحصيل‎ › )055/١( والحاصل‎ » )575/١( انظر : الحصول‎ )۲( 
المثبت من ط صبيح ومحيى الدين حلافا للبقية » وما أثبتناه هو الموافق لما يأتى بعد قليل فى‎ )*( 


هج 0س 


(لعموم واقصوص - (المِصص لل شرع الإسنوى على النهاج 

وقد أغاد الصنف الضمير على لفظ الشئع + وهو غير مذاكوى ؟ للغلم به : 

- (إلى) » كقوله تعالى ثم اموا الصيَّامَ إلى اليل( . 

- و (حتى) » كقوله تعالى ولا تروش حتی يَطْهُرْنَ 274 . 

قوله : رروحكم ما بعدها مخالف» 

أى : حكم ما بعد الغاية مُحالف لحكم ما قبلها » وهذه الغاية يحتمل أن يكون 

اهلا رادها لصنق ما آزاد»باللباية بالتفسوز ادكه وهو + الطر ")وهو كاك اة 

لو كان المراد ذلك لقال : (وحكم ما بعدها مالف ها) . 

ويحتمل أن يكون المراد بالغاية : ما دحل عليه الحرف ؛ وهو فاسد أيضاء وإن 
كان كلام الإمام يقتضيه") ؛ لأن المسألة المفروضة » وهى التى وقع الخلاف فيها : 
إنما هو فيما دحل عليه الحرف » لا فى الواقع بعد ما دحل عليه الحرف . 

ويحتمل أن يكون المراد بها : الحرف نفسه » وهو الصواب . 

والتمثيل ب : (الليل والمرافق)0) يدل عليه » فيكون أراد بالغاية ثانيا حلاف ما 
أراد بها أولا » وهو غير ممتنع . 

وأطلق على الحرف : اسم الغاية » وهو مستعمّل فى عُرْف النحاة . 

وحاصل المسألة : أن ما بعد الحرف مُحالف فى الحكم لما قبله » أى : ليس 
داحلا فيه ؛ بل محكوم عليه بنقیض(*) حكمه ؛ لأن ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه أيضا 
لم يكن الحكم منتهيا ومنقطعا ؛ فلا تكون الغاية غاية » وهو محال . 


. )141/( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. )۲۲۲( سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
.)575 2 575/1١( انظر : المحصول‎ )۳( 
. فى أ : بالمرافق والليل‎ )٤( 
. ط صبيح : بنقض‎ )8( 
E 


هزع اليد علي ا سس يي حي (لعموم واقصوص - الخصّص 

مثاله : قوله تعالى : ثم أَتَمُوا الصيا م إلى اليل ؛ فإن (إلى) دالة على أن 
الل لين تكلا ار 

وهذه المسألة فيها مذاهب : 

أحدها نا اجان الصف > وهو مذهب الشافعى ES‏ 
مفهوم العدد . 

الثانى : أنه داحل فيما قبله . 

والثالث : إن كان من الجنس دحل » وإلا فلا » نحو : (بعتك الرمان إلى هذه 
الشجرة) ؛ فينظر : هل هى من الرمان أو لا ؟ . 

والرابع : إن لم يكن معه (ين) دحل - كما مثلناه - وإلا فلا » نحو : (بعتك 
E‏ 

والخامس : إن كان منفصيلا عم قبله قصل معلوم بالحس SA‏ 
نم نموا الصيام إلى اليل ؛ فإنه لا يدحل » وإلا فيدحل > كقوله تعالى : 
«وأبديكم إلى الْمَرَافق ٠‏ او ليس عتفطيلا عن الد فمل معلرمة 
غير مشتبه .ما قبله وما بعده » كفل الليل من النهار » بل يجزء مشتيه » فلما كان 
SO‏ عوبس الع اد با رين اضرع ار عي لمكو باد شرن 

وفى المحصول والمنتخب : إن هذا التفصيل هو الأولى(" . 

ومذهب سيبويه : أنه إن اقترن ب (من) فلا يدحل » وإلا فيحتمل الأمرين . 
وقد نقله عنه فى / البرهان©2 . 


واحتار الآمدى : أن التقييد بالغاية لودل على شىء( © . ولم يصح ابن 
الحاجحب شيا . 


. )1( سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) ط صبيح : المرافق . 

(۳) انظر : المحصول ( ٤٤٥/۱‏ 2 575). 
)٤(‏ انظر : البرهان )۹۲/١(‏ . 

- (5) انظر : الإحكام )١57/9(‏ . 


للث/ااه- 


باه١‎ 


العمدم واقصوص - الخِصئص - ب شرع الإسنوى على النهاج 

وفى دخول غاية الابتداء أيضا مذهبان . 

وفائدة الخلاف : ما إذا قال له : (على من درهم إلى عشرة) » أو قال : (بعتك 
من هذا الجدار إلى هذا الجدار) . 

والمفتى به( عندنا : أنه لا يدل الجدار فى البيع » ولا الدرهم العاشر فى 
الإقرار . 

وفى الفرق : نظر . 

فإن قيل : هذا الخلاف ينبغى أن يكون فى (إلى) خاصة » وأما (حتى) فقد نص 
أهل العربية على أن ما بعدها يجب أن يكون من جنسه » وداخلا فى حكمه . 

قلنا : الخلاف عام » وكلام أهل العربية فيما إذا كانت عاطفة : أما إذا كانت 
غاية معنى (إلى) فلا » ومنه قوله تعالى : ف سَّلامٌ هى حَتى مَطْلّع الْفَجْرِ204 . 

قوله : ررووجوب غسل الَرْفِقَ للاحتياط) 

جواب عن سوال مقَدَرٌ » توجيهة : أنه لو كان ما بعد الغاية غير داحل فيما 
قبله ؛ لكان غسل الَرفِق غير واحب » وليس كذلك . 

وجوابه : ما فى الكتاب » وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أن النبى علي توضاً » فأدار الماء على مرفقيه9 ؛ فاحتمل أن يكون 
غسله واجبا » وتكون (إلى) بمعنى مع » كما قد قيل فى قوله تعالى : إوّلاً تأكلوا 
أمْوَالَهُم إلى أَمْوَالكُمٌ94) . واحتمل أن لا يكون واحبا ؛ فأوجبناه للاحتياط . 


. فى أ : عليه‎ )١( 

(۲) سورة القدر (5) . 

(۳) رواه البيهقى من حديث جابر که بلفظ : (رکان النبى ع إذا توضا أدار الماء على 
مرفقيه)) قال النووى : وإسناده ضعيف (النجموع )458/١‏ . وقال : ((وهذا الذى ذكره 
المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة » إلا ما حكاه أصحابنا عن 
زفر وأبى بكر بن داود أنهما قالا : لا يحب غسل المرفقين » والكعبين)) . 

. )۲( سورة : النساء‎ )٤( 

~0۱ A- 


شرع اللإسنوى على لهاع ب العموم و(قصوص - الخِصّئص 

الثانى : أن المرفق لما لم يكن متميزا عن اليد امتيازا حسيا -: وحب غسله ؛ 
احتياطا ؛ حتى يحصل العلم بغسل اليد . 

وعلى هذا التقرير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل › الذى نقلناه عن 
احتيار الإمام . 

قال ابن الحاحب : وحكم الغاية فى عودها إلى الجمل كحكم الصفة() . 
[المخصصات المنفصلة] : 


قال : رروالمنفصل ثلاثة : 

الأول : العقل كقوله تعالى و شىء . 

الثانى : الحس » مل : لإوَأُونِيتَ من كل شئء) . 

الثالث : الدليل السمعى › وفيه مسائل : 

الأولى : الخاص إذا عارض العام بخصصه › عُلِم تأخيره أم") لا . 

وأبو حنيفة جعل المتقدم منسوخا , وتوقف حيث جهل . 

لنا : إعمال الدليلين أولى» . 

أقول : لما فرغ من المحصّصات المتصلّة شرع فى المتفصلة . 

والمنفصل هو : الذى يستقل بنفسه » أى : لاايحتاج فى ثبوته إلى ذكر لفظ( 

العام معه » بخلاف المتصّل كالشرط وغيره افيه الضف كل TN‏ 
العقل » والحس » والدليل السمعى . 


ولقائل أن يقول : يرد عليه التخصيص بالقياس » وبالعادة » وقرائن ع الأحوال ؛ 
إلا أن يقال : إن القياس من الأدلة السمعية ؛ ولهذا أدرجه فى مسائله » ودلالة القرينة 


. )١55/9( انظر : المختصر بشرح العضد‎ )١( 
فی ا : أو‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )۳( 
-ووه-‎ 


العموم 0 ا 0 على ۰ 
فساده» ا فساد الراب 
الأول : العقل » والتخحصيص به على قسمين : 
أحدهما : أن يكون بالضرورة » كقوله تعالى : الله الق كل شئء(2 , 
فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه . 
والتمثيل بهذه الآية ينبنى : 
- وعلى أن الشىء يطلق على الله تعالى » وفيه مذهبان للمتكلّمين » والصحيح 
e‏ 4 5 
إطلاقه عليه ؛ لقوله تعالى : قل اى شىء أكبَرُ شهادة ة قل ا لله شهيد...224 الآية . 
الثانى : أن يكون بالنظر » كقوله تعالى : وله عَلَى الناس جج البَبتِ274 , 
فان العقل قاض بإخعراج الصبى » والجنون ؛ للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل . 
الثاني : الحس » أى : المشاهدة » وإلا فالدليل السمعى من المحسوسات أيضاء 
وكلرعكلة الست و 
ومثاله : قوله تعالى إخبارا عن بلقيس : لوَأُوتِيتَ من کل شئء»4 19 , فإنها لم 
وقد اعترض على هذا التمثيل ب : أن العرش » والكرسى › ونحو ذلك - 
كنا نقطع بعدم دخوله -: لكنه لا يشاهد بالحس ؛ حتى يقال : إنه المخرج له 
والأولى التمثيل بقوله تعالى :«إندمرٌ کل شىء 94 ؛ فإنا نشاهد أشياء كثيرة 
لخدنو ونيا الس ات وال 


(9) سورة الأنعام من الآية )٠١۲(‏ . 
(۲) سورة الأنعام من الآية )١9(‏ . 
(۳) سورة آل عمران من الآية )٩۷(‏ . 
)٤(‏ سورة النمل من الآية (۲۳) . 

(©) سورة الأحقاف من الآية )٠٠(‏ . 


o. 


شرع اللإسنوى على النهاج العدوم واقصوص - الخصص 

الغالث : الدليل الستعى »وغه الصنف مشيلا على تشع مسال 

الأولى : فى بيان ضابط كُلَى على سبيل الإجمال » عند تعسارض 
الدليلق الجن 

والمسائل الباقية فى بيان التخصيص بالأدلة السمعية مفصلا . 

فنقول : الخاص إذا عارض العام » أى : دل على حلاف ما دل عليه ؛ فيؤحذ 
بالخاص » سواء عَلم تأخيره عن العام » أو تقديمه » أو لم يعلم شىء منهما . 


ونقله الإمام عن الشافعى » واختاره هو وأتباعه(") » وابن الحاحب0) 


0 ي 
وذهب أبو حنيفة » وإمام الحرمين إلى الأحذ بالمتأخر » سواء كان هو الخاص /ء 
أو العام ؛ لقول ابن عباس : رركنا نأحذ بالأحدث فالأحدث)29 . 


فعلى هذا : إن تأر العام تسخ الخاص » وإن تأخخر الخاص تسخ من العام بقسدر 
مادل عليه » فإن ُهل التاريخ رحب التوقف ؛ إلا أن يرجح أحدهما على الآخمر 
مرجع ماء ك : تضمنه حكما شرعيا » أو اشتهار روايته » أو عَمَّلٍ الأكثر بهرء أو 
بكرن العا هري و قر عر ننه لا ترف عيبل ور ابرع وجا حرا 
ویعمل به احتياطا . 

ومنهم من بالغ » فقال : إن الخاص وإن تأحر عن العام » ولكنه ورد عقبه » من 
غير تراخ ؛ فإنه لا يقم على العام » بل لا بد من مرجح » حكاه فى المحصول9؟» . 

عبد فاش :+ ا ا ج شامن الد م لام امار فد 
أعملنا الدليلين . أما الخاص فواضح › وأما العام ففى بعض ما دل » وإذا لم بجعله 


. )؟95/١( والتحصيل‎ » )55/8/١( انظر : المحصول (50/1 47-5 5) » والحاصل‎ )١( 

(۲) المحتصر بشرح العضد )١517/7(‏ . 

ف روى مسلم فى صحيحه )۷۸٤/۲(‏ والبيهقى فى سننه (47/4؟) ومالك فى الموطأً. )555/١(‏ 
والدرامى فى سننه (417) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أ رون الله عم عرب 
إلى مكة عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد » ثم أفطر فأفطر الناس » وكانوا 
ار ت ادت من امن رسول اشع لت 

(8) انظر : المحصول : : (جدا/ق/2171 وما بعدها) . 

: ط صبيح : وم‎ )٩( 

اهم 


۲ ب 


العموم واقصوص - الخصص + سب شرع االإسنوى على (النهاج 
فا لهل غاا تعر غا ف ا ا ادك أن فما 
واعلم أن ما قاله لصتف من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام -: محله إذا كان 
وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ؛ لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتتخصيص 
سابق» يعنى دالا على أن المتكلم كان قد أراد به البعض » وتأخير البيان جائز 
على الصحيح . 
فأما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ؛ فإنه يكون نسخا » وبيانا لمراد 
المتكلم الآن » دون ما قبل ؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاحة » هكذا قاله 
وحيتئذ فلا نأخذ به مطلقا » وإنما نأحذ به حيث لا يؤدى إلى نسخ المتواتر 
بالآحاد كما سيأتى . 
[المسألة الثانية : تخصيص الكتاب ب : الكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع] : 


قال : «الثانية يجوز تخصیص الكتاب ب : الكتاب(2 وبالسنة المتواترة 
والإجماع > كتخصيص لمات ترصن بِأنْفسِهِنَ لله روء بقوله 
راولت الأَحْمّال أَجَلهُنَ4 , وقوله تعالى : #إيُوصيكم | ل الآية بقوله 
عليه الصلاة والسلام : (القاتل لا يرث) » وطالرًانية والرانى فَاجْلِدُوا4 
برجمه للمخصن » وتنصيف حد القذف على العيد) . 
الكتاب ب : الكتاب » وبالسنة المتواترة » قولا كانت أو فعلا » وبالإجماع . 

ثم ذكر أمثلتها بطريق اللف والنشر » وأهمل تخصيص السنة المتواترة بهذه 
الثنلاث أيضا » وهو جائز . 


ل لهس 


شرع اللإسنوى على (لنهاع_ العو واقصوص - الفصص 
وفى الحضول عن / بعض الظطاهرية أن الكتاب لا يكون مُخصصا آصلاء لا اوا 
O E‏ د : لإلتبين ٠(4‏ » ففوض من :الان إل رسو 
فلآ مكل ا بزل ول العف تخضينص الكاب بالكتات + فرك ال 
E‏ 0 حَمْلَهُنَ4 ۲ ؛ فإنه مُخصص لعموم قوله تعالى 


O‏ يي د 
يكون بالسنة . 
وجوابه : أن الأصل عدم آخر . 
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية : قوله يل : «القاتل لا يرث»0) › 
وم > و ی 
فإنه محصص لعموم قوله تعالى :«ويوصيكم الله فى أولا د کم . 
وهذا التمثيل غير صحيح ؛ فإن الحديث المذكور غير متواتر اتفاقاء بل غير 


ثابت. ؛ فإن الومذى نص على أ حك ا 
الكتاب بالآحاد(أ) . 


نعم إذا جاز التخصيص بالآحاد » فالمتواتر أولى . 


. )٤٤( سورة النحل من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق من الآية (4) . 

(۳) سورة البقرة من الآية (۲۸) . 

)٤(‏ رواه الترمذى : كتاب («الفرائتض)) باب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل )5١١9(‏ » وابن 
ماجه : كتاب ((الديات)) باب : القاتل لا يرث )١5145(‏ من حديث أبى هريرة توه وله 
طرق أحرى كثيرة لم تسلم من الطعن » إلا أنه يقوى بعضها بعضا ء وإن لم تصل إلى درحة 
الصحيح » فضلا عن أن تكون متواترة » فالتمثيل به هنا فيه نظر . 

(©) سورة النساء من الآية )١١(‏ . 

(5) انظر : المحتصر بشرح العضد )١55/7(‏ . 

ماهد 


المسوق ارين "لقعي > ج حت فزع ال يفوع قل ا 

وأما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية ؛ فلن النبى عله ررحم امحصن»( , 
فكان فعله مُخصصا لعموم قوله تعالى : «الرَانية وَالرَانى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا 
مائة ل جَلدةِ2"04 . 

وفى هذا نظر أيضا ؛ لحواز أن يكون إحراج المحصن إنما هو بالآية التى نسحت 
تلاوتها » وبقى حكمها » وهو قوله تعالى : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله وا لله عزيز حكيم» , فإن هذا كان قرآ؛ او لک سحت ونه 
فقط - كما سيأتى فى كلام المصّنف - فيجوز أن يكون التخصيص به ء لا بالسنة ؛ 


ثم إن الصف أيضا قد ذكر هذا بعينه مشالا لتسخ الكتاب بالسنة - 
كما سيان : 


ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع تنصيف حد القذف على العبد" ؛ فإنر اف 
بالمضاع لادان محص E‏ : الین يَرْمُونْ الْمُخْصّنَات م لم 
يأتوا بأَرْبعَةٍ شهّدَاء فَاجْلِدُوَهُمٌ ثَمَانِينَ جَلْدَة94) , فإن قيل : الكتاب والسبة التؤاتيرة 
موجودان فى عصره عليه الصلاة والسلام مشهوران » وانعقاد الإجماع() بعد ذلك 
على خلافهما خطأ » وفى عصره لا ينعقد . 


0 ٤ 5 لانن‎ 

(۱) ورد عن النبى َه أنه ((رحم ماعز بن مالك الأسلمى)) وهو حديث متواتر » روى عن أبى 
بكر » وأبى هريرة » وجابر » وابن عباس » وجابر بن مرة » وأبى سعيد الخدرى » وأبى ذر › 
وأبى برزة » » وغيرهم أحرحه البخارى : كتاب ((الحدود)) باب سؤال الإمام المقر: هل 
أحصنت . وأخرجه أحمد فى مسنده )811١(‏ . ومسلم : كتاب («(الحدود)) باب من اعترف 
على نفسه بالزنا . وأبو داود : كتاب ((الحدود)) باب : رجم ماعز بن مالك » حديث 
(457) . والنرزمذى : أبواب الحدود - باب : ما حاء فى درء الحد عن المعترف إذا رحع ؛ 
حديث )۱٤۲۸(‏ . وابن ماجه : كتاب ((الحدود)) » باب الرحم » (1555) . 
وله روايات أخرى متعددة كلها صحيحة . 

(۲) سورة النور من الآية (۲) . 

(۳) انظر : بداية امجتهد لابن رشد )۳۳١/۲(‏ . 

. )٤( سورة النور من الآية‎ )٤( 

(©) فى ب : وانعقاد الإجماع على التخصيص بعد ذلك .. 

< ع 0 


شرع (للإسنوى على الام سب العموم و(قصوص - الفصص 
قلنا : لا نُسلّم أن التخصيص بالإجماع » بل ذلك إجماع على التخصيص » 
ومعناه أن العلماء لم يخصوا العام بنفس الإجماع » إنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخرء 
ثم إن الآتى بعدهم /يلزمه متابعتهم » وإن لم يعرف الخصص . لاه اب 


[المسألة الثالثة : التخصيص بخبر الواحد] : 


قال : «الفالثة : يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة ب : خبر 


الواحد . 
ومنع قوم . وابن أبان فيما لم بخصص بمقطوع . 
والكرخى بمنفصل . 


لنا : إعمال الدليلين » ولو من وجه أولى , 

فيل : قال عليه الصلاة والسلام : (إذا روى عنى حديث فاعرضوه 
على كتاب | لله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه) . 

قلنا : منقوض بالمتواتر . 

قبل : الظن لا يعارض القطع . 

قلنا : العام مقطوع المتن مظنون الدلالة » والخاص بالعكس فتعادلا . 

قلنا : التخصيص أهون) . 

أقول : أخذ الُصنف يتكلم على تخصيص المقطوع بالمظنون فذكر فى تخصيص 
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أربعة مذاهب : 

[1] أصحها : الجواز » ونقله الآمدى عن الأئمة الأربعة) . 


.)١5١ 23185 ./9( انظر : الإحكام‎ )١( 


~o o-— 


العموم والقصوص - الخصص  --‏ سب شرع (للإسنوى على النهاج 

و وال عيضي ين ا ا عض غيل ذلك ل قط كارت ل رفسير ا 
بالتخصيص » فتضعف دلالته . وأما إذا لم بخص أصلا › فإنه لا يجوز ؛ لكونه قطعيا . 

[4] وقال الكرخى : إن حص بدليل منفصل جاز » وإن حص عتصِل » أو لم 

قوله : (روالكرخى بمنفصل» 

أى : ومنع الكرخمى فيما لم يُخصّص منفصل » سواء حص عتصيل » أو لم 
بحس ھاو واو حم عل جار : 

واعلم أن الإمام » وصاحب الحاصل » وابن الحاحب » وغيرهم إنما حكوا هذه 
المذاهب فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد » و م يحكوها فى تخصيص السنة المتواترة به. 

فهل ذكر الصف ذلك قياسا » أم نقلا ؟ فلينظر . 

وأيضا فقد تقدّم من كلامه أن ابن أبان يرى أن العام المغحصوص ليس بحجة 
أصلا » فكيف يستقيم مع ذلك ما حكاه عنه هنا(١292‏ . 

قوله : «رلنا» 

أى : الدليل على الجواز مطلقا : أن فيه إعمالا للدليلين » أما الخاص : فمن 
E‏ ش 

وأما العام : فمن وحه دون وجه » أى : فى الأفراد التى سكت عنها الخاص » 
دون ما نفاها . 
الدليلين » ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما . 


. لفظة هنا زيادة من أ ب‎ )١( 
- وما بعدها) : الفصل الرابع : فى تخصيص المقطوع بالمظنون‎ 477/1١( انظر : المحصول‎ )۲( 
. )١ 55/7( مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد » وشرح العضد على المختصر‎ 
-155ه6-‎ 9 
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شرع الإسنوى على النهاع ب العموم واقصوص - الفصص 
احتج الخصم بثلاثة أوجه : 
أحدها : الحديث الذى ذكره الم وه حلي تير مروف وات إن 
هذا الدليل حاص بالكتاب » والدعوى المنع فيه » وفى السنة المتواترة » وهو يقرى 
وات الضف يتان الاسكدلال هه قرش اله اران ة + إنهنا شض 
الكتاب اتفاقا » مع أنها مخالفة له . 
وهنا رب شعي + وة غا ما اه خف ا اليا اصن 
حجة فى الباقى . 


الثانى : أن الكتاب والسنة المتواترة قطعيان » وبر الواحد ظنى ؛ والظطن لا 


يعارض القطع ؛ لعدم مقاومته لقطعيته . 

وجوابه : أن العام - الذى هو : الكتاب » أو السنة المتواترة - متنه مقطوع به 
أى : يقطع بكونه من القرآن » أو السنة ؛ لأنا قد علمنا استناده إلى الرسول قطعاء 
ودلالته مظنونة ؛ لاحتمال التخصيص . 
مقطو ع بها ؛ لأنه لا يحتمل الأفراد الباقية » بل لا يحتمل إلا ما تعرض له » فكل واحد 
منها مقطو ع به من وجه » ومظنون من وجه ؛ فتعادلا . 


التوقف» وهو مذهب القاضى . 


)١99(‏ حديث : ((إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله ... )) قال عنه الخطابى : وضعته 
الزنادقة » ونقل ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن مهدى : أن الزنادقة والخوارج وضعته . وسكل 
عنه ابن حجر العسقلانى » فقال : طرقه لا تخلو من مقال . 
انظر : الفوائد ا مجموعة فى الأحاديث الموضوعة )9١17(‏ »> كشف الخفا )85/١(‏ » جامع بيان 
العلم وفضله (۱۹۱/۲) . 

0¥ 


١غ‎ 


العموم و(قصوص -(لخصص سب شرع الإسنوى على النهاج 

قلنا : يرجح تقديم الخاص ب : أن فيه إعمالا للدليلين . 

وما كاله لمت ق 6 زان كبو لاعن ر اللالة افا اميد : 
اجار » والنقل » وغيرهما مما ينع القطع ؛ غايته أنه لا يحتمل التخصيص . 
عليه » فلذلك قدم : 

الثالث : لو جاز تخصيصهما بخبر الواحد لجاز نسخهما به ؛ لأن النسخ أيضا 
فی الأزمان 3 لكن النسخ باطل بالاتفاق ؛ فكذلك التخصيص : 

وجوابه : أن التخصيص أهون من النسخ ؛ لأن النسخ يرفع الحكم › بخلاف 
التخصيص » ولا يلزم من تأثير الشىء فى الأضعف تأثيره فى الأقرى 1 
[التخصيص بالقياس] : 

قال : رروب : القياس . 

ومنع أبو على : 

وشرط ابن أبان : التخصيص . 

والكرخى ب : منفصل . 

وابن سريج(2 : الجلاء فى القياس . 

واعتبر حجة الإسلام() أرجح الظنين . 

وتوقف القاضى وإمام الحرمين . 

ليا : ما تقدّم : 


.4 
ت 


قيل : القياس فرع , فلا يقدم . 


. فى المطبوعات : (ابن شريح) . وهو تصحيف . وهو فى الأصلين مهملا » دون نقط‎ )١( 
ويوضحه أن المراد هو ابن سريج » شيخ الشافعية بالعراق ومحدد قرنه » أنه فى المحصول قال هنا‎ 
. ))... ((والثالث قول كثير من فقهائنا ومنهم ابن سريج‎ : )١ ٤۹/۳ (ح۱/ق‎ 

(۲) فى أ : واعتير الحجة . 

-ملاه- 


شرع اللإسنوى على لهاع اموم و(قصوص - الخِصّص 

قلنا : على أصله . 

قبل : مقدماته أكثر . 

قلنا : قد يكون بالعكس , ومع هذا فإعمال الكل أحرى» . 

أقول : هذا معطوف على قوله : (ريخبر الواحل) ؛ أى : يجوز تخصيص 
الكتاب والسنة المتواترة ب : حبر الواحد » وبالقياس أيضا . 

واعلم أن القياس : 

- إن كان / قطعيا » فيجوز التخصيص به » بلا حلاف » كما أشار إليه 
الإبيارى(١2‏ شارح البرهان » وغيره . 

خ إن كان علا ,فقي مداه تمك الدع ا 

الصحيح : الجواز مطلقا » ونقله الإمام عن الشافعى »› ومالك » وأبى حنيفة › 
والأشعرى . ونقله الآمدى وابن الحاحب عن أحمد أيضا . 

والثانى : قاله أبو علي الجبائى : لا يجوز مطلقا » واختاره الإمام فى المعا م › 
وبالغ فى إنكار مقابله » مع كونه قد صحّحه فى المحصول والمنتتخب » وموضعها فى 
المعالم هو : آخحر القياس . 

والثالث : قاله عيسى بن أبان : إن حص قبل ذلك بدليل آحر » غير القياس 
جاز » سواء كان المحصص©2'"29 متصلا أو منفصلا . وإن لم تخصص فلا يجوز . 

لكو روطف لديل لضفن عل ناتء أن بكرن ا عا ب أذ 
تخصيص المقطوع بالمظنون عنده لا يجوز » كما تقدّم فى أول المسألة » فافهم ذلك. 

وحذفه لأف للاستغناء عنه .ما تقدم 1 

والرابع(” : قاله الکرخی : إن كان قد حصص بدليل منفصل جازء وإلا فلا. 

والخامس : قاله ابن سريج9؟ : إن كان القياس جليا جاز » وإن كان خفيا فلا. 


. فى المطبوعات : الإنبارى . وهو تصحيف »› وقد تقدم التنبيه على مثله » وبيان وجه الصواب فيه‎ )١( 
. المثبت من أ » وفى البقية : التخصيص‎ )۲( 
. اغبت من أ » وفى البقية : (الرابع) » دون الواو‎ )۳( 
. فى المطبوعات : (ابن شريح) » وهو تصحيف‎ )٤( 
-0۲۹- 
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العموه واقصوص - الخِصّص 7 ل شرو الإسنوى على النباج 

وفى الجلى مذاهب » حكاها فى المحصول() » ولم يرجح شيئا منها » ورحح 

وقال ابن الحاحب : الحلى هو : ما قطع بنفى تأثير الفارق فيه . وستعرف 
ذلك فى القياس إن شاء الله تعالى . 

والسادس( : قاله حجة الإسلام الغزالى : أن هذا العام وإن كان مقطوع 
المعن» لكن دلالته ظنية كما تقدم » والقياس أيضا دلالته ظنية ؛ وحينعذ فإن تفاوتا فى 
الظن فالعبرة بأرحح الظنين » وإن تساويا فالوقتف©» . 

والسابع» : التوقف » وهو : مذهب القاضى أبى بكر » وإمام الحرمين() . 
التحصيص » وإلا فلا( . 

وقال ابن الحاحب : المختار أنه يجوز إذا ثبتت العلة بنص » أو إجماع » أو كان 
أصل القياس من الصور التى حصت عن العموم . 

قال : فإن لم يكن شىء من ذلك ؛ نظِرٌَ : إن ظهر فى القياس رجحان حاص 
أحذنا به » وإلا فتأخذ بالعموم0 . 

قوله : ررلنا ما تقدم) 

أى : فى حبر الواحد » وهو : أن إعمال الدليلين » ولو من وجه أولى 3 

قوله : «قيل : القياس فرع» 


. )١49/9ق/١ج(‎ : انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : شرح العضد )۲٤۷/۲(‏ . 

(۳) فى المطبوعات » و ب : السادس . 

(4) المستصفى » ط بولاق » 177/7 » وما بعدها . 

(©) فى المطبوعات » و ب : السابع . 

(5) البرهان » فقرة (١0٠77؟)‏ . 

(۷) انظر : الإحکام للآمدى ٠١۹/۲‏ . 

(۸) انظر : المحتصر مع شرح العضد )٠١٤١ ١ ٠٠١۴/۲(‏ . 
3 


شرع الإسنوى على النباع اموم و(قصوص - الخِصّص 

أى : احتج أبو على أنه لا يجوز مطلقا بوحهين : 

أحدهما : أن القياس فرع عن النص / ؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن 
يكون ثابتا بالنص ؛ لأنه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور أو التسلسل » وإذا كان فرعا 
عنه فلا يجوز تخصيصه به » وإلا يلزم تقديم الفرع على الأصل . 

وأحاب الصنف بقوله : ررقلنا : على أصله» 

يعنى : سلمنا أن القياس لا يقدم على الأصل الذى له » لكنا إذا حصصنا العموم 
به لم نقدمه على أصله › وإنما قدمناه على أصل آخر . 

الثانى : أنه لما ثبت أن القياس فرع عن النص -: لزم أن تكون مقدماته أكثر 
من مقدمات النص ؛ فإن كل مقدمة يتوقف عليها النص فى إفادة الحكم » كعدالة 
الراوى » ودلالة اللفظ على المعنى ؛ فإن القياس يتوقف عليها أيضا ء ويختص القياس 
بتوقفه على مقدمات أخرى » كبيان العلة » وثبوتها فى الفرع » وانتفاء المعارض عنه . 
وإذا كانت مقدماته الحتملة أكثر كان احتمال الخطأ إليه أقرب ؛ فيكون الظن الحاصل 
منه أضعف » فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى » وهو ممتنع . 

رحا المت ج 

أحدهما : أن مقدمات العام الذى يريد() تخصيصه قد تكون أكثر من 
مقدمات القياس ؛ وذلك بأن يكون العام المعحصوص كثير الوسائط » التى(؟2 بيننا وبين 
النبى عله » أو كثير الاحتمالات المخلّة بالفهم » ويكون22 العام الذى هو أصل 
القياس قريبا من النبى عله » قليل الاحتمالات ؛ بحيث تكون مقدماته مع المقدمات 
المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام المخصوص . 


قال فى المحصول9؟» : وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالى . 


. فى : تريد‎ )١( 
... فى المطبوعات : أى بيننا وبين‎ )۲( 
. فى ب : فيكون‎ )۳( 
. )٥۷/۳ق/۱ج(‎ : انظر : المحصول‎ )5( 
o۳ - 
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(لعمدم واقصوص - الخصّص + لل رع (لإسنوى على النهاج 
الثانى : سلمنا أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام » وأن الظن مع ذلك 


[المسألة الرابعة : تخصيص المنطوق بالمفهوم] : 


قال : «الرابعة : جوز تخصيص المنطوق بالمفهوم ؛ لأنه دليسل > كا : 
تخصيص (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه › أ 
لونه) » أو ريحه) بمفهوم : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبفا»» . 


5 ورم‎ 5 5000 E 
اقول : إذا فرعنا على أن المفهوم حجة -: جاز عند المصنف تخصيص النطوق‎ 
. به » وبه جزم الآمدى » وابن الحاحب‎ 


وقد توقف فى المحصول فلم يُصرح بشىء إلا أنه ذكر دليلا يقتضى المنع على 
لسان غيره » فقال ما معناه : ولقائل أن يقول : المفهرم أضعف دلالة من المنطوق › 
فيكون التخصيص به تقديما للأضعف على الأقورى(" . 

وذكر صاحب التحصيل نحوه أيضا » فقال : فى جوازه نظر9©» . 
تخصيص العام بذكر بعضه©» . 


. سقط من أ » ب‎ )١( 

(۲) فى ب : يعرف . 

(۴) انظر : المحصول (ج /١‏ ق/59١)‏ » والإحكام )٠١١/۲(‏ وشرح العضد على المختصر 
لم 

. )95/١( انظر : التحصيل‎ )٤( 

(©) الذى فى المحصول فى الموطن المشار إليه (ج١/ق517/7١-118١)‏ فى أثناء الرد على من قال 
بجواز تخصيص العام بذ كر بعض أفراده مستدلا (بأن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى 
الحكم عما عداه » فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفى الحكم عن غيره » وذلك يقتضى 
تخصيص العام) قال الإمام الرزاى : ((والجواب أنا لا نقول بدليل الخطاب . سلمناه » لكن 
التمساك بظاهر العموم أولى من التمسك بالمفهوم » على ما تقدم)) . ولا يخفى على المتأمل- 

لامب 


شرع اللإسنوى على النهاع ب الموم واقصوص - الخصئص 
وقال فى الحاصل : إنه الأشبه( . 


الل المي حلي رار رفت ألا المفهوم دليل شرعى » فجاز تخصيص 
العموم به » جمعا بين الدليلين كسائر الأدلة . 

مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : ررخلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا 
ما غير طعمه ‏ أو لونه(") , أو ريحم)9”" , مع قوله صلی الله عليه وسلم : «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل خبنا) 29 : 


الماء) قلتين أم لا . 


- والثانى يدل .مفهومه على أن الماء القليل ينجس »› وإن لم يتغير فيكون هذا 
المفهوم مُخخصصا لمنطوق الأرل . 


لفل لمق ق راه وراه اة فال # ومن ل دار 
فاضربه) » ثم قال : (إن دحل زيد فلا تقل له أف) . 


[المسألة الخامسة : التخصيص بالعادة والتقرير] : 


قال 5 الخامسة . العادة التى قررها رسول الله تر تخصيص”) : 


-أن كلام الإمام إنما هو فى مسألة أخرى غير ما هنا » أو ليسا متواردين على حل واحد على 
حد تعبير الشارح . سلمنا أنه فيها لكنه أحص » ونفى الأحص لا يلزم منه نفى الأعم كما 
قرره الشارح مرارا » والإمام فى هذا الموضع إنما منع التخصيص بدليل الخطاب » وهو أحد 
المفهومات » و م يمنع التحصيص بكل المفهومات وهى مسألتنا » فصنيع الشارح رحمه الله غير 

. )٥٦۷/١( انظر : الحاصل‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه قريبا . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) زيادة من أ . 

(5) انظر : المغنى لابن قدامة ۲۲/١(‏ ومابعدها) طبعة مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة . 

اماج - 
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العموم و(قصوص - الخصّص 7 ل ل شوو الإسنوى على النهاج 

وتقريره على مخالف(2 العام تخصيص له ؛ فإن ثبت : «حكمى على 
الواحد حكمى على الجماعة)) يرتفع() احرج عن الباقين ( . 

أقول : لا إشكال فى29» أن العادة القولية تحصص العموم » نص عليه الغزالى » 
وصاحب المعتمد » والآمدى( » ومن تبعه . 

كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة » ثم ورد النهى عن 
بيع الطعام يجنسه متفاضلا ؛ فإن النهى يكون خاصا بالمقتات ؛ لأن الحقيقة العرفية 
مقدمة على اللغوية . 

وأما العادة الفعلية » وهى مسألة الكتاب ففيها مذهبان » وذلك كما إذا كان 
من عادتهم أن يأكلوا طعاما خصوصا » وهو : البر مثلا » فورد النهى المذكور › وهو: 

فقال أبو حنيفة : يختص النهى بالبر ؛ لأنه المتعارف المعتاد . 


الحاحب) وغيرهما . 


وقال فى المحصول : اختلفوا فى التخصيص / بالعادات . والحق أنها إن كانت 
موجودة فى عصره عليه الصلاة والسلام » وعلم بها » وأقرها كما إذا اعتادوا بيع الموز 
بالموزء متفاضلا » بعد ورود النهى » وأقره -: فإنها تكون مُخصصة » ولكن 
المخصص فى الحقيقة هو : التقرير . 

وإن لم تكن بهذه الشروط فإنها لا تخصص ؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة 
على ی 


. فى ب : مفالفة‎ )١( 
. فى ا : يرفع‎ )۲( 
. سقط من أ » و ب‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )4( 
. )٠١۷/۲( والإحكام للآمدى‎ » )201/١( انظر : المستصفى (۲۹/۲) » والمعتمد‎ )8( 
. زيادة من أ ب‎ )5( 
. )٠١١/۲( انظر : الإحكام الموضع السابق » والمختصر مع شرح العضد‎ )۷( 
ع مهل‎ 


شرع الإسنوى على النباع#-+_ للب المممم والصرص - الخِصّص 

نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر › فلا كلام() . 

ا ملت ع ا د وغ و ا ا ی طن 
الجمهور فإنهم يقولون : إن العادة.مجردها لا تخصص » وإن التقرير يخصص”') . 

وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور : (إن العادة لا تخصص) -: أن غير المعتاد 
يكون(”» ملحَقا بالمعتاد فى الدحول . 

والمراد من قول الإمام : (إن العادة التى قررها الرسول تخصص) -: أن المعتاد 
يكون خارجا عن غير المعتاد » فهما مسألتان فى الحقيقة فافهم ذلك . 

قوله : «وتقربره» 

يعنى أن النبى عي إذا رأى شخصا يفعل فعلا مخالفا للدليل العام » فأقره عليه 
فيكون إقراره تخصيصا للفاعل ؛ بمعنى أن حكم العام لا يثبت فى حقه ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام لا يقر على باطل . 


نعم إن ثبت هذا الحديث المروى عن النبى عي » وهو قوله(؟» : ررحكمى على 
الواحد حكمى على الجماعة)() » فيرتفع حكم العام عن الباقين أيضا » ويكون ذلك 


قال ابن الحاحب : وكذلك إن لم يثبت » ولكن ظهر معنى يقتضى جواز ذلك» 


. ))٥١ 2 451١/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) فى أ : تخصيص . 

(۳) سقط من أ . 

. زيادة من أ‎ )٤( 

(©) حديث ((حكمى على الواحد حكمى على الجماعة)) تتناقله كتب الأصول بهذا اللفظ » وهو 
غير موجود فى كتب الحديث بهذا اللفظ . ... قال المزى والذهبى والعراقى والسخاوى : لا 
أصل له » لكن فى معناه ما رواه النسائى والتزمذى عن محمد بن المنتكدر قال : سمعت أميمة 
بنت رقية تقول : بايعت رسول الله يله فى نسوة فقال لنا : ((فيما استطعتن وأطقتن)) قلت: 
الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا . فقلت : يارسول الله بايعنا . فقال رسول الله ل4 : ((ما 
قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لائة امرأة)) . انظر : المقاصد الحسنة )١917(‏ . 
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العمده وافصوص -الخصص لل ل شر الإسنوى على النهاج 
وهذا الحديث سئل عنه الحافظ جمال الدين المزى() » فقال : إنه غير معروف؛ 
فاك ترف فيه ااب 
قال الآمدى قبيل الإجماع : ولا فرق فى دلالة التقرير على اللحواز بين أن يكون 
ثم قال هو وابن الحاحب : إنه يشترط أن يكون عليه الصلاة والسلام قادرا على 
الإنكار") » وأن لا يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل » واعتقاده الإباحة ؛ 
كتردد اليهود إلى كنائسهم9© . 
[المسألة السادسة : فيما لا يصح من ١‏ . لمخصصات] : 
قال : ((السادسة : خصوص السبب لا يخصص0) ؛ لأنه لا يعارضه. 
وكذا مذهب الراوى › كحديث أبى هريرة فيه » وعمله فى 
الولوغ ؛ لأنه ليس بدليل . 
5 اب فيل : خالف لدليل > وإلا لانقدحت”) روايته 1 
قلنا : رما ظنه دليلا » ولم يكن» . 
أقول : هذه المسألة » وما بعدها إلى آخر الباب فيما جعله بعضهم مُخصصاء 
مع أن الصحيح خلافه . وفى هذه المسألة منه أمران . 
إذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا ورد الخطاب جوابا عن سؤال : 


[أ] فإن كان لا يستقل بنفسه كان تابعا للسؤال فى عمومه وخصوصه : 


)١١‏ هو : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف » أبو الحجاج المزى » محدث الديار الشامية فى عصره. 
توفى سنة 47 ۷ه . (النجوم الزاهرة 75/١١‏ » الأعلام للزركلى )۳١۳/۹‏ . 
(۲) ط صبيح : الامكان . 
(۳) انظر : الإحكام )١55/7(‏ وشرح العضد على المختصر )١51/7(‏ . 
(4) فى أ : لا يخصصه . 
(5) فى ب : الوازغ (تحريف) . 
(6) المثبت من ط صبيح ومحيى الدين » وفى البقية : انقدحت . 
- 0۳ 


شرع اللإسنوى على لاع العموم و(قصوص - (الفصص 

فأما العموم فكقوله عليه الصلاة والسلام - وقد سل عن بيع الرطب بالتمر 0 
«أينقص الرطب إذا جف؟ ) . قالوا : نعم . فقال : (رفلا إذن»() ؛ فإنه يعم كل 

وأما الخصوص : فكما لو قال قائل : (توضأت بماء البحر) . فقال : (يجركك) . ٠‏ 

قال الآمدئ29© : وهذا لا يدل على خرازة فى حى غيرة ؛ لأنه سأله عن 
وضوئه خاصة فأحابه عنه » ولا عموم فى اللفظ ‏ ولعل الحكم على ذلك الشخص 
لعنى يخصه » كتخصيص حخزعة بقبول شهادته وحده(29 » وأبى بردة بإحزاء العناق فى 
الأضحية(؟). 

ومن هذا القسم - على ما قاله هو ء والإمام -: قول القائل : (والله لا 
أكلت)) ؛ جوابا لمن سأله » فقال : ركل عندى) » فإن العُرئف يقتضى عرد السؤال 
فى الجواب » فلا يحنث إلا بالأكل عنده . 

[ب] وإن كان مستقّلا نظر : 

- فإن كان مساويا فلا كلام . 


- وإن كان أحص » كقوله : (من أفطر فى رمضان بجماع ؛ فعليه الكفارة) ؛ 
حوابا لمن سأل عن : مطلق الإفطار فى رمضان . 

قال فى المحصول : فلا يجوز إلا بثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون فى المذكور تنبيه على مالم يذكر . 

الثانى : أن يكون السائل جتهدا . 


: والتزمذى‎ . )۳۴١۹( أخرجه أبو داود : كتاب ((البيوع)) باب فى التمر بالتمر حديث‎ )١( 
كتاب ((البیوع)) » حديث (1175) . والنسائى : كتاب البيوع - باب : اشتراء التمر‎ 
. )۲۱۹/۷( بالرطب‎ 

(۲) انظر : الإحکام (8107-895/9) . 

(۳) تقدم تخريجه . 

(5) تقدم تخريجه . 

(8) ط صبيح : أكل . 

0۳۷ - 
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العموم والخصوص -الخصص لل شرو الإسنوى على النهاج 
الثالث : أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد() . 


- وإن كان أعم > كقوله عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالضمان»() حين 
سكل عمن اشتزى عبدا فاستعمله » ثم وجد به عيبا فرده . وكقوله یله - وقد سثل 


ع ضع 5 و ك 
أصحهما : عند ابن برهان() 4 والامدى 4 والإماء() 4 واتباعهما ¢ كالمصئف 
وابن الحاجب(1) : أن العبرة بعموم اللفظ . 


ولهذا قال : حصوص السبب لا يخصصه » أى : لا بخصص العام الوارد على 
ذلك السبب © بل بكرن باقيا على مذلوله مين العموع » سبواء كان السبب ٠‏ هو / 
السؤال كما مثلناه . 


- أو لم يكن » كما روى أنه عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميمونة) > 


. )٤٤۸/۱( الحصول‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود : كتاب البيوع - باب فيمن اشترى عبدا » حديث )۳١۱۸(‏ . والترمذى : 
كتاب ((البیوع)) » باب : فيمن اشترى العبد (۱۲۸۰) . 

(۳) تقدم تخريجه . 

. )7717/١( الوصول‎ )٤( 

(ه) انظر : الإحكام (۸۷-۸۳/۲) » والحصول )٤٤۸/١(‏ . 

yT ١/١( والتحصيل‎ » )017/7/١( انظر : الحاصل‎ )5( 

(۷) هى : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية » آحر من تزوج النبى ع من الننساء » وآحر 
ا او 00 
(A e E‏ 
یھ ھت ى قبل إن الف 02 عقد عليها فيه عام حجة 
الوداع . توفيت سنة ١ه‏ ه عن ثمانين سنة . 
(انظر : طبقات ابن سعد 44/8 . والإصابة ترجمة رقم ٠١75‏ . الأعلام ۳٤۲/۷‏ ) . 

-oA-— 


شرع اللإسنوى على النهاج العموم و(قصوص - الخصص 
وهى ميتة فقال : (أبما أهاب دبغ فقد طهس»() . هكذا قال2) الآمدى » وابن 
الحاحب » وغيرهما » وكأنهم جعلوا الشاة سببا لذكر العموم . 

ثم استدل الصف على ما اختاره بأن اللفظ(© العام مقتضاه : شمول الألفاظ »› 
وخصوص السبب لا يعارضه ؛ لأنه لا منافاة بينهما » بدليل أن الشارع لو قال : يجب 
عليكم حمل اللفظ على عمومه » ولا تخصوه بسببه » لكان جائزا قطعاء ولو كان 
معارضا له لكان ذلك متناقضا » وإذا لم يعارضه ؛ فيجب حمله على العموم ؛ عملا 
بالمقتضى السالم عن المعارض . 

هكذا استدل الإمام على عدم المنافاة والمعارضة9©» . 


واعترض عليه صاحب التنقيح() فقال : إن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص 
بكل ما دل الدليل على كونه مُخصصا -: لكان جائزا » ولا يوجب ذلك خروجه عن 
أن يكون مُخصصا قبل التعبد بزكه ؛ فكذلك هذا . 

والأوق:الانكدلال عل عدم العا بك 4 اة اع الناء كن بتاعت 
السبب » وغيره . 


ونقله بعض شراح المحصول(١2‏ عن : القفال › والدقاق أيضا . 
واستدلوا بأمور منها : 


- أن السبب لو لم يكن مُختصصا لما نقله الراوى لعدم فائدته . 


)١(‏ رواه الزمذى : كتاب («(اللباس)) باب ما حاء فى جلود الميتة إذا دبغت (۱۷۲۸) » والنسائی: 
كتاب ((الفرع والعتيرة)) » باب : جلود الميتة )١1/1(‏ . وابن ماجه : كتاب («(اللباس)) » 
باب : لبس جلود الميتة » )۳٠١۹(‏ . 
وله روايات أخرى كثيرة . انظر : تلخيص الحبير 45/١(‏ وما بعدها) . 

(؟) فى ب : قاله . 

(۳) زيادة من أ . 

(5) انظر : المحصول 58/١(‏ 5 2 5594) . 

(©) انظر : شرح تنقيح الفصول )۲١۸ 2 5١5(‏ . 

(5) فى المطبوعات : بعض الشارحين للمحصول . 

وما ب 


العمده وافصوص -الخصص ل شرو الإسنوى على النباج 
وجوابه : أن فائدته هو( معرفة السبب » وامتناع إخراجه عن العموم 
بالاجتهاد » أى : بالقياس » فإنه لا يجوز بالإجماع .كما نقله الآمدى وغيره ؛ لأن 
دخوله مقطوع به ؛ لأن الحكم ورد بيانا له » بخلاف غيره ؛ فان دخوله مظنون . 
ونقل الآمدى » وابن الحاحب » وغيرهما عن الشافعى : أنه يقول بأن العبرة 
بخصوص السبب » معتودين على قول إمام الحرمين فى البرهان : إنه الذى صح عندى 
من مذهب الشافعى) . 
ونقله عنه(”© فى المحصول » وما قاله الإمام9) مردود » فإن الشافعى رحمه الله 
قد نص على أن السبب لا أثر له » فقال فى الأم » فى باب ما يقع به الطلاق » وهو 
بعد باب طلاق المريض ما نصه : 
۷ب (ولا يصنع السبب شيئا / إنما تصنعه() اا لأ قالش قن يكوة 
ويحدث“ الكلام على قر المتبت رلا يكرت سعدا الكلام الذئ له حكم 
[فيقع] ؛ فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيا -: لم يصنعه بما بعده) » و م يمنع ما بعده 
أن يصنع ما له حكم إذا قيل») . هذا لفظه بحروفه » ومن الأم نقلته . 


فهذا نص بين )١١(‏ دافع لما قاله » ولا سيما قوله : رو لم يمنع ما بعدم» اځ . 


. سقط من أوفى ب : هی‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان )۳۷۲/١(‏ والمستصفى )٤٤۸/١(‏ . 

() الضمير فى عنه يعود إلى إمام الحرمين » وليس للشافعى » أى : ونقله فى الحصول عن إمام 
الحرمين . 

)٤(‏ أى إمام الحرمين » وليس فخر الدين الرازى » وكلاهما يطلق لفظ (الإمام) مطلقا عليه » إلا أن 
إمام الحرمين هو المراد فى كتب المذهب » ولا يحمل عليه فى علم الأصول إلا بقرينة كما هنا › 
وكما لو كان فى كتب أصحابه كالغزالى وابن برهان . ويحمل على الإمام الفخر فى كتب 
أصول المتأحرين » إلا ما ندر . 

. فى المطبوعات : يصنعه‎ )١( 

59) فى ب : محدث . 

(۷) سقط من الجميع » وأثبتناها من الأم ليستقيم الكلام.. 

(8) فى المطبوعات : لما بعده . 

(9) الأم للامام الشافعى (41/5؟) . 

. سقط من ا‎ )٠١١( 


غ0 


شرع الإسنوى على المنباع ل ب العموم و(قصوص - الفصص) 
وذكر ابن برهان فى الوجيز نحوه أيضا فقال : («قالوا : فإن كان اللفظ على 
عمومه فلماذا قدَّم الشافعى العموم العرئ عن السبب على العموم الوارد على سبب ؟ 
قلنا : ما أورده(١)‏ من السبب » وإن لم يكن مانعا من الاستدلال ومانعا من 
التعلّق به ؛ فإنه يوجب ضعفا فقدم العرئ عن السبب لذلك اه كلامه) . 


وهذه الفائدة التى حصلت بطريق العرض فائدة حسنة . 


رطام ااي اي و ليان ارم فكي الاح لي كاي لاف إِ 
التبس على ناقله ؛ وذلك لأن الشافعى رحمه الله يقول : إن الأمة تصير فراشا بالوطء › 
حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الواطىء لحقه » سواء اعترف به أم لا ؛ لقصة 
عبد بن رَمُع( » لما احتصم هو وسعد بن أبى وقاص7؟2 فى المولود . فقال سعد : 
هو ابن أخحى » عهد إلى أنه منه . وقال عبد (بن زمعة)( : هو أخى » ولد على فراش 
أبى » من وليدته . فقال النبى عي : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر)<" . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى : أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء » ولا يلحقه الولد 
إلا إذا اعتزف به » وحمل الحديث المتقدم على الزوجة › وأخرج الأمة من" عمومه . 


فقال الشافعى : إن هذا قد ورد على سبب خاص » وهى الأمة » لا الزوجة . 


.. فى أ : فأما ما أورده من السبب‎ )١( 

(۲) هو بنصه فى الوصول أيضا (۲۳۲/۱) . 

(۳) هو : عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشى العامرى أو أم المؤمنين بنت زمعة . أسلم 
يوم الفتح . (انظر : الإصابة )١95/4‏ . 

)٤(‏ هو : سعد بن مالك (أبى وقاص) بن أهيب بن عبد مناف القرشى » الصحابى الكبير وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذى جعل عمر الخلافة فيهم بعده» وهو بطل من أبطال 
الإسلام » قاد فتح العراق والمدائن وغيرها . توفى رضى الله عنه بالمدينة سنة هده . وله مسند 
كبير جمعوه له فيما رواه عن النبى ع بلغ قرابة (۲۸۰ حديثاً). 
(انظر : الرياض النضرة ۲۹۲/۲ » تهذيب التهذيب ٤۸۲/۳‏ » الأعلام 9//ا81) . 

(5) سقط من أ . 

(6) حديث صحيح : أخرجه البخارى : كتاب ((البيوع)) » باب : تفسير المشبهات )7١57(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها . ومسلم : كتاب ((الرضاع)) » باب : الولد للفراش وتوقى 
الشبهات (/51 5 )975/١‏ . 

(۷) فى ب : عن . 

0= 


العموه واقصوص -الخصص للب شوو الإسنوى على النهاج 
قال الإمام فخر الدين : فتَوّمّم الواقف على هذا الكلام أن الشافعى يقول : إن 
العبرة بخصوص السبب . ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم 
ومن تفاريع هذه القاعدة : 
احتلاف أصحابنا فى أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا ؟ 
فإن اللفظ الوارد فى جوازه عام . وقد قالوا : إنه ورد على سبب » وهو الحاجحة »› 
۸ أولما كان الراجح هو الأخذ بعموم اللفظ -: كان الراجح عدم الاختصاص . / 
قوله : «روكذا مذهب الراوى» 


أى : لا يكون أيضا مُخصصا للعموم » على الصحيح عند الإمام » والآمدى7", 
وأتباعهما(؟» » ونقله فى الحصول عن الشافعى . 

قال : بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه » فإن الشافعى يأخذ فيه 
.عذهب الراوى( . 

كال اقات رة اط الا الى اة ان الف 
خصوص بالصحابی() . 

ثم مل الصف بقوله له : «إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبعا) 
الحديث » فإن أبا هريرة رواه مع أنه كان يغسل ثلاثا » فلا نأحذ .مذهبه ؛ لأن قول 
الفا ن باه كنا يعرف إن شاف اما > 


. فى ب : تقدم كلامه‎ )١( 
.)555 › ٤٤۷/۱ ( انظر : النمحصول‎ )۲( 
. انظر : الإحكام (55/7 ١وما بعدها)‎ )۳( 
. )١51/7( وشرح العضد‎ » )4 ١7/١( انظر : الحاصل (١/5/ه) › والتحصيل‎ )٤( 
. )5 55/١( انظر : المحصول‎ )5( 
. )7١9( انظر : شرح تنقيح الفصول‎ )5( 
رواه مسلم : كتاب (رالطهارة)) باب : حكم ولوغ الكلب (۸۹/۱۷۹) والنسائى : كتاب‎ )۷( 
. )175/1( (رالمياه )) باب سؤر الكلب‎ 
لاع ه-‎ 


شيع الإسنوى على (لنهاع للب العموم و(قصوص - الفصص 

وهذا المثال غير مُطابق ؛ لأن التخصيص فرع العموم › والسّبّع وغيرها من 
أسماء الأعداد نصوص فى مدلولاتها » لا عامة . 

وقد ظفرت .عثال صحيح ذكره ابن بَرُهان فى الوجیز() » وهو قوله عَم : 
رمن بدل دينه فاقتلوه»() , فإن راويه هو ابن عباس له » ومذهبه أن المرأة إذا 
ارتدت لا تقتل » فلذلك منع أبو حنيفة قتل المرتدة . 

احتج الخصم) ب : أن الراوى إنما حالف0) العام لدليل ؛ إذ() لو خالفه لغير 
لر لكان ذلك فقا فاا و فر رت بر وإذا فيك أنه جالع تنلل كان انك 
الد فو :| الخصيض + 

والجواب : أنه رما حالف لشىء ظنه دليلا » وليس هو بدليل فى نفس الأمر › 
فلا يلزم القدح لظنه » ولا التخصيص لعدم مطابقته . 

وهذا الجواب يتجه إذا كان الراوى مجمتّهدا ؛ فإن كان مقَلّدا فلا . 


[المسألة السابعة : إفراد فرد لا يُخصّص] : 


قال : «السابعة : إفراد فرد لا خصص . مغل : قوله عليه الصلاة 
والسلام : رابا إهاب بغ فقد طهر, , مع قوله فى شاة ميمونة : ردباغها 
طهورهاء ؛ لأنه غير مُناف . 

قيل : المفهوم منافٍ . 


. )۲۹۳/۱( وفى الوصول أيضاء‎ )١( 

(۲) حديث صحيح : رواه البخارى : كتاب «الجهاد)) باب : لا يعذب بعذاب الله (۳۰۱۷) 
كما رواه ابو داود : كتاب ((الحدود)) باب الحكم فيمن ارتد )١451(‏ . والتزمذى : كتاب 
((الحدود)) » باب فى المرتد (/45 )١‏ . والنسائى : كتاب ((تحريم الدم)) » باب الحكم فى 
المرتد )٠١٤/۷(‏ . وابن ماحه : كتاب ((الحدود)) » باب المرتد عن دينه (7075) وأحمد فى 
مسنده (۲۱۷/۱ 2 ۲۸۲) . 

(۳) فى ب : للخصم . 

(8) فى أ : قال . 

(5) زيادة من أ . 

لمعه 


اب 


(لعموم ولقصوص -الفصص ل شرع الإسنوى على النهاج 

قلنا : مفهوم اللقب مردود) . 

أقول : إذا أفرد الشارع فردا من أفراد العام » أى : نص على واحد مما تضمنه › 
وحكم عليه بالحكم الذى حَكُمَ به على العام ؛ فإنه لا يكون مُخصصا له »› كقوله 
عليه الصلاة والسلام : ررأعا إهاب دبغ فقد طهر)222 , مع قوله فى شاة ميمونة : 
«دباغها طهورها»9" . 

والدليل عليه : أن الحكم على الواحد لا ينافى الحكم على الكل ؛ لأنه لا منافاة 
بين بعض/ الشىء وكله > بل الكل محتاج إلى البعض » وإذا لم يكن منافيا لم يكن 
مُخْصّصا ؛ لأن المخصّص لا بد أن يكون منافيا للعام . 

واغلم أن الواقع فى السصحيحين من رواية ابن عباس دو طبه أن الشاة كانت 
الا بيفونة E a‏ : 


. وقد تقدم تمثيل حصوص السبب بقصة ميمونة أيضا ء وهو صحيح ؛ لكونه 
بلفظ آحر غير هذا . 

واحتج الخصم - وهو أبو ثور -: بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل .مفهومه على 
نفى الحكم عما عداه » وقد تقدّم أنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم . 

وجوابه : أن هذا مفهوم لقب » وقد تقدّم أنه مردود » أى : ليس بحجة . 


وهذا الجواب ذكره ابن الحاجب بلفظه) » وهو أحسن من جواب الإمام ؛ 
فإنه أحاب هو » وصاحب الحاصل ب : أنا لا نقول بدليل الخطاب أى : .عفهوم 
المخحالفة(°) . 


وهذا الإطلاق مخالف2) لما قرّره فى مفهوم الصفة » والشرط › وغيرهما . 


|. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريحه قريبا‎ )۲( 
. )۳۹۲/۱( انظر : صحيح مسلم (۲۷۷/۱) » وشرح السنة‎ )۳( 
. )٠١١/۲( انظر : شرح العضد على المحتصر‎ )٤( 
. )015/١( والحاصل‎ , )٠١١/١( انظر : المحصول‎ )5( 
. ط صبيح : غفالفاً‎ )٩( 
دعم ع وس‎ 


شرع الإسنوى على النهاع سب العموم واقصوص - الخصص 

واعلم أن مقتضّى جواب الْصئف وابن الحاحب : تسليم التحصيص إذا كان المفهوم 
معمولا به » كما لو قيل : (اقتلوا المشركين) . ثم قيل : (اقتلوا المشر كين ابحوس) . 

وبه صرح أبو الخطاب الحنبلى على ما نقله عنه الأصفهانى شارح امحصول فى 
اطق والمقيّد » وحينعذ فيكون الكلام هنا فى التخصيص ,جرد ذكر البعض من حيث 
هو بعض » مع قطع النظر عما يعرض(١)‏ له مما هو معمول به ؛ فافهمه . 

لکن كز الآمدى وا لابح ا ]ذا كان الطلق وال مين ما 
حاصله : أن ذكر البعض لا أثر له » وإن اقترن عا هو حجة . وسأذكره إن شاء الله 
تعالى فى موضعه . 

وصرح به أيضا هناك( أبو الحسين البصرى فى كتابه المعتمّد على ما نقله عنه 
الأصفهانى المذكور » وحينغذ فيكون الحواب غير مستقيم . 

وقد اختلفوا فى تحرير مذهب أبى ثور : فنقل عنه الإمام فى المحصول أن المفهرم 
مخرج لما عدا الشاة . 

ونقل عنه ابن يَرهان فى الوجيز وإمام الحرمين فى باب الآنية من النهاية أن 
المفهوم مخرج لما لا يؤكل لحمه . 
[المسألة الثامنة : عطف العام على الخاص لا يخصص] : 


فال : «الثامنة : عطف العام على الخاص”” لا يخصص مثفل: برألا لا 
يقتل مسلم بكافر , ولا ذو عهد فى عهدم,. 

وقال بعض الحنفية ب : التخصيص تسوية بين المعطوفين . 

قلنا : العسوية فى جميع الأحكام غير واجبة» . / ا 

أقول : إذا كان المعطوف عليه مشتيلا على اسم عام » واشتمل المعطرف على 
ذلك الاسم بعينه » لكن على وجه يكون مخصوصا بوصف أو بغيره ؛ فلا يقتضى ذلك 
تخصيص المعطوف عليه عندنا . 


. فى ب : تعرض‎ )١( 
. فى ب : هنا‎ )۲( 


همع8ه- 


(لعموه واقصوص -الخصص ل شرع اللإسنوى على النهاج 

وقالت(١2‏ الحنفية - على ما نقله فى المحصول - أو بعضهم - على ما نقله 
الف << ا 4 وة بو الا ف و لسار قم عليه 

وجوابه : أن التسوية بينهما فى جميع الأحكام غير واجبة » بل الواحب إنما هو: 
التسوية فى مقتضى العامل . 

مثال ذلك : أن أصحابنا قد استدلوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر » سواء 
كان حربيا » أو ذميا ب : قوله عليه الصلاة والسلام : ألا لا يقتل مسلم بكافر › ولا 
ذو عهد فى عهده») ؛ فإن الكافر هنا وقع بلفظ التنكير فى سياق النفى فيعم . 

فقالت الحنفية : الحديث يدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربى » ونحن 
نقول به . 

وبيانه : أن قوله یه رولا ذو عهد فى عهده) معطوف على «مسلم) ؛ 
فيكون معناه : لا يُقتل مسلمٌ » ولا ذو عهد فى عهده ب : كافر . 

ومما يقوى أن المراد عدم قتله بالكافر : أن تحريم قتل المعاهد معلوم لا يحتاج إلى 
بيان » وإلا لم يكن للعهد فائدة . 

ثم إن الكافر الذى لا يقتل به المعامّد هو : الحربى ؛ لأن الإجماع قائم على قتله 
عثله وبالذمى . 

وحيئئذ : فيجب أن يكون الكافر الذى لا يقتل به المسلم أيضا هو : الحربى ؛ 
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وجوابه : ما تقدءم9) 7 

را كواب الذى كر لمق باط + لأ اة ولون تاشر 
المعطوف والمعطوف عليه فى جميع الأحكام » بل باشتراكهما فى لمتعلقات › 
والاشراك فيه واس عع ال ع کاس عليه فى لااد ال 


. فى المطبوعات : قال‎ )١( 
(؟) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((الديات)) باب العاقلة (1۹۰۳) من حديث على‎ 
)4570( ابن أبى طالب طن . وأبو داود : كتاب ((الديات)) باب : أيقاد المسلم بالكافر‎ 
. )٠١ 2 ١9/48( والنسائى : كتاب ((القسامة)) باب : القود بين الأحرار والمماليك‎ 
. وهو : أن التسوية بينهما فى جميع الأحكام غير واحبة إل‎ )۳( 
تع عوهب‎ 


شرع الإسنوى على النهاع اللوم واقصوص - (الفصص 
فقال : رونا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات › 
كالحال 3 والشرط 2 وغيرهما١١)‏ هذا كلامه . 
وهو مخالف للمذكور هنا لا سيما » وقد صرّح بالحال » وهو غير المتناز ع١)‏ 
فيه هنا » أعنى : الصفة . 


بل الجواب : أن قوله ررولا ذو عهد فى عهده) كلام مفيد , لا يحتاج إلى 
إضمار الكافر ؛ لأنه رعا بوهم(" أن المعاهد لا يقتل مُطْلَقاء لاا فى حالة العهدء 
ولا بعد انقضائه » أو أنه لا أثر للعهد بالنسبة إلى القتل » بل يقتل مطلقا » فذكر ذلك؛ 
دفعا لهذا التوهم . 

واعلم أن من الناس من يعبر عن هذه المسألة ب : أن العطف على العام لا 
يوجب العموم فى المعطوف ؛ خلافا للحنفية . 

وهو أيضا صحيح ؛ فإن/ الحنفية قالوا : لو كان9) الكافر المذكور فى الحديث 
عاما للحربى والذمى -: لكان المعطوف أيضا كذلك » لكنه ليس كذلك ؛ فإن الكافر 
الذى لا يقتل به المعاهد إِنما هو : الحربى » دون الذمى . 

وممن عبّر بهذه العبارة : الغزالى فى المستصفى » وابن الحاجب فى مختصره » إلا 
أن الغزالى قال : إن مذهبهم غلط . 

وابن الحاحب قال : إنه الصحيح . قال : إلا إذا دل دليل منفصل على 
التخصيص بهذا المثال بخصوصه()) . 


[المسألة التاسعة : عود ضمير خاص لا يخصص] : 


قال : «التاسعة : عود ضمير خاص لا بخصص ؛ مفل : «إوَالْمُطَلّقَات 
ترصن » مع قوله تعالى : إوبعولتهن) ؛ لأنه لا يزيد على إعادته» . 


. فى أ : وغيرها‎ )١( 

(۲) فى أ : وهو عين التنازع . 

(۴) فى ب : توهم . 

. ط صبيح : أن‎ )٤( 

(8) فى أ : دل دليل منفصل هذا المثال بخصوصه . 

(5) انظر : المستصفى (77/7 » 4 ؟) » وشرح العضد على المختصر 0/9 )١7‏ . 
-/امه- 


68 اب 


العموم و(قصوص - المصص ا 
أقول : إذا ورد بعد العام ضمير عائد على , بعض إفراده فلا يخصصه عند 
مسف و AEE‏ 


وقيل : يُخصص » وهو رأى الشافعى على ما نقله عنه القرافى(© . 

وقيل ب : الوقف » وهو المختار فى امحصول( , ومختصراته كالحاصل » 
وغيره(؟» . 

ونقله الآمدى عن إمام الحرمين 20 » وأبى الحسين) . ونقل ابن الحاحب 
عنهما : التخصيص . 

مثاله : قوله تعالى : : هِوَالْمُطَلْقَات 1 یترصن بأنفسِهن نَلآنَة روء 9 
قال: لوبعُولتهُنَ احق برَدِهِنَ» ؛ فإن اللات تشمل : البوائن » والرجعيات . 
والضمير فى قوله : ووب وَبُعُولَتَهُنَ204 عائد إلى الرجعيات فقط ؛ لأن البائن لا يملك 
الزوج ردها. 


ولو ورد بعد العام حكم » لا يتأنى إلا فى بعض أفراده كان حكمه كحكم 
الضمير » كما صرح به فى امحصول » ومكّل له بقوله تعالى : لإا يها النبئ إذا لقعم 
النْساء فَطَلْفُوهْنَ ِعِدِهَ274 . ثم قال : طلا تذرى لعل الله يُحدِث بَعْدَ ذلك 


هرا 4( ؛ يعنى : الرغبة فى مراجعتهن » والمراجعة لا تتأتى فى البائن 


. ٠١١/۲ والعضد على المختصر‎ » ١54- ٠١۸/۲ » انظر : الإحکام‎ )١( 
. ۲٠۹ شرح التنقيح » ص‎ )۲( 
. )555/1١( انظر : المحصول‎ )۳( 
. )5١05/١( والتحصيل‎ » )08٠0/١( انظر : الحاصل‎ )8( 
. فى المطبوعات : الإمام‎ )5( 
المعتمد (81/1/؟) » قال : («الأولى عندنا التوقف)) . وهو يؤيد نقل الآمدى عنه . أما إمام‎ )5( 
. الحرمين فلم يتعرض للمسألة فى البرهان » فتبقى حقيقة رأيه محل بحث‎ 
. )۲۲۸( سورة البقرة من الآية‎ )۷( 
. نفس الآية‎ )8( 
. )١( سورة الطلاق‎ )9( 
. نفس الاية‎ )٠١( 
مرغ ه-‎ 


شرع الإسنوى على النباع-)-) العموم و(قصوص - الغخصص 

واستدل الْصَّنف على بقاء العموم بقوله : (رلأنه لا يزيد على إعادتم) . 

وفيه ضميران ملفوظ بهما » فالأول يعود على لفظ الضمير من قوله : («عود 
ضمير خاص) أى : لأن الضمير الخاص لا يزيد . 

وأما الثانى فيحتمل أن يكون عائدا على العام » ومعناه : أن الضمير لا يزيد 
على إعادة العام المتقدّم + ولو أعيد فقيل : (وبعولة الطلقات احق بردهن) لم يكن 
مُخصّصا اتفاقا » وإن كان المراد به الرحعيات ؛ فبطريق الأولى إعادة ما قام مقامه . 

ويعنى بذلك : أنه لو قيل : (وبعولة الرحعيات أحق بردهن) ' يكن مُخصّصا 
لما قبله » فبالأولى ما قام مقامه . 

والأول أصوب / ؛ لتعبيره بالإعادة دون الإظهار ؛ ولأنه أبلغ فى الحجة لكرن 
الأول بعينه قد أعيد » و لم يلزم منه التخصيص . 

وعلى كل حال فللخصّم أن يقول : إن الضمير يزيد على إعادة الظاهر ؛ لأن 
الظاهر مستقل بنفسه » فينقطع معه الالتفات عن الأول ؛ بخلاف الضمير . 

والعدل الترقف ب أن المسوع مقتضاه تبرت الحكه لكل فرد #«والضعير 
مقتضاه عوده لكل ما تقدّم ؛ فليست مراعاة ظاهر العموم أولى من مراعاة ظاهر 

الضمير » فورحب التوقف . 

ولا ذكر هده المسألة فى المنتتخب . 


تذنيب : فى المطلق والمقيّد] : 


قال : «تذنيب : المطلّق والمقيّد إن اتحد سيبهما حمل الْمطْلّق عليه 
عملا بالدليلين.. 


. ط صبيح : بعض الخاص‎ )١( 

(۲) فى أ : الأولى . 

(۳) فى ب : فليس مراعاة العموم أولى ... . 
-وعه- 


۱1. 


العموم و(قصوص -الخصص لل شرع الإسنوى على (النهاج 

وإلا فإن اقتضى القياس تقييده فيد وإلا فلا . 

أقول : لما كان الْمطْلّق عاما عموما بدليا وَالْمَيّد أخص منه -: كان تعارضهما 
من باب تعارض العام والخاص ؛ فلذلك ذكره فى بابه ؛ وتَرْجم له بالتذنيب . 

وقد سبق الكلام على هذه اللفظة فى أوائل الكتاب . 

وخاضل المشألة + أنه إذااورة لفقل مطلق ولغ تكو تلن ان الف 
حكمهما » نحو : (اكس ثوبا هرويا ء وأطعم طعاما) ؛ فلا يحمل أحدهما على 
الآحر باتفاق . 

أى : لايقيد الطعام أيضا ب (الحروى) ؛ لعدم المنافاة . 

واستفنى الآمدى وابن الحاحب صورة واحدة » وهو : ماإذا قال : (أعتق 
رقبة)» ثم قال : (لا تملك كافرة) » أو : (لا تعتقها)(2 . 

وها افع تر كه الصف ل ر ك 

وصرّح الآمدى بأنه لا فرق فيه بین أن يتحد سببهما أم لا ). 

لكن نقل القرافى عن أكثر الشافعية أنه يحمل عليه عند اتحاد السبب » ومثل له 
بالوضوء والتيمم ؛ فإن سببهما واحد » وهو الحدث » وقد وردت اليد فى التيمم 


20 


مطلقة » وفى الا بالمرافق(") : 


وك اتن سكدهما نط 5 اد سما كا كر ف الظمان اة 
رقبة) » وقيل فيه أيضا : (أعتق رقبة مؤمنة) » فلا(؟») حلاف -كما قال الآمدى -: أنا 
نحمل المطْلّق على الْقيّد » حتى يتعين إعتاق المؤمنة » لا اليد على الُطْلّق حتى يجزئ 
إعتاق الكافرة . 


. فى المطبوعات » وب : (ولا تعتقها)‎ )١( 
. ١۳ 2 03505/9( انظر : الإحكام‎ )۲( 
. فى أ : ولا حلاف‎ )4( 


00 


شرع الإسنوى على لهام (لعموم واقصوص - (الخبصص 
وإغا حملنا الط على المد عملا بالدليلين ؛ وذلك لأن اطق جزء من الْقَيّداا) ؛ 


فإذا عملنا بالقيد فقد عملنا بهما » وإن لم نعمل() به فقد ألغينا أحدهما“ . 


ثم اختلفوا » فصحح ابن الحاجب وغيره : أن هذا الحمل بيان للمطلوب » أى : 
دال / على أنه كان المراد من الُطْلّق هو : الْقَيّداة) . 


وقيل : يكون نسخا » أى : دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد 
الطارئ . 


واعلم أن مقتضّى إطلاق الْصَئْف أنه لا فرق فى حمل الطلّق على اليد بين : 
الأمر » والنهى ؛ فإذا قال : (لا تعتق مكاتبا) » وقال أيضا : (لا تعتق مكاتبا كافراً) › 


)١(‏ كذا فى الجميع » وجرى عليها فى التحصيل أيضا )507/١(‏ » وهى بحاحة إلى تقرير المراد 
منها » وذلك أن الكلام هنا فى العام والخاص › وهو فى حديثه عن المطلق والمقيد هنا إنما 
يتكلم عنهما باعتبار العموم والخصوص كما نبه عليه الشارح فى أول التذنيب حيث قال : (لا 
كان المطلق عاما عموما بدليا » والمقيد أخص منه) » ومن ذلك قوله كما سيأتى : (يلزم من 

نفى المطلق نفى المقيد فيمكن العمل بهما » ولا يلزم من بوت المطلق ثبوت المقيد) » وكأنه 

يشير إلى قاعدة نفى الأعم يلزم منه نن نفى الأخص > وثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخصص » 
وقد قرر الشارح هذا المعنى ونظيره مرارا . وأيضا يأتى قوله : (يلزم من نفى المطلّق نفى المقيّد 
فيمكن العمل بهما » ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد) . 

فالمطلق من هذه الحيثية عام » والمقيد حاص » والخاص جزء من العام » فالعبارة بهذا 
الأغار تمكرسة» روا جره من ا 

لكن هذا المعنى غير مراد هنا . 

أما كون المطلق جزء المقيد فلأن المقيد مركب تقييدى » والمطلق بهذا الاعتبار 00 
هذا ا مركب » فإذا كان المطلق مثلا : (أعتق رقبة) » والمقيد : (أعتق رقبة مؤمنة) » فإن (الرقبة) 
-وهى المطلق - جزء من المركب التقييدى الوصفى (رقبة مؤمنة) - وهى المقيد . 

وحاصل هذا البحث : أنه يصح أن نقول : المطلق جزء من المقيد » كما يصح أن نقول 
بعكسه : أن المقيد جزء من المطلق ؛ من اعتبارين مختلفين › أحدهما هو الذى يدور عليه 
الحديث » لكن لا توافقه العبارة المذكورة » والاعتبار الثانى لم ينبه عليه الشارح فى كلامه ولا 
صاحب التحصيل أيضا » وهو الذى تصح عبارته فى ضوئه » فوجب التنبيه . والله أعلم . 

(۲) فى ب : يعمل . 

. (۳) انظر : الإحكام (۱۹۲/۲ - 0۹۳ . 

.)١هك‎ 10/۲) انظر : شرح العضد‎ )٤( 


001 - 


۰ ب 


(لعموه و(قصوص -(لخصص لل شرع الإسنوى على النهاج 
فإنا نحمل الأول على الثانى > ويكون المنهى عنه هو : إعتاق المكاتب الكافر . 

وصرح به الإمام فى المتتخب » وذكر فى المحصول والحاصل نحوه أيضا( › 
لكن ذكر الآمدى فى الإحكام أنه : (رلا حلاف فى العمل ممدلوطهما » والجمع بينهما 
فى النفى ؛ إذ لا تعذر فيم) هذا لفظله9© . 

داور ا 
على المقيّد . ثم قال : فإن كاتا منفيين عمل بهما() . 

وحاصله أنه : لا يعتق مكاتبا مؤمنا أيضا ؛ إذ لو أعتقه لم يعمل به . وصرح به 
أبو الحسين البصرى فى المعتمد » وعلله ب : أن قولّه (لا تعتق مكاتبا) عامٌ » والمكاتب 
الذمى فرد من أفراده » وذكره لا يقتضى التخصيص©» . هكذا نقله عنه الاصفهانى 
شارح المحصول . ونقل عن أبى الخطاب الحنبلى بناءها( على أن مفهوم الصفة هل 
هو حجة أم لا ؟ 

وقد غلط الأصفهانى المذكور فى فهم كلام الآمدى › وابن الحاجب » فادعى 
أن المراد منه : حمل المُطْلّق على الْقَيّد . 

قوله : «وإلا» 

أى : وإن م يتحد سببهما » كقوله تعالى فى كفارة الظهار «وَاللِين يُظاهِرُون 
من نسَائهم م يدون لما فوا قتخريرٌ قب 204 > وقوله تعاللى فى كفارة القتل «إومّن 
قل معنا خطأ فَمَحْرِيرُ رق مو ون4 -: ففيه ثلاثة مذاهب حكاها فى المحصول : 


. )587/١( والحاصل‎ » )45//١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام )١5/7(‏ . 

(۳) انظر : شرح العضد .)١965 2 ٠١١/۲(‏ 

. )۳١۳١ ١ ۳۱۲/۱( انظر : المعتمد لأبى الحسين البصرى‎ )٤( 
. فى أ : بناها‎ )5( 

(6) سورة المجادلة من الآية (3) . 

(۷) سورة النساء من الآية (35) . 


-لامهء- 


شرع الإسنوى على النهاع ب العموم و(قصوص - الخصص 
أحدها : أن تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر ؛ لأن القرآن كالكلمة 
الواحدة ؛ ولهذا فإن الشهادة : لما قيدت بالعدالة مرة واحدة » وأطلقت فى سائر 
الصور حملنا الُطّلّق على الْقَيّد : 
الثانى : قول الحنفية أنه : لا يجوز تقييده بطريق ما ء لا باللفظ » ولا بالقياس . 


والثالث - وهر الأظهر من مذهب الشافعى » كما قاله الآمدى » وصححه هر 
والإمام » وأتباعهما » وجزم به الصف -: أنه إن حصل قياس صحيحٌ مقتض 
لتقييده -: فين كارا الظهان و الل في خلاض الرقية المدسفة عن فين الرق؛ 
لوف الشارع إليه » وإن ل يحصل ذلك فلا() . 


فرع [فى تقييد الحكم بقيدين متنافيين] : 


إذا أطلق الحكم فى موضع » ثم قيّد فى موضعين بقيدين متنافيين » فإن قلنا : إن 
التقييد بالقياس ‏ فلا كلام » ونحمله") على الْقَيّد المشارك له فى المعنى . 
وإن قلنا : إنه باللفظ تساقطا » وترك اطق على إطلاقه ؛ لأنه ليس تقييده 


ومثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم فى الولوغ : (وإحداهن بالتزاب» › 
رفى رواية : «أولاهن» ؛ وفى رواية : رأخراهن») » فإنه لما لم يمكن الزجيح بلا 
مرح » وتعذر القياس ؛ لعدم ظهور المعنى تساقطا » ورجعنا إلى أصل الإطلاق » وجرَّزنا 
التعفير فى إحدى الغسلات ؛ عملا بقوله : «إحداهن بالتراب» , هكذا قالوه. 


ولك أن تقول : ينبغى فى هذا المثال أن يبقى التخخيير فى الأولى » والأخرى فقط 
بلمعنى الذى قالوه » وأما ما عداهما فلا يجوز فيه التعفير ؛ لاتفاق القيدين على نفيه › 
من غير معارض 


)١(‏ انظر : المحصول )555/١(‏ › والإحكام (171/9 0 1514) » الحاصل )587/١(‏ » والتحصيل 
(V1)‏ > وشرح العضد )١50/7(‏ . 

(۲) فى أء ب : يحمله . 

(۴) انظر : احصول )450/1١(‏ . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


 مهماث‎ 


5لا 


العمده واقصوص -الخصص .شن الإسنوى على النهاج 

وقد ظفرت بنص للشافعى موافق لهذا البحث موافقة صريحة › فقال فى 
البويطى فى أثناء باب غسل الجمعة ما نصه : ((قال - يعنى الشافعى -: وإذا ولغ 
الكلب فى الإناء غسل سبعا » أولاهن » أو أحراهن بالتراب » ولا يطهره غير ذلك » 
وكذلك روى عن رسول الله ميتم هذا لفظه بحروفه » ومن البويطى نقلته » وهو 
نص غريب لم ينقله أحد من الاصحاب . 


أورد فى الأم حديثا يعضد ذلك » ذكره فى باب ما ينجس الماء مما خالطه › 
و اور فى دم فى يمحس 
وهو قبل كتاب الأقضية » وبعد باب الأشربة(') . 


)١(‏ هذا الباب غير موجود فى النسخة التى بين أيدينا (ط الشعب) » والمأحوذة من الطبعة الأولى 
ببولاق سنة ٠۳۲۱‏ . 

نعم فى باب (الماء الذى ينجس والذى لا ينجس) من كتاب الطهارة )5/١(‏ قال الإمام 

الشافعى لبه : أحبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة 

أن رسول الله عل قال : ((إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو 

أخحراهن بتزاب)) > وهو يعضد ما نقله الشارح عن البويطى » ولعله أن يكون هو ما أراد 
الشارح الإحالة عليه . 


م8ه8ه- 


شرع الإسنوى على للنباء --- سس (لجمل والبين- الجمل 


قال : 
الباب الرابع 
فى المجمل والمبين 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
فى المُجْمّل - وفيه مسائل : 
الأولى : اللفظ إما أن يكون : 
- شقلا ین حقاتقه » كقوله تع : طق روي . 
- أو أفراد حقيقة واحدة » مثل : «إأن تَدْبَحُوا بقرة . 

- أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة » وتكافأت › فإن ترجّح واحد ؛ لأنه 
أقرب إلى نفى الحقيقة > كنفى الصحة من قوله : رلا صلاق ورلا صيام › 
أو(" لأنه أظهر عرفا , أو أعظم مقصودا ؛ كرفع الحرج , وتحريم الأكل من: 
«رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» › و حر رم مت عَلَيَكُمُ الْميْنَة حل عليه . 

أقول : سبق فى تقسيم الألفاظ تعريف الْْجْمّل لغة » واصطلاحا . 

والإجمال لا / يتصور إلا فى معان متَعّددة ؛ وحيتعذ فَالْجْمل على أقسام : ۱٦۱ب‏ 

أحدها : أن یکون مُجْمّلا بین حقائقه » أى : بين معان وضع اللفظ لكل منهاء 
کقوله تعالى : طوَاْمُطَلّْقَات يرصن بأنفُيهن َة فرُوء234 , فإن القُرْء موضوع 
بإزاء حقيقتين » وهما : الحيض » والطهر . 
)١(‏ كلمة ررالفصل» من ط يخيت . 
(۲) فى أ : ولأنه أظهر عرفا . 


(۳) سورة البقرة من الآية (۲۲۸) . 


E > ae 


الجمل والبين- الجمل شرع اللإسنوى على النباج 

الثانى : أن يكون مُجْمّلا بين أفراد حقيقة واحدة ‏ كقوله تعالى إن الله 
يَأمُرَكُمْ أن تَذْبَحُوا بقَرة4() » فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة » وها 
أفراد » والمراد واحد مُعيّن منها » كما سيأتى فى الفصل الثانى . 

الغالث : أن يكرن مُجْمّلا بين بحازاته ؛ وذلك إذا انتفت الحقيقة » أى : ّت 
عدم إرادتها » وتكافأت المجازات » أى : لم يرجح بعضها على بعض » فإن لم يدل 
دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها » ولا إجمال إلا إذا عارضها مجاز راجح؛ 
فإن فيه الخلاف المعروف . 
قسم آخر من المجْمّل » و م يتعرض له هنا اكتفاء ما ذكره هناك . 

نم إن الجمل قد يكون: 

[1] بواسطة الإعلال ؛ كالمختار فإنه صا ل : اسم الفاعل » واسم المفعرل 5 

[1] وبواسطة الزكيب » كقوله تعال : لأَوْ يَعْفُوَ الى يده غقدة 
النكا ح4 فإن الذى بيده العقدة حتيل : للزوج ؛ والولى . 

[۳] وبواسطة مرجع الصفة » نحو : (زيد طبيب ماهر) فإن الماهر يحتمل : أن 
يرجع إلى زيد » وإلى طبيب » والمعنى يختلف . 

[4] وبواسطة تعد مرجع الضمير » نحو : (ضرب زيد عمرا » وأكرمنى) 5 

[8] وبواسطة استثناء امحهول » كقوله تعالى : «إإلا ما يُتلَى عَليكم04) 

وهذه الأقسام قد ذكرها ابن الحاجب ما عدا الأخير(©» . وكلام الصنف صا ها. 


نعم ْمَل قد يكون فعلا أيضا » كما إذا قام النبى ع من الركعة الثانية » 
فإنه يحتمل أن يكون عن تعمد ؛ فيدل على حواز ترك التشهد الأول ؛ ويحتمل أن 
يكون عن سهر ؛ فلا يدل عليه . 


. )1۷( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية (۲۳۷) . 

(۳) من أول سورة المائدة وهى قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم ...4 . 

)١59 6 ١5/8/5( انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )٤( 


—- 00 - 


شع الإسنوى على النباع ل # همل والبين- الهمل 
وهذا القسم ذكره ابن الحاجب وغيره » وهو يرد على المصّتف › فإنه جعل 

مورد التقسيم هو اللفظ » فقال : «اللفظ إما أن يكون) ال . 

[هل يبقى الإجمال بعد وفاة النبى 8] : 


واختلفوا فى حواز بقاء الإجمال بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ قال 
فى البرهان بعد حكاية هذا الخلاف : 

المختار أنه إن تعلق به حكم تكليفى فلا يجوز › وإلا فیجوز() . 

قوله : رفإن ترجح» 

أى : بعض امجازات . وحواب / هذا الشرط هو قوله بعد ذلك : 1Y‏ 
ررخمل عليه) . 

ثم ذكر للرجححان ثلاثة أسباب : 

أحدها : أن يكون أقرب إلى الحقيقة من الجاز الآحر » كقوله عليه الصلاة 
والسلام : رلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب») » وقوله له : رلا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل)(2 . 

فإن حقيقة هذا اللفظ إنما هو : الإخبار عن نفى ذات الصلاة والصوم » عند 
انتفاء الفاتحة » والتبييت › وهذه الحقيقة غير مرادة للشارع ؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع 
بدون ذلك ؛ فتعين الحمل على المحاز » وهو : إضمار الصحة » أو الكمال ؛ وإضمار 
الصحة أرجح ؛ لكونه أقرب إلى الحقيقة ؛ فحملنا اللفظ عليه . 


. )477- 419/١١ انظر : البرهان‎ )١( 
(؟) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((الأذان)) > باب : وجوب القراءة للإمام حديث رقم‎ 
(5ه5/) عن عبادة بن الصامت . ومسلم : كتاب ((الصلاة)) باب وحوب قراءة الفاتحة‎ 
. )۸۲۲( وأبو داود : كتاب ((الصلاة)) باب : من ترك قراءة الفاتحة‎ . )54/535( 
والنسائى : كتاب‎ . )۲٤۷( والترمذى: كتاب ((الصلاة)) باب لا صلاة إلا بالفاتحة‎ 
واين ماحه : كتاب ((إقامة‎ . )١۳۷/۲( ((الافتتاح)) باب : وحوب قراءة فاتحة الكتاب‎ 

الصلاة)) باب القراءة حلف الإمام (4 48 ؟) . 

(۳) رواه أبو داود : كتساب ((الصوم)) باب : النية فى الصيام (5454) . والترمذى : كتاب 
((الصوم)) باب : ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل )۷۳١(‏ . والنسائى : كتاب 
((الصيام)) باب : ذكر احتلاف الناقلين لخبر حفصة )١91/ 2 ١95/5(‏ . 


-/١1هم‏ هه 


للجمل والبين-الجمل للب شوو الإسنوى على النهاج 

وبيان القَرُب : أن الحقيقة هو : نَفى الذات - كما تقدّم - وتفى الذات يستلزم 
اثتفاء جميع الصفات ؛ ونفى الصحة أقرب إليه فى هذا المعنى من نفى الكمال ؛ لأنه لا 
يبقى مع نفى الصحة وصف ؛ بخلاف تفى الكمال ؛ فإن الصحة تبقى معه . 

ولك أن تقول : إن(21 هذا التقرير معارض : 

عبان نس الكمال ست هون تمن الفح 

- وبأن فيه تقليلا للإضمار » والتجوّز المخالف للأصل . 

واعلم أن ما قاله الصنف هنا غير مستقيم ؛ ولم يذكره الإمام » ولا أحد من 
أتباعه ؛ وذلك لأن المذكور فى المحصول مذهبان : 

أحدهما : ما قاله أبو عبد الله البصرى أن المنفى() الداحل مطلقا مُجْمّل ‏ 
سواء كان شرعيا » نحو : ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ؛ أو لغويا » نحو : إلا عمل 
إلا بالنية» ؛ لأن الذات غير منتفيّة » وليس بعض النمجازات بأولى من بعض . 

الغانى" : ونقله عن الأكثرين أن المنفى9؟» : 

[1] إن كان اسما شرعيا - ك : (الصلاة) و(الصوم)©» -: فلا إجمال ؛ لأن 
انتفاء المشروع ممكن بفوات شرطه أو جزئه » وقد أخبر الشارع به . 

[۲] وإن کان لغويا : فان كان له حكم واحد ؛ فلا إجمال أيضا » وينصرف 
النفى إليه » كقولنا : (لا إقرار لمن أقر بالزنا مكرها) » فإن) هذا النفى : لا يمكن 
صرّفه إلى نفس الإقرار لوجوده . ولا صرفه إلى الاستحباب ؛ لأنه لا مدحل له فى 
الإقرار بالزنا ؛ فإن الشخحص يستحب له أن يستر على نفسه » ولا يقر ؛ فتعين صرفه 
إلى الصحة . 


. سقط من ا » ب‎ )١( 

(۲) فى أ : التفى . 

(۳) فى أ : والثانى . 

. ط صبيح : النفى‎ )٤( 

(ه) المثبت من أ » وفى البقية : كالصوم والصلاة. 
(5) فى أ : قال هذا النفى . 


-لممهه- 


شرع الإسنوى على النهاع-__ ل ب الجمل والبين- الجمل 
["'] وإن كان له حكمان : الفضيلة والجواز -: فليس أحدهما أولى من الآخر؛ 
ثم مثل له الإمام بقولنا : لا عمل إلا / بنية . 
وقأل: لتاقل أن عفرل ضرقه إل الع رل لايد أ إل اع هة 
حاصل كلام امحصول . 
وعبر فى الحاصل عن قول الإمام : (ولقائل أن يقول) -: بقوله (وعندى) . 
واستفدنا من هذا الكلام كله : أن ما ليس بشرعى كالعمل يكون مُجْمَّلا ؛ 
فصحّحاه أعنى الحمل على الصحة) . 


واستفدنا منه أيضا أن الشرعى فيه مذهبان : 
أحدهما : الإجمال . 


والثانى : مله على الحقيقة » وهو رأى الأكثرين9©) » واختاره أيضا الآمدى › 
وابن الحاحب » وغيرهما. فأما ما قاله المصّنف من كونه : ليس مُجْمَلا » ولا 
محمولا على الحقيقة الشرعية ؛ بل على المجاز الأقرب إلى تفى الذات -: فخارج 

هم 


ولا شك أنه توم(“ أن بحث الإمام عائد إلى الكل ؛ لكونه ذكره فى آخر 
المسألة » وإنما ذكره فى الاسم اللغوى فقط . 


.)459 2558/١( المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الحاصل )٥۹۲/١(‏ . أى : أن ما ذكره الإمام فى المحصول مباحثة على لسان الغير 
فقال : (لقائل أن يقول) » احتاره صاحب الحاصل مذهبا له » فقال : وعندى . 

(۳) انظر : الإحكام (71/5) » ط الحلبى » وشرح العضد )١51/7(‏ . 

. فى ب : الكثيرين‎ )٤( 

() فى أ : يوهم . 


وهم - 


۲ب 


الجمل والبين- العمل عب شو الإسنوى على النهاج 

نعم يستقيم ما قاله الصف إذا أنكرنا الحقائق الشرعية » كما قاله الآمدى › 
وابن الحاحب() . 

السبب الثانى - من الأسباب المرجّحة لأحد الجازات -: أن يكون أظهر عرفاء 
كقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتى الخطأ والدسيان وما استكرهوا 
عليه»)) » فإن حقيقة اللفظ : ارتفاع نفس الخطأ » وهو باطل ؛ لاستحالة رفع 
الشىء بعد صدوره » فتعين حمله على اجاز بإضمار الحكم » أو الحرج يعنى الإثم 

يرجح(" الثانى - يعنى : الإثم - لكونه أظهر عرفا ؛ لأن السيد لو قال 
لعبده : (رفعت عنك الخطأ) ؛ لتبادر إلى الفهم منه نفى المؤاحذة . 


الثالث : أن يكون أعظم مقصودا كقوله تعالى : حرمت عَلَيَكُمْ الْميتة94), 
فإن حقيقة اللفظ : تحريم نفس العين - كما قال به بعضهم - لكنه باطل قطعا ؛ فإن 
الأحكام الشرعية لاتتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين ؛ والعين ليست من 
أفعالمم -: فتعيّن الصرف إلى الجاز بإضمار : الأكل » أو البيع » أو اللمس » أو غيرها 

ويرجحح2" الأكل ب : كونه أعظم مقصودا عرفا ؛ فحمل اللفظ عليه . 


)١(‏ مرجع الضمير فى (قاله) يعود إلى (يستقيم) لا إلى إنكار الحقائق الشرعية › والمعنى : يستقيم 
ذلك على مذهب منكر الحقائق الشرعية » كما نبه على ذلك الآمدى ... . وليس المراد : كما 
قال بإنكار الحقائق الشرعية الآمدى ... . 

وإلا فالذى قاله الآمدى فى الإحكام )47//١(‏ » ط الحلبى » ومنتهى السول )٠١-۹/۱(‏ 
أن : ((المختار إنما هو إمكان كل واحد من القسمين (أى إثبات الحقائق الشرعية أو نفيها ) مع 
عدم ظهور الترجيح لأحدهما » وتحقيق ذلك بالإشارة إلى مأحذ الفريقين والتنبيه على ضعفه)). 
ثم قال : ((فعسى أن يكون عند غيرى تحقيقه)) . 

فكلام الآمدى يفيد التوقف لا الإنكار . 

أما ابن الحاحب فلم يتابع الآمدى على التوقف » وقال فى المختصر : (الشرعية واقعة حلافا 
للقاضى) . انظر : شرح العضد (157/1) . 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) فى أ : ترجح . 

(5) سورة المائدة (7) . 

(۵) فى أ : ترحح . 


- *قج- 


شع الإسنوى على النباع اليل والبين- الجمل 

والكالاة ع اة ا لمكت ريق الت و ا :رشك الإباء عن 
بعضهم أنهما مُجْمّلان أيضا("© . 
[المسألتان الثانية والثالثة : فيما اختلف فى إجماله] : 

قال : الثانية : قالت الحنفية : ظوَامسَحُوا بروسكم4 مُجْمَل . 

وقالت المالكية : يقتضى الكل . 

والحق : أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشنراك واجاز . 

الثالفة : قيل آية / السرقة مُجْمّلة ؛ لأن اليد تحتمل : الكل › Nf‏ 
والبعض . والقطع : الشق › والإبانة . 

والحق : أن اليد للكل , وتذكر() للبعض مجازا . والقطع للإبانة ». 
والشق إبانة) . 

أقول : احتلفوا فى إجمال قوله تعالى : امس وا برغوسكم04 » فقالت 
الحنفية: إنه مُجَمّل ؛ لأنه يحتمل مسح الجميع » ومسح البعض احتمالا على السواء ؛ 
وقد بينه عليه الصلاة والسلام : «فمسح بناصيته) 29 ومقدارها الربع : فكان 
الربع واجبا . 

وقال غيرهم : لا إجمال فيها » نم احتلفوا : 

فقالت المالكية : إنها تقتضى مسح الجميع ؛ لأن الرأس حقيقة فى الكل . 
القدر المشترك بين الكل والبعض ؛ لأن هذا ال ركيب : تارة يأتى لمسح الكل » وهو 


(9) انظر : المحصول 555/١(‏ 2 451) . 
(۲) فى ب : يذكر . 
(*) سورة المائدة من الآية (5) . 
)٤(‏ رواه مسلم : كتاب («(الطهارة)) باب : المسح على الناصية والعمامة )8١/71/4(‏ . وأبو داود: 
كتاب ((الطهارة)) باب : المسح على الخفين )١٠٠(‏ . والتزمذى : كتاب ((الطهارة)) باب : 
ما جاء فى المسح على العمامة مع الناصية )٠٠١(‏ . 
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للجمل والبين- الهم دعست ب شرع الإسنوى على النهاج 
واضح ؛ وتارة يأتى لمسح البعض ؛ كما يقال : مسحت يدى برأس اليتيم » وإن لم 
مسح منها إلا البعض ؛ فإن جعلناه حقيقة فى كل منهما لزم الاشتراك » وإن جعلناه 
حقيقة فى أحدهما فقط لزم المجاز فى الآخر ؛ فنجعله حقيقة فى القدر المشترك ؛ 
دفعا للمحذورين . 

قال فى المحصول : وهذا هو قول الشافعى ده » ثم نقل عن بعض الشافعية 
أن الباء تدل على التبعيض فلذلك اكتفينا بالبعض(22 . 

وا ا لقعي خا مع امه توفي ا 

والإمام وإن كان قد جزم به هناك › » لكنه لم يصرح بعكسه هنا » كما صرح به 
املف > بل نقله عن الشافعى فقط . 

المسألة الثالثة : ذهب بعضهم إلى أن آية السرقة » وهي قوله تعالى «وَالسّارِق 
وَالسَارقَة فَافْطَهُوا أيْدِيهُمَا74" مُجْمَلة فى اليد والقطع ؛ لأن اليد ل الي 
كله أى : من المتكب إلى رؤوس الاصابع » وتحتمل بعضه أيضا ؛ لأنها تطلق على 
كل منهما . والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

والقطع : يحتمل الشق » يعنى : الجرح » كقولنا : (فلان برى القلم فقطع يده)» 
أى : جرحها . ويحتمل : أيضا الإبانة » وهو : فصل العضو ء كقولنا : (سّرق » 
فقطعت يده) . 

فقوله(" : رروالقطع الشق) أى : يحتمل الشق . 

قال لمق للق أنه ليس را لال + لامر هة ايد و ن اة اتام : 

أمآ البد قزل 1 إنها حفيقة ف الكل ر ك لل طريق لفان يديل 
قولنا فى البعض : إنه ليس كل اليد . 

17ب )0 وما القطع / فهو : حقيقة فى الإبانة » ولا شك أن الشق - أى : الجرح - 

إبانة أيضا ؛ لأن فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض » فيكون متراطا . 


. )۲٤٥/٣ق/١ح(‎ : انظر : الحصول‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الآية (۳۸) . 

(۳) فى المطبوعات : قوله . ۰ 
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شرع الإسنوى على النباعو ل (الجمل والبين- البين 


قال : 
الفصل الثانى 

وهو د : لوا له بل شىء ليم , 
لإواسال القرية) . 

وذلك الغير يسمى : مُمينا 

وفيه مسألتان» . 

أقول ال e‏ تالش ا 
أى: وضحته توضيحا . وهو - أى : اين - يطلق على شيين : 

gg 

eT‏ ظ 


]١ [‏ إما لأمر راجع إلى اللغة » كقوله تعالى : لوا لله بل شئء علیم 04 , 
فإن إفادة هذا اللفظ لهذا المعنى بوضع اللغة . 

[؟] وقد يكون بالعقل » كقوله تعالى : وا مأل الْقرْيّة7 » فإن حقيقة هذا 
اللفظ من جهة اللغة غا هو : طلت الو ال من انراق ولك الحقل قد ضرفا غ 
ذلك » وبين أن المراد به الأهل . 

وقد فار م امو بواجي نهذ الف 
واضحا بنفسه » وإن استفيد تعيين معناه من العقل ؛ لكونه حاصلا من غير توقف . 

واعلم أن إطلاق لفظ اين - بفتح الياء - على الواضح بنفسه لم يذكره الإما» 
ولا صاحب الحاصل » وهو وإن كان غير متبادر إلى الفهم » فهو : صحيح لغة ومعنى 


(9) انظر : المحصول (١/9/ا2‏ › 588). 
(۲) سورة البقرة من الآية (85؟) والنور (ه) والحجرات )١5(‏ . 
(۳) سورة يوسف (۸۲) . 
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(لجمل والبين-(لبين ل شرع الإسنوى على النهاج 
أما معنى : فلأن المتكلم قد أوضحه حيث لم يأت بلفظ مُجْمّل . 
وأما لغة : فقد قال الجوهرى فى الصحاح ما نصه : («والتبيين الايضاح » والتبيين 
أيضا الوضوح وفى المثل : قد بين الصبح لذى عينين » أى : تبين» هذا لفظه() . 
فأطلق التبيين على : الوضوح ؛ وهو مصدر : وَضَّح » لا أوضح ؛ تقول : 
ات 0 35 . 0 o‏ 
وَضّحّ الشىء وضوحا » فهو واضح » فيكون اسم المفعول منه - وهو المبين - يطلق 
أيضا(؟» على ما قد وضّح بنفسه » وإن لم يوضحه غيره . 
القسم الثانى : الواضح بغيره » وهو : ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام 
غيره إليه . 
وذلك الغير -وهو الدليل الذى حصل به الإيضاح يُسمى -: مبينا - بكسر الياء. 
وله أقسام ذكرها الصف لها فى المسألة الآنية . 
وهذا التقرير كله( هو الصواب » فاعتمده . ووقع فى كثير من الشروح هنا 
أغلاط منها : 
٤‏ / أن قوله تعالى : فوا سال الْقَريَةَ4 تمثيل للواضح©) بغيره » وهو حلاف ما 
وباطل أيضا ؛ لأنه قسّم ذلك الغير فى المسألة الآتية إلى : القول والفعل فقط ؛ 
فز كان غالا له لكان اغمان فى القن باط ا الجن ف لبس هد : 
الفعل» ولا القول -: بل العقل . 
والذى حملهم على ذلك : إيهام تقديم قوله أو بغيره» أنه من باب اللف والنشر . 
والظاهر أنه كان مؤخرا عن المثالين » ولكن غيرته النساخ7(© فتأمله . 


. مادة ((ب ي ن))‎ )۲١۸۲/١( انظر : الصحاح للجوهرى‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )"( 
. فى ب : الواضح‎ )٤( 
. فى ب : ولو‎ )5( 
. فى المطبوعات : الشراح‎ )5( 
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شرع الإسنوى على النهاع لالجل والبين- البين 
[المسألة الأولى : فى أقسام المبيّن] : 

قال : رالأولى : أن(" يكون قولا من الله , والرسول , وفعلا منه . 

كقوله تعالى «َإصَفْرَاءْ فافع لَونِهَا 4‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«فيما سقت السماء العشر» 8 وصلاته ¢ وحجه فإنه ادل 1 

فإن اجتمعا , وتوافقا ف : السابق . 

وإن اختلفا ف : القول ؛ لأنه يدل بنفسم) . 

فرك 11 ع کر 

[1] قد يكون قولا من الله كقوله تعالى : «إصفْرَاءُ فَاقِعٌ لونها إلى آحر 
الآیات) ؛ فإنه بیان لقوله تعالى : إن ا لله مرکم أن تَذْبَحُوا بقرة4" . 

17] وقد يكون قولا من الرسول عليه الصلاة والسلام » كقوله : «فيما سقفت 
السماء العشر)9©» › فإنه بيان للحق المذكور فى قوله تعالى : #وآتوا حقة 
يَوْمَ حَصاد و( . 
«إوأقيموا الصلاة ي ؛ وطذا قال ع : «صلوا كما رأيتمونى أصلى)7) : 

وكحجه فإنه بيان لقوله تعالى : مو م على الناس جج الْبَيّت04 ؛ وهنا قال : 


)0 ط صبيح » و ب : أنه . 

(۲) سورة البقرة )۷١-٦۹(‏ . 

(۳) سورة البقرة (1۷) . 

)٤(‏ حديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((الزكاة)) باب : فيما سقت السماء . والبيهقى فى 
السنن الكبرى : كتاب ((الزكاة)) باب : قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض )١7١0/5(‏ . 

(©) سورة الأنعام من الآية )١4١(‏ . 

(5) سورة البقرة من الآية .)١١١ » ٤۳(‏ 

42 حديث صحيح أخرجه البخارى : كتاب («(الأذان)) باب الأذان للمسافر )1۳١(‏ . ومسلم : ٠‏ 
كتاب ((الصلاة)) استحباب رفع اليدين حذو المنكبين )۲٤/۳۹۱(‏ . 

(۸) سورة آل عمران من الآية )٩۷(‏ . 


ا 
0 هط" 
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الجمل واالبين-(لبين_ ل شرع الإسنوى على النهاج 
رخذوا عنى مناسككم)22 . 
وحكى فى المحصول عن قوم أنهم منعوا البيان بالفعل ؛ لأنه يطول فيتأخر . 
وأحاب ب : أن القول قد يكون أطول() . 
اکم المت ا ف ی ری ا فلن ارد 


: وتوضيحه من القول ؛ فإن الخبر ليس كالمعاينة والمشاهدة ؛ فإذا جاز البيان بالقول ؛ 


فبالفعل أولى . 

قال فى المحصول : ونا يعلم كون الفعل بيانا للمَجْمّل بأحد أمور ثلاثة : 

أحدها : أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده . 

وثانيها : أن يقول هذا الفعل بيان للمُجْمّل . 

وثالثها : بالدليل العقلى » وهو أن يذكر الْجْمّل") وقت الحاجة إلى العمل به : 
ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له > ولا يفعل شيئا آخر » فيعلم أن ذلك الفعل / 
بيان له ؛ وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة0) . 

لإنتقاي عمل الس فسن ی ليان ا 

أحدهما : الفعل من الله تعالى » وهو خلق الكتابة فى اللوح المحفوظ . 

والثانى : النزك من الرسول له » كتركه التشهد الأول » فإنه بيان لعدم وحوبه . 

قلنا”» : أما التزرك فهو داحل فى قسم الفعل على الراجح عند الأصوليين » وقد 
صرح به ابن الحاجب فى حد الوجوب0) . 


| ١751( أخرجه مسلم : كتاب ((الحج)) باب : استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا‎ )١( 
من حديث جابر صبه . وأبو داود : كتاب (المناسسك)) باب فى رمى الجمار‎ 0٠ 
. )۲۷٠١/ه( والنسائى : كتاب «الحج)) باب ال ركوب إلى الجمار‎ . )۱۹۷۰( 

(۲) انظر : الحصول )٤۷٥/١(‏ . 

(۳) ط صبيح : المجمل فى وقت الحاجحة ... . 

. )٤۷٤/١( المصدر السابق‎ )٤( 

. فى المطبوعات : قلت‎ )١( 

(5) انظر : شرح العضد )۲۲١/١(‏ . 
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شرع اللإسنوى على (لنهاع سس للجمل والبين- البين 
جسم » فصار كالبيان بالإشارة » وعقد الأصابع » وقد ادعى الإمام انتفاءهما فى 
حق الله تعالى(١)‏ . 

فنقول : لما ظهر استواء الكل -: كان المقتضيى لنفيهما مقتضيا لنفى الكتابة . 

قوله : رفإن اجتمعا» أى : القول والفعل . 

رروتوافقا» : أى فى الدلالة على حكم واحد ؛ فامَييّن هو : السابق منهما ؛ 
قولا كان » أو فعلا ؛ لحصول البيان به . والثانى : تأكيد له » ولا فرق فى ذلك بين 


أن نعلم السابق › للق نجهلهء كماقاله9) فى المحصول() . وصححه اين 
الحاحب() 

لكنا إذا جهلناه نحكم على السابق منهما من حيث الجملة 

وقال الآمدى(1) : الأشبه فيما إذا جهلنا واختلفا فى الترجيح : أن المرحوح 
يقدر متقدّما حتى يكون هو انين » والراجح المتأخر تأكيدا له ؛ إذ لو انعكس الحال 
لكان المرجوح مؤكدا للراحح »> وهو ممتنع . 

وإن احتلفا كقوله عليه الصلاة والسلام : من قرن الحج إلى العمرة فليطف 
هما طوافا واحدا)9) » مع ما روى أنه عليه الصلاة والسلام (رقرن فطاف هما 
طوافين وسعى لهما() سعيين)(05١0)‏ . 


. )27/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) فی أ : أم. 

(۳) فی ا : قال . 

. )۲۷۲/٣ق/١ح(‎ : انظر : المحصول‎ )٤( 

. )۱١۳/۲( انظر : شرح العضد‎ )١( 

(5) انظر : الاحكام )۲٠/۳(‏ ؛ ط الحلبى . 

(۷) حديث صحيح رواه البحاری : كتاب ((الحج)) باب : طوافى القارن )١514٠0(‏ . والترمذى : 
كتاب ((الحج)) باب : القارن يطوف طوافا واحدا )۹٤۷(‏ . 

(8) سقط من أ ب . ر 

(4) رواه أحمد والتزمذى والدار قطنى وابن ماحه عن جمع من الصحابه 058 . انظر : فتح البارى 
55/9 » نصب الراية 8/90 )١1‏ . 

. 0۸۰ ›۱۷۹/۲( انظر : الإحکام‎ )٠١١ 
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(لجمل والبين-البين_ ب شرع الإسنوى على النهاج 

فالأصح عند الإمام » وأتباعه » وابن الحاحب : أن المأخوذ به هو القول »> سواء 
تقدم » أو تأحر »أو لم يعلم شىء منهما ؛ لأنه يدل بنفسه ؛ والفعل لا يدل إلا 
بواسطة أحد الأمور الثلاثة المتقدمة() . 

فعلى هذا : - إن تأخر الفعل فيكون دالا على استحباب الطواف الثانى . 

- وإن تأحر القول كان ناسخا لإيجاب الطواف الثانى المستفاد من الفعل . 

م ال ا مام 
oT‏ 

وقال أبو الحسين البصرى : المتقدم هو اين دائما . 
[المسألة الثانية : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز] : 

قال : «الثانية لا يجوز تأخير البيان42» عن وقت الحاجة ؛ لأنه تكليف 
بما لايطاق . ويجوز عن وقت الخطاب . 

ومنعت المعتزلة . 

وجوز البصرى , ومنا : القفال والدقاق , وأبو إسحاق ب : البيان 
الإجمالى فيما عدا المشئرك 

لنا : مطلّقا قوله تعالى : «ِإثُمَّ إنّ عَلَيْنَا يانه . 

فيل : البيان التفصيلى . 

قلنا : تقيبد بلا دليل » وخصوصا أن المراد من قوله تعالى : أن 
تَدْبَحُوا بَقَرَة4 معينة بدليل : ما هى › وِمَالَوْنهَا4ُ , والبيان تأخر . 


)١(‏ انظر : ا محصول )47/١(‏ » الحاصل (513/1) » والتحصيل (5415/1) » وشرح العضد على 
المحتصر )١51/7(‏ . 
(۲) انظر : الإحكام )۱۸١/۲(‏ . 
(”) انظر : المعتمد (۳۳۹/۱) . 
)٤(‏ فى أ : تأحيره عن وقت .. 
A-‏ 0~ 


شرع الإسنوى على (لنهاي . ك لبجب م ل (المبيو) البين 
فيل : يوجب التأخير عن وقت الحاجة . 
قلنا : الأمر لا يوجب الفور 
قيل : لو كانت معينة لما عنفهم . 
قلنا :للتوانى بعد البيان » وأنه تعالى أنزل «إإِنَكُم وَمَا تَعبّدُونَ مِن 
دُون ا . 


فنقض ابن الزبعرى بالملائكة , والمسيح ؛ فنزلت27 إن الْذِيِنَ 
س سَبَقت لَهُمْ منا الْحُسْتى» الآية . 
قبل : (ما) لا تتداوم , وإِن سُلّْمِ ؛ لكنهم خصوا بالعقل . 
وأجيب ب : - قوله طوَالسمَاء وَمَا تاها . 
- وأن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالتقل . 
: تأخير البيان إغواء9) . 
: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة . 
: كالخطاب بلغة لا تفهم . 


: هذا( يفيد غرضا إجاليا ؛ بخلاف الأول . 

أقول : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة » أى : وقت العمل بذلك المْحمّل؛ 
إن منعنا التكليف ,ما لا يطاق ؛ لأن الإتيان بالشىء مع عدم العلم به حال . 

وكلام الصف هنا شاللا أله :+ حواز التكليف به » فالصواب بناژه 
عليه كما ذكرته » وهو المذكور فى المحصول والحاصل0) . 


. فى ب : فنزل‎ )١( 

(۲) ط صبيح : اغراء . 

(۳) فى أ زيادة ((لا)) ولايقتضيها السياق . 
(4) المحصول (١//ا/ا4)‏ » الحاصل )501/١(‏ . 
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الممل والبين البين شرع الإسنوى على (النهاج 

وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » فالصحيح عند الإمام › 
وأتباعه » وابن الحاجب أنه يجوز 2١2‏ » ونقله فى المحصول عن مذهبنا . 

ومنعت المعتزلة ذلك . قال فى المحصول : إلا فى النسخ ؛ فإنهم وافقونا على 
حواز تاجيرة(9) '. 

وأهمل الصف استثناءه . 

وفك < ا و اه ي ا رن ال ف الال ران 
وأبو إسحق المروزى » فقالوا : ا حمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشرك -: 
فيجوز تأحير بيانه ؛ لأن تأخيره لا يوقع فى محذور . 
البيان الإجمالى / وقت الخطاب ؛ ليكون مانعا من الوقوع فى الخطا » مثل أن يقول : 
المراد بهذا العام هو : الخصوص”22 » وبهذا املق هو : المقيد » وبالنكرة : فرد معين» 

وان انان اقيق وهو کر رما ركذا ر شرط. 

وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين . 

فقوله : رربالبيات» . أى : مع البيان . 

وفى النقل عن الققال نظر ؛ فقد رأيت فى كتاب الإشارة له : أنه يجوز تأخخير 
البيان مطلقا . 

وقوله : (رفيما عدا المشترك») 

متعلق باشتراط البيان » لا بقوله : (رجُوّز» فيكون عامله محذوفا » أى : كائنا 
فيما عدا المشترك . 


(9) انظر : المحصول والحاصل الموضعين السابقين ؛ التحصيل )٤۲۹/۱(‏ » وشرح العضد 
05/5 . 
(۲) المحصول )٤۷۷/١(‏ . 
(۳) ط صبيح : المخصوض . 
—.0¥~ 


شرع اللإسنوى على النباه ل ل همل والبين البين 

ونقل فى المحصول عن أبى الحسين استثناء المتواطىء أيضا مع المشتزك() . 

زخو فاس م لآن قاهرا وهو نا فاي الكل من الأقزاد 1 

ونقلاً ؛ لأن أبا الحسين لم يذكر سوى المشيرك » على ما نقله الاصفهانى شارح 
احضول.: 

ولحل هديق لحن + بد كو اأ: 

ولم يصرح الآمدى باحتيار شىء من المذاهب ؛ بل مال إلى التوقف9© . 

ثم استدل الصف على مذهبه بثلاثة أدلة ': 

الأول : يدل على جوازه مطلقا ؛ أى : فى التخصيص › وغيره ما له ظاهر ع 

والثانى : حاص بالنكرة . 

والثالث : حاص بالعموم ؛ ولهذا قال : «روخصوصا . ..كذا وكذام). 

الدليل الأول : قوله تعالى : اذا رانا فاتبع قُرَآنَة .ام إن عَلَيْنَابَبَائَهُ(9) 
ذكر ليان بافسظ وثم) برخي للبؤاخي -: فدل على أنه يجوز تراحيه عن اتباع 
اول و ايان الرسرل ا عا توفت اة ف : وإقرأناه» › 
أى: أنزلناه . 

وإِنما قلنا : إن المراد بقوله ررمطلقا» أى : عاما » لا مطلّق الدلالة ؛ لأن المطلق 
يصدق بصورة » فلا يكون فيه حجة على أبى الحسين فى اشتزاطه أحد البيانين : إما 
التفصيلى » أو الإجمالى . 


واللصنف قد استدل به عليه . 


. انظر : الحصول : (جا/ق۲۸۱/۳)‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام (۲۹-۲۸/۲۳) » ط الحلبى . ومنتهى السول (51/7) . 
(۳) ط صبيح : أو ما ليس 

.)١8 2» ۱۸( القيامة » الآية‎ )٤( 
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(لجمل والبين البين 
قلنا : لأن #إبيانه©» مُضاف » وقد تقدّم أنه للعموم. 
ولك أن تقول : حمله على العموم يقتضى أن لا يوجد بيان مقارن » وأن يفتقر 
كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذى قالوه » وليس كذلك . 
1ب فالوجه : حمل البيان على الإظهار » كقوهم : (بان لنا سور المدينة) » أى : ظهر . / 
اعترض أبو الحسين » ومن معه من الشافعية ب : أن المراد هو البيان التفصيلى › 
دون الإجمالى . 


£ 4 8 £ 
وأحاب المصنف ب : أنه تقييد(') بلا دليل9» . 


شع اللإسنوى على النهاج 


قوله : «وخصوصا» 

هو معطوف على قوله : «مطلقا) ؛ تقديره : (لنا مطلقا كذاء وخصوصا 
كذا) » وهذا هو الدليل الثانى المنخصوص بالنكرة . 

وتقريره( : أن المراد من قوله تعالى : إن الله يَأَمُرَكُمْ أن تَدْبَحُوا 
بَقَرَة04): إنما هى بقرة معيّة ؛ بدليل : سؤاهم عن صفتها » وجواب البارى لهم 
حيث قال : ادع لَنا ربك يُبِين لا إلى آحر الآيات() ؛ فلو كانت غير معيّنة -: لكان 
السؤال باطلا » لا يستحقون عليه جوابا » لكن البارى تعالى أحاب بأوصاف خاصة . 

ثم إن البيان تأر عن المخطاب حتى سألوه سؤالا بعد سؤال » فدل على الجواز . 

اعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين : 

أحدهما : أن بنى إسرائيل كانوا مأمورين وقت الخطاب بالذبح » فيكونون 
محتاحين إلى البيان فى ذلك الزمان » وتأخيره عنه تأحير عن وقت الحاجة » وهو لا 
يجوز فما تقتضيه الآية ولا يقولون به » وما يقولون به لا تقتضيه الآية . 


وجوابه : ما تقدّم من كون الأمر لا يوحب الفور . 


. فى ب : قيد‎ )١( 

(۲) انظر : المعتمد )۳٤۳/۲(‏ . 

2 طّ صبيح 0 تقديره 5 

. )517( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 
. )71١-528( سورة البقرة الآيات‎ )8( 
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شرع الإسنوى على الاه مم ل) و(لبين البين) 

ولك أن تقول : الأمر بذلك » إنما هو لأحل الفصل بين الخصمين المتنازعين فى 
القتل » كما هو معروف فى التفسير » والفصل واجب على الفور . 

الاعتراض الثانى : لا نسلم أن البقرة كانت معيّنة » فإن ابن عباس رضى الله 
عنهما نقل عنه أنه قال : «شددوا على أنفسهم فشدّد الله تعالى عليهم)(©) . 

ويدل عليه : أنها لو كانت معيّنة لما عنفهم الله تعالى » وذمهم على سؤالحم › 
لكنه عنفهم بقوله : طفَذْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 . 

وجوابه : أنا نمنع كون التعنيف على السؤال » فإنه يجوز أن يكون على 
التوانى» أى : التقصير بعد البيان ؛ فإن كلا منهما محتمّل . 

وأيضا : فإيجاب المعينة بعد إيجاب حلافه") نسخ قبل الفعل » وهو ممتنع عند 
النصم . وكان الصواب تقديم الاعتراض الثانى على الأول 

قوله : روأنه تعالى» 

هو معطوف على قوله : ررأن المراد» ؛ تقديره : (ولنا حصوصا أن المراد كذاء 
وأنه تعالى أنزل كذا) . 

وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز إطلاق العام » وإرادة الخناص » من غير 
بیان مقزن به » لا تفصيلى » ولا إجمالى . 

وتوجيهه / أنه تال أنزرل :[إنكُم وَمَا تَعْبدُونَ مِن دُون الله حصب 
جَهَنْم274 , وهو عام فى كل معبود . 

فقال ابن الرُبُعرى9؟» : لأحصمن() محمدا » فجاء إلى النبى عله » فقال له : 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره )۳٤۸ 2 741//١(‏ عن ابن جريج أن 0 عت 


قال: ((إنما أمروا بأدنى بقرة » ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ... 

(۲) ط صبيح : خخلافها . 

(۳) سورة ة الأنبياء من الآية (5). 

)٤(‏ هو : عبد الله بن قيس بن عدى السهمى القرشى » وأمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن 
وهب » كان من أشعر قريش » وكان شديدا على المسلمين » وأسلم بعد الفتح . انظر : 
الإصابة » والاستيعاب )٠٠٠١/۲(‏ . 

(©) جاء فى لسان العرب مادة ((حصم)) : (الخصومة : الجدل » حاصمه خصاما وتخاصمة 
فخصمه يخصمه حصما : غلبه بالحجة)) . 


ايام - 


ب١‎ ٦ 


الجمل والبيرهالبين_ لس شرع الإسنوى على (لنهاج 
أليس قد عبدَت الملائكة ؟ أليس قد عبد المسيح ؟ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب جهنم. 
فتوقف رسول الله يه فى الحواب ؛ حتى نزل التخصيص بقوله تعالى إن 
الْذِينَ سَبة سَبَقَت لَهُم منا الْحُسْنَى أُولَِّك عنها مُبْعَدُون2(24 » فدل ذلك على الحراز 
قال الجوهرئى : الحصب هو ما يخصب به فى النار» أى : يرمى به" . 


والربعرى : بكسر الزاى » وفتح الباء . قال : وهو السيىء الخلق » على 
ما نقله الفرّاء . 


وأما أخمصم فإنه من باب المغالبة فتقول : خاصمته فخصمته أخصمه » بكسر 
الصاد » أى : غلبته فى الخصومة . 


قال الموهرى : وهو( شاذ » فإن قياسه الضم إذا لم تكن عينه حرف حَلق » 
تقول : صارعته فصرعته أصرّعه » بضم الراء©» . 


واعترض الخصم بوجهين : 
أحدهما : أن صيغة (ما) لا تتناول الملائكة » ولا المسيح ؛ لأنها عامة فى أفراد 


)١(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأنبياء . والقصة أحرجها الفريابى » وعبد بن ميد » وأبو داود » وابن 
أبى حاتم » والطبرانى » وابن مردويه » والحاكم . 
وقد أورد القصة الإمام الرازى عند تفسير هذه الآية فقال : ((إنه عليه السلام دحل المسجد 
وصناديد قريش فى الحطيم » وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما » فجلس إليهم » فعرض له 
النضر بن الحارث » فكلمه رسول الله ع فأفحمه » ثم تلا عليهم : إإنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون . فأقبل عبد الله بن الزبعرى » فرآهم يتهامسون » 
فقال ا ا ا اك : أما 
وا لله لو وحدته لخنصمته . فدعوه فلي فقال ابن الزبعرى : أأنت قلت ذلك ؟ قال : 
قال : قد حصمتك ورب الكعبة » أليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى e‏ 
مليح عبدوا الملائكة . ثم سكت رسول الله عل فضحك القوم » فنزل قوله تعالى «إإن الذين 
سبقت هم من الحسنى أولئك عنها مبعدون# انظر : أسباب النزول للواحدى(5١7)‏ . 

(؟) الصحاح » )١١١/١(‏ » مادة (ح ص ب) . 

(۳) فى أ : فهو . 

(4) انظر : الصحاح للجوهرى )١917/5(‏ مادة ((خصم)) . 

عللاه- 


شرع الإسنوى على النباه ع ل ١!‏ لْجملُ والبين البين 
ما لا يعقل خاصة . وهذا نقل الآمدى أنه عليه الصلاة والسلام قال له : «ما أجهلك 
بلغة قومك (ما) لما لا يعقل»' . وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى : لإ الذين 
صقت الآية للتحصيص » بل لزيادة بيان جهل المعتزض . 

الثانى : سلمنا أنها تتناوطم › > لكنهم خصوصون بالعقل » فإن العقل قاض بأنه 
لا جوز تعذيب أحد مجريمة صادرة من غيره » لم يدع إليها » ولا رضى بها . 

وهذا الدليل كان حاضرا فى عقوم حالة الخطاب » ثم نزلت الآية تأكيدا له . 

وأحاب الصف عن الأول عا أحاب به الإمام") » وهو : أن (ما) تعم العقلاء 
وغيرهم ؛ بدليل إطلاقها على الله تعالى فى قوله :إوالسَمًاء وَمَا بناھا چ0 . 

وهذا الجواب باطل ؛ لأنه إن أراد الإطلاق البحازى فمُسلم » ولكن لا بد فى 
الحمل عليه من قرينة ترشد إليه » كالقرينة فى قوله : «وَالِسَمَاء وما بناها . 

وأما تكلف الحثل على الجاز بلا قرينة ؛ ليستدل به به على الخصم كما صنع فى 
قوله : «إنكم و رما تعبّدُون» -: فباطل بالاتفاق . 

وإن أراد : الإطلاق الحقيقى » فهو : مذهب مشهور » ذهب إليه : أبو عبيدة » 
وابن درستويه » ومكى بن أبن طالب( و كنذا ابن خرو ر فة عن رة 
لكنه مناقض لما ذكره فى أوائل العموم » ومخالف لمذهب الجمهور . 


على أن فى قوله تعالى : وما بناها) تخاريج معروفة عند أهل العربية9» . 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدى ۱۸١/۲(‏ 2 ۱۸۷) . والحديث غير محفوظ » يقول ابن كثير 
(۱۹۹/۲) : ((وعَوّل الطبرى - فى تفسيره )٠١7/4(‏ فى الحجواب على أن (ما) لما لا يعقل 
عند العرب)) . نقول : فلو كان الحديث محفوظا لكان رواه ليؤيد به رأيه . 

(۲) انظر : المحصول )585/١(‏ . 

(۴) سورة الشمس (5) . 

)٤(‏ جاء فى مشكل القرآن لابن قتيبة ص17 : ((ما ومن » أصلهما واحد » فجعلت ((من)) 
للناس » و(دما» لغير الناس ... ثم قال : وقال أبو عبيدة : فى قوله تعالى : «إوما خلق الذكر 
والأنثى» أى e‏ . وكذلك قوله تعالى : #والسماء ومابناها والأرض 
وماطحاهاء ونفس وماسواها)» هی عنده فى هذه المواضع بمعنى ((من)) وقال أبو عمرو : هى 
.ععنى الذى)) 
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(لممل والبين- البين شرع اللإسنوى على النهاج 

وأجاب عن الثانى ب : أن العقل إنما ييل تعذيبه.(١)‏ لعبادة الكفرة لحم ؛ إذا 
عَم بالعقل أيضا عدم رضاهم بالعبادة . 

وليس كذلك فإن العقل لا مجال له فى هذا ؛ وإنما علمنا عدم رضاهم بالنقل › 
وهو قوله تعالى : إن لين سبَقَتْ لَهُمْ مِنا الْحْسْتَى) الآية » وذلك متأخخر . 

وهذا اندرا مع الصف ا على أن عضمة الأبياء اة بالسمع». 

والمعتزلة يقولون : إنها ثابتة بالعقل كما سيأتى ؛ فلا يستقيم الرد عليهم بذلك . 

قوله : «قيل تأحير البيان إغواع» 

هذه حجة أبى الحسين البصرى على اشتراط البيان الإجمالى فيما له ظاهر كما 
قال فى المحصول(2 . 

وتقريره : أن الشارع إذا حاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان عيثا › 
وهو : نقص . 

وإن قصده : فإن كان هو المعنى الباطن کان تكليفا ما لا يطاق » وإن كان هو 
الظاهر كان إغراء(؟» » أى : إضلالا » كما قاله الجوهرى . 

ويقع فى كثير من النسخ : (إغراء) بالراء » أى : يكون إغراء للسامع بأن يعتقد 
غير المراد » أى : حاملا له عليه » وهو : إيقاع فى الجهل . 

وقرّره فى المحصول بتقرير الراء() » وفى الحاصل بتقرير الواو . 

وكلام الصف يقتضى أنه دليل للمانع مطلّقا » وليس كذلك ؛ فإن المشرّك 
ليس فيه إيقاع فى الجهل . 


)١(‏ المثبت من ب » وهو الصواب . وفى البقية : (يجيل ترك تعذييهم) » ومحصله : أن العقل 
يوجب تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم ... » وهو عكس المراد . 
(۲) فى أ : بناه . 
(۳) انظر : المحصول : (ج١/ق۷/۳٠۳)‏ . 
(4) انظر : الإحکام للآمدى (۱۹۳۰۱۹۲/۲) . 
(©) وردت هذه العبارة فى ب : (بتقرير الراء من المعنى إلى وفى الحاصل ...) . 
-0۷- 


شع الإسنوى على النهاع )ع لاجمل والبين - البين 

واجات امبف اقفن لتساك موعن رار الطاب هنا تعب الفلدوق 
الكاذبة كالتجسيم » وغيره » مثل قوله تعالى : «إالرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ استوى4() , 
ول يَدُ الله قوق أيُديهم ي , مع أنه ليس بإغواء إجماعا ؛ فكذلك هذا . 

وللخصم أن يفرق ب : أن هذه الأشياء قد قارنها دليل عقلى » مرشد9) 
للصواب ؛ بخلاف تأخير البيان . 

وهذا الجواب لم يذكره الإمام » بل ذكر شيئا آخر فيه ضعف . 

قوله : ررقيل كالخطاب» 

أى : استدل من منع تأخمير البيان عن الخطاب الذى ليس له ظاهر أيضا - 
كالمشترك- والذى له ظاهر » ولكن امتنع الأحذ به ؛ لاقترانه بالدليل الإجمالى ب : أن 
الخطاب بذلك لا يُحَصل المقصود » فامتنع وروده / كالخطاب بلغة9؟) لايفهمها السامع . 

راجا اله ت و لمق اوسنو ا اب ها لا فين السات الابيد 
غرضاء لا إجماليا » ولا تفصيليا ؛ بخلاف الأول » وهو : الخطاب بالمشترّك › ونجوه ؛ 
فإنه يفيد غرضا إجماليا . 

فإذا قال : (ائتنى بعين) أفاد الأمر بواحد من العيون » فيتهياً للعمل بعد البيان » 
وتظهر() طاعته بالبشر » وعصيانه بالكراهة . 


وكذلك إذا قال : (اقتلوا المشركين) » وقال : إن هذا العام خصوص . 
[تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة جائز] : / 
قال : ((تنبيه : 


يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة . 


. )5( سورة طه‎ )١( 
. )٠١( سورة الفتح من الآية‎ )۲( 
. فى أ : يرشد‎ )۳( 
. ... فى ب : بلغة .عا لا يفهمها‎ )٤( 
. فى أ : يظهر‎ )5( 
-0N¥- 


۷ ب 


الجمل والبين- البيين .شع الإسنوى على النهاج 

وقوله تعالى بلغ لا يوجب الفور» . 

أقول : المراد بالتنبيه ما : تة عليه اللذكورٌ قبله » بطريق الإجمال ؛ وهو 
ها هنا كذلك . 

وحاصله : أنه يجوز للرسول عي تأخير تبليغ ما أوحى إليه من الأحكام إلى 
وقت الحاحة إليها : 

[] لأنا نقطع بأنه لا استحالة فيه . 

8 آنه عرو أن E a‏ مسح اهيا | به قال 

ر عش ل لق ا ل لوجر يون را 

وقال قوم : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : فيا أيها الرّسُولَ بلغ ما أنزل إليك4( . 

ابت الم نه أن :الاي یرک رر کا تقدم: 

قال فى المحصول : وإن سلمنا » لكن المراد هو : تبليغ القرآن ؛ لأنه هو الذى 
يطلق عليه القول بأنه منزّل . وذكره أيضا ابن الحاجحب”22 . 

ولك أن تقول : أى فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره ؟! 

وأيضا فالقرآن يشتمل على آيات تتضمن الأحكام » فإذا وجب تبليغه على 
الفور وجب تبليغ أحكامها » وإذا وجب ذلك -: وجب تبليغ الأحكام مطلّقا ؛ إذ 
لا قائل بالفرق . 


. )51/( سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. )١١۷/۲ والمختصر مع العضد‎ » 438/١( انظر : المحصول‎ )۲( 


—- 0¥ A-— 


شرع الإسنوى على النہام لل الجمل والبين- البين له 
قال : 
الفصل الثالث 
فى امن له 
إنغا يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة , أو الفتوى كأحكام 
الحيض) . 
أقول : يجب بيان الْجْمَّل لمن أراد الله تعالى فهمه ؛ لأن تكليفه(1) بالفهم بدون 
البيان تكليف بامحال) » ولا يجب بيانه لغيره ؛ لأنه لا تعلق له به . 
وقد اا الف إلى هذين القسمين ب رانا الدالة على الحصر . 
ثم إن إرادة الفهم : 
- قد كق للا عا فض الل كاين الخاد فان المتهدين اريدنا 
بالفهم ليعملوا بها . 
- وقد تكون للفتوى به »> كأحكام الحيض ؛ فإن تفهيم المحتهدين ذلك إنمهاهو 
لإفتاء النساء به » لا للعمل . 
وهذا الكلام ذكره أبو الحسين(؟» » وتابعه() الإمام(21 » وأتباعه() عليه . 
وهو يدل على أنه لا ب بقل الساء شيل العم ا كلف به وليين 


كذلك/ ؛ بل الرحال والنساء سواء فى وجوب ذلك على المستعِدٌ منهم » دون غيره ۱3۸ 
إلا أن الغالب صدور الاستعداد من الرحال . 


. فى ب : تكليفهم‎ )١( 

(؟) ط صبيح : الحال . 

(۳) سقط من ب . 

. )٠١۹ 2 ۳۰۸/۱ ( انظر : المعتمد‎ )٤( 

(9) فى ب : فتابعه . 

. )٤۹٩ › 298/١( المحصول‎ )5١( 

(۷) انظر : الحاصل )511/١(‏ » والتحصيل )471/١١(‏ . 
-1/64اه- 


العمل والبين- البيؤك -------- ل شرع (الإسنوى على النهاج 
فروع : 

حكاها الآمدى » وابن الحاجب . 
الأول : 

اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا » وعلى ما يفيد معنيين » 
ولم يظهر كونه حقيقة فى كل منهما أو فى أحدهما فقط ؛ فقال ابن الحاحب : 
المحتار أنه مُجَمّل 0 لزدده بين هذين الاحتمالين من غير ترجي-(١)‏ 1 

وقال الآمدى : المختار » وهو رأى الأكثرين أنه ليس حُجَمّل » بل نحمله على 
ما يفيد معنيين ؛ تكثيرا للفائدة فى كلام الشار ع . 
الثانى : 


إذا ورد لفظ من الشارع له مسمّى لغوى » ومسمى شرعى : فقد تقدّم الكلام 
فى بعضه » فى الفصل التاسع من الباب الأول . 

ويبقى النظر ههنا فيما إذا لم يمكن حمل الكلام على مدلوله الشرعى » ولكن أمكن 
مله على حكم آخر شرعى » وعلى موضوعه اللغوى ؛ فقال الغزالى : يكون مجلا(" . 
وقال الآمدى وابن الحاحب : المختار أنه ليس مُجَمّل » بل يحمل على الحقيقة 
الشرعية . 

ومثاله : قوله عليه الصلاة والسلام «الطواف بالبيت صلاة)9؟» ؛ فإنه يحتمل 


. )١١١/۲( انظر : شرح العضد على المختصر‎ )١( 

. ۷١ , ١7/5/9( انظر : الإحکام‎ )۲( 

(") انظر : المستصفى )١۲/١(‏ . 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه - مرفوعا - البيهقى »› والحاكم » وابن حبان » والدارمى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما . والطبرانى عن عمر بن الحطاب وينه . وأحمد عن رحل أدرك 
النبى َيل . وأخرجه النسائى موقوفا عن رجل أدرك ابی عي . 
وأحرجه -أيضا - الترمذى كتاب ((الحج)) باب ما حاء فى الكلام فى الطواف (550) . 
والحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ((الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون 
فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير)) . 
انظر : (المستدرك 7517/9٠ 455/١‏ › سنن النسائى ٠۷١/١‏ » سنن البيهقى 85/5 » 
۲ مسند الإمام أحمد 5/9 4١‏ 55/52 ء ۳۷۷/۰ ء فيض القدير )۲۹۳/٤‏ . 

-ولمره- 


شرع اللإسنوى على النباع ب الجمل والبين- البين له 
أن يكون المراد : أنه كاد عطاتي لاون الطهارة » أو أنه مشتمل على 
الدعاء الذى هو صلاة لغة 


الثالث : 


إذا قلنا('؟ : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ف : الصحيح جوازه على 
وقيل : يمتنع ؛ لأن إخراج البعض وهم استعماله فى الباقى) . 
الرابع : 


إذا قلنا : لا بد من مقارنة الملحصص للعام » وأنه لا يجوز تراحى إنزاله عنه ؛ 
فإذا نزل : فهل يجوز إسماعه للمكلف بدون إسماعه » أى : إسماع العام بدون إسماع 
الخاص؟ 


فيه مذهبان : 


الصحيح : المواز » وصحّحه أيضا فى الحصول7 ؛ لأن فاطمة رضى | الله 
عنها معت طِيُوصِبكُمٌ | ه94 الآية » و م تسمع : رحن معاشر الأنبياء لا 
نورث)0*) . وأمثاله كثيرة . 


الخامس : 


ذهب الکرحی إلى أنه لا بد أن يكون البيان مُساويا للمبين فى القوة() . 


وذهب أبو الحسين البصرى إلى أنه يجوز أن يكون أدنى منه9© . 


. ط : إذا قلغا لا يجوز‎ )٩( 
. وما بعدها)‎ ١51/7( العضد‎ E (۳) 
. )۳۳٤/۳ق/۱١ج(‎ : انظر : المحصول‎ )۳( 
. )١١( سورة النساء من الآية‎ )٤( 
. تقدم تخريجه‎ )0( 
أى : من حيث الدلالة » لا من حيث الثبوت » وإلا فإن حبر الآحاد يجوز أن يكون مبينا‎ )5( 
. للقرآن الكريم‎ 
. )751 2 "5-0/1( انظر : المعتمد‎ )۷( 
إاره-‎ 


الجمل والبين-البينك شع (لإسنوى على التهاج 

قال فى المحصول : وهو الحق(١)‏ . 

واختار ابن الحاحب : أنه لا بد أن يكون أقوى929) . 

وهذا الذى اختاره لم يذكره الآمدى » بل اختار تفصيلا لم يذكره أيضا ابن 
الحاحب » وهو أنه : - إن كان المبيّن مجُمَلا -: كفى فى تعيين أحد احتماليه أدنى ما 
يفيد الرجيح . 

7 - وإن كان عاما » أو مطلقا : فلا بد أن يكون المحصص والمقيد / فى دلالته 
ش أقرى من دلالة العام - على صورة التخصيص -ومن دلالة المقيد - على صورة التقييد 
-لأنه إن كان مُساويا لزم الوقف » وإن كان مرجوحا امتنع تقديعه على الراجح(2 . 

وأما مساواة البيان فى الحكم : فتأتى إن شاء الله تعالى فى الكتاب الثانى 
فى السنة . 


. )٤۷۷ » ٤۷٦/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) انظر : المحتصر مع شرح العضد )١١۳/۲(‏ . 

(۳) انظر : الإحکام للآمدى .)1١87201481/1(‏ 
-لالمره- 


شرع (لإسنوى على (النهاع ب ب الناسغ والنسوغ - النسم 


قال : 
الباب الخامس 
فى الناسخ والمنسوخ 
وفيه فصلان 


الفصل الأول 
فى النسخ 


وهو بیان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى مُترَاخ عنه . 


وقال القاضى 5 رفع الحكم . 
ورد بأن الحادث ضد السابق 0 فليس رفعه بأولى() من دفعه» 5 
أقول : النسخ لغة يطلق على : 


- الإزالة » ومنه : نسحت الشمس الظل . 

روغ ا و امود ر وح کا و تيه 

وهل هو حقيقة فى الإزالة » مجاز فى النقل » أو بالعكس » أو مشترّك بينهما ؟ 

فيه مذاهب : حكاها ابن الحاحب من غير ترجيح29 . 

ورجّح الإمام الأول ؛ قال : لأن النقل أخص من الزوال ؛ فإن النقل إعدام 
صفة » وإحداث أخرى » وأما الزوال فمطلق الإعدام . 

وكون اللفظ حقيقة فى العام » ججازا فى الخاص : أولى من العكس ؛ لتكثير 
الفائدة(؟) . 


(١)كلمة‏ ((الفصل)) من ط بخيت . 
(۲) فى ب : أولى . 
(۳) انظر : المحتصر مع شرح العضد )٠۸١/۲(‏ . 
(5) المحصول )515/1١(‏ وانظر : تهذيب اللغة )١41/1(‏ » ولسان العرب (4407//5) › وتاج 
العروس (۲۸۲/۲) . 
-oAY-‏ 


۱۹ 


الناسغ و(لنسوغ -النسغ شح الإسنوى على (لنہاع 

واختلفوا فى معناه الاصطلاحى : 

. ففسره القاضى ب : رفع الحكم . واختاره الآمدى(١2 » وابن الحاحب0)‎ ]١[ 

ومعناه : أن حطاب الله تعالى تعلق بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لكان باقيا؛ 
لكن الناسخ رفعه . 

[] وفسره الأستاذ ب : بيان انتهاء أمد الحكم . 

ومعناه : أن الخطاب الأول له غاية فى علم الله تعالى ؛ فانتهى عندها لذاته » ثم 
حصل بعده حكم آخر » لكن الحصول والانتهاء فى الحقيقة راجعان إلى التعلق . 

اهود اعتاره اه وروم انين زوفت ا 
فإنه ذكر فى المسألة الثانية : أن مقابله حطأ . 

لكنه احتار فى العام : أن النسسخ عبارة عن الانتهاء . وحذف لفظة البيان . 

فقوله : رربیان») كانس . 

وقوله : «انتهاع) حرج به بیان احمل . 

وقوله : حكم شرعی» 

دحل فيه : الأمر وغيره » ودحل فيه أيضا : نسخ التلاوة دون الحكم ؛ لأن فى 
نسخها بيانا لانتهاء تحريم) قراءتها . 

ورج به : بيان انتهاء الحكم العقلى » وهو : البراءة الأصلية ؛ فإن بيان انتهائها 
بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ ؛ لأنه ليس بيان لحكم شرعى ؛ إذ الحكم الشرعى 
هو : نحطاب الله تعالى - كما تقدّم - والبراءة الأصلية ليست / كذلك . 

وقوله : «بطريق شرعی» 

حرج به : بیان انتهاء حكم شرعى بطريق عقلى » ك : الموت » والغفلة › 
والعجز ؛ فلا يكون نسخا » كما صرح به الإمام هنا . 


. )۲۳۸/۲( انظر : الإحكام‎ )١( 
. )١88[9( انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )۲( 
. ٥۲۷  ه70/١( المحصول‎ )" 
ط صبيح : تحوير.‎ )4( 
هت‎ 


شيع الإسنوى على النهاعب--_-_- ب الناسغ والنسوغ -(لنسع 
ال و ا 
OS SU EE‏ 


بغير بدل . 
ودخل فى الطريق : الفعلٌ » والتقرير والقول() ؛ سواء كان من الله تعالى » أو 
اا 


قوله : «هتراخ عنم 

حرج به : البيان المتصل بالحكم » سواء كان مستقلا كقوله : «لا تقتلوا أهل 
الذمة»9) » عقب قوله : (... فاقت لوا الْمُشْرِكِينَ) () » أو غير مستقل ك : 
الاستثناء » والشرط» وغيرهما . 

وأيضا لو لم يكن الناسخ مُترّاحيا لكان الكلام متهافتا . 

وفى الحد نظر من وجوه : 

أحدها : أن المنسوخ قد لا يكون حكما شرعيا » بل خبرا كما سيأتى . 

الثانى : أن هذا الحد مُنطَبق على قول العدل : (نسيخ حكم كذا) » مع أنه ليس 
2 

الثالث : إذا احتلفت الأمة على قولين ؛ فإن مكلف مُخميّر بينهما » ثم إذا 
أجمعوا على أحدهما ؛ فإنه يتعين الأخذ به ؛ وحينعذ فيصدق الحد المذكور » مع أن 
الإجماع لا ينسّخ » ولا يُنسّخ به - كما سيأتى . 


2 


. فى المطبوعات : الرجلين‎ )١( 

(۲) المحطوطتين : والقول والتقرير . 

(۳) المحصول )٥۲۸/١(‏ وذكر أن النسخ قد يكون بالعقل فى أثناء كلامه على التخصيص بالأدلة 
المنقصلة فى مسألة (تخصيص العموم بالعقل » 571/١‏ ) . 

)٤(‏ النهى عن قتل أهل الذمة وردت فيه أحاديث كثيرة » منها ازو ی قن عبد الله بی عرو 
ترظن الله غدهناب أن النبى عرب قال : ((من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة » 
وإن ريحها لتوحد من كذا وكذا)) أحرجه البيهقى فى السنن الكبرى : كتاب الجزية » باب لا 
يأحذ المسلمون من ثمار أهل الذمة )٠٠٠/۹(‏ . 

(8) سورة التوبة من الآية (5) . 


—oAo-— 


الناسغ والنسوة - النسغ شرع االلإسنوى على النهاج 

ثم إن الخ قبل وقت الفعل : داحل فى حَد الرفع » وفى دخوله فى حَدَ 
لصتف نظر . وكذلك التعتصيص بالآدلة السمعية المتراخية . 

قوله : رروقال القاضى : رفع الحكم» 

زره الاما بره فة + مان الصف مها وهنا رادا وخر + أن الحكم 
الحادث ضد السابق » وليس رفع الحادث بالسابق بأولى من دفع السابق للحادث . 

ورفعه ودفعه مصدران مضافان إلى الفاعل » والضميران عائدان على الاسمين 
المتقدميّن » وهما : الحادث والسابق » الأول للأول » والثانى للثانى . 

ويجوز فى الضميرين غير ذلك ؛ لكن .مراعاة إضافة المصدر إلى المفعول . 

فإن قيل : بل الحادث أقوى من الباقى ؛ لأحل حدوثه . 

قلنا : قال فى المحصول : لا نسلّم » فكما أن الشىء حال حدوثه يمتنع عدمه › 
فالباقی(') حال بقائه أيضا كذلك ؛ لأن كلا من الحادث والباقی) لكونه ممكنا يحتاج 
إلى سبب » ومع السبب يمتنع عدمه ؛ فإذا امتنع العدم عليهما استويا فى القوة › 
فیمتنع(۴) الرجحان9؟) / . 

ولك أن تقول: الحادث أولى بالرفع » ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة فى معلوهما. 

وأيضا : فإن القاضى لم يصرح بأن الرافع هو : الحكم الحادث » فقد يكون 
الرافع عنده هو الإرادة . 

قال : رروفيه مسائل . 

الأولى : أنه واقع وأحاله اليهود . 

لنا : أن حكمه إن تيع المصالح , فيتغير بتغيرها › وإلا فله أن يفعل 
كيف شاء » وأن نبوة محمد ميث ثبعت بالدليل القاطع . 


. ط صبيح : فالسابق‎ )١( 
. ط صبيح : والسابق‎ )۲( 
. ط صبيح : فيتمنع‎ )۳( 
. )07٠0 2 0079/١( انظر : المحصول‎ )٤( 
-ثره-‎ 


شرع الإسنوى على النهاج --- (الناسغ و(لنسوغ - (لنسغ 
وقد نقل قوله تعالى : ما تدخ مِن 43/1 . 
وأن آدم عليه السلام كان يروج بناته من بنيه » والآن محرم اتفاقا . 
قيل : الفعل الواحد لا يحسن ويقبح . 
قلنا : مبنى على فاسد . ومع هذا يحتمل أن يحسن لواحد , أو فى 
وقت » ويقبح لآخر › أو فى وقت آخر, . 
[موقف العلماء من النسخ] 
أقول : الفسّخ جائز عقلا » وواقع سمعا ؛ خلافا لبعض المسلمين . 
وافترقت اليهود على ثلاث فرق » كما قال ابن بَرّهان والآمدى وغيرهما . 
فالشمعونية منعوه عقلا وسمعا . 
والعنانية منعوه سمعا فقط . 


والعيسوية قالوا بجوازه ووقوعه » وأن محمدا لم ينسخ شريعة موسى » بل بعث 
إلى بنى إسماعيل » دون بنى إسرائيل . 


)١(‏ الكتاب : يعنى المنهاج الذى يقوم بشرحه » فلام التعريف فيه للعهد والمعهود هو : منهاج 
الوصول . 

(۲) المعالم للفخر الرازى » ص ١١7‏ . 

(۳) فى ب : عن . 

(4) أوضح ابن برهان موقف اليهود من قضية النسخ فقال : ((اتفق المسلمون كافة على جواز نسخ 
الشرائع . وانقسمت اليهود ثلاثه أقسام : فقال فريق منهم : نسخ الشرائع مستحيل من حهة 
العقل . وزعمت طائفة أن ذلك مستحيل من جهة السمع » وجائز من جهة العقل . وذهبت 
العيسوية إلى أن نسخ الشرائع يجوز عقلا » والسمع لم ينع منه إلا أنه ما جاء نبى نسخ شريعة 
عيسى» وزعموا أن عمدا عكار نبى إلا أنه مبعوث لنبى إسماعيل دون بنى إسرائيل ...)) 
الوصول إلى الأصول )١5-١1/9(‏ . 
وقد بين الآمدى أسماء هذه الطوائف من اليهود . انظر : الإحكام (؟7480/9) . 

-لالمره- 


(لناسغ والنسوغ - النسغ ل شرع الإسنوى على النهاج 
قوله : «لنا» 
أى الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه : 


الأول : وهو دليل على الحواز فقط أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح - كما 
هو مذهب المعتزلة -: فيلزم أن يتغير بتغيرها ؛ فإنا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب 
الأوقات » كما تتغير بحسب الأشخاص » وإن لم يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف 
یشاء(') » ويحكم كيف يريد . 


الثانى(؟) : أن نبوة محمد بريه ثبتت بالدليل القاطع » وهو المعجزة › وقد نقل 
لنا عن الله تعالى أنه قال : ما تسخ من آي أو ننسَأهَا20 أى نوحرها «إنأت 
بير نها أو مها ...94) 

وجه الدلالة : أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد عله » وفى 
كون نبوته ناسخة لما قبلها » أو مخصصة قولان للعلماء . 

وحينكذ فنقول : نبوته عليه الصلاة السلام إن توقفبت على الشملخ - : فقد 
حصل المدّعَى » وإن لم تتوقف عليه فالآية التى نقلها تدل على جواز النسلخ . 

قال الإمام فى تفسيره : وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن قوله تعالى : «إما ننسخ 
من آيةه جملة شرطية » معناها : (إن ننسخ نأت) » وصدق / الملازمة بين الشيئين لا 
يقتضى وقوع أحدهما » ولا صحة وقوعه ؛ ومنه قوله تعالى : إو كان فِيِهِمَا آلِهَة 
إلا الله. (Of.‏ الآنة وار فاخب الي على كافة فى الخضيول 
بک ا 


)١(‏ فی ا : شا 

(؟) فى أ 00 

(۳) احتلف القراء 0 فإندسأها فقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين 
وهمزة ساكنة بين السين والهاء . وقرأ الباقون «وندسها» بضم النون وكسر السين من غير همزة . 
(انظر النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 4/7 )5١‏ والمصنف ضبطها على القراءة الأولى. 

. )٠١5( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

. )717( سورة ا من الآية‎ )٥( 

(5) فى أ : استدل . 

(۷) انظر : التحصيل )١١-٠٠١/۲(‏ . 

-8ه- 3 


شرع الإسنوى على الهاج (لناسغ والنسوغ - النسم 
وغيره أن الكفار طعنوا » فقالوا : إن محمد يأمر بالشىء » ثم ينهى عنه » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية(١)‏ . 

فإن قيل : صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة اللخ » فلو أثبتنا 
صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور . 

قلنا : لا نسلم » بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة . 

الدليل الثالث : ولم يذكره فى الحاصل أن آدم عليه الصلاة والسلام كان يزوج 
الأحت من الخ اتفاقا » وهو الآن محرّم اتفاقا ؛ هكذا قرره الإمام(0© . 

وفيه نظر من وجحهين : 

أحدهما : لا نسلّم أن التزويج كان بوحى من الله تعالى » بل يجوز أن يكون 
مقتضّى (*)الإباحة الأصلية » ورفعها ليس بنسخ › كما قدمناه . 

الثانى : ما ذكره فى المحصول » وهو : أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم 
وبنيه إلى غاية معلومة » وهو ظهور شريعة أخرى » أو كثرة النسل » أو غير ذلك »> 
وقد تقدّم أن هذا لا يكون نسخا . 

ونقل الآمدى وابن الحاحب وغيرهما عن التوراة : أن فيها الأمر بالتزويج › 
فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول(“ . 

قوله : ررقيل الفعل الواحد» 

أى : استدل المانع بأن الأمر بالشىء يقتضى أن يكون حسنا » والنهى عنه 
يقتضى أن يكون قبيحا » والفعل الواحد لا يكون حسنا قبيحا ؛ لاستحالة احتماع 
الضدين » فلا يكون مأمورا به » منهيا عنه . 


. )11/١( انظر : تفسير الكشاف للزخشرى‎ )١( 

(۲) فى ب : الأخ من الأحت . 

. )077/١( المحصول‎ )”( 

. ط صبيح : يقتضى‎ )٤( 

. )۱۸۸/۲ والمختصر مع شرح العضد‎ »۲٤۷/۲( انظر : الإحكام‎ )١( 
-0۸۹- 


اناسع والنسوخ - النسغ + شرع الإسنوى على (لنہاع 
وأجاب الْصَف ب : أن هذا مين على فاسد » وهو التحسين والتقبيح العقلى ؛ 
فيكون أيضا فاسدا . 
رومع هذا , أى : ومع تسليم هذه القاعدة ؛ فلا استحالة ؛ إذ يحتمل أن 
يحسن الفعل لشخص » ويقبح لشخص آخر » أو يحسن الفعل فى وقت » ويقبح فى 
وقت آخر » كما تقدم . 


[المسألة الثانية : نسخ بعض القرآن ببعض] : 


الا 
: أن قوله تعالى : ماعا إلى الْحَوّل) نسخت بقوله تعالى : 

ل ادر وَعَكَ شرا . 

قال : قد تعن الحامل به . 

قلا : لا بل بالحمل » وخصوصية السنة لاغ . 

وأيضا : تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى : 
5 يها الْذِينَ آمنوا إذا اجيم الرَسُول» الآية » ثم نخ . 

انف إل لز وال سمي رهز ا 

/ قلنا : زال كيف کان . 

احتج(2 بقوله تعالى لا يأ يَأتبه تيه الباطل) . 

فلنا قلنا : الضمير للمجموع) . 


أقول : لا يجوز نسّخ جميع القرآن اتفاقا » كما قاله فى الحاصل » وأشار إليه 
الف ا اا 


. ط صبيح : احتج المانع‎ )١( 
سد 8# هم-‎ 


شرع الإسنوى على النهاعجو-_ سس الناسغ والنسوغ - النسم 
ويجوز نسخ بعضه ؛ خلافا لأبى مسلم الأصفهانى » كما نقله عنه الإمام 
ونقل عنه الآمدى وأتباعه كاين الحاجب أنه منع وقوع النسئخ مطلقا) . 
وأبو مسلم هذا : هو الملقب باللماحظ » كما قاله ابن التلمسانى فى شرح 
المعالم» واسم أبيه على ما قاله فى المحصول : (بحر) » وفى المنتخب : (عمر) › وفى 
اللمع : ييي" . 
واستدل المصنف بوجهين : 


أحدهما : أن الله تعالى أمر الى توفى عنها زوجها بالاععداة مسرل ءال 


تعالى: طوَالْذِينَ يُعوَفُوْن مِنكُم وَيَذَرُونْ أَرْوَاجًا وصيَة لأواجهم متاعا إلى 
الْحَوْلِ94) 3 ثم نسّخ ذلك بقوله تعالى : «وَالْلِينَ يوقن مِنَكُمْ وَيَذَرُون راجا 
ترصن بَِنفْسِهن أَرْبَعَة اهر وعشرا)0*) 


اعتزض أبو مسلم فقال : الاعتداد بالحول لم ينسخ » بل خصص ؛ وذلك لأن 
بل اتح بر كيه اام ين 


والجواب عنه : أنا لا نسلم أن الحامل تعتدٌ بالسة » » بل إنما تعتد بوضع الحمل؛ 
رمي سا وار رتم الو ي ا 


الثانى : أنه تعالى أوجب على من أراد أن يناجى الرسول و عي تقديم صدقة؛ 


. )١7/9( والحاصل (554/7) » والتحصيل‎ » )578/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام للآمدى )۲٤٠١/۲(‏ » والمختصر لابن الحاحب مع شرح العضد (۱۸۸/۲) . 

(۳) هو : محمد بن بجر » أبو مسلم الأصفهانى المعتزلى » ولد سنة 4 0ه وتوفى سنة ۳۲۲ه. 

كان نجويا كاتبا بليغا متكلما » معتزليا » عالما بالتفسير وغيره . من مؤلفاته : ((حامع التأويل 
حكم التنزيل)) و((ناسخ الحديث ومنسوحه)) . انظر فى ترجمته : (طبقات المعتزلة -۲۹٩‏ 
۲۳ » معجم الأدباء 35/1١‏ » شذرات الذهب ۲٤٤/۲‏ ) . وقوله ((وفى اللمع : يحيى)) 
لعله أراد به ((شرح اللمع)) لأن ذلك غير موجود فى ((اللمع)) والأصح ما أثبته . 

. )540( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

(9) سورة البقرة من الآية (75؟) . 

. فى المطبوعات : ولا اعتبار به‎ )5١ 

-0۹- 


الناسغ والنسوغ - النسغ .شع (للإسنوى على النهاع 
فقال تعالى : ي يها الذينَ آمتوا إذا اجيم الرسُول فَقَدْمُوا بين يى نجواكم 
0 : قاد لم تفعلُوا وتاب الله عَلَيكم4() الآية . 
وغيره ؛ إذ المؤمن بتثل › والمنافق يخالف › فلما حصل التمييز سقط الوحوب . 
وأحاب المصنف - تبعا للحاصل() -: بأن المدّعى زوال الوجوب بعد بوته » 
سواء كان لزوال سببه » أم لم يكن ؛ لأنه معنى النسخ » وقد ثبت ذلك هنا . 
وهذا الجواب مردود لأمور 


منها : أنه مناقض لا ذكره بعد ذلك ؛ فإنه امسْتَدَلَ على أن الإجماع لا ينسخ 
القياس بقوله : «روأما القياس فلزواله(“ بزوال شرطه) ؛ فاقتضى أن هذا ليس بنسخ. 


الثانى : أن ما زال بزوال علة يمكن عودها لا يقال فيه : إنه منسوخ ؛ بل 
مشروعيته باقية حتى يعود عند عود العلة . 

الثالث : أنه إن أراد التمييز للنبى عه فهو باطل ؛ لأنه كان يعلم أعيانهم حتى 
اهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان() > كما دلت عليه الأحاديث07؟) 5 


وإن أراد التمييز للصحابة فَدَعْوَى زواله عنهم ممنوع » بل استمر إلى وفاة 
رسول الله عر . 


. )١5( سورة الجحادلة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة من الآية )١79‏ . 

(۳) انظر : الحاصل (555/7) . 

. فى ب : فزواله‎ )٤( 

() هو : حذيفة بن اليمان » واسم اليمان حَسَّيّل » العبسى » حليف الأنصار » الصحابى الجليل »› 
من السابقين إلى الإسلام > صح فى مسلم عنه أن رسول الله عل أعلمه.بما كان وما يكون 
إلى أن تقوم الساعة . وأبوه صحابى أيضا استشهد بأحد . وقد مات حذيفة ينه فى أول 
حلافة الإمام على » سنة ست وثلاثين . وقد روى له الجماعة . (انظر ترجمته فى : تهذيب 
الكمال » وتقريب التهذيب )٠١١/١‏ . 

(5) منها مارواه مسلم eS‏ 
رضى الله عنه- - أن النبى ا - قال : ((فى أصحابى اثنا عشر منافقا » فيهم ثمانية لا 
يدحلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط)) . 

لاوه- 


شرع الإسنوى على لهاع الاسغ والنسوغ - النسع 

وأجاب الإمام ب : أنه لو كان كما قال لكان من لم يتصدّق يكون منافقا › 
وهو( باطل » فقد روى أنه لم يتصدّق غير على كان اڈ . 

قوله : «احتج» 

أى : احتج أبو مسلم على المنع بقوله تعالى :لا ات تيه الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ ولا 
من خلْفِه24 , » فلو نسح بعضه لتطرّق إليه البطلان . 

واعات الى ا لياف ادن :إن لصون ع هره رفوع 
القرآن لا ينسخ اتفاقا . 

وأحاب فى الحصول ب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدّمه من كتب الله ما 
يبطله » ولا يأتيه من بعده ما يبطله©» . 


واحاب غيرهما ب : أن النسخ إيطال > لا باطل ؛ فإن الباطل ضذ الحق . 
[المسألة الثالثة : نسخ الوجوب قبل العمل] : 

قال : «الثالثة : يجوز تسخ الوجوب قبل العمل ؛ خلافا للمعترلة . 

لدا : أن إبراهيم أير بح ولده ؛ بدليل الل مَا تُوْمَرْ ) 


. فى ب : فهو‎ )١( 
. هو : على بن أبى طالب تتنتئهن: ابن عم الرسول إل وزوج بنته فاطمة رضى الله عنها‎ )۲( 
)۲۲/۲۸( ونسخ آية الصدقة قبل مناحاة الرسول عل أعرجها الطبرانى فى تفسيره‎ 

بأسانيد كثيرة » عن على بن أبى طالب شعن أنه قال : آية من كتاب الله لم يعمل بها 
أحد قبلى ولا يعمل أحد بعدى : كان عندى دينار فصرفته بعشرة دراهم > ثم جكت إلى النتبسى 
عه بدرهم » فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلى «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدى نجواكم صدقة....4 . ورواه الزمذى : كتاب تفسير القرآن - باب ومن 
سورة المجادلة )7”*.٠(‏ وقال : حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه . 

(۳) سورة فصلت من الآية )٤۲(‏ . 

. )5517//9( انظر : الحاصل‎ )٤( 

(8) انظر : الحصول )041/١(‏ . 

اوه 


0008 


الناسغ واللنسوخ - لسغ شرع الإسنوى على (النهاع 
إن هَذَا لَهُوَ الْبَلاءْ لمي . وَقَدَيْناة بلح عَظِيمِ4 » فنسخ قبله . 

قبل : تلك بناء على ظنه . 

قلنا : لا يخطى ظنه . 

قيل(2 : إنه امتغل › فإنه"» قطع » فوصل . 

قلنا : لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء . 

قيل : الواحد بالواحد فى الواحد لا يؤمر › وينهى . 

قلنا : يجوز للابتلاع) . 

أقول : نسّخ الوحوب قبل العمل جائز عندنا » كما إذا قال الشارع : صل بعد 
ل ل 0ن 

وخحالف فيه المعتزلة » وبعض الفقهاء . 

وتعبير الصف بقوله : رقبل العمسل)» يقتضى أنه لا فرق فى الخلاف بين 
الوقت وما قبله وما بعده » فأما قبل الوقت أو بعد دحوله - ولكن قبل مضى زمن 
E‏ 

وفى معناه أيضا : ما إذا لم يكن له وقت مُعَيّن » ولكن أير به على الفور » ثم 
يع قل ا 

نعم فى جريان الخلاف بعد الشروع -: نظرٌ يحتاج إلى تقل . 


ابن الحاجب بأنه لا يجوز(؟» » واقتضى كلامه الاتفاق عليه . 


(۲) ط صبيح : وإنه . 
(۳) ط صبيح : التمكين . 


ا ا (۹۰/۲) . 
=£ 0۹- 


شرع الإسنوى على اناع (لأناسغ والنسوغ - النسع 
وصرّح الآمدى(2 فى الإحكام فى أول المسألة بالجواز » وبأنه لا حلاف فيه" . 


وهذا إنما يأتى إذا صرّح بوجوب القضاء » أو قلنا : الأمر بالأداء يستلزمه . 

وأما الصورة الثالثة » وهى : ما إذا وقع النسخ فى الوقت »› لكن بعد التمكن 
من فعله اباد لسار ا 

وليس كذلك ؛ فقد صرح الآمدى فى الإحكام فى أثناء الاستدلال ب : أن هذا 
حائز بلا حلاف ؛ وإنما الخلاف قبل التمكن(” . 

وصرّح به أيضا ابن بَرّهان فى الوجيز) » وإمام الحرمين فى البرهان » فقال : 
والغرض من المسألة أنه إذا فرض / ورود الأمر بشىء » فهل يجوز أن ينسخ قبل أن ١۷١ب‏ 
عضى من وقت اتصال الأمر به زمن يسع الفعل المأمور به . 

وعبارة التحصيل » والإحكام » وابن الحاحب : قبل الوقت . 

ثم إن المسألة ليست خاصة بالوجوب » بل غيره كذلك أيضا ؛ لا حرم عبر فى 
الحصول بالشىء كما تقدّم نقله عنه . 

قوله : ررلغا» 

أى : الدليل على الجواز أن إبراهيم -عليه السلام- أمره الله تعالى أن يذبح 
ولده » ثم نسّخ ذلك قبل الفعل . 

وهذا الولد قال فى المحصول2) : إنه إسماعيل . 


. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام )٠٠۳/۲(‏ . 

(۳) المصدران السابقان . 

(5) وفى الوصول أيضا )۳٠/۲(‏ . 

(8) انظر : التحصيل (۲/ه .)١‏ 

(5) انظر : المحصول : (ج ١/ق458/5)‏ . 


لوقه 


الناسغ والنسوغ - النسغ ‏ _ لل شرع الإسنوى على النهاج 
وقال جماعة : إنه إسحاق » وصححه القرافى() . 


فأما كونه أير بالذبُح ؛ فلثلاثة أوجه : 

أحدها : قوله تعالى حكاية عن ولده «إيًا بت افْعَلْ مَا ومر الآية جوابا لقوله 
يا بن إنى أرَى فى الْمَنامٍ أنى أذبحك) . 

الثانى : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم إا هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ مين . 


كان فيه بلاء » ولم يحتج إلى الفداء . 


5 وأما كونه نسخ قبله : فلأنه لو لم ينسخ لذبح » لكنه لم يذبح » ولم يستدل عليه 


)١(‏ شرح التنقيح »> ص 05" . ونفائس الأصول )۲٠٠١/(‏ » وعبارته :حكى جماعة من العلماء 
أن الصحيح عند العلماء أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل » واستدلوا على ذلك بأمور › 
وأحابوا عن قوله عليه السلام :((أنا ابن الذبيحين)) . وجزم فى شرح التنقيح بأنه إسحاق عليه 
السلام . 
وفى هذا التصحيح نظر : فإن جمهور العلماء : من الصحابة والتابعين والأئمة اختهدين على 
أن الذبيح هو إسماعيل -عليه السلام- كما أنه اللمؤور عنم a‏ البعنة وض علني قلات 
أدلة كثيرة » منها : الآيات القرآنية الصريحة » قال الله تعالى : - على لسان إبراهيم -عليه 
السلام- : #الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق ...4 سورة إبراهيم 
(۳۹) وفى سورة الصافات يقول سبحانه : «وفبشرناه بغلام حليم» إلى آخر الآيات التى 
. تحدئت عن الرؤيا بالذبح ونزول الفداء » ثم قال -سبحانه- : «ووبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالين فدل على أن المتحدث عنه قبل ذلك هو : إسماعيل عليه السلام . 
ومنها : أن الله -تعالىى - وصف إسماعيل -عليه السلام- بالصدق فى قوله تعالى : ##واذكر 
فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ...4 سورة مريم (4ه) وقال - تعالى- فى سورة 
الصافات )٠١17(‏ #... يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » . 
ومنها : أن الأمر بالذبح كان مكة » وإسماعيل - عليه السلام- هو الذى كان يمكة » ولذلك 
كان قرنا الكبش الذى نزل فداء لإسماعيل معلقين فى الكعبة » تتوارئهما قريش - خلفا عن 
سلف- حتى احترقا مع الكعبة أيام حصار الحجاج لابن الزبير . 
وهناك أدلة أحرى كثيرة تراجع فى كتب التفسير والسنة » فما رححه القرافى فيه نظر . انظر 
روح المعانى للآلوسى (۳۳۳/۲۳ ومابعدها) . 

~0۹ - 


شع الإسنوى على لهاع الناسغ والس - انس 

اعترض الخصم بأمرين : 

أحدهما - وهو اعتراض على المقدمة الأولى -: أنا لا نسلم أنه كان مأمورا 
بالذبح » وإئما كان مأموراً باللقدمات » فظن أنه مأمور بالذب(١)‏ ء وتلك الأمور التى 
تمسكتم بها من قوله قعل ما تؤمَرُ) » وقوله لإ هذا ...4 » وحصول الفداء إنما 
هى بناء على ظنه أنه مأمور . 

e aa‏ طون لاوطا فاه كيل 
فيها الخطأ » لا سيما فى ارتكاب هذا الأمر العظيم . 

الثائى - وهو اعتراض على المقدمة الثانية -: أن" لا نسلّم أن الوحوب نسخ 
قبل الفعل » فإن إبراهيم قد امتثل » ولكنه كان كلما قطع شيئا وصله الله تعالى . 

والجواب : أنه لو كان كما ذكرتم لم يحتج إلى الفداء » فإن الفداء مدل » 
والبَدَل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد الْبُدَل . 

قوله : «قيل الواحلم» 

أى : عارضنا الخصم » فاستذل : بأنه لو جاز أن يرد الأمر بشىء فى وقت » ثم 
يرد النهى عن فعله فى ذلك الوقت -: لكان الشخص الواحد » بالفعل الواحد » فى 
الوقت الواحد » مأمورا به » منهيا عنه » وهو محال . 

زتفانا و ا کو ا 6 کان افر مير ل الفا اننا 
إذا كان المقصود هو ابتلاء / المأمور » أى : اخحتباره وامتحانه » فيجوز »› فإن السيد قد 
يقول لعبده : (اذهب غدا إلى موضع كذا راحلا) » وهو لا يريد الفعل » بل يريد 
امتحانه » ورياضته ثم يقول له : (لا تذهب) . 

وأحاب ابن الحاحب أيضا ب : أن الأمر والنهى لم يجتمعا فى وقت واحد»› بل 

ك 

بورود النهى انقطع تعلق الأمر كانقطاعه بالموت0) . 


. فى ب : مأمور به‎ )١( 

(۲) انظر : الحاصل )1٤۷/۲(‏ . 

(۳) زيادة من ب . 

(4) انظر : المختصر لابن الحاحب مع الشرح (۱۹۰/۲ 6 )١931‏ . 
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الناسغ والنسوخ -(لنسغ ب شرع اللإسنوى على النهاج 

قال : «الرابعة : يجوز النسخ بلا بدل » أو ببدل أثقل منه » كنسخ 
وجوب تقديم الصدقة على النجوى , والكف عن الكفار بالقتال . 

استدل ب : قوله تعالى «إنأت بخيّر منها) . 

قلنا : رعا يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا . 

الخامسة : يدسخ الحكم ‏ دون التلاوة مغل قوله تعالى ِمَتاعَا إلى 
الْحَوّل) الآية . 

وبالعكس مثل ما نقل : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) . 

وينسخان معا كما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : کان 
فيما أنزل الله عشر رضعات محرمات ؛ فنسخن بخمس . 

السادسة : يجوز ز نسخ الخبر المستقبل ؛ خلافا لأبى هاشم . 

لنا : أنه يحتمل أن يقال : (لأعاقين الزانى أبدا) » نم يقال : (أردت 

قيل : يوهم(2) الكذب . 

قلنا : ونسخ الأمر يوهم البَدَاع) . 
[المسألة الرابعة : النسخ بلا بدل وبالأثقل] : 

أقول : ذهب الشافعى رحمه الله إلى أن النسخ لا بد له من بدل ؛ فقال فى 
الرسالة ما نصه : (روليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض») هذا لفظه 
حروفة.: 

وذهب أيضا على ما حكاه عنه ابن بَرُْهان فى الوحيز » والأوسط إلى أنه لا 
يجوز النسخ إلى بدل هو أثقل من المنسوخ . 


. فى ب : توهم‎ )١( 

(؟) انظر : الرسالة للإمام الشافعى )٠١5(‏ . 

(۳) الذى فى الوصول (75/1) : ونقل ذلك ناقلون عن الشافعى تتفت » وليس ذلك بصحيح . 
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شرع اللإسنوى على المنهاع -- اناسع 0 - النسغ 

وذهب الجمهرر » ومنهم الإمام والآمدى وأتباعهما إلى جواز الأمرين( 

أما الأول : فلآن تقديم الصدقة yy‏ 

وأما الثانى : فلأن الكف عن الكفار كان واجباء أى : كان قتاطم حراما ؛ 
لقوله تعالى : لودع أذَاهُم 4 ونحوه » ثم نسيخ بإيجاب القتال » مع التشديد فيه › 
كثبات الواحد للعشرة » وذلك أثقل من الكف . 

واستدل المخصم على منعهما ب : قوله تعالى : «إمَا دخ مِنْ آيَة أو ندسَأهَا 
أت بخيْر منها أَوْ مثلها)("» دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من 
التستوخ» أو مله فدل علق الدع 

أما الأول فواضح 

وأما الثانى : فلأن الأثقل » والأشق لا يكون خيرا للمكلف . 

وجوابه : أن عدم الحكم قد يكون خيرا للمكنّف من إثباته) فى ذلك 
الوقت ؛ لمصلحة » وقد يكو الأثقل أيضا / حيرا له باعتبار زيادة الثواب . 

وأحاب فى المحصول أيضا ب : أن نخ الآية معناه نسخ لفظها ؛ ولهذا قال : 
«إنأت بخيّر مِنها* . 

عا ابن افاج و ا ر اد ل يقد قار فى ر 
المسألة الخامسة : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة : 

كنسخ الاعتداد بالحول من قوله تعالى : «إمَتَاعًا إلى الْحَوّل4) » وبالعكس 


› )٠١۲/۲( والحاصل‎ . )۲١١ 5770/79 انظر : المحصول (١/55ه) والإحكام للآمدى‎ )١( 
. )۱۹۳/۲( والتحصيل (۱۷/۲) » وشرح العضد‎ 

(۲) سورة الأحزاب من الآية )٤۸(‏ . 

(۳) سورة البقرة من الآية ٠5(‏ ريا بيان القراءات التى فى الكلمة » وأن المصنف مشى 
على إحدى هذه القراءات . 

. بعدها فى المطبوعات وب زيادة ((للمكلف))‎ )٤( 

(ه) انظر : المحصول (55/9 0) . 

(5) انظر : المخحتصر مع الشرح )١584 2 ١915/7(‏ . 

(۷) سورة البقرة من الآية )۲٤٠٠١(‏ . ونسخت بقوله تعالى : #إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يازبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» من سورة البقرة من الآية )١١(‏ . 
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(لناسغ والنسوخ - للنسغ + + ل شرع الإسنوى على النهاج 
كما روى الشافعى واللزمذى وغيرهما عن عمر اد ّنه أنه قال : مما أنزل الله تعالى 
فى كتابه : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)(2 . 


» روى مالك والشافعى وابن ماجه عن عمر ينه قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرحم‎ )١( 
أو يقول قائل : لا نحد حدين فى كتاب الله › فلقد رحم رسول اليه ورجمدا » والذى‎ 
نفسى بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر فى كتاب الله لأثبتها #الشيخ والشيخة إذا زنيا‎ 
فارجموهما ا‎ 

انظر : الموطأ ٤/۲(‏ ۸۲) ترتيب مسند الإمام الشافعى (۸۱/۲) سنن ابن ماجه .)۸٥۳/۲(‏ 
كرو عه الحا رد شو ا جاب ((الحدود)) باب : الاعتراف بالزنا (/851" »> 1۸۲۸) » 
ومسلم : كتاب ((الحدود)) باب رجم الثيب فى الزنا (1531/8) » وأحمد فى المسند 
(/۱۳۲) » والترمذى : كتاب ((الحدود)) باب : ماجاء فى تحقيق الرحم . 

وقد نازع أبو جعفر النحاس فى كون ذلك من باب منسوخ التلاوة وبقاء الحكم » ويرى 
أن ذلك من قبيل السنة فقال : ((.... وإسناد الحديث صحيح » إلا أنه ليس حكمه حكم 
القرآن الذى نقله جماعة عن الجماعة » ولكنه سنة ثابتة » وقد يقول الإنسان : كنت أقرأ كذا › 
لغير القرآن » والدليل على هذا : أنه قال : ولولا أن أكره أن يقال : زاد عمر فى كتاب الله 
لزدته)) . انظر : الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم ص(۸) تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل . 

لكن يعارض ذلك ماصح من الروايات المتعددة بنزول هذه الآية : ففى الصحيحين عن عمر 
أنه قال : ((كان فيما أنزل : آية الرحم..)) وقد تابع عمر على ذلك بعض من الصحابة » 
كأبى ذر » فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه » وجاء فى رواية أحمد وابن حبان 
((أنها كانت فى سورة الأحزاب)) » انظر : نيل الأوطار )١۲۳/۷(‏ . 

والغريب أن الشوكانى نقل ذلك ول يعلق عليه » فقد أورد فى كتابه ((فتح القدير 
)2 : ((وأحرج أبو عبيد فى الفضائل وابن الأنبارى وابن مردويه » عن عائشة قالت : كانت 
سورة الأحزاب تقرأ فى زمان النبى ع مائتى آية » فلما كتب عثمان المصاحف لم يقر منها إلا 
على ماهو الآن)) . 

وهو أمر ملفت للنظر » وفى غاية النطورة » إذ فيه طعن فى أمانة عثمان يفيه وفى 
الصحابة الذين كتبوا لصحف » وإلا فأين باقى السورة » ومعلوم أنه لا نسخ بعد وفاة النبى عر ! 

وقد رجح أبو الحسين البصرى ما ذهب إليه أبو جعفر النحاس » من أن الرجم ثابت بالسنة 
ولیس بقرآن منسوخ فقال : ((ويحتمل أن يكون ذلك مما أنزل وحيا ولم يكن ثابتا فى 
المصحف)) انظر : المعتمد )5١4/1١(‏ . 

وهذا - فى نظرى - أولى من هذه الآثار التى تفتح باب الطعن فى القرآن الكريم » وأن 

سورة الأحزاب كانت يمثل طول سورة البقرة » التى يبلغ عددها 785 آية عند رواية الكوفيين 
على أن الشوكانى - نفسه - قد نص فى کتابه : فتح القدير (474/4) على أن الرحم 
ثابت بالسنة فقال فى أول سورة النور : ((وأما من كان حصنا من الأحرار فعليه الرحم بالسنة 
الصحيحة المتواترة » وبإجماع أهل العلم)) . 
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شرع الإسنوى على اللنباع ناسغ و(النسوغ - اسع 
وذكر البخارى ومسلم قريبا منه أيضاء والمراد بالشيخ › والشيخة هو() : 
امحصن » والحصنة . 
ويجوز نسخهما معا لما روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان 
فيما أنزل الله من القرآن : (عشر رضعات معلومات يكرمن فنسخن بخمس)2) . 
والاستدلال لا يتم ما نقله امُصنف عن عائشة » وهو مطلّق الإنزال » بل لا بد 
أن ينضم إليه كونه من القرآن كما قرَّرناه ؛ لأن السنة أيضا متولّة . 
[المسألة السادسة : فى نسخ تلاوة الخبر] : 
المسألة السادسة : لا نزاع فى نسخ تلاوة الخبر2"9 » ونسخ تكليفنا بالإخبار به. 


قال الآمدى : إلا إذا كان نسخه يوجب7©) الإخبار بنقيضه » وهو مما لا يحتمل 
التغير > كحدوث العالم > فإن المعتزلة تمنعه ؛ لأن التكليف بالكذب قبيح عقلا() . 

وعندنا : أنه يجوز . 

وأما نسخ مدلول الخبر » أى : إحراج بعض الأزمنة الداخلة فيه » لا رفعه 
بالكلنة كبن عليه فى و سماد اکا 

وحاصلها : أنه إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقاء كما قاله الإمامء 
والآمدى؛ و م يستثته المصنف . 


. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب ((الرضاع)) باب التحريم بخمس رضعات )١4917/14(‏ وأبو داود : 
كتاب ((النكاح)) باب هل يحرم ما دون مس رضعات )7١57(‏ والترمذى : كتاب 
((الرضاع)) باب : ماجاء لا تحرم المصة ولا المصتان )١١5٠(‏ » والنسائى : كتاب (رالنكاح)) 
باب القدر الذى يحرم من الرضاعة )٠٠١/5(‏ » وابن ماجه : كتاب ((النكاح)) باب لا تحرم 
المصة ولا المصتان )١551(‏ . 

(۳) الخبر هنا هو مقابل الإنشاء » وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته . وليس المراد الخبر المقابل 
للكتاب وهو السنة . 

. فى أ : بوجوب الإخبار‎ )٤( 

(5) انظر : الإحکام للآمدى ( ۲٦٥/۲‏ 2 055 . 
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الناسغ والنسقخ - النسة ل شو (اللإسنوى على النهاج 
وأما الذى يتغير : فقال الإمام والآمدى : يجوز نسخه مطلقا » قالا : سواء كان 
وقال ابن الحاحب : لا يجوز مطلقا) . 
هاشم فقط . 
EE ay‏ و لهالا 
وهذا المذهب نقله الآمدى » و لم ينقله الإمام » ولا ابن الحاحب . 
ثم محل الخلاف - كما قال ابن بَرهان فى الوجيز -: إذا لم يكن الخبر معناه الأمر . 
فإن كان - كقوله تعللى / : لإا يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ4*» جاز بلا 
حلاف )» وتبعه عليه ابن الحاحب) . 
ثم استدل المصتف على مذهبه ب : أنه يصح عقلا أن يقال : (لأعاقبن الزانى 
أبدا) . ثم يقال : (أردت سّنة واحدة) » ولا معنى للنسخ إلا ذلك ؛ فإن النسخ : 
استدل المانع ب : أن نسخه يُوهم الكذب ؛ لأن المتبادّر منه إلى فهم السامع : 
إنما هو استيعاب المدة المخبّر بها , وإيهام القبيح قبيح . 
وجوابه : أن نسخ الأمر أيضا يوهم البَدَاء » وهو : ظهور الشىء بعد خفائه › 
فلو امتنع نسخ ذلك الإيهام » لامتنع هذا أيضا . 


(1) انظر : المحصول :8/١(‏ ه) »› والإحكام (750/9 » 1555) . 
(۲) انظر : المختصر مع الشرح )١55/7(‏ . 
(۳) اللام للعهد » والمعهود هو كتاب المنهاج الذى يقوم بشرحه . 
(4) الذى فى نسخة الحاصل المطبوعة (5017/7) : خلافا لأبى هاشم والأقدمين . 
(8) سورة الواقعة الآية (19) . 
(5) قال فى الوصول (57/7) : ولا حلاف أن الخبر إذا كان يمعنى الأمر حاز نسخه .. 
(۷) انظر : شرح العضد )١980/7(‏ . 
(8) ط صبيح : ذلك . 
¬ 


شرع الإسنوى على انهاه  .‏ ل !ناسغ و( لنسوغ 
قال : 
الفصل الثانى 
فى الناسخ والمنسوخ 

وفيه مسائل 

الأولى : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسّنة » كنسخ الجلد فى 
حق المحصن » وبالعكس(2) كدسخ القبلة . 

وللشافعى رضى الله عنه قول بخلافهما . 

دليله فى الأول : قوله تعالی «إتأت بخيّر منها» . 

وثقاف أن ةو ا 

وفيهما : قوله تعالى لين لاس ما ترل إلتهم) . 

وأجيب فى الأول ب : أن النسخ بيان . 0 

وغورض فى(" الثانى بقوله لإتبيّان6) . 
[المسألة الأولى : نسخ الكتاب بالسنة والعكس] : 

أقول : المرادٌ بالناسخ والمنسوخ : بيا ما ينسخ » وما ينسخ به من الادلة . 

EAE AEDES asa) 

وأما نسخ الكتاب ب : السنة ؛ ونسخ السّة ب : الكتاب -: فالأكثرون على الحواز. 

ونص الشافعى تلن فى الرسالة على امتناعهما » وهو مقتضّى ما فى 
امحصول فى النقل عنه ؛ فإنه نقلّ عدم الجواز فى نسخ السنة بالقرآن ؛ فيؤحذ منه 
العكس بطريق الأولى . 


. فى ط بخيت : وبالعكمر فيه‎ )١( 
. (؟) سقط من ا‎ 
~~. 


۳ب 


ناسغ والتسوه .شش الإسنوى على (لنهاج 

كر عه ا و و ی ن شاجب 'قرلين ف اليم اة 
بالكتاب 4 والحزم بامتنا ع العكس () . 

وكلام المصنف مشعر بأن له فى المسألتين قولين » وهو غير معروف . 

ن جر را :سوط قن اله إا ات اة أن تكرت مرا .وف 
أوضحه المصّنف فى المسألة الآتية ؛ فلذلك أهمله هنا . 

ثم استدل لصتف على كون السنة المتواترة ناسخة للكتاب ب : أن النبى ل 
رجم المحصن »› مع أن آية الجلد(") شاملة له . 


وفيه نظر من وجوه : / 

أحدها : لاقل ارا 

و انها أن هذا خضي لانسخ + رقد ذكره الصف بيه مال 
لتخصيض الكاب بالسئة: 

و( )ثالثها : أن الرجم ثابت بالقرآن المنسوخ التلاوة » وهو الشيخ والشيخة 
المتقدم ذكره . 

راد اعا کاک ب اا للا اتويت إل يريت ادن كان 
ثابتا بالسسّة ؛ إذ ليس( فى القرآن ما يدل عليه » ثم إنه نسح بقوله تعالى : لإفوّل 
وَجْهَكَ شَطر المَملجد حرام . 

ولك أن تقول : القاعدة أن بيان المْجمّل يعد أنه مراد منه › وإلا لم يكن بيانا 


)١(‏ انظر فى هذه المسألة : الرسالة )١٠١8-١١5(‏ » والبرهان )١١١۷/۲(‏ » والإحكام للآمدى 
(/171-59) » وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب (۱۹۷/۲) . 

(۲) فى المطبوعات : آية الرحم . تحريف » وآية الجلد هى قوله تعالى - فى أول سورة النور- : 
«(الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ....» . 

(۳) سقط من أ . 

. سقط من أ‎ )٤( 

(©) فى ب : ولیس . 

(5) سورة البقرة من الآيات .)5٠0 › 55 » ٤٤(‏ 

£ 


شرع (للإسنوى على (النهاع الاس - 
ا یکر وک اى علق إل ت للقي راا قر دان : لوقيو 
الصّلاة174) ؛ لكونه بيانا له ؛ فيكون ثابتا بالكتاب . 

قوله : رردلیله فى الأول» 

أى : استدل الشافعى يشمن على امتناع نسخ الكتاب ال ق ق 
ما ندسّخ من آية أو تنسأها تأت بخبْر منها أو مثْلِهًا)74 , فإنه يدل على أن الآتى 
بالخير » أو المثل هو : الله تعالى ؛ ؛ لرحوع الضمير إلينه » وذلك لا يكون إلا إذا كان 
TT‏ ا ا يري 
AN‏ 

وأيضا : فإنه يقتضى أن البدل يكون حيرا من الآية المنسوحة » أو مثلا ها؛ 
وال لمك كبلك 

وجوابه +0 ]له N E‏ : وما ينطق عن 
الْهَوَى 04 الآية ؛ فالآتى بها هو الله تعالى . 

وأما الخير أو المثل فالمراد بهما هو : الأصلح فى التكليف » والأنفع فى الثواب . 

قوله : (روفيهما» 

أى : ودليل الشافعى شين فى كل من المسألتين » وهما نسخ الكتاب 
بالسنة» وعكسه -: قوله تعالى :إوَاَنرَلنَا اليك الذ كر لين للناس ما نزل إلَيْهِجْ4ي9). 

فأما نسخ الكتاب بالسنة : فلأن الآية دالة على أن السنة تبين جميع القرآن ؛ لأن 
(ما) من قوله تعالى : «إمَا زل إلَيْهه) عامة » فلو كانت السّة ناسخة لم تكن مبينة » 
بل رافعة . 


.)١١١ » ٤۳( سورة البقرة‎ )١( 
. )٠١5( سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
. )۳( سورة النجم‎ )۳( 
. )4 4( سورة النحل من الآية‎ )٤( 
و‎ 
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الناسغ ولسو .شح (للإسنوى على (لنهاع 

وأما العكس : فلأنه قد تقرّر أن السنة مبينة للكتاب » فلو حاز تسخها بالكتاب 
لكان مبينا ها ؛ لأن النسخ بيان انتهاء الحكم » وذلك دور . 

فتلخص أن الآية دالة على الحكمين . 

ثم أحاب / الْصَنْف عن الأول ب : أنا لا نسلّم أن النسئخ منافي للبيان » بل هو 
عينه ؛ انتهاء الحكم . 

وأحاب عن الثانى ب : قوله تعالى فى صفة القرآن : لتنا لكل شئء224 , 
فإنه يقتضى أن يكون الكتاب بيانا للسّنة » كما أن قوله تعالى : تين للساس» 
يقتضى أن تكون السنة مبينة للكتاب » فلما تعارضا سقط الاستدلال بهما . 

رالأرلى فى الحواب : أن يقال : الاستدلال بقوله تعالى :لين للناس» على 
الحكمين معا لا يستقيم ؛ لأن البيان إن لم يكن مُنافِيًا للنسخ ؛ فلا يتجه الاستدلال به 
على امتناع نسخ الكتاب بالسنّة » وإن كان منافيا فلا يتجه الاستدلال على العكس . 
[لا ينسخ المتواتر بالآحاد] : 

قال :«الغانية : لا ينسخ المتواتر بالآحاد ؛ لأن القاطع لا يدفع بالظن. 

قيل : طقل لا جذ فِيما أوحى إلى مُحَرّمَّا» منسوخ با روى أنه 
عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع . 

أقول : نسخ المتواتر بالآحاد جائز قطعا . 

واختلفوا فى وقوعه على مذهبين » كذا صرّح به الآمدى فى الإحكام › 
ومنتهى السول وعبر بقوله : اتفقوا(» . 


. )89( سوزة النحل‎ )١( 
. )۸٤/۲( ط الحلبى . ومنتهى السول‎ » )١9/7( انظر : الاحكام‎ )۲( 
- ۰ ا‎ 


شرع الإسنوى على النباع ع الناسغ والسن 
وفى المخصول ومختصراته نحوه أيضا » فإنهم جزموا بالجواز» وتردّدوا فى 
الوقو ع() : 
وعبارة االو الحاحب توهِم أن الخلاف فى الجواز » واستدلا على المنع 
بأن المتواتر مقطوع به » وبر الواحد مظنون » والقطعى لا يدفع بالظنى . وهو إنما 
يستقيم على ما فهما ؛ ولذلك59) لم يذكره الإمام ولاختصرو كلامه : 
نعم صرح ابن بَرهان فى الوجيز ما أفهمه كلامهما » فقال : «وقال قوم هر 
فإما أن يكونا قد اطلعا على هذا ثم اجتاراه » وفيه بعد . وإما أن يحمل( 
كلامهما على أنا لا نحكم بالنسخ عند التعارض » بل يعمل بالمتواتر » وإن تقدم لقوته. 
BS‏ 


أحدهما : ما قاله ابن برهان : أن المقطو ع به إا هو أصل الحكم لا دوامه › 
والنسخ يرد على الثانى » لا على الأول . 


الثاتى : أنه لا يطرد ؛ لأن إخراج بعض أقسراد العام بعد العمل به تسخ » لا 
تخصيص كما تقرّر » ودلالة العام على أفراده ظنية » وإن كان متنه مقطوعا به › 
والخاص بالعكس › فتعادلا . 


واستدل الخصم بأن قوله تعالى : طقل لا جذ فِيمًا أوجى إلى مُحَرَّمًا عَلَى 


)١(‏ لم يترددوا فى الوقوع ؛ بل احتاروا عدمه “معا ؛ حلافا لبعض أهل الظاهر » فقالوا : ((ونسخ 
المتواتر بالآحاد جائز فى العقل غير واقع فى السمع عند الأكثرين خلافا لبعض أهل الظاهر)) › 
هذه عبارة الحصول » وفى الحاصل والتحصيل نحوه دون ذكر الأكثرين فعبارتهم أصرح فى 
احتيار عدم الوقوع » وكل ذلك لا يفيد التردد كما نسبه لهم الشارح . انظر : المحصول : 
(ج١/ق448/5)‏ » والحاصل (500/7) » والتحصيل (۲۱/۲) . 
تبيه : وقع فى الحاصل من زيادة امحقق بين معكوفتين : ((ونسخ المتواتر بالآحاد [غير] جائز 
وغير واقع ...)) » وهذه الزيادة مفسدة للمعنى . 

(۲) فى ب : وكذلك . 

(۳) فى ب : يحتمل . 


- ۷= 


الناسغ والنسوغ شرع اللإسنوى على النباج 
طَاعِمٍ يَطَْمهُ إلا أن يَكُونْ مَيْتة4 إلى آحرها يقتضى حصر التحريم فى المذكور فى 
الآية » وقد نسیخ ذلك بما روى بالآحاد أن النبى یل رنھی عن أكل كل ذى ناب 
من السباع ومخلب من الطير»9» تحاص لحي بالآحاد فنسخ السنة 
المتواترة به أولى . 

وأحاب الصف ل + أن الآنة ليست امتسوغمة 4 وذلدك لأنهاذلت على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بأن يقول هم : لا أحد فى الوحى الحاصل 
غير امْحرّمات المذكورة ؛ وهذا قال : إأوجى بلفظ الماضى » فيبقى ما عدا الأشياء 
المذكورة فى الآية على الإباحة الأصلية ؛ وحينعذ فيكو ن( النهى عن أكل ذى الناب 
والمحلب رفعا ها » وهو ليس بنسخ . 

وبتقدير أن تكون الآية متناولة للاستقبال أيضا ؛ فالحديث مخصص » لا ناسخ . 


[المسألة الثالثة : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به] : 


قال : «الثالثة الإجماع لا يدسخ ؛ لأن النص يتقدمه) , ولا ينعقد 
الإجماع بخلافه , ولا القياس بخلاف الإجماع , ولا ينسخ به . 


أما النص والإجاع : فظاهران . 
وأما القياس : فلزواله بروال شرطه . 
0 إغا RN‏ منف) . 
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. )١5( سورة الأنعام من الآية‎ )١( 

(؟) رواه. مسلم : كتاب ((الصيد والذبائح )) باب تحريم أكل كل ذى ناب (1514/15) › وأبو 
داود : كتاب ((الأطعمة)) باب النهى عن أكل السباع )۳۸٠۳(‏ »› وابن ماحه : كتاب 
((الصيد)) باب : أكل كل ذى ناب من السباع (7774) › وأحمد فى مسنده )۲٤٤/۱(‏ من 
ذف ان عباض وض الله ها . 

(۳) فى ب : فلا يكون . 

. فى ب : مقدمه‎ )٤( 

ءءء ة"- 


شرع (للإسنوى على (لنهاع اناسع والنسوع 

والمختار عنده وعتد الإمام وأتباعهما كابن الحاجب والمصنف : المنع(١)‏ » فأما 
كونه لا ينسخ ؛ فلأن النسخ إنما يكون بنص من الكتاب والسنة » أو بإجماع آخر » أو 
قياس » والكل باطل . 

أما الأول - وهو النص -: فلأنه متقدم على الإجماع ؛ إذ جميع النصرص 
متلقاة من النبى يله » والإجماع لا ينعقد فى زمنه عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه إن لم 
يوافقهم لم ينعقد » وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة الحكم ؛ فنبت 
أن النص متقدم على الإجماع ؛ وحينئذ فيستحيل أن يكون ناسخا له . 

وأما الثانى - وهو الإجماع -: فلاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر ؛ إذ 
لو انعقد لكان أحد الإجماعين حطأ ؛ لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأأ » وإن 
كان عن دليل كان الثانى خطأ ؛ لوقوعه على حلاف الدليل » وإلى هذا أشار بقوله : 
ررولا ينعقد الإجماع) › وهو بالواو لابالفاء فافهمه . 

وأما الثالث - وهو القياس -: فلأنه لا ينعقد على حلاف الإجماع » كما 
ستعرفه فى بابه إن شاء الله تعالى. 

قوله : رولا يدسخ به» 

يعنى أن الإجماع أيضا لا يكون ناسخا لغيره ؛ لأن المنسوخ به : إما النص » أو 
الإجماع » أو القياس » والكل باطل / 50 
- أما النص : فلاستحالة انعقاد الإجماع على حلافه » كما ذكرناه . ا 


- وأما الإجماع : فلما مر أيضا من امتناع انعقاده على حلاف إجماع آخر . 

ولا كان سبب امتناعهما معلوما ما تقدّم عبر بقوله : ((أما النص والإجماع 
فظاهران) > 

- وأما القياس : فلأن شرط صحته أن لا يخالف الإجماع » فإذا انعقد الإجماع على 
خحلافه زال القياس لزوال شرطه » وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخا . 


›» )5501/5( انظر : الإحكام (۲۷۸/۲ + ۲۷۸) والحصول (١/53ه وما بعدها) »> والحاصل‎ )١( 
. )١199 2 ۱۹۸/۲( والتحصيل (۲۷/۲) » وشرح العضد‎ 
ساي اجات‎ 


(لناسغ والنسوغ -- لل ترح (اللإسنوى على (لنهاج 

فإن قيل : هذا بعينه يلزمكم فى النصوص ؛ فإن من شِرط اقتضائها الأحكام أن 
لا يطرأ عليها الناسخ » فإذا طرأ زالت لزوال شرطها ؛ وحينعذ فلا نسخ . 
[القياس لاينسخ إلا بقياس أجلى منه] 

قوله : «والقياس إنما يدسخ بقياس أجلى منه» 

أى : أوضح » وأظهر » كما إذا نص الشارع -مثلا - على تحريم بيع البر بالبرء 
متفاضلا ؛ فعديناه إلى السفرجل -مثلا - لمعنى » ثم نص أيضا على إباحة التفاضل فى 
الموزء وكان مشتملا على معنى أقوى من المعنى الأول » يقتضى إلحاق السفرحل به ؛ 
فإن القياس الثانى يكون ناسخا للقياس الأول » ويعرف الأقوى بوجوه كثيرة مذكورة 
فى الكتاب فى تراحيح الأقيسة . 

وهذا التقرير اعتمده . 

وكا خط املك ا الا :قن اا ا كنا ره + إمنة ت 
وإما إجمماع » وإما قياس مساوى للأول » وإما قياس أحفى منه » ويكتنع نسخه بالكل . 

أما الأول والثانى : فلزوال القياس بزوال شرطه كما تقدّم . 

وأما الرابع : فلاستلزامه تقديم المرحوح على الراجح . 

وقد تحرّر من كلام المصنف أن القياس قد يكون تاسعا » وقد يكون منسوخاً » 
لكنه لا ينسخ به إلا قياس آخر أخفى منه » كما لا ينسخه إلا قياس أجلى منه . 
بسائر الأدلة من : النص » والإجماع » والقياس الأقوى . 


قال : وأما بعد وفاته ؛ فهو وإن ارتفع فى المعنى » فليس بنسخ كما قدمناه(). 


. ) ٥٦۲ 2 85501/١( انظر : الحصول‎ )١( 
,وم‎ 


شع اللإستوى على النهاع ب (لناسغ والنسوع 

وهذا الذى قاله سهو ‏ فإنه قد نص قبل ذلك بقليل على أن الإجماع لا ينعقد 
فى زمن الرسول بل » وعلى أنه يمتنع نسخ القياس به(2 ؛ لا جرم أنه لم يذكر 

وقال صاحب التحصيل : إن فيه نظرً . 

ولم يبينا وجه الإشكال » وقد تقطن الصنف / للمُشكل منه فحَذقَه . 

وحكى الآمدى فى نسخ القياس عن بعضهم المنع مطلقا » وعن بعضهم الجواز 
مطلقا ؛ لكن فى حياته عليه الصلاة والسلام » ثم احتار تفصيلا فقال : إن كانت العلة 
منصوصة فهى فى معنى النص » فيمكن نسخ حكمه ينص أو قياس فى معناه . وإن 
كانت مستتبّطة ؛ فإن الدليل المعارض ها » وإن كان مقدماً » لكنه ليس بنسخ . 

د ا وي جد كم 
لحدل ليرا د GSE‏ 
ون كان كلها OO ESE‏ 


ودک اين الاخ ى الان قرا غا كرو( 
[المسألة الرابعة : نسخ الفحوى] : 


قال : «الرابعة : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى » وبالعكس ؛ 
لأن نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه . والفحوى يكون ناسخا» . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر : الحاصل )1٦٤/۲(‏ . 

(۳) انظر : التحصيل (۲۸/۲) . 

. )3580/9( انظر : الإحكام‎ )٤( 

(8) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۹۹/۲) . 
A‏ 


Vo 


الناسغ والنسوة ل شرع اللإسنوى على النهاج 

أقول : فحوى الخنطاب هو : مفهوم الموافقة - كما تقدم - فإذا نسخ أصل 
وكذلك العكس ؟ 

اختلفوا فيهم(١»‏ على مذاهب » حكاها ابن الحاحب) » ثالثها - وهو المختار 
عنده -: أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى ؛ بخلاف العكس . 

وقال الآمدى فى الإحكام : المختار أنه إن جعلنا الفحوى من باب القياس ؛ 
فيكون رفع الأصل مستلزما لرفع الفحوى ؛ بخلاف العكس . وإن جعلناه من باب 
النص » فقال - أعنى الآمدى » لكن فى منتهى السول -: إن المختار أنه لا يلزم من 
رفع أحدهما رفع الآخر » وذكر فى الإحكام نحوه أبضا" . 

وجزم فى امحصول() بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى » وأما عكسه 
فنقله عن أبى الحسين » ولح يرده . 
يستلزم نسخ الأصل -: بأن الفحوى لازم للأصل » ونفى اللازم يستلزم نفى الملزوم . 

وأما الأول : فلم يستدل عليه » وقد استدل عليه الإمام بأن الفحوى تابع 
للأصلء ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع( . 

وأحاب الأمدى 2 وابن الحاجب بأن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنمطوق على 
حكمه » وليست تابعة لحكمه , ودلالة المنطوق باقية بعد الدنسخ » أيضا فما هو 
أصل ليس ,مرتفع » وما هو مرتفع ليس بأصل . 

قوله : رروالفحوى يكون ناسخا» 


)0 فی ا : فيها . 

(۲) المصدر السابق )٠١٠١/7(‏ . 

(۳) انظر : الإحكام )۲۸٠/۲(‏ » ومنتهى السول (۸۹/۲) . 

. )051/١( انظر : الحصول‎ )٤( 

(ه) انظر : المحصول )0507/١(‏ . 

(5) انظر : الإحكام (۲۸۲/۲) والمختصر )٠٠٠١/۲(‏ . 
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شع الإسنوى على (لنهام لسغ والنسوغ 

أى : بالاتفاق كما قاله فى المحصول / » قال : لأن دلالته إن كانت لفظية فلا 
كلام » وإن كانت عقلية » فهى يقينية فتقتضى النسخ لا محالة9© . 

وفيما قاله نظر ؛ لأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا » لا عقليا كما تقدّم. 

واعلم أن الراحح عند الصف : أن دلالة الفحوى من باب القياس - كما 
ستعرفه - وقد تقدّم قريبا من كلامه : أن القياس إا يكون ناسخا لقياس آخر أخفى 
منه » فيكون الفحوى كذلك » فافهمه . 
[المسألة الخامسة : الزيادة على النص ليست نسخا] : 

قال : رالخامسة : زيادة صلاة ليست بنسخ . 

فيل : تغير الوسط . 

قلنا : وكذا زيادة العبادة . 

أما زيادة ركعة » ونحوها ؛ فكذلك عند الشافعى . 

ونسخ عند الحنفية . 

وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم › وما نم ينفه . 

والقاضى عبد الجبار بين ما ينفى اعتداد الأصل › وما لم ينفه . 

:ؤثال اليصبرى د الى ما بت a cas‏ > فزيادة 


ليس بنسخ) . 
أقول : زيادة صلاة - أى : على الصلوات الخمس -: ليست بنسخ لشىء . 
وقال بعص أهل العراق : زيادتها تغير الوسط » أى : تحعل ما كان وسطا غير 
وسط ؛ فيكون نسخا للأمر بامحافظة على الوسطى فى قوله تعالى : إحافظوا 
عَلَى الصّلَوات والصلاة ة الْوْسْطَى)74) : 


. )057/١( انظر : المحصول‎ )١( 
. )7174( سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
-م 1ك‎ 


ب٥‎ 
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الناسغ والسوم + لل شرو الإسنوى على لهاع 

وأحيب عنه ب : أن کون الشىء وسطا أو آخرا أمر حقيقى » لا حكم شرعى ؛ 
فلا يكون رفعه نسخا ؛ وإلا لزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا أيضا ؛ لأنها 
تحعل العبادة الأخيرة غير أحيرة » وليس كذلك بالاتفاق كما قاله فى المحصول(2) . 

وفى الجواب نظر ؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أمرنا با محافظة على الأخيرة . 

فإن قيل : فما الفائدة فى كونه يسمى نسخا أم لا ؟ 

قلنا : فائدته فى إثبات الزيادة بخبر الواحد » إذا كان الأصل متواترا ؛ أما زيادة 
شىء لا يستقل » ك : ركعة » أو سجود » أو شرط » أو صفة -: فاحتلفوا فيه : 

فقالت الشافعية : ليس بنسخ » واختاره فى المعالم . 

وقالت الحنفية : يكون نسخا . 

وقال قوم : ينظر فى الزيادة) » فإن نفاه مفهوم الأول كان نسخاء كما لو 
قال : «فى الغدم المعلوفة الزكاة» › بعد أن قال : «فى الغدم السائمة الزكاة»(" . 

وإن لم يكن ينفيه فلا يكون نسخا ء كزيادة التغريب على الجلد9©» » وعشرين 

وقال القاضى عبد الجبار : إن كان الزائد مخرجا للأصل /عن الاعتداد به » أى 
موجبا لاستفنافه() ؛ لو فل وحده كما كان يُفعل أولا ؛ فإنه يكون نسخا » كزيادة 
ركعةه أن وكوي :ار جود زان لايك a‏ + إل فعله تد به + جوت الرائد ‏ 


.)055 2 ٥٦۳/١( المحصول‎ )١( 

(۲) ط صبيح : الزائد . 

8 Ba 

)٤(‏ عن عبادة بن الصامت -رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يلظ :((حنذواعنى ع 
کر غ ل دل" لون سیا اليم باک جلك وریا بلجا رةه وکو 
بالبكر جلد مائة ونفى سنة)) أحرجه مسلم : كتاب الحدود » باب حد الزنى (۱۳ ))١59.-‏ 
وأبو داود : كتاب الحدود باب فى الرحم )45١5(‏ » والترمذى : كتاب الحدود باب ما جاء 
فى الرجم على الثيب (4 57 )١‏ » والبيهقى (۲۲۲-۲۲۱/۸) . 

(8) ط صبيح : لاستثناءه . 
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شع الإسنوى على (النباى_بل  _‏ سس امم والنسن 
وإنما يلزم ضمه إليه > فلا يكون نسخا » كزيادة التغريب على الجلد » والعشرين 
على لذن : ١‏ 

كذا نقله الإمام » والآمدى عن عبد الحبار حكما » وتمثيلا ؛ إلا أن الآمدى زاد 
على هذا أنه يقول : إن التخيير فى ثلاث خصال بعد التخيير فى خصلتين يكون نسخا 
أيضا » وهو وارد على المصّنف والإمام . 

ونقل ابن الحاحب عنه أن زيادة الأسواط على حد القذف يكون نسخاء 
وهو سهو() . 

وقال أبو الحسين البصرى : إن كان الزائد رافعا الحكم ثابت بدليل شرعى كان 
نسخا » سواء كان ثبوته بالمنطوق » أو بالمفهوم » وجعلناه حجة » كما صرح به 
الآمدى والإمام فى أثناء المسألة . 

وإن كان رافعا لما ثبت بدليل عقلى » أى البراءة الأصلية فلا( . 

قال فى المحصول : وهذا التفصيل أحسن من غيره©) . 

وقال الآمدى وابن الحاجب : إنه المحتار( . 

وما قالاه فى المفهوم مبْنِى على أن تقرير النفى الأصلى حكم شرعى » وفيه بحث 3 

تع مكل الم ى هنذا لتحي عفان +الأرل للقستم الأزل حه راان 
للقسم الثانى . 

فقال : إن زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا ؛ لأنها رفعت حكما شرعيا » 
وهو وجوب التشهد عقب الركعتين » وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ ؛ لأن 
عدم التغريب كان ثابتا مقتضى البراءة الأصلية . 

ونقل فى الإحكام عن صاحب هذا التفصيل » وهو أبو الحسين البصرى أن 
المثالين جميعا ليسا بنسخ : أما الثانى فواضح » وأما الأول فلأن التشهد إنما محله آخر 


. فى أ »> ب : الجلد‎ )١( 

(۲) انظر : الحصول )555/1١(‏ والإحكام )۲۸٦/۲(‏ وشرح العضد )۲٠۲/۲(‏ . 

(") المعتمد 4717//١(‏ وما بعدها) . 

. )055/١( المحصول‎ )٤( 

(8) انظر : الإحكام )١85/7(‏ والمحتصر مع شرح العضد (۲۰۱/۲ ۰ )۲١۲‏ . 
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الناسغ والنسوغ ل شرع اللإسنوى على النهاج 
الصلاة » لا بعد ال ركعتين بخصوصهم(١)‏ . 

ركلام العا زه آنا اتل من عة كلم ابن اين ولس 
كذلك فاجتنبه . 

وخالف ابن الحاحب فجعلهما معا من باب النسخ » قال : لأن الزيادة فيهما 
كانت حراماء ثم زالت9) . 

والمذكور فى المحصول والإحكام هو ما ذكره المصّنف » تفصيلا › وتعليلا . 

وأحابا عن التحريم ب : أنه مُسْتّيد إلى البراءة الأصلية » ولو خيرنا الله تعالى بين 
المسح والغسل بعد إيجاب الغسل » أو فى مصال ثلاث بعد التخيير فى خصلتين › 
فقال الإمام : لا يكون نسخا(" . 

واختلف كلام الآأمدى › فقال فى الإحكام : إن هذا هو الحق(؟) . 

٦۱۷ب‏ وقال فى منتهى السول : الحق أن الأول / نسخ » دون الثانى©) . 

وصرح ابن الحاحب أيضا بأن الأول نسخ » ولم يصرح بحكم الثانى) . 

قال : ررخاتمة :اللسخ يعرف بالتاريخ . 

فلو قال الراوى : هذا سابق قبل ؛ بخلاف مالو قال : منسوخ ؛ 
ر أن ا 0 لعشا 
e SM A‏ 


. )۲۸۷ › ۲۸٦۹/۲( انظر : الإحکام‎ )١( 

(۲) انظر : المختصر مع الشرح ۲١۰۲/۲(‏ <( . 
(۳) انظر : المحصول )٥٦۸/١(‏ . 

. )۲۸۸/۲( انظر : الإحكام‎ )٤( 

(8) منتهى السول » (41/۲) . 

(5) انظر : شرح العضد )۲١٠/۲(‏ . 

(۷) ط بخيت : يراه . 


-۱ 


شرع لإسنوى على (لنهاع ‏ اسع ( السو 

وحاصله : أن النسخ قد يُعرف بتنصيص الشارع عليه» ولم يتعرّض له الْصنف 
لوضوحه . 

وقد يعرف بالتاريخ : فإذا علمنا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن 
الآخر -: كان ناسخا له ؛ فلو قال الراوى : (هذه الآية نزلت قبل تلك) » أو (هذا 
الحديث سابق على ذلك) -: قبلناه » وإن كان قبوله يقتضى نسخ المتواتر بالآحاد » 
وسببه أن الدسخ حصل بطريق التبع . 

أما لو قال : (هذا منسوخ) فإنه لا يقبل ؛ لاحتمال أن يقوله عن احتهاد » ونحن 
لا نرى مايراه . 

وفى المحصول عن الكرخى : أن الراوى إذا لم يعين الناسخ وجب الأخذ بقوله ؛ 
لأنه لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه() . 
فروع حكاها ابن الحاجب : 

أحدها : إذا قال (افعلوا هذا أبدا) حاز نسخه عند الجمهور . 

الثانى : نقصان جزء العبادة » كالركعة » أو شرطها كالوضوء نسخ لذلك 
الجزء » أو الشرط اتفاقا » وليس بنسخ للعبادة ؛ لأن وجوبها باق بالإجماع . 

رقيل : نسخ لما ؛ لأنه ثبت تحريمها بغير طهارة » وبغير ركعة» ثم ثبت 
جوازهاء أو وجوبها بغيرهما . 

وقيل : إن كان جزءا نسخها » وإن كان شرطا فلا . 

القالك + إذا سخ حكني ا عليه كان دنا سنا ك الس على 
المختار. 

الرابع : اتفقوا على أن الناسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه حبريل للنبى عي › 
واختلفوا فى ثبوت حكمه بعد وصوله إلى النبى َيِل » وقبل تبليغه إلينا . والمختار : 


أنه لا ثبت . 


(9) انظر : المحصول )5177/١(‏ . 
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٠‏ الناسغ والنسوغ - ب شورع (لإسنوى على النهاج 
الخامس : المختار حواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى » وتحريم الكفر وغيره ؛ 
خحلافا للمعتزلة . 
والمختار : أيضا جواز نسخ جميع التكاليف ؛ خلافا للغزالى » قال : لأن 
۷ المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ » ومعرفة الناسخ » وهو : الله تعالى /. 
وجوابه : أن نقول : على تقدير تسليم اللزوم فيجوز أن نعلمهما » وينقطع 
التكليف بعد معرفتهما بهما » وبغيرهما . 


والفرعان الأولان مذكوران فى.المحصول أيضا() . 


تم الجرء الأول من الكتاب , والحمد لله أولا وآخر] 


)١(‏ انظر : المحتصر مع شرح العضد (۱۹۳/۲ وما بعدها) » والمستصفى )۷۹/١(‏ › والمحصول 
.)649/1١‏ 
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الفهرس الموضوعى للجزء الأول 
الإصحييحتيع 
مقدمة التحقيق 
مدارس الأصوليين 
أهم كتب مدرسة المتكلمين 
ترجمة الإمام الإسنوى 
مكانته العلمية 
ر فاته . 
مؤلفاته 
أهمية الكتاب 
شرو ح الكتاب وحواشيه ومختصراته 
مقدمة الإسنوى 
منهجه فى الشرح 
مصادر منهاج البيضاوى 
الفرق بين أصول الفقه اللقبى والإضافى 
تعريف الفقه . 
الفرق بين المعرفة والعلم 
الاعتراضات الواردة على التعريف 
تعريف الفقه اصطلاحاً 
الاعتراض على تعريف الفقه 
أدلة الفقه 
وجه ترتيب البيضاوى لكتابه المنهاج 
المقدمة وفيها بابان 
الباب الأول 
فى الحكم وفيه فصول 
الفصل الأول 
٤‏ فى تعريف الحكم 
حطاب | لله 
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الموضوع 
أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا فى الحكم الشرعى 
الاقتضاء 
التخيير 


تعريف الحكم رسم لا حد 

ما ورد على تعريف الحكم من اعتراضات 
الإجابة عن الاعتراضات المتقدمة 

اعتراض المعتزلة على تعريف الحكم 


الإحابة على اعتراضات المعتزلة 
الفصل الثانى 

فى تقسيمات الحكم 
التقسيم الأول : باعتبار اقتضاء الحكم الوجود أو التزك 
الوجوب 
الندب 
الحرمة 
الكراهة 
الإباحة . 
الواحب والفرض 


أنواع المعرفات للماهية 

الفرق بين الوجحوب والواحب والحرمة والحرام 
القيود لا بد أن تخرج أضدادها 

هل الواجب والفرض مترادفان 

مذهب الحنفية فى الفرق بين الواجب والفرض 
لا مشاحة فى الاصطلاح 

المندرب 

مرادفات المندوب 

ار 

مرادفات الحرام 


المككروه 
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الموضوع الصفحة 


المباح oY‏ 
الحدود تصان عن الحشو 5 
التقسيم الثانى لمتعلق الحكم باعتبار الحسن والقبح o٤‏ 
٠‏ مذهب أهل السنة فى الحسن والقبح 4ه 
مذهب المعتزلة فى الحسن والقبح °٦‏ 
التفسيم الثالث للحكم الوضعى 77 
هل الأسباب الشرعية مؤثرات 7 
الس 3 
o۸‏ 
2 الرابع للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة ف فى الفعل 55 
ا aL‏ ت كم 
الفساد 
البطلان 5 
هل الفساد e‏ 0 55 
غاية العبادة ڪڪ e‏ 3 
غاية المعاملة 4 
حلاف الفقهاء والمتكلمين فى غاية العبادة 3 
تعراس اكد 4١‏ 
الباطل والفاسد عند الحنفية 5 
الأجراء ش 1۳ 
الاحتلاف فى تعريف الإجزاء ۳ 
ار ا ا ال 
ما يوصف بالصحة 1۳ 
ماليوضف راء 1۳< ¥ 
تى جب القضاء + 
موجب القضاء 3-7 
التقسيم الخامس للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة ۸ 
الل 3 
الأداء 6 


لويد 


الموضوع 
القضاء 
العبادة 
سبب الوجوب 
أقسام القضاء 
لو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت 
التقسيم السادس للحكم - الرخصة والعزبمة 
تعريف الرخصة 
الأصل عدم التكاليف 
التكاليف على خلاف الدليل 
تسمية المنسوخ دليلا من المجاز 
أقسام الرخصة 
الرخصة الواحبة 
الرخصة المندوبة 
الرخصة المباحة 
المباح بتفسير الأقدمين 
العزيكة 
هل تدحل الأحكام الخمسة فى_العزيمة 
0 الفصل الثالث 
فى أحكام الحكم 
المسألة الأولى : الواجب المعين والمخير 
لا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة 
التخيير فى الخصوصيات 
مذاهب العلماء فى الواجب المخير 
كل حكم ثبت للأعم ثبت للأعص ضرورة 
الاعتراض على ختار البيضاوى والحواب عليه 
دليل القائل بأن الواجب واحد معين 
الكلى امجموعى 
الكلى التفصيلى 
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الموضوع 
لا إبهام فى الوجود الخارجى 
الأسبات الشرعية غات لا عوتراث 
اجتماع المعرّفات على معرّف جائز 
الحكم المتعلق على الترتيب 
الإتيان بالعبادة الفاسدة حرام 
المسألة الثانية : تقسيم الوجوب باعتبار وقته 
الواجية الضيق 
هل يجوز أن يكون الوقت ناقا عن الفعل 
الواحب الموسع 
مذاهب العلماء فى الواحب الموسع 
من قال : له أن يفعل الواحب الموسع فى أى جزء من الوقت 
من قال : لا يؤخر عن أول الوقت إلا بشرط العزم 
هل العزم يصلح أن يكون بدلاً عن الفعل 
بدل الشىء يقوم مقامه 
من العلماء من أنكر الواحب الموسع 
هل الواجحب يختص بأول الوقت أم بآخره عند منكرى الواحب الموسع 
مذهب الحنفية اختصاصه بآخر الوقت وبيان أدلتهم 


الجواب على أدلة ا حنفية 

المكلف خير بين أفراد الفعل فى المخير وبين أجزاء الوقت فى الموسع 
الموسع قد يسعه العمر 

المسألة الثالثة : فى الوجوب العينى والكفائى 

سنة العين وسنة الكفاية 

التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن 

فرض الكفاية يتعلق يمن ؟ 

المسألة الرابعة : إيجاب الشىء يقتضى إيجاب ما يتوقف عليه 
مقدمة الواجحب 


الأسباب والشروط العقلية والشرعية والعادية داخلة فى مقدمة الواحب 
الفعل يتوقف وقوعه على الداعية » والداعية مخلوقة لله تعالى 


م171 


١٠١7 


٠‏ الموضوع 
العاحز لا يكون مكلفا 
هل عدم القدرة تمنع التكليف 
ضابط المقدور 
هل يجوز التكليف بالمشروط دون الشرط 
تسا مقدمة الوالجب 
فروع فقهية لمقدمة الواجحب 
المسألة الخامسة : إيجاب الشىء يستلزم حرمة نقيضه 
مذاهب العلماء فى أن الأمر هل هو نهى عن ضده 
مذهب المعتزلة أنه لا يدل 
فائدة الخلاف 
حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب 
المسألة السادسة : إذا نسخ الوجوب بقى الجواز 
الوحوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك 
هل النسخ ينافى الجواز 
الجواز جنس للواجب والمكروه والمندوب والمباح 
الجواز له قيدان 
تمر المسألة 
المسألة السابعة : الواجب لا يجوز تركه 
فعل المباح أحص من ترك الحرام 


للواحب وسائل 
الواحب على التخيير واحب على الجملة 
مذهب الفقهاء 
الباب الثانى 
فيما لابد للحكم منه 
الفصل الأول 
فى الحاكم 
أركان الحكم 
الحاكم هو الشرع 


عات 


الوأضوع 
مسألة الحاكم مبنية على التحسين والتقبيح 
مذهب المعتزلة 
تحرير محل النزاع مع المعتزلة 
أفعال العباد منحصرة فى الاضطرار والاتفاق 
فرعان على القبح والحسن العقليين 
الفرع الأول : شكر المنعم 
مذهب المعتزلة فى شكر المنعم 
أدلة المسألة 
لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض 
الفرع الثانى : حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة 
الأصل فى المنافع الإباحة 
محري مفب العترلة 
رأى الإمام الرازى والإمام الأشعرى فى المسألة 
أدلة المذاهب قى المسألة وتعقيب المصنف عليها 
عدم الحرمة لا يوجب الإباحة 
الإباحة العقلية والإباحة الشرعية 
الفصل الثانى 
فى المحكوم عليه وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى تعلق الحكم بالمعدوم 
امحكوم عليه مبنى على مسألة كلام البارى 
المسألة الثانية : فى تكليف الغافل 
هل السكران مكلف 
هل يكفى جرد الفعل 
المسألة الغالغة : الإكراه الملجىء بمنع التكليف 
المسألة الرابعة : التكليف يتوجه عند المباشرة 
مذهب المعتزلة أن التكليف يتوحه قبل المباشرة 


أدلة المعتزلة 


فى وا کال وجوه 


حك د 


الصفحة 
۲۳ 
١7‏ 
£ 
١7‏ 
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۲¥ 
۰ 
۰ 
۳۲ 
۳۲ 
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١ 7 
١37 
١5 
۸ 
١ 
١6 
10۰ 
1o۲ 
o۲ 
١١ 
١1 
١6 


قدرة العبد 


الموضوع 


الفصل الثالث 
فى المحكوم به - وفيه مسائل 


المسألة الأولى : التكليف بالغحال 


أقسام المستحيل 


احتلف العلماء فى جوازه 

اختلف القائلون بالجواز فى وقوعه 

حقيقة مذهب الأشعرى 

التكليف المحال وهى مسألة أخرى غير التكليف با محال 
المذهب المختار عند البيضاوى 

المسألة الثانية : فى تكليف الكفار بفروع الشريعة 


س تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية لا أصلية 
أدلة القائلين بالجواز 
الواحب لا يخرج عن عهدته إلا بالنية 
فائدة المسألة فى الدنيا 
المسألة الثالثة : الامتغال يوجب الإجزاء 


إطلاقات الإجزاء 


الأفعال لا دلالة ها على الشغل ولا على البراءة 


تعريف القرآن 


الكتاب الأول ٠‏ 
فى الكتاب - وهو القرآن الكريم 


نظر الأصولى فى الإنشاء دون الإخبار 


2 
ا 


ما يتعلق بالوضع 


الباب الأول 

فى اللغات - وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الوأضع 


ل 


الصفحة 
غ١‏ 


١68 
١66 
۱1۰ 
ل‎ 
١5١ 
١ 
۱٦۱ 
11۲۳ 
۱ 
1۷ 
1۷ 
۱۹۸ 
1۷۰ 
1۷1 
۱۷۲ 
١ / 
Vo 


۱¥ 
YY 
VY 
۷۸ 


۷۹ 


٩۹ 
۱۷۹ 


اضوع 


هل اللغة توقيفية 
الجواب على أدلة الأشعرى 
رك ای کاو زان اة فل اا 
تلوق ا 
الفصل الثانى 
فى تقسيم الألفاظ 
التقسيم الأول : باعتبار الدلالة 
أنواع الدلالة 
الدلالة العقلية 
الدلالة الطبيعية 
الدلالة الوضفية 
دلالة المطابقة 
دلالة التضمن 
دلالة الالتزام 
الفرق بين الكلى والكلية والكل 
مسمى صيغة العموم . 
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 
التقسيم الثانى : من حيث الإفراد وال كيب 
ال ركب 
المفرد 
تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف 
تقسيم الاسم إلى كلى وجزئى 
الكلى 
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الموضوع 
A‏ كل 
المتواطىء 
اسم الجنس وعلم الجنس 
المشئق 
تمزه "فى ع اکل إلى شی ر رل 
الجزئی 


فائدة : هل الضمائر من قبيل الحزئى 
التفسيم الثالث : باعتبار تعدد اللفظ واتحاده وتعدد المعنى واتحاده 
للرتجل 

هل تشترط المناسبة فى المنقول 

هل ابحاز موضوع 

النص 

الألفاظ المتباينة 

الألفاظ المترادفة 

المحمل 

الظاهر 

المؤول 

المشترك 

الحكم 

المتشابه 

التقسيم الرابع : باعتبار مدلول اللفظ 
مدلول قد يكون معنى 

كدرل لادا 

المدلول المركب 

المستعمل والمهمل 

الغرض من التركيب : الإفادة 
أقسام المركب 

المركب صيغ للإفهام 


1A 


و 


5 


چ )چ چ ا يا ا ا ا ا ¢ ا لجسا سا 
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5264 
عل 


۲۰۹ 


5-2 
حلم 


۹ 


يد ا E‏ بجا 
ها هأ ها صا 


€ 
سے 


۲1١ 
51١ 


الموضوع 
الطلب وأقسامه 
الأمر 
الاستفهام 
الالتماس 
السؤال 
التمنى والترجى والقسم والنداء 
الخبر 
الصدق والكذب 
لتصديق والتكذيب 
التنبيه 
الفرق بين التمنى والرجى 
الفصل الثالث 
فى الاشتقاق 
أركان الاشتقاق 
أنواع التغيير أثناء الاشتقاق 
أحكام الاشتقاق - وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى : شرط المشتق صدق أصله 
علاقة المسألة بصفات البارى 
إنكار المعتزلة للصفات يرجع إلى بحث لغوى 
المسألة الثانية : متى يكون المشتق حقيقة 
. الصدق الحقيقى وا مجازى 
علاقة أحوال الزمن الثلاثة بالحقيقة والمجاز 
مذاهب العلماء فى الماضى 
المشتق هل يصدق حقيقة عند زوال المشتق منه 
متى صدق الكل صدق الحزء 
صدق المركب يستلزم صدق أجزائه 
السلب للأحص والسلب المطلق 
النحاة منعوا عمل النعت الماضى 
الأصل فى الاستعمال : الحقيقة 
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الصفحة 
۲۱۱١‏ 
۲۱١‏ 
۲۱۱ 
۲۱۱ 
1۲ 
1۲ 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
1٤‏ 


Y1 
۲۱١ 
Y۷ 
YY 
Y۲ 
Y۳ 
YY 
Y€ 
Y٤ 
YY 
YYo 
۲٦ 
Y۸ 
Y۸ 
۲۹ 
۰ 

خرص 


ا موضوع 
الحقيقة قد تهجر لعارض شرعى 


امتناع الذىء متى دار إسناده بين عدم المقتضى ووجود المانع فالأولى إسناده 


إلى عدم المقتضى 
المسألة الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشىء والفعل لغيره 
مذهب المعتزلة 
رد أدلة المعتزلة 
المؤثر والتأثير : مذهب أهل السنة فيهما والرد على المعتزلة 
النسب والإضافات أمور عدمية اعتبارية 
النسبة متوقفة على المنتسبين 
تقدم النسبة على محلها » وثبوتها معه 
التسلسل منه محال وغير محال 
الفصل الرابع 
فى الترادف 
المتباين 
أنواع المنترادف 
الفرق بين المترادف والموكد والتابع 
أحكام الزادف » وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى سبب التزادف 
السجع 
امجانسة 
القلب 
المسألة الثانية : التزادف على خلاف الأصل 


المسألة الثالثة : هل يصح إقامة أحد المترادفين مكان الآخر 


المسألة الرابعة : فى التأكيد 

أنواع التأكيد 

من الناس من منع الترادف والتأكيد 
إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس 


= 


الصفحة 


Y۲ 
YY 


خرف 
YY‏ 
YY‏ 
Y4‏ 
YY‏ 
YY‏ 
Yo‏ 
Yo‏ 


¥ 
۳۹ 
۳۹ 
۰-۹ 
0 
3 
YY 
4۲ 
Y۲ 
Y4 
٤ 
< 
3 
YEA 
YA 


الموضوع 
الفصل الخامس 
فى الاشتراك اللفظى 
مذاهب العلماء فى وجود المشترك 
وليل القائلين بوجوني الاشنزراك 
الوضع للمعانى فرع عن تصورها 
فائدة الوضع 
المعانى التى يقع الاشتراك فيها 
وجود الشىء هل هو زائد على ماهيته 
دليل القائلين باستحالة المشترك 
المختار إمكان المشترك ووقوعه 
من الناس من قال بإمكانه ومنع وقوعه 
المسألة الثانية : الاشنزاك خلاف الأصل 
الغرض من الكلام 
المسألة الثالثة : مفاهيم المشتزك 
الإمكان الخاص والإمكان العام 
شرط المشترك 
هل يجوز الاشتراك بين النقيضين 
المسألة الرابعة : فى إعمال المشازك فى جميع معانيه 
الخلاف فى المسألة 
محل الخلاف 
هل هذا الإعمال حقيقة أم مجاز 
هل يجرى الخلاف فى استعمال الحقيقة وا بمحاز والمجازين 
محل الخلاف فى الكلى العددى لا الكلى المجموعى ولا الكلى البدلى 
الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل 


أدلة ا حوزين 
أدلة المانعين 
المسألة الخامسة : المشازك إن تجرد عن القرينة فمجمل 
الفصل السادس 
فی 1 قيقة والمجاز 
تعريف | ا مَيقة 


1م 


الموضوع 
المراد بالوضع فى الحقائق المختلفة 
تعريف ابحاز 
هل اججاز يستلزم الحقيقة 
أنواع المحازات 
أنواع الحقيقة 
الحقيقة الشرعية هل هى جازات لغوية 
الحقيقة اللغوية 
الحقيقة العرفية العامة 
الحقيقة العرفية الخاصة 
الحقيقة الشرعية 


احتلاف العلماء فى الحقيقة الشرعية 

مذهب المعتزلة والجواب عليه 

فروع : الفرع الأول : النقل خلاف الأصل 

الفرع الثانى : الشارع هل نقل الأسماء والأفعال والحروف 
أقسام الحقيقة الشرعية عند المعتزلة 

الفرع الثالث : هل صيغ العقود والفسوخ إخبار أو إنشاء 
الفرق بين الإنشاء والخبر 

المسألة الثانية : فى أقسام امجاز 

منع أبو بكر بن داود اجاز فى القرآن والحديث 

المسألة الثالثة : فى علاقات امجاز 

هل يكفى وجود العلاقة أم لابد من اعتبار العرب لما 

علاقة السببية 

أنواع السبب : قابلى- صورى- فاعلى- غائى 

علاقة المسببية 

أنواع العلل 

علاقة المشابهة 

علاقة المضادة 

علاقة الكلية 
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اموضوع 
علاقة الحرئية 
علاقة الاستعداد 
علاقة تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه 
علاقة المحاورة 
علاقة الزيادة 
قة النتقصان 

علاقة التعلق 
المسألة الرابعة : ما يدخله المجاز وما لا يدخله 
المسألة الخامسة : المجاز خلاف الأصل 
إذا غلب المحاز فماذا يقدم 
المسألة السادسة : فى أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
المسألة السابعة : فى بيان ما لا يكون حقيقة ولا مجازا 
المسألة الثامنة : فى علامة الحقيقة والمجاز 

الفصل السابع 

فى تعارض ما يخل بالفهم » وذلك من عشر وجوه 

الخلل الحاصل فى فهم المراد يحصل من احتمالات خمسة 
الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعشرة شروط 
ضابط هام يساعد استحضاره على ضبط احتمالات الخلل فى الفهم 
التخصيص فى الأعيان يقدم على الاشتراك بخلاف التخصيص فى الأزمان 
الاشتزاك بين علم ومعنى 

الفصل الثامن 

فى تفسير حروف يحتاج إليها 

المسألة الأولى : فى معنى (الواو) العاطفة 
المسألة الثانية : فى معنى (الفاء) 
المسألة الثالثة : فى معنى (فى) 
المسألة الرابعة : فى معنى (من) 
المسألة الخامسة : فى معنى (الباء) 
المسألة السادسة : فى معنى (إنما) 
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الموضوع 
الفصل التاسع 
فى كيفية الاستدلال بالألفاظ 
المسألة الأولى : لا يجوز أن يخاطبنا ١‏ لله تعالى بالمهمل 
المسألة الثانية : جواز إرادة خلاف الظاهر لقرينة 
المسألة الثالثة : فى كيفية دلالة الخطاب على الحكم 
تقديم بعض المدلولات على بعض 
إذا كان اللفظ يدل .منطو قه 
إذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية 
إذا دل الخطاب على الحكم بالمفهوم 
المسألة الرابعة : مفاهيم المخالفة 
مفهوم اللقب 
مفهوم الصفة 
المسألة الخامسة : التخصيص بالشرط 
المسألة السادسة : فى مفهوم العدد 
المسألة السابعة : النص إما أن يستقل يإفادة الحكم أو لا 
الباب الثانى 
فى الأوامر والنواهى 
الفصل الأول 
فى لفظ الأمر 
المسألة الأولى : الأمر حقيقة فى القول الطالب للفعل 
مسمى صيغة (افعل) ما هو 
مذهب المعتزلة 
معنى لفظ الأمر 
المسألة الثانية : الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة 
الفصل الثانى 
فى صيغة الأمر 
المسألة الأولى : صيغة (افعل) ترد لستة عشر معنى 


المسألة الثانية : صيغة الأمر حقيقة فى الوجوب 


بخ 


غم 


اموضلوع 
مذاهب العلماء فى المسألة 


أدلة االجمهرر على أن صيغة (افعل) حقيقة فى الوحوب 


الْعَمليِّاتَ مظنونة يكتفى فيها بالظن 

المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة 

لا يقين فى المباحث اللغوية 

المسألة الثالثة : الأمر بعد التحريم للوجوب 
الوحوب والإباحة منافيان للتحريم 

المسألة الرابعة : الأمر المطلق هل يفيد التكرار 
دليل القائل بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار 
أدلة القائلين بالتكرار 

المسألة الخامسة : الأمر المعلق على شرط أو صفة 
المسألة السادسة : الأمر المطلق هل يفيد الفور 
منشاً الخلاف فى المسألة 

فروع على مسألة الأمر هل هو للفور : 

الأول : الأمر بالأمر بالشىء 

الثانى : الأمر بالماهية الكلية 

لالت :]ذا كرن الأمر 


الفصل الثالث 
فى النواههفى 
معانى صيغة النهى 
هل من شرط النهى العلو والاستعلاء وإرادة التزك 
هل للنهى صيغة تخصه 


المسألة الأولى : فى دلالة النهى على التحريم 

دلالة النهى على التكرار والفور 

المسألة الثانية : فى أن النهى يدل على الفساد أم لا 
المسألة الثالثة : فى مقتضى النهى 

المسألة الرابعة : فيما يقتضيه النهى عن المتعدد 


-o- 


الموضوع 
الباب الثالث 
فى العموم أو الخصوص 

الفصل الأول 

فى العموم 
المسألة الأولى : العام وقسائمه 
المسألة الثانية : أقسام العموم ومعياره 
صيغ العموم عامة فى الأشخاص مطلقة فى الأحوال والأزمان والبقاع 
معيار العموم 
المسألة الثالثة : الجمع المنكر لا يقتضى العموم 
المسألة الرابعة : نفى المساواة بين الشيئين هل هو عام 
فروع حكاها الإمام الرازى : 
-١‏ خطاب النبى عله هل يتناول أمته 
؟- حطاب الذكور هل يتناول الإناث 
۳- لفظ كان هل يقتضى التكرار 
4- إذا أمر جمعا بصيغة الجمع 
ه- خطاب المشافهة هل يتناول من يحدث بعد 
1- إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار شىء 
۷- (نهى عن كذا) » أو (أمر بكذا) هل يقتضى العموم 
۸- ترك الاستفصال فى حكاية الحال 
4- حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال 
-٠‏ خطاب الأمة هل يشمل النبى عي 
١‏ المتكلم هل يدخل فى عموم متعلق خطابه 
۲- المدح أو الذم هل يخرج الصيغة عن كونها عامة 
فرع : للإخدل من أموالهم صدقة» هل يقتضى الأخذ من كل أنواع امال 

الفصل الثانى 

فى الخصوص 

المسألة الأولى : فى تعريف التخصيص والمخصّص والمخصّص 
المسألة الثانية : فيما يقبل التخصيص 
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الصفحة 


الموضوع 
العصص_ لا يشترط فيه ال خان 
إيهام امال لا يجوز 
المسألة الثالثة : فيما ينتهى إليه التخصيص 
احتلاف العلماء فى أقل الجمع 
محل الخلاف فى المسألة مشكل 
المسألة الرابعة : هل العام بعد التخصيص حقيقة أو يجاز 
ا مر كبات ليست .موضوعة 
المسألة الخامسة : هل العام المخصّص حجة فى الباقى ؟ 
المسألة السادسة : هل يصح التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص 
التعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان 
الفصل الثالث 
فى المخصّص » وهو متصل ومنفصل 
المخصص المتصل وأنواعه 
الاستثناء 
الاستثناء المنقطع 
المسألة الأولى : فى شرط الاستثناء 
المسألة الثانية : الاستثناء من النفى وبالعكس 
المسألة الثالثة : فى حكم الاستغثناءات المتعددة 
المسألة الرابعة : فى الاستثناء الواقع بعد الجمل 
دليل مذهب الإمام الشافعى فى أنه يعود للجميع 
دليل أبى حنيفة فى أنه يعود للأخيرة 
النوع الثانى من المخصص المتصل : الشرط 
المسألة الأولى : متى يوجد المشروط ؟ 
المسألة الثانية : فى تعدد الشرط والمشروط 
النوع الثالث من الملخصص المتصل : الصفة 
النوع الرابع من المخصص المتصل : الغاية 
المخصّص المنفصل وأنواعه 
النوع الأول من المخصص المنفصل : العقل 


-۳۷- 


الموضوع 
النوع الثانى من المخصص المنفصل : الحس 
النوع الثالث من المخصص النفصل : الدليل السمعى 
المسألة الأولى : فى تعارض العام والخاص من الأدلة السمعية 


المسألة الثانية : فى تخصيص العام من الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة 


والإجماع 

المسألة الثالثة : فى تخصيص المقطوع بخبر الواحد 

أدلة الجواز 

أدلة المانعين 

التخصيص بالقياس 

المسألة الرابعة : فى تخصيص المنطوق بالمفهوم 

المسألة الخامسة : فى التخصيص بالعادة والتقرير 

المسألة السادسة : فيما لا يصح من المخصصات 

صوص السبب لا يخصص 

العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب 

التحصيص كذهب الراوى 

المسألة السابعة : إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص 

المسألة الثامنة : عطف العام على الخاص لا خصص 

المسألة التاسعة : عود ضمير خاص لا يخصص 

تذنيب : المطلق والمقيد إن اتحد سببهما 

فرع فى تقييد الحكم فى موضعين بقيدين متنافيين 
الباب الرابع 

فى المجمل والمبين 

الفصل الأول 
فالخل 

الإجمال لا يتصور ال متعددة 


أقسام احمل ١‏ 
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ooo 


الموضوع 
أسباب الإجمال 
هل يبقى الإجمال بعد وفاة النبى لر 
أسباب الرجحان 


السيية الأول اقرب من الحقيقة 

السب الثانن أذ بكرن اطي كرفا 

السبب الثالث أن يكون أعظم مقصوداً 

المسألة الثانية : فى مذاهب العلماء فى إجمال آية الوضوء 

المسألة الثالثة : فى مذاهب العلماء فى إجمال آية السرقة 
الفصل الثانى 

أقسام المبيّن 

المسألة الأولى : أقسام المبين 

المسألة الثانية : فى جواز تأخير البيان 


أدلة القائلين بالجواز 
دليل المانعين 
تنبيه : يجوز تأحير التبليغ إلى وقت الحاجة 
الفصل الثالث 
فى المبيّن له 
فروع حكاها الآمدى وابن الحاجب ظ 
ظ الباب الخامس 
فى الناسخ والمنسوخ 
الفصل الأول 
فى النسخ 


المسألة الأولى : وقوغ الدسخ 

المسألة الثانية : نسخ بعض القرآن ببعض 
المسألة الثالثة : نسخ الوجوب قبل العمل 
المسألة الرابعة : النسخ بلا بدل 


E 


اضوع 
النسخ بالأثقل 
المسألة الخامسة : نسخ الحكم دون العلاوة 
المسألة السادسة : نسخ تلاوة الخبر 

الفصل الثانى 

فى الناسخ والمنسوخ 
المسألة الأولى : نسخ الكتاب بالسنة والعكس 
المسألة الثانية : لا ينسخ المتواتر بالاحاد 
المسألة الثالثة : الإجماع لا يدسخ ولا يدسخ به 
القياس لا ينسخ إلا بقياس أجلى 
المسألة الرابعة : نسخ الفحوى 
المسألة الخامسة : الزيادة على النص ليست نسخا 
خاتة : الدنسخ يعرف بالتاريخ 
فروع حكاها ابن الحاجب 

تم بحمد الله الجزء الأول » ويتلوه الجزء الثانى 
وأوله الكتاب الثانى : فى السنة 
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شرع الإستوى على اللتاء ب آبآ_بآبآ7ب 7ب بئلل سب (لسنة - للأُّنعال 


قال / : ۷ب 


الكتاب الثانى 
فى السنة 
وهو قول الرسول ل » أو فعله » وقد سبق مباحث القول . 
والكلام الآن(0) فى الأفعال » وطرق ثبوتها » وذلك فى بابين : 
الباب الأول 
فى أفعاله 
وفيه مسائل 


الأولى : أن الأنبياء عليهم السلام معصمون » لا يصدر عنهم ذنب 
إلا الصغائر سهواً. 

والتقربر مذكور فى كتابى المصباح» . 

أقول : السنة لغة هى : العادة والطريقة)» قال الله تعالى طإقذ خلت مِن 
قبلِكُمْ سن فَسِيرُوا فى الأَرْضٍ)274 , أى : طرق . 

وفى الاصطلاح : تطلق على : 

- ما يقابل الفرض من العبادات 7 

- وعلى ما صّدَر من النبى صلى الله عليه وسلم من الأفعال , أو الأقوال › 
التى ليست للإعجاز » وهذا هو المراد هنا . 


1 . سقط من أ » ب‎ )١( 
` ولام ا ف لبان افر و و روس عليه الاو ضيه موقيل + ار ارا رن‎ 
الماء على وحهه : أى صبه عليه صبا سهلا .. ثم قال : فشبهت العرب الطريقة المتبعة » والسيرة‎ 
. المستمرة بالماء المصبوب ؛ فإنه لتوالى أجزائه على نهج واحد يكون كالشىء الواحد))‎ 
. ۱۳۷ » آل عمران‎ )۳( 
-541- 


(لسنة -الأنعال بآ شوح (للإسنوى على (النهاج 
ولا كان التقرير عبارة عن : الكف عن الإنكار » والكف فعل - كما تقدَّم 
- استغنى المصنف عنه به » أى : عن التقرير بالفعل . 
يصدق(١)‏ عليه : اسم السنة . 
وقد سبق مباحث القول بأنواعها من : الأمر » والنهى » والعام » والخاص » 
وغيرها . 
والكلام الآن فى : الأفعال » وفى الطرق التى تثبت الأفعال بها » وهى الأخبار. 
وكعل المدف ذلك فى این : 
الأول : فى الأفعال . 
والثانى : فى الأخبار . 
وقدّم الكلام فى الأخبار على الكلام فى الإجماع » وإن كان مخالفاً لأصليه 
الحاصل وامحصول) ؛ لملا يتخلل بين أفعاله عليه الصلاة والسلام » وبين طرق 
[المسألة الأولى : فى عصمة الأ نبياء] : 
وذكر فى الباب الأول مس مسائل : 
الأولى : فى عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام » وهى مقدّمة لما 
فنقول : اختلفوا فى عصمتهم قبل النبوة : 
فقال الآمدى : الحق - وهو ما ذهب إليه القاضى أبو بكر . وأكثر أصحابنا -: 
أنه لا يمتنع عليهم ذنب » سواء كان كفراً » أم غیره(" . 
)١(‏ فى المطبوعات : يطلق . 
(۲) ذكر البيضاوى : المحمل وامبين » فالناسخ والمنسوخ »ء فكتاب السنة : الأفعال » فالأخبار » 
فكتاب الإجماع » فكتاب القياس . 


أما فى المحصول والحاصل فذكرا : احمل والبين » فالأفعال » فالناسخ والمنسوخ ء فالإجماع › 
فالأخبار » فالقياس . 


(۳) فى المطبوعات : أو غيره . 
2ت 


شع الإسنوى على النهاع )ل س- (سنة - (للانعال 

وأما بعد النبوة : فقد أجمعوا - كما قال الآمدى - على عصمتهم من تعمّد 
الكذب فى الأحكام ؛ قال : فإن كان غلطا ؛ فالأشبه/ الجواز . 

وأجمعوا أيضاً - إلا بعض المبتدعة - على : عصمتهم من تعمد الكبائر » ا 
الصغائر الدالة على الخسة » كسرقة كسرة . 

وما عدا ذلك فقد احتلفوا فيه على أقوال : 

أحدها ا رر جن اكا عدا يجهر اون الا هد ا 
سهوا. 

وبه جزم المصّنف › واختاره صاحب الحاصل() . 

والثانى : أنهم معصومون عن تعمد الذنب مطلقا » دون سهوه » سواء كان 
صغيرة أو كبيرة » لكن بشرط أن يتذكروه » وينبهوا غيرهم عليه . 

والثالث - وهى(» طريقة الآمدى -: أنهم معصومون عن تعمد الكبائر فقط › 
قال : ررفأما صدور الكبيرة لنسيان » أو تأويل خطأ » فقد اتفق الكل على جوازه › 
سوى الرافضة . وأما الصغيرة فقد اتفق أكثر أصحابنا » وأكثر المعتزلة على حوازه 
عمدا وسهوا)) 8 

هذا كلامه فى الإحكام » ومنتهى السول7؟» » وهو معنى كلام ابن الحاحب() 
أيضاً ؛ قالا : والعصمة ثابتة بالسمع عند الأكثرين » خلافا للمعتزلة حيث قالوا : إنها 


ثابتة بالعقل أيضا . 
وهذه المسألة من علم الكلام » فلذلك أحال الصنف تقريرها على كتابه الخ 
بالمصباح . ٠‏ ش 


. )571/7( انظر : الحاصل‎ )١( 
. انظر : المحصول : (ح۱/ق۳۳۹/۳)‎ )۲( 
.. فى المطبوعات : وهو طريقة‎ )۴( 
. )57/١( منتهى السول‎ » (١۲۹۰۰۱۲۸ / ۱( انظر : الإحکام‎ )٤( 
. )۲۲/۲( المختصر مع شرح العضد‎ )١( 
لماعت‎ 


۷۸ 


السنة - الأنعاك م شرع (للإسنوى على النهاج 
[المسألة الثانية : دلالة فعل النبى المَجرد] : 

قال : (الثانية : فعله المجَرّد يدل على : 

- الإباحة عند مالك . 

- والوجوب عند ابن سريج » وأبى سعيد الاصطخرى › وابن 
خيران . 

وتوقف الصيرفى . 

وهو المختار ؛ لاحتماها » واحتمال أن يكون من خصائصه) . 

أقول : فِعْلٌ النبى ر : 

17 إن كان من الأفعال الجبلية - ك : القيام » والقعود » والأكل » والشرب» 
ونحوها -: فلا نزاع فى كونها على الإباحة , أى : بالنسبة إليه » وإلى أمته ؛ كما 
قال الأقدى يي وق كه امسق طوف : 

17 وها سوى ذلك : إن ثبت كونه من خصائصه ؛ فواضح أيضاً . 

[۳] وإن لم يغبت ذلك » وكان بيانا مجمّل : فحكمه فى الإيجاب وغيره حكم 
الاق قبح كما ساق فى علقم الراك اده 

]٤[‏ وإن لم يكن بيانا » وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبى عله من الوحوب 
والندب والإباحة » إما ببيانه » أو بقرينة الامتئال» أو غير ذلك -: فحكم أمته 
كحكمه » كما نقله الإمام(") عن جمهور الفقهاء » والمعتزلة » ونقله الآمدى عن 

ب جمهور / الفقهاء والمتكلمين » واختاره29 . 


ويعبّر عن هذا المذهب ب : أن التأسى واجب . 


. وما بعدها)‎ 007/١( انظر : المحصول‎ )١( 
.)١779031:/1١( (؟) الإحكام للآمدى‎ 
جع‎ 


شرع الإسنوى على النهام نة نعل 
أى : يجب علينا فِعْلَهُ ؛ إن كان واحبا » واعتقادٌ ندبیته أو إباحته إن كان مندويا 
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أو .مباحا. 
ا شكمه مطلفا:. 
وقيل : إن كان عبادة وجب التأسى به » وإلا فلا . 


[8] وإن لم نعلم صفته تقر ل e‏ القربة : فإنه يدل على الندب» 
عند الإمام » وأتباعه() > ومنهم ام 


وقد صرّحوا به فى المسألة الثالئة » وعبر عنه الصف هناك بقوله : (روالندب 

بقصد القربة تجردأ . 

وقيل ب : أنه للوحوب » ونقله القرافى عن مالك . 

وقيل : بالتوقف . 

[5] وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة : ففيه أربعة مذاهب » وهذا القسم هو 
الذى تكلم فيه الُْصَنّف » واحترز عن جميع ما تقدم بقوله : ررفعله المجرد» . 


[أ] فقال مالك : يدل على إباحة ذلك الشىء » وجزم به الإمام فى الكلام على 
ا المسألة إن شاء الله تعالى . 


[ب] وقال الشافعى وه : يدل على الندب . 


. )٤۳۹/۲( والحاصل (1۲۷/۲) » والتحصيل‎ » )01١/١( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول (۲۸۸) . 

(*) انظر : المحصول : (ج١/ق787/7)‏ . وفيما قاله الشارح هنا نظر» فإن أصل تقسيم كلام 
امحصول : وحوب ((معرفة الوحه الذى يقع عليه فعل الرسول عله وهو ثلاثة : الإباحة 
والندب والوجوب . أما الإباحة فتعرف بطرق أربعة » ... رابعها : أنه لما ثبت أنه لا يذنب 
ثبت أنه لا حرج عليه فى ذلك الفعل » ولا فى تركه . وانتفى الوحوب والندب بالبقاء على 
الأصل ؛ فحيتئذ .يعرف كونه مباحا)) » ففهم الشارح منه الحزم بالإباحة عجيب » مع نص النحصول 
على أن الإباحة أحد ثلاثة وجوه لفعله عه يصار إلى أحدها عن طريق من الطرق التى ذكرها 
لمعرفة الوحه المقصود من فعله » وأن هذه الطريق رابع طرق أربعة للإباحة . والله أعلم . 
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السنة -الأفعالل ب برع (الإسنوى على (النهاج 

[ج] وقال ابن سريج » وأبو سعيد الاصطخرى » وابن حيران() الشافعيون : 
يدل على الوجوب . واختاره الإمام فى المعالم . 

[د ] وقال أبو بكر الصيرفى : لا يدل على شىء من الأحكام بالتعيين ؛ 
لاحتمال هذه الأمور الثلاثة » واحتمال أن لا يكون من حصائصه » فيتوقف إلى ظهور 
البيان . 

واختاره فى المحصول هنا") » وتبعه عليه المصنف . 

وهذه المذاهب الأربعة حكاها الآمدى EIEN‏ الذى ظهر فيه قصد 
القربة» ثم قال : رر والمختار أنه إن ظهر فيه قصد القربة فهو دليل فى حقه » وحق أمته 
على القدر المشترك بين الواحب والمندوب » وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير . 

وأما ما اختص به كل واحد منهما فمشكوك فيه . 

وإن لم يظهر فيه قصد القربة : فهو دليل على القدر المشترّك بين 
الواحب والمندوب والمباح » وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير » والذى تاز 
به كل واحد منهما مشكوك فيه أيضا» هذا حاصل كلامه(2 . 

وقال ابن الحاحب : (رالمختار أنه إن ظهر قصد القربة فهو للندب0) › وإلا 
فللإباحة))(2 . 


واعلم أن إثبات قول بإباحته مع ظهور قصد القربة : فيه إشكال ظاهر . 


)١(‏ هو : على بن الحسين بن صالح بن خيران البغدادى كان إماماً جليلاً ورعاً » وكان يعنت على 
ابن سريج ولايته القضاء » ويقول : هذا الأمر لم يكن فى أصحابنا بل كان فى أصحاب أبى 
حنيفة . وطلبه الوزير للقضاء فامتنع » فحبسوه فى بيته عشرة أيام » وقال الوزيرٍ : ما أردنا 
بالشيخ إلا حيرا » » أردنا أن ن يعلم الناس أن فى مملكتنا رجلا يعرض علية القضاء شرقاً » وغربا 6 
وفعل به مثل هذا وهو لايقبل . توفى سنة ١٠الاها‏ . 
(انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى ۲۷٠/۳‏ . وابن هداية الله ص 5ه . 

(۲) انظر : المحصول )007/١(‏ . 

(۳) انظر : الإحکام .)١737203131/1(‏ 

(5) فى ب : فهو المندوب . 

(©) شرح العضد على المختصر (۲۲/۲) . 
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شرع الإسنوى على النهام نة انال 
قال / : «احتج القائل : 
- بالإباحة ب : أن فعله لا يكره » ولا يحرم ؛ والأصل عدم الوجوب 
والندب , فبقى الإباحة . 
ورد ب : أن الغالب من فعل<() الوجوب أو الندب . 


- وبالندب ب : أن قوله تعالى لإلَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُول الله أَسُوَةٌ 
حَسَنَةَ)4 يدل على الرجحان ؛ والأصل عدم الوجوب . 

- وبالوجوب : بقوله تعالى : «واتبغوة4 > طقل إن كنم تبون 
الله فَاتبعُونى» ٠‏ وما آتاكم الرَسُولُ فَحَذوةُ) , وإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ؛ لقول عائشة رضى الله 
عنها : ((فعلته أنا ورسول الله ع فاغتسلنا)) . 

وأجيب ب : أن المتابعة هى الإتيان بعشل فعله على وجهه › ظومًا 
آنا کي معناه : وما أمركم ؛ بدليل وما نهاك » واستدلال الصحابة 
بقوله : (خذوا عنى مناسككم)) . 

أقول : استدل القائلون بأن فعله المحرد يدل على الإباحة : 

[1] ب : أن فعله لا يكون حراما » ولا مكروها أيضا") ؛ لأن الأصل عدمه › 
ولأن الظاهر حلافه » فإن وقوع ذلك من آحاد عدول المسلمين نادر » فكيف من 
اشرت الراسيليق 1793 


و ينغ فإما أن يكون : واجباء أو مندوباء أو مباحا , 


والأصل عدم الوجوب والندب ؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت › 
وزيادة الوجوب والندب لا تغبت إلا بدليل › ولم يتحقق فتبقى الإباحة . 


. فى المطبوعات : على فعله‎ )١( 
. سقط من المطبوعات‎ )۲( 
. فى المطبوعات : أشرف المسلمين‎ )۳( 
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السنة - اللأتعاك-_- 7 7بب .شع (لإسنوى على النهاج 
وأجيب ب : أن الغالب على فعله الوجوب » أو الندب » فيكون الحمل على 
الإباحة حملا على المرحوح » وهو متنع . 
رلك أن تقول : يلزم من عدم الحمّل على الإباحة لمرجوحيتها : عدم إدخالها 
فى التوقف بالضرورة » والمصّتف قد خالف بينهما . 
لا جرم أن الإمام لم يجب بهذاء ونما أجاب به فى الحاصل ()» فتبعه اشن عليه. 
قوله : « وبالددب» 
أى : واحتج القائل بالندب : 
[1] بقوله تعالى : قد كان لَكُمْ فى رَسُول الله أُسُوَةٌ حَسَنة4) , فد 
وض الأسوة اة مدل :على الدحنان © والرجرف تعن لكر سلف الأضل: 
[1] ولقوله #لكم» › ولم يقل عليكم ؛ فتعين الندب . 
ولم يجب الُصتف هنا عن هذا ؛ بل جمع بينه وبين دليل الإيجاب . 
وأحاب عنهما يحواب واحد » وهو : أن الأسوة والمتابعة شرطهما : العلم بصفة 
الفعل » كما سيأتى . 
۱۹ب قوله / : رروبالوجوب» 
أ ] أما النص › فلأمور منها : 
۱1[ قوله تعالى لقَآمنوا بالل وَرَسُولِه النبئ الأمَى اذى يُْمِنْ با له وَكَلِمَاتَه 
وَاتبغوة4 29 ؛ والأمر للوجوب . 
[۲] ومنها قوله تعالى يقل إن كنم تَحبُون الله اتبعُوني4 27 ؛ فإنه يدل على 


. وما بعدها)‎ » 1۲٤/۲( انظر : الحاصل‎ )١( 
. )؟١1( سورة الأحزاب من الآية‎ )۲( 
. )٠١۸( سورة الأعراف‎ )۳( 
. )7١( سورة آل عمران‎ )€( 
-8غ1-‎ 


شرع الإستوى على للتهاء بآ طسب طلسنة - نال 
أن حبة الله تعالى مستلزمة للمتابعة » ومحبة الله تعالى واحبة إجماعا > ولازم الواجب 
واجب » فتكون الا : 

[] ومنها قوله تعالى : وما ناكم الرَسُولْ فَخَذُوةُ20 . 

وحه الدلالة : أن الأحذ هنا معناه الامتفال » ولا شك أن الفعل الصادر من 
الرسول عه قد آتانا إياه ؛ فيكون امتثاله واجبا لالآية . 


[ب] وأما الإجماع : فلأن الصحابة طا اختلفوا فى وجوب الغسل من الجماع 
بغير إنزال » فسأل عمرٌ عائشة رضى الله عنهما فقالت : (رفعلته أنا ورسول الله 

وأحيب عن الدليلين الأولين بوجهين : 

أحدهما : أن المتابعة المأمور بها مطلّقة » لا عموم ها . 

والغانى - وعليه اق الست -: أن المتابعة هى : الإتيان مغل فعله على 
الوجه الذى أتى به من الوجوب أو غيره » حتى لو فعله الرسول ي4 على قصد الندب 
مثلا ؛ ففعلناه على قصد الإباحة أو الوجوب -: لم تحصل المتابعة ؛ وحيتئذ فيلزم أن يكون 
الأمر بالمتابعة موقوفا على معرفة اللجهة » فإذا لم نغله29 لم نكن(؟» مأمورين بها . 

وفى المحصول() 3 والإحكام0) > وغيرهما : أن التأسى والمتابعة معناهما 


. )۷( سورة الحشر‎ )١( 

(۲) حديث صحيح رواه البخحارى : كتاب ((الغسل)) باب : التقاء الختانين » وابن ماجحه : كتاب 
((الطهارة)) - باب : ما حاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان . 
كما رواه التزمذى وأحمد ومسلم بلفظ ((إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان فقد وحب 
الغسل)) انظر : نيل الأوطار (150/1) . 

(۳) المثبت من أ » وفى ب : يعلم » وفى المطبوعات : تعلم . 

. ط التقرير والتحبير: تكن‎ )٤( 

(8) م ينص عليه صراحة فى المحصول » ولكن تكلم عنهما مرارا » فانظر : (ج ١ق‏ ره 4 18- ۳۹۰) . 

(6) ليس كلامه فى الإحكام يفيد أن معناهما واحد مطلقا كما تقتضيه عبارة الشارح » بل قال : 
(وأما المتابعة فقد تكون فى القول » وقد تكون فى الفعل والترك » فاتباع القول هو : امتثاله 
على الوحه الذى اقتضاه القول . والاتباع فى الفعل هو التأسى بعينه) . انظر : الإحكام 
(2)054/1 ط الحلبی . 
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(لسنة -(لأفعال بآ سسب قو (الإسنوئ على (النهاج 
ا لمشو را جز عن ا الذي ان لانن 
وذكر الآمدى ٠‏ للمتابعة والتأسى شرطا ثالثا » فقال : هو الإتيان.عثل فعل() 
الغير » على الوجه الذى أتى به ؛ لكونه أتى به ؛ إذ لا يقال فى أقوام صلوا الظهر 
مثلا: إن أحدهم تأسى بالآخر . 
وهذا الشرط ذكره أيضاً الإمام فى الكلام على حجية") الإجماع9) . 
والجواب عن الآية الثالئة أن قوله تعالى : «إوَمًا آناكم معناه : وما أمركم ؛ 
يدل علیه() أنه ذكر فى مقابله قوله :وما نها کم . 
الصحابة رضى الله عنهم لم يرجعوا إلى جرد الفعل . 
قال / : بل لأنه فعل فى باب المناسك » وقد كانوا مأمورين بأخذ المناسك عنه 
لقوله ءَي : ررخذوا عنى مناسككم(1) ؛ هذا لفظه) » فتبعه عليه المصّنف . 
وهو حواب صحيح » فإنه وإن كان سبب وروده إنما هو الحج ؛ لكن اللفظ عام . 
قال الجوهرى : والنسك العبادة » والناسك العابد(» . 
[المسألة الثالثة : طرق معرفة جهة فعله عللله] : 


قال : رالثالثة : جهة فعله تَغْلّم : 
[1] إما بتنصيصه . 
[1] أو بتسويته بما علم جهته . 


. ط الحلبى‎ > )٠١۸/١( انظر : الإحكام‎ )١( 
. ... فى المطبوعات : كثل ما فعل‎ )۲( 

(۳) فى أ : حجة . 

(4) انظر : المحصول )017/١(‏ . 

(8) فى أ : يدل على . 

(6؟) تقدم تخريحه . 

(۷) انظر : الحاصل (577/7) . 

(۸) الصحاح » مادة ((ن س ك)) » ۱١۱۲/٤‏ . 


الى هخ" 


شرع الإسنوى على المنهاع سب (لسنة ‏ الأفعال 

[۳] أو بما علم أنه امتغال آية دلت على أحدها » أو بيانها . وخصوصا 
الوجوب بأماراته ك : الصلاة بأذان وإقامة , وكونه موافقة نذر . 

[4] أو منوعا لولم يجب كالركوعين فى الخسوف . 

والندب بقصد القربة جردا وكونه قضاء لمندوب) . 

أقول : لما تقدم أن المتابعة مأمور بها » وأن شرط المتابعة العلم بجهة الفعل › 
وأن فعله الُْجَرّد لا يدل على حكم معن ؛ شرع الْصَنْف فى بيان الطرق التى تعلم 
بها الجهة . 

وقد تقدّم أن فعله منحصر فى : الوجوب › والندب » والإباحة . 

وحينئذ : فالطريق قد تعم الثلاث » وقد تخص بعضها . 
إطرق معرفة العام | : 

فالعام أربعة أشياء : 

أحدها : التنصيص بأن يقول : هذا الفعل واحب » أو مندوب » أو مباح . 

الثانى : التسوية » ومعناه : أن يفعل فعلا » ثم يقول : هذا الفعل مثل الفعل 
الفلانى » وذلك الفعل قد غعلمت جهته . 

ولم يُصرّح الإمام » ولا ختصرو كلامه بالتسوية . 

نعم ذكروا أنه يُعلم أيضاً بالتخيير بينه وبين فعل ثبتت جهته ؛ قالوا : لأن التخيير لا 
يكون بين حكمين مختلفين(2 , أى : بین واحب ومندوب » أو مندوب ومباح . 

ولا كان لعي مين ان غ و صرب 0 چیھ يحوي عو مسن 
بالتسوية ؛ لأنها أعم ؛ وهو من محاسن كلامه . 


الثالث : أن يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال لآية دلت على أحد 
الأحكام الثلاثة بالتعيين . 


. المثبت من أ » ب » وفى المطبوعات : إلا بين حكمين مختلفين‎ )١( 
. من ط صبيح وفى البقية : ((التقدير))‎ )۲( 
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وإليه أشار بقوله : أو بما علم أنه امتثال آية» ‏ وهو معطوف على قوله : 
((بلتنصيصه) . 


و(ما) فيه مصدرية » تقديره : (أو بعلمنا أنه) . 

الرابع : أن يعلم أن ذلك الفعل بيان لآية بحمّلة ‏ دلت على أحد الأحكام » 
حتى إذا دلت الآية على إباحة شىء مثلا » وذلك الشىء مجمّل » وبَيّنه بفعله » فإن 
ذلك الفعل يكون مباحا ؛ لأن البيان كالمبين . 

وإليه أشار بقوله : أو بيانها» / » وهو مرفوع عَطفا على قوله : «امتغال) . 

هكذا ذكره الإمام هنا(١2‏ » فتابعوه عليه . 

وفيه نظر ؛ لأن البيان واجب عليه › فيكون الفعل المبين يقع واجبا . غير أن 
فعله لا يجب علينا . 

وقد صرح الإمام بذلك فى باب احمل والمبين29 . 
[طرق معرفة الوجوب] : 

قوله : «رو خصو صا») 

أى : ويعلم خصوصا الوجوب بثلاثة أشياء : 

أحدها : بالأمارات الدالة على كون الشىء واجبا » ك : الأذان » والإقامة 
فى الصلاة . 

الثانى : أن يكون موافقا لفعل نذره » كما إذا قال : إن هرم العدو فلله على 
صوع الغد » فصام الغد بعد المزيمة . 

الثالث : أن يكون الفعل تمنوعاً لو لم يكن واجبا » كالركوع الثانى فى 
EE‏ 


. انظر : المحصول : (ج١/ق881/8) وما بعدها‎ )١( 
. )۲۷۷-۲۷٦/۳ق/۱ح(‎ : انظر : المحصول‎ )۲( 
لاه‎ 


شرع الإسنوى على النهاع .سآ !لسنة ‏ الأفعال 
وبهذا الطريق يستدل على وجوب الختان() . 


لكنه َة د + :سنجو النتهه » وسجود التلاوة فى الصلاة ».وغيرها » وبرفع 
اليدين على التوالى فى تكبيرات العيد . 


وفى المحصول » وعختصراته : أنه يُعْلَم أيضاً بكونه قضاء لواجب . 

رال عن رك الف هح كر زيط فق ادرا : 
[طرق معرفة الندب و الإباحة] : 

قوله : «والندب» 

أى : ويعلم حصوصا الندب بأمرين : 

أحدهما : أن يعلم أنه قَصّدَ القربة » وتجرّد ذلك عن أمارة تدل على 
خصوص الوجوب أو الندب › فإنه يدل على أنه مندوب ؛ لأن الأصل عدم 
الوجوب 7 


)١(‏ جمهور العلماء على أن الختان واحب فى حق الرحال » وبالنسبة للنساء فيه حلاف » فقيل بأنه 
واحب كالرحال » وقيل : إنه سنة » وقيل : مكرمة » أى : تكريم ههن . انظر : الاختيار شرح 
المحتار للحوصلى (۱۲۱/۲) › واجحموع للنووى )۲۹۷/١(‏ › والمغضى مع الشرح 
الكبير(١/٠۷)‏ . 

وقول المصنف :((وبهذا الطريق إل) معناه : أن الختان لو لم يكن واحباً لما حاز ؛ لأنه 
قطع حزء من جسم آدمى » فلا يجوز إلا إذا كان واجبا . 

ار ل : ماروى عن أبى هريرة -رضى الله عنه - أنه النبى - 
ار - قال : لإزمن أسلم فلبعتن)) وصح فى السنة أن إبراهيم - عليه السلام- احتتن وهو 
ابن ثمانين » وقد قال الله -تعالى- : «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ...4 النحل 
(۱۲۲) وصح عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن الكلمات التى اتبلى بهن إبراهيم فأتمهن 
من حصال الفطرة » ومنهن الختان » والابتلاء -غالبا- إنما يقع .ها يكون واحباً . 

ا تيوس و عدوت طابر نالفي ا 

عتن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما)) . والموضوع فيه أحاديث كثيرة » يقوى 
بعضها بعضا انظر: نيل الأوطار ١75/١(‏ ومابعدها) طبعة الحلبى . 

(۲) انظر : المحصول 5/١(‏ ١ه‏ ء ٠١ه)ء‏ والحاصل (57.0/9) » والتحصيل )٤٤١/١(‏ . 
— 0 


(لسنة - الأتعاك . سح تقو (الإسنوى على (النهاج 
الثانى : كون الفعل قضاء لمندوب ؛ فإنه يكون مندوبا أيضاً . 
وفى الحصول ومختصراته : - أنه يُعْلّم أيضاً بأن يداوم على الفعل » ثم يزكه 
من غير نسخ . 
- وأنه يُعْلَّمِ المباح بخصوصه بأن يفعل فعلا ليس عليه أمارة على شىء ؛ لأنه 
لا يفعل محرماً ولا مكروها . والأصل : عدم الوجوب والندب( . 
وهذا") مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف”2 ؛ فلذلك حذفه 
الصنف0) . 
[المسألة الرابعة : الفعلان لا يتعارضان] : 
اتباعه قولا متقدما : نسخه . 
وإن عارض متأخرا عاما : فبالعكس . 
وإن اختص به : نسخه فى حقه . 
وإن اختص بنا خصنا (فى حقنا)0» قبل الفعل , ونسيخ عنا بعده . 
وإت جهل التاريخ . فالأخذ بالقول فى حقنا لاستبداده» 1 
أقول : التعارض بين الأمرين هو : تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما 
ولا يتصور التعارّض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا لللآخرء أو 
مخصّصا له ؛ لأنهم("» إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارّض » وإن تناقضت فكذلك 


)١(‏ انظر : الحصول : (ح١/ق ۳۲۸٠/۳‏ وما بعدها ) » والحاصل (57.0-579/7) » والتحصيل 
66/۱7( . 
(۲) فى أ: وهو . 
(۳) فى ب : للوقف . 
(4) انظر : المصادر السابقة . 
(6) مان القوسيق سقط من عل خت . 
(5) فى المطبوعات : لأنه . 
-عمه- 


شرع اللإسنوى على النباج السنة - الأنعال 
أيضا ؟ أ رر اد يكرن / الفعل عن وق واا وق عل ذلتك الوقت خلاقيسم 
من غير أن يكون مبطلا لحكم الأول ؛ لأنه لا عموم للأفعال بخلاف الأقوال . 

نعم إذا كان مع الفعل الأول : قول مقتض لوجوب تكراره » فإن الفعل الشانى 
قد يكون ناسخا ء أو(١2‏ مخصّصا لذلك القول - كما سيأتى - لا للفعل ؛ فلا يتصور 
التعارض بين الفعلين أصلا . 

بل : إما أن يقع بين القولين -وقد ذكر الصف حكمه فى الكتاب السادس- 
ا ون القرل و الل برو عند ك والس هذا + 

وله ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون القول متقدّما . 

والثانى : عكسه . 

والغالث : أن يجهل الحال . 

قوله : ررفإن عارض فعله الواجب ...2 لخ 

هذا هو الحال الأول » وحاصله : 

أن النبى عله إذا فعل فعلا » وقام الدليل على أنه يحب علينا اتباعه فيه › فإنه 
يكون ناسخا للقول المتقدّم عليه المخالف له > سواء كان ذلك القول عاماء كما إذا 


قال : (صوم يوم كذا واحب علينا) » ثم أفطر ذلك اليوم » وقام الدليل على اتباعه 
كما فرضنا » أو كان خاصا به » أو خاصا بنا . 


واحترز بقوله : (رالواجب اتباعه) عما إذا لم يدل دليل على أنه يجب علينا أن 
نتبعه فى ذلك الفعل » فإنه يستثنى منه صورة واحدة » لا يكون فيها ناسخا » بل 
مخصّصا » وهو : ما إذا كان القول المتقدّم عاما » و لم يُعمّل عقتضاه ؛ لأنه إذال"» عمل 
عقتضاه ؛ أو كان خاصا به عليه الصلاة والسلام كان ناسخا » وإن كان خاصا بنا » 
فلا تعارْض أصلا . 


(۱) فی أ :و 
(۲) فى ب : وبين . 
5 فى أ : لأنه إن . 


ده" 


4١ 


۱۸۱ب 


إسنة - الأنعال .شع (الإسنوى على النهاج 
ولم يذكر الصف حكم الفعل( الذى ل يقم الدليل على وحوب اتباعه فيه 
فى شىء من الأقسام ؛ لعدم الفائدة بالنسبة إلينا . 
قوله : رروإن عارض مُتأخرا» 
افو ال افا + ترسو اة القول تتا ا ف ا امد كو وه 
الذى دل الدليل على أنه يجب علينا اتباعه فيه . 
فنقول : إن لم يدل الدليل على وجوب تكرر) الفعل » فلا تعارّض بينه وبين 
اقول اتا ا E‏ 
قل ل و غ ن 
[1] قد يكون عاما » أى9©) : متناولاً له ل4 » ولأمته . 
[۲] وقد يكون خاصا به . 
[۳] وقد يكون خاصا بنا . 
فإ كان عانا فة بكرن سا لل الد كا اسا عات رر ا : 
وقام الدليل على وحوب تکرره() » وعلى تكليفنا به ؛ ثم قال: لا يحب علينا صيامه. 
وإليه أشار بقوله : رروإن عارض متأخرا عاما فبالعكس» 
أى : وإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا مُتَأحرا غاما فإنه. يكون القول ناسغا 
لعز إن كان کا إذافالاقئ- لكا الذ كور رلا ی غل 
صيامه) فليس فيه تعارّض بالنسبة إلى الأمة ؛ لعدم تعلق القول بهم » فيستمر تكليفهم به . 
زاف حقة ج فان القرل بكرن ناسحا لامعل 6 .وإليه اسان يقوله. © رزوإن 
اختص به نسخه فى حقه) . 
)١(‏ فى ب : العقد . 
(۲) فى المطبوعات : تكرار . 
(۳) فى المطبوعات : تكراره . 


. فى ط جخیت : أو متناولا‎ )٤( 
. فى المطبوعات : تكراره‎ )8( 
ركنن ب للفو‎ 
- 0 


شرع (لإسنوى على اتام اآ اآ بط سب (لسنة - نعل 

وإن كان خاصا بنا كما إذا قال فى المثال المذكور : (لا يجب عليكم أن 
تصوموا) » فلا تعارض فيه بالنسبة إلى النبى يه » فيستمر تكليفه به . 

وأما فى حقنا فإنه يدل على عدم التكليف بذلك الفعل » ثم إن ورد قبل صدور 
الفعل منا كان مخصصا » أى : مبينا لعدم الوجوب . 

وإ ورد بعد صدور الفعل » فلا يمكن حمله على التخصيص ؛ لاستلزامه تأخير 
البيان عن وقت الحاحة » فيكون ناسخاً لفعله المتَقدّم . 

والنفضيل المذكون إا ياي إذا كانت .دلالة الدلييل الذال على وسوب اع 
ا ل ل 
E‏ ل ك1 
قيما إذا كان الفعل المتقدّم مما يحب اتباعه » كما تكلم فيه لصتف . 

فإن لم يكن كذلك فلا تعارّض فيه بالنسبة إلى الأمة ؛ لأن الفعل لم يتعلق بهم . 

وأما بالنسية إليه : فإن كان الفغل مدل الذليل على وحوب تكرره غليه» 
کان الول اا حر اماج ي مال له للقية بطريق اله كقوله :رل 
يجب على » ولا عليكم) -: فيكون القول ناسخا للفعل . 

وإن كان متناولاً بطريق الظهور » كقوله : (لا يحب علينا) > فيكون الفعل 
الاق صا ذا العموم ؛ أن تمصن لا يشرط ع1 عن العام عندنا9© . 

وأعمل الصف ذلك كله ؛ لأنه لا فى 

قوله : ررفان جهل» 


كاهو كال OE‏ عوسي أن يكور الماع ر من الول E O‏ 
فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص » أو غيره -: فلا كلام . 


. فى ب : كما إذا قال : هذا الفعل واحب‎ )١( 

(۲) فى أ : تأخيره . 

(۳) فى ب : عنده . 

. فى ط بخيت : أن يكون المتأخر من القول مجهولا‎ )٤( 
NOV 


ا 


السنة - الأنعالل شن (للإسنوى على النهاع 

وإن لم عكن الحمع ففيه / ثلاثة مذاهب جارية فينا لفائدة العمل » وفيه عليه 
الصلاة والسلام لمعرفة ما كان يجب عليه مثلاً » أو يحرم : 

oS E‏ الكشم 
وإن 0 يدل بواسطة القول() . 

والثانى : أنه يُقدّم الفعل ؛ لأنه أبين » وأوضح فى الدلالة ؛ وهذا يبين به القول 
كخطوط المندسة . 

والغالث : أنا نتوقف إلى الظهور ؛ لتساويهما فى وجوب العمل . 

اا انع اکا ا #الشنيية إل "الب عله ولعي اقول ا 
اود ا انا + يدوق العمل 5 002 قل 2 ور ولا 
ضرورة بنا إلى الحكم بأحدهما بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام( . 

وإليه أشار بقوله : رفالأخذ بالقول فى حقنا لاستبدادم» 

أى : لاستقلاله »> وهو ظاهر فى اختيار ما اختاره ابن الحاحب . 
[المسألة الخامسة : فى تعبده ي قبل البعثة وبعدها] : 

قال : «الخامسة : أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تَعْبّد بشرع . 

وقيل : لا . 

وبعدها فالأكثر على المنع . 

وقيل : أمر بالاقتباس . 


(9) انظر : الإحكام )١47/١(‏ » وامحصول )0117/1١(‏ » والحاصل )51١/5(‏ › والتحصيل 
١١1/١ة4).‏ 
(۲) ط صبيح : فأحذ . 
(۴) انظر : شرح العضد على المحتصر (55/7) . 
~1oA-—‏ 


شرع الإسنوى على النهاع .ب لسنة-(لأنعال 
قيل : راجع فى الرجم 


قلنا : للإلزام . 
استَدَلَ بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة 
والسلام. 


قلنا : فى أصول الشريعة » وكلياتها» . 

أقول. : احتلفوا فى أن النبى ّلد هل كلف قبل النبوة بشرع أحد من الأنبياء ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب » حكاها الإمام » وأتباعه) » كصاحب الحاصل من غير 
ترجيح : 

أحدها : نعم » واختاره ابن الحاحب) , ثم الصف . 

وعبّر بقوله : ((تعُبّد) 

وهو : بضم التاء والعين » أى : كلف » ولم يستدل عليه ؛ لعدم فائدته الآن . 

واستدل له فى المحصول ب : كونه داحلا فى دعوة من قبله . 

وعلى هذا فقيل : كلف بشرع نوح . وقيل : إبراهيم . وقيل : موسى . وقيل: 
عيسى حكاهن الآمدی) . 

وقيل : بشرع آدم عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام » كما نقل عن 
حكاية ابن بَرُهان . 

وقيل : جميع الشرائع شرع له عليه الصلاة والسلام » حكاه بعض شراح 
المحصول عن المالكية . 

والثانى : لا ؛ إذ لو كان مكلفاً / بشريعة لوحب عليه الرحوع إلى علمائهاء ۸۲أب 
وکتبها » ولو راحع لنقل . 


. )5 47/١( انظر : المحصول : (ح۱/ق۳۹۷/۳) » والحاصل (1۳۲/۲) » والتحصيل‎ )١( 
. )585/7( انظر : المحتصر بشرح العضد‎ )۲( 
. )۱۸۹ 2 1848/753( انظر : الإحكام‎ )۴( 

و ه- 


(السنة -الأفعال .شع (اللإسنوى على (النهاج 

والغالث : الوقف » واختاره الآمدى . ا 

وأما بعد النبوة : فالأكثرون على أنه ليس متعبّداً بشرع أصلا » واختاره 
الآمدى › والإمام 3 والمصتف : 

وقيل : بل كان متعيّداً بذلك » أى : مأمورا بأخذ الأحكام من كتبهم » كما صرح 
به الإمام() ؛ فلذلك عبر عنه المصّنف بقوله : «وقيل : أمر بالاقتباس) فافهمه 

وهذا المذهب يعبر عنه ب : أن شرع من قبلنا شرع لنا . 

واختاره ابن الحاجب7") 

وللشافعى فى المسألة قولان» وبنى عليهما أصلا من أصوله فى كتاب الأطعمة : 

أصحهما : الأول » واختاره الجمهور . 

واتطل الصف الثانى بثلاثة أوجه : 

والثانى : أنه كان لا يراحع كتبهم › ولا أخبارهم فى الوقائع . 

والغالث : أن أمته لا يجب عليها المراجعة أيضا : 

وهذه الوجوه ذكرها الإمام » وهى ضعيفة ؛ لأن الإيجاب محله إذا عُلم ثبوت 
الحكم بطريق صحيح » ولم يرد عليه ناسخ » كما فى قوله تعالى : إو كتا عَلَيْهِمْ 
فيهًا أَنّ النفس بالنفس 294 » وليس المراد أحذ ذلك منهم ؛ لأن التبديل قد وقع › 

واعترض الخصم ب : أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى التوراة » لما ترافع إليه 
اليهود فى زنا اللحصّن 299 . 


(9) انظر : امحصول (15/1ه وما بعدها) . 
(۲) انظر : المختصر مع الشرح )۲۸١/۲(‏ . 
لو لا 
(4) عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أنه قال : إن الود حاؤوا إلى رسول اله عل 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله َيل : ((ماتحدون فى التوراة فى 
شأن الرحم؟)) قالوا : نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها = 
يت 


شرع اللإسنوى على النباج لس للسنة - (لنعال 

والمجواب : أن الرجوع إليها لم يكن لإنشاء شرع ٠‏ بل لإلزام اليهود ؛ فإنهم 
أنكروا أن يكون فى التوراة أيضا وجوب الرحم . 

قوله : (رواستدل» 

أى : استدل الخصم بآيات دالة على أنه عليه الصلاة والسلام مأمور باقتفاء 
الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام » أى : باتباعهم » منها قوله تعالى : شرع 
لَكُمْ مِنَ الین مَا وَصّى به نوحًاك(1) > وقوله تعالى : لم أوحينا | إليْك أن ؛ اتبع مله 
بْرَاهِيمَ حَنِيًا 4 > وقوله تعالى : وليك الذِينَ هَدَى الله فِهُدَاهُمْ eT‏ 
وترعهم من جملة الحدى » وقوله تعالى : «إإنا زلا التؤرَاةَ فيها هُدى ونور يَحْكُمْ 
بها اليو ۲04 الآية » وهو عليه الصلاة والسلام سيد النبيين() . 

وات فقن ب : أن المرادَ وحوب المتابعة فى الأشياء التى لم تختلف 
باحتلاف الشرائع »> وهى(١»‏ : أصول الديانات » والكليات الخمس » أى : حفظط 
النفوس » والعقول » والأموال » والأنساب » والأعراض . 


5 لآية الرحم » فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرحم > فقرأ ماقبلها 
ومابعدها » فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده ء» فإذا فيها آيه الرحم » فقالوا صدق 
ياحمد فيها آية الرحم » فأمر بهما رسول الله َي فرجما . حديث صحيح » أخرجه مالك 

فى الموطأ » كتاب الحدود » باب ماجاء فى الرجم » والبخارى : كتاب الحدود » باب أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا )184١(‏ » ومسلم : كتاب الحدود » باب رحم اليهود (75- 
48). 

وروى أنه نزل بسبب ذلك قوله تعالى : «(وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين المائدة )٤١(‏ انظر : أسباب النزول 
للسيوطى ص١۷‏ وما بعدها . 

. )١5( سورة الشورى من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل من الآية )١١7(‏ . 

(۳) سورة الأنعام من الآية )٠(‏ . 

. )٤٤( سورة المائدة من الآية‎ )٤( 

(©) فى المطبوعات : سيد المرسلين . 

(5) ط صبيح : وهو . ٠‏ 
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شرع اللإسنوى على النباع ب السنة - ابر 


قال : 
الباب الثانى/ ۱۸۳ 
فى الأخبار 
وفيه فصول : 
الأول 
فيما علم صدقه 
وهو عه 


الأول : ما علم وجود مُخبّره بالضرورة . أو الاستدلال . 

الثانى : خبر الله تعالى , وإلا لكنا فى بعض الأوقات أكمل منه 
تعالى. 

الثالث : خبر رسوله ل . والمعتمّد دعواه الصدق . وظهور المعجزة 
على وفقه . 

الرابع : خبر كل الأمة ؛ لأن الإجماع حجة . 

السادس : الخبر المحفوف بالقرائن . 

السابع : المتواتر > وهو : خبر بلغت رواته فى الكثرة مبلّغاً . أحالت 
العادة تواطؤهم على الكذب . 

وفيه مسائل» . 

أقول : الخير قسم من أقسام الكلام » وهو : يطلق على اللسانى والنفسانى . 


والخلاف فى أنه هل هو مشترك بينهما » أو حقيقة فى الأول » بحاز فى الثانى » 


ES 


۳ب 


السنة - الأخبار شرع اللإسنوى على اللنباج 
وقد عرفه لصتف فى تقسيم الألفاظ ب : أنه الذى يحتمل التصديق والتكذيب . 


وتقدَّم الكلام هناك عليه ؛ فلذلك استغنى عن ذكره هنا . 

ثم إن الخيرٌ من حيث هو خبر : محتملٌ للصدق والكذب مطلقاً » لكنه قد يقطع 
بصدقه أو كذبه لأمور خارجة » وقد لا يقطع بواحد منهما ؛ لعدم(١)‏ غروض مُوجب 
للقطع به ؛ فصار الخبر على ثلاثة أقسام ؛ فلذلك ذكر فى الباب ثلاثة فصول » لكل 

وهذا إذا قلا + إن الخبر متخصر فى الصدق والكذبة  .‏ 

وجعل الحاحظ بينهما واسطة » فقال : الصدق هو : المطابق » مع اعتقاد كونه 
اا . والكذب هو : الذى لا يكون مطابقاً » مع اعتقاد عدم المطابقة . فأما انف 
ليس معه اعتقاد » سواء كان مطابقا » أو غير مطابق ؛ فإنه ليس بصدق ولا كذب . 


والأكثرون قالوا : الصدق هو : الطابق للواقع مطلقا ء والكذب :محا لبن 


عطابق ظا 


الفصل الأول 
فيما علم صدقه 
وهو سبعة أقسام : 
الأول : الخبر الدى ررعلم وجود مُخبره» 
أى : المخبر به » وهو : بفتح الباء . والعلم به : 
- إما بالضرورة كقولنا : (الواحد نصف الاثنين) . 


ل ل 


. فى ط يفيت : بعدم‎ )١( 
a 


شرع اللإسنوى على (لنہاع (لسنة - الأخبار 

وهذا القسم وما بعده :لاه )زلا صلق ا > ثم استدللنا بصدقه على 
وقوع المخيّر عند(١)‏ > بخلاف الأول : فإنا علمنا أولا وقوع الْمحبّر عنه » نّم استدللنا 
بوقوعه على صدق الخبر . 

و«الثالث : خبر الرسول بيه والمعتمد» فى حصول العلم به" هو 
((دعواه الصدق» فى كل الأمور» ود ر المعجزة» عقب هذه الدعوى : 

قال فى الحصول : ولا يئبت ينبت الماعى إلا بإثبات وقوع هذا كله . قال : وكيفء 
ا eS BE‏ 
ا ش 

وقد لاح - مما قاله ا ل عل ال ر NEE‏ 
ودعواه العلم بالصذق مطلقاً . 

نعم : إن أراد الصدّق فى الأحكام - وهو الذى يقتضيه كلام الإمام فى 
المعالم -: فلا تعاض ؛ لأنهم معصومون عن الخطأ فيه عند طائفة - كما تقدّم . 

«الرابع : خبر كل الأمة ؛ لأن الإجماع حجة» 

كما سيأتى » هكذا استدل عليه الإمام فتبعه9) الْصَنْف » وغيره . 


فإن أراد بالحجة : ما هو مقطوع به » وهو الذى صرّح به الآمدى هنا(*» ع 
فالإجماع ليس كذلك عندهما - كما ستعرفه . 


وإن أراد بالحجة : ما يجب العمل به ؛ فَمُسَلّم ؛ لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون 
مقطوعاً به ؛ لأن أخبار الآحاد والعمومات وغيرهما يجب العمل بها مع أنها ظنية . 


. فى ب : المخير به‎ )١( 

(۲) سقطت من الأصلين . 

(*) انظر : المحصول : (ج۲/ق۳۹۸/۱) . 

(5) فى ب : فتبعه عليه . 

(8) انظر : الإحكام )١١/7(‏ » ط الحلبى . 
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لسن -الأخبار شع (لإسنوى على النهاج 
من أحوالهه 217 » ك :. الشهوة » والنفرة ؛ فإنه لا يجوز أن يكون كلها(؟» كنبا » كما 
اار0 2 ای نيل لأ بد أن يكوك ا0 ما هو نعف + ولي 
مراد : أنا نقطع بصِدق الجميع ؛ فإنه باطل قطعاً . 

قال() : وكذلك(2) إذا أخبر كل واحد منهم عن شىء لم يخبر به صاحبه . 


«السادس : الخبر احفوف بالقرائن» » ك : حبر ملك عن موت ولده»› 
ولا مريض عنده سواه » مع حروج النساء على هيئة منكرة » من البكاء » ونشر 
الشعرء وحروج الَلِكِ وراء الجنازة على نحو هذه الهيئة ؛ فإنه يفيد العلم كما جزم به 


واحتاره الإمام 3 والآمدى 3 وابن اا جب 5 ونقلوا عن الأكثرين حلافه . 
«السابع» الخبر «المتواتر» 


والتواتر لغة هو : التتابع » يقال / تواتر القوم » إذا جاء الواحد بعد الواحد بفترة 


وفى الاصطلاح : كل ررخبر بلغت رواته فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب» 5 


› الذى فى المحصول (ج؟/ق١/849) : ((خبر الجمع العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم))‎ )١( 
. وهو أخص من عبارة الشارح‎ 

(۲) فى ب : أن يكون ذلك . 

)۳( انظر : المحصول : (ح۲/ق۳۹۹/۱) » والذى فيه : ((لا يجوز أن يكون كذبا)) » فقوله 
(كلها) » من زيادة الشارح » ليست هى فى النسخة المتداولة . 

. فى المطبوعات : أن يكون منها‎ )٤( 

(۵) انظر : المحصول : (ح۲/ق۳۹۹/۱) . 

(5) قوله : (وكذلك) » يوهم صنيع الشارح أنه معطوف على قوله : (أن يخير جمع عظيم) » أى : 
وكذلك إذا أخبر كل واحد من الجمع العظيم ... . وليست عبارة امحصول هكذا بل نصه : 
السادس : حبر الجمع العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم ... . وأيضا : الجمع العظيم البالة 
إلى حد التواتر » إذا أخبر واحد منهم عن شىء غير ما أخبر عنه صاحبه .. 

(۷) انظر : المحصول : (ج7/ق١5../1)‏ » والإحكام (۳۲/۲) » ط الحلبى » وشرح العضا 
(۲/) . 
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شرع الإسنوى على لهاع تة غير 
فروع : 


جعلها بعضهم من المقطوع بها » كما قاله(") فى المحصول() : 

أحدها : إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم 
ينكره ؛ فقال بعضهم : يكون تصديقا له مطلقا . 

والحق أنه يكون تصديقا إن كان فى أمر دينى » لم يتقدّم بيانه » أو تقدّم وكان 
مما يجوز نسخه . وكذلك إن كان فى أمر دنيوى » وعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام 
عَم بذلك » أو ادَعَى لبر علمه به » مع استشهاده به . 

الثانى : إذا أخير شخص عن أمر بحضرة جمع عظيم » بحيث لو كان كاذبا لما 
سكتوا عن تكذيبه » فأمسكوا عن ذلك ؛ فإنه يفيد ظن صدقه . 

وقال جماعة : يفيد اليقين ؛ لامتناع جهلهم به فى العادة » ومع عدم الجهل تنع 
عادة أن لا يكذبوه . 

الثالث : قالت جماعة من المعتزلة : الإجماع على العمل مموجب الخبر يدل على 

وما قالوه باطل . 

الرابع : قال بعض الزيدية9©» : بقاء النقل مع توفر الدواعى على إبطاله يدل 


وما قالوه ليس بشىء . 


(1) فی ا : قال . 

(؟) وقد ترح م ها الإمام فى امحصول : القول فى الطرق الفاسدة ؛ انظر : المحصول : 
وح لق .)4١ ١ -4. ٥/۱‏ 

(۳) فى المطبوعات : إذا كان . 

)٤(‏ الزيدية هم : أتباع زيد بن على بن الحسين بن أبى طالب » وهى إحدى فرق الشيعة » وأقربها 
إلى أهل السنة والجماعة » ولا زال أتباعها إلى اليوم باليمن وجنوب الجزيرة . 
(انظر : الملل والنحل ١/4ه‏ . الفرق بين الفرق ١‏ » مقالات الإسلاميين )5١‏ . 

-/ا- 


الأخبارماعلم صرته ل شرع (الإسنوى على النهاع 

الخامس : تمسك جماعة فى القطع بالخبر بأن العلماء ما بين محتج به » ومؤول 
له؛ وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله . وهو ضعيف ؛ لاحتمال أن يكون قبوله 
كقبول خير الواحد . 

قال : «الأولى : أنه يفيد العلم مطلّقا ؛ خلافا للسمنية . 

وقيل : يفيد عن الموجود , لا عن الماضى . 

لنا : أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية » والأشخاص الماضية . 

قيل : نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين . 

قلنا : للاستئناس . 

الثانية : إذا تواتر الخبر أفاد العلم . فلا حاجة إلى النظر ؛ خلافا 
ل: إمام الحرمين » والحجة » والكعبى » والبصرى › وتوقف المرتضى . 

لنا : لو كان نظريا لم يحصل لن لا يتأتى له , كالبله والصبيان . 

قيل : يتوقّف على العلم بامتناع تواطؤهم , وأن لا داعى هم إلى 
الكذب . 

قلنا : حاصل بقوة قريبة من الفعل ؛ فلا حاجة إلى النظر» . 
[المسألة الأولى : فيما يفيده الخبر المتواتر] : 

٤ب‏ أقول : الأكثرون على أن المتواتر يفيد العلم / مطلقاً . 
وقالت السمنية : 0 مطلقا : 


وقيل : إن كان الخبر) عن موجود أفاد ؛ وإن كان عن ماض فلا . 


(1) فى ط بیت : نظر . 

(۲) فى أء وط صبيح : لا يفيد . 

(۳) ط صبيح › ط التقرير والتحبير : حبرا . 
-A-‏ 


شرع الإسنوى على (لنهاج الأخبار-ما علم صرته 
والسَّميّة(!» - بضم السين » وفتح الميم -: فِرقة من عبدة الأوثان ؛ كذا قاله 
الجوهرى . 
والدليل على ما قلناه : أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد البعيدة - ك :مكة» 
وقسطنطينية - والأشخاص الماضية - ك : الشافعى » وحالينوس) . 


اعترض الخصم ب : أنا نحد التفاوت بين حبر التواتر وبين غيره من المحسوسات 
والبديهيات » كقولنا : (الواحد نصف الاثنين) » وحصول التفاوت دليل احتمال 
النقيض , واحتمال النقيض مناف للعلم . 

وأجاب الصف ب : أن التفاوت الحاصل سببه أن بعض القضايا يكثر 
استعماهاء وتصّور طرفيها › وبعضها لا يكثر ؛ فلذلك يستأنس العقل ببعضها › 
دون بعض » فإذا وردت القضية الأولى جزم العقل بها بسرعة ؛ بخلاف القضية 
الثانية ؛ مع اشتزاكهما فى العلمية . 

وهذا الجواب ذكره فى الحاصل » ولكن بعد أن مَنْمّ9” أن العلوم لا 
تتفاوت9؟) . 

واقتصار الُصَنْف عليه يُوهم اختيار عدم تفاوتها » والمشهور خلافه . 

ويحتمل أن يكون مراد الصف إا هو : منع التفاوت » وأسند المنع بالاستناس . 
الضروريّات ؛ فلا يسمع . 


(1) السمنية : طائفة نسبت إلى بلد بالهند اسمه "سوسان" » وأهله طائفة يعبدون صما ظل لألاف 
السنين » حتى كسره السلطان محمو بن الغزنوى المتوفى سنة ١۲٤ه‏ رحمه الله . وهم يقولون 
بتناسخ الأرواح » وعدم جواز بعث الرسل » وقدم العا م » وقصر المعرفة على الحواس الخمس فقط . 
(انظر : الفرق بين الفرق ص 7١4‏ » والفرق الإسلامية للبشبيشى ص۸1) . 

(۲) جالينوس هو : أشهر الأطباء اليونانين القدماء بعد أبقراط » وله عدة كتب طبية » وله حكم 
لطيفة فى حفظ الصحة العامة مأثورة فى كتب الأدب . 
(انظر : ترجمة موسعة له فى دائرة القرن العشرين محمد فريد وحدى ۳/۳ ) . 

(۳) فى أ : بعد منع . 

. )۷۳۸/۲( انظر : الحاصل‎ )٤( 
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الأخبارما علم صرته .شع (للإسنوى على (لنہاع 
[المسألة الثانية : هل العلم الحاصل من التواتر ضرورى أو نظرى] : 

المسألة الثانية : ذهب الجمهور إلى أن العلم الحاصل عقب التواتر ضرورى › 
أى: لا يحتاج إلى نظر » وكسب » واختاره الإمام » وأتباعه » وابن الحاحب() , 

وق انف تلام عن ححة لاسام الفا » وه نظ ان كلد فى 
المستصّفى مقتضاه موافقة الجمهور » فتأمله . 

وتو كن ف نتن اا واخ ةا لدت و سه 
الل 

ان الم عق مها ر كان ناريا کا عون عامل ن ا 
ات هه النظلر + كالثله والضبيان :وى كذلك : 

احتج الْنْصّم ب : أن العلم مقتضى الخبر متوقف على العلم بامتناع تواطو 
المبرين على الكذب فى العادة » وعلى العلم بأن لا داعى لهم إلى الكذب » من 
حصول منفعة » أو دفع مضرة . 

وهذه المقدّمات نظرية » والموقوف على النظرىّ / أولى أن يكون نظريا . 

اجات الصف - تبعا للحاصل (°) -: بأن هذه المقدمات حاصلة بقوة قريبة 
من الفعل » أى : إذا حصل طَرَّفا المطلوب فى الذهن حصلت عقبه » من غير نظر 
وتعب . 


(9) انظر : المحصول 1١1١/5(‏ وما بعدها) » والحاصل (۷۳۸/۲) » والتحصيل )٩۷/۲(‏ » 
والمختصر مع شرح (05-51/7) . 
(۲) انظر : البرهان (١/1/3ه)‏ » والمعتمد (57/7ه وما بعدها) . 
(۳) انظر : المستصفى ۸٥/١(‏ 2 85) . 
)٤(‏ انظر : الإحکام للآمدى (۲۲۷-۲۲۳/۲) » ومنتهى السول )7١/١(‏ . 
(ه) انظر : الحاصل )۷٤۰/۲(‏ . 
N‏ 


شرع اللإستوى على التهاء سس ب (لؤهبارعا علم صرقه 

وشرطه : - أن لا يعلمه السامع ضرورة . 

- وأن لا يعتقد خلافه , لشبهة دليل , أو تقليد 

- وأن يكون سند المخبرين إحساسا به . 

- وعددهم مبلغا بمتنع تواطؤهم على الكذب . 

وقال القاضى : لا يكفى الأربعة , وإلا لأفاد قول كل أربعة . فلا 
يجب تزكية شهود الزنا ؛ لحصول العلم بالصدق أو الكذب . وتوقف فى 
الخمسة . 

ورد : - بأن حصول العلم بفعل الله تعالى ؛ فلا يجب الاطراد . 

- وبالفرق بين الرواية والشهادة . 

وشرط : - اثنا عشر > كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام . 

- وعشرون لقوله تعالى : «إإن يكن مَِكمْعِطْرُون» . 

- وأربعون لقوله تعالى : ومن اتبَعَكَ مِنَ ا وكانوا أربعين. 

- وسبعون ؛ لقوله تعالى : «إوَاختارَ مُوسَى قَوْمَةَ سَبْعِينَ رجلا . 

- وثلاتهائة وبضعة عشر ؛ عدد أهل بدر . 

والكل ضعيف . 

ثم إن أخبروا عن عيّان فذاك ؛ وإلا فيشترط ذلك فى كل الطبقات. 

الرابعة : مفلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا . وآخر أنه 
أعطي جملا , وهلم جرا -: تواتر القدر المشنرك ؛ لوجوده فى الكل» . 
[المسألة الثالثة فى : ضابط خبر التواتر وشروطه] : 

أقول : ضابط الخبر المتواتر هو : حصول العلم » فمتى أفاد الخبر مجرّده العلم 


تحققنا أنه متواتر » وأن جميع شرائطه موجودة » وإن لم يفده بنا عدم تواتره» أو فقدان 
شرط من شروطه » وهى أربعة كما حكاها التق تا لاام اى , 


. ط الحلبى‎ » )۲٤/۲( انظر : المحصول : (ج؟7/ق١/28517) . والإحکام‎ )١( 
Ns 


اللاخبارما علم صرقه ل بروج (للإسنوى على النهاج 

فالأولان : راجعان إلى السامعين » ولم يذكرهما الإمام فى المعالم » ولا ابن 
الحاجب فى عختصره . والأخيران : راجعان إلى المخبرين : 

أحدها : أن لا يكون السامع للخبر المتواتر عالما مدلوله بالضرورة ؛ فإنه إن كان 
كذلك ل يفده المتواتر علما ؛ لامتناع تحصيل الحاصل . 

الثانى : أن لا يكون معتقدا لخلاف مدلوله ؛ إما لشبهة دليل إن كان من 
العلماء » أو لتقليد إن كان من العوام ؛ فإن ارتسامًٌ ذلك فى ذهنه » واعتقادّه له : مانع 
من قبول غيره » والإصغاء إليه . 

ومن هذا ما ورد فى الحديث : («حبك الشىء يعمى ويصم»(“ . 

٥ب‏ وهذا الشرط نقله / فى المحصول) عن الشريف المرتضى › ولم يصرح فيه 

عوافقته ولا خالفته . قال : وإنما اعتبره لأنه يرى أن الخبر المتواتر دال على إمامة على 
رضى الله عنه » وأن المانع من إفادته العلم عند الخصم هو : اعتقاد خلافه . 

الثالث20 : أن يكون سند المحبرين - أى : مُستندهم فى الإخبار - هو : 
الاما المح ع ان را كه با حرى واي لشي انان حرو ا ضا ن 
إلى الدليل العقلى » كحدوث9؟ العام لم يد العلم ؛ لأن التباس الدليل عليهم تيل . 

قال فى البرهان : ولا معنى لتقييد المستند با محسوس ؛ فإن المطلوب صدور الخبر 
عن العلم الضرورى ؛ فالوجه التقييد به ؛ لتدخل قرائن الأحوال(“ . 

وتبعه على ما قاله صاحب الحصول والمختصرون لكلامه ؛ فقيدوه بذلك . 

وفيه نظر ؛ فإن قرائن الأحوال ها“ استناد إلى الحس › وليست عقلية محضة؛ 
فلذلك عَدَل المصنف إلى العبارة المشهورة . 


(1) أخرجه أبو داود : كتاب ((الأدب)) باب فى الهوى حديث رقم (210) » وأحمد فى المسند 
)١95/5(‏ من حديث أبى الدرداء اسمن . 
(۲) انظر : المحصول : (جح؟/ق١/518؟)‏ . 
(۳) فى أ » ب : والثالث . 
)٤(‏ فى أ: كحدث . 
(8) البرهان » فقرة (5957) . 
وىع فى ب + الأحوال أيضا انعناة:: 
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شرع (لإسنوى على النهاع تت سب (لؤفبارعا علم صرقه 

الرابع : أن يبلغ عدد المحبرين مبلا يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا على 
الكذب » ويختلف ذلك باحتلاف المخبرين » والوقائع » والقرائن . 

غا بها 3 كوه لصنت عن رو وقد ملم نئل و 

فى المحبرين : الإسلام » ولا العدالة » ولا احتلاف الدين » والبلد » والوطنء 
لت م اه ب 
بحيث لا يحصرهم عدد » ولا يحويهم بلد . 

وفى كل ذلك خلاف حكاه الآمدى وابن الحاجب والإماء) . 

قوله : «وقال القاضى» 

أى أبو بكر : لا يكفى الأربعة فى إفادة العلم ؛ إذ لو أفاده قول الأربعة 
الصادقين ؛ لأفاده قول كل أربعة صادقين ؛ لأن الحكم على الشىء حكم على مماثله ؛ 
ولو كان كذلك لم يجب تزكية شهود الزنا ؛ لأنه إن حَصَّلَ علم القاضى بقولهم ؛ 
فقد علم صدقهم ؛ فيستغنى عن التزكية . وإن لم يحصل العلم بذلك فيلزم أن يعلم 
كذبهم ؛ لأن الفرض أن حصول العلم بالصدق من لوازم قول أربعة صادقين » فمتى 
م يحصل العلم بالصدق فقد انتفى اللازم > وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم » وهو : 
قول كل أربعة صادقين . 

وانتفاء قول الأربعة الصادقين لا يجوز أن يكون لانتفاء القول ء ولا لانتفاء 
الأربعة ؛ لأنه حلاف / الفرض » فتعيّن أن يكون لانتفاء الصدق ؛ وإذا انتفى الصدق 
تعيّن الكذب ؛ لأنه لا واسطة بينهما . 


)١(‏ رسم فى ا »> ب هكذا : (أهل الدله) » دون ضبط » وفى المطبوعات : أهل الذمة . والمئبت 
استفدناه من الإحكام » ويصح قراءة الأصلين فى ضوئه » حيث قال الآمدى (۲۸/۲) فى 
الشروط المحتلف فيها : ((السادس : شرطت اليهود فى حبر التواتر أن يكون مشتملا على 
أخبار أهل الذلة والمسكنة ؛ لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء فلا يؤمن تواطؤهم على الكذب 
لغرض من الأغراض)) . وهو ما فى ختصر ابن الحاحب )٠٥/۲(‏ أيضا , والله أعلم . 

(۲) انظر : الإحکام (۲۹-۲۷/۲) ء ط الحلبى . والمحصول : (ح7/ق١/1485-1541)‏ » وشرح 
العضد (؟/4 00-6) . 

(۳) فى أ : فلو . 

(4) سقط من أ ب . 
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اللاخبارعا علم صرته ...شع الإسنوى على (لنہاع 

وحينئذ فنقول : إذا علم كذبهم لم يحتج أيضا إلى التزكية ؛ لخلوها عن الفائدة ؛ 
فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يحب تزكية شهود الزنا » وتزكيتهم واجبة اتفاقا ء 
فبطل الأول ؛ وهذا التقرير اعتمده . 

قوله("2 : ««وتوقف» 

يعنى : أن القاضى توقف فى أن الخمسة هل تفيد العلم أم لا ؟ 

ووجه توقفه أنه يحتمل أن يقال : إنها لا فيد(" العلم ؛ إذ لو أفادته لأفاده قول كل 
حمسة » ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما قلناه فى الأربعة . 

ويحتمل أن يقال : إنها تفيده » ولا يلزم منه عدم التركية ؛ بخلاف الأربعة ؛ 
وذلك لأنا تسلّمِ لهم أن كل خمسة صادقة تفيد العلم » وأنه إذا شهد حمسة بالزنا» 
ولم يحصل العلم بقوها لا تكون صادقة » وأنه إذا انتفى الصدق تعين الكذب . 

E‏ لمر ؛ لأن الكذب 
E‏ رع د Eh SE‏ 
فأوجبنا التزكية حتى نعلم هل بقى النصاب أم لا ؟ 

بخلاف الأربعة فإن كذب أحدهم مسقّط للحجة . 

قوله : «ورد» 

أى : ورد قول القاضى بأنه لا يكفى الأربعة بوحهين : 

أحدهما : أن حصول العلم عَتِبِ الخير المتواتر بفعل الله تعالى عنده » وعند 
غيره من الأشاعرة ؛ فلا يجب حيتئذ اطرّاده ؛ لحواز أن يخلق الله تعالى العلم عند قول 


أربعة » دون أربعة . 


الثانى : أن الفرق بين الرواية والشهادة ثابت ؛ فإن الأربعة فى الرواية زائدة 


. فی : وقوله‎ )١( 
. فى ب : أنها تفيد‎ )۲( 
~V~ 


شرع الإسنوى على اللنباع --- ب الأهبارما علم صرته 
على القدر المشروط ؛ بخلاف الأربعة فى الشهادة ؛ فلا يلزم من ترتب العلم على 
الأول ترتبه على الثانى . 

وأا السيادة تقد غا عياض ا وهل هيا ا اى عل المستهوره عليه 
لعداوة بخلاف الرواية . 

قوله : «وشرط» 

أى : وشرّط بعضهم فى عدد التواتر اثنى عشر ؛ لأن موسى عليه الصلاة 
رن > كما قال تعالى : «#إوبَعَثنا منهم اثنى 
شر قيب(“ / فلو لم يحصل العلم بقوهم لم ينصبهم . 506 

رر تعضهم عكر فر تمان : إإن يكن نكم عِشْرونَ صَابرون 
يغلِيُوا مائتيْن )۲4 , فان مثل هذا الكل فى العادة يستدعن اراب سان ذلك العلاد 
بوجو ويم دل لی ورن الل ار 

ومنهم من شرط أربعين ؛ لقوله تعالى : فيا يها الب حبك الله ومن انْبَعَكَ 

هن الْمُومِنينَ4 00 4 وكانوا أربعين . 

ووجه الدلالة : أن (من) إن كانت بحرورة عطفاً على الكاف - كما قاله 
بعضهم -: ل ل لصي ا 
ذلك تواطؤهم على الكذب . 

وإن كانت مرفوعة عطفاً على الاسم المعظّم ؛ فكذلك ؛ لأن الذين رضيهم الله 
تعالى لأنْ يكفوا النبى عله أموره » ويتولوها لا يتفقون على كذب . 

وشرط بعضهم سبعين ؛ لقوله تعالى : ووّاخارٌ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا 
لميقاتنا04) » وإنما احتارهم ليخبروا قومهم . 


. )١1( سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. )58( سورة الأنفال‎ )۲( 
. )55( سورة الأنفال‎ )۳( 
.)١٠65( سورة الأعراف‎ €3 
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الأخباراعلم صرته شع الإسنوى على المنهاج 

وشرط بعضهم ثلانمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر ؛ لأن الغزوة تواترت عنهم . 

والبضع بكسر الباء » ومن العرب من يفتحها » وهو : ما بين الثلاث إلى التسع» 
قاله الجوهرى() . 

وفى المحصول : أن بعضهم شَرَط عدد أهل بيعة الرضوان » وهم ألف 
وسبعمائة» كما قاله فى البرهان) . 

وم كلها سين ا ا ا ا ع 
وما ذكروه فإنه بتقدير تسليمه لا يدل على كون العدد شرطا لتلك الوقائع» ولا على 

قوله : ررثم إن أخبروا» 

يعنى : أن الجمع الذى يستحيل تواطؤهم على الكذب إن أخبروا عن عيان» 
أى: مشاهدة فلا كلام » وإن نقلوا عن غيرهم ؛ فيشترط حصول هذا العدد أيضا فى 
كل الطبقات » وهو معنى قوهم : (لا بد من استواء الطرفين والواسطة) . 

EAT‏ بالعيان غير واف بالمراد ؛ فإن العيان بكسر العين هو : الروّية» 
کا ری وا عل لذ کر فشا ا 


[التواتر المعنوى] : 
المسألة الرابعة : التواتر) : - قد يكون لفظيا » وهو ما تقدم . 


- وقد يكون معنويا » وهو أن ينقل العدد الذى يستحيل تواطؤهم على الكذب 
وقائع مختلفة » مشتيلة على قدر مشترّك » كما إذا أخبر واحد بأن حاتما/ أعطى ديناراء 


. 1١85/7 الصحاح للجوهرى » مادة ((ب ض ع))‎ )١( 
والمحصول (۱۳۳/۲) » سيرة ابن هشام (۳۲۱/۲) » زاد‎ )ه1/١‎ ٠ 5134/1 (؟) انظر : البرهان‎ 
وحكى الشوكانى آراء أخرى فى عدد أهل بيعة الرضوان . انظر : إرشاد‎ )١77/7( المعاد‎ 
. تحقيق د/ شعبان إسماعيل‎ ٠١ الفحول ج١ صه‎ 
. )31110/5( انظر : الصحاح للجوهرى مادة ((ع ي ن))‎ )*”( 
. فى المخحطوطة ب : المتواتر‎ )٤( 
- 519/5 


شرع الإسنوى على النباج الأخبار_ ما علم صرته 
ارآ اعطق جلف را ار اانه اع شا وهل کراب ی :ليخ 
المخبرون عدد التواتر ؛ فيقطع بثبوت القدر المشترّك ؛ لوجوده فى كل خبر من هذه 
الأخبار . 

والقدر المشترك هنا هو : ممرّد الإعطاء » لا الكرم » أو الجود ؛ لعدم وجوده فى 
كل واحد فافهمه . 

وقوله (رجرًا» مون . قال صاحب المطالع(2 : قال ابن الأنبارى معنى (هَلمٌ 
حر : سيروا » وتمهلوا فى سيركم ؛ مأحوذاً من الجر » وهو ترك العم فى سيرهاء ثم 
استعمل فيما حصل الدوام عليه من الأعمال . 

قال اند الأيارق نابي ب اعلى افر أن جروا حرا أ عل 
الحال» أو على التمييز . 

إذا علمت هذا علمت : أن معنى (مَلُّ جَرَا) فى مثل هذا : أنه اسْتَدْعَى الصُوّر 
فابحرت إليه جَرًا » فعبّر به بحازا عن ورود أمثال للأول . 


. لم نقف عليه‎ )١( 


Y= 


شع الإسنوى على لهاع ب الأخبار- ما علم زه 


قال : 
الفصل الثانى 
فيما علم كذبه 
وهو قسمان : 


الأول : ما علم خلافه ضرورة › أو استدلالا .. 
الثانى : ما لو صح لتوفرت() الدواعى على نقله » كما يعلم أن لا 
بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما ؛ إذ لو كان لتقل . 


وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة على رضى الله عنه › ولم 
يتواتر . كما لم تتواتر الإقامة . والتسمية . ومعجزات الرسول عليه 
00000 


: الأولان من الفروع › ولا كفر › ولا بدعة فى وعد 
خلاف 00 


وأما تلك المعجزات : فلقلة المشاهدين . 

مسألة : بعض ما نسب إلى رسول الله يد كذب ؛ لقوله : 
رسيكذب على» ؛ ولأن منها ما لا يقبل التأويل › فيمتنع صدوره عنه . 

وسببه : نسيان الراوى أو غلطه . أو افتراء الملاحدة ؛ لتنفير 
العقلاع) . 

أقول : الخبر الذى يقطع بكذبه قسمان : 

الأول : الخبر الذى علمنا خلافه : - إما بالضرورة » كقول القائل : (النار باردة) . 

- أو بالاستدلال » كالخير المخالف لما علم صدقه من بر الله تعالى » أو غير 
وكقول القائل : (العالم قديم) . 


. فى الأصلين : ما لو صح لتوفر‎ )١( 
-1/4- 
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الأخبار ماعلم زيه شع (للإسنوى على (لنهاع 
الثانى : الخبر الذى لو صح لتواتر ؛ لكون الدواعى على تله مُتَوَفرَّة : - إما 
لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة . 
ا الدين » كالنص على الإمامة ؛ فعدم تواتره دليل على 
عدم صحته ؛ وهذا نعلم') أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكير منهما » ولا مسلتند للهذا 
العلم إلا / عدم النقل المتواتر . 


وفى المحصول وعختصراته قسم ثالث للخبر الذى يقطع بكذبه » وهو ما نقل عن 
النبى عر بعد استقرار الأخبار » ثم بجث عنه فلم يُوحد فى طون الكتب » ولا فى 
صدور الرواة" . 


وخالفت الشيعة فى القسم الثانى ؛ فادّعَت أن النص الى دل على إمامة على 
رضى الله عنه » ولم يتواتر كما لم يتواتر غيره من الأمور المهمة » ك : الإقامة › 
والتسمية فى الصلاة » ومعجزات الرسول يله > كحنين الحذع) » وتسبيح 
الحصى97؟» , ونحوهما . 


. فى الأصلين : ولهذا أنا نعلم‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول )١417/9(‏ » والحاصل )۷٦۷/۲(‏ » والتحصيل )١١١/۲(‏ . 

(۳) حنين الجذع : صوت الجذع من النخل الذى كان يخطب عليه رسول الله ع , ثم اتخذ له 
منبرا يخطب عليه » فحن الجذع كحنين الناقة . وفى البخارى عن جابر : ((فصاحت النخلة 
صياح الصبى)) . والحديث أحرحه البخارى : كتاب ((المناقب)) » باب : علامات النبوة فى 
الإسلام (858) . كما رواه الرمذى : تحفة الأحوذى (77/5 + )٠٠١/٠١‏ » وابن ماحه : 
كتاب ((الصلاة والسنة فيها)) باب : ما حاء فى بدء شأن المنبر )١4١5(‏ » والنسائى 
(۳/۳)» وأحمد فى المسند (75176759/1) » والدارمى فى سننه )٠١/١(‏ . 

(4) أحرحه البزار » والطبرانى فى الأوسط » وأبو نعيم » والبيهقى عن أبى ذر قال : ((كان النبى 
ع رک امو كر وقح نو اوجن مدق رسول اله عله سبع حصيات » فأحذهن 
فوضعهن فى كفه فسبحن » حتى معت لحن حنينا كحنين النحل)) . 0 

وأحرج أبو نعيم عن ابن عباس قال : ((لما قدم ملوك حضرموت على رسول الله وھ 
وفيهم الأشعث بن قيس ... فقالوا : كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأحذ رسول الله عَم 
كفا من حصاء فقال : هذا يشهد أنى رسول الله . فسبح الحصا فى يده)) . 
انظر : مجمع الزوائد (۲۹۸/۸) » والخصائص الكبرى )۳١٤/۲(‏ . 
.مد 


شرع الإسنوى على (لنہاع .سس ب للأبار ماعلم كزيه 

والجواب عن الأولين - وهما الإقامة » والتسمية -: بأنهما من الفروع › 
والمخطئ فيهما ليس بكافر » ولا مبتدع ؛ فلذلك لم تتوفر الدواعى على نقلهما ء 

وأما المعجزات : فعدم تواترها لقلة المشاهدين لها . 

زللشيعة أن جوا بهذا اراب فيقولوا : إنا لم يقوائر النص الذال على إمامة 
على لقلة سامعيه . 
[مسألة : بعض ما نسب إلى الرسول عله كذب] : 

قوله : «مسألة » الخ 

هذه المسألة لم يذكرها ابن الحاحب » وحاصلها : أن بعض الأخبار المنسوبة إلى 
النبى ع2 كذ ی 

أحدهما : أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «سيكذب علي)( ؛ 
فإن كان هذا الحديث كنبا » فقد كذب عليه » وإن كان صدقا فيلزم أن يقع الكذب؛ 
لآن مارم جى 

ها الاسعد لآل صفق 4 لأنه لأ بارزم من كونه ضحيها وفرع الكذب قن 


نعم لو قال : (بعض ما ينسب) بصيغة المضارع ؛ لتم المدَعى . 


. )۲۲۱( ذكره الملا على القارى فى الأسرار المرفوعة » رقم‎ )١( 
بشرح النووى) » باب النهى عن الرواية عن‎ » 550 » 54/١( وفى مقدمة صحيح مسلم‎ 
الضعفاء » عن أبى هريرة أن رسول الله عه قال : ((يكون فى آحر الزمان دحالون كذابون»‎ 
يأتونكم من الأحاديث .ا لم تسمعوا أنتم » ولا آباؤكم » فإياكم وإياهم لايضلونكم › ولا‎ 
. يفتن و نكم))‎ 
وأحرحه الحاكم فى مستد ركه بهذا اللفظ ثم قال : ((هذا حديث ذكره مسلم فى خطبة‎ 
. الكتاب مع الحكايات))‎ 


> 


A۸ 


اللأخبار ماعلم زيه شع الإسنوى على (لنهاع 
الغانى : أن من الأحبار المنسوبة إليه ما هو معارض للدليل العقلى ؛ بحيث لا يقبل 
التأويل ؛ فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه . 


[أسباب الكذب عليه عَلِله| : 
قوله : «وسببه) 


الأول : نسيان الراوى » بأن سمع خبراً » وطال عهده به » فنسى » فزاد فيه » أو 
نقص » أو عزاه إلى النبى له , وليس من كلامه . 


الان غل اد اران ی بف ف انان إل يه وا ر 


أو كان ممن يرى. تقل الخير بالمعنى + فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظا آخر/ لا 


يطابقه» ظنا أنه يطابقه() . 


الغالث : افتراء الملاحدة - أى : الزنادقة » وغيرهم من الكفار - : فإنهم وضعوا 
احادية هال لقي الل وتران الزسيول كه فر لقان عن شر يه 


-95م5ك- 


شرع اللإسنوى على المنهاع سس د (لؤهبار ماظن صرته 
قال : 
الفصل الثالث 
فيما ظن صدقه 
وهو : خبر العدل الواحد . 
والنظر فى طرفين : 
الأول : فى وجوب العمل به دل عليه السمع . 
وقال ابن سريج ‏ والقفال » والبصرى : دل العقل أيضاً . 
وأنكره قوم لعدم الدليل , أو للدليل على عدمه شرعاً › أو عقلا . 
وأحاله آخرون . 
واتفقوا على الوجوب فى الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية» . 


أقول : شرع فى القسم الثالث من أقسام الخبر » وهو : الذى لا يعلم صدقهء 
ولا كذبه . 


وله ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يترجّح احتمال صدقه » كخير العدل . 

والثانى : عكسه . كخبر الفاسق . 

والعالت: :أن يساوي الأمران. كخير الجهول > ول يعرش الصف القن 
الأخيرين ؛ لعدم وجوب العمل بهما - كما سيأتى . 


وأشار إلى الأول بقوله : («فيما ظن صدقه) ؛ فإن ظن الصدق من لوازم 


وعرّفه بقوله : رروهو خبر العدل الواحد» 
واحترز ب «العدل» : عن القسمين الأخيرين 1 


م 


۸ب 


الأخبار ماش صرت .شع الإسنوى على النهام 

وب (رالواحد» : عن المتواتر ؛ فإن حير الواحد فى اصطلاحهم : عبارة عما 
ليس بمتواتر » سواء كان مستفيضا - وهو : الذى زادت رواته على ثلاثة » كما 
جزم به الآمدى » وابن الحاحب(١)‏ - أو غير مستفيض - وهو : ما رواه الثلائة › أو 
أقل . 

ومقصود الفصل منحصر فى طرفين : 

الأول : فى وحوب العمل به » وقد اختلفوا فيه » فذهب الجمهور إلى أنه 

وقال ابن سريج » والقفال الشاشى » وأبو الحسين البضرى 7 : دل غلئ 
وجوبه العقل والنقل . 

وأنكر قوم وجوب العمل به » ثم اختلف هؤلاء » فقالت فرقة منهم : لأنه لم 
يثبت على الوجوب دليل » ولو ثبت لأوجبناه . 

وقالت فرقة أخرى : إنما لا يحب ؛ لأن الدليل قد قام على عدم الوحوب . 

واختلف هؤلاء فقال بعضهم : ذلك الدليل المانع له شرعى . 

وقال بعضهم : عقلى . 

وإلى هذين المذهبين أشار بقوله : «شرعا أو عقلا . 

وذهب آخرون إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلا . 

واعلم أن كلام المحصول(2) يوهم المغايرَة بين هذا / المذهب وما قبله » فتابعه 
اا عو التق ينهو اناه وك يك ندا قل 


ويقوّى الاتحاد أن صاحب الحاصل والتحصيل7؟» » وغيرهما من المختصرين 


. )01/5( والمختصر مع الشرح‎ )۲٠۸/١( انظر : الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر : المعتمد (8/7ه وما بعدها) . 

(۳) انظر : الحصول : (ج؟/ق١0017/1)‏ . 

(5) انظر : الحاصل )۷۷٠/۲(‏ » والتحصيل )١١۷/۲(‏ » وشرح التنقيح » ص ٠٠٠٦‏ . 
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شرع الإستوى على انهايم ب (لأهْبار ماظن صرقه 
لكلام الإمام لم يغايروا بينهما » واقتصروا على الأول ؛ إلا أن يُفرّق بينهما بأن الأول 
فى الإيجاب » والثانى فى الجواز . 

قوله : «واتفقوا» 

أى : اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد فى : الفتوى » والشهادة › 
والأمور الدنيوية » كإخبار طبيب »ڳو غيره .عضرة شىء مثلا » وإخبار شخص عن 
امالك أنه مع من التصرّف فى ثماره » بعد أن أباحه) » وشبه ذلك من الآراء » 
والحروب » ونحوها . 

هذه الغبارة الى د كرها لصي 'ذكرها انحن التاضل وع فنى:الخضؤل 
بقوله : ررم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على حواز العمل بالخبر الذى لا يعلم صحته »› 
كما فى : الفتوى والشهادة » والأمور الدنيوية» هذا لفظه › وبين العبارتين فرق لا 
[الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد] 

قال : ررلنا وجوه : 

الأول : أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة . والإنذار : 
الخبر المخوف . والفرقة : ثلاثة . والطائفة : واحد أو اثنان . 


ل : ل لوجي . ١‏ 

قلنا : تعذر » فحمل" على الإيجاب ؛ لمشاركته فى التوقع . 

قيل : الإنذار الفتوى . 

قلنا : يلزم تخصيص الإنذار » والقوم بغير امجتهدين ؛ والرواية ينتفع 
بها امجتهد . وغيره . 


. فى المحطوطة ب : طبيب وغيره‎ )١( 
. ط التقرير والتحبير: أباحها‎ )۲( 
. ط صبيح : فيحمل‎ )۳( 
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الأخبار ماظن صرت ل سب شرع الإسنوى على (النهاج 
قيل : فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد . 
قلنا : خص النص فيه . 
الثانى : أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق ؛ لأن ما بالذات لا يكون 
بالغير . والثانى : باطل ؛ لقوله تعالى إن جَاءَكم قاميق بنا ينوا . 
الثالث : القياس على الفتوى والشهادة . 
قيل : يقتضيان شرعاً خاصا » والرواية عاما . 
ورد بأصل الفتوى . 
قبل : لو جاز لجاز اتباع الأنبياء , والاعتقاد بالظن . 
قلنا : ما الجامع ؟ 


فيل : الشرع يتبع المصلحة , والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة 
مصلحة 


قلنا : منقوض بالفتوى . والأمور الدنيوية .. 

أقول : احتج الصف على وحوب العمل يخبر الواحد بثلاثة أو 

الأول : قوله تعالى فللا نفرَ ين كل رة متهم اة إيعفقَهُوا فى الدَينِ 
ولينذروا قوم مَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعلْهُمْ يَخدَرُونَ74) 

وجه الاستدلال : أن الله تعالى أوحب الحذر » أى : الانكفاف عن الشيء › 

أما كونه تعالى أوجحب الحذر : فلقوله تعالى ال يدرو » ولل 
للرحى» والترجى ممتيع فى حق الله تعالى ؛ لأنه عبارة عن توقع حصول الشىء » الذى 
ا E‏ 
وإرادة للازم ؛ فإنه ججاز محقق » والأصل عدم غيره . 


. )١75؟( سورة التوبة من الآية‎ )١( 
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شرع للإستوك على انام بس طبار اط صرته 

فإن قيل : يكون الترجى باقيا على حقيقته » ولكنه مصروف عن الله تعالى إلى 

2 -. 

سَلّمنا » لكن لا نَسلّم أن الطلب() المحمول عليه هو(" : الطلب المتحتم » فقد 
يكون على سيل الدب 

وأما كون الإنذار بقول طائفة من الفرقة » فبناه المصّنف على أن التفقهين هم : 
الطائفة النافرة » حتى يكون الضمير فى قوله تعالى : اإليتفقهوا ... ولينذروا# راجعا 
إليهاء وهو قول لبعض المفسرين . 
لينذروا النافرين إذا عادوا إليهم . 

ووجه ذلك : أن رسول الله عله بعد إنزال الوعيد الشديد فى حق المتخلفين 
عن غزوة تبوك -: كان إذا بعث جيشاً أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير » 

0 . َ 

وانقطعوا جميعا عن استماع الوحى » والتفقه فى الدين » فأمِروا أن ينفر من كل فرقة 
منهم طائفة » ويقعد الباقون ليتفقهوا » وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم . 

وعلى هذا فلا حجة ؛ لأن الباقين كثيرون . 


وأما كونه يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد ؛ فلأن الإنذار هو : الخبر الذى 
يكون فيه تخويف › والفرقة : ثلاثة ؛ فتعين أن تكون الطائفة النافرة منها واحداء أو 
اثنين ؛ لأنها بعضها ؛ وحيتئذ فيكون الإنذار حصل بقول واحد أو اثنين ؛ فينتج ذلك 

وفيما قاله فى الفرقة » والطائفة نظر ؛ فقد قال اللجوهرى : رروالفرقة طائفة من 
الناس))(؟2 هذا لفظه . 


(۲) ط صبيح : وهو . 
(۳) انظر : تفسير الكشاف )۲١۳/۲(‏ . 
)٤(‏ الصحاح للجوهرى » مادة «ف ر ق) ۱٥٤٩/٤۰‏ . 


“AY 


اللاخبارما شن صرته ل شرع (للإسنوى على (لنہاع 
وقال الشافعى رحمه الله فى صلاة الخوف - وهو من أهل هذا الشأن -: إن 
لطائفة أقلها ثلاثة() . 
و عند القفا لوقن ا 
نعم فی صحاح الجخوهرى عن ابن عباس رضى اله عنهما فى قوله : ويش هد 
عَدابَهُمَا طائفة (5) أى : واحد فصاعدا(09) . 
قوله : «قيل) الخ 
۹ب /أى : اعترض القائل بأنه لا يحب العمل بخبر الواحد على استدلالنا بهذه الآية 
بئلانة أوجه : 
أحدها : أن لعل مدلوها التَرَحّى لا الوحوب . 
والجواب : أنه لما تعذر الحمل على الترَجّى حملناه على الإيجاب ؛ لمشاركته 
لل جى فى الطلب - كما تقدم إيضاحه - مع ما يرد عليه . 
لكن تعليل المصنف بقوله : ««لشاركته فى التوقع» لا يستقيم ؛ لأنهما لو 
اشتركا فى التوقع لكان المانع من حَمّل (لعل) على حقيقتها موجودا بعينه فى الإيجاب. 
الثانى : لا نسلّم أن المراد بالإنذار فى الآية هو : الخبر المعحوف مطلّقاًء بل 
الزاانية لقره وقول الاد فيا مغر ل ان كما تفده : 
EAN EEG‏ لنت :ران لماز CR‏ قر كه على A‏ 
الأمر بالتفقه إنما هو لأجله » والمتوقف على التفقه إغا هو الفتوى » لا الخبر . 
وأحاب الت بأنه يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الآية من 
وجھیں : 


أحدهما : تخصيص الإنذار بالفتوى مع أنها عامة فيه » وفى الرواية . 


)١(‏ الأم » ط الشعب » ١95/١‏ ء قال : ((والطائفة ثلاثة » ... فإن حرسه أقل من ثلاثة » أو كان 
معه فى الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له ؛ لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم ...)) . 

(۲) سورة النور من الآية () . 

(۳) انظر : الصحاح »ء مادة (ط واف) ۰ ۱۳۹۷/۲ . 


~AA— 


شرع الإسنوى غبار اظ صرقه 

والغانى : تخصيص القوم من قوله تعالى : طوَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إليْهم» 
دين ؛ لأن مهد لا يقلد مجتهداً فى فتواء . 

بخلاف ما إذا حمل الإنذار على الرواية » أو على ماهو أعم ؛ فإنه ينتفى 
التخصيصان داخفيض و وأما القوم : فلأن الرواية ينتفع بها 
امجتهد فى الأحكام » وينتفع بها المقلّد فى الانزجار » وحصول الثواب فى نقلها لغيره» 
وغير ذلك . 

الغالث : لو كان المراد بالفرقة ثلاثة لكان يجب أن يخرج من كل ثلانة واحد ؛ 
لأن لو لا للتحضيض > تقديره : (هلا حرج) » وليس كذلك إجماعا . 

وأحاب الْصئف ب : أن هذا النص - الذى فى لزوم حروج واحد من كل ثلاثة کن 
قد حص بالإجماع » ولا يلزم من تخصيص النص فيه تخصيصه فى قَبُول رواية الواحد . 

قوله : «الثانى» 

أى : الدليل الثانى على وجوب العمل بخبر الواحد » وتقريره من وجهين ذكر 
أصلهما فى المحصول : 

أحدهما - وم يذكر الصف سواه -: أنه نه لو لم يقبل خبر الواحد لما كان عدم 
وله معلل بالفتسيق ؛ وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضى عدم القبول 
لذاته » وهو : كونه خيرٌ واحدٍ ؛ فيمتنع تعليل عدم قَبُوله بغيره ؛ لأن الحكم المعأّل 
بالذات لا يكون معلّلا بالغير ؛ إذ لو كان معلّلاً بالغير لاقتضى حصوله به » مع 
كونه حاصلاً قبل ذلك أيضاً ؛ لكونه / معلّلاً بالذات » وذلك تحصيل للحاصل() › 
وهو محال . 

والئائى - وهو امتناع تعليله بالفسق -: باطل ؛ لقوله تعالى : إن جَاءَكمْ فاق 
بإ ينوا" » فإن ترتيب الحكم على الوصف الناميب يغلب على الظن أنه علّة 
له ا كافك ف لان الصو هو العدل »هيك ادر ا کد لت ودا 


. فى المخطوطة ب : الحاصل‎ )١( 
. )5( سورة الحجرات من الآية‎ )۲( 
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الأخبارعاظر صرقه شع (لإسنوى على النهاج 

وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبُولٌ واحبُ العمل به ؛ لأن القائل قائلان(١)‏ . 

التقرير الثانى : أن الأمر بالتييّن مشروط يمجىء الفاسق » ومفهوم الشرط 
حجّة؛ فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً ؛ لأن الظن يُعمّل بة هنا » والقول بالواسطة 
متف كها تقدم.. 

قوله : «الثالث» 

أى : الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد : القياس على الفتوى › 
والشهادة » والجامع تحصيل المصلحة المظنونة » أو دفع المفسدة المظنونة . 

وفرَق الخَصُم بأن الفتوى والشهادة تقتضيان شرعاً خاصاً ببعض الناس » 
والرواية تقتضى شرعاً عاماً للكل » ولا يلزم من تحويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذى 
فد ف و لل ا عة افا 
الفتوى؛ فإن اتبا ع الظن فيها لا يختص .عسألة » ولا بشخص . 

وقد يقال : الرواية أكثر عموماً ؛ لأنها تقتضى الحكم على الجتهدين والقلدين . 
وأما الفتوى فخاصة بالمقلدين . 

وقد اشدل ىن الول اتا عن :ايضاق عدن لر اة بت + اتد عة الصا 
والسلام كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام وبإجماع الصحابة رضى الله عنهم على 
العمل به عند اطلاعهم عليه . 

قوله : «قيل : لو جاز» 

أى : استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلاً بأمرين : 

اخدهها آنا لز ار كوله .فى الزواية ا ان اتباع معي البوة تدوز 
المعجزة» بل مجرّد الظن ؛ وحاز الاعتقاد - كمعرفة الله تعالى - بالظن أيضا » قياس 
على ا واف ولیس ذال افا . 


. كذا فى الجميع‎ )١( 
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شرع اموت ند لعل «لأفهار ماه صرت 
e e TT eT‏ 
لذلك شَرَطْنًا العلم ؛ بخلاف الفروع . 

وأيضا : فلأن القطع فى كل مسألة فرعية متعدّر بخلاف أتباع الأنبياء» 
الاعتقاد . 

الثانى : أن الاستقراء دل / على أن الشرع يتبع مصال العباد تفضلاً وإحساناً» ۰ ب 
الظن الحاصل من خبر الواحد لا يجحعل ما ليس .عصلحة مصلحة ؛ لأنه يخطىء 


والجواب : أن ما قالوه بعينه جار ذ فى الفتوى » والأمور الدنيوية » مع أن قول 
لوخد هما مقرل اغاق كنا تقد . 


شرائط العمل بخبر الواحد|: 

قال : «الطرف الثانى : فى شرائط العمل به . 

وهو : إما فى المخير ء أو المخبّر عنه , أو احبر . 

أما الأول : فصفات تغلب الظنّ , ٠‏ وهى حمس : 

الأول : التكليف ؛ فإن غير المكللف لا بمنعه خشية (خشية الله 
عالى)(0) . 

قيل : يصح الاقتداء بالصبى ؛ اعتماداً على خبره بطهره . 

قلنا : لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره . 

فإن تحمل , ثم بَلْغْ » وأدى -: ُبِلَ قياساً على الشهادة , والإجماع 
دلى إحضار الصبيان مجالس الحديث : 


الشانى : كونه من أهل القبلة » وتقبل(” رواية الكافر الموافق 
ا بجسمة » إن اعتقدوا حرمة الكذب ؛ فإنه بمنعه عنه . 


. صبیح صبيح » ومحيى الدين وكأنها تفسير لما قبلها‎ SE 
= 


۱۹۱ 


الأخبار ماظن صرته ل شرع (لإسنوى على لن 

وقاسه القاضيان بالفاسق › والمخالف . 

ورد بالفرق» . 

أقول : العمل بخبر الواحد له شروط : 

- بعضها فى ابر - بكسر الباء - وهو : الراوى . 

- وبعضها فى المخبّر عنه » وهو : مدلول الخبر . 

2 ها ئي لخر يه اوهو الق 

أما الأول - وهى شرائط المخخبر - فضابطها الإجمالى : عبارة عن صفات نعل 
على الظن أن المخبر صادق . 

وعند التفصيل : ترجع إلى مس صفات كما ذكرها الصف » إلا أن امخام 
منها إنغا هو شرط على قول مرحوح . 

الوصف الأول : التكليف » فلا تقبل رواية المجنون » والصبى الذى لم کح 
بالإجماع » وكذا امز عند الجمهور ؛ فإن غير ا مكلف لا يمنعه خحشية من الله تعا! 
عن تعاطى الكذب ؛ لعلمه بأنه غير معاقب » وهو فى الحقيقة أكثر جراءة من الفاسق 

استدل الخصم ب : أنه لو لم يبل خيره لم يصح الاقتداء به فى الصلاة ؛ اعتما 
على إخباره بأنه متطهّر ؛ لكنه يصح ؛ فدلّ على قبُول خيره . 

وأحاب الصف ب : أن صحة الاقتداء ليست مستندة إلى بول إخباره بطهره 
بل لكونها غير متوقفة على طهارة الإمام ؛ لأن المأموم متى لم يظن حَدَت الإما 
صحت صلاته » وإن تبين حَدث الإمام . 

وأما الرواية فشرّط صحتها السماع/ . 

قوله : ران تحمّل» يعنى أن الصبى إذا تحمّل » ثم بلغ » وأدّى بعد البلوغ م 
تحمّله قَبْلّهِ ؛ فإنه يُقَبَل لأمرين : 

أحدهما : القياس على الشهادة . 


الثانى : إجماع املف على إحضار الصبيان مجالس الحديث . 
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رع (للإسنوى على اللنهاع  ---‏ للأههبار- ما ظد) صرته 
ولك أن تحيب عن الأول ب : أن الرواية تقتضى شترا غاا + فا فا 


خلاف الشهادة . 
وعن الثانى ب : أن(١)‏ الإحضار قد يكون للتبَرّك › أو سهولة9» الحفظ » أو 


قوله : «الثانى» 

أى : الشرط الثانى من شرائط المخبر أن يكون من أهل قبلتنا » فلا تقبّل رواية 
كافر المخالف فى القبلة » وهو المخالف فى الملّة الإسلامية » كاليهودى والنصرانى 
جماعاً . 

فإن كان الكافر يصلى لقبلتنا - كامجسٌ ,”2 وغيره - إن قلنا بتكفيره : ففيه 
حلاف . 

قال فى المحصول : الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته » وإلا فلا©» . 

وتبعه عليه المصنف » واستدل عليه ب : أن اعتقاد حرمة الكذب ,كنع من الإقدام 
ليه » فيغلب على الظن صيلقه ؛ لأن المقتضى قد وح » والأصل عدم المعارض 

رل اقاي براقا عبد ر +« فقن زات ف فاا 
لمى المسلم الفاسق » والكافر المخالف ؛ يجامع الفسق والكفر( . 


ونقله الآمدى عن الأكثرين » وجَرّم به ابن الحاحب0) 


. فى الأصلين : أن الإحضار‎ )١ 

؟) فى أ : لسهولة الحفظ . 

۴) اجحسمة : نسبة إلى التجسيم » وهو نسبة الجسم إلى البارى سبحانه » تعالى عما يقولون علوا 
كبيرا . وهما فرقتان : فرقة تعتقد أن الله تعالى حسم كسائر الإحسام » وهذه لا حلاف فى 
كفرها . وفرقة تعتقد أنه حسم لكن لا كسائر الأحسام بل جسم يليق به » وهذه مختلف فى 
كفرها . (انظر : البنانى على الجلال الحلى على جمع الجوامع 517/7 )١‏ . 

. )١58/7؟( انظر : الحصول‎ )٤ 

4) فى أ : الكفر والفسق . 

5) انظر : الإحكام )111/١(‏ » والمحتصر مع الشرح (38-51/9) . 

A= 


۱۹۱ب 


الأخبار ما طن صرته .شع (للإسنوى على النها 

والجواب : أن الفرْق بين هذا وبين الفاسق : أن هذا لا يعلم فسق نفسه 
ونب الكذب ديه ويه »ملق الفاسق:: 

والفرق بينه وبين الكافر المخالف : أن الكافر المخالف خارج عن ملة الإسلام 
فلا تقبل روايته ؛ لأن ذلك مَنصِب شريف يقتضى الإعزاز والإكرام . 
[من شروط الراوى العدالة] : 

قال : ««الغالث : العدالة . وهى : مَلَكَة فى النفس تمنعها عن 
اقتزاف الكبائر » والرذائل المباحة » فلا تقبل رواية من أقدّم على الفسوة 
عالما » وإن جهل قبل . 

قال القاضى(" : ضَم جَهلا إلى فسق . 

قلنا : الفرق عدم الجراءة . 
| ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته ؛ لأن الفسق مانع , فلا بد مر 
تحقق عدمه كالصبا والكفر . 

والعدالة تعرف بالتركية . 

وفيها مسائل : 

الأولى : شرط العدد فى الرواية » والشهادة . 

ومنع القاضى فيهما . 

والحق : الفرق كالأصل . 

الثانية : قال الشافعى رضى الله غنه : يذكر سبب اجرح . 

وقيل : سببهما . 

وقال القاضى : لا فيهما . 


(۲) ط صبيح : القاضى أبو بكر . 
EZ‏ 


شرع الإسنوى على النهاع -------- لبا رما ظو) صرقه 
الثالئة : اجرح مقدّم على التعديل ؛ لأن فيه زيادة . 
الرابعة : التركية أن يُحْكُم بشهادته . أو يُثنى عليه » أو يَرُوِى عنه 
من لا يَروى عن غير العدل , أو يعمل بخبره» . 
أقول : شرع فى الوصف الثالث من الأوصاف المشروطة فى المخبر » وهى العدالة. 
والعدالة فى اللغة عبارة عن : التوسط فى الأمرء من غير إفراط إلى طرفى 
الزيادة والنقصان() . 


وفى الاصطلاح : مَّلكة فى النفس - أى : هيئة راسخة فيها - تمنعها عن 
ارتكاب الكبائر » والرذائل المباحة . 

فأما تمييز الكبائر من الصغائر : ففيه كلام منتشر » محله كتب الفروع . 

وأما الرذائل : فأشار بها إلى المحافظة على المروءة » وهى : أن يسير بسيرة أمثاله» 
فى زمانه » ومكانه ؛ فلو لبس الفقيه القباء » أو الجندى الحبّة والطيلسان -: ردت 
روايته » وشهادته . 

و O‏ ة الواحدة » والرذيلة الواحدة قادح » وتعبيره بالرذائل 

وأيضاً فإن الإصرار على الصغائر كذلك » ولا ذكر له فى الحدٌ . وكذلك اّ5 
من صغائر الخسة » كالتطفيف بالحبة » كما ذكره فى المحصول() . 

قلنا : أما الأول : فجوابه أن الملّكَة إذا قويت على دفع الجمّلة ؛ فلأن تقوى 
على بعضها أولى . 

وأما الثانى : فجوابه ما قاله الغزالى - فى الإحياء فى كتاب التوبة -: أن 
لصغيرة بالإصرار تصير كبيرة209 . 

وأما الثالث : فلأن القول بتأثير المرة من الرذائل المباحة يؤخذ منه تأثير المرة من 
لرذائل امحرّمة بطريق الأولى . 


. ٠۷١/١ » انظر : الصحاح › مادة (ع د ل)‎ )١ 

؟) انظر : المحصول : (ح۲/ق١/١۷٥)‏ . 

۳) الإحیاء » )۳۲/٤(‏ » ط عيسى الحلبى . 
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(لأخبار- ہا ظر) صرته شرع اللإسنوى على المنهاج 
نعم يرد عليه : أن المروءة ليست عدوهها اق العدالة “بل فن فول الشهادة 
والرواية ؛ فإن العدالة ضد الفسق . 
قوله : ررفلا تقبل» 
الفسق» عا بكونه ا ؛ للإجماع » ولقوله تعالى : إن جاء كم فاسقٌ(1) الآية . 
ال لل 0 
والتفسيق بالشىء مع الجهل بكونه فسقا يُتصوّر ذ فى المحالفين فى الأصول »ع 
كالخوارج ونفاة الصفات » فإن الجهل : فى ذلك9) ليس عذراً / » وإلا لزم ذلك فى 
اا وطن اجه اها الخال وهو قجس غا عن فة ولاك سن 
شرب النبيذ مثلا لاعتقاده الإباحة ؛ لأنه ليس فاسقاً قطعاً » كما قاله ابن الحاحب( ؛ 


وإن كان بعض الشافعية خالف فى بول قوله . 
فأحد المذهبين -وهو رأى القاضى واختاره الآمدى -: أنه لا يقبل قوله) . 


والثانى : يُقبل » وص عليه الشافعى فقال : وأقبل رواية أهل الأهواء › إلا 
الخطابية من الرافضة() ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم 


. )1( سورة الحجرات من الآية‎ )١( 

(۲) فى أ » ب : فإن الجهل فيها ليس عذراً . 

(") انظر : المحتصر على الشرح )١۲/۲(‏ . 

.)5359 › ۲۹۸/۱( انظر : الإحکام‎ )٤( 

(8) المنطابية : أتباع أبى الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدى الأحدع مولى بنى أسد ء زعم أذ 
الأئمة أنبياء » ثم آهة » وقال بألوهية محمد عي » تبرأ منه جعفر الصادق لما علم بكفره. 
فدعى لنفسه بالإمامة . 
(انظر : الملل والنحل للشهرستانى 9 » والفرق بين الفرق .وا-هه١).‏ 

-595- 


شرع (للإسنوى على لهاع لل هبار-ما ظو) صرقه 

واختاره الإمام وأتباعه » قال : إلا أن يكون قد ظهر عناده فلا يقبل قوله ؛ لأن 
العناد كذب() , 

والاشعدل الف عل ما تاره وا الذي هف الكاقر 
الوافق - وهو : رجحان الصدق - بعينه دليل فى الفاسق » لكن اشرراط العدالة مع 
قبول الفاسق متنافيان . 

رداون الصف كا كان من مه رل رو الاد اترات ل ج 
الاسلام؛ بل اشترط كونه من أهل القبلة . 

قوله : ررقال القاضى» 

أى : احتج القاضى على عدم القبّول ب : أن المانع من قبول الفاسق العالم بفسق 
نفسه إنما هو الفسق » وهو محقق هنا » مع زيادة أخرى قبيحة » وهى الجهل . 

وَرّق المصنف بان الإقدام على الس » مع العلم به يدل على اراي » وقلة 
المبالاة بالمعصية » فيغلب على الظن عدم صدقه بخلاف الجاهل . 

قال ابن الحاحب : ولا يصير الراوى بحروحا بالحد فى شهادة الزنا لعدم 
النصاب » ولا بالتدليس على الأصح » كقول من لحق الزهرى : (قال الزهرى) › 
موهما أنه مع منه") . 

قوله : رومن لا تعرف» 

يعنى : أن الشخص إذا علمنا بلوغه وإسلامه » وجهلنا عدالته ؛ فإن روايته لا 
تقبل » كما نقله الإمام وغيره عن الشافعى » واختاره هو والآمدى وأتباعهما(” . 


وقال نو حنيفة : تقبل(؟) . 


. )١۳۳/۲( انظر : احصول (۱۹۷/۲) » والحاصل (۷۹۲/۲) » والتحصيل‎ )١( 

. )55/7( انظر : المحتصر مع الشرح‎ )۲١ 

*) انظر : التحصول : (جب؟/ق١/1/5ه)‏ » والحاصل (۷۹۲/۲) » والتحصيل (0۳۳/۲ › 
والإحكام )۷١/۲(‏ » ط الحلبى . وشرح العضد )٠٤/۲(‏ . 

(5) انظر : كشف الأستار 554/7 ومابعدها . 
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الأخبار ہا ظر) صرته شرع (للإسنوئ على النهاج 
وإلى هذه المسألة شان الضف بقوله : ررومن لا تعرف عدالته/ . 


لكن فيه حذف » فإن الفاسق داحل فى هذه العبارة ؛ لكونه غير معروف 
العدالة أيضا » والتقدير : (ومن لا تعرف عدالته » ولا فسقه) ؛ وإنغا حذفه /لتقدم 
E‏ 
a E‏ 

قوله : «روالعدالة تعرف بالتركية» 

لا تقدم أن من لا تعرف عدالته لا تقبل روايته : شرع فى بيان طريق معرفة 
العدالة » وهو أمران : 

أحدهما : الاختبار . 

والثانى : التزكية ؛ قال فى المحصول : «والمقصود الآن إنما هو بيان الثانى › 
وهو : التزكية» ؛ فلذلك اقتصر المصنف عليه » وذكر فيه أربع مسائل : 
[هل يشترط العدد فى التزكية] : 

الأولى : فى بيان اشتراط العدد فى التزكية وفيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه يشرط ذلك مطلقاً ؛ سواء كانت التزكية لراو » أو شاهد 
للاحتياط . 

والثانى- وهو رأى القاضى -: أنه لا يشتزط مطلقا » بل يكفى واحد ؛ لأنها خبر. 

والغالث : الفرق » فيشترط العدد فى تزكية الشاهد › دون الراوى » ورجّحه 
الإمام 4 وأتباعه(١)‏ 4 وكذا الآمدى 4 ونقله هو وابن اا عن الأكثرين 0 لأن 
الشهادة لا تثبت بواحد ؛ فكذلك ما هو شرط فيها ؛ بخلاف الرواية ؛ وإليه أشار 
بقوله : رركا لأصل) . 


(9) انظر : ا نمحصول (۲۰۱-۲۰۰/۲) » والحاصل )۷۹٤/۲(‏ » والتحصيل )١١١/۲(‏ . 
(۲) انظر : الإحكام )۲٠١/١(‏ » والمختصر مع الشرح العضد (54/79) . 
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شرع (الإسنوئ على (لنہام (لأغبارما ظن صرته 
ويؤخذ من هذا التعليل : قبول تزكية المرأة » والعبد فى الرواية » دون الشهادة › 
وصرح به الإمام » وغيره . 


وهذه المذامب تحرى أيضاً فى اجرح » كما أشار إليه الإمام » وصرّح به ابن 
الحاجب وغيره . 


[ذكر سبب الجرح والتعديل] : 


سبب التعديل ا SR‏ 
رات فد ها لبن جارج جا 

وقال قوم بالعكس ؛ لأن العدالة يكثر يكثر التصنع فيها » فيتسارع الناس إلى الثناء 
على الظاهر » بخلاف الخرح 

وقال قوم : لا بد من بيان سببهما للمعنيين المتقدمين . 

وقال قوم : لا يحب فيهما ؛ لأن الركى إن كان بصيراً َل جره وتعديله ؛ 
وإلا فلا . واختاره الآمدى » ونقله هو › والإمام » وأتباعهما( عن القاضى أبى بكرء 
ا ل 

ونقل إمام الحرمين عنه فى البرهان : أنه يحب ذكر سبب التعديل » دون الجرح» 
كالمذهب الثانى9) . 

وكذلك نقله الغزالى فى المنخحول(2 » ولكنه خالفه فى المستصفى7؟» » ولعله 
اشتبه عليه / ؛ فقلده فيه هؤلاء . 

وقال إمام الحرمين : الحق أنه إن كان المزكى عالما بأسباب اجرح والتعديل -: 
اكتفينا بإطلاقه » وإلا فلا . 


ء)۷۹٥/۲( والحاصل‎ » )۲١١ ١ ۲٠٠١/۲( والتخصول‎ » )۲۷١/١( انظر : الإحكام‎ )١( 
. )٠١/۲( وشرح العضد‎ » )٠١١/۲( والتحصيل‎ 
. )1۲۲ 1۲۱/١( (؟) انظر : البرهان‎ 
. )۲٣۲‌ص(‎ » المنخول‎ )۴ 
.)١57/١( المستصفى » ط بولاق‎ )5( 
-99- 


۱۹۳ 


(لأخبار ماظن صرته شرع (للإسنوئ على المنهاج 
وهذا المذهب اختاره الغزالى() 4 والإمام وأتباعه إلا EA‏ وم يرحح ابن 
الاي يا 


[اختلاف الجرح والتعديل] : 
ٍ المسألة الغالغة : إذا عّدله قوم وجرحه قوم") ؛ فإنه يقم الجرح ؛ لأن فيه زيادة 

لم يطلع عليها المعدل . 

وقيل : يتعارضان » فلا يرجح أحدهما إلا مرجّح » حكاه ابن الحاحب ه 

وقيل : يدم التعديل » إذا زاد المعدّلون على الجارحين » حكاه فى امحصول . 

وعلى الأول : إذا عين الجارح سبباً » فنفاه المعدّل بطريق معتيّر» كما إذا قال : 
(قتل فلانا ظلماً وقت كذ . فقال المعدّل : (رأيته حيا بعد ذلك) » أو ركان القاتل 
فى ذلك الوقت عندى) ؛ فإنهما يتعارضان » ويعرف ذلك من تعليل المصنف فلهذا م 


. 


[ما يحصل به التزكية] : 

المسألة الرابعة : فيما يحصل به التزكية » وهو أربعة أمور : 

أحدها : وهو أعلاها كما قال فى المحصول””" أن بكم بشهادته » إلا أن 
يكون الحاكم من یری قبّول الفاسق الذى عرف منه أنه لا يكذب . 

الثانى : أن يُثْنِى عليه بأن يقول : هو عَذل » أو مول الشهادة » أو الرواية . 

الغالث : أن يوی عنه من لا يُروى إلا عن العَدل . 

الو عدي طلم 

وقيل + ليست يتعديل مظلقاً ‏ كما أن ترك العمل بزؤايته ليس جرح . 


. هذا هو اختياره فى المستصفى » قال : من حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه‎ )١( 
أما فى المنخول فقال (ص77١) : والاحتيار أن الجرح المطلق حارم للثقة فهو كاف . والتعديل‎ 
. المطلق من مثل مالك مع علوه فى الاحتياط مقبول » وممن يظن فيه التساهل فلا‎ 
فى ا : اذا حرحه قومه وعدله.‎ )۲( 
. )۲٠١۲/۲( انظر : المحصول‎ )۳( 
Vos 


شرع الإسنوى على اللنهاء ------ الف فيبار- ماظن صرقه 

والأول : هو المختار عند ابن الحاحب » والآمدى » وغيرهما() . 

الرابع : أن يَعْمَّل بخبره » فإن أمكن حمله على الاحتياط » أو على العمل بدليل 
آخر وافق الخبر فليس بتعديل » كما قاله فى امحصول() . 

والغرطا ف الناعا ريز كن :+ O‏ غزل وتركه الصف لوطو جه 
[ضبط الراوى > وتعدده › وفقهه] : 

قال : «الرابع : الضبط » وعدم المساهلة فى الحديث . 

وشرط أبو على العدد . 

ورد بقبُول الصحابة خبر الواحد . 

قال : طلبوا العدد . 

قلنا : عند التهمة . 

الخامس : شرط أبو حنيفة فقه الراوى إن خالف القياس . 

ورد بأن العدالة تغلب ظن الصدق فيكفى) . 

أقول : لما فرغ من المسائل الأربعة (© الواقعة فى الوصف الثالث من الأوصاف 
المعتيرة فى المخبر -: رجع إلى الوصف الرابع » وهو الأمن من الخطأ » ويحصل 

أحدهما : الضبط / . فإن كان الشخص لا يقدر على الحفظ » أو يقدر عليه » 1۹۳ب 
ولكن يعرض له السهو غالبا فلا تقبل روايته » وإن كان عدلاً ؛ لأنه قدم(؟» على 
الرواية ظانا أنه ضبط » وما سها ء والأمر بخلافه . 

ٍ الا عدم متاخل وان اع ينان كان يروو وعد غتير وای ت 

مثلا رددناه . 


. )۲۷۲/۱( انظر : مختصر ابن الحاحب مع الشرح (11/۲) » والإحكام‎ )١( 
. )۲١۲/۲( انظر : المحصول‎ )۲( 
. فى ط بجخيت والتقرير والتحبير : الأربع‎ )7( 
. من ط صبيح » والتقرير والتحبير : وفى البقية ((تقدم))‎ )٤( 
¥. 1 


الأخبار ما طن صرقه شش (الإسنوى على لهاع 

وهذا الشرط ذكره فى المحصول بعد هذه المسألة » ثم قال : ززفاث تساهل فى 
غير | الحديث واحتاط فى الحديث قبلنا روايته على الرأى الأظهر)2(2 ؛ فلذلك قيّده 
الصف بقوله فى «الحديث» . 

قوله : «روشرط أبو على العدد» 

أى : فلم يقبل فى الزنا إلا حبر أربعة » ول يقبل فى غيره إلا حبر اثنين » ثم لا 
يقبل حبر كل واحد منهما إلا برحلين آخرين › إلى أن ينتهى إلى زماننا » كما نقله عنه 
الغزالى فى المستصفى(22 » ومنع خبر العَذل الواحد . 

قال فى المحصول : إلا إذا عضده ظاهر » أو عمل بعض الصحابة » أو اجتهاد › 
أو يكون منتشراً(” . 

ورده الْصّنف ب : قَبُول الصحابة خبر الواحد من غير إنكار » ك : قوم حبر 
عائشة فى التقاء الختانين(؟) » وخبر الصديق فى قوله عليه الصلاة والسلام : «الأنبياء 
يدفنون حيث بموتون)29 › وفى قوله : «الأئمة من قريش)237 › وفى قوله : فحن 
معاشر الأنبياء لا نورث»") » ورجوعهم إلى كتابه فى معرفة نصب الزكاة(» , 


. )۲٠۰۳ ۰ ۲۰۲/۲( المحصول‎ : رظنا)١(‎ 

(۲) المستصفى )٠٠١/۲(‏ » ط بولاق » وقوله : ((إلى أن ينتهى إلى زماننا)) ليس هو نما نقله 
الغزالى عن أبى على الجبائى كما توهم الشارح » بل هو أول رد الغزالى عليه » ونص 
المستصفى: ((رواية الواحد تقبل وإن لم تقبل شهادته ؛ حلافا للجبائى وجماعة حيث شرطوا 
العدد » ول يقبلوا إلا قول رحلين » ثم لا تبت رواية كل واحد إلا من رحلين آخرين » وإلى 
أن ينتهى إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث أصام) . 

(۴) انظر : احصول )۲٠٠/۲(‏ . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

(8) الحديث رواه الترمذى عن أبى بكر بلفظ ((ماقبض الله نبيا إلا فى الموضع الذى يجب أن يدفن 
فيه)) وفيه عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى ضعيف الحفظ . (مشكاة المصابيح 4/9 )7٠١‏ . 

(7) تقدم تخريجه . 

(۷) تقدم تخريجه . 

(۸) ط صبيح » وط التقرير والتحبير : الزكوات وكتاب أبى بكر فى الزكاة رواه البخارى » 
ومسلم » وأبو داود والنسائى » وابن ماحه » من حديث انس بن مالك أن أبا بكر لما استحلف 
كتب له حين وجهه إلى البحرين ... هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله مه ...)) 
الحديث بطوله ( انظر : راوياتهم فى جامع الأصول 5555) . 

YoY — 


شرع الإسنوى على (التهاع غبار اظ صرقه 
وكقبُول عمر من عبد الرحمن بن عوف(١)‏ رضى الله عنهما فى امجوس : (وسنوا بهم ' 
سنة أهل الكتاب»)) » ونظائره كثيرة . 

واستدل الحبائى ب : أن الصحابة طلبوا العدد فى وقائع كثيرة » ولم يقتصروا 
على خير الواحد . 


فمنها : أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة(© فى توريث الحدة إلى أن أخبره بذلك 
یی سل 


ومنها : أن أبا بكر وعمر لم يقبلا خبر عثمان رضى الله عنهم فيما رواه من إذن 
رسول الله يله فى رد الحكم بن أبى العاص() » وطالباه .يمن يشهد معه . 


ومنها : أن عمر رد حبر أبى موسى فى الاستعذان » وهو قوله : معت 
سكول لله عل يقول : رإذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث » أبو محمد الزهرى القرشى » صحابى حليل من 
العشرة المبشرين بالجنة » وأحد السابقين إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى » الذين 
حعل عمر بن الخطاب ديشي الخلافة فيهم . توضى سنة 7ه . انظر فى ترجمته (صفة 
الصفوة ١/ه*ء‏ الأعلام )٠٥/٤‏ . 

(۲) تقدم تخرييجه . 

(۳) المغيرة : هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفى » صحابى مشهور » أحد دهاة العالى » 
وقادة المسلمين » أسلم قبل الحديبية » وولى إمرة البصرة » ثم الكوفة » مات سنة خمسين . 
(انظر : تقريب التهذيب 759/7) . 

(4) تقدم ومحمد بن مَمْلَمَة صحابى مشهور » وهو أكبر من امه محمد من الصحابة رضى الله 
عنهم» مات بعد الأربعين » وكان من فضلاء الصحابة » روى له الجماعة . (انظر : تقريب 
التهذيب )۲٠۸/۲‏ . 

() هو : الحكم بن أبى العاص بن أمية الأموى » ابن عم أبى سفيان يكنى أبا مروان » من مسلمة 
الفتح » وله أدنى نصيب من الصحبة . وقيل إن النبى َيه نفاه إلى الطائف لكون حاكاه ف 
مشيته وفى بعض حركاته » فسبّه وطرده » فنزل بوادى وَجّ » وقد نقم جماعة على عثمان 
وينه كونه عطف عليه وآواه وأقدمه إلى المدينة . ومات سنة ١لاه‏ . 
انظر : الإصابة )۲۷١/۲(‏ أسد الغابة (۳۷/۲) » سير أعلام النبلاء )٠١۷/۲(‏ . 


شا يات 
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الأخبار ماظر) صرته .شع (للإسنوى على النهاج 
فلينصرف)(27؛ حتى رواه معه أبو سعيد الخدرى2 / . إلى غير ذلك من الوقائع . 

والجواب : أنهم إنما طلبوا العدد عند التهمة » والريبة فى صحة الرواية ؛ 
لنسيان» أو غيره ؛ وهذا هو الجمع بين قَبُوهم تارة » وردّهم أخرى . 

قوله : ررالخامس» 

أى : الوصف الخامس فقه الراوى » وهذا الوصف شرطه أبو حنيفة إذا كان 
الخبر مخالفاً للقياس ؛ لأن العمل بخبر الواحد على خلاف الدليل -: خالفناه ؛ إذا كان 
الراوى فقيها ؛ لحصول الوثوق بقوله ؛ فيبقى فيما عداه على الأصل . 

ورد ذلك بأن عدالة الراوى تغلب على الظن صدقه » والعمل بالظن واجب . 
فروع من المحصول : 

أحدها : لا يتوقف الأحذ بالحديث على انتفاء القرابة(" المقتضية لرد الشهادة › 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخحارى : كتاب ((الاستعذان)) - باب : التسليم والاستكئذان ثلانا 
(57545) من حديث أبى موسى الأشعرى » ومسلم : كتاب ((الأدب)) باب : الاستعذان 
)١554/5(‏ » وأبو داود : كتاب ((الأدب)) باب : كم مرة يسلم الرحل فى الاستعذان ؟ 
(57307/7) » والترمذى : كتاب ((الاستكذان)) - باب : ماحاء فى الاستعذان ثلاثة (ه/07) » 
وابن ماجه - كتاب ((الأدب)) - باب الاستعذان (YT)‏ والداردمى : كتاب 
((الاستعذان)) - باب الاستعذان ثلاثا (۱۸۷/۲) . 

(۲) هو : سعد بن مالك بن سنان » أبو سعيد الخندرى الأنصارى الخزرحى » روى الكثير من 
الأحاديث » كان من نجباء الصحابة رضى الله عنهم جميعا . توفى سنة ٤‏ ۷ه . وقيل غير ذلك. 
انظر : الإصابة )٠٠/۲(‏ » صفة الصفوة )1١ 5/١9‏ . 

(۳) المنبت من أء وفى البقية : الغرابة . وما أثيتناه هو الصواب من ثلاثة وجوه : 

أوها : من حهة النقل ؛ فإنه الموافق لما فى المحصول (ح”/ق١5084-5./1)‏ وقد نقله عنه» 

هذا اليج لمارا مره لكر يفيده فى معرض الرد على احتجاج من لم يأحذ 

يخبر الواحد قياسا للرواية على الشهادة » فقال : ((إنه منقوض بسائر الأمور التى هى معتبرة فى 

الشهادة لا فى الرواية كالحرية والذكورة والبصر » وعدم القرابة)) . وقال (ج؟/ق١/091)‏ : 

((واحتصت الشهادة بأمور ستة - هى غير معتبرة فى الرواية - وهى : عدم القرابة » والحرية » 

والذكورة » والبصر » والعدد » والعداوة » والصداقة)) . = 
Vg‏ 


شرع الإسنوى على نياع كف بار عاط صرقه 
لعل مره کک ت ا و كونه عزني أو اكير أذ 
1 


الثانى : إذا أكثر من الروايات » مع قلة خالطته لأهل الحديث ؛ فإن أمكن 
تحصيل ذلك القدر فى ذلك الزمان قبلت » وإلا فلا(" . 


الغالث : إذا لم يعرف نسبه » وكان له امان » وهو بأحدهما أشهر -: جازت 
فإن كان متردّدا بينهما » وهو بأحدهما بجروح » والآخر معدّل فلا . 
الرابع : زعم أكثر الحنفية أن الأصل إذا رَدَّ الحديث سقط الاستدلال به مطلقا(0». 


والمختار : أنه إن كان قول الفرع أقوى فى الإثبات من قول الأصل - كما إذا 
كان الفرع جازماً » والأصل غير حازم -: فإنه يقبل » سواء استوى الاحتمالان اللذان 
عند الأصل , أم لا . 


= ونحوه فى مختصر ابن الحاحب (51/7 » مع شرح العضد) قال : ((وأما الحرية والذكورة 
وعدم القرابة والعدواة فمختص بالشهادة)) . وكلام الشارح عليه يقطع أن المراد (القرابة) 
بالقاف المثناة » لا بالغين الموحدة . 
وثانيها : من جهة المعنى أن الغرابة لا مدخل ها فى باب الشهادة » وإِنما المبحوث فيها هو 
القرابة » هل يجوز قبول شهادة قريب لذى قرباه » وفى المذهب تفصيل فيه يراحع فى كتب 
الفروع كالروضة )71717-5755/١1١(‏ . 
ثالثها : من حهة الصنعة : أن الغرابة ترجع إلى المخيّر عنه » وقد ذكره فى المحصول فى الكلام 
عن المخبر عنه (انظر : المحصول » ح۲/ق )1۲۷/١‏ . والحديث هنا ليس فيه » بل فى المخبر . 
وقد ذكر ذلك الشيخ بخيت رحمه الله تعالى )١0/6(‏ معرفا للغرابة والشذوذ فى الحديث » 
وأحوال ذلك . 
كما جرى عليه مصحفا الشيخ زهير رحمه الله -تعاللى- فى مذكرته )١50/(‏ . 
بل وفاتنا التنبه له أيضا فى تهذيب شرح الأسنوى (۲۲۸/۲) » فلله الكمال وحده . 
)١(‏ انظر : المحصول : (ج؟/ق١/517).‏ 
(۲) المصدر السابق (ج؟/ق١/١51)‏ . 
(۳) المصدر السابق(ج؟/ق١5171-5171/1).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق(ج؟/ق١/5177)‏ . 
(8) المصدر السابق . 


هء/ا- 


٤ب‏ ر 


(لأخبار ماظن صرته شرع (للإسنوى على المنباج 
وإن كان الأقوى هو كلام الأصل أو كانا سواء -: فالأمر كما قالوا(') . 


[شروط المخبر عنه] : 
قال : «روأما الثانى : - فأن لا يخالفه قاطع , ولا يقبل التأويل . 


ولا يضره مخالفة : 

- القياس ؛ ما لم يكن قطعى المقدمات ؛ بل يقدم لقلة مقدماته . 
- وعمل الأكثر . 

- والراوى» . 


أقول : لما تقدَّم فى أول الفصل أن العمل بخبر الواحد له شروط » بعضها فى 
المخبر » وبعضها فى المخبّر عنه » وبعضها فى الخبر ؛ وذكر شرط الأول وهو هو المخبر : 
شرع الآن فى شرط الثانى » وهو المخبر عنه . 

وحاصله : أن عير الواحد له جوز التمسّك به إذا عارضه دليل قاطع » أى : 
دليل لا يحتمل التأويل بوجه ماء سواء كان َقَ » أويعقاياً ؛ لانعقاد الإجماع على 

تقديم المقطوع به / على المظنون . 

اللهم إلا إذا كان الخبر قابلا للتأويل : فإنا نؤوله ؛ جمعاً بين الأدلة ؛ وإليه أشار 
بقوله : «ولا يقبل التأويل» . 

وهو جملة حالية من المفعول , وهو الماء فى رريخالفه) . 

ويقع فى بعض النسخ إسقاط الواو » ومع ذلك فالجملة عائدة إلى المفعول أيضاً؛ 
فإنه الصواب الموافق لتقرير أصليه » وهما الحاصل والمحصول°) . 

قوله : «ولا يضره» 


. )٠٠ ٤/١ انظر : المحصول :(ح۲/ق‎ )١( 

(۲) ففى امحصول (ج؟/ق١/4 )1١‏ : فإن كان المعارض عقليا نظرنا » فإن كان خير الواحد قابلا 
للتأويل - كيف كان - أولناه .. 
وفى الحاصل )۸٠۲/۲(‏ : فالخبر الواحد - الكائن على حلاف هذه الدلائل - إن تؤول : 
أولناه » وإلا كذيناه . 


e 


شرع الإستوى على التهاء للبار ماظن صرقه 

أى : لا يضر خبر الواحد مخالفته لثلاثئة أمور : 

الأول : القياس » وتقريره : أنه إذا تعارض القياس » وخبر الواحد : 

[1] فإن أمكن تخصيص الخبر بالقياس » فقد تقدّم فى العموم أنه يجوز . 

اسان امك انكس سان فى لدان آنه كور أبضاء. 

5 ]إن ثانا من كل وج : نظرنا فى مقدمات القياس » وهى : ثبوت حكم 
الأصل » وكونه معلل بالعلة الفلانية » وحصول تلك العلة فى الفرع » وانتفاء المانع : 

[ أ] فإن كانت ثابتة بدليل قطعى -: قدمنا القياس على خبر الواحد . ولم 
يستدل عليه المصنف(١)‏ لوضوحه . 

[ب] وإن لم تكن قطعية ؛ ب : أن كانت هى » أو بعضها ظنياً -: فإنه يقدم 
خير الواحد على الصحيح » ونص عليه الشافعى فى مواضع » ونقله عنه الإمام . 

وقال مالك : يقدم القياس . 

وقال القاضى بالوقف . 

راون هي افولا إذا كان العش ع و ابض اه 
وعممه بعضهم . 

ثم استدل الصف على تقديم الخبر ب : أن مقدماته أقل من مقدمات القياس ؛ 
لأن الخبر يجتهد فيه فى العدالة وكيفية الرواية . وأما القاس ففى الأمور المتقدمة كلها؛ 
وإذا كانت مقدماته(”) أقل كان ترق الخلل إليه أقل ؛ فقدم لامتيازه عليه بهذا 
ومساواته له فى الظن . 

قوله : «روعمل الأكثر» 

أشار به إلى الأمر الثانى من الأمور الثلاثة المتقدّمة » وهو بحرور عطفاً على القياس . 

أى : لا يضره مخالفة القياس » ولا خالفة عمل الأكثرين ؛ لأن الأكثرين ليسوا 
بحجة ؛ لكونهم بعض الأمة . 
)١(‏ فى أ : لم يستدل المصنف عليه . 
(۲) انظر : الحصول 7١1١/7(‏ وما بعدها) . 
(۳) يعنى مقدمات الخير . 


—¥ يا 


ا 


الأخبار- ما طن صرته 
قوله : «روالراوی» 
أشار به إلى ا ا وهو ا عرو ف عل الان اا 
وحاصلة "أن عمل الترزاوى على لاف سا زواة لا يكوة قنجا فى .ذلك 
الحديث » كما نقله الإمام وغيره عن الشافعى» واختاره هو » وأتباعه » والآمدى() . 
ونقل فى المعا1(1) عن الأكثرين أنه يقدح » وقد تقدّمت المسألة مبسوطة0)/ › 
فروع حكاها فى المحصول : 


أحدها : خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبُول ؛ خلافاً للحنفية١)‏ . 


شرع (الإسنوى على النهاج 


لنا : قَبُول الصحابة حبر عائشة رضى الله عنها فى التقاء الختانين() ؛ ولأن 
الخصم قد قبل أخبار الآحاد فى : القىء » والرعاف » والقهقهة فى الصلاة »> ووحوب 
الوتر ؛ مع عموم البلوى فيها . 

الثانى : قال الشافعى رضى الله عنه: لا يحب عرض خبر الواحد على الكتاب . 

وقال عيسى بن أبان : يجحب37) : 

الغالث : مذهبنا أن الأصل فى الصحابة العدالة ؛ إلا عند ظهور المعارض9”© . 


)١(‏ النمحصول )0١551١5/9(‏ » والحاصل (0/5) » والتحصيل )١57/5(‏ › والإحكام 
)٠١٦-۱۰٤/۲(‏ » ط الحلبى . 

)۲( المعالم للفخر الرازى » ص إ٥‏ . 

(۳) فى أ : والكلام عليها . 

(4) انظر : المحصول : (ح۲/ق ۳١٦-٦۳۲/۱‏ . 

() تقدم تخريجه . 

(5) انظر : المحصول : (ج؟/ق١/378)‏ . 

(۷) قال الشيخ تقى الدين وغيره : ((الذى عليه سلف الأمة وجمهور الخلف : أن الصحابة - 
رضى الله عنهم أجمعين - عدول بتعديل الله تعالى لهم)) . 
وقال ابن الصلاح وغيره : ((الأمة بجمعة على تعديل جميع الصحابة » ولا يعتد بخلاف من حالفهم). 
حكى هذا الإجماع : ابن عبد البر » وإمام الحرمين . 
انظر : المسودة (۲۹۲) » مقدمة ابن الصلاح )١ 47 » ١45(‏ » والاستيعاب )9/١(‏ » وشرح 
الكوكب المنير )٤۷۳/۲(‏ . 


بم لاب 


شرع (الإسندى على (للنهاع للبار ماظن صرت 
وهذا الذى صحح١()‏ : نقله ابن الحاجب عن الأكثرين9”) 
وأراد بالمعارض . وقوع أحدهم فى كبيرة » كما وقع لماعز(» من الزناء 
ولسارق رداء صفوان(؟) 3 وغيرهما©) . 


فرعان حكاهما ابن الحاجب : 


[1] الصحابى :“من رآه عله > وإن لم يرو عنه » ولم تطل مدته . 
7؟] ولو قال عذل معاصر للنبى یله : (أنا صحابى) احتمل الخلاف0 . 


. الضمير فى صححه عائد إلى الإمام الرازى ؛ لأن هذه الفروع منقولة عنه‎ )١( 

(۲) المحتصر مع شرح العضد ٦۷/۲‏ . 

(۳) هو : ماعز بن مالك الأسلمى » أبو عبد الله » صحابى جليل » روى عنه اينه عبد الله حديئا 
واحدا'. له ترجمة فى : الاستيعاب )١7140/7(‏ » وقصة رجمه أخحرحها البحارى : كتاب 
((الحدود)) - باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت » من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما . ومسلم : كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا » من حديث 
ابن عباس وأيى سعيد الخدرى . وأخرجه أبو داود : كتاب الحدود - باب الرحم عن ابن 
عباس وأبى هريرة وغيرهما . كما أحرج القصة الترزمذى » وابن ماجه وغيرهما . انظر : نصب 
الراية )۳١۷-۳۱۲/۳(‏ . 

)٤(‏ هو : صفوان بن أمية بن حلف .... القرشى الجمحى » أسلم بعد الفتح » أحد المولفة قلوبهم» 
وقد حسن إسلامه » مات .عكة سنة 47ه . انظر : الاستيعاب )۷١۸/۲(‏ . 
وقصة قطع يد سارق رداء صفوان : أخرحها أبو داود : كتاب الحدود - باب فيمن سرق من 
حرز » من حديث صفوان بن أمية » كما أحرجها ابن ماجه : كتاب الحدود - باب من سرق 
من الحرز » والنسائى : كتاب قطع السارق - باب الرحل يتجاوز للسارق عن سرقته » ومالك 
فى الموطأ - كتاب الحدود - باب ترك الشفاعة للسارق . 

(©) هذا الفرع متعلق بشرط العدالة من شروط المخبر » فحقه أن يذكر فيه » لا فى شروط المحبر 
عنه . وقد تعبنا فى التفتيش عليه فى المحصول »› فلا ذكرله هنا » ولا فى الحديث على شروط 
المخبر » لا أصالة ولا استطرادا . 

(5) هذان الفرعان يقال فيهما أيضا ما سبق فى الامش السابق أنهما فى المعحبر » لا المخبّر عنه » 
فذكرهما هنا غير حسن » وهو من تصرف الشارح » وإلا فإن ابن الحاحب ذكرهما - تبعا 
لأصله - فى الحديث عن شرط العدالة . 
كما أن قول الشارح : ((فرعان حكاهما ابن الحاحب)) : يوهم أنهما من زيادة ابن الحاحب 
على أصله الإحكام » وليس كذلك فهما مذكوران فيه (الإحكام ۸٥-۸۲/۲‏ » ط الحلبى) . 

8و لات 


الأخبار ماظن صرته ل شرع (الإسنوى على النهاج 
[مسائل الخبر] 

[المسألة الأولى : ألفاظ الصحابى ومراتبها] : 

قال : رروأما الثالث ففيه مسائل : 

الأولى : لألفاظ الصحابى سبع درجات . 

الأولى : (حذثنى) , ووه . 

الثانية : (قال الرسول + CBs‏ ؛ لاحتمال التوسط . 

الثالثة : (أَمَرَ ؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمراً. والعموم › 
والخصوض» والدوامه واللإدوامر. ظ 

| الرابعة : (أمرنا) > وهو حجة عند الشافعى ؛ لأن من طاوع أميرا إذا 
قاله فُهمّ منه أمره ؛ ولأن غرضه بيان الشرع . 

الخامسة : (من السنة) . 

السادسة : (عن النبى ثب . وقيل : للتوسط . 

السابعة : (كنا نفعل فى عهده) ) . 

أقول : لما تقدّم فى أول الفصل أن خبر الواحد له شروط بعضها فى المخبر » 
وبعضها فى المخبّر عنه » وبعضها فى الخبر » وتقدّم ذكر القسمين الأولين -: شرع فى 
الثالث » وهو الخبر ؛ فذكر فيه هس مسائل : 

الأولى : فى بيان ألفاظ الصحابى » ومراتبها ء وإلى النوعين أشار بقوله : 
سبع درجات) : 

الدرجة الأولى : أن يقول و ا 
أو أخبرنى » أو سمعته يقول » ونحو ذلك . 

الثانية : أن يقول : قال رسول الله عل ؛ وإنما كانت دون الأولى ؛ لاحتمال 
أن يكون بينه وبين النبى عي واسطة ؛ لكنه لما كان الظاهر إنما هو المشافهة -: قلنا 


إنه حجة . 


ڪچ آ/ا- 


شرع الإسنوى على النهاع ---- ب (للباز- اظ صرقه 

فقوله : «لاحتمال التوسط) تعليل لكونه أحط درجة مما قبله . 

واعتبر القاضى أبو بكر هذا الاحثمال / » فقال : إن قلنا : الصحابة كلهم 
عدول قلنا : إنه حجة » وإلا فلا. 

الفالغة : أن يقول : (أمر الرسول ع4 بكذا » أو نهى عن كذا) ؛ وإنما كانت 
دون الثانية ؟ لاشتراكها معها فى احتمال التوسط ( واختصاصها باحتمال اعتقاد ما 
EEE‏ 

'رأيضاً فليس فيه لفظ يدل على أنه أمر الكل » أو البعض دائماً » أو غير دائم ؛ 
فرعا اعتقد شيعاً ليس مطابقاً . 

فقوله : «رلاحتمال» كذا : تعليل لكونه دون الثانية فى الدرحة . ولأحل هذا 
الاحتمال توقف الإمام فى المسألة » وضعّف صاحب الحاصل كونه حجة() . 

ولا كان الظاهر من حال الراوى أنه لا يطلق هذه اللفظة) إلا إذا تيقن 
المراد -: ذهب الأكثرون إلى أنه حجة » كما نقله الإمام والآمدى( » واختاره 1 

قال الإمام : ولابد أن يضم إليه قوله عليه الصلاة والسلام : ررحكمى على 
الواحد حكمى على الجماعة»() . 

الرابعة :أن ين الصيغة للمفعرل مقرل زارا يكنا أو نينا كن قدا 
أو أوحب » أو حرّم) » وهى حجة عند الشافعى » والأكثرين » واختاره الآمدى › 
وأتباعه(°) لأمرين : 


أحدهما : أن من طاوع أميرا إذا قال : (أمِرّنا بكذا) ؛ فهم منه أَمْر ذلك الأمير. 


. )8١9/9( انظر : المحصول : (جح؟/ق١/385-588) . والحاصل‎ )١( 
. ط صبيح : هذا اللفظ‎ )۲( 
. )٤۷۷/١( والإحكام‎ )۲٠۹/۲( انظر : المحصول‎ )۳( 
. وإنما ورد ما يفيد معناه‎ ٠ تقدم تخريجه والكلام على لفظه » وأنه غير وارد بهذا اللفظ‎ )٤( 
. )1۸/۲( انظر : الإحكام (۸۸-۸۷/۲) ء ط الحلبى » والمختصر مع شرح العضد‎ )8( 
. ٤١1-٦٤٠/١ وهو أيضا احتيار الإمام وأتباعه للأمرين ذاتهما ؛ انظر : امحصول : (ح۲/ق‎ 
. 714 وشرح التنقيح » ص‎ » )١ 55/75( والحاصل (805/7) » والتحصيل‎ 
- ال١١1‎ 


هاب 


الأخبار ما شن صرته شع لإسنوى على النهاج 
الثانى : أن غرض الصحابى بيان الشرع ؛ فيحمل على من يصدر منه الشرّع › 
درن الخلقاء والولاة > وحيقد هلا ور انا يكو ادرا من الله تعال. © لأن آمره تعالى 
افر لكل اف انوعد عات اعبار اا وول او عي العام لذ 
الصحابى من الأمة » وهو لا يأمر نفسه -: فتعين كونه من الإخبار » وهو المدَعى . 
وإنغا كانت هذه الدرحة دون ما قبلها -: لمساواتها ها فى الاحتمالات السابقة» 
مع زيادة ما قلناه . 


الخامسة : أن يقول : (من ن السنة) فيجب حمله على سنة الرسول عله » ويحتج 
به » كما احتاره الإمام » والآمدى » وأتباعهما ؛ للدليلين السابقين » وهما : المطاوعة, 
وتبيين الشرع() . 

وقد نص عليه الشافعى فى الأم ؛ فقال : فى باب عدد كفن الميت » بعد ذكر 
ابو عبني و ا ی و عاد 6 ا 
رحلان من أصحاب النبى َل لا يقولان : (السنة) إلا لسنة رسول الله عي هذا 
لفظه بحروفه23 » وذكر بعده بقليل مثله . 


ورأيتُ فى شرح مختصر المزنى للداودى9؟؟ » فى كتاب الجنايات عكس ذلك 
١‏ فقال فى باب أسنان إبل الخطأ : ررإن / الشافعى فى القديم كان يرى أن ذلك مرفوع 


)١(‏ انظر : الإحكام (88/9) » ط الحلبى » والمختصر مع شرح العضد (59/7) » والحاصل 
(۸۰۹/۲) › والتحصيل )١45/9(‏ . 

(؟) هو المي خاي رخ ا ار ار E‏ 
صغار الصحابة رضى الله عنهم جميعا » كان دون العاشرة عند موت النبى عرسا 2000 
ههه . (الإصابة ۲۰۷/۲ » الأعلام )۳٠۹/۲۳‏ . 

(۳) الأم 40/١‏ 2,37 ط الشعب » ونص ترجمة الباب : باب فى كم يكفن الميت . وقد زيد تحته عدة 

تراحم نبه على أنها (ليس فى التراجم) » فإما أنها من أحد النساخ » أو من الناشر . أما الترجمة التى 
TTT Tg‏ نسخ الأم احتلاف فى التراحم 

e ES هو : الإمام محمد بن داود بن محمد الصيدلانى»‎ )٤( 
شيخ طريقة حراسان الإمام القفال المروزى » توفى سنة ۲۷٤ه »› وكتابه هذا يعرف عند أصحابنا‎ 
. الخراسانيين بطريقة الصيدلانى . (انظر : الطبقات الكبرى لابن السبكى 57/8 › ط الخانجى)‎ 

ENI 


شرم اللإستوئ على (التهاع ب م (لأخبار- ماظن صرته 


- إذا صّدّر من الصحابى أو التابعى - ثم رجع عنه ؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون 
به( سنة البلد» . 


وهذه الدرحة دون ما قبلها ؛ لكثرة استعمال السنة فى الطريقة . 
الدرجة السادسة - ولم يذكرها الآمدى » ولا ابن الحاحب -: أن يقول : 
ادن ١‏ 2 

(عن النبى يي » وفى حمله على التوسط : مذهبان فى المحصول والخاصل) › من 
غير ترحيح : 

00 و‎ 3 ٤ 

أصحهما عند المصّتف : حمله على السماع » وصححه ابن الصلاح(”© ع وغيره 
من المحدثين » وهذه المرتبة دون ما قبلها ؛ لكثرة استعماها فى التوسط . 


. سقط من أ ب‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول : (ج؟/ق١/147)‏ ء والحاصل )8١١/5(‏ . وكذلك لم يرحح صاحب 
التحصيل (؟/45١)‏ . 

(۳) هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردى الشهرزورى الشافعى » أبو عمرو » 
الإمام الحافظ » شيخ الإسلام » وصاحب ((المقدمة)) فى مصطلح الحديث . وتوفى بدمشق 
سنة 57 "ها . 

انظر فى ترجمته : (طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۳۲۹/۸ »ء وفيات الأعيان ١8/5‏ 4) . 

وانظر المسألة : مقدّمة علوم الحديث لابن الصلاح » ص57 » مع التقييد والإيضاح 
للحافظ العراقى » وتعليقات الشيخ راغب الطباخ رحمهم الله جميعا » ط دار الحديث » 
بيروت › ط ۲ › ۱۹۸٤/۱٤۰٩‏ . 

وعبارة الشارح رحمه الله قصرت عن توضيح حقيقة مذهب امحدثين فيه » والذى بلغ حد 
الإجماع منهم على حجيته » وليس جرد تصحيح ابن الصلاح له » وغيره من الحدئين » على 
حد تعبير الشارح ؛ .ما حعله يوهم حلاف الواقع . 

قال ابن الصلاح : ((والصحيح الذى عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل » وإلى هذا 
ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم » وأودعه المشترطون للصحيح فى تصانيفهم فيهء 
وقبلوه . وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعى إجماع أئمة الحديث على ذلك)) . 

ولا مثل ابن الصلاح للمتصل (ص )٠‏ ذكر المثال معنعنا فقال : ((مشال المتصل المرفوع 
من الموطأ : مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ).= 

م اا - 


الأخبار- ماظن صرته شرع (للإسنوى على (اللنهاع 
السابعة : أن يقول : (كنا نفعل فى عهده عليه الصلاة والسلام) ؛ فهو حجة 
على الصحيح عند الإمام » والآمدى » وأتباعهما » ثم اختلفوا فى الَدْرَك(1) : 
- فعلله الإمام وأتباعه0© ب : أن غرض الراوى بيان الشرع » وذلك يتوقف 


على عِلْم النبى عه به » وعدم إنكاره . 


= قال العراقى عليه : ((ولا حاحة إلى قوله (كاد) فقد ادعاه - يعنى ابن عبد البر - فقال 
فى مقدمة التمهيد : ... فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن » لا حلاف بينهم فى ذلك 
إذا جمع شروطا ثلاثة » وهى : عدالة الحدثين » ولقاء بعضهم بعضا جالسة » ومشاهدة » وأن 
يكونوا برءاء من التدليس)) . (وانظر التمهيد لابن عبد البر ٠١/١‏ ء ط المغرب) . 
فعلم بذلك ما فى عبارة الشارح رحمه الله من قصور والله أعلم . 

)١(‏ مدارك الشرع : مواضع طلب الأحكام » وهى حيث يستدل بالنصوص »› والاجتهاد من 

مدارك الشرع . 

فالمدارك : اسم مكان من الفعل الرباعى (أدرك) » وواحده : مدرك » وقياسه أن 
يكون على وزن مُفْعَل » حيث إن قاعدة اسم الزمان والمكان من غير الثلاثئى أن يكون 
على وزن اسم مفعوله » وقياسه أن تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة » مع فت فتح ما قبل 
جره »اق على بزية مل .. 

هذا هو القياس » لكن الفقهاء إلى يومنا هذا جروا على أن ينطقوه بفتح الميم : مَدرَّك » قال 
الفيومى فى المصباح : ((وليس لتخريجه وحه يصح » وقد نص الأئمة على طرد الباب ‏ 
فيقال: مُفعل بضم الميم من أفعل » واستئنيت كلمات مسموعة حرحت عن القياس ... ولم 
يذكروا المدرك فيما حرج عن القياس ؛ فالوجه الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع)) . 

وعلى هذا التقرير حرى الشيخ غبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى ضبطا وتوحيها فى 
تحقيقه لكتاب الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام . 

ولقائل أن يقول : ولعل مخرج الفقهاء فى هذا الحمل على باب الثلاثى حيث القياس فيه بالفتح: 
مَفعَل) » ك (مَذْهَب) » وكأنهم حملوه عليه للمجاورة لكثرة وقوعهما معا فى كلامهم 
يقولون : ومنهب فلان كذا » ومدركه كذا . ولحمل كلمة على أخرى للمجاورة شواهد تعلم من 
محلها لا نطيل بذكرها :لم يقال ؟ ذكر اتتا ها على هذا الوزن ی نوسي ی 

(انظر : المصباح المنير » مادة (د ر ك) » وشذا العرف فى فن الصرف ص ۷۹ء ۸۹-۸۸ . 
والإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام » ص 5“ بالهامش » ط مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب ء ۲ » 0۹۹٥/۱٤۱٩‏ . 

. )٤٠١/۲( والتحصيل‎ » )۸٠١/۲( والحاصل‎ » )۲۲٠/۲( انظر : المحصول‎ )۲( 
NNE 


شرع الإسنوى على اناع للأخبار اظ صرقه 

+ وغلله الآمدى ء ومن تبعه(0)ن ؛ أن ذلك ظاهر فى قول كل الأمة فا ةة 
الأولون بالسنة » والثانى بالإجماع . 

وينبنى على الَدْرَكين ما أشار إليه الغزالى فى المستصفى » وهو الاحتجاج به إذا 
كان القائل تابعيا(؟) . 

ركان الف ي آذ اا جاج هر فق على تفه بخ ال سول 
فيقول : ( کنا نفعل فى عهده) »> وهو الذى جزم به ابن الصلاح" . 

لكنه حلاف طريقة الإمام والآمدى » وهذا مثلوه بقول عائشة : انوا لا 
يقطعون فى الشىء التافهم)2»99 , وهذه الدرحة دون ما قبلها للاحتمالات السابقة . 

الف اضر 7 اذ ااال لفان مولا لي اكاد نه نا ر 
حمول على السماع ؛ تحسينا للظن به . 

وقد تقدَّم الكلام على الصحابى . 
[المسألة الثانية : رواية غير الصحابى] : 

قال : «الثانية لغير الصحابى أن يروى : 

- إذا سمع من الشيخ . 

- أو قرأ عليه » ويقول له : هل سمعت ؟ فقال : نعم . 

_- أو أشار 

- أو سكت » وظن إجابته عند المحدثين . 


- أو كتب الشيخ . 


: وما بعدها) . والمحتصر مع شرح العضد (1۹/۲) ؛ قال الآمدى‎ ۲۷۹/١( انظر : الإحكام‎ )١( 
((فهو عند الأكثرين محمول على فعل الجماعة دون بعضهم)) . وقال ابن الحاحب : ((لظهوره‎ 
فى عمل الجماعة)) . وبه يعلم ما فى عبارة الشارح حيث عبر ب (قول) » فإن أصل المسألة‎ 
. الاستناد إلى الفعل (كنا نفعل) » لا إلى القول‎ 

(۲) انظر : المستصفى )85/١(‏ . 

(79) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص٦٤‏ . 

)٤(‏ أخرحه ا : ((لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
رسول الله ع فى الشىء التافه)) . انظر (نصب الراية ٠٠٠/۳‏ . 

(8) انظر : امحصول (ج؟/ق١/5217)‏ . 


۷١ اق‎ 


ب١‎ ۹٦ 


الأخبار- ما لو صرته شرع (الإسنوى على المنهاج 

- أو قال : سمعت ما فى هذا الكتاب . 

- أو يجير له» . 

أقول : هذه المسألة معقودة لرواية غير الصحابى » وقد جعلها فى المحصول 
مشتمِلة على بيان مستندها » وذكر مراتبها » وكيفية ألفاظها . 

N‏ لمن موقن a‏ امو 

وأما بيان المراتب : فقد أشار إليه بالتزتيب ؛ فقدم فى اللفظ ما صرح الإمام 
بتقديعه فى المرتبة / ؛ إلا الخامس ؛ فإن الإمام جعله فى المرتبة الثالثة . 

وأما كيفية اللفظ : فلم يتعرّض له » وسنذكره إن شاء الله تعالى على ما ذكره 
فى المحصول() . 

المستند الأول : من مسنتتدات الرواية أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ » ثم إن 
قصد إسماعه وحده » أو مع غيره فله أن يقول : إحدثنى › وأخبرنى » أو حدثنا» 
وأخيرنا) . 

وإلا فلا يقوهماء بل يقول : (قال فلان كذاء أو أخبر »أو حدث » أو سمعته 
يقول . أو يحدث » أو يخبر) . 

الثانى : أن يقرأ على الشيخ » ويقول له بعد القراءة » أو قبلها : (هل سمعته) ؟ 
فيقول : (نعم » أو الأمر كما قرىء على) » ونحو ذلك ؛ وحينئذ("© فيجوز للراوى أن 
تقول هنا أيضاً د رد٠‏ أو ارت أو :تشم ع كما قال فى المحصول + وزغا کان 
هذا النوع دون الأول ؛ لاحتمال الذهول والغفلة . 

الثالث : أن يقرأ على الشيخ › ويقول له : (هل سمعته) ؟ فيشير الشيخ » إما 
برأسه » أو بأصبعه إلى أنه قرأه ؛ فيقوم ذلك مقام التصريح فى الرواية » ووحوب 
العمل.؛ إلا أنه لا يقول : (حدثنى » ولا أخبرنى » ولا سمعت) . كما قاله9© فى 
امحصول() » وفيه نزاع يأتى . 


. انظر : المحصول (۲۲۱/۲ وما بعدها)‎ )١( 
. ط صبيح : فحينئذ‎ )۲( 
. فى المطبوعات : كذا قاله‎ )۳( 
. )515/١ق/؟ج( انظر : المحصول‎ )٤( 
ات‎ 


شرع الإسنوى على اللنهاع للغار ماظن صرته 


الرابع : أن يقرأ عليه » ويقول له : (هل سمعته) ؟ فيسكت » وغلب على ظن 
القارىء أن سكوته إحابة . 

واتفقوا - إلا بعض أهل الظاهر - على وحوب العمل بهذاء وعلى جواز 
روايته بقوله : (أخبرنا » وحدثنا قراءة عليه) . 

وأما إطلاق (حدثنا » وأخبرنا) » ونحو ذلك » ك (سمعت) ؛ فهو محل الخلاف 
الذى شا إليه الف 4 تبعا للامام > كما حرره الآمدى فى الإحكام فافهمه . 

فقال المحدثون » والفقهاء : يجوز . وصحّحه ابن الحاجب » ونقل هو وغيره عن 
الحاكه(١)‏ أنه مذهب الأئمة الأربعة . 

ذقال الكلدة ب ر ارح كمد هنا لوا 

وإذا كان مذهب الشافعى الجواز فى هذه الصورة -: لزم منه الجواز فيما قبلها 
بطريق الأولى . 

قال فى المحصول( : وهذا الخلاف يجرى فيما لو قال القارىء للشيخ » بعد 
القراءة : (أرويه عنك) . فقال : نعم . 

وحكم قراءة غيره عليه كحكم قراءته فى الأحوال المذكورة » كما قاله ابن 

واعلم أن تصوير هذه المسألة مع الاستفهام خالف لتصوير المحصول 
والحاصل(*)» فإنهما صوراها عا إذا حزم القارىء › فقال : (حدثك) . 


›» هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم النيسابورى » الشافعى‎ )١( 
. )۲١۸/٠٠١ معجم المؤلفين‎ ٤١-۳٠/١١ النبلاء‎ 
. )١55/١( » المستصفى للغزالى » ط بولاق‎ )۲( 
. )۲۲۳ 2 ۲۲۲/۲( انظر : المحصول‎ )۳( 
. )٠٠١/١( والمستصفى‎ » )۲۸٠/١( انظر : المختصر مع شرح العضد (۲۹/۲) » والإحكام‎ )4( 
. )۸۱۱/۲( انظر : الحاصل‎ )۵( 
لات‎ Y= 


۱۹۷ 


الأخبار ما طن صرةه شع الإسنوى على النهاج 

ولاشك أن السكوك عق هذا لو ل يكن صبديحا لكان تتزيرا على 'الكدب؟ 
بخلاف السكوت عند الاستفهام ؛ فلا يلزم من جواز الرواية هناك جوازها / هنا مع 
الاستفهام . 

الخامس - وقد تقدم أن الإمام جعله فى المرتبة الثالفة -: أن يكتب الشيخ › 
فيقول : (حدثنا فلان) » ويذكر الحديث إلى آخره -: فحكمه حكم الخطاب » فى 
العمل والرواية إذا علم » أو ظن أنه خطه ؛ لكنه(١2‏ لا يقول : (سمعته » ولا حدثنى) › 
بل : (أخبرنى) . 

قال الآمدى : ولا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله : (فاروه عنى » أو 

السادس : أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول : (سمعت ما فى هذا الكتاب من 
فلان » أو هذا مسموعى منه » أو قرأته عليه) . فيجوز للسامع أن يرويه عنه » سواء 
ناوله الكتاب » أم لا ؛ حلاف لبعض الحدثين . 


وسواء قال له : (اروه عنى) » أم لا » كما له أن يشهد على شهادته إذا سمعه 


يؤديها عند الحاكم . 

ويؤخذ ذلك كله من إطلاق(" المصّنف » ومقتضى كلام الآمدى اشتراط الإذن 
فى الرواية©) . 

وهذا الطريق يعرف بالمناولة » فيقول الراوى : (ناولنى » أو أخبرنى » أو 


ولا جوز له أن يروى عن غير تلك النسخة إلا إذا أَمِنَ الاختلاف . 


. فى المطبوعات : لأنه‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام )580/١(‏ . 
(۳) فى أ : من إطلاق كلام المصنف . 
)٤(‏ الإحکام » جا ص۲۸۱ . 

(8) فى أ : وهذه الطريق تعرف . 


-ا/١م-‎ 


شرع الإسنوى على اللنهاع غبار ماظن صرقه 

السابع : أن يجيز الشيخ فيقول : (أجزت لك أن تروى عنى ما صح من 

قال الآمدى2١2‏ : وقد احتلفوا فى حواز الرواية بالإحازة » فمنعه أبو حنيفة » 
وأبو يوسف » وحوّزه أصحاب الشافعى » وأكثر المحدّثين ؛ فعلى هذا يقول : (أجاز 
لى فلان كذاء وحدثنى › وأخبرنى إجازة) . 

قال : وفى إطلاق (حدثنى) » و(أخبرنى) مذهبان : 

الأظهر - وعليه الأكثر -: أنه لا يجوز . 

وصحّحه ابن الصلاح أيضا ء» ونقل عن الشافعى قولين فى حواز الرواية 
بالإحازة) . 

و و ص 

ومقتضى كلام المصّنف صحة الإحازة للجميع الأمة الموجودين » أو لمن يوجد 
من نسل فلان » وفيهما حلاف : 

Aes “os 2 ۶ . ا‎ 4 0 2 

رجح ابن الحاحب فى الأولى : أنه يجوز » ولم يرجح فى الثانية شيعا . 

وصحّح ابن الصلاح فى الثانية : أنه لا يجوز(؟» » ولم يصحح فى الأولى شيئا"». 

قال : واختلفوا فى جواز الإجازة للصبى الذى لم يمير »> وحواز الإحازة مالم 
تسبل الجر لتر يه المكاذ 4 3 انقى ار تحمل 


(1) الإحكام » جا ص۲۸۱ . 

(۲) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح » ص ٠١١‏ . 

(*) انظر : المحتصر مع الشرح (1۹/۲) . 

(54) المقدمة » ص ٠١١‏ . 

(8) بل صحح فى الأولى - وهى الإجحازة للآمة -: عدم الجواز أيضاء فقال (ص ٠١۴‏ - 
4 فى النوع الثالث من أنواع الإحازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم » مثل أن 
يقول : أحزت للمسلمين ... قال : ((ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه 
استعمل هذه الإحازة فروى بها » ولا عن الشرذمة المتأحرة الذين سوغوها ء والإحازة فى 
أصلها ضعف) انتهى كلام ابن الصلاح . 
فقوله : (وتزداد بهذا النوع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغى احتماله) صريح فى إفادة المنع » 
والله أعلم . 


-1194- 


الأخبار- ماظن صرته شرع الإسنوق على (لنهاج 
ثم صحّح اواز فى الأولى() » والمنع فى الثانية 29 . 
الشافعى 3 وأبى يور سف 3 ومحمد ؟ حلاقا لأبى حنيفة(7) 1 


فإن قيل : أهمل المصّتف الوجادة » وهى : أن يقف على كتاب شخص فيه 
7١ب‏ أحاديث يرويها » فإنه يحب على الواقف عليها أن يعمل بها إذا حصلت / الثقة بقوله » وإن 
ل يكن له من الكاتب رواية » كما نقله ابن الصلاح عن الشافعى يوين" » وصححه7؟). 


قلنا : إنما أهملها لأنه تكلم فى أسباب الرواية » لا فى أسباب العمل » وليس له 
أن يروى هذا ب : إحدثنا » ولا أخبرنا) مطلقا » ولا مقيدا . 


قال ابن الصلاح : ولكن يقول : (وحدت) » أو (قرأت بخط فلان حدثنا 
فلان)» ويسوق السّند » والمان 1 


)١(‏ قول الشارح رحمه الله : (صحّح الجواز فى الأولى) » فيه نظر » بل الذى فى المقدمة يفيد 
ترحيح البطلان . 
وبيانه : أن ابن الصلاح (ص ۷ )١‏ بعد أن نقل عن ابن الصباغ بطلان الإحازة للمعدوم 
قال : (وذلك هو الصحيح الذى لا ينبغى غيره ؛ لأن الإحازة فى حكم الإخبار جملة باجاز) » 
ثم أحذ فى تقرير وحه البطلان ثم قال بعده : وهذا أيضا (يعنى ما تقدم من دليل بطلان 
الإحازة للمعدوم) يوحب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذى لا يصح سماعه . 
فهذا صريح فى المنع منها عند ابن الصلاح . 
ولعل الذى أوقع الشارح فى ذلك أن ابن الصلاح بعد ذكره ما تقدم » أذ فى النقل عمن 
صحح الإحازة للصبى » ثم قال : رركأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل 
الحديث ليؤدى به بعد حصول أهليته ؛ حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذى 
احتصت به هذه الأمة » وتقريبه من رسول الله ع » انتهى كلام ابن الصلاح . 
فرتما توهم الشارح أن هذا الكلام من ابن الصلاح ترجيح للجواز › بينما هو بيان لوحه 
مذهب انحوزين » مع تقديم ترجيح المنع كما سبق » وجرد بيان دليل مذهب لا يعنى ترحيحه 
كما لا يخفى » والله أعلم . 
(۲) المقدمة » ص ٠١۸‏ . 
(۳) انظر : الإحکام )۲۸۱/١(‏ . 
(4) المقدمة > ص )١٦۹(‏ » قال : هو الذى لا يتجه غيره فى الأعصار المتأحرة ؛ فإنه لو توقف 
العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها 
— لاليات 


شرع اللإستوى على انام الأخبار- ما ظر) صرقه 
[المسألة الثالثة : فى المراسيل] : 

قال : 

ررالثالثة لا تقبل المراسيل ؛ خلافا لأبى حنيفة ومالك . 

لنا : أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل . 

قيل : الرواية تعديل . 

قلنا : قد يروى عن غير العدل . 

قيل : إسناده إلى الرسول يقتضى الصدق . 

قلنا : بل السماع . 

قيل : الصحابة أرسلوا » وقبلت . 

قلنا : لظن السماع) . 

أقول : ل يتعرّض الأمام » ولا أتباعه لتفسير الرس( . 

وهو فى اصطلاح جمهور المحدثين(2 : عبارة عن أن يترك التابعى ذكر الواسطة 
بينه وبين النبى مه » فيقول : قال رسول الله ع . 

وسُمّى بذلك لكونه أرسل الحديث » أى : أطلقه » ولم يذكر من معه مته . . 


فإن سقط قَبّل الصحابى واحد فیسمی منقطعا » وإن كان أكثر فيُسمى مُعْضَّلاء 


۶ 0 
2۸ 


ومنقطعا 
وأما فى اصطلاح الأصوليين فهو : قول العَدْل الذى لم يَلْقَ النبى ل : قال 
رسول الله كن ؛ هكذا فسره الآمدى » وذكر ابن الحاحب وغيره نحوه أيضا » وهو 


. )۱٤۷/۲( الحاصل (۸۱۲/۲) › والتحصيل‎ . ) ٠٠١/١ ق/٣ح(‎ : انظر : المحصول‎ )١( 


-VY1-— 


الأخبار ما طن صرته ل شرع (لإسنوق على النهاج 
أعم من تفسير المحدثين() . 
وقد احتلفوا فى قبوله : 
[1] فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى المنع منه » إلا مسائل ستعرفها . 
واختاره الإمام » والُصّئف » ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين . 


[] وذهب الجمهور من لمعتزلة كما قاله فى المحصول إلى قبوله » ونقله 
الآمدى عن الأئمة الثلاثة » واختاره » حتى بالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند ؛ لأنه 
إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر » ولم يلتزم صحته . 

[۳] وذهب ابن الحاحب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهم . 


%1[ وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيل الصحابة » والتابعين » وتابعى 
التابعين » وأئمة النقل مطلقاً © . 


قوله : «رلنا» 


أى : الدليل على ردها أن قبول الخبر مشروط .معرفة عدالة الراوى » كما تقدم 
بيانه ؛ وعدالة الأصل فى المرْسّل لم تعلم ؛ لأن معرفتها فرع عن معرفة امه » فإذا لم 
نعلمه تعین رده . 


(1) حاء فى شرح الكوكب النير (؟/074) : ((المرسل فى اصطلاح الفقهاء هو : قول غير 
الصحابى فى كل عصر : قال النبى ع4 وهو قول أصحابنا والكرخى والجرحانى وبعض 
الشافعية والمحدثين . وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعى » سواء كان من 
كبارهم » وهو من لقى جماعة كثيرة من الصحابة ... أو من صغارهم ... )) ويرى الشوكانى 
أن الخلاف بين التعريفين حلاف لفظى » مبنى على الاصطلاح » ولا مشاحة فيهء لكن 
الخلاف إنما هو فى المرسل عند المحدثين . 
انظر : إرشاد الفحول ۲١۸/١(‏ ومابعدها) وقال القرافى :((الإرسال : هو إسقاط صحابى من 
السند » والصحابة كلهم عدول » فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه » فكيف جرى الخلاف؟ 
حوابه : أنهم عدول إلا عند قيام المعارض » وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض فى حقه ما 
يوحب القدح » فيتوقف فى قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح)) شرح تنقيح 
الفصول ص۰٠۳۸‏ . 

(۲) انظر فى هذه المسألة : الرسالة ص 450 لإحكام )۲۹۹/١(‏ والمختصر مع العضد (754/9) 
وا نمحصول ۲٤/۲(‏ وما بعدها) » والمقدمة لابن الصلاح » ص (550) . 


]اا 


شرع الإستوى على النهام للبار اظ صرقه 
عَسَلك الخصم بثلاثة أوجه : 
الأولان : اعتراض على ما قلناه . 
والغالك : ليل عل مدعاه: 


أحدها : أن رواية العَدّل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له ؛ لأنه لو روى 
عمن ليس بعدل » ول يبين حاله -: لكان ملسا غاضًا . 


فلن لك ملع عن العدل دروت هن عن لفل ا + 
وهذا لو سكل الراوى عن عدالة الأصل / حاز أن يتوقف . ۱۹۸ 
قال فى المحصول : وقد يظن عدالته فيرو ی عنه » ولیس بعدّل عند غيره . 
الغاتى.: أن اساد التي اسل إل الرسؤل عليه الصلاة والسلام يفضي 
صدقه ؛ لأن إسناد الكذب ينافى العدالة » وإذا ثبت صدقه تعين قبوله . 
فا :لا سلو ان االساده ينكين موه بل رقا يستعى أن بكرن ناسيم غيره 
يرويه عن النبى َيه » وذلك الغير لا يعلم كذبه » بل يعلم صدقه » أو يجهل حاله . 
الغالث : أن الصحابة أرسلوا أحاديث كثيرة » أى : لم يصرحوا فيها بسماعهم 
من النبى ع4 » بل قالوا : قال رسول الله عله ؛ وأجمع الناس على قبوها . 
قلنا : إنما قبلت ؛ لأنه يغلب على الظن أن الصحابى سمعها من النبى عل 
والعمل بالظن واحب . 
قالق الحعر ل دة ن الاي ما ذلك اند كان م سوسس لاز 
O E CT‏ 
قال : وليس فى الحالتين دليل على العمل بالُرْسّل() . 


وحاصل هذا الجواب : منع كون ذلك من الرْسّل » وأنه لا يقبل إذا تيقنا أن 
الجا 1 مه كان ذم عر الاي قل اها وها ي لكا 


(9) انظر : المحصول ( ۲۲٤/۲‏ وما بعدها) . 
مالا 


الأخبار ما طن صرته ب شوج [لإسنو على (لنهاج 
أولا ؛ فإنه أطلق عدم قبول المرْسّل » ولم يُفصّل بين الصحابى وغيره » فافهم ذلك 
كله واجتنب غيره . 

واختلف المانعون من قبول مراسيل الصحابة » مع أن الَرْوى عنه صحابى مثله » 

فقال بعضهم : لاحتمال روايته له عن التابعين . 

وقال القرافى : لاحتمال روايته عن صحابى قام به مانع كماعز » وسارق رداء 
صفوان() . 

قال : ررفرعان : 

الأول : المرّسّل يقبل(2) إذا تأكد بقول الصحابى » أو فتوى أكثر 
أهل العلم . 

الثانى : إن أرسل . ثم أسند قبل . وقيل : لا ؛ لأن إهماله يدل على 

اقول + ابل إذا تايل يع اريم لب غل الط حه كانه يفل ٠‏ 
ويحصل ذلك بأمور : 

[1] منها : أن يكون من مراسيل الصحابة . 

[۲] أو أسنده غير مرسله » وإن ا ت اة كاذه لكو ينا هنا 
صرح به فى المحصول(© . 

[] أو أرسله راو آخر يروى عن غير شیوخ الأول . 


5 أو عصده قول صحابى‎ [٤71 


. ) ”80( انظر : شرح تنقيج الفصول‎ )١( 

(۲) فى ب : الأول يقبل المرسل . 

(۳) انظر : امحصول (۲۲۸/۲ وما بعدها) . 
-74/ا- 


شرع الإسنرى على (لنهاع ب الأخبار ماظن صرقه 

]°[ أو قول أكثر أهل العلم . 

53] ر ین ال ای ارم اه ا ر ا عن رفسل و کک 

وهذه الستة نص عليها الشافعى")/ » ومن نقلها عنه الآمدى » وكذا الإماء 
ما عدا الأول . 

وزاد غيرهما على هذه ا ا 

واقتصار الضف علق شين فط ل مئ له وعالق الأ ااا 
يول 

فإن قيل : ما فائدة قبوله » والأخذ به إذا تأكد بقياس » أو عستد آخر صحيح » 
مع أن القياس والمسند كافيان فى إثبات الحكم . 

قلنا : فائدته فى الترحيح عند تعارض الأحاديث ؛ فإن أحد الحديثين المقبولين 
يرجّح على الآخر إذا عضده قياس » أو حديث آخر مقبول . 

وقد اعتقد ابن الحاجب أن هذا السؤال لا حواب عنه » وليس كذلك لا قلناه . 

قوله «الثانی» اخ 


اعلم أن الراوى إذا أرسل حديثا مرة » ثم أسنده أحرى » أو وقفه على 
ا O‏ وذ د 5 0 
الصحابى » ثم رفعه » فلا إشكال فى قبوله . وبه جزم الإمام وأتباعه() . 


)١(‏ هو : سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى القرشى » وأبوه من الصحابة . أما سعيد فهو سيد 
التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة » إمام جامع للفقه » والحديث » والتفسير » مع الورع التام 
والزهد » صحب عمر بن الخطاب ولازمه » فكان أعلم الناس بعمر وأحكامه وأقضيته . 
ولد رحمه الله سنة ١١‏ ه ء وتوفى رحمه الله بالمدينة سنة 4 9ه . 
(انظر : طبقات ابن سعد 88/0 » حلية الأولياء» 2151/7 الأعلام )٠١7/«‏ . 

(۲) الرسالة » فقرات : ۱١۷۲-۱۲۹۲٤‏ . 

(۳) انظر : الإحكام (۲۹۹/۱) والمحصول (۲۲۸/۲ وما بعدها) . 

() انظر : الحاصل )81١5/7(‏ . 

(©) انظر : امحصول : (ج7/ق١155-709/1)‏ » والحاصل )8١1/7(‏ » والتحصيل )١59/9(‏ . 

VY o-— 


۸ب 


الأخبار ماظر) صرته شع (للإسنوى على (النهاج 

وأما إذا كان الراوى من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها » فاتفق أن روى 
حديثا مسندا » ففى قبوله مذهبان فى المحصول والحاصل ع من غير ترجيح » وهذه هی 
مسألة الكتاب » فافهم ذلك . ش 

ا جحهها عد الف فر :+ ار هود برط وغل :هذا قال الشاي - كينا 
قاله فى ا محصول -: لا أقبل شيا من حديثه إلا إذا قال فيه : (حدثنى أو سمعت) » دون 
غيرهما من الألفاظ الموهمة . 

وقال بعض المحدثين : لا يقبل إلا إذا قال : (سمعت) خاصة . 

والمذهب الثانى : لا يقبل ؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه بضعفهم ؛ 
إذ لو علم عدالتهم لصرَّح بهم » ولا شك أن ت ركه للراوى مع علمه بضعفه خيانة 
غش ؛ فإنه إيقاع فى العمل ما ليس بصحيح › وإذا كان حائنا لم تقبل روايته مطلقا ؛ 
هذا حاصل ما قاله الإمام . 

وجوابه : أن ترك الراوى قد يكون لنسيان اسمه » أو لإيثار الاختصار . 

وذكر فى المحصول بعد هذه المسألة : أن الراوى إذا سَمّى الأصل باسم لا يعرف 
و 

وذكر إمام الحرمين مثله » فإنه قال : وقول الراوى أخحبرنى رجحل » أو عدل 
موثوق به من المرّسّل أيضا . 

ال ولات كك ستول العلل الى ل ونم املا 
[المسألة الرابعة فى الرواية بالمعنى] : 

لدا : أن الترجمة بالفارسية جائزة » فبالعربية أولى . 

قيل : يؤدى إلى طمس الحديث . 

. )7170/9( انظر : المحصول‎ )١( 


(۲) انظر : البرهان )1۳۳/١(‏ . 
-75/ا- 


شرع (الإسنوى على (النهاج (لأغبار- ماظن صرته 


قلنا : لا تَطَابَقَا م يكن كذلك)» . 


أقول.: احتلفواافى حواز تقل حديت الرسول عله الیب أى : بلفافل آخبر 
غير لفظه -: 


- فجوزه الأكثرون / » واختاره الإمام » والآمدى » وأتباعهم١١)‏ وض ۱۹۹ 

- وقال ابن سيرين(") وجماعة : لا يجوز » وغلط صاحب التحصيل فى 
اختصاره للمحصول فعزاه للشافعى(© . 

وحكى الآمدى وابن الحاجب قولا : أنه إن كان اللفظ مرادفاً جاز » وإلا فلا؟) . 

فان جوزناه فشرطه : 

1 يكوا الفوع متساويا للأضل كن إقادة الى .من عي ر دة و 
نقصان. 

[7] وأن يكون مساوياً له فی الحلاء والنفاء ؛ لأنه لو أبدل الجلى بالخفى » أو 
عكسه لأحدث حكماً لم يكن » وهو : التقديم » أو التأخير عند التعارّض ؛ لما ستعرفه 
فى القياس e‏ 


. )١50/7( والتحصيل‎ » )8١18/7( انظر : امحصول : (ج7/ق١/5717) » والحاصل‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر » البصرى » مولى أنس بن مالك » التابعى الكبير » 
الإمام فى التفسير والحديث والفقه وتعبير ير الرؤيا . توفى سنة ۰ه . انظر فى ترجمته : 
(تذكرة الحفاظ ١//الاء‏ تاريخ بغداد 0 : 

(؟) وقد أصلحه حقق كتاب التحصيل » عخالفا لجميع النسخ التى اعتمدها عدا نسخة واحدة كما 
نبه هو فى الهامش » فأثبت النص كما يلى : ((يجوز نقل الخبر بالمعنى » وهو مذهب الحسن 
البصرى وأبى حنيفة والشافعى خلافا لابن سيرين ...)) . وفى سائر النسخ : ((خلافا 
للشافعى)) » وهو الموافق لنقل الإسنوى عن التحصيل . 

(5) انظر : الإحكام (15/1) » ط الحلبى » والمختصر مع شرح العضد )7١/7(‏ . 

. )558/1١ق/؟ج(‎ : انظر : المحصول‎ )١( 


21/3 


الأخبار عا كن صرته شن (للإسنوى على (النهاج 
ومراعاة هذه الشروط موقوفة على العلم بمدلولات الألفاظ » فإن كان( 
الشخحص غير عالم بها فلا يجوز أن يروى بالمعنى . 
وكلام الآمدى يقتضى إثبات حلاف فيه ؛ فإنه نقل المنع عن الأكثرين) . 
قوله : ررلغا» 


أى : الدليل على جواز الرواية بالمعنى أنه يجوز أن يترجم الأحاديث » أى : 
يشرحها بالفارسية » أو غيرها لتعليم" الأحكام ؛ فلأن يجوز بالعربية أولى ؛ لأن ذلك 
أقرب » وأقل9©) تفاوتا . 


وفيه نظر ؛ لأن التزجمة جوزت للضرورة » وليس ذلك مما يتعلق به اجتهاد » 
واستنباط أحكام » بل هو من قبيل الإفتاء ؛ بخلاف الرواية با لمعنى . 


. فى المطبوعات : فإذا كان‎ )١( 
. انظر : الإحكام (49/7) » ط الحلبى‎ )۲( 
وفى نقل الشارح رحمه الله عن الآمدى هنا نظر » فليس فى كلامه ما يقتضى إثبات‎ 
» الخلاف في الرواية بالمعنى للشخص غير العام بالمدلولات » ولا هو نقل المنع عن الأكثرين‎ 
. وبيان ذلك من جهتين : من حهة العبارة » ومن حهة المعنى‎ 
أما من جهة العبارة : فالذى نقله عن الأكثرين تقسيم المسألة باعتبار علم الراوى » وبيان‎ 
احتلاف بعضهم فى قسم » دون التعرض لإثبات حلاف فى القسم الآحر » وليس يمتنع أن‎ 
ننسب تقسيما للأكثرين يقع الاتفاق على بعض أقسامه » والاختلاف فى بعض آخر » ويكون‎ 
› التفصيل هو المنسوب للأكثرين » ورعا يترك التنبيه على ما اتفق غليه لاشتهاره ووضوحه‎ 
. ورعا بدهيته » فإنه لا يعقل أن يجوّز عالم أن يغير الجاهل ألفاظ الرواية‎ 
» ويدل على صحة ما قلناه سياق عبارته فى منتهى السول (85/7) وهو مختصر للإحكام‎ 
. فإنها أوضح فى بيان المقصود‎ 
وأما من حهة المعنى : فإن عبارة الآمدى إنما تقتضى أن رواية الجاهل بالمعنى غير جائزة‎ 
. اتفاقا » على عكس ما فهم الشارح رحمه الله تعالى‎ 
» وبيان ذلك : أن أصل الخلاف فى المسألة بين وحوب تقل لفظ النبى عي على صورته‎ 
وحوبا مطلقا لا فرق بين عالم وحاهل » ومقابل الوحوب الحرمة » أى : يحرم على العام‎ 
. والجاهل الرواية با معنى . وبين الجواز للعالم » والتحريم للجاهل على ما فصله الأكثرون‎ 
. فيحصل اتفاق الجميع على التحريم للجاهل . والله تعالى أعلم‎ 
. فى المطبوعات : لتعلم‎ )۳( 
. فى أ : أقل وأقرب‎ )٤( 
-58؟لا-‎ 


(لأخبار- عا ظر) صرته 


شرع (للإسنوى على النهاج 
والأولى : الاستدلال : 
- بأن الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة . 
- وبأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث » ولا يُكَرّرون عليها » بل يروونها بعد 
أزمان طويلة على حسي. الحابحة «وذلك مويب لتسنيان اللفظ قطعا , 
احتج الخصم ب : أن نقل الحديث بالمعنى يؤدى إلى طمسه » أى : مَحْو معناه 3 
واندراسه كما قاله الجوهرى » فيلزم أن لا يجوز . 
وبيانة : أن الراوى إذا أراد النقل بالمعنى ؛ فغايته أن يجتهد فى طلب ألفاظ توافق 
ألفاظ الحديث فى المعنى » والعلماء مختلفون فى معانى الألفاظ › وفَهُم دقائقها ؛ 
فيجوز أن يغفل عن بعض الدقائق » وينقله بلفظ آخر لا يدل على تلك الدقيقة » ثم 
يفرض ذلك فى الطبقة الثانية والثالثة » وهّلمَّ جَرًا ؛ وحينعذ فيكون التفاوت الأحير 
اويا فاا ايرث | ی يله ونين الأول ا 8ب 
وأحاب الصف بأن الكلام فى نقله بلفظ مُطابق له » وعد باق اللفظين لا 
يقع التفاوت قطعاً . 
[المسألة الخامسة : زيادة الراو م 


ا 


وكذا إن اتحد . وجاز الذهول على الآخرين”" . ولم يغير( إعراب 
الباقى . 
فان( لم ي يجر الذهول / تقبل . 


. فى أ » ب : قبلت الرواية‎ )١( 
. فى ط بخيت والتقرير والتحبير : الأحيرين‎ )۲( 
. فى ط مفيت والتقرير والتحبير : تغير‎ )۳( 
. فى المطبوعات : وإن لم جز‎ )5( 
¥1 4- 


الأخبار ما طن صرتة 2 شع (لإسنوى على (النهاج 

وإن غيّر الاعراب . مغل : «فى كل أربعين شاة شاة › أو نصف 
شاق -: طلب النرجيح ٠.‏ 

فإن زاد مرة 3 وحذف أخرى ج فالاعتبار بكثرة المرات()») 

أقول : إذا روىق انان فضاعدا حديثاً » وانفرد9؟) أحدهم بزيادة م يروها 
الاجر هي 

- إن کان(" بجلس راوى الزيادة غير بجلس اليك عنها فلا إشكال فى قبوها. 


- وإن كان مجلس واحدا 9 نظرنا فى الذين لا يروون الزيادة » فإن كانوا عددا 
كثيرا » لا يجوز فى العادة ذهوهم عما ضبطه الواحد -: رددناها . 


وإن جاز عليهم الذهول » فإن كانت الزيادة تغير إعراب الباقى » كما.إذا روى 
راو(؟» «فى أربعين شاة شاة)2 , فروى22 الآخر (رنصف شاة») ؛ فيتعارضان › 


ويْقَدَّم الراحح منهما ؛ لأن أحدهما يروى ضد ما يرويه الآخر ؛ إذ الرفع ضد الجر 9). 
وإن لم تغير(» الإعراب -: قبلّت ؛ خلافا لأبى حنيفة ؛ لأن الراوى عدل › 
اه حارم بالوواية کرب قيوط و كنا لق ارد بعل حديت + 


. فى ب : بكثرة المراتب‎ )١( 

(۲) فى ب : وانفراد . 

(۳) فى المطبوعات : نظر فإن كان . 

)٤(‏ زيادة من أ ب. 

(8) هذا حزء من حديئين روى أحدهما عبد الله بن عمر » والثانى رواه على بن أبى طالب رضى 
الله عنهم جميعا . ولفظه : ((....وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة)) رواه أبو داود : كتاب 
الزكاة- باب : فى زكاة السائمة » والترمذى : كتاب ((الزكاة)) باب : ما جاء فى زكاة 
الإبل والغنم » وابن ماجه : كتاب ((الزكاة)) باب صدقة الغنم » وأحمد فى المسند )٠١/۲(‏ . 

(5) فى المطبوعات : وروى . 

(۷) قوله رحمه الله : ((الرفع ضد الجر)) » والرفع : يعنى فى (شاة) الثانية من الرواية الأولى » فهى 
مرفوعة ؛ لأنها مبتدأ موخر وحوبا » لتنكيرها » وكون خبرها شبه جملة . والجر : يعنى فى 
لفظة إشاة) من الرواية الثانية ؛ إذ إنها مضافة إلى (نصف) » فتغير الإعراب . 

(۸) فى الأصلين : يغير » ط صبيح : يتغير . 

,مات 


شرع الإسنوى على اللنهاع للغار اظ صرقه 

لحكل ان على اشوكون لكوك هن النيادة كد معز فى اننا املس اذ 
على أنه من يرى نقل بعض الحديث » أو على أن النبى عل ذكر ذلك الحديث فى 
ذلك ابلس مرتين » ولم يحضر فى مرة الزيادة . 

ومثال ذلك : قوله له فى زكاة الفطر على كل حر ء أو عبد . ذكر » أو 
أنثى » من المسلمين)) 2١7‏ -: فإن التقييد بالمسلمين انفرد به مالك ؛ ولذلك لم يشترط 
أبو حنيفة الإسلام فى العبد المخرّج عنه . 

وسكت المصتف عما إذا لم يعلم هل تعدد الجلس أو اتحد . 

قال فى الإحكام : والحكم فيه على ما ذكرناه عند الاتحاد » وأولى بالقبول ؛ 
نظرا إلى اجتمال اد 

وهذا التفصيل الذى ذكره فى الكتاب اختاره الآمدى فقط ؛ فإن ابن الحاجب 
لم يذكر تغير الإعراب9" . 

وصرّح بعدم اشتراطه أبو عبد الله البصرى » كما نقله عنه الإمام؟) » وغيره . 

وأما الإمام فشرط فى القبول مع ما قلناه : 

- أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط / من الراوى ها . 

- وأن لا يصرح بنفيها ؛ فإن صرح بنفيها » فقال : إنه عليه الصلاة والسلام 
وقف على قوله : «ذكر » أو أنثى» » ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظارى له -: 
فإنهما يتعارضان(). 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((الزكاة)) باب فرض صدقة: الفطر » ومسلم : كتاب 
((الزكاة)) باب : زكاة الفطر على المسلمين » من حديث ابو عرز شل عهنا > ولفظه : 
((فرض رسول الله ريه زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر 
والأنئى والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل روج الناس إلى الصلاة)) . 
كما أخرحه الرمذى وأبو داود والنسائى وابن ماحه والشافعى . 

(۲) انظر : الإحكام (4۸/۲) » ط الحلبى . 

(۳) انظر : المحتصر مع شرح العضد )7١/7(‏ . 

: 191/١ انظر : امحصول : (ح؟/ق‎ )٤( 

(8) انظر : المحصول : (ح۲/ق 1۷۷/١‏ وما بعدها) . 


ARS 


- الأخبار ماظن صرته .فع (للإسنوى على المنهاج 

ونص الشافعى رحمه الله على قبول الزيادة من غير تعرض لهذه الشروط() . 
وممن نقله عنه كذلك إمام الحرمين فى اليرهان . 

وفصّل بعضهم » فقال: إن كان راوى الزيادة واحداً » والساكت عنها أيضاً واحد. 

قبلت » وإن كان الساكت جماعة فلا . 

واختار الإبيارى شارح البرهان : أن الراوى إن اشتهر بنقل الزيادات فى 
وقائع -: فلا قبل روايته ؛ لأنه متهم » وإن كان على سبيل الشذوذ قبلّت . 

قال ابن الحاجب : وإذا أسند الحديث » وأرسلوه » أو رفعه ووقفوه » أو وصله 
وقطعوه -: فحكمه حكم الزيادة فى التفصيل السابق( . 

قوله : ررفان زاد» 

يعنى : أن الراوى الواحد إذا زاد فى الحديث مرة » وحذف مرة أخرى - أى : 
والحال كما تقدم من : اتحاد انجلس » والإعراب كما صرح به فى الحصول -: 
فالاعتبار بكثرة المرات ؛ لأن الأكثر أبعد عن السهو » إلا أن يقول الراوى : (سهوت 
فيها » ثم تذكرت) ؛ فنأخذ بالأقل . 

فإن تساويا أخذنا بالزيادة كما قاله فى المحصول ؛ لأن السهو فى نسيان ما ”مه 
أكثر من إثبات ما لم يسمع() . 
فرعان : 

أحدهما : إذا ممع خيراً فأراد نقل بعضه » وحذف البعض » فإن لم يكر 
امحذوف متعلقاً بالمذكور كقوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم . 
ويسعى بذمتهم أدناهم))2) جاز الحذف ء كما نقله ابن الحاحب عن الأكثرين . 

وقال الآمدى : إنه لا يعرف فيه حلاف . 


. فى المطبوعات : لهذا الشرط‎ )١( 

(۲) البرهان » ققرة (5048) . 

(۳) انظر : الإحكام )١817/1(‏ والمحصول (577/7) والمختصر مع الشرح )7١/7(‏ . 

. )376 ۰ ۲۳٤/۲( انظر : المحصول‎ )٤( 

(8) أحرحه أبو داود : كتاب ((الديات)) باب : إيقاد المسلم بالكافر (5570) » والنسائى 
كتاب ((القسامة)) باب : القود بين الأحرار )١9/8(‏ . 


علا 


شرع الإستوى على التهاع -_ ب غبار ماظن صرقه 

ورف كان ا بع ب أن وقع غاية » أو استفناءً() » أو شرطاً فلا يجوز 

ونقل إمام الحرمين فى البرهان عن الشافعى كلاماً صريحاً فى منع القسم الثانى » 
وظاهرا فى جواز الأول" . 

الثانى : اختلفوا فى الاحتجاج بالقراءة الشاذة » وهى : التى لم تنقل بالتواتر › 
فاختار الآمدى وابن الحاحب أنه لا يحتج بها » ونقله الآمدى عن الشافعى . 

وقال قن هاا + ]نظام منت الساففن 31/4 ا رع ا ر 
والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر) . 

وخالف أبو حنيفة فذهب إلى الاحتجاج بها » وبنى عليه وجوب التتابع فى 
كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود( : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)2)20 . 


. ط الحلبى » وفى المطبوعات : أو سببا‎ )١١٠/۲( المثبت من الأصلين » وهو الموافق لما فى الإحكام‎ )١( 
. ط صبيح : يجوزه‎ )۲( 

(*) انظر : المختصر مع الشرح (۷۲/۲) والإحكام (۲۸۹/۱) والبرهان ٦٥۸/١(‏ -5537) . 
(5) انظر : المراحع السابقة . 

(8) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى » أبو عبد الرحمن » من أكابر الصحابة › 
ومن السابقين إلى الإسلام توفى سنة 7 7ه . (حلية الأولياء ١١ 5/١‏ » صفة الصفوة )٠١٤/١‏ . 
(5) سورة المائدة (84) والقراءة المتواترة ليس فيها لفظ ((متنابعات)) » وكانت مكتوبة فى مصحف عبد 

الله » وهو من المصاحف التى أمر ((عثمان)) به » بحرقها وكان يكتبها بعض الصحابة لأنفسهمء 
وهى غير المصحف الذى أمر سيدنا أبو بكر تبه بكتابته » وهو الذى وصل إلينا بالتواتر . 
والقراءة الشاذة وإن لم تسم قرآنا » إلا أن كثيرا من العلماء أنزلوها منزلة حبر الآحاد » إن 
م تزد عليه » ورححوا العمل بها » على أنها تفسر القراءة المتواترة وتبين المراد منها . 
قال أبو عبيد فى فضائل القرآن : ((المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة › 
وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة (والصلاة الوسطى : صلاة العصر ) » وقراءة ابن 
مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) »> وقراءة حابر : (فإن الله من بعد إكراههن هن غفور رحيم) . 
قال : فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن » وقد كان يروى مثل هذا عن 
التابعين فى التفسير فيستحسن » فكيف إذا روى عن كبار الصحابة » ثم صار فى نفس القراءة 
فهو أكثر من التفسير وأقوى » فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التاويل)) . 
انظر : الإتقان ۲۲۸-۲۲۷/۱ ء جمع الجوامع بحاشية البنانی ۲۳۲/۱ » والإحكام للآمدى 
۲۳۰-۱ » أصول مذهب الإمام أحمد ص۱۸۹ » وأصول الفقه الميسر د/ شعبان إسماعيل 
١‏ وما بعدها » ففيه تفصيل أكثر . 
VY‏ 


شرع الإسنوى على النهام ع ب إلإبماع مجيته 
قال : 


الكتاب الثالث 
فى الإجماع 


وهو : اتفاق أهل / الل والعقد من أمة محمد عي على أمر من 
الأمور . 
وفيه ثلاثة أبواب : 


الباب الأول 


فى بيان كونه حجة 


وفيه مسائل : ٠‏ 
الأولى : قبل : محال » كاجتماع الناس فى وقت واحد على مأكول 
واحد . 


وأجيب ب : أن الدواعى مختلفة ثمة . 

وقيل : يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم › وجواز خفاء واحد منهم › 
وحموله » وكذبه خوفا » أو رجوعه قبل فتوى الآخر . 

وأجيب ب : أنه لا يتعذر فى أيام الصحابة » فإنهم كانوا محصورین 
قليلين). 

أقول : الإجماع يطلق فى اللغة : 

على العزم » قال الله تعالى : «إفَجْمِعُوا اَم رکم وش رَكاءَكةّ2204 , أى : اعزموا. 
)١(‏ سورة يونس من الآية )7١(‏ . 

No2 


الإبمام - مججيته شرع اللإسنوى على النهاج 

- وعلى الاتفاق » يقال : (أجمعوا على كذا) » أى : اتفقوا عليه() , مأخوذا 
ما حكاه أبو على الفارسى فى الإيضاح : أنه يقال : (أجمعوا) ».معنى صاروا ذا جمع › 
كقوهم : (أبقل المكان » وأثمر) » أى : صار ذا بقل وثمر . 

وفى الاصطلاح ما ذكره الصف » وهو : اتفاق أهل الحلٌ والعَقّد من أمة 
محمد عنم على أمر من الأمور . 

فقوله : «اتفاق» 

جنس » والمراد به الاشتراك فى : الاعتقادء أو القول »ء أو الفعل ع أو مافى 
معناهما من التقرير والسكوت » عند من يقول : إن ذلك كاف فى الإجماع . 

وقوله : برأهل الل والعقد» 

أى : ايجحتهدين » فحرج بذلك اتفاق العوام » واتفاق بعض المحتهدين فإنه ليس 
بإجماع . 


احترز به عن اتفاق الجتهدين من الأمم السالفة › فإنه ليس بإجماع أيضاً » كما 
اقتضاه كلام الإمام » وصرح به الآمدى) هنا » ونقله فى اللمع عن الأكثرين(" . 


وحكى الآمدى هذا الخلاف فى آحر الإجماع » واختار التوقف©» . 


. )١71/١( والمصباح المنير‎ » )٠١/۳١( انظر : القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول : (ح۲/ق )۲١/١‏ . والإحكام )١80/١(‏ » ط الحلبى . 

(") عبارته فى اللمع (ص )٠١‏ : ((واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة . وقال 
بعض الناس : إجماع كل أمة حجة » وهو اختيار الشيخ أبى إسحاق الإسفراينى)) . 
فكما ترى لم ينسب الشيخ أبو إسحاق إلى الأكثرين رأيا » وإنما استفاده الشارح من أن مقابل 
بعض الناس هو : الأكثرون . 

. ط الحلبى‎ » )557/١( انظر : الإحكام‎ )٤( 

دعلا 


شرع الإسنوئ على (لنهاج 
وقوله : «على أمر من الأمور» 
دل عت ا 
- وللغويات » ككون الفاء للتعقيب . 


e 


(لإبمام - مجيته 


- وللعقليات كحدوث2 العالم . 

2 والللافنياك 2 كالآراء و اروب © وكير امور الرعية.. 

فالأولان : لا نزاع فيهما . 

وأما الثالث : فنازع فيه إمام الحرمين فى البرهان » فقال : ولا أثر للإجماع فى 
العقليات ؛ فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة ؛ فإذا انتصبت لم يعارضها شيقاق » ولم 
يعضدها وفاق( . 

والمعروف : الأول » وبه جزم الإمام والآمدى©) . 

وأما الرابع : ففيه مذهبان شهيران : 

أصحهما - عند الإمام » والآمدى » وأتباعهما كابن الخاجب -: وججوب 
العمل فيه بالإجا ع( . 

ولقصد شول الأربعة : أردف المصنف الأمر بالأمور / ؛ فإن الأمر المجموع على 
الأوامر مختصّ بالقول ؛ بخلاف المجموع على الأمور . 

وهذا وإن كان ازا فى الحد ؛ لكنه جائز عند فهم المراد » كما نص عليه 
الغزالى فى مقدمة المستصفى() . 


. فی اأ : كحدث‎ )١( 

(۲) فى ب : والدنيويات . 

(۳) البرهان › فقرة ٦٦۳‏ . 

)٤(‏ فى أ > ب : الآمدى والإمام . والمثبت من المطبوعات أحود لمراعاة الترتيب الزمانى » وهو 
الذى جرت عليه عادة الشارح رحمه الله . 

(8) انظر : المحصول (؟/ وما بعدها) » والإحكام للآمدى )۲٠١/١(‏ » والمختصر مع الشرح 
6010 . 

(5) المستصفى »> ص7١‏ » طبعة الجندى . 


1 


الل يمام - حجيته 


هذا للد فيه تعر موسر 


شرع الإسنوى على (لنهاج 


أحدها - ما أورده الآمدى » وابن الحاحب -: وهو عدم تقييده بكون أهل 
لكو لقعت من فر اع و بو 

الثانى : أن هذا الحد مُنطَبق على اتفاق الأمة فى حياة النبى عه بدونه » مع أنه 
قدأنقةم من كلهم الصف فى الس فى الكل علق أن الإنشاع لا سخ »بولا يسيع 
به : أن الإجماع لا ينعقد فى حياة النبى عه ؛ لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد ؛ لكونه 
بعض الأمة) ؛ وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة الحكم . 

نعم : الصواب انعقاد الإجماع فى الصورة التى ذكرناها ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد شهد لأمته بالعصمة » كما سيأتى فى الأدلة . 

بل لو هة بذذك لاجد من ا لكان قولة وده حعة فعا .و ل تحرش 
الأمدى » ولا أبن الحاحب هذه المسألة . 

الثالث : المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحى » المتناول لقول المجتهد الواحد إذا 
لم يكن فى العصر غيره ؛ فإن الإمام وأتباعه صرّحوا بكونه حجة(" ؛ وتعبير الصف 
بالاتفاق ينفيه ؛ فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعدا . 


نعم حكى الآمدى » وابن الحاجب فى الاحتجاج به قولين من غير ترحیح() . 


وإذا(*» قلنا بالأول : فتغير اجتهاده ؛ ففى الأخذ بالثانى نظر يحناج إلى تأمل » 
وكذلك() لو حدث بحتهد آخر 3 وأداه اجتهاده إل حلافه . 


. )۲۸/۲( ط الحلبى » والمختصر مع شرح العضد‎ » )۱۸١-٠۸٠/١( انظر : الإحكام‎ )١( 
. فى ب : لكونهم بعض المؤمنين‎ )۲( 
. )۸۲/۲( والتحصيل‎ › )۷۲٠/۲( ء الحاصل‎ )۲۸۳/١ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )*( 
. )۲۹/۲( انظر : الإحكام للآمدى (1417/1) » والمتصر مع شرح العضد‎ )4( 
. فى أ : فإذا‎ )©( 
فى ب : وكذا.‎ )5( 
VA 


شع اللإسنوى على النهاع 00ب 007 (له ماع - مجیته 
[وجه تقسيم كتاب الإجماع] : 

واعلم أن البحث فى الإجماع يقع فى ثلاثة أمور : 

[۱] فى حجتيه . 

[۲] وأنواعه . 

[] وشرائطه . 

ولذلاك جر المت EO‏ عاق :تلقن انوا + ليتاة الأموز 
الثلاثة » وبدأ بالكلام على كونه حجة » لكن الاحتجاج به متوقف على بيان إمكانه › 
وإمكان الاطلاع عليه ؛ فلذلك قدَّم الكلام فيهما . 

فقوله : «قيل : محال» إل 

يعنى : أن بعضهم ذهب إلى أن الإجماع محال ؛ لأن احتماع الحم الغفير › 
والخلق الكثير على حكم واحد » مع اختلاف قرائحهم -: يمتنع عادة » كما يمتنع 
جتماعهم فى وقت واحد » على مأكول واحد . 

وجوابه : أن دواعى الناس مختلفة ثمة » أى : فى المأكول ؛ لاحتلافهم فى 
الشهوة » والمزاج » والطبع ؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه ؛ بخلاف الحكم / » فإنه تابع 
للدليل فلا متنع اجتماعهه(١2‏ عليه » لوجود دليل قاطع › أو ظاهر . 

قوله : «وقيل يتعذر» 

أى : ذهب بعضهم إلى أن الإجماع ليس محالاً » ولكنه يتعذر الوقوف عليه ؛ 

أما الأول : فلانتشارهم شرقا وغرباً » ولحواز حفاء واحد منهمء بأن يكون 
أسيرا » أو حبوسا فى مطمورة » أو منقطعا فى جبل » ولأنه يجوز أن يكون فيهم من 
هو خامل الذكر ء لا يعرف أنه من الجتهدين . 


. فى ط بجخيت والتقرير : إجماعهم‎ )١( 
1/1 


۲۰۱ب 


الماع - ميته لغ شرج الإسنوى على (النهاج 

وأما الثانى : فلاحتمال أن بعضهم يكذب » فيفتى على خلاف اعتقاده ؛ وق 
من سلطان جائر » أو يجتهد ذى منصب أفتى بخلافه . 

وأما الثالث : فلاحتمال رحوع أحدهم قبل فتوى الآخر. 

ولأحل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد رضى الله عنه : من ادَّعى الإجماع 
فهو کاذب() . 

زاخاب المت رجه اكب أن الرقتوق عليه لا مفتر فن ابا الصحانة 
رضوان الله عليهم ؛ فإنهم كانوا قليلين » حصورين » وجحتيعين فى الحجاز » ومن 

وهذا الجواب ذكره الإمام » فقال : والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا 
فى زمان الصحابة » وعلل با قلناه . 

نعم لو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة : فالأصح عند الإمام » 
والآمدى 4 وغيرهما جه أنه يكون حجة(), 


وقال أهل الظاهر : لا يحتج إلا بإ جماع الصحابة » وهو رواية لأحمد . 


)١(‏ النقول عن الإمام أحمد فى مسألة الإجماع متضاربة » فهناك العديد من النصوص التى تدل على 
اعتباره الإجماع أصلا من أصول مذهبه » كما نقل عنه إنكاره . وقد وفق الإمام ابن تيمية بين 
هذه النقول فقال : ((الذى أنكره أحمد دعوى إجماع المحالفين بعد الصحابة » أو بعدهم وبعد 
التابعين » أو بعد القرون الثلاثة المحمودة » ولايكاد يوحد فى كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر 
التابعين » أو بعد القرون الثلاثة » مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث » وكلامه فى 
إجماع كل عصر إنما هو فى التابعين » ثم هذا منه نهى عن دعوى الإجماع النطقى » وهو 
كالإجماع السكوتى » أو إجماع الجمهور من غير علم بالخلاف ...)) المسودة ص911-1815. 
والخلاصة : أن الإمام أحمد يرى أن نقل الإجماع فى مسألة ما » يحتاج إلى الوقوف على جميع 
آراء انختهدين فى كل مكان » وهو أمر عسير » خاصة فى القرون المتأخرة . 
وهذا هو ما قاله شيخه الإمام الشافعى فى كتابه : (( إبطال الاستسحان)) : ((لست أقول ولا 
أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله كذلك » وحكاه عمن قبله › 
كالظهر أربعا » وكتحريم الخمر وما أشبه ذلك)) . 

(۲) انظر : احصول (4۳/۲) والإحكام )١٤۷/١(‏ والمختصر (۲۹/۲) . 

VE 


شرع اللإسنوى على (لنہاع بك كلل72 ي 
[المسألة الثانية : فى حجية الإجماع] : 
قال : ررالثانية : أنه حجة ؛ خلافاً للنظام » والشيعة . والخوارج . 
لنا : وجوه : 
الأول أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول › واتباع غير سبيل المؤمنين 
فى الوعيد حيث قال : ومن يُشَاقِق الرّسُولَ مِن بعد مَا تين لَه الْمُدَى» 
الآبة فيكون محرماً(» فيجب اتباع سبيلهم إذ لا مخرج عنهما. 
: وتب الوعيد على الكل . 
: بل على كل واحد » وإلا لغا ذكر المخالفة . 
: الشرط فى المعطوف عليه شرط فى المعطوف . 
لاء وإن سُلّمِ لم يضر ؛ لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة . 
: لا يوجب تحريم كل ما غاير . 
: يقتضى ؛ لجواز الاستضاء . 
: السبيل دليل المجمعين22 . 
: مله على الإجماع أولى لعمومه . 
: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين . 
: حينئذ تكون المخالفة المشاقة 
: بنرك الاتباع رأسا . 
: النرك غير سبيلهم . 
: يجب اتباعهم فى فعل المباح . 


21 22 ع 


5 


. فى ب : فتكون الآية حرمة‎ )١( 
. فى ب : دليل الاجماع‎ )۲( 
- علا‎ 


الماع -ججيته ب شيع الإسنوى على النهاج 

قلنا : كاتباع الرسول / عليه الصلاة والسلام . 

قيل : المجمعون أثبتوا بالدليل . 

قلنا : خص النص فيه . 

قبل : كل المؤمنين الموجودين<© إلى يوم القيامة . 

قلنا : بل فى كل عصر ؛ لأن المقصود العمل . ولا عمل فى 

أقول : ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به ؛ خلافاً للنظام » 
والشيعة » والخوارج ؛ فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضى الموافقة » لكنهم عند التحقيق 
مخالفون . 

أما النظام : فلأنه") لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين » كما قلنا ؛ بل قال - 
كما نقله عنه الآمدى -: إن الإجماع هو كل قول يحتج به . 

وأما الشيعة فإنهم يقولون : إن الإجماع حجة ء لا لكونه إجماعاً » بل لاشتماله 
على قول الإمام المعصوم » وقوله بانفراده عندهم حجة »› كما سيأتى فى كلام 
المصنف. 

وأما الخوارج فقالوا - كما نقله القرافى فى الملخص -: إن إجماع الصحابة 
حجة » قبل حدوث الفرقة(؟» . وأما بعدها فقالوا : الحجة فى إجماع طائفتهم › لا 
غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين » ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم . 

وكلام الْصَنْف تبعاً للإمام يقتضى أن النظام يُسلّمِ إمكان الإجماع » وإنما يخالف 


. من ب وط صبيح وفى البقية : ((الموجودن))‎ )١( 

(۲) فى المطبوعات : فإنه . 

(۳) انظر : الإحکام )١51//1(‏ . 

)٤(‏ فى أ » ب عند قوله (حصول الفرقة) حاشية : أى الافتراق فى خلافة على فإنهم صاررا 
حزبين. 


VEY — 


شرع الإسنوى على النهاع ---- ب (للإجمام - مجيته 

والمذكور فى الأوسط لابن بَرُهان » ومختصر ابن الخاحب > وغيرهما : أنه يقول 
باستحالته(1) . 

قوله : «لنا» 

أى : الدليل على كونه حجة من ثلاثة أوجه : 

الأول - وقد تمسّك به الشافعى فى الرسالة -: قوله تعالى : #وّمن يُشَاقِق 
ْول ين بغ ما ين لَه الى وبع غير سيل الْمُؤْهِدينَ وله ما تولى وَنْصلِه 
جهنم وَسَّاءَتْ مَصِيرًا79) . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى حَمّع بين مُشاقة الرسول » واتباع غير سبيل 
المؤمنين فى الوعيد ؛ حيث قال : «إنوَلهِ مَا تولى وَنصْلِه جهنم ؛ فيلزم أن يكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين محرّما ؛ لأنه لو لم يكن حراما لما جمع بينه وبين الحرم الذى 
تقول - مثلا -: إن زنيت » وشربت الماء عاقبتك . 

وإذا حرم اتباع غير(؟» سبيلهم -: وجب اتباع سبيلهم ؛ لأنه «لا مُخرج 
عنهما) › أى : لا واسطة بينهما . 

ويلزم من وحوب اتباع سبيلهم -: كون الإجماع حجة ؛ لأن سبيل الشخص 
هو ما يختاره من : القول » أو الفعل › أو الاعتقاد . 

قوله : «قيل رتب الوعيد ا خ) 

أى : اعترض الخصم بتسعة أوجه : 


أحدها : أن الله تعالى رتب الوعيد على الكل » أى : على المجموع المركب من 


. )1۳/۲( انظر : المحتصر مع شرح العضد (۲۹/۲) . ونقله ابن برهان فى الوصول أيضا‎ )١( 
. )١١ه( سورة النساء الآية‎ )۲( 
. فى أ : من‎ )۳( 
. فى ب : غير اتباع سبيلهم‎ )٤( 
SNES 


۰ ب 


(لإيماع - مجيته شرع اللإسنوى على الهاج 

المشاقة » واتباع غير سبيل المؤمنين ؛ فيكون المجموع هو : الحرم » ولا يلزم من 
تحريم امحموع كل واحد من أجزائه كتحريم الأختين . 

والحواب : أنا لا نسم أنه رتب الوعيد على الكل NEE‏ 
لم يكن مُرتبا على كل / واحد لكان كر خالفة المؤمنين - يعنى : اتباع غير سبيلهم - 
لغوا » لا فائدة له ؛ لأن المشاقة مستقِلّة فى ترتب الوعيد » وكلام الله سبحانه وتعالى 
يصان عن اللغو . 

وهذا الجواب ليس فى المحصول » ولا فى فى الحاصل » وهو أولى هما قالاه . 

الثانى : سلمنا أن الوعيد متب( على كل واحد منهما ء لکن لا سم 
تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقاً » بل يشترط9") تبين الهدی ؛ فإن تین الهدى شَرْط فى 
المعطوف عليه ؛ لقوله تعالى : لمن بَعْدِ مَا بين له الى » والشرط فى المعطوف 
عليه شرط فى المعطوف لكونه فى حكمه › والحدى عام لاقترانه ب (أل) ؛ فيكون 
حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى . 

ومن جملة أنواع الهدى : دليل الحكم الذى أجمعوا عليه » وإذا تبين ذلك استغنى 
به عن الإجماع فلا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة . 


جات الصف رمه الله يوهي + 


أحدهما() : لا نُسَلَم أن كل ما كان شرطاً فى المعطوف عليه يكون شرطا فى 
المعطوف » بل العطف إنما يقتضى التشريك فى مقتضّى العامل إعراباً › ومدلولا كما 
تقدم غير مرة . 

الثانى : سلّمنا أن الشرط فى المعطوف عليه شرّط فى المعطوف » لكن لا يَضّرنا 
ذلك » فإنه لا نزاع فى أن الهدى المشروط فى تحريم المشاقة إنما هو دليل التوحيد 


(1) فى ب : متب . 
(۲) فى المطبوعات : بشرط . 
(۳) فى أ ب : أحدها . 


ع علا 


شرع الإستوى على التهاء 703 77 (لإبماع - مجیته 
والنيوة» لا أدلة الأحكام الفرعية فيكون هذا ال هدى شرطاً فى تحريم' اتباع غير سبيل 
المؤمنين» ونحن نسلمه . 

الاعتزاض الثالث : سلمنا أن قوله تعالى : إوَيَِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ4 
يوجب تحريم المخالفة » لكن لفظ (الغير) » و(السبيل)(" مُفْرَدان » والمفرّد0© لا عموم 
له» فلا يوحب ذلك تحريم كل ما غاير سبيلهم » بل يصدق بصورة » وهو : الكفرء 
ونحوه ثما لا حلاف فيه . 

والجواب : أنه يقتضى العموم لما فيه من الإضافة » ويدل عليه أنه يصح 
الاستثناء منه فيقال : (إلا سبيل كذا) » والاستثناء معيار العموم ١‏ 

واعلم أن إضافة #إغير ليست للتعريف على المشهور › وفى التعميم .عثلها نظر 
يحتاج إلى تأمل ؛ فقد يقال : إن هذه الإضافة لا تقتضيه » ويكون العموم تابعاً 
للتعريف » كما كان الإطلاق تابعا للتدكير » وكما لو زيدت لام التعريف فى جمع من 
الجموع ؛ فإنها لا تقتضى التعميم لعدم التعريف . 

الرابع : لا نسَلّم أن السبيل هو قول أهل الإجماع » بل دليل الإجماع . 

وبيانه : أن السبيل لغة هو : الطريق الذى بمشى فيه » وقد تعذرت إرادته هنا ؛ 
فتعين الحمل على الجاز » وهو إما قول أهل الإجماع » أو الدليل الذى لأجله أجمعوا . 

والثانى : أولى لقوة العلاقة بينه وبين / الطريق » وهو(؟» كون كل واحد منهما 
موصلا إلى المقصد . 

رخاب الك بد أن السييل ايا عطي على ا جاع ؛ لأن أهل اللغة 
يطلقونه على ما يختاره الإنسان لنفسه() من قول » أو فعل » ومنه قوله تعالى :فل 


هَلِهِ سبيلي 0“ . 


(۲) فى المطبوعات : لكن لفظ (غير) » و(سبيل) . 
(*) فى ب : والفرد . 
(5) فى ب : وهى . 
(©) سقط من ط يفيت . 
(5) سورة يوسف من الآية )٠١8(‏ . 
هج ةلا - 


(ل ماع - مجيته شرع اللإسنوى على النهاج 
ال o‏ أولى سك الإجماع يعمل 
وهنا الجواب ذكره صاحب 00 ' »> وهو أحسن نما قاله 

الإمام . 
وفى كثير من النسخ التى اعتمد عليها جمع من الشارحين جواب غير هذا» 

وهو : أنه يلزم منه") أن تكون خالفة سبيل المؤمنين هى المشاقة ؛ لأن دليل الإجماع 
وهذا الجواب فاق اق ا خرابا عزو تال أشر لکن عق قوير 

آخر » فسقط ذلك السؤال مع جواب هذا السؤال الذى نحن الآن فيه . 
الخامس : لا نسم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين فى كل شىء » بل فى السبيل 

الذى صاروا به مؤمنين » ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت فى رجل ارتد . 
ولأنه إذا قيل : (لا تتبع غير سبيل الصالحين) فهم منه المنع من ترك الأسباب 

التى بها صاروا صالحين » دون غيرها كالأكل والشرب . 
وأحاب المصئف ب : أنه يلرم حيعذ أن تكون عخالفة سبيل المؤمتين هى المشاقة ؛ 

فإنه لا معنى لمشاقة الرسول عليه الصلاة اليه الوا 


لكونه9) فى شق -أى : فى جانب - والرسول عه فى شق آخر(؟» » فلو حمل على 
هذا لزم التكرار . 
السادص :سلما ريم باع غر سيل امون لك لا نشل ار جوب ابا 


وقوهم : (إنه لا مَخرّج عنهما) ممنوع » فإن بينهما واسطة » وهى : أن يترك 
الاتباع أصلاً ورأسا » فلا يتبع سبيل المؤمنين » ولا سبيل غيرهم . 


)١(‏ انظر : الحاصل (؟/5860). 
(۲) سقط من ا » ب . 
(۳) فى المطبوعات : لأنه . 
(4) فى المطبوعات : فى حانب آخر . 
-45/ا- 


شرع (للإسنوى على النهام لعل - ميت 

والجواب : أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضاً » فمن احتاره لنفسه فقد 

وهذا الجواب لم يذكره الإمام » ولا صاحب الحاصل » وفيه نظر فإن إتباع الغير 
هو : إتيانه.كثل فعله » لكونه أتى به » فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأحل أن غير 
المؤمنين تركوه كان متبعاً غير سبيل المؤمنين . 

وأما من ت ركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون مُتبعاً لأحد ؛ وحيهذ 
فلا يدحل تحت الوعيد . 

وأحاب الإمام ببحواب آخر ء وهو : أن قول القائل : (لا تتبع غير سبيل 
الصالحين) لا يفهم منه فى العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين(١2‏ » حتى لو قال: 
(لا تتبع غير / سبيلهم » ولا تتبع سبيلهم أيضا) لكان ركيكاً . 

نعم لو أحر لفظة الغير» فقال : (لا تتبع سبيل غير الصالحين) ؛ فإنه لا يفهم منه 
الأمر باتباع سبيلهم » وهذا يصح النهى عنه أيضاً) . 

السابع : سلمنا وجوب الاتباع » لكنه لا يجب فى كل الأمور ؛ لأنهم لو 
أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله » وإلا لكان المباح واجبا . 


وإذا لم يحب اتباعهه0" فى الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه ؛ لجواز أن 


يكون المراد هو الإبعان أو غيره » ما اتفقنا عليه . 

وأجاب المُصّنف بقوله : ررقلنا : كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولم يذكره الإمام » ولا صاحب الحاصل . 

وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أن اتباعهم فى المباح أيضاً واحب » ومعنى وجوبه هو : ما قلناه فى 
وحوب اتباع النبى عَهِ فى المباح » وهو : اعتقاد إباحته » وأن يفعله على جهة 
الإباحة » لا على جهة أخرى . 
)١(‏ فى ب : المومنين . 
(۲) انظر : المحصول (57/9) . 
(۳) سقط من أ ب . 

-/41/ا- 


۲ب 


الإبماع - حجيته شرع اللإسنوى على (النهاج 
الثانى : أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم فى كل الأمور » كقيام الدليل على 

وحوب اتباع النبى عه فيها . 

الباقى ؛ فكذلك الأول . 

أثبتوا الحكم المْجمّع عليه بالدليل ‏ لا يإجماعهم ؛ لما ستعرفه أن الإجماع موقوف على 

الدليل ؛ وحينعذ فنقول : إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم » لا بالدليل -: 

كان ذلك اتباعاً لغير سبيلهم » وهو لا يجوز ء وإن وحب إثباته بالدليل لم يكن 

الإجماع نفس(" دليلاً مستقلاً » وهو حلاف المدَّعَى . 


وأيضاً : فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل . 
وأحاب الصف ب : أن اتباعهم واحب فى كل شىء إلا ما حص بدليل » 


وهته الصؤرة فك عص بالاو أن الك فد سح اهاعم وا ليوفلا 
يحتاج فى إثباته إلى دليل آخر . 


التاسع : سَلّمنا ما قلتم » لكن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين؛ 
لأن لفظ المؤمنين جمع مُحَلّى بالألف واللام ؛ فيفيد العموم » وكل المؤمنين هم 
الموحودون إلى يوم القيامة ؛ فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة لكونهم 
بعض الأمة . 

وأحاب لصتف ب : أن المراد بالمؤمنين هم الموجودون فى كل عصر »› فإن الله 
تعالى لما عَلّقَ العقاب على خالفتهم » زجراً عنها » وترغيباً فى الأخذ بقولهم -: علمنا 
أن المقصود هو : العمل » فانتفى / أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوه 
القيامة ؛ لأنه لا عمل فى القيامة . 


. ط صبيح : بنفسه‎ )١( 
- لمعلا‎ 


شرع الإسنوى على النهاع ب الإبهام - عجيته 
| الدليلان : الثانى والثالث على حجية الإجماع] : 

قال : رالثانى : قوله تعالى لإ وكذلك جَعَلناكم أَمّةَ وَسَطَاي عَدَهم ؛ 
فتجب عصمتهم عن الخطأ . قولا » وفعلا » وصغيرة وكبيرة (2 ؛ بخلاف 
تعديلنا . 

قيل : العدالة فعل العبد , والوسط فعل الله تعالى . 

قلنا : فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا . 

قبل : عدول وقت”" الشهادة . 

قلنا : حينئذ لا مزية هم ؛ فإن الكل يكونون كذلك . 

الثالث : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ,رلا تجتمع أمتى على 
خطأ, . ونظائره ؛ فإنها وإن لم تتواتر آحادها , لكن المشترّك بينها متواتر. 

والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم) . 

أقول : الدليل الثانى على أن الإجماع حجة قوله تعالى : وَكَدَلِكَ جعلناكم 
مه وَسَطَا لتكونوا شُهّدَاءَ عَلَى الناس)204 . 

وتقريره9؟» : أن الله تعالى عَدَّلَ هذه الأمة ؛ لأنه تعالى(*» جعلهم وسطاً . 

وقد قال التوهرئ : رووالوسط من كل شئء أعدله قال الله تال :: 
«وَكَذَلِكَ جعلناكم اة وَسَطًا , أى : عدولا» هذا لفطه . 

ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء » والشاهد لا بد وأن يكون عدلاً » وهذا 
التعديل الحاصل للأمة وإن لزم منه تعديل كل فرد منها بالضرورة ؛ لكون نفيه عن 


. من أ : وفى البقية : ((كبيرة وصغيرة)‎ )١( 

(۲) ط صبيح : وقت أداء الشهادة . 

(۳) سورة البقرة من الآية (57 )١‏ . 

. فى أ : وتقديره‎ )٤( 

(©) فى أ : لأنه تعالى قد جعلهم . 

. ۷/۳ » الصحاح للجوهرى » مادة ((و س ط))‎ (DD 
-۷64- 


'بماع - مجيته شرع الإسنوى على النهاج 
مارا له عن امشو < لكيه يمن اراد تقديلهم يما رده كيل راد 

منهم ؛ لأنا نعلم بالضرورة خلافه ؛ فتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه ؛ وحينئذ فتجب 
عصمته عل اطا فقولا + وفعلا «صغيرة ::وكبيزة 4 لأن الله تفال يخم المسر 
والعلانية ؛ فلا يعدم مع ارتكابهم بعض المعاصى » بخلاف تعديلنا ؛ فإنه قد لا يكون 
كذلك ؛ لعدم اطلاعنا على الباطن . 


اعترض الخصم بوجهين : 

أحدهما : أن العدالة فعل العبد ؛ لأنها عبارة عن أداء الواجبات » واجتناب 
المنهيات » والوسط فعل الله تعالى ؛ لقوله : لإجعلتاكم مه سط > فيكون الوسط 
غير العدالة > فلا يكون جعلهم وسطا عبارة عن تعديلهم » وكيف والمعدّل لا يجعل 
الرجل عَدَلاً » ولكن يخير عن عدالته . 

وجوابه : أن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب أهل الحق » لما تَقَرّر فى 
علم الكلام أن أفعال العبد(') مخلوقة لله تعالى . 

الثانى : سَلْمّنا أن الله تعالى عَدَّهُم » لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم 
القيامة بأن الأنبياء بلغوهم الرسالة » وعدالة / الشهود إنما تعتبر وقت أداء الشهادة › 
للها شكرق الأنه عدولا فى الاهرة ولا ون م 

والجواب : أن سياق الآية يدل على تخصيص هذه الأمة بالتعديل » وتفضيلهم 
على غيرهم) ؛ فيتعين حمله على الدنيا ؛ لأنا لو حملناه على الآخرة لم يكن لهم مزية؛ 
لأن كل الأمم إذ ذاك عدول . 

وفى الجواب نظر ؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار 
المعاصى » وإنكار التبليغ إليهم . 

بل الجواب : أن يقول : العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف » ولا تكليف فى 
الدار(" الآحرة ؛ ويؤيده قوله تعالى : «إجَعلناكم4 › ولم يقل : (سنجعلكم) . 


. فى المطيوعات : أفعال العباد‎ )١( 
. ط صبيح : غيرها‎ )۲( 
. سقط من | 2 وب‎ )۳( 


Vo. — 


شرع الإسنوى على النباعي سب الماع - مجيته 
نعم لقائل أن يقول : إن الآية لا تدل على المدّعَى ؛ لأن العدالة لا تنافى صدور 
الال غلا اوا 


حقا فى نفسه ؛ بدليل : أن امجتهد لا يتبع بحتهدا آخر » وإن قلنا : كل جتهد مُصيب. 

قوله : «الثالث» 

أى : الدليل الثالث على أن الإجماع حجة قوله َه : رلا تجتمع أمتى على 
خطأ('م . 

ونظائره من الأحاديث كقوله : («لا تجتمع أمتى على الضلالة)29 › وكقوله : 
((سألت الله تعالى أن لا تجتمع أمتى على الضلالة فأعطانيها/29 , وكقوله : رم 
يكن الله ليجمع أمتى على ضلال)9©) . 

وروی : رولا على خطأ» » وكقوله : ريد الله على(*) الجماعة))27 إلى غير ذلك. 

فإن هذه الأحاديث وإن ل يتواتر كل واحد منها » لكن القدر المشترك بينها . 
وهو عصمة الأمة متواتر لوجوده فى هذه الأخبار الكثيرة 29 . 


. فى المطبوعات : الخطاً‎ )9١( 

(۲) تقدم تخريجه هو والحديث السابق . 

(۳) أحرحه بهذا اللفظ أحمد فى المسند (945/5) من حديث أبى بصرة الغفارى . 

(4) أخرحه الترمذى : كتاب («الفعن)) - باب : ما جاء فى لزوم الجماعة )5١55(‏ . 

(8) ط صبيح : مع . 

(8) أخرحه الترمذى عن ابن عباس وحسنه بلفظ : ((يد الله مع الجماعة » اتبعوا السواد الأعظم ء 
4۱/۲( . 

(۷) أورده الكتانى فى نظم المتناثر من الحديث المتواتر » رقم ۱۷۹ > وجمع فيه ما ورد فى الباب . 
وقد تتبعه أيضا الزركشى فى المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر » والخطيب البغدادى 
فى الفقيه والمتفقه . 


¥0 - 


الجاع - ميته سب شرع لإسنوى على (لنهاج 
وهذا الدليل ساقط فى كثير من النسخ . 
وادعى الآمدى أنه أقرب الطرق فى إثبات كونه حجة قاطعة(') . 
وقال ابن الحاجب : الاستدلال به ن( 5 


وضعّفه الإمام فقال : دعوى التواتر المعنوى بعيد") ؛ لأنا لا نسلم أن بجموع 
هذه الأخبار بلغ حد التواتر » فما الدليل عليه . وبتقديره فهو إنما يفيد الظهور ؛ لأن 
القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على الأمة ؛ ولا يلزه(؟» منه امتناع الخطاً 
عليهم ؛ فإن التصريح بامتناعه لم يرد فى كل الأحاديث( . 

وقد ا الأدلة التى ا إنما بحسن الاستدلال بها إذا قلنا : إن 
الإجماع ظنى » كما صِحّحه الإمام وأتباعه » واقتضاه كلام الآمدى . 

لكن الأكثرون على أنه قطعى . 

قوله : روالشيعة عولوا عليه» 

يعنى : أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون فى كل زمان إمام يأمر الناس 
بالطاعات » ويردعهم) عن المعاصى » وذلك الإمام لا بد أن يكون / معصوماً » وإلا 
لافتقر إلى إمام آخر » ولزم التسلسل . 

وإذا كان الإمام() 200 كان الإجماع حجة ؛ لاشتماله على قوله ؛ لأنه 
را رو ا 


. (١١١-١٦ ۳/١( انظر : الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر : المختصر مع الشرح (۲۹/۲) . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير فى e‏ : ((قد ضمنت للأمة العصمة فى احتماعهم عن 
الخطأ » تشريفا هم » وتعظيما لنبيهم عي » وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة فى ذلك »› 
ومن العلماء من ادعى تواتر معناها)) . 

(5) فى المطبوعات : ولم يلزم . 

() انظر : المحصول (50/7) . 

(5) فى ب : ويردهم . 

(۷) سقط من أ ب . 


—NVoY¥— 


شرع الإسنوى على النهاع العمل - مجيته 
وجوابه : أن ذلك مبنى على وجوب مراعاة المصالح . 


سلمنا » لكن الردع إنما يحصل بنصّب إمام ظاهر قاهر » وهم يجوزون أن يكون 
ا کا عم ی و عله ا ا خورف تو و كلل ساق 


المطلوب. 
وهذه المسألة محلها علم الكلام ؛ فلذلك م يشتغل(١)‏ ال بالجواب عنها 
قال : «الثالغة : قال مالك إجماع أهل المدينة حجة ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : رإن المدينة لتنفى خبنها» » وهو ضعيف . 
الرابعة : قال الشيعة : إجماع العترة حجة ؛ لقوله تعالى : «إغايريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا» . 
وهم : على وفاطمة وابناهما رضوان الله عليهم ؛ لأنها لما نرلت 
لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء > وقال : «رهؤلاء أهل بيتى» . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا كتاب الله وعنرتى»).» 
[إجماع أهل المدينة] : 


أقول : ذهب الإمام مالك إلى أن إجماع أهل المدينة حجة » أى : إذا كانوا من 
الصحابة أو التابعين) » دون غيرهم » كما نبه عليه ابن الحاجب . 
5 ول عيرهم يه ابن ١‏ 
قال : واختلفوا فى المراد من كونه حجة » فمنهم من قال : المراد أن روايتهم 
راححة على رواية غيرهم ؛ لكونهم أَخبّر بأحوال الرسول عل 
ومنهم من قال : المراد أن إجماعهم حجة فى المنقولات المشتهرة خاصة » ك : 
الأذان » والإقامة » والصاع », والمد » دون غيرها ؛ ورجحه القرافى فى تنقيحه") . 


. فى أ : م يشتغل المصنف برد الجواب عنها . وفى ب : لم يستعمل المصنف‎ )١( 
. فى ب : والتابعين‎ )۲( 
. ٣۳٤ص انظر : شرح تنقيح الفصول‎ )۳( 

Vor 


ارمام - ميته سب شرع (للإسنوى على (لنهاج 

قال : والصحيح التعميم فى هذا » وفى غيره ؛ لأن العادة تقضى بأن مثل هؤلاء 
لا يجتمعون(2 إلا عن دليل راجح ) . 

واستدل عليه الإمام وأتباعه بقوله عليه الصلاة والسلام : ررإن المدينة لتنفى 
خبشها )0" . 

ووجه الاستدلال : أن الحديث قد دل على انتفاء الخبث عن المدينة » والخطاً 
چب تيجب أن يكون مضا عن اهلها + انه لو کان فى أعلها لكان فا راذا 
انتفى عنهم الخطأ كان إجماعهم حجة . 

كقوله : وهو ضعیف» 

أى : الاستدلال بالحديث » لا الحديث نفسه ؛ فإنه ثابت فى الصحيحين » وإن 
كان بغير هذا اللفظ » وأقرب لفظ إليه ما رواه البحارى : ((إنما المدينة كالكير » تنفى 
خبثها » ويَنصّع9©) طيبها) . 

وقد ضعّف ابن الحاحب() الاستدلال بهذا الحديث أيضا › ول يبينا ما ضعّفه . 


ب ووجهه : أن الحمل على الخطأ متعذر ؛ لمشاهدة وقوعه من أهلها ؛ قال / إمام 
الحرمين : ولو اطلع مطلع على ما جرى بين لابتيها من المخازى قضى 7 العجب”" . 


. فى ب : لا يجمعون‎ )١( 

(۲) انظر : المحتصر مع الشرح )٠١/۲(‏ . 

(۳) حديث صحيح رواه البحارى : كتاب ((فضائل المدينة)) - باب : المدينة تنفى حبثها 
(۱۸۸۲) من حديث حابر بن عبد الله كه مرفوعا بلفظ ((إن المدينة تنفى حبثها كما تنفى 
النار حبث الحديد)) وفى رواية : ((المدينة كالكير تنفى خبثها » وينصع طيبها)) . 
كما أحرحه مسلم : كتاب ((الحج)) - باب : المدينة تنفى شرارها من حديث أبى هريرة 
وحابر وزيد بن ثابت » وأخرجه مالك فى الموطأ : كتاب ((الجامع)) - باب ماجاء فى سكن 
المدينة والخروج منها » وأحمد فى المسند (۲۳۷/۲ › 517 5) . 

. نصع ينصع نصاعة : حلص‎ )٤( 

(8) انظر : المحتصر (؟70/9) . 

(5) فى المطبوعات : لقضى . 

(۷) انظر : البرهان )۷۲١/١(‏ . 

ع هل/اء - 


شرع الإسنوى على انام العا - مجيته 
وأيضاً فلا نسلم أن الخطأ حبث ؛ لأن الخطأ معفرّ عنه » والخبث منهى عنه ؛ 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «الكلب خبيث وخبيث منه»() , وكقوله : «مهر 
البغى خبيث»") , ونحوه ؛ فيكون أحدهما غير الآخر . 
وقد انتصر فى الحصول”) لمالك » وقرَّى هذا الدليل » وقال9؟2 : إن مذهبه فيه 


لبس د0 

وذهب بعضهم - كما حكاه الآمدى › وغيره -: إلى أن إجماع أهل الحرمين : 
.مكة والمدينة » والمصرين : البصرة والكوفة حجة على غيرهي . 

وقيل بل" إجماع الكوقة والسدرة شط > حکاه الشيخ أبو إسحق فى 
اللمءع(» . 


وقيل : إجماع الكوفة وحدها » كما نقل عن حكاية ابن حزم . 


)١(‏ أخرحه مسلم : كتاب (رالمساقاة)) - باب تحريم ثمن الكلب )41/١554(‏ » من حديث رافع 
ابن حديج . 

(؟) رواه مسلم : كتاب ((المساقاة)) - باب تحريم ثمن الكلب » وحلوان الكاهن » ومهر البغى من 
حديث رافع ب ع ا ار : ((ثمن الكلب حبيث » ومهر البغى حبيث › 
وكسب الحجام خبيث)) » وله طرق أخرى أوردها مسلم فى صحيحه )۷۷١۷٦/٤(‏ طبعة 
الجن ااه + 

(۳) انظر : امحصول › (ح۲/ق۲۳۴۳/۱-٣٣۲)‏ . 

. فى اأ : فقال‎ )٤( 

(8) المثبت من أ » ب » وط صبيح » وفى ط بخيت » والتقرير والتحبير : ليس يبعد . 
والذى فى المحصول : فهذا تقرير مذهب مالك رحمه الله » وليس .كستبعد كما اعتقده جمهور 
أهل الأصول . 
هكذا فى عامة نسخ المحصول إلا نسحة واحدة ساقت العبارة كما يلى : ... وليس يمستبعد 
كما اعتقده هو وجمهور أهل الأصول . 
وعبارة ا محصول على أى من الوحهين غير واضحة » ولا متسقة مع المذكور فى المحصول نفسه 
أو هنا . 

(5) انظر : الإحكام )۱۸۲/١(‏ . 

(۷) سقط من أ . 

. ٥۹ص انظر : اللمع‎ (N) 


هم ¥0 


(لل يملع - ججيته شرع (للإسنوى على النهاج 
وقيل : إجماع الكوفة وحدها » أو البصرة وحدها كما نقله بعض شراح امحصول . 
المسألة الرابعة [إجماع العترة] : 


ذهبت الشيعة كالإمامية والزيدية إلى : أن إجماع العِترّة حجة » وأرادوا بالعترّة : 
عليا » وفاطمة » وابنيهما الحسن والحسين » وهى بالتاء المثناة . 


واحتجوا بالكتاب والسنة : 


أما الكتاب : فقوله تعالى : «إإنما بريد الله ليذهب عنكم الرجْس أَهْل الْبَيِتِ 
ومركم تطه اع () . 

وجه الامتذلال: +1 الله تعال ار عن تفن الرجمن عن أغل البيت :: 

بي يس ل 
د a JENE U‏ آمل یی بايطا عند 
نقله ابن عطية(') فى تفسيره عن الجمهور . 


وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : ررإنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا كتاب الله وعِترتى))7© ؛ فإنه كما دل على أن الكتاب حجة -: دل على 
آل ال ةة 


. )۳( سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم : من حديث عائشة رضى الله عنها (1841/4) » والتزمذى عن عمر بن أبى 
مسلمة (تحفة الأحوذى (15/94) وأحمد فى المسند (737/5) كما رواه الحاكم وصححه . 
وابن حرير الطبرى فى التفسير . 

(۳) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الغرناطى المالكى المفسر عالم بالفقه والحديث والتفسي 
واللغة والأدب » ولد سنة ١44ه‏ »ء توفى سنة١4ه‏ ه من مؤلفاته ا محرر الوحيز فى تفسيٍ 
الكتاب العزيز . 
انظر : كشف الظنون (07/9) ع E‏ ا 

(8) أحرحه الرمذى كاب ولتاقم 2 اب تافل فل ی ای علا مو د زيند سر 
أرقم (۳۷۸۸) . 


"5 هة/اا - 


شرع اللإسنوى على لهاع اللإجمام - مجيته 

ولم يشتغل المصنف بالجواب عما ذكروه ؛ فنقول : الجواب عن الآية أنا لا 
نسلم انتفاء الرحس فى الدنيا ؛ لجواز أن يكون المراد به تفى العذاب فى الدار() 
الآخرة . 

ملا # الكو لا تسل أن انط رين .+ 

سلمنا ؛ لكن المراد بأهل البيت هؤلاء » مع أزواج النبى يله ؛ فإن ما قبل الآية 
وما بعدها يدل عليه : 

- أما ما قبلها فقوله تعالى : ها نِسَاءً النبئ لسن كَأَحَدٍ مِنَ النسّاء إن 

لين 4 - إلى قوله - «وَأطِعْنَ الله وَرَسُولَه04 . 

- وأما ما بعدها فقوله تعالى : لإوَاذكرن ما يی فى ؛ ييُوتَكُنَ 4 الآية ؛ 
وحينئذ فليس فى الآية دليل على أن إجماع لتر وحدهم حجة . 

والجواب عن الحديث / : ما قاله فى المحصول أنه من باب الآحاد » والعمل بها 
عندهم ممتنع9؟) . 
[المسألة الخامسة : إجماع الشيخين والخلفاء الراشدين] : 

قال : «الخامسة : قال القاضى أبو خازم* : إجماع الخلفاء الأربعة 
حجة لقوله عليه الصلاة والسلام : «عليكم بسنتى » وسنة الخلفاء 

وقيل : إجماع الشيخين حجة”(" ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
راقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعم . 


. سقط من أ ب‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب (۳۲ » )٣٣‏ . 

(۴) سورة الأحزاب )۳٤(‏ . 

(5) انظر : المحصول (87/7) . 

(©) فى ا : حازم » وفى ب » ط صبيح : أبو حازم . 
A‏ 


—No¥— 


الماع - ممیت شرع الإسنوى على (النباع 

السادسة : يستدل بالإجما ع فيما لا يتوقف عليه كحدوث العام » 
ووحدة الصانع › لا كإثباته) . 

أقول : ذهب القاضى أبو خازم(١‏ » والإمام أحمد كما نقله عنه ابن الحاجب 
إلى : أن إجماع الخلفاء الأربعة - يعنى وع وان بوعل رضم أله 
عنهم - حجة مع حلاف غيرهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «عليكم بسنتى ) 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ» › رواه أبو داود » وكذا 
التزمذى وصححه هو ء والحاكم » وقال : إنه على شرط الشيخين (") » لكن الرواية 
ررفعليكم) › وهو من جملة حديث طویل(" . 

ووجه الدلالة : أنه عه أمر باتباع SE‏ كزين 0 
والسلام : «الخلافة و ع اموا ل ا E‏ 


5 


خلافتهم ثلاثين سنة ؛ فثبت فثبت المدَعى . 


(9) هو : عبد الحميد بن عبد العزيز ز البصرى » ولى قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد , 
وسيأتى فى كلام الشارح أنه تولى قضاء الكوفة فى عهد المعتضد » توفى سنة ۲۹۲ . (راجه 
ترجمنه فى طبقات الشيرازى ١4١‏ » والكامل لابن الأثير )١١١/١(‏ »› والجواهر المضية 
(597/1)ء والفكر السامى (97/9) . 
وسيأتى فى كلام الشارح النص على أنه بالمعجمة . ومقتضى ما فى المغنى فى ضبط أسماء الرحال 
أنه بالحاء » حيث نص على أنه كله بالمهملة إلا ما استثنى فباخاء المعجمة » ولم يذكره فيهم 
(انظر : المغنى فى ضبط أسماء الرحال 89) . 

(۲) فى أ» ب : شرط الصحيحين . 

(*) رواه أحمد فى المسند )١١7/4(‏ وأبو داود : كتاب ((السنة)) - باب فى لزوم السنة »> حديث 
رقم (4501) والترمذى : كتاب (رالعلم)) - باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واحتناب البد ء 
(707) وابن ماجه : فى المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (57) وابر 
حبان : باب الاعتصام بالسنة حديث رقم (ه) » والحاكم فى المستدرك : كتاب (رالعلم)) - 
باب عليكم بسنتى وسنة الخلقاء الراشدين ٩٥/١(‏ › 45) من حديث العرباض بن سارية . 

. فى ب : كما أمرنا‎ )٤( 

(۵) سقط من أ ب . 

)5١‏ أخرحه الترمذى :كتاب («(الفعن)) + باب ما جاء فى الخلافة (1757؟) وقال : حديث حسن. 


-بمهة/ا- 


شرع الإسنوى على النهاج ‏ _ ل اللإبمام - مجیته 

وأبو خازم : بالخاء المعجمة › والزاى » من الحنفية تولى القضاء فى خلافة 
المعتضد ؛ ولأحل مذهبه لم يعتد بخلاف زيد فى توريث ذوى الأرحام » وحكم برد 
امال تحط قن يكف انول ا قل لعفي فا ا فاه 
وكتب به إلى الآفاق . 


الصلاة والسلام : «اقتدوا باللذدين من بعدى أبى بكر وعمر» . رواه الرمذى » 


والجواب عن الحديثين : أن المراد منهما بيان أهليتهم لاتباع المقلدين لهم , لا أن 


وبأنهما معارضان بنحو قوله عليه الصلاة والسلام : ررخذوا شطر دينكم عن 
الحميراءع)(”2 › يعنى عائشة رضى لله عنها » مع أن قوطا ليس حجة9؟) : 


. فی أ : ونفذ‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى : كتاب ((المناقب)) - باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضىالله عنهما حديث 
(557) كما رواه أحمد فى المسند (880/0) وابن ماجه فى المقدمة - باب فضائل أصحاب 
رسول الله ييه فضل أبى بكر تبه حديث رقم (۹۷) وابن حبان : موارد الظمآن - 
كتاب ((المناقب)) - باب فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر حديث (1111) والحاكم فى 
المستدرك : كتاب ((معرفة الصحابة)) - باب أحاديث فضائل الشيخين )۷١/٣(‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث ابن الحاحب : لا.أعرف له إسنادا » ولا رأيته فى 
شىء من كتب الحديث إلا فى النهاية لابن الأثير (كشف الخقا )"1/54/١‏ . 

قال ابن كثير : ((هذا حديث غریب حدا » بل هو منكر » سألت عنه شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزى فلم يعرفه » وقال : لم أقف له على سند إلى الآن » وقال شيخنا أبو عبد الله 
الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لايعرف ها إسناد . 
وقال الزركشى فى المعتبر )١/7٠(‏ ذكره ابن الأثير فى النهاية بلا إسناد » وهو يدل على 
أن له أصلا » لكن اشتهر من الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له . 
(4) فى المطبوعات : ليس بحجة . 
-¥04- 


اجام - مميته .ددعل شر (الإسنوى على لاع 
المسألة السادسة فى بيان ما يثبت بالإجماع › وما لا يثبت به 

فنقول : كل شىء لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به يجوز أن 
يستدل عليه بالإجماع » سواء كان عقلياً » أو شرعياً » أو لغوياً » أو دنيويا . 

وفى العقل والدنيوى خلاف . 

١٠ب‏ وكل شىء يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به -: لا يصح أن / 

يستدل عليه بالإجماع . 

فعلى هذا (يصح أن)(١2‏ يستدل بالإجماع على حدوث العالم » وعلى كون 
الصانع سبحانه وتعالى واحدا ؛ لأن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بهما ؛ 
وذلك لأنا قبل العلم بهما يمكننا أن نعلم أن( الإجماع حجة بأن نعلم إثبات الصانع 
يامكان العام » وبحدوث الأعراض » ثم نعلم بإثبات الصانع صحة النبوة » ثم نعلم بصحة 
النبوة كون الإجماع حجة » ثم نعلم بالإجماع() حدوث العالم » ووّحدة الصانع . 

قوله : رلا كاثباته» 

أى : لا يستدل بالإجماع على إثبات الصانع » ولا على كونه متكلماً » ولا 
ل ا ا ا 
وصحة الاستدلال بهما موقوفة على وجود الصانع » وعلى كونه مت متكلما » وعلى 
ل الأشياء بالإجماع لزم الدور ؛ لأن ثبوت المدلول فع 

ولقائل أن يقول : ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوّحدة الصانع بخلاف ما 
ذكره المصنف » لأن كون الإجماع حجة متوقف على وجود المجمعين اجتهدين › الذي 
هم من أمة محمد ءيه » ولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافه بالشهادتين . 

وقال الشيخ أبو إسحق فى اللمع : إنه لا يعتد بالإجماع فى حدوث العام أيضا9؟». 


. ما بين القوسين سقط من المطبوعات‎ )١( 
. فى أ » ب : أن كون الإجماع‎ ) 5 
. فى ب : ثم نعلم بالإجماع على إثبات كونه متكلما حدوث العام‎ )۳( 
. )58( انظر : اللمع للشيرازى‎ )٤( 
ايد‎ 


شرع الإسنوى على اناع ب (لإيماع - أنواعه 


قال : 
الباب الثانى 
فى أنواع الإجماع 
وفيه مسائل : 
الأولى : إذا اختلفوا على قولين . فهل لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث . 


والحق أن الثالث” إن لم يرفع مُجْمَعاً عليه جاز » وإلا فلا . 
ماله : ما قبل فى الجد مع الأخ : الميراث للجد . 
وقيل : هما » فلا سبيل إلى حرمانه . 


قبل : اتفقوا على عدم الفالث . 

قلنا : كان مشروطاً بعدمه ؛ فزال برواله . 
فيل : وارد على الوحدانی . 

قلنا : لم يعتبر فيه إجماعاً . 

قيل : إظهاره يستلزم29 2 تخطئة الأولين . 


وأجيب ب : أن المحذور هو التخطئة فى واحد » وفيه نظر» . 
[المسألة الأولى : إحداث قول ثالث] : 


أقول : إذا تكلم امختهدون جميعهم فى مسألة » واختلفوا فيها على قولين »› فهل 
لمن يأتى بعدهم من اجتهدين إحداث قول ثالث فى تلك المسألة ؟ 
فيه ثلاثة مذاهب » كما أشار إليه E‏ 


. فى أء ب : الحق أنه‎ ) 59١ 
. فى أ : مستلزم‎ )۳( 
ا‎ 


الماع - أنواعه شرع الإسنوى على النهاج 

- فالأكثرون - على ما قاله الإمام والآمدى -: منعه مطلقاً . وجزم به فى العام . 

- وأهل الظاهر جوزوه مطلقا . 

- والحق عند الإمام » وأتباعه » واختاره الآمدى » وابن الحاحب( : أن 
الثالث إن لم يرفع / شيئا مما أجمع عليه القائلان الأولان حاز إحداثه ؛ لأنه لا محذور 
فيه» وإن رفعه فلا يجوز ؛ لامتناع خالفة الإجماع . 

مغال الأول : اختلافهم في جوار أكل المذبوح بلا تسمية › فقال بعضهم : يحل 
EE‏ 

فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعاً لشىء أجمع عليه القائلان الأولان » بل 
هو موافق فى كل قسم منه لقائل . 

وأما الثانى : فمتّل له الصف تبعاً للإمام باحد مع الأحوة » فإن الأئمة اختلفوا فيه. 


فقال بعضهم : المال كله للجد . 
وقال بعضهم : المال بينهما . 


فقد اتفق القولان على أن للجد شيئاً من المال » فالقول بحرمانه » وإعطاء المال 
كله للأخ قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأولان ؛ فلا يجوز . 


وهذا المثال فيه نظر ء فإنه قد نقل عن ابن حزء(؟) : ف الغلن انه شكي فنولا أن 


)١(‏ انظر : الحصول : (ج7/ق١179/1)‏ . والحاصل (115/7) » والتحصيل (09/7) › الإحكاء 
)۲٤۲/۲(‏ » وشرح العضد على المختصر (۳۹/۲) . 

(۲) هو : على بن أحمد بن سعيد بن حزم » الأموى الظاهرى » كان حافظا عالما بعلوم الخديث 
والفقه» مستنبطا من ظاهر الكتاب والسنة » بعد أن كان شافعى المذهب من مؤلفاته ((احلى)) 
فى الفقه » و((الإحكام فى أصول الأحكام)) فى أصول الفقه على مذهب أهل الظاهر » توفى 
سنة هم8هها. 
انظر فى ترجمته : (تذكرة الحفاظ ١١47/7‏ » وفيات الأعيان ٠١/۳‏ » الفصل فى الملل 
والنحل 7/4) . 

¥1 - 


شرع الإسنوى على انام (لإبماع - أتواعه 
الملل كله للخ( . 


قوله : «قيل : اتفقوا» 

أى : احتج المانعون مطلّقا بوحهين : 

أحدهما : أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على عدم القول الفالث » وعلى 
امتناع الأحذ به » فإنهم لما اختلفوا على قولين فقد أوجب كل من الفريقين الأحذ : 
إما بقوله » أو بقول الآحر » وبحويز القول الثالث يرفع ذلك كله » فكان باطلا . 

اجات الف 4 أن ذلك الاق کان روا بعدم القول الفالث › فإذا 
ظهر ذلك القول فقد زال الإجماع بزوال شرطه . 

اعترض الخصم على هذا الجواب » فقال : لو صح ما ذكرتم لكان الإجماع على 
القول الولحد لبن عة ا ك أن يقال ف ايها + وجوت العا ف اقول الذى 
أجمعوا عليه مشروط بعدم القول الثانى » فإذا وحد القول الثانى فقد زال ذلك الإجماع 
بزوال شرطه . 

و ا بأن هذا الاشتراط وإن كان جمكناً ا الإجماع الوحدانى 
أى الإجماع على القول الواحد ؛ لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه ؛ فليس لنا أن 
تتحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوحدانى » والإجماع على القولين . 

وهذا الجواب ذكره الإمام » وأتباعه . 

واعتزض عليه صاحب التلخيص(22) بأن الاستدلال بإجماعهم على عدم اعتبار 
هذا الشرط إنما يعتبر بعد اعتبار الإجماع › فلو اعتبرنا الإجماع به لزم الدور . 

قوله : «قيل : إظهاره» الخ 

هذا هو : الاعتراض الثانى » وتقريره : أن إظهار القول الثالث إنما يجوز إذا 
كان حدقا :+ ن لار لاصو القول :به والقول که عقا با طب افر ن 
الأولين » وتخطئتهما تخطئة لجميع الأمة » وهو غير جائز . 


)١(‏ وقول ابن حزم هذا متفرع على مذهبه من أنه يجوز إحداث قول ثالث . انظر : (الإحكام لابن 
حزم ۰۷/1( : 
(؟) صاحب التلخيص هو النقشوانى » تقدم التنبيه عليه . 
ا 


۰ ب 


اللإبماع - أنواعه شرع (لإسنوى على (اللنهاج 

وأحاب الصف بأن امحذور إنما هو تخطتتهم فيما أجمعوا فيه على قول واحد . 

وأما ما( اختلفوا فيه فلا ؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم فى أمر › وتخطئة 
البعض الآخر فى غير ذلك الأمر . 

قال الُصنف : رروفيه نظر» 

ولم يبه" (على وجه النظر)29 » وتوجيهه : أن الأدلة المقتضية لعصمة الأمة 
عن الخطاً شاملة للصورتين » والتخصيص لا دليل عليه . 

وهنا القواق 1 نكرو الام لاجرو فسويل لكاروا انا لاس 
أن إظهار القول الثالث يستلزء() تخطئة الفريقين الأولين ؛ بناء على أن كل محتهد 
مصجبه . 

مننها ]3 اليب : وض لكي امكل من اوا القالك ا کا جما ؟ 
لأنه موز لهد أن يعمل عا طته حقا “وإن كان خط فى نفس لامر . 

وهذا الجواب فيه نظر ؛ لإمكان جريانه فى الإجماع الوحدانى . 

وصورة هذه المسألة : أن يتكلم الجتهدون جميعهم فى المسألة » ويختلفوا فيها 
على قولين كما أشرنا إليه أولاً > وصرّح به الغزالى فى المستصفى0 . 

وأما ره ها اون تعن فر هن عار وة لا يكوه فعا من اجات 
الثالث ؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا . 

فافهمه ينحل به إشكالات أوردت على الشافعى فى مسائل . 


. فى المطبوعات : فيما‎ )١( 
. فى أ : ول يبينه‎ )۲( 
. ما بين القوسين سقط من أ » ب‎ )۳( 
. فی أ : بأن‎ )٤( 
. فى أ : مستلزم‎ )٥( 
. )٥۹/۲( والتحصيل‎ » )1۹٦/۲( انظر : المحصول : (جح؟/ق١/179١) . والحاصل‎ )5( 
. )١75/١( انظر : المستصفى‎ )۷( 
عع امه‎ 


شرع (لإسنوى على مهام .لمل - أنواعه 
[المسألة الثانية : الفصل بين مسألتين] : 

قال : «الثانية : إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل ؟ 

والحق : إن نصوا بعدم الفرق , أو اتحد الجامع > كتوريث العمة 
والخالة لم يجر ؛ لأنه رفع مجمّع عليه » وإلا جاز , وإلا يجب على من ساعد 
يجتهداً فى حكم مساعدته فى يع الأحكام . 

قيل : أجمعوا على الاتحاد . 

قلنا : عين الدعوى . 

قبل : قال الثورى : الجماع ناسياً يفطر , والأكل لا . 

قلنا : ليس بدليل» . 

أقول : إذا لم يفصل المحتهدون بين مسألتين) » بل أجحاب بعضهم فيها بالنفى» 
وبعضهم بالإثبات ؛ فهل لمن يأتى بعدهم من المجتهدين الفصل ؟ فيه تفصيل سنذكره . 

وهذه المسألة قريبة فى المعنى من التى قبلها ؛ فإن التفصيل بينهما بعد إطلاق 
الفريقين إحداث لقول ثالث فيهما ؛ ولأحل ذلك لم يفردها الآمدى › ولا ابن 
الحاحب » بل حعلاهما مسألة واحدة » وحكما عليهما(؟» بالحكم السابق . 

ولكن الفرق بينهما : أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان / محل الحكم 
معدا »وما تلك فا ا كان مدا .. 

وحاضل التفضيل الذئ :فى هذه السالة + آنه إن نوا على آنه لآ فرق :بين 
المسألتين ؛ فلا يجوز الفصل . 

وإليه أشار بقوله (رإن نصوا بعدم الفرق» › وعدى() بالباء لتضمنه معنى 
صرحوا . 
)١(‏ فى ب : جملة . 
(۲) فى أ : المسألتين . 
(۳) انظر : الإحكام )۲٤۲/۲(‏ » وشرح العضد على المختصر (۳۹/۲) . 
)٤(‏ فى أ » ط صبيح : عليها . 
(9) فى المطبوعات : عداه . 

~V~ 


(الإبمام - أنواعه شرع (الإسنوى على لهاج 
وهذا القسم لا نزاع فيه ؛ ولهذا جزم به الإمام فى المحصول(2 . 
وقال فى الحاصل(© : إنه لا سبيل إلى الخلاف فيه . 
وكلام الكتاب والمنتخب يقتضى إجراء الخلاف فيه » والقول به غير ممكن . 


ِء ل لما 
وأما إذا م ينصوا على عدم الفرق(© : ففيه ثلاثة مذاهب » أشار إليها المصّنف : 


أحدها : الجواز مطلقاً . 

والثانى : المنع مطلقاً . 

والغالث - وهو المرجّح فى المتتحب » والحاصل › واختاره الصف -: أنه 
إن اتحد الجامع بين المسألتين فلا يحوز » كتوريث العمة » والخالة ؛ فإن علة توريئهما › 
أو عدم تورينئهما كونهما من ذوى الأرحام » وكل من وَرَّثْ واحدة » أو منعها قال 
فى الأحرى كذلك ؛ فصار ذلك عثابة قوم : (لا تفصلوا بينهما) . 

وان لم يتحد الجامع بينهما » فيجوز كما إذا قال بعضهم : لا زكاة فى مال 
الصبى » ولا فى الحلى المباح . 

وقال بعضهم ب : الوحوب فيهما ؛ فيجوز الفصل . 

واستدل لصتف غليه يقوله + زرو إل وجب 

أى : لو لم يجز الفصل لكان كل من ساعد مجتهداً فى حكم - أى : وافقه 
عليه-: يحب عليه أن يساعده فى جميع الأحكام » وهو باطل اتفاقا . 

ووحه الملازمة أن امتناع التفصيل يقتضى مُوحباً » ولا مُوحب سوى موافقة 
بعض امحتهدين فى حكم إحدى المسألتين . 

استدل المانعون مطلقا ب : أن فتوى بعضهم بالتحليل فيهما » وبعضهم بالتحريم 
فيهما إجماع على اتحاد الحكم » فلا يجوز خلافه . 


. )10 › 514/9( انظر : المحصول‎ )١( 
. )599/7( انظر : الحاصل‎ )۲( 
. فى أ : الفارق‎ )۳( 
. فى أ : هو المرحح‎ )٤( 
5لا‎ 


شرع اللإسنوى على النهاع الماع - أنواعه 

وأحاب الْصنف بقوله : ررقلنا : عين الدعوى» 

أى : لا نسلم أن عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم » فإنه عين النزاع » بل 
نتبرع ونقول : لا يدل عليه ؛ لأن عدم القول بالتفصيل غير القول بعدم التفصيل . 

أو معناه : أنه لا حذور فى خالفة هذا الإجماع ؛ فإن الواقع منهم ليس هو 
التنصيص على الاتحاد » بل الاتحاد فى فتواهم » ونحن لا نسلم أنه يمنع من الفصل فإن 
ذلك أول المسألة » وهذا الثانى هو جواب المحصول() ., ولم يجب عنه فى المتتحب 
بشىء . ` 

واحتج الحوزون مطلقاً بأن الناس اختلفوا فى تعاطى المفطرات ناسيا » ثم إن / 
الثورى فصل بينهما » مع اتحادهما فى العلة » فقال : الجماع ناسيا يفطر › بخالاف 
الأكل ناسا . 

ااب افع ت و ی عي عق ور ا 
يجوز أن يكون هو من المخالفين فى هذه المسألة ولم يجب الإمام ولا أتباعه عن هذا 
وكأنهم تركوه لوضوحه . 
[المسألة الثالثة : الاتفاق بعد الخلاف] : 


قال : برالثالثة : يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافاً للصيرفى . 

لنا : الإجما ع على الخلافة بعد الاختلاف . 

وله : ما سبق . 

الرابعة : الاتفاق على أحد قولى الأولين كالاتفاق على حرمة بيع أم 
الولد والمتعة إجما ع ؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين . 

لنا : أنه سبيل المؤمنين . 

قبل : «إفإن تنازعتم» أوجب الرد إلى الله تعالى . 

قلنا : زال الشرط . 

قيل : رأصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» . 


. 1٥ص‎ 27 امحصول › ج‎ )١( 


NN + 


اللإبماع - أنواعه شرع (للإسنوى على (النهاج 
قلنا : الخطاب مع العوام الذين فى عصرهم . 
قبل : اختلافهم إجماع على التخيير . 
قلنا : تمنو ع) . 
أقول : هل يجوز اتفاق أهل العصر على الحكم بعد اختلافهم فيه ؟ 


ينبنى على أن انقراض العصر - أى : موت المجيعين - هل هو شرط فى اعتبار 
الإجماع ؟ 


فيه حلاف يأتى . فإن قلنا : باعتبار موتهم ؛ فلا إشكال فى جواز اتفاقهم بعد 
الاختلاف . 
وإن قلنا : إن موتهم لا يعتبر » ففى جواز اتفاقهم مذاهب : 
أحدها :.أنه ممتنع » ونقله فى البرهان عن القاضى » ونقله الصف - تبعا 
للإمام- عن الصيرفى . 
والثانى : يجوز » واحتاره الإمام » وأتباعه وابن الحاحب(2 . 
والغالث : إن لم يستقر الخلاف جاز ء وإلا فلاء وهذا التفصيل هو مختار إمام 
الحرمين » فإنه قال بعد حكاية القولين الأولين : والرأى الحق عندنا كذا وكذا . 
واختاره أيضاً الأمدى . 
وإذا قلنا بالواز : ففى الاحتجاج به مذهبان ؛ اختار ابن الحاحب أنه يحتج به. 
ونقله فى البرهان عن معظم الأصوليين » واستدلال E‏ 
قوله : «رلنا» 
أى : الدليل على الحواز : إجماع الصحابة على خلافة أبى بكر » بعد اختلافهم فيها. 
)١(‏ انظر : البرهان )۷١١ 2 ۷٠١/١(‏ والمحصول (55/1) » والحاصل )۷٠١/۲(‏ » والتحصيل 
(1/۲) » والمختصر مع الشرح (؟/47 +2 47) . 


(۲) انظر : البرهان )۷١١-۷٠٠١/١(‏ والإحكام للآمدى )250١5/١(‏ والمختصر مع الشرح 
(EF 45/9١‏ . 


-لمكلا- 


شرع الإسنوى على لمنهاع الماع - أنواعه 
ولك أن تقول : لا نسلّم أن هذا الإجماع كان بعد استقرار الخلاف ؛ وحينعذ 
فلا يطابق(١2‏ الدعوى ؛ لأنها أعم . 


سلَّمنا لكن الخلافة لا تتوقف على الإجماع » بل يجب الانقياد إليها بمجرد البيعة . 

قوله : وله ما سبق» 

أى : وللصيرفى من الأدلة ما سبق فى المسألة الأولى » وهو : أن اختلاف الأمة 
على قولين إجماع / على جواز الأحذ بكل منهما ؛ احتهاداً » وتقليداً ؛ فلو جاز 
الاتفاق بعد ذلك لكان يجب الأحذ بالقول الذى اتفقوا عليه . 

ويلزم من ذلك رفع الإجماع بالإجماع وهو باطل . 

وجوابة + متاق أيضا "وهو > آن الإجماع على التخيير مشروط بعدم 
الاتفاق» فإذا اتفقوا فيزول لزوال) شرطه . 
[المسألة الرابعة : إذا اختلف أهل العصرعلى قولين › ثم حدث بعدهم 

مجتهدون اخرون] : 

فقال الإمام أحمد , والأشعرى » وغيرهما : يستحيل اتفاقهم على أحد قولى 
أولتك. 

واختاره الآمدى . 

والصحيح عند الإمام » وابن الحاحب وغيرهما : إمكانه(" . 

ومثّل له لصتف ديه لاسن ا باتفاق العلماء على تحريم بيع أم 


الولد» مع أن علياً » وابن مسعود » وجابر بن عبد الله » وابن ع الزبير رء وابن ع عباس فى 
رواية عنه » وعمر بن عبد العزيز -: كانوا يقولون باحواز . 


. فى أ : تطابق‎ )١( 

(۲) فى المطبوعات : بزوال . 

(۳) انظر : الإحكام )۲٠١ » 7٠١/١١‏ وامحصول 1٦/۲(‏ وما بعدها) . والمختصر مع شرح 
العضد )٤١/۲(‏ . 


ا 


لاع - أنواعه شرع اللإسنوئ على لنهاع 
وباتفاقهم أيضاً على تحريم المنعة - يعنى : تحريم نكاح المرأة إلى مدة - مع أن 


وفى المثالين نظر : 
أما الأول » فقال الآمدى : لا نسلم حصول الإجماع فيه ؛ لأن الشيعة يقولون 
ياوا 


وأما الثانى : فنقل الماوردى وغيره أن ابن عباس رجع فأفتى بالتحريم » فعلى 
هذا لا يكون مطابقا هذه المسألة » بل يكون مثالا للمسألة السابقة . 

وإذا قلنا يحواز الاتفاق بعد الاختلاف » فقال الإمام وأتباعه : يكون إجماعا» 
عي 0 

واستدل عليه الُصنف ب : أنه سبيل المؤمنين فيجب اتباعه لقوله تعالى : «(ويّتبغ 
غير سبل الْمُؤينين4 20 الآية . 

وقال بعض المتكلمين » وبعض الفقهاء : لا أثر لهذا الإجماع . 

وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه كما قاله الغزالى فى المنخول »› وابن برهان 
فى الأوسط(”© . وقال فى البرهان : أن ميل الشافعى إليه . 

قال : ومن عباراته الرشيقة فى ذلك قوله : إن المذاهب لا تموت .عوت 
أصحابها9؟) . 

ولم يرجّح ابن الحاجب شيئاً » مع ترجيحه أن الاتفاق إذا صدر من المختلفين 
يكون حَجَّة كما نقلناه عنه فى المسألة السابقة . 

وسببه أن تلك المسألة ليس لغير المجمعين فيها قول يخالف قول المجمعين بخلاف 


. )51/7( والتحصيل‎ » )7١١/7( انظر : المحصول : (ج؟/ق١/515١) » والحاصل‎ )١( 
. )١١( سورة النساء من الآية‎ )۲( 
. )٠١9/1( وفى الوصول أيضا‎ )۳( 
. )7١١/١( انظر : المنخول ص۲۲۰ » والبرهان‎ )٤( 
/ا/يات‎ 


شرع (للإسنوى على (لنہاع (لإبمام - لأنواعه 

ومن ثمرة الخلاف فى هذه المسألة : تنفيذ قضاء من حكم بصحة بيع أم الولد › 
. وسقوط الحد عن الواطىء فى نكاح المتعة . 

اخ بع هن تق يدق ا المندينة ار أذ الدب مكانا موقرها على 
نكاح المئعة » ومستحماً موقوفاً على الاغتسال من جماعها(!» . 

قوله : «قيل» إل 

أى : استدل القائلون mM‏ 


الأول : قوله تعالى : «( فإن تنازغتم فى شيء روه إلى الله والرّسول04) , 
والنزاع قد حصل فوجب رده إلى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله > لا إلى الإجماع . 


وأجاب الإمام بوجهين : 
أحدهما : أن الرد إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله . 


00 ليه ا 


SS 
. اق ع ال ا ا > فخالفه » ثم وافقه‎ 


الدليل الغانى : قوله ع عي «أصحابى کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) 229 5 دل 


)١(‏ فى المطبوعات : وطئها 

(۲) سورة النساء من الآية (905) . 

(۳) أخرحه ابن عبد البر فى كتابه حامع بیان العلم وفضله (۱۱۱/۲) من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعا . ثم قال : ((هذا إسناد لا تقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن عضين مجهرل)) . 
ورواه البيهقى فى المدحل من حديث ابن عمر » وابن عباس بنحوه » ومن وجه آخر مرسلا » 
ثم قال : متنه مشهور » وأسانيده ضعيفة . وأخرجه ابن حزم فى ((ملخص إبطال القياس)) » 
ثم قال : وهذا لم يصح 
وللحديث روايات أخرى كثيرة » لكنها لم تسلم من الطعن . وعلى فرض صحته فقد أوله 
المزنى فيما نقله عنه ابن عبد البر فى كتابه : حامع بيان العلم وفضله )١١١/5(‏ : ((.... إن 
صح هذا الخبر فمعناه : فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم » فكلهم ثقة مؤتمن على ما حاء به لا 
يجوز عندى غير هذا » وأما ما قالوا فيه برأيهم » فلو كان من عند أنفسهم كذلك ما خطأ 
بعضهم بعضا » ولا انكر بعضهم على بعض » ولا رحع منهم أحد إلى قول صاحبه » فتدبر)) . 

-إالالا- 


1۰ 


يماع - أنواعه شرع (لإسنوى على (النهاج 
الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد منهم » سواء حصل بعد ذلك 
اتفاق أم لا . فلو أوجبنا الأحذ .ما اتفق عليه أهل العصر الثانى -: لزم التقييد بحالة 
عدم الاتفاق ؛ وهو حلاف الظاهر . 

وجوابه : أن الخطاب مع العوام » أى : المقلدين » دون الجتهدين ؛ لأن امجتهد 
لا يقلد الجتهد ؛ ولأن قول الصحابى ليس بحجة - كما سيأتى - وهؤلاء العوام الذين 
خوطبوا : هم الوجوذو3 فى عضن الصحابة ا + ا خطات: لا ل يتساول 
من يحدث بعدهم ؛ وحيتئذ فلا يكون المخطاب متناولاً خواص أهل العصر الثانى لما 
قلناه أولاً » ولا لعوامهم لما قلناه ثانياً . 

وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم بق فيه دلالة على هذه المسألة ؛ لأن الكلام فى 
اتفاق العصر الثانى . 

وفى الجواب نظر ؛ لأن خطاب المشافهة يعم بأدلة خارجية › وإلا م يكونو(١)‏ 
مأمورين الآن » وهو باطل . 

زاي فالات باق الاح العو الان ذلك قينا د بلعوا رة 
الاجتهاد ,» واتفقوا بعد انقراض أولكك . 

ولأحل ما قلناه(" لم يذكر الإمام » ولا صاحب الحاصل هذا الجواب » بل 

الثالث : أن احتلاف أهل العصر الأول على قولين مثلاً : إجماع منهم على 
التخيير » أى : على جواز الأخذ بكل منهما » فلو كان الاتفاق على أحدهما إجماعا 
مانعا من الأخذ بخلافه -: لزم تعارض الإجماعين . 

وأحاب المصنف بقوله : / ررقلنا : ممنوع) . 

أى : لا نسلّمِ أن اختلافهم إجماع على التخيير» فإن كل واحد من الفريقين 
يعتقد خطأ الآخر . 


(١)فى‏ ا > ب : لم يكن . 
(۲) فى أ : ولأحل ذلك لم يذكر . 
-VVY-—‏ 


شرع (للإسنوى على (النهاج اللإبماع - أنواعه 

أو معناه : انان هذا الإجماع الذى على التخيير يعارضه الإجماع الآحر › 
وإنا يلزم ذلك أن لو لم يكن الإجماع الأول مشروطا بعدم الإجماع الثانى . وليس 
كذلك » بل هو مشروط بعدمه » فإذا وجد الثانى زال الأول ؛ لزوال شرطه . 

وهذا الجواب هو المذكور فى المحصول والحاصل(') » وقد وقع التصريح به فى 
بعض النسخ فقال : (««قلنا : زال لزوال(") شرطه» . 
قال : 

«الخامسة : إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين -: يصير قول 
الباقين حجة ؛ لكونه قول كل الأمة . 

السادسة : إذا قال البعض » وسكت الباقون -: فليس ياجماع › ولا 


0 


حجة . 
وقال أبو على : إجما ع بعدهم . 
وقال ابنه : هو(" حجة . 
لنا : أنه رعا سكت لتوقف , أو خوف » أو تصويب كل مجتهد . 
قيل : يُتمسّك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف . 
جوابه : المنع » وأنه إثبات الشىء بنفسه . 


فرع : 

قول البعض فيما تعنم به البلوى » ولم يسمع خلافه : كقول البعض › 
وسكوت الباقين» . 
[المسألة الخامسة : إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم ماتت أحدى 
الطائفتين] : 


أقول : إذا اختلف أهل العصر على قولين » ثم ماتت إحدى الطائفتين » أو 
ارتدت -كما قاله فى المحصول- فإنه يصير قول الباقين حجة » لكونه قول كل الأمة » 


. )7١1/5( انظر : امحصول (1۸/۲ › 13) . والحاصل‎ )١( 
. فى المطبوعات : بزوال‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 


ات 


(للإبماع - أنواعه شرع (الإسنوى على (النهاج 
واوا جزم به الإمام » وأتباعه(2 » وصرّحوا بكونه إجماعا أيضاً » وهو يؤحذ 
ا 
وذكر ابن الحاجب هذه المسألة فى أثناء اتفاق أهل العصر الثانى على أحد قولى 
العضر الأول :وح عن الأكرين أنه لاايكون إجناعاً + وذكر الكندى غر ايض 
[المسألة السادسة: الإجماع السكوتى] : 


إذا قال بعض المحتهدين قولا » وعرف به الباقون ؛ فسكتوا عنه» و م ينكروا عليه : 

ففيه مذاهب : 

أصحها : عند الإمام أنه لا يكون إجماعاً » ولا حجة ؛ لما سيأتى : 

ثم قال هو والآمدى : إنه مذهب الشافعى(”2 . 

وقال فى البرهان : إنه ظاهر مذهب الشافعى©» . 

وقال الغزالى فى المنخول : نص عليه الشافعى فى الحديد( . 

والغانى - وهو مذهب أبى على الجبائى -: أنه إجماع بعد انقراض عصرهم ؛ 
لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال . 

والثالث - قاله أبو هاشم بن أبى على -: أنه ليس بإجماع لكنه حجة . 

وحكى فى المحصول عن ابن أبى هريرة أنه إن كان القائل حاكما لم يكن 
إجماعاء ولا حجة › وإلا فنعه(؟) 3 

وحكى الآمدى عن الإمام أحمد » وأكثر الحنفية أنه : إجماع » وحجة . 


. )517/7( والتحصيل‎ » )7١*/9( والحاصل‎ » )7١/79( انظر : امحصول‎ )١( 
. )۲٠۷ ۰» ۲۰٠/۱ ( انظر : المختصر مع شرح العضد (41/7) والإحكام للآمدى‎ )۲( 
. )١817 25185/١( والإحكام‎ )۷٤/۲( انظر : امحصول‎ )۳( 
. )599/1( انظر : البرهان‎ )٤( 
. انظر : المنخحول ص۳۱۸‎ )8( 
. )75 2 7/5/7( انظر : المحصول‎ )59( 
VY -ع‎ 


شرع الإسنوى على النهاع لمم - نراه 

واختار الآمدى أنه إجماع ظنى , يحتج به . وهو قريب من مذهب / أبى 
8 
ل و I‏ 

والذى ذكره الآمدى هنا عله قبل انقراض العصر . وأما بعد انقراضه ؛ فإنه 
یکرت إعماعا غان ما هه عله ف مسالة ارا العصر“ . 

واغلم أن الشافعى قد استدل على إثبات القياس » وخبر الواحد ب : أن بعض 
الصحابة عمل به » ولم يظهر من الباقين إنكار ؛ فكان ذلك إجماعا . 

قال فى المعالم : وهذا يناقض ما تقدَّم نقله عنه . 

وأحاب ابن التلمسانى ب : أن السكوت الذى تمسّك به الشافعى فى القياس » وخبر 
الواحد هو : السكوت اللمتكرّر فى وقائع كثيرة » وهو ينفى جميع الاحتمالات الآتية . 

قوله : ررلغا) 

أى : الدليل على أنه ليس بإجماع » ولا حجة : أن السكوت: 

- يحتمل أن يكون لأحل التوقف فى الحكم ؛ إما لكونه لم يجتهد فيه » أو لكونه 
0 
أظهر خالفة عمر : e‏ «رکان ES‏ 

- ويحتمل أن يكون سكت عن الإنكار لاعتقاده أن كل بمحتهد مصيب › إلى 
غير ذلك من الاحتمالات . 


ونا احتمل السكوت هذه الوجوه ا لم يكن فيه دلالة على الرضا » وهو معنی 
قول الشافعى : (لا ينسب إلى ساكت قول» . 


(1) انظر : الإحكام 1841//١(‏ 2 ۱۸۸) . 
(۲) انظر : المختصر مع الشرح (۳۷/۲) . 
(۳) انظر : الإحكام (۱۸۹/۱ وما بعدها) . 


هم ¥ 


۲۱۱ 


لإ بماع - لأنوراعه 

قوله : «قيل : يتمسك» 

أى : احتج أبو هاشم على كونه حجة بأن العلماء لم يزالوا يتمسكون فى كل 
عضر« القول ار ون القتحائةء اا وراك غالفا #افتدل على وار اة 
بقول البعض » وسكوت الباقين . 

والجواب : المنع » أى لا نُسلّم انهم كانوا يتمسّكون به ؛ فإن وقع منهم شیی 
فلعله وقع ممن يعتقد حجيته » أو(') على وجه الإلزام » أو على وجه الاستئناس به . 

ا : فالاستدلال به إثبات للشىء بنفسه ؛ فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار 
هو : قول البعض » وسكوت الباقين . 
[فرع : فى قول المجتهد إذا لم ينتشر] : 

قوله : «فرع) إل 

اعلم أنه إذا قال بعض المجتهدين قولا » ول ينتشر ذلك القول بحيث يعلم أنه بلغ 
الجميع » ولم يسمع من أحد ما يخالفه ؛ فهل يكون كما إذا قال البعض » وسكت 
الباقون عن إنكاره أم لا ؟ 

احتلفوا فيه » كما قاله فى الحصول : 

- فمنهم من قال : يلحق به ؛ لأن الظاهر وصوله إليهم . 

ومنهم من قال : لا يلحق به ؛ لأنا لا نعلم هل بلغهم أم لا . واختاره الآمدى . 

ومنهم من قال : إن كان ذلك القول فيما تعم به البلوى - أى : فيما تمس 
الحاجة إليه » كمس الذكر -: فيكون كقول البعض » وسكوت الباقين / ؛ لأن عموم 
البلوى يقتضى حصول العلم به . 

وإن لم يكن كذلك فلا ؛ لاحتمال الذهول عنه . 


قال الإمام : وهذا التفصيل هو الحق . ولهذا جزم به فى الكتاب() . 


شرع الإسنوى على (النهاج 


(۲) انظر فى هذه المسألة : المحصول (77/7) والإحكام للآمدى ( ۱۸۸/۱ 2 ۱۸۹) . 


¥1 


شرع الإسنوى على تنام مل شراط 


قال : 
الباب الثالث 
فى شرائطه 
وفيه مسائل : 


الأولى : أن يكون فيه قول كل عالمى ذلك الفن ؛ فإن قول غيرهم 
بلا دليل ؛ فيكون خطأ . 

فلو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل . 

قال الخياط . وابن جرير » وأبو بكر الرازى : (المؤمنون) يصدق 
على الأكثر . 

قلنا : مجازا . 

قالوا : رعليكم بالسواد الأعظم . 

قلنا : يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الغلث(20) . 

أقول : عقد الصتف هذا الباب لبيان ما يكون شرطاً فى الإجماع » وما لايكون 
قرط عد ماله أنه اقرط 

وذكر فيه هس مسائل : 
الأولى : [الإجماع فى كل فن يعتبر فيه كل العلماء به دون غيرهم] : 

أن الإجماع فى كل فن من الفنون يشترط : 

-١‏ أن يكون فيه قول جميع علماء ذلك الفن » فى ذلك العصر ؛ فلا عبرة بقول 
العوام » ولا بقول علماء فن فى غير فنهم ؛ لأن قولهم فيه يكون بلا دليل ؛ لكونهم 
غير عالمين بأدلته ؛ والقول بلا دليل خطأ لا يعتد به . 


)1( فى ب : الثلاث . 
-/ا/ا/لا- 


(للإبمام - شرائطه شرع اللإسنوى على (لنہاع 
لا- ومتهم من اعتير قول الأصولى فى الفقه + إذا كان متمكناً من الاجتهاد فيه. 
واحتاره الإمام . 
1- ومنهم من عكس . 
4 - ومنهم من قال : لا بد من موافقة العوام أيضاً . واختاره الآمدى(). 
قوله : فلو خالفه "م 
أى : يتفرع على اشتراط قول جميع امجتهدين : أنه إذا حالف واحد ؛ فلا يكون 
ال ل : «وَيتع غَيْرَ سَبيل 
الْمُوْمِنِينَ74" لا تتناول ذلك ؛ لأن قول البعض ليس هو سبيل الكل › وهذا هو 


اختيار الامام والآمدى©) . 
يار او مام ر 


ولو اج نو اف رن اا فت فال کن 
الظاهر أنه حجة ؛ لأنه يبعد أن يكون الراحح مع الأقلين(*) . 

وقال أبو الحسين الخياط7"» » ومحمد بن جرير الطیری) » وأبو بكر الرازى : 
ينعقد الإجماع مع خالفة الواحد ( والاثنين » كما نقله عنهم الإماء(#) ا 
عنه بالأكثر . 


. وما بعدها)‎ ١517/1( انظر : المحصول (؟/45) والإحكام‎ )١( 

(۲) فى أء ب : حالف . 

(۳) سورة النساء من الآية )١١8(‏ . 

. وما بعدها)‎ ۱۷٤/۱ ( انظر : المحصول (86/7) والإحکام للآمدى‎ )٤( 
. )۳٤/۲( انظر : المحتصر مع شرح العضد‎ )8( 

(5) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن أبى عمرو الخياط المعتزلى » له كتاب فى الرد على ابن 
الراوندى» ”ماه الانتصار » توفى الخياط سنة ٠ ٠‏ هجرية » راحع : الفرق بين الفرق ٠١١۷‏ . 
(۷) صاحب التفسير والتاريخ المشهورين » ولد سنة 4 ۲ه › وتوفى سنة 7١١‏ ه . أحد كبار 
الأئمة ويحتهديهم » كان على مذهب الشافعى » ثم استقل بنفسه . 
(راحع : تذكرة الحفاظ ۲٠۱/۲‏ » وطبقات الشيرازى 47) . 

. )۸٥/۲( امحصول‎ )۸( 
-YYA-— 


شرع الإسنوى على لناب سك لف بمج - شرائطه 

أحدهما : أن لفظ المؤمنين ين الوارد فى قوله تعالى e‏ 
الْمُؤْمِيينَ)4 »؛ وفى غيره ون الأدلة فيد على اكت اون كبا قال ا 
سوداء » وإن كان( فيها شعرات بيض » وإذا صدق على الأكثر كان قوهم حجة ؛ 
اانه سيل اومن 

وجوابه : أن لفظ المؤمنين إنما يصدق على الأكثر جازاً ؛ فإن الحمع المعرّف بأل 
حقيقة فى الاستغراق ؛ ولهذا يصح أن يقال : إنهم ليسوا كل المؤمنين . 

الثانى : قوله عليه الصلاة والسلام ررعليكم بالسواد الأعظم)(2 . 

وجه الدلالة : أنه أمر باتباع السواد الأعظم » والسواد الأعظم : هم الأكثر()؛ 
فيكون قوم حجة . 

وأحاب فى المحصول / ب : أن السواد الأعظم هم : كل الأمة ؛ لأن كل ما عدا 
الكل » فالكل أعظم منه ؛ ولولا ما ذكرناه لكان نصف الأمة إذا زاد على النصف 
الآحر بواحد -: يكون قولهم حجة ؛ وليس كذلك . 

و س 2 

وإليه أشار المصّنف بقوله : «رمخالفة الثلث») 

وهو بضم الثاء » أى : ثلث الأمة » ويحتمل أن تكون الثاء مفتوحة » وأن يكون 
المراد الفلاث7؟» » التى هى اسم العدد ؛ فإن الجماعة الذين نقل الصف عنهم الخلاف 
فى هذه المسألة يسلمون أن مخالفة الثلاثة قادحة(°) » كما اقتضاه كلام الإماء) . 


. ط صبيح : كانت‎ )١( 

(۲) هذا الحديث روى بعدة طرق كلها لاتخلو من ضعف : فقد أخرجه أحمد فى المسند )۳٠۸/٤(‏ 
من قول أبى أمامة الباهلى » كما أخرجه من كلام عبد الله بن أبى أوفى لسعيد بن جمهان 
بلفظ : ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم)) » وأخرجه ابن ماحه عن أنس مرفوعا 
5 أمتى لا تجتمع على ضلالة » فإذا رأيتم احتلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)) فى كتاب 
((الفعن)) - باب السواد الأعظم (۳۹۰۰) » وفى إسناده أبو لف حازم بن عطاء » وهو ضعيف . 

(۳) ط صبيح : الأكثرون . 

. الثلث‎ e 

(8) فى جميع النسخ ((فادحة)) بالفاء والمثبت من ط صبيح وهو الأوفق 

(5) المحصول (۸۷/۲) . 

-¥¥4- 


ب١‎ 


شرع اللإسنوى على المنهاج 


ونقل الآمدى عن قوم : أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر قدح فى الإجماع »› 
وإلا فلا(') . 


(لإمام - شرائطه 


[المسألة الثانية : مستند الإجماع] : 
قال : 
«الثانية : لا بد له من سند ؛ لأن الفتوى بدونه خطأ . 
: لو كان فهو الحجة . 
: يكونان دليلين . 
: صححوا بيع المراضاة بلا دليل . 
: لا بل" ترك اكتفاء بالإجماع) . 


أقول : ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا بد له من شيء يستند إليه » من نص 
أو قياس ؛ لأن الفتوى بدون المستند حطأ ؛ لكونه قولا فى الدين بغير علم » والأمة 
معصومة عن الخطاً . 

ولقائل أن يقول : إنما يكون خطأ عند عدم الإجماع عليه : أما بعد الإجماع 
فلا؛ لأن الإجماع حق . ش 


وحكى الآمدى(") وغيره عن بعضهم : أنه لا يشترط المستند ؛ بل يجوز صدوره 
عن توفيق » بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب . 


2 


ولا حكى الإمام(؟») هذا المذهب) عبر عن التوفيق بالتبخيت ؛ تبعا لصاحب 


. )١74/1١( والإحكام للآمدى‎ » )٤۸۷/۲( انظر : المعتمد‎ )١( 
. فى أ : قلنا بل لا‎ )۲( 
. )١97/١( انظر : الإحکام للآمدى‎ )۳( 
. )۸۸/۲( المخصول‎ )5( 
. فى أ : هذا القول‎ )©( 
SNA = 


شرع (الإسنوى على (النهاج 
المعتمد(١)2‏ » وهو بالخاء المعجمة . 

ولق ساحب التخضيل92) أن المراة بالتيخيت هو + الشبهة ؟:فصرخ به : 

وهو مردود ؛ فإنه غير مطابق للأدلة ؛ ولأن الإمام قد نص فى المسألة التى تلى 
هذه على جواز الإجماع عن الشبهة » واقتضى كلامه أنه لا حلاف فيها . 

والمراد بالشبهة هو : الدليل الظنى كأخبار الآحاد » والعمومات . 

قوله : «رقيل : لو كان» 

أى : احتج الخصم بوجهين : 

أحدهما : أن الإجماع لو كان له سند لكان ذلك السند هو الحجة ؛ وحيتعذ فلا 
يكون للإجماع فائدة . 


رباع - شرائطه 


2 ر إلا 
وأجاب المصنف ب : أن الإجماع » والسند يكونان دليلين » واحتماع الدليلين 
على الحكم حائز » ومفيد . 
وأحاب ابن الحاجحب(2) أيضا ب : أن فائدته سقوط البحث عن الدليل » وحرمة 
المحالفة الحائزة » قبل انعقاد الإجماع ؛ لكونه مقطوعاً به ؛ وبأن ما ذكروه يقتضى أنه 
لا جوز انعقاده عن دليل » ولا قائل به©) . 


)١(‏ المعتمد (01/7) » والذى فيه : (رولا تجتمع عبئل» » فيحتمل أن يكون كذلك فى الأصول 
الخطية للمعتمد » فيرتفع الإشكال حول هذه الكلمة » وتكون غايتها أنها تصحفت عليهم . 
ويحتمل أنها من تصرف الناشر لتصحيح العبارة . 
على أنه قد صرح الشارح » والقرافى فى التفائس )۲۷۳۷/١(‏ بأن نص المعتمد : ((تبخيتا)» . 
إلا أنه عبر ب (التوفيق) » أيضا » فنقل عن قوم : أنهم أحازوا انعقاد الإجماع عن توفيق »› لا 
توقيف . 
وراحع تعليق القرافى فى نفائس الأصول شرح امحصول (71/717/1) » وشرح التنقيح (11759- 
٠غ"‏ » على ضبط هذه الكلمة » واحتلاف المختصرين فيها . 

(۲) انظر : التحصيل (۷۹/۲ 2 ۸۰) . 

(۳) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاحب (۳۹/۲) . 

. ومن أهم فوائده أيضا : أنه يرفع ظنية دلالة الدليل ؛ بالإجماع على دلالته‎ )٤( 

-41/ا- 


1۲ 


الابمام - شرائطه شرع السنوى على (لنهاع 

الوجه الثانى : أنه لو توقف الإجماع على الستد لم يقع بدونه ؛ لكنه قد وقع 
فإنهم أجمعوا على صحة بيع المراضاة » بلا دليل . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنهم أجمعوا عليه من غير دليل ؛ فإن غاية ذلك أنهم م 
ينقلوه / اكتفاء بالإجماع ؛ فإنه أقوى » وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه 1 

واعلم أن دعوى الإجماع على بيع المراضاة ذكره أبو اين قن البو 
فقلده فيه الإمام ( ومن تبعه) » فإن أرادوا به المعاطاة »> وهو الذى فسره() به 
القرافى(؟» » فهو باطل عند الشافعى©» . 


وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه » وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير سند . 


قال : ررفرعان : 

الأول : يجوز الإجماع عن الأمارة ؛ لأنها مبدأ الحكم . 

قيل : الإجماع على جواز مخالفتها . 

قلنا : قبل الإجماع . 

فيل : اختلف فيها . 

قلنا : منقوض بالعموم » وخبر الواحد . 

الثانى : الموافق لحديث لا يجب أن يكون عن(" ؛ خلافاً لأبى عبد 
الله البصرى ؛ لجواز اجتماع دليلين» . 


. قال : نحو إجماعهم على بيع المراضاة من غير عقد‎ » )٥۷/۲( انظر : المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر : امحصول (۸۸/۲) » والحاصل )۷۲١/۲(‏ » والتحصيل (۷۸/۲) . 

(۳) فى أ : فسر به . 

(5) قال : بيع المراضاة لا إجماع فيه ؛ لأنه بيع المعاطاة » والشافعى وجماعة من العلماء يمنعونه » فلا 
إجماع حينئذ . (راجع : نفائس الأصول +759/5؟) . 

(8) انظر مذهب الشافعى فى المسألة فى : الوسيط للغزالى (8/7) » والشرح الكبير للرافعى 
(1/8) » والنجموع للنووى (1517/5) » والروضة للنووى (/57) . 

(5) فى الجميع ((منه)) والمثبت من أ . 

-41/ا- 


شرع (لإسنوى على النباج .الماع - شرلائطه 
أقول : إذا فرّعنا على أن الإجماع لا بد له من سند » فذلك السند : 
هوق اشابكر زتها 
- ويجوز أن يكون ظاهراً . 
به - وهل يجوز أن يكون أمارة » يعنى قياساً ؟ 
فيه مذاهب » حكاها الإمام : 
1 عنده » وعند الآمدى »ء وأتبا > كاين الجحاحب -: أنه جائز , 
و3 واتباعهما » كابن 
وو 
واستدل عليه الآمدى » وابن الحاحب ب : 
[ أ ] إجماعهم على تحريم شحم الختزير ؛ قياسا على لحمه . 
[ب] وعلى إراقة الشيرج » ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة ؛ قياساً على السمن7() . 
اج وغل إنامة إن بك قيانا عل قنع فى اة 
والثانى : أنه جائز » ولكنه غير واقع . 
والغالث : إن كان القياس جلياً حاز » وإلا فلا . 


والرابع : يمتنع مطلقاً . 


(9) أحرج البخارى : كتاب الوضوء » باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء من حديث 
ميمونة رقم (2710 1175) » وكتاب الذبائح » باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو 
الذائب حديث رقم (578ه2 ٠8‏ .004) أن رسول لله عي سعل عن فأرة سقطت 
فى “من فقال : ((ألقوها #وباعوفا فاطرحوه » وكلوا سمنكم) . كما أخرجه أبو داود 
حديث (1841) عن ميمونة - أيضا- وعن أبى هريرة برقم )۳۸٤۲(‏ والنسائى فى الستن 
الكبرى حديث (4585:4584) وفى رواية أخرى عن أبى هريرة - اجن قال : سكل 
النبى عه عن الفأرة تقع فى السمن » قال : ((إذا كان جامدا فألقوها وماحولما » وإن كان 
مائعا لاتقربوه)) . 
فيقاس الزيت على السمن فى التنجيس » بوقوع النجاسة فيه » بجامع السراية فى كل منهما . 

(۲) انظر : امحصول (۸۹/۲) » والحاصل )۷۲٠/۲(‏ » والتحصيل (۷۹/۲) › والإحكام للآمدى 
)١19521940/1(‏ والمختصر (۳۹/۲) . 

-5م//ا- 


۲ب 


(لإمام - شرائطه شرع (للإسنوى 0 النہاع 

واقتصر المصئف على ذكر الخلاف فى الحواز » واختار أنه جوز مطلقا 

ا E‏ أن 
تكون سندا للإجماع » بالقياس على الدليل . 

واستدل المانعون بوجهين : 

أحدهما : أن الإجماع منعقد على أنه يجوز للمجتهد مخالفة الأمارة ؛ فلو صدر 
الإجماع عنها لكان يلزم جواز مخالفته ؛ لأن مخالفة الأصل تقتضى مخالفة الفرع » لكن 
مخالفة الإجماع متنعة اتفاقا » كما مر . 

وأجات الم + آنه قا موز عالت الأنارة هل انماع على كا 
وأما إذا اقترن بها الإجماع(١2‏ فلا ؛ لاعتضادها به.. 


الثانى : أن العلماء مختلفون فى الاحتجاج بالقياس » وذلك مانع من انعقاد 
الإجماع عنها ؛ لأن من لا يعتقد حجيتها من المجتهدين لا يوافق القائل بحجيتها . 

وجوابه : أن ذلك منقوض ب : العموم » وخير الواحد ؛ فإن الخلاف قد وقع 
فى حجيتهما - كما تقدم فى موضعه - مع جواز صدور الإجماع عن كل منهما 
اا 
8 0 . 
الفرع الثانى : 

الإجماع الموافق لمقتضّى حديث لا يجب أن يكون صادراً عنه ؛ لأنه يجوز 
اجتماع دليلين على المدلول الواحد ؛ وحينئذ فيجوز أن يكون سند الإجماع دليلا / 
غير ذلك الحديث . 

قال أب و د الله البصرق »يفت ااذه إلية »وتفه ابن يهان فى الأوتسط 
عن الشافعى ؛ لأنه لا بد له من سند - كما تقدم - وقد تيقنا صلاحية هذا لهء 
والأصل عدم غيره . 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى فى ملخصه : 


. فى أ : اقترن الإجماع بها‎ )١( 
-84ل/ا-‎ 


الماع - شرائطه 


شرع (الإسنوى على (النهاج 

[1] إن كان الخبر متواتر فلا حلاف فى وجوب استناده إليه : 

[؟] وإن كان من الآحاد فإن علمنا ظهور الخبر بينهم(١2‏ » وأنهم عملوا عُوجبه 
لأحله فلا كلام . 

[] وإن علمنا ظهوره بينهم » وأنهم عملوا مُوجَبه » ولكن لم نعلم أنهم عملوا 
لأجحله ففيه ثلاثة مذاهب : 

ثالفها : إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم › وإلا فلا . 

]٤[‏ وإن لم يكن ظاهرا بينهم » لكن عملوا ما يتضمنه ؛ فلا يدل على أنهم 
عملوا من أجله . 

وهل يكون إجماعهم على مُوجبه دليلاً على صحته فيه خلاف : 

[1] منهم من قال : لا يدل » كما أن حكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود. 

[؟] والصحيح دلالته عليه ؛ لأن السمع دل على عصمتهم ؛ بخلاف الشهود . 
قال : ۰ 

«الغالغة : لا يشترط انقراض الجمعين ؛ لأن الدليل قام بدونه . 

قبل : وافق الصحابة على رضى الله عنهم فى منع بيع أم الولد › م 
رجع ورد بالمنع . 

الرابعة : لا يشنرط التواتر فى نقله كالسنة . 

الخامسة : إذا عارضه نص أول القابل له , وإلا تساقطا) . 
[المسألة الثالثة : فى انقراض العصر] : 

أقول : هل يشترط فى انعقاد الإجماع موت الجمعين أم لا ؟ 

اختلفوا فيه : 


]1[ فال الإمام 4 وأتباعه 3 وابن الحاحب() ام يشترط 5 


. فى أ : منهم‎ )١( 
والتحصيل (1۳/۲) » وشرح العضد‎ » )7٠١ 5/5( والحاصل‎ » )۷۲ + 7/١/7( انظر : المحصول‎ 20 
. )۳۸/۲( على المختصر‎ 


دول م/ا- 


(للإبمام - شرائطه شرع اللإسنوى على (لنہا 
[] وقال الإمام أحمد وابن فورك : يشترط . 
7 وفصل الآمدى(١»‏ بين الإجماع السكوتى وغيره » على ما تقدم إيضاح 
هناك . 
وقال إمام الحرمين : إن قطعوا بالحكم فلا يشترط » وإن لم يقطعوا به » بإ 


أسندوه إلى الظن ؛ فلا بد من تطاول الزمان » سواء ماتوا أم ل99© . 


واستدل الصف على عدم الاشتراط ت أن الدليل الدال على كون الإجماع احج 
ليس فيه تعرّض للتقييد بانقراضهم ؛ فيبقى على إطلاقه(" ؛ إذ الأصل عدم التقييد . 


واستدل الخصم ب : أنه لو لم يشترط لم يصح رحوع بعضهم ؛ لاستلزا 
الرجوع مخالفة الإجماع ؛ لكن الرجوع ثابت ؛ فإنٍ عَلِيّا وافق الصحابة رضى ال 
عنهم أجمعين فى منع بيع المستولدة » ثم رحع عنه » فإنه قال : رركان رأيى » ورأى 
عمر أن لا يبعن » وقد رأيت الآن بيعهن)9؟ . فقال عبيدة السلمانى0*© : رأيك م 
الجماعة أحب الينا من رأيك وحدك . 


وأحاب الصف ب : المنع » أى : لا نسلّم ثبوت الرحوع . 
أو معناه : لا نسلم ثبوت الإجماع قبل الرجوع » وهو الذى ذكره فى المحصول(") . 


. )1848/١( انظر : الإحکام للآمدى‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان )595/١(‏ . 

(۴) فى المطبوعات : إطلاقهم . 

)٤(‏ أرحه البيهقى فى السنن الكبرى : كتاب ((عتق أمهات الأولاد)) باب : الخلاف فى أمهات 
الأولاد 58/١١١‏ ؟) وعبد الرزاق فى المصنف : كتاب ((أحكام العبيد )) باب : بيع أمهات 
الأولاد (5 )١875‏ . 

(8) هو : عبيدة بن عمرو السلمانى المرادى » أبو عمرو الكوفى » تابعى كبير مخضرم » ثقة » ثبت. 
كان شريح القاضى إذا أشكل عليه شىء سأله . وروايته عن على رضى الله عنه من اصح 
الأسانيد » وهو من رجال الجماعة . توفى رحمه الله سنة (۷۲ه) أو بعدها . (انظر ترجمته فى: 
الإصابة 2١١7/8‏ شذرات الذهب )۷۸/١‏ . 

(5) انظر : المحصول (17/1/5 2 77) . 

-5ملا- 


شرع الإسنوى على المنهام العام - شرائطه 

قال : لأن كلام على » وعبيدة إنما يدل على اتفاق جماعة عليه » لا على أنه 
نول كل الأمة . 

وو أن نعاغة من المتجارة الوا بار أا ٠‏ كما اه كى اتنتاق الحضير 
لثانى على أحد قولى العصر الأول . 
لمسألة الرابعة [ فى حجية الإجماع المنقول بالاحاد] : 

ذهب الإمام » والآمدى » وأتباعهما كابن الحاجب إلى : أن الإجماع المنقول 
طريق الآحاد / حجة ؛ لأن الإجماع دليل يجب العمل به ؛ فلا يشترط التواتر فى نقله؛ 
نايا عن ا 

وذهب الأكثرون - كما قاله الإمام -: إلى أنه ليس بحجة . 

قال الآمدى : والخلاف ينبنى على أن دليل أصل الإجماع : هل هو مقطوع به 
از 
المسألة الخامسة : إذا عارض الإجماع نص“ من الكتاب أو السنة : 

لقان كان یا ا للتاويل وج ار ل اا له راء كان هيو 
لإجماع » أو النص ؛ جمعاً بين الدليلين . 

[۲] وإن لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تسَاقطًا ؛ لأن العمل بهما غير مُمْكِن › 
العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجحح . 

وهذا كله إذا كانا ظنيين . 

لان كانا اعت ]و كان أخدهما قطييا > و لاخر طا ت فلا تعارطن + 


)١(‏ انظر : المحصول (7/95 )۷٤ ٠‏ » والحاصل )۷١۷/۲(‏ » والتحصيل (10/7) » والإحكام 
للآمدى )3١8/١(‏ والمحتصر مع شرح العضد )٤٤/۲(‏ . 
-VAY-‏ 


r1 


امام - شرائطه 
فروع حكاها فى المحصول : 

أحدها : إذا استدل أهل العصر بدليل » أو ذكروا للحديث تأويلاً ؛ فذكر أهر 
العصر الثانى دليلاً آحرء أو( تأويلاً آحر» من غير قَدْح فى الأول -: جاز على الصحيح. 

ونقله ابن الحاحب عن الأكثرين ؛ لأن الناس لم يزالوا على ذلك فى كل عصر . 
من غير إنكار ؛ فكان ذلك إجماعا . 

وقيل : لا ؛ لأن الدليل الثانى » والتأويل الثانى غير سبيل المؤمنين" . 

الثانى : إجماع الصحابة » مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة : 

لنا : أن الصحابة رجعوا إليهم فى وقائع كثيرة » فدل على اعتبار قوم معهم . 

قال ابن الحاجب : فإن نشأ التابعى بعد إجماعهم » ففى اعتبار موافقته خلاف 
مبنى على انقراض العصر(”© . 

الثالث : المبتدع إن كفرناه فلا اعتبار بقوله » لكن لا يجوز التمسّك بإجماعد 
على كفره فى تلك المسائل ؛ لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم . 
فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا لزم الدور . 

وإن لم نكفره اعتبرنا قوله ؛ لأنه من المؤمنين . 

رک ابن ا قولا تايا + آنه لا يشير لفسقه ونالتا آن ورل مراف 
حق نفسه » لا فى حق غيره » .بمعنى : أنه يجوز له مخالفة الإجماع المنعقّد دونهء ول 
يجوز لغيره ذلك0) . 

الرابع : ارتداد الأمة ممتنع ؛ للأدلة على عصمتهم . 


شرع اللإسنوى على (لنهاء 


. فى الحميع بالواو » والمثبت من ط صبيح » التقرير والتحبير‎ )١( 
. )40/7( والمختصر مع شرح العضد‎ . )١7؟‎ 4/١ انظر : المحصول : (ج؟/ق‎ )۲( 
. )5١ › انظر : المحصول (۷۷/۲) والمحتصر مع شرح العضد (؟/50‎ )۳( 
' . )۳۳/۲( والمختصر‎ )۸١ » ۸٤/۲( انظر : المحصول‎ )٤( 
-8/ا-‎ 


رع اللإسنوى على النباع .للع - شرلائطه 
وقال قوم : لا بمتنع ؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكونوا مؤمنين » فلا يكون 
باه سيل وسين 
وأحاب ابن الحاجب ب : أنه يصدق أن الأمة ارتدت() . 
الخامس : جاحد الحكم احمّع عليه لا يكفر ؛ خلافاً لبعض الفقهاء . 
وقال ابن الحاجب : إن إنكار الإجماع الظنى ليس بكفر ؛ وفى القطعى ثلاثة 
ذاهب : 
المختار : إن كان مشهورا للعوام » كالعبادات الخمس كفر ء وإلا فلا") . 
السادس : الأكثرون على أنه لا يجوز أن تنقسم الأمة على قسمين » أحد 
قسمين مخطئون فى مسألة » والقسم الآخر / مخطئون فى مسألة أخرى ؛ لأن خطأهم ۳٠۲ب‏ 
مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطاً . 
السابع : يجوز اشتراك الأمة فى عدم العلم .ما م يكلفوا به ؛ لأنه لا محذور فيه . 
وحجة المخالف : أنه لو حاز ذلك ؛ لكان عدم العلم به هو سبيل المؤمنين ؛ 
حينئذ فيحرم تحصيل العلم به .0 
والفرعان الأخيران لم يذكرهما ابن الحاجب » إلا أنه ذكر فرعا قريباً من الأخير 
نال : اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر » أو دليل راجح إذا عُمِل على وَفْقه9) . 
وعبر الآمدى بعبارة أحرى فقال : هل يمكن وجود حبر » أو دليل لا معارض 
» وتشترك الأمة فى عدم العلم به ؟ 
اختلفوا فيه : فمنهم من جوّزه ؛ مصيراً منه إلى أنهم غير مكلّفين بالعمل نما لم 
لهر لحم » و لم يبلغهم ؛ فاشتراكهم فى عدم العلم به لا يكون خطأ ؛ لأن عدم العلم 
س من فعلهم » وخطأ المكلف من أوصاف فعله . 
ومنهم من أحاله ؛ لأنه يلزم منه امتناع تحصيل العلم به() . 


. )۳۳/۲( والمختصر‎ )18 » ٩۷/۲( انظر : المحصول‎ )١ 
. انظر : المراحع السابقة‎ )1 

. )47/9( انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )٤ 

4) انظر : الإحکام للآمدى (۲۰۷/۱) . 


-۷۸4- 


رع لاسنو على (النهاج القياس 
ال( : 
الكتاب الرابع 
فى القياس 
وهو : إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر ؛ لاشازاكهما فى علة 
لحكم عند المخبت») 5 


أقول : القياس والقيس مصدران لقاس ع عنى : قَدَّر ؛ يقال : قاس الشوب 
الذراع يقيسه قيسا › وقياسا ؛ إذا قدّره به » وهو يتعدّى بالباء » كما مثلناه ؛ بمخلاف 


ثم إن التقدير يستدعى التسوية ؛ فإن التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى 
حر بالمساواة(") . 


وبالنظر إلى هذا » أعنى : المساواة -: عبر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس . 
قد عرفوه بتعريفات كثيرة . 

والمختار منها عند الآمدى وابن الحاجب أنه : مساواة فرع لأصل فى علة 
كمه" . ش 


والمختار عند الإمام وأتباعه : ما ذكره المصنفض() . 


. فى المطبوعات : قال البيضاوى‎ )١ 

)١‏ انظر : لسان العرب (۷۰/۸) تاج العروس )۲۲۷/٤(‏ تهذيب اللغة (5/9؟57) القاموس الحيط 
(6Y)‏ . 

) انظر : حاشية السعد على مختصر ابن الحاحب وشرح العضد )۲٠٤/۲(‏ » ومسلم الوت مع 
شرحه فواتح الرحموت (47/7؟) » والإحكام للآمدى (AYY)‏ . 

1) انظر : المحصول : (ح۲/ق۹/۲) » والحاصل )۸۲٠/۲(‏ » والتحصيل )٠٠١/۲(‏ . 
وسيب الاحتلاف بين العلماء فى تعريف القياس هو : أن من نظر إلى أن للمجتهد دحلا 
وعملا فى القياس » حيث أدرك العلة الجامعة بين الأصل والفرع » فأثبت للفرع حكما شرعيا 
م يكن موجودا » إلحاقا له بالأصل المنصوص عليه » عرّفه بأنه : ((حمل معلوم على معلوم = 

-41/ا- 


3 


القياس شرع اللإسنوى على (لنهاء 


ثم إن القياس له أربعة أركان » وهى : 

[1] الأصل . 

17 والفرع 

[] وحكم الأصل . 

. والعلة . وقد تضمنها الحد المذكور‎ ]٤[ 

فقوله : «إثبات» 

كالجنس دحل فيه احدود » وغيره . والقيود التى بعده كالفصل . 

والمراد بالإثبات هو : القدر المشترّك بين : العلم » والاعتقاد › والظن ؛ سوا 
تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه » والقدر المشترك بينهما هو : حكم الذهر 
بأمر على أمر . 

وقوله : «مثل» 

اتروع كات عو تك اباي ننه الاايكرة قياس 

وأشار به أيضاً إلى أن الحكم الثابت فى الفرع ليس هو عين الثابت فى الأصل 
فإن ذلك مستحيل ؛ بل الثابت مثله 

قال الإمام : والمثل تصّورة بديهى » أى : لا يحتاج إلى تعريف 4 فإن كل عاد 


يعلم بالضرورة كون الحار / يلا لحار » ومخالفا للبارد ؛ فلو لم يكن تصور اد 
والمخالف بديهيا -: لكان الخالى عن ذلك التصور خاليا عن التصديق . 


وقوله : ررحكم) 


= فى إثبات حكم هما » أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ... )) » أو هو ما ذكره البيضاوى ف 
أنه : ((إثيات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر ... ) 
أما من نظر إلى أن حكم الفرع ثابت للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه » وإنما تأحر ظهو 
إلى وقت بيان لمجتهد » بواسطة العلة » فعرفه بأنه ((مساواة فرع لأصل فى علة الحكم ....) 
انظر : الإحكام للآمدى )١85/(‏ مختصر ابن الحاحب مع الشرح (۲۰۳/۲) تيسير التحر 
سذكي_تضة . ش 


¥4 - 


شرع سنو على لهام ليس 

هو غير مُنوَّن » على الإضافة لما بعده » وأشار به إلى الركن الأول » وهو حكم 
الأصل . 

والمراد به ههنا : نسبة أمر إلى آخر ؛ ليكون شاملاً : للشرعى » والعقلى › 
واللغوى ؛ إيجابا كان » أو سلبا » فإن القياس يجرى فى كلها على ما ستعرفه . 

وقوله : «معلوم2 

أشار به إلى الركن الثانى » وهو : الأصل . 

وقوله : «فى معلوم2 

آخر أشار به إلى الركن الثالث » وهو : الفرع » والمراد بالعلوم هو : الْمَصّوّر » 
فدخل فيه : العلم المصطْلّح عليه » والاعتقاد » والظن ؛ فإن الفقهاء يطلقون لفظ العلم 
على هذه الأمور . 

› الموجود » والمعدوم‎ iE RANE 
سواء كان متنعا » أو ممكنا » والشىء لا يشمل المعدوم , إن كان ممتَنعا اتفاقا » وكذا‎ 
. إن كان يمكنا عند الأشاعرة‎ 

وإنما رجح التعبير به على التعبير بالأصل والفرع ؛ لملا يقال : تَصوّرهما فرع 

2 
عق ضور القاس ؛ فتعريفه بهما دور . 

وقوله : «لاشتراكهما فى علة الحكم» 

أشار به إلى الركن الرابع » وهو : العلة » وسيأتى تعريفها . 


واحترز بذلك عن : إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر , لا للاشزاك فى 
لعلة ؛ بل لدلالة نص ء أو إجماع ؛ فإنه لا يكون قياسا . 


وقوله : «عند المغبت» 

ذكره ليتناول : الصحيح » والفاسد فى نفس الأمر 

وعبّر بالثبت » وهو : القائس ؛ ليعم امجتهد » والمقلّد » كما يققع الآن فى 
لناظرات . 


0918 


ب٤‎ 


سس ب ب ب ري الإسنوى على النهاج 
قال الآمدى : وهذا الحدّ يرد عليه إشكال مشكل > لا مَحِيص عنه » وهو : أن 
إثبات الحكم هو نتيجة القياس » فجعله ركاف شد مضي تون ا عليط: 
وهو دور . 
وقد يقال “إن يلو ذلك ]نلو كان اقرف الد کور عا ج وق لا ما 
بل ندّعى أنه رَسّم . 
وقد أشار إليه إمام الحرمين فى البرهان( . 
[الاعتراض على تعريف القياس] : 


قال : ررقيل : الحكمان غير متماثلين فى قولنا : لولم يشترط الصوم 
فى صحة الاعتكاف لا وجب بالنذر كالصلاة . 

قلنا : تلازم » والقياس لبيان الملازمة . والتماثل حاصل على التقدير, 
والتلازم والاقترانی لا نسميهما قياسا50)) . 

أقول : اعترض بعضهم على هذا الحد فقال : إنه غير جامع ؛ لأن اشتراط تماثل 
الحكمين خر ج لقياس العكس » وهو : إثبات نقيض حكم معلوم فى معلوم آخر 

وال ما قاله الصف 

وتقريره : أنه إذا نذر أن يعتكف صائماً ؛ فإنه يشازط الصوم فى صحة 
الاعتكاف اتفاقا » ولو نذر أن يعتكف مُصَلِيا لم يشترط الجمع اتفاقا / بل يجوز التفريق. 

واختلفوا فى اشتراط الصوم فى الاعتكاف بدون نذره معه : فشرطه أبو حنيفة» 

فيقول أبو حنيفة : لو لم يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف » عند الإطلاق : م 
يصر شرطا له » بالنذر قياسا على الصلاة ؛ فإنها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف حالة 
الإطلاق ل تصر شرطاً له بالنذر » والجامع بينهما : عدم كونهما شرطين حالة الإطلاق . 


(؟) البرهان » فقرة 1۸1 . 

(۲) أثبت فى الجميع هنا : بعد قوله (قياسا) عبارة المعن التالية : ((وفيه بابان : الباب الأول-فى 
يان أنه حجة وفيه مسائل)) » ولم يتعرض ها الشارح هنا » فرأينا إثباتها مع المسألة الأولى : 
إبرازاً لبداية الباب . 


-4و/ا- 


شرع الإسنوى على النهاج القياس 
فالحكم الثابت فى الأصل - أعنى : الصلاة -: عدم كونها شرطا فى صحة 
الاعتكاف » والعلة فيه كونها غير واحبة بالنذر . 


والحكم الثابت فى الفرع : كون الصوم شرطا فى صحة الاعتكاف » والعلة 
فيه: وحوبه بالنذر ؛ فافترقا حكما وعلة . 


راجا لمتكي ابلا نشل اناف عام كان ال و 
العكس إنما هو تلازم . 

فإن المستاول يقول : لو لم يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف لم يكن واحبا 
بالنذر ؛ لكنه وَحَب بالنذر » فيكون الصوم شرطاً » فهذا فى الحقيقة تمسّك بنظم 
التلازم . 


وإلى هذا أشار بقوله : ««قلدا : تلازم) . 

ثم إن دعوى ملازمة أمر لأمر) لا بد من بيانها بالدليل » فبينها المستَدِل 
بالقياس المستعمّل عند الفقهاء » وهو : أن ما ليس بشرط لصحة الاعتكاف لا يجب 
بالفدر ناسا على الضلاة., 

وإليه أشار بقوله : «والقياس لبيان الملازمة» 

يعنى : أن القياس المحدود - وهو : القياس0) المستعمّل عند الفقهاء -: قد 
استعمل ههنا لبيان الملازمة . 
بيان الملازمة . 

الدع لفق سويطى تاسيب »عبان الور هدر لدف 


الإيراد. 


فأحاب عن الثانى ثم عن الأول . 


. فی أ : لآخر‎ )١ 


-46/ا- 


اا 


للقياس شرع اللإسنوى على (النباج 

وحاصله : أن الخصم إن اعتمد فى إيراد قياس العكس على القياس الذى لبيان 
الملارّمّة ؛ فهو غير وارد ؛ لأن الأصل والفرع فيه متماثلان ؛ لكن التماثل حاصل على 
التقدير ؛ فإنه على تقدير عدم اشتراط الصوم فى صحة الاعتكاف يلزم أن لا يشترط 
أيضا حالة النذر ؛ كما أن الصلاة لا تشترط فى الاعتكاف حالة النذر . 


فأثبت عدم وجوب الصوم بالنذر بالقياس على عدم وجوب الصلاة بالنذر » 
على تقدير عدم اشتراط الصوم فى صحة الاعتكاف . والجامع كون كل من الصلاة 
والصوم غير شرط فى صحة الاعتكاف . 

فإن قولنا : إثبات مشل حكم معلوم فى معلوم آخر -: أعم من أن يكون 
حقيقة» أو تقديرا . 

وإلى هذا أشار بقوله : (روالتمائل حاصل على التقدير» 

وإن اعتمد الخصم فى الإيراد على التلازم » فنحن نسلّم أنه حارج عن حد 
القياس » لكن لا يضرنا ذلك ؛ فإنه ليس بقياس عندنا ؛ لأن أصول الفقه إنما يتكلم 
فيها على القياس المستعمل فى الفقه › والفقهاء إنما يستعملون قياس العلة . 

وأما ما عداه کالتلازم والاقترانى > فإن الذى يسميهم(١)‏ قياسا إغا هم 
المنطقيون / ؛ إذ القياس عندهم : قول مؤْلّف من أقوال متى سُلّمت لزم عنه لذاته 
قول آخر . 

والذى يسميه الأصوليون قياسا يسميه المنطقيون تمثيلاً . 

فالتلازم قد عرفته » ويعبّر عنه بالاستثنائى » سواء كان ب (أن) » أو (لو) . 

وأما الاقترانى فكقوطهم : (كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا بد فيها من النية) ؛ 
ينتج أن كل وضوء فلا بد فيه من النية . 

وإلى هذا أشار بقوله : «والتلازم والاقترانى لا نسميهما قياسا) . 


والتقرير المذ كور فى السؤال والجواب اعتمده » واجتنب غيره 5 


. فى الجميع ((يسميها)) والمثبت من أ وط التقرير والتخبير‎ )١( 
-943/ا-‎ 


شرع الإسنوى علق النباع .لاقياس - حجهيته 
قال : (روفيه بابان : 
الباب الأول 
فى بيان أنه حجة 
وفيه مسائل : 
الأولى : فى الدليل عليه : 
[ أ ] يجب العمل به شرعا . 
[ب] وقال القفال » والبصرى : عقلا . 
[ج] والقاشانى(2 والنهروانى : حيث العلة منصوصة › أو الفرع 
[د] وداود أنكر التعبد به . 
[ه] وأحاله الشيعة › والنظام . 
استدل أصحابنا بوجوه : 
الأول : أنه جاوزة عن الأصل إلى الفرع › والمجاوزة اعتبار , وهو 
مأمور به فى قوله تعالى : لإفاغتبرُوا4 . 
قبل المراد الاتعاظ ؛ فإن القياس الشرعى لا يناسب صدر الآية . 
قلنا : المراد القدر المشترك . 
قيل : الدال على الكلى لا يدل على الجزئى .0 
قلنا : بلى » ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم . 
قيل : الدلالة ظنية . 


. ط التقرير والتحبير : والقاسانى » و كلاهما صحيح‎ )١( 
0/9417 


القياس - حجيته 
قلنا : المقصود العمل ؛ فيكفى الظن) . 
203 أقول : اتفق العلماء كما قاله فى المحصول قبيل هذه المسألة على أن القياس 
حجة فى الأمور الدنيوية . واحتلفوا فى الشرعية . 
[ أ ] فذهب الجمهور إلى وجوب العمل فيها بالقياس شرعا . 
زاب ] وذهب القفال الاش( من الشافعية 4 وأبو الحسين البصرى من 
المعتزلة : إلى أن العقل قد دل على ذلك( » يعنى مع السمع أيضاً » كما صرح به 
فى المحصول( . 
[ج] وقال القاشانى9؟» والنهروانی() : يجب العمل به فى صورتين0© : 
أحدهما : أن تكون علّة الأصل منصوصة ؛ إما بصريح اللفظ » أو بإعائه . 
والغانية29 : أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل » كقياس تحريم الضرب 
على تحريم التأفيف . 


شرع الإسنوى على النهاج 


. فى ط بخيت : القفال والشاشى‎ )١( 

(۲) قول الشارح (على ذلك)) » أى : على وحوب العمل به » كما هى ترجمة المسألة » وهو 
صريح عبارة امحصول (ج7/ق7/ص )7١‏ : فقال القفال منا وأبو الحسين البصرى من المعتزلة : 
العقل يدل على وحوب العمل به . 
لكن الذى فى المعتمد )۲١٠-۲۰٠۰/۲(‏ : رباب فى أن العقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعى... 
والدليل على ذلك أن العقل يجوز تكامل شروط حسن التعبد بذلك ...» إڂ كلامه فى تقرير هذا 
المعنى » فكلامه فى المعتمد يفيد جوازه عقلا » والجواز غير الوحوب كما لا يخفى . 

(۳) انظر : المحصول : (ح۲/ق۲/١۳)‏ . 

)٤(‏ والقاشانى - أو القاسانى : نسبة إلى ((قاشان)) وهو : أبو بكر : محمد بن إسحاق » كان 
ظاهريا ثم صار شافعيا » وألف كتابا فى الرد على داود الظاهرى فى إبطال القياس . 
انظر فى ترجمته : (الفهرست لابن النديم (4 ۳۱) » ومعجم المولفين 41/9 » اللباب )٠٠١/١‏ . 

(9) هو : المعافى بن زكريا النهروانى » ولد سنة ٠٠‏ 7ه . تفقه على مذهب ابن جرير الطبرى › 
من مؤلفاته فى الأصول («(التحرير)) . وله ردود على داود الظاهرى . توفى سنة ۰ھ . 
انظر : (شذرات الذهب ١85/9‏ » النجوم الزاهرة )73١١/5‏ . 

(1) سيأتى بعد قليل فى الهامش عن الآمدى أنه نقله أيضا عن داود الظاهرى وابنه . 

(۷) فى المحطوطة ب : والثانى . 

-/94/ا- 


شرم الإسنوى على اناع ع القياس - حجهيته 
واعترفا بأنه ليس للعقل هنا مدخل , لا فى الوجوب › ولا فى عدمه » كما قاله 
فى المحصول أيضا(١)‏ . 


وهذه الثانية أبدلها(؟» فى المستصفى( ب : الحكم الوارد على سبب » كرحم 


ماعز ديشن . 


وأبدلها(؟) فى البرهان*» ب : الحكم الذى هو فى معنى المنصوص عليه 
كقياس صب البول فى الماء بالبول فيه » لكنه جعل الثانى من كلام المصنف داخلا فى 
القسم الأول . 

[د] وأنكر داود الظاهرى » وأتباعه التعبد به شرعاًء أى قالوا : لم يرد فى 
الشرع ما يدل على العمل بالقياس » وإن كان جائزاً عقلا . 

هذا الث كزع الفق عالت اه الصول:: اال فاد لذ كور 
فيهما : أن داود » وأصحابه قالوا : يستحيل / عقلا التعبد بالقياس » كالمذهب الذى 
ذكره الصبف بعت هتا 

لكنه موافق لما نقله عنه الغزالى » وإمام الحرمين) . وهو مقتضّى كلام 
الآمدى0 2 ... 


. انظر : المحصول : (ح۲/ق۳۲/۲)‎ )١( 

(؟) فى المحطوطة ب : وهذا الثانى أبدله . 

(”) انظر : المستصفى للغزالى » ط بولاق » )٠۷١-۲۷٤/۲(‏ . 

(4) فى المخطوطة ب : وأبدله . 

(8) البرهان » فقرة ۷۲۳-۷۲۲ . 

(5) انظر : المحصول : (ج؟/ق9/7+-94) ء والحاصل (85-887/9) . 

(۷) انظر : البرهان » فقرة 58/4 » وما بعدها . والمستصفى للغزالى » ط بولاق » )۲۳٤/۲(‏ . 

(۸) بل هو صريح عبارة الآمدى فى الإحكام )۲۲/٤(‏ ط الحلبى » حيث قال : «الذين اتفقوا على 
حواز التعبد بالقياس عقلا احتلفوا : فمنهم من قال : لم يرد التعبد الشرعى به بل ورد بحظره 
كداود بن على الأصفهانى وابنه والقاشانى والنهروانى » ولم يقضوا بوقوع ذلك إلا فيما 
كانت علته منصوصة أو مومى إليها) . 
وقال فى منتهى السول (۳۲/۳۴) : القائلون بحواز التعبد بالقياس عقلا احتلفوا فى وقوعه شرعا 
فمنع منه داود بن على الأصفهانى » والقاسانى . والنهروانى » إلا فيما كانت علته منصوصة . 
فانظر كيف جعل الآمدى مذهب داود وابنه هو نفس مذهب القاشانى والنهروانى ؛ وهو 
عخالف لما هنا » والله أعلم . 


-944/ا- 


هالاب' 


القياس - مجيته 
0 
وابن الحاحب() أيضا(") . 


شرع اللإسنوى على (النهاج 


رهم رکب ا أنه هيل غود انيف التكاني ر ها ت 
النظام والشيعة 7 


وفيه نظر من وجوه : 


[1] منها أن صاحب المحصول والحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام أنه يقول 
بذلك فى شريعتنا خاصة ؛ قال : لأن مبناها على الجمّع بين المختلفات » والتفريق بين 
المتمائلات » كما سيأتى . ا 


[۲] ومنها أن ال ف رم هذا أن العا اللي لم ينكره أحد» وأن 
النظام يقول : إن التنصيص على العلة أمر بالقياس ؛ فلزم من ذلك أن يكون مذهب 
النظام كمذهب القاشانى والنهروانى » من غير فرق . وهو( قد غاير بينهما » وأن 
يكون مذهب داود » والشيعة تخصوصا أيضا . 

[۳] ومنها أن الشيعة منقسيمّة إلى : إمامية » وزيدية » والزيدية قائلون بأنه 
حجة» كما سيأتى فى كلامه9©) . 


[أدلة الجمهور على حجية القياس] : 


قوله() : «استدل» 


(۲) بل هو أيضا صريح عبارته حيث قال فى المختصر ۲٠١٠/۲(‏ مع الشرح) : «القائلون بالجواز 
قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاشانى والنهروانى)) » ولم يذكر استثناء الصورتين المذكور فى 
كلام الآمدى » فأفادت عبارة المحتصر أن مذهب هؤلاء منع التعبد به شرعا مطلقا . 
وبالجملة فقد وقع احتلاف فى النقل عن داود وابنه » وعن القاشانى والنهروانى . 
والذى قاله حامل لواء الظاهرية : ابن حزم فى إحكامه )۳۷٠/۷(‏ : ذهب أصحاب الظاهر إلى 
وهى عبارة لا تفيد فى تدقيق المسألة التى نحن بصددها ء والأمر يحتاج إلى تحرير » والله أعلم . 

(۳) فى المطبوعات : وقد غاير . 

. )757/9( انظر : الإحکام للآمدى (۳۹۸/۱) وامحصول‎ )٤( 

() فى المطبوعات : وقوله . 5 

حا و ارات 


شرع الإسنوى على النهاج 

أى : استدل أصحابنا على كونه حجة ب : الكتاب » والسنة » والإجماع › 
والدليل العقلى . 

الأول : الكتاب » وهو قوله تعالى : لقَاعْتِرُوا يا أولى الأنصًار 4( . 

وجه الدلالة ُ أن القياس ججاوزه بالحكم عن الأصل إلى الفرع 4 والجحاوزة 
اعتبار؛ لأن الاعتبار معناه العبور » وهو احاوزة . 


(لقياس - مجيته 


تقول : جُرْتْ على فلان » أى : عبرت عليه . 

والاعتبار مأمور به ؛ لقوله تعالى : «إفاغتبرٌوا» » وإلى لافار شار الصف 
بقوله (وهو) ؛ فينتج أن القياس مأمور به . 

قوله : ررقيل المراد» 

أى : اعترض الخصم بثلاثة أوجه : 

أحدها : لا نلم أن الراد بالاعتبار هنا هو : القياس » بل الاتعاظ » فإن القياس 
الشرعى لا يُناسب صَّدْر الآية ؛ لأنه حيعذ يكون معنى الآبة : (لإيُخْرِبُونَ بيُوتهم 
بأنديهم وَأَيْدِى المُؤْمِنين» ؛ فقيسوا الذرة على ال ؛ وهو فى غاية الركاكة() ؛ 
فيصان كلام البارى تعالى عنه . 

وأجاب الْصّتف ب : أن المراد بالاعتبار هو القذر المشترّك بين : القياس »› 
والاتعاظ ؛ والمشترّك بينهما هو : الجاوزة » فإن القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفرع 
كما تَقَدَّم » والاتعاظ بحاوزة من حال الغير إلى حال نفسه . 

وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه -: لا يستلزم عدم مناسبته 
للقدر المشترّك بينه وبين الاتعاظ ؛ فإن من سنل عن مسألة فأجاب با لا يتناوها ؛ فإنه 
يكون باطلا » ولو أجاب با يتناوها ويتناول غيرها ؛ فإنه يكون حسنا . 


الاعتزاض الثانى : أنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار الذى هو القذر المشترّك الأمر 


. سورة الحشر من الآية (؟)‎ )١( 
. فى الجميع ((الركة)) والمثبت من ط صبيح‎ )۲( 
.لم-‎ 1١ 


۲٦ 


القياس - حجيته شرع (اللإسنوئ على النهام 
بالقياس » فإن القذر الشاك معنى كُلِىّ » والقياس جَرْيّى من جزئياته » والدال على 
الكلى لا يدل على الجزئى / . 

وأجاب فى الحصول بوجهين : 

أحدهما - وعليه اقتصر الْصَنْف -: أن ما قاله الْخَصّم من كون الأمر بالماهيّة 
الكليّة لا يكون أمرا بشىء من جزئياتها على التعيين -: مُسَلّم ؛ لكن ههنا قرينة دالّة 
على العموم » وهى جواز الاستثناء ؛ فإنه يصح أن يقال : اعتبروا إلا فى الشىء 
الفلانى » وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم . 


وهذا الجواب ضعيف ؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيارا للعموه<(') إذا كان 


عبارة عن : إخراج ما لولاه لوجب دخوله ؛ إما قطعاً › أو ظناء ا ا 


الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا ؛ فإن الفعل فى سياق الإثبات لا يعم . 

ويفا ن الجواب لو صح -: لأمكن اطُرّاده فى سائر الكليّات ؛ فلا 
یوحد كلى إلا وهو يدل على سائر الحزئيات ؛ وهو باطل . 

والجواب الثانى : أن ترتيب الحكم على الشىء يقتضى العليّة » وذلك يقتضى 
أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا » فلزم أن يكون كل اعتبار مأمورا به . 

۲ 5 

بالقياس('). 

وقد يجاب بحواب آخر » وهو : أن الأمر بالماهيّة المطلقة - وإن لم يدل على 
وجحوب اا لجزئيات -: لكنه يقتضى التخيير بينها » عند عدم القرينة » والتخيير يقتضى 
جواز العمل بالقياس » وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به ؛ لأن كل من قال 
بالجواز قال بالوحوب . 

الاعتزاض الثالث : سَلْسًا أن الآية تدل على الأمر بالقياس » لكن لا يجوز 
السك يها ؟ لأن السك بالعموم » واشتقاق الكلمة بت كما تقدع = إا يغيد الظن» 


. فى أ : معيار العموم‎ )١( 
. )١55/7( انظر : المحصول (757/9 » 35 » والتحصيل‎ )۲( 
ع7 ولي‎ 


شرع الإسنوى على لهام ا (لقيأس - مجیته 
والشارع إنما أجاز الظن فى المسائل العملية » وهى الفروع ؛ بخلاف الأصول لفرط 
الاهتمام بها . 

وأجاب المصنف ب : أنا لا نسَلّم أنها عِلْميّهَ ؛ لأن المقصود من كون القياس 
حُجَّة إنما هو العمل به » لا بحرّد اعتقاده » كأصول الدين ؛ والعَمَلِيّات يكتفى فيها 
بالظن ؛ فكذلك ما كان وسيلة إليها . 

هذا هو الصواب فى تقريره . 

وقد صرح به فى الحاصل(') » وهو رأى أبى الحسين » وإن كان الأكثرون - 
كما نقله الإمام » والآمدى) - قالوا : إنه قطعى . 

وأما قول بعض الشارحين : إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها عِلّمية ؛ لكونها 
وسيلة -: فباطل(" قطعا ؛ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة . 

وقد التزم فى المحصول7؟) هذا السؤال » ولم يجب عنه . 

قال : ((الثانى : قصة معاذ . وأبى موسى . 

قيل : كان ذلك قبل نزول لاليَوْمَ أكملت لكم دينكم» . 

قلنا : المراد الأصول ؛ لعدم النص على جميع الفروع . 

الثالث : أن أبا بكر قال فى الكلالة : أقول برأبى ؛ الكلالة : ما عدا 
الوالد والولد . 

والرأى هو : القياس إجماعاً . 

وعمر أمر أبا موسى فى عهده بالقياس . 
(9) انظر : الحاصل (۸۳۸-۸۳۷/۲) . 
(۲) انظر : المحصول : (ج۲/ق۳۲-۳۱/۲) ء انظر : الإحكام )۲۲/٤(‏ » ط الحلبى . 

واعلم أن الآمدى احتار مذهب أبى الحسين البصرى » وعبارته : ... فقال الكل إنه قطعى » 
سوى أبى الحسين » فإنه قال إنه ظنى » وهو المختار ... : 
(۳) فى أ : فهو باطل . 
(4) انظر : المحصول : (ح۲/ق ۳٠/۲‏ وما بعدها) . 
— 7ك 


١ ٦‏ ۲ب 


(لقياس - مجيته شرع (اللإسنوى على (لنہاع 
وقال فى الجحد / : أقضى فيه برأبى 

وقال عثمان : إن اتبعت رأيك ؛ فسديد . 

وقال على : اجتمع رأبى » ورأى عمر فى أم الولد . 

وقاس(2) ابن عباس الحد على ابن الابن فى الحجب . 

ولم ينكر عليهم › وإلا لاشتهر . 

قيل : ذموه أيضا . 

قلنا : حيث فقد شرطه توفيقا . 


الرابع : أن ظن تعليل الحكم فى الأصل بعلة توجد فى الفرع -: 


يوجب ظن الحكم فى الفرع » والنقيضان لا يمكن العمل بهما . ولا الترك 


هما . والعمل بالمرجوح ممنوع ؛ فتعين(" العمل" بالراجح)) . 
[الدليل الثانى على حجية القياس] : 


أقول ::الذليل الات على ححية القياس السنة »فاته روئ أن البى ل بع 
معاذا(؟» » وأبا موسى إلى اليمن قاضيين » كل واحد منهما فى ناحية » فقال هما : بم 
تقضيان ؟ فقالا : إذا لم نحد الحكم فى السنة نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى 
الحق عملنا به . فقال عليه الصلاة والسلام : «أصبتما») © . 


. فى ط بفيت والتقرير والتحبير : قال ابن عباس‎ )١( 

(۲) فى ب : فيتعين . 

(۳) مثبت من أ » وط محبى الدين » وصبيح » وسقط من البقية . 

)٤(‏ هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى » كان أعلم الناس بالحلال والحرام. 
توفى سنة ۱۸ ه (حلية الأولياء ۲۲۸/١‏ » أسد الغابة )۳۷١/٤‏ . 

(8) جمع المصنف - تبعا لصاحب المحصول - بين معاذ بن حبل وأبى موسى الأشعرى » وهى رواية 
صحيحة » رواها البخارى عن أبى بردة طوبه قال : ((بعث رسول الله ع أبا موسى ومعاذ 
ابن حیل إلى اليمن » وبعث كل واحد منهما على محل » ثم قال : ((يسرا ولا تعسرا » وبشرا 
ولا تنفرا» ....) انظر : التاج )45١/5(‏ . 
والمشهور فى كتب الأصول حديث معاذ طبه أن النبى عي لما بعنه إلى اليمن قال له := 

ع ورب 


شرع الإسنوى على انماع (لقياس - مجیته 


-(ركيف تقضى إن عرض لك قضاء) ؟ قال : أقضى بكتاب الله . قال : ((فإن لم يكن فى 
كتاب الله » أو قال : فإن لم تحد فى كتاب الله)؟ قال : فبسنة رسول الله عه قال : «رفإن 
لم يكن فى سنة رسول الله » أو قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله))؟ قال : أحتهد رأيى 
ولا آلو . [أى: لاأقصر فى البحث] قال : فضرب رسول الله عَم صدره وقال : ((الحمد الله 
الذى وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله) رواه أحمد فى المسند (50/5) وأبو 
داود: كتاب ((الأقضية)) باب : احتهاد الرأى فى القضاء حديث )۳١۹۲(‏ والترمذى : كتاب 
((الأحكام)) باب : ما جاء فى القاضى كيف يقضى حديث )١777(‏ والدارمى : السنن : 
المقدمة باب الفتيا وما فيه من الشدة )10/١(‏ والطبرانى - كما فى تلخيص الخحبير )٠١15(‏ 
وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء » والبيهقى : كتاب ((آداب القاضى)) - باب : ما يقضى 
به القاضى ويفتى به المفتى » فإنه غير جائز له أن يقلد )١١4/٠١(‏ . من طريق الحارث بن 
عمرو عن رجال من أهل مص من أصحاب معاذ . 

قال الترمذى : لانعرفه إلا من هذا الوحه وليس له إسناد متصل . ونقل الحافظ ابن حجر 
فى تلخيص الحبير ١47/4(‏ » ۱۸۳) عن البخارى فى تاريخه أنه قال : ((الحارث عن عمرو 
عن أصحاب معاذ » وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا)) . 

ونقل عن الدارقطنى فى العلل أنه قال : رواه شعبة عن أبى عون هكذا .... وأرسله ابن 
مهدى وجماعات عنه » والمرسل أصح . 

وقال ابن حزم فى الإحكام : ((حديث ساقط لم يروه أحد عن غير هذا الطريق » وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا » وفيه الحارث بن عمرو وهو بجهول لا يعرف من هو › 
وم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه)) (الإحكام )۷٥/۷‏ . 

ومع ذلك فقد دافع المحققون من الأصوليين عن الحديث » وأئبتوا أنه يحتج به فى هذا 
المقام» لأن له ما يقويه من الأدلة الأحرى » والأمة مجمعة على العمل به . 

قال أبو يعلى فى العدة ٠۲۹۲/٤(‏ وما بعدها) : ((فإن قيل : هذا الخبر لايصح إسناده » 
OG‏ من أهل مص من أصحاب 
معاذ أن النبى عر قال ذلك »› وأهل حمص جاهيل » فلا يصح التعلق به . 

قيل : هو خبر صحيح رواه أبو داود فى سننه » وأبو عبيد فى القضاء » وابن المنذر. 

وقوله : ((أناس من أصحاب معاذ)) يدل على شهرته » وكثرة رواته » وقد عرف دينه › 
والظاهر من أصحابه الدين » والثقة » والزهد » والصلاح . على أنه روى وسمى رحل منهم › 
وهو ثقة معروف » فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن حبل » وعبد 
الرحمن بن غنم ثقة مشهور . 

فإن قيل : هذا من أخبار الآحاد » فلا يصح أن يحتج به فى هذه المسألة التى هى أصل . = 


هء.غر — 


(القياس - حجيته شرع اللإسنوى على النهاج 

واعترض الخصم بأن تصويب الى عله كان قبل نزول قوله تعالى لالوم 
أكمّلت لكم دينكم 27١4‏ فيكون القياس حجة فى ذلك الزمان لكون النصوص غير 
وافية يجميع الأحكام » وأما بعد إكمال الدين » والتنصيص على الأحكام فلا يكون 
حجة ؛ لأن شرط القياس فقدان النص . 

والمجواب : أن التصويب دال على كونه حجة مطلقاء والأصل عدم 
التخصيص بوقت دون وقت . 

والمراد من الإكمال المذكور فى الآية اا الأصول ؛ لأنا نعلم أن 
النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصّلة ؛ فيكون القياس حجة فى زماننا 
[الدليل الثالث على حجية القياس] : 

قوله : «الثالث» 


أى : الدليل الثالث على حجية القياس : الإجماع ؛ فإن الصحابة قد تكرّر منهم 
القول به » من غير إنكار فكان ذلك إجماعا . 


(ربيانه) : 


[1] أن أبا بكر رضى الله عنه سيل عن الكلالة » فقال : ررأقول فيها برأيى ؛ 
فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » الكلالة ما عدا 


- . قيل : هذا أشهر وأثبت من قوله : ((لاتجتمع أمتى على ضلالة)) , وقد احتج به المحالف فى 
الإجماع , فكان هذا أولى ....)) . 
وفى التمهيد لأبى الخطاب (۳۸۲/۳) : ((حديث معاذ تلقته الأمة بالقبول » فمنهم من أحذ 
به» ومنهم من تأوّله » على أنه يجوز أن يثبت القياس بخبر الواحد » لأن الدليل المعلوم قد دل 
على حبر الواحد » ولأن حبر الواحد يثبت به الحظر والإباحة والعبادات والحدود والقتل » 
وهذه الأحكام هى الثابتة بالقياس » فجاز أن يثبت به القياس)) وقال الغزالى عن هذا الحديث : 
(( ... تلقته الأمة بالقبول » ولم يظهر أحد فيه طعنا أو إنكارا » فلا يؤثر فيه كونه مرسلا » بل 
لا يحب البحث عن إسنادة)) . انظر : المستصفى (؟5/9 78) . 

. )۳( سورة المائدة من الآية‎ )١( 


کت 


شرع اللإسنوى على التهاء سسسب للقيلن - ميته 
الوالد والولد)(1١)‏ : 
والرأى هو : القياس إجماعاً 4 کما قال الف : 


وكتب له العهد أمره فيه بالقياس فال : «اعرف الأشباه والنظائر » وقس الأمور 
برأيك))27). 


[] وقال عمر أيضا فى الحد : ((أقضى فيه برأبى)(2 . 
[] وقال عثمان7؟ لعمر : ررإن اتبعت رأيّك فسديد » وإن تتبع رأى من قبلك 
فنعم الرأى)» : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة » وعبد الرزاق فى المصنف : كتاب ((الفرائض)) باب : الكلالة حديث 
رقم )١11110(‏ وسعيد بن منصور ء والدارمى : كتاب («الفرائض)) باب : الكلالة 
)۳١١ 2750/1(‏ . والبيهقى فى السنن الكبرى : كتاب ((الفرائض)) باب : حجب الإخوة 
والأحوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الولد . 
ولفظه : (رعن الشعبى قال : سكل أبو بكر طبه عن الكلالة فقال : إنى سأقول فيها برأيى » 
فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان » أراه ما حلا الوالد والولد . 
فلما استخلف عمر طوبه قال : إنى لأستحيى من الله أن أرد شيعا قاله أبو بكر . قال الحافظ 
ابن حجر فى تلخيص الحبير (۸۹/۳) : ((رجاله ثقات » إلا أنه منقطع)) . 
قال الشيخ عبد الله الغمارى : ررلأن الشعبى لم يدرك الشيخين رضى الله عنهما» . انظر :. 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج (۲۱۲ » )5١7‏ . 

(۲) رواه الدارقطنى فى السنن : كتاب الأقضية والأحكام » حديث رقم )٠١(‏ ((من طريق عبيد 
الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال : كتب عمر طبه إلى أبى موسى : أما بعد : فإن 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ..... ثم قال : الفهم الفهم فيما يختلج فى صدرك مما لم 
ييلغك فى الكتاب أو السنة » اعرف الأمثال والأشباه » ثم قس الأمور عند ذلك » فاعمد إلى 
أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى ...)) . 

(۴) أحرحه الدارمى : كتاب ((الفرائض)) باب : قول عمر فى الحد )۳٠٤/۲(‏ والبيهقى فى 
السنن الكبرى : كتاب ((الفرائض)) باب : من لم يورث الإحوة مع الجد (747/5) وعبد 
الرزاق فى المصنف : كتاب ((الفرائض)) باب : فرض الحد حديث )١100١(‏ والحاكم فى 
المستدرك : كتاب الفرائض (140/4*) . 

)٤(‏ هو : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية » ثالث الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة . توفى سنة هاه (صفة الصفوة ۱١١/١‏ ›» غاية النهاية )001//١‏ . 


~A: 7و‎ 


شرع (للإسنوى على (لنہاع 
1[ وقال ا رضی الله عنه : ((اجتمع رأيى ورأى عمر فى أمهات 


القياس - حجيته 


oS 
وقال: ألا يتقى الله زيد بن ثابت بت۳ > يجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل أب الأب أبا)9؟).‎ 
فثبت صدور القياس .ما قلناه » وبغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة › الصادرة‎ 


SS‏ / » التى لا ينكرها إلا معاند » ولم ينكر أحد ذلك عليهم › وإلا 
شتهر إنكاره أيضاً ؛ فكان ذلك إجماعا . 


فإن قيل : الإجماع السكوتى ليس بحجة . 
قلنا : قد تقدم أن محل ذلك عند عدم التكرار » فراجعه . 


وهذا الدليل هو الذى ارتضاه ابن الحاحب › وادّعى ثبوته بالتواتر » وضعّف 
الاستدلال عا عداه . 


قوله : «قيل : ذموه, 
أى : لا نسم أن الباقين لم ينكرواء فقد نقل : 


]١[‏ عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال رای ا ای رای اررض بعلي 
إذا قلت فى كتاب الله برأيى))( 8 ش 


)١(‏ هو : على بن أبى طالب بن عبد المطلب » الهاشمى القرشى » رابع الخلفاء الراشدين » وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة وابن عم النبى عه وزوج ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
توفى سنة ٠‏ 4ه (صفة الصفوة ١١4/١‏ ء تاريخ الطيرى 87/5) . 

(۲) تقدم تخريجه . 

5) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرحى من أكابر الصحابة » كان من كتاب 
الوحى » وهو الذى جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصديق توه . توفى سنة 4ه . (صفة 
الصفوة ۲۹٤/۱‏ ء الأعلام 935/7 35) . 

)١48/5( احرج هذا الأثر البيهقى فى كتاب (رالفرائض)) باب : من ورث الإخوة مع اللجد‎ )٤( 
. )٠٠٠١/٠٠١( وعبد الرزاق فى المصنف : كتاب ((الفرائض)) باب : فرض الحد‎ 

(ه) أخرج هذا الأثر : ابن عبد البر فى كتاب ((جامع بيان العلم وفضله)) )٦٤/۲(‏ والدارقطنى 
فى سننه : كتاب ((النوادر)) (45/4 )١‏ وابن حزم فى الإحكام (۷۷۹) . 

RE 


شع الإسنوى على (لنام ل القيأس - عجيته 
]۲[ ونقل عن عمر أنه قال : «إياكم وأصحاب الرأى ؛ فإنهم أعداء السنن ع 
أعيتهم اديت أن غار ا ب و : 


[۳] وعنه أيضاً : «إياكم » والمكايلة . قيل : وما المكايلة . قال : المقايسة» . 


]٤[‏ وقال على كرم الله وحهه : «لو كان الدين يؤحذ قياسا لكان باطن 
الخف أولى بالمسح من ظاهره9© . 


[] وعن ابن عباس أنه قال : (يذهب قراؤكم » وصلحاؤ كم » ويتخذ الناس 


رؤساء جهالا ¢ يقيسو 8 الامور برأيهم))7) 5 


وأجاب الْصّنف بأن الذين نقِل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول به ؛ 
فلا بد من التوفيق بين النقلين ؛ فيحمل الأول على القياس الصحيح » والثانى على 


الفاسد9؟» ؛ توفيقا بين النقلين » وجَمّعا بين الروايتين . 
[الدليل الرابع على حجية القياس] : 
قوله : «الرابع» 


أى : الدليل الرابع » وهو الدليل العقلى : أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون 
الحكم فى الأصل معلّلا بالعلة الفلانية » ثم وجد تلك العلة بعينها فى الفرع ؛ يحصل له 


(9) أخرحه الخطيب فى كتاب : ((الفقيه والمتفقه)) )۱۸١ ›۱۸٠١/١(‏ وابن عبد الير - فى 
كتابه((جامع بیان العلم وفضله)) باب : ما جاء فى ذم القول فى دين الله بالرأى والظن والقياس . 
(۲) أحرحة أبو داود فى سننه : كتاب ((الطهارة)) باب : كيف المسح *5/١(‏ ۰ ۳۷) كما 

أخخرجه الخطيب من قول عمر ضيه فى كتاب : ((الفقيه والمتفقه)) (۱۸۱/۱) وابن حزم فى 
الإحكام (780) . 
قال : ((لا يأتى عليكم عام إلا وهو شر من الذى كان قبله » أما إنى لست أعنى عاما أحصب 
من عام » وأمير حيرا من أميرا » ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يتجدد 
منهم حلف » ويجئ قوم يقيسون الأمور برأيهم)) . 
)٤(‏ فى أ : على القياس الفاسد . 
0ك 


القياس - مجيته شرع (للإسنوى على (النهاج 
بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم فى الفرع » وحصول الظن بالشىء مستلزم لحصول 
الوهم بنقيضه ؛ وحينئذ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهم() ؛ لاستلزامه اجتماع 
النقيضين » ولا أن ينزك العمل بهما ؛ لاستلزامه ارتفاع النقيضين » ولا أن يعمل 
بالوهم دون الظن ؛ لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح متنع شرعا وعقلا فتعين 
العمل بالظن . 

ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك . 

وهذا الدليل قد تقدم الكلام عليه فى تعريف الفقه . 
[أدلة المنكرين للقياس] : 

قال : ((احتجوا بوجوه : الأول : قوله تعالى e‏ > وان 
تَقولوا» ٠‏ «إولا تقف) > ولا رطب ٠‏ طون ال4 

قلنا : الحكم مقطوع , والظن فى طريقه . 

الثانى : قوله عليه الصلاة والسلام : «تعمل هذه الأمة برهة 
بالكتاب » وبرهة بالسنة » وبرهة بالقياس , فإذا فعلوا ذلك ؛ فقد ضلوا . 

الثالث : ذم بعض الصحابة له من غير نكير . 

قلنا : معارّضان مثلهما » فيجب التوفيق . 

الرابع : نقل الإمامية إنكاره عن العنرة . 

قلنا : معارّض بنقل الزيدية . 

الخامس : أنه يؤدى إلى الخلاف » والمنازعة ؛ وقد قال الله تعالى 
ولا تنارغوا . 
٠۷١ب‏ قلا : الآية فى الآراء / » والحروب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اختلاف أمتى رحمة, . 


. فى أ : بالوهم والظن‎ )١( 
—- A1 چ‎ 


قرو و لا سس ب ان مت 
السادس : الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة فى الشرف › 
والصلوات فى القصر . وجمع بين الماء والنراب فى التطهير , وأوجب 
التعفف على الحرة الشوهاء » دوت الأمّة الحسناء > وقطع سارق القليل › 
دون غاصب الكثير » وجلد بقذف الزنا » وشرط فيه شهادة أربعة . دون 
الكفر ؛ وذلك ينافى القياس . 
قلنا : القياس حيث عرف المعنى» . 
أقول : احتج المنكرون للقياس بستة أوحه » من : الكتاب » والسنة ع 
الأول : الكتاب » وهو آيات : 


[1] فمنها قوله تعالى : ّا ايها لين آمنوا لا تقَدّمُوا بَئنَيَدَى الله 
وَرَسُولِهِ94 , والقول .عقتضی القياس تقديم بين يدى الله ورسوله ؛ لكونه قولا بغير 
الكتاب والسنة 


[1] ومنها قوله تعالى : وان تقولا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ274 . 

[] وقوله تعالى : ولا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْم)9) . 

وجه الدلالة أن الحكم الثابت بايان غير معلوم 4 لكر تا متوققا علدت ارو له 
يقطع بوجودها › فلا يجوز العمل به للآية . 

]٤[‏ ومنها قوله تعالى : إوّلاً رطب ولا ابس إلا فى كاب مُبين 4( ؛ فإنه 
يدل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها ؛ وحينئذ فلا يجوز العمل بالقياس ؛ لأن 
شرطه فقدان النص . 


. فى المطبوعات : والمعقول‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات من الآية )١(‏ . 

(۳) سورة البقرة من الآية )١59(‏ والأعراف من الآية (59*) . 
(5) سورة الإسراء من الآية )۳١(‏ . 

(9) سورة الأنعام من الآية )٥۹(‏ . 


-/م1١1-‎ 


القياس - مجيته شرع الإسنوى على النهاج 


1۸ 


[] ومنها قوله تعالى : وإ الظّنّ لا يُغبى من الْحَقّ سا٠‏ » والقياس 

وأجاب المصّنف ب : أن الحكم .عقتضى القياس مقطوع به » والظن وَقع فى 
الطريق الموطيلة الحا كم ققدم تروف حدالفقة: 

وهذا الجواب ليس شاملا للآية الأولى » ولا للآية الرابعة . 

بل الجواب عن الأولى : أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به 
قا ين يد الله ورسوله» 

والجواب عن الرابعة : أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على 
جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة ؛ فإنه حلاف الواقع ؛ بل المراد : دلالتها عليها 
من حيث الحملة » سواء كان بوَّسَّطٍ » أو بغير وسط ؛ وحيئئذ فلا يلزم من ذلك عدم 
الاحتياج إلى القياس ؛ لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة 
القياس ؛ فيكون القياس محتاجا إليه . 

قوله9” : «الثانى» 

أى : الدليل الثانى على إبطال القياس : السنة » وهو الحديث الذى ذكره 
امد عر دوه فاه : 

قوله(؟) 8 «الثالث» 

أى : الدليل الثالث الإجماع ؛ فإن بعض الصحابة قد ذمّه - كما تقدم إيضاحه 
فى أدلة الجمهور - وسكت الباقون عنه » فكان إجماعا . 

وأجاب / الْصنف عن السنة والإجماع ب : أنهما معارضان عثلهما - كما سبق 


أيضا + كيحي التوقيق نينهما ؛ بان يمل العمل يه على القياس المتحيح + وإنكاره 
على القياس الفاسد . 


(۲) فى أ : لأن هذا الكتاب . 
(۳) فى المطبوعات ماعدا التقرير والتحبير : وقوله . 
-15١م-‏ 


شرع الإسنوى على النهام تياس - مجيته 
قوله('› : «الرابع» 


أى : الدليل الرابع أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا عق الفيرة برضن : أغبل 
البيت - إنكا ر العمل بالقياس » وإجماع العترة حجة . 


وجوابه : أن نقل الإمامية معارّض بتقل الزيدية ؛ فإنهم من الشيعة أيضاء وقد 
نقلوا إجماع العترة على العمل بالقياس » على أنه قد تقدّم أن إجماعهم ليس بحجة . 

قوله(") : «الخامس)» 

أى : الدليل الخامس المعقول » وهو : أن القياس يؤدى إلى الخلاف » والمنازعة 
بين المجتهدين ؛ للاستقراء ؛ ولأنه تابع للأمارات » والأمارات مختلفة ؛ وحيكذ فيكون 
ممنوعا ؛ لقوله تعالى : ولا تنازّغوا2”9# . 

وأجاب فى المحصول ب : أن هذا الدليل بعينه قائم فى الأدلة العقلية » فما كان 
جوابا هم كان جوابا لنا©» . 


5 #۶ تت 
وأجاب المصّنف ب : أن الآية إنما وردت فى الآراء » والحروب ؛ لقرينة قوله 
تعالى : «إفتفشلوا وتذهَب ريحكم# . فأما التنازع فى الأحكام فجائز ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام راختلاف أمتى رة( . 


. فى المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله‎ )١( 

(۲) فى المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله . 

(۳) سورة الأنفال من الآية (45) . 

. )۲۹۸/۲( انظر : امحصول‎ )٤( 

(8) قال الحافظ ابن حجر : ((هذا حديث مشهور على الألسنة وزعم كثير م من الأئمة أنه لا أصل 
له » لکن ذكره الخطابى فى غريب الحديث مستطردا » وقال : اعترض على هذا الحديث بأنه 
لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا » ثم تشاغل برد هذا الكلام » ولم يقع فى كلامه شفاء 
فى عزو الحديث » ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده)) (المقاصد الحسنة للسخاوى حديث رقم (۳۹) . 
وعزاه الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث مختصر المنهاج حديث رقم ٠(‏ ل 
كتاب العلم والحكم بلفظ ((احتلاف أصحابى رحمة)) وقال : هو مرسل ضعيف . 

وأحرحه البيهقى فى المدحل )١7 » ١57(‏ من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: = 


-1م- 


۸ب 


القياس - مجيته 

وهذا الجواب لم يذكره الإمام » ولا صاحب الحاصل . 

قوله(21 : ررالسادس» 

أى : الدليل السادس - وهو من المعقول أيضاً › وعليه اعتمد النظام -: أن 
الشارع فرق بين المتمائلات » وجَمّع بين المختلقات » وأثبت أحكاما لا مجال للعقل 
فيها » وذلك كله ينافى القياس ؛ لأن مدار القياس على إبداء المعنى » وعلى إلحاق 
صورة بصورة أخرى تمائلها فى ذلك المعنى » وعلى التفريق بين المختلفات » كما 
ستعرفه من قبول الفرق عند إبداء الجامع . 

أما بيان التفريق بين المتمائلات : فإن الشارع قد فرَّق بين الأزمنة فى الشرف » 
ففضل ليلة القدر » والأشهر الحرم على غيرهما . 

وكذلك الأمكنة : كتفضيل مكة , والمدينة » مع استواء الزمان والمكان فى الحقيقة . 


شرع (لإسنوى على لنهاج 


وفرّق أيضا بين الصلوات فى الفضرع فرحص فى قصضر الرباعية » دون غيرها . 

وأما بيان الجمع بين المختلفات : فلأنه جمع بين الماء والتراب » فى جواز 
الطهارة بهما , مع أن الماء ينظف » والتراب يشوه . 

٤ £‏ 2 £ ك ع 

وأما بيان الأحكام التى لا محال للعقل فيها : فلأنه تعالى أوحب التعفف › أى : 
غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء » شعرها » وبشرتها » مع أن الطبع لا ميل 
إليها؛ دون الأمة الحسناء » التى يكيل إليها الطبع . 

ويعمل أن يريد الصف اسف :وجوت السوء أو يريد ية كرت الواطيءع 
للحرة يصير حصنا / دون واطىء الأمة . 

وأيضاً : فلأنه تعالى أوحب القطع فى سرقة القليل » دون غصب الكثير » 
وأوجب الجلد على القاذف بالزنا » دون الكفر » أى بخلاف القاذف بالكفر » كما 
قاله فى المحصول) . 


= ((أهل العلم أهل توسعة وما برح المفتون يختلفون : فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على 
هذا إذا علم هذا)) كما أحرحه الطبرانى » والديلمى فى مسند الفردوس . 
انظر : كشف الخفا )14/١(‏ والمقاصد الحسنة (7275؟) . 
)١(‏ فى المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله . 
(۲) انظر : المحصول : (ج؟/ق؟151/9١)‏ . 
-A\ f~‏ 


شرع الإستوى على نمام (لقياس - مجيته 

وشرط فى شهادة الزنا شهادة أربعة رحال » واكتفى فى الشهادة على القتل 
بائنين » مع كونه أغلظ من الزنا . 

وآجاب لصتف آنا اكع رجرب العمل الاس + تيت عرف الي 
أى : العلة الجامعة » مع انتفاء المعارض » وغالب الأحكام من هذا القبيل » وما ذكرتم 
من الصور فإنها نادرة » لا تقدح فى حصول الظن الغالب » لا سيما والفرق بين 
المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم أنه جامع › أو لوجود معارض ه 

وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها فى معنى جامع › فقد ذكر الفقهاء معانى 
هذه الأشياء . 


[المسألة الثانية : هل النص على العلة أمر بالقياس] : 


قال : «الثانية : قال النظام » والبصرى . وبعض الفقهاء : إن 
التنصيص على العلة أمر بالقياس . 

: الفعل , والترك . 

: إذا قال : (حرمت الخمر ؛ لكونها مسكرة) يحتمل عَلَيّة 

0 مطلقاً » وعِلَيّة إسكارها . 

قيل : الأغلب عدم التقييد . 

قلنا : فالتنصيص وحده لا يفيد 

قيل : لو قال : (عِلّة لحرمة الإسكار) ؛ لاندفع الاحتمال . 

قلنا : فيثبت الحكم فى كل الصور بالنص) . 

أقول : ذهب النظام » وأبو الحسين البصرى › وجماعة من الفقهاء › 
را کا شه ابن الاج إلى أن التتصيحض على 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى » أحد الأئمة الأربعة » ولد ببغداد ونشأ بها وطلب 
العلم وسمع الحديث » حتى بلغ رتبة الاحتهاد المطلق » فأصبح صاحب مذهب متبوع » 
وفضائله كثيرة » جمع بين الفقه والحديث . من مولفاته ((المسند)) » و((التاريخ)) » و((علل 
الحديث)) توفى سنة 4١‏ اها . 
انظر ترجمته فى : (حلية الأولياء ١71/9‏ » تاريخ بغداد 4١7/4‏ » وفيات الأعيان )٤١/١‏ . 


هار 


۲۱۹ 


القياس - ععيته شع الإسنوى على النهاج 
عل لمكم ار بالا طا وء كان فى طرف اف ره سا 
على هذا ؛ لفقره) » أو الترك كقوله : (حرمت الخمر ؛ لإسكارها) . 

وقال أبو عبد الله البصرى : التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس ؛ 
بخلاف علة الترك . 

والصحيح عند الإمام » والآمدى » وأتباعهما( : أنه لا يكون أمرا به مطلقاء 
بل لا بد فى القياس من دليل يدل عليه . 

ولم يصرّح المصنف بالمذهب المختار ؛ لإشعار الدليل به . 

والذى نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه » وعلى هذا فيكون النقل المتقدم 
عنه» وهو استحالة القياس -: إنما محله عند عدم التنصيص على العلة . 

ونقل عنه الغزالى فى لو م يم الحكم 
فى جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس() 

قوله9» : ررلغا» 

أى : الدليل على ما قلناه : أن الشارع إذا قال مثلا : (حرمت الخمر ؛ لكونها 
مسكزة) 4+ فاته حسمل أن يكون غلة الحرمة هى الاسكاز مطلقاًء ويحتمل أن يكون 

هو إسكار الخمر؛ بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبّراً / فى العلة ؛ لجواز 

اختصاص إسكارها بزتب مَفْسّدة عليه » دون إسكار النبيذ » وإذا احتمل الأمران فلا 
يتعدّى التحريم إلى غيرها ؛ إلا عند ورود الأمر بالقياس . 


. المغبت من أ » وسقط من البقية‎ )١( 
› )851/9( انظر : التحصول ۲۹۹/۲ وما بعدها » والإحكام للآمدى 57/8 » الحاصل‎ )۲( 
. )۱۸۲/۲( والتحصيل‎ 
. فى ب : يقضى‎ )۳( 
. )15/7 وما بعدها) » والمستصفى‎ ۷٠۳/۲ انظر فى هذه المسألة : (المعتمد‎ )٤( 
. فى المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله‎ )9( 
-415- 


شرع الإسنوى على التهام ا (لقيياس - ججیته 

وإذا تَبَتَ ذلك فى جانب الترك ثبت فى الفعل بطريق الأولى لما تقدّم . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل بعينه يقتضى امتناع القياس عند التنصيص على 
العِلة » مع ورود الأمر به أيضاً . 

قوله(22 : ررقيل : الأغلب» 

أى : اعترض الخصم من وجهين : 

أحدهما : أن الأغلب على الظن فى هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم 
مطلقاً ؛ لأنه وَصضّف مناميب للحكم . 

وأنا كو تومي عو او يوي CNS‏ عير دي الكت غلك 
حيث وجد . 

ويحتمل أن يريد أن الأغلب فى العلل تعديتها » دون تقييدها بمحل الحكم 

وأجاب الُصنف ب : أن التزاع إنما هو فى أن التنصيص على العلة هل يستقل 
بإفادة وجوب القياس أم لا ؟ 

وما ذكرتم يقتضى أنه لا بد أن يضم إليه كون العلة مناسبة » أو أن الغالب 
عدم تقييدها باحل . 

ويحتمل أن يريد ما ذكره فى المحصول" , وهو : أن مُجَرّد التتصيص على 
العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس » ما لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل 
للاشتراك فى العلة » أعنى : الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس . 

الاعتراض الثانى : أن الاحتمال الذى ذكرتموه » وهو كون العلة إسكار الخمر 
مخصوص بالمثال المذكور ء فلا يَتَمَشَّى دليلكم فى غيره » كما إذا قال الشارع : (علة 
حرمة الخمر هو الإسكار) » فإن احتمال التقييد با محل ينقطع ههنا » وتثبت الحرمة فى 
كل الصور 


0 ب: : ون الغالب . 


(۳) انظر : اللحصول (701/7) . 
-/ا١لم-‏ 


القياس - حجيته شرع الإسنوى على النهاج 
وأجاب الصف ب : أنا نسَلّم ثبوت الحكم ههنا فى كل الصور › لكنه يكون 


قال فى الحصول : لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضى 
الحرمة -: مُوجب للعلم بثبوت هذا الحكم فى كل مُسسُكر » من غير أن يكون 
العلم ببعض الأفراد متأخرا عن العلم بالبعض الآخر ؛ وحيتئذ فلا يكون هذا قياسا ؛ 
لأنه ليس جَعْل البعض أصلا » والآخر فرعا بأولى(١2‏ من العكس ؛ وإنما يكون قياسا إذا 
قال : (حرمت الخمر(") ؛ لكونه مسكرا)("© . 

واعلم أن الذهاب إلى أن الشارع إذا قال : (علة حرمة الخمر هو الإسكار) أن 
الحكم يكون ثابتاً فى النبيذ » وغيره من المسكرات بالنص -: جزم به فى المحصول » 
وهو مشكل ؛ فإن اللفظ لم يتناوله . 


ولعل هذا هو المقتضى لكون الصف عبر بقوله : ررعلة الحرمة هو الإسكار» . 


لكنه لا يستقيم من وحه آحر»ء وهو : أن السائل لم يورد السؤال هكذا ء 


۹ب وأيضاً : فلأنه يقتضى حَصر التحريم فى / الإسكار » وهو باطل قطعا . 
نؤذيا ##قإنه يؤل اعلن تركة الكل كود لاف مق اركب ارا لله كالتصدق 
على فقير ؛ فإنه لا يدل على تصدّقه على كل فقير . 
والجواب : آنا لا نَسَلّم أنه يدل على تركه لكل مُوْذٍ . 
سَلُمناه ؛ لكنه لقرينة البَأَدى » لا محرد التنصيص على العلة . 
)١(‏ فى ب : أولى . 


(۳) انظر : المحصول (701/5) . 
-4818- 


شرع اللإسنوى على النهاع ب (لقياس - حجيته 
[المسألة الثالثة : فى تقسيمات القياس] : 

قال «الثالثة : القياس إما قطعى . أو ظنى ؛ فيكون الفرع بالحكم 
أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف , أو مساويا كقياس الأمة على 
العبد فى السراية , أو أدون كقياس البطيخ على البر فى الربا . 

قبل : تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا . 

ويكذبه قول الملك للجلاد : (اقتله » ولا تستخف به) . 

قيل : لو ثبت قياسا لا قال به منكره . 


قلنا : القطعى لم ينكر . 
قيل : نفى الأدنى يدل على نفى الأعلى » كقوهم : (فلان لا بمتلك 
الحبة » ولا النقير , ولا القطمير) . 


قلنا : إما الأول فلأن نفى الجزء يستلزم نفى الكل . 

وأما الثانى فلأن النقل فيه ضرورة › ولا ضرورة ههنا» . 

أقول : هذه المسألة قَرَّرها الشارحون على غير وحهها » وقد يسر الله الكريم 
وجه الصواب فيها » فنقول الكلام هنا فى أمرين : 

أحدهما : القياس() . 

والثانى : الحكم الذى فى الأصل . 

فأما القياس نفسه . وهو : الإلحاق › والتسوية . فقد يكون قطعياء وقد 
يكون ظنيا . 

فالقطعى - كما قاله الإمام(" فى المحصول -: يتوقف على مقدمتين فقط : 

أحدهما : العلم بعلة الحكم . 
)١(‏ فى أ : فى القياس . 


(۲) زيادة من أ ب. 
AA‏ 


N. 


القياس - ججيته شرع اللإسنوى على (لنهاع 

والثانية : العلم بحصول مثل تلك العلة فى الفرع » فإذا علمهما امجختهد علم 
ثبوت الحكم فى الفرع » سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به » أو مظنونا . 

ثم مثل له - أعنى الإمام - بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف(١)‏ ؛ فإنه 
قياس قطعى ؛ لأنا نعلم أن العلة هى الأذى » ونعلم وجودها فى الضرب » ولكن 
الحكم ههنا ظنى ؛ لأن دلالة الألفاظ) عنده لا تفيد إلا الظن - كما تقدم نقله عنه . 

فتلخص أن القياس فى هذا المثال : قطعى » والحكم المستفاد منه ظنى . 

وحاصله : أنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع لذلك الأصل فى حكمه المظنون . 

وأما القياس الظنى فهو : أن تكون إحدى المقدمتين » أو كلتاهما مظنونة »› 
كقياس السفرجل على البر فى الربا ؛ فإن الحكم بأن العلة(© هى الطعم ليس مقطوعا 
به ؛ للجواز أن تكون هى الكيل » أو القوت » كما قاله الخصم . 

وإلى هذا كله أشار لصتف بقوله : (القياس : إما قطعى وإما ظنى) . 

الأمر الثانى : الحكم الذى فى الأصل . 

قال فى المحصول : فينظر فيه » فإن كان قطعيا ؛ فيستحيل أن يكون الحكم فى 
الفرع / أولى منه » قال : لأنه ليس فوق اليقين مرتبة) . 
المتواتر. 

قال : فإن لم يكن قطعيا - أى : سواء كان القياس قطعيا أم لم يكن - فثبوت 
الحكم فى الفرع قد يكون أولى من ثبوته فى الأصل » وقد يكون مساويا له » وقد 
يكون دونه . 


. )۳٠٤/۲( المصدر السابق‎ )١( 
. فى أ : اللفظ‎ )۲( 
. فى ب : فإن كون العلة‎ )۳( 
. )۳٠٤/۲( المصدر السابق‎ )4( 
ص ]ةرب‎ 


شرع سنو غلى انهم قي - مميت 
فالأولى : 0 الضرب على تحريم التأفيف » فإن الأذى فيه أكثر . 


وأما المساوى : فكقياس الأمة على العبد فى سراية العتق من البعض إلى الكل » 
قد نمع فى ١ NIE‏ رمن أغلق قر كا له فى عبد 


له ملم ل لاط الا ب فى 
علته » وهى تَشَّوّف الشارع إلى العتق . 
ويسمى هذان القسمان) ب : القياس فى معنى الأصل 1 


ويسميان(” أيضاً ب : القياس الجلى » وهو : ما يُقطع فيه بنقى تأثير الفارق 
ين الأصل والفرع › فإنا نقطع بأن الفارق بين العبد والأمة » وهو : الذكورة والأنوثة 
د تأثير هما فى أحكام العتق . 


وأما الأدون : : فهسى الأقيسة الى : تستعملها الفقهاء فى مباحثهم > كقياس 
ا 
لكيل . هكذا علّله بعض الشارحين . 


وعلله بعضهم ب : أن الطعم فى المقتات أكثر ثما هو ذ فى البطيخ0) . 
وال هذا كله اغا الف بقوله : «فيكون الفرع) إلى آخره 


وهو متفرع على القياس » من حيث هو » وليس مُفرّعا على القياس الظنى › 
إن أوهمه كلام لصتف . 


: حديث صحيح : أخرجه البخارى من حديث عبد الله بن عمر فى كتاب ((الشركة)) باب‎ )١ 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل » كما أخرحه فى كتاب («(العتق)) باب : إذا أعتق عبدا‎ 
» بين اثنين أو أمة بين الشركاء بلفظ : ((من أعتق شركا له فى عبد » قوم عليه نصيب شريكه‎ 
وأبو داود : باب فيمن روى أنه لا‎ )١/١6٠١١1( ثم يعتق)) كما أحرجه مسلم : كتاب العتق‎ 
والترمذى : كتاب : الأحكام : باب ما جاء فى العبد يكون بين‎ » )۳۹٤۰( يستسعى حديث‎ 
» الرحلين » فيعتق أحدهما نصيبه » والنسائى : كتاب ((البيوع)) باب : الشركة فى الرقيق‎ 
. وابن ماحه : كتاب ((العتق)) باب : من أعتق شركا له فى عبد‎ 

؟) فى أ : القياسان . 
۴) فى ب : ويسمى أيضا . 
)٤‏ انظر : المحصول )"١4/7(‏ . 
SAYS‏ 


القياس - حجيته شرع اللإسنوى على (لنهاع 

وصرَّح به الشارحون أيضاً » وهذا فإن الإمام جعلهما مسألتين مستقلتين ‏ 
وقرّرهما بمعنى الذى قررته من أوله إلى آخره . 

والذى ذكره الشارحون هنا سببه ذهوهم عن تقرير كلام الإمام على وجهه 
فلزمهم أن يكون المنهاج عخالفا لأصليه : الحاصل والمحصول من وجوه » وأن يكونا قا 
ناقضا كلاميهما بعد أسطر قلائل مناقضة فظيعة ؛ حتى صرح بعضهم بها بناء علي 
نة ويرت ذلك عر الع الحصول:م 

رما الفط توشجينم أن اليس إفايكوة قطي إذا كان كم الأ 
قطعياء وهو عجيب ؛ فإنه مع كونه مخالفاً للمحصول -: واضح البطلان ؛ لأن القياء, 
هو : التسوية » وقد يقطع بتسوية الشىء بالشىء فى حكمه المظنون » كما تقد 


إيضاحه . 


ومثال ذلك من حارج : أن الإجماع مُنعقِد على تسوية الخالة بالخال فى الإرث 


أى : نوَرَنُها أيضاً كما ورّثناه ممقتضّى قوله لله : «الخال وارث من لا وارث لهم( 
على تقدير ثبوته » فالارث مظنون » والتسوية مقطوع بها . 
۰ب نعم الحكم الثابت) / بالقياس المظنون لا يكون إلا مظنونا . 
sS‏ 
أحدهما : أن تقسيم القياس إلى ادون( ك 


فيها من المصلحة أو المفسدة دون ما فى الأصل ؛ فهذا يقتضى أن لا يجوز القياس 
لأن شرطه وجود العلة بكمالها فى الفرع - كما سيأتى . 


وإن أراد به شيئا آخر» فلا بد من بيانه . 


)١(‏ أخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عنها » وضعفه › فقال : غريب . وأحرحه العقيلى ف 
الضعفاء عن أبى الدرداء » وضعفه غير واحد من الحفاظ كالسيوطى فى الجامع الصغير » واش 
إلى ضعفه الشارح بقوله : على تقدير ثبوته . (انظر : فيض القدير )٠٠۲/۳‏ 

(۲) فى ط بفيت والتقرير والتحبير : الحكم المثبوت . 

(۳) فى المطبوعات : دون 

~AYY-— 


شرع الإسنوى على النهاج القياس - مجیته 
الثانى : أن الحكم على تحريم الضرب » وغيره من أمثلة فحوى الخطاب ب : أنه 
من باب القياس -: يقتضى أن اللفظ 2١01‏ يدل عليه ؛ لأن القياس : إلحاق مسكوت 
عنه بملفوظ به ؛ لكنه قد ذكر قبيل الأوامر والنواهى أن اللفظ يدل عليه بالالتزام » 
وسماه مفهوم موافقة . 
وهذا وارد أيضاً على كلام الإمام » وأتباعه » وتقدم التنبيه عليه واضحا . 


٠‏ ومنهم من قال : المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوى . وهو 
التلفظ ب (أف) إلى المنع من أنواع الأذى - كما سيا ذكرهء والاستدلال عليه- 
فعلى هذا يكون الضرب ثابتاً بالمنطوق » لا بالمفهوم » كما زعمه بعض الشارحين . 
فتحصلنا على ثلاثة مذاهب » ذكرها من تكلم على الحصول . 
والذق اخارة الصف ها وهو : كونه قياسا - : نقله و فى البرهان عن معظم 
الأصواليق 259 


ونص عليه الشافعى رد اشن و فى الرسالة() » فى أواخر باب تثبيت خبر 
الواحد» ثم قال : وقد كتنع ب بعض أهل العلم أن يسمى هذا قياسا . 


واعلم أنا إذا قلنا : إنه يكون قياسا ؛ فيكون قطعياً بلا نزاع » إلا على الوهم 
السابق فافهمه0) . 


قوله : «قیل : تحريم» 
أى : استدل القائل(*» بأن التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه : 
أحدها : فَهُمُ أهل العرف له ١‏ 


. فى المطبوعات : لا يدل‎ )١( 
والذى فيه : ((اختلف أرباب الأصول فى تسمية ذلك قياسا ؛ فقال‎ » 77٠ (؟) البرهان » فقرة‎ 
قائلون : إنه ليس من أبواب القياس › وهو متلقى من فحوى الخطاب . وقال آخرون : هو من‎ 
. القياس)) » وبه يعلم ما فى عبارة الشارح‎ 
. ١717# الرسالة » فقرة‎ )۳ 
. فى المطبوعات : فاعرفه . وفى ب : فاعلمه‎ )٤ 
. فى أ : القائلون‎ )5 


“ATT 


۱ 


شرع الإسنوى على (لنهاع 
وجوابه : أنه لو كان كذلك لم يَحْسّن من الملِك إذا استولى على عدوه أن يأمر 
الجلاد بقتله » وينهاه عن الاستخفاف به ؛ لكون النهى عن الاستخفاف على هذا 
التقدير يدل بالالتزام على تحريم القتل ؛ لكنه يصح . 
هكذا أجاب به الإماء(١) E‏ امش 


القياس - حجهيته 


وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يطابق المدَعى أصلا ؛ لأن الكلام فى تقل التأفيف » لا فى نقل 
الاستخفاف » ولا يلزم من عدم التقّْل فى لفظة عدم النقل فى أخرى » فلو قال : (ولا 
تقل له أف) لاستقام . 

الغانى : أن النهى عن الاستخفاف أو التأفيف لا يدل على تحريم القتل نصا ء 
ا اھ ٤‏ فا ذلك أنه صرح .مخالفة الظاهر » وأمّر ببعض أنواع الاستخفاف › 
ونهى عن الباقى لغرض . 

فالأولى فى الجواب منع النقل » وقد أجاب به الإمام أيضا) . 

الدليل الثانى : أن تحريم الضرب لو ثبت / بالقياس نالف فيه من يخالف(2 فى 
القنائن :, 

وأحيب ب : أن هذا هو القياس الجلى -كما تقدم- والمنكرون للقياس ل 
ينكروه » بل إنما أنكروا القياس الخفى فقط . 

والثالث : أن نفى الأدنى يدل على نفى الأعلى › كقولهم : (فلان لا بلك 
الحبة) ؛ فإنه يدل على نفى الدرهم » والدينار » وغيرهما . 

وكقوهم : (لا يملك النقير » ولا القطمير) ؛ فإنه شل علي اند غلك هه 


)١(‏ انظر : ا لمحصول : (ج؟/ق171-1170/9). 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) فى أ : حالف . 

دع هته 


شرع الإسنوى على (لنهام لل القياس - مجيته 

والنقير هو : النقرة التى على ظهر النواة . 

والقطمير هو : ما فى شقها » هكذا قاله فى المحصول() . 

ولكن المعروف » وهو المذكور فى الصحاح() : أن الذى فى شقها هو الفتيل» 
رأما القطمير فهو : القشرة الرقيقة » أى : الثوب . 

واجاب الصف ب أن اال الأول امال فيه نش الاد على ف الأعلى ؛ 
كون الأدنى - وهو : الحبة - جزعاً للأعلى » ونفى الجزء مستأزم لنفى الكل . 

وأما القانى - وهو(" : النقير » والقطمير -: فنحن نعلم بالضرورة من هذا المثال 
ان اراد ا بل ف ها بسار شف ضور القن ا و ر 
صورة النزاع ؛ فإنه لا ضرورة فيها إلى دعوى النقل ؛ لحواز الحمل على المعنى اللغوى. 

ولك أن تقول : (الحبة) اسم للواحد مما يزرع » فلا يلزم من نفيها نفى غيرها . 

فإن اذَّعَى اجيب : أن التقدير : (ليس عنده زنة حبة) . 

قلنا : الأصل عدم الحذف . 

فإن اذّعَى اشتهاره فى العرف ؛ فيلزم أن تكون اللفظة منقولة أيضاً » وتستوى 
لأمثلة . 
|المسألة الرابعة : فيما يجرى فيه القياس] : 

قال : «الرابعة : القياس يجرى : 

[1] فى الشرعيات . حتى الحدود » والكفارات ؛ لعموم الدلائل . 

[۲] وفى العقليات عند أكثر المتكلمين . 

[۳] وفى اللغات عند أكثر الأدباء . 

دون الأسباب . والعادات » كأقل الحيض . وأكثرة) . 


. )۳۰۳/۲( المحصول‎ ) ١ 
. ۷۹۷/۲ ۰ ۱۷۸۸/١ > 'ا) راحع الصحاح ء مادتى (ف ت ل) ء ورق ط م ر)‎ 


—AYo— 


القیاس - حجيته شرع الإسنوى على (النهاج 

أقول : الصحيح » وهو مذهب الشافعى - كما قاله الإمام -: أن القياس رى 
فى الشرعيات كلها » أى : يجوز التمسّك به فى إثبات كل حكم ؛ حتى الجدود » 
والكفارات » والرخص » والتقديرات » إذا وحدت شرائط القياس فيه(!) . 

وقالت الحنفية : لا يجوز القياس فى هذه الأربعة . 

ورأيت فى باب الرسالة من كتاب البويطى الحزم به فى الرخص . 


ولأحل ذلك اختلف جواب الشافعى فى جواز العرايا فى غير الرطب والعنب 


وذهب الحبائى والكرخى إلى أن القياس لا يجرى فى أصول العبادات » كإيجاب 
الصلاة بالإيماء فى حق العاجز عن الإتيان بها › بالقياس على إيجاب الصلاة قاعدا فى 
حق العاجز عن القيام » والجامع بينهما هو : العجز عن الإتيان بها على الوجا 
اک 

وصحح الآمدى وابن الحاجب أنه لا يحرى فى جميع الأحكام » لأنه ثبت فيه 
ما لا يعقل معناه كالدية(") . 

۱ب ثم استدل الصف / على الحواز ب : أن الأدلة الدالة على حجية القياس عامة . 

غير ختصة بنوع دون نوع . 

فمثال الحدود : إيجاب قطع النباش ؛ قياسا على السارق » والجامع أحذ مال 
زعموا فيما إذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى بامرأة » وعين كل شاهد منهم زاوي 
أنه يحد استحسانا » مع أنه على حلاف العقل ؛ فلأن يعمل به فيما يوافق العقل أولى . 

ومثال الكفارات : إيجابها على قاتل النفس عمداً » بالقياس على المخطىء . 


. )755/7( انظر : المحصول‎ )١( 
. )555/5( والمختصر مع شرح العضد‎ » )١1/7( انظر : الإحكام‎ )۲( 
-551م/-‎ 


شرع الإسنوى على النباج (لقياس - مجيته 
. قال الشافعى : ولأنهم أوجبوا الكفازة فى الإفطار بالأكل ؛ قياسا على الإفطار 

بالجماع » وفى قتل الصيد حطأ ؛ قياسا على قتله عمدا') . 

والحنفية حاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه » فقالوا : إن هذا ليس بقياس » وإنما 
هو استدلال على موضع الحكم ؛ لحذف) الفوارق الملغاة . 

وهذا لا ينفعهم ؛ فإنه قياس من حيث المعنى ؛ لوحود شرائط القياس فيهء ولا 
عبرة بالتسمية . 

وأما الرخص : فد قاسوا فيها » وبالغوا » كما قال الشافعى » فإن الاقتصار 
على الأحجار فى الاستنجاء من أظهر الرخص » وهم قد عدوه إلى كل النجاسات 7 


قال : وأما المقدّرات فقد قاسوا فيها » حتى ذهبوا إلى تقديراتهم فى الدلو 
والبئر. 


يعنى : أنهم فرَّقوا فى سقوط الدواب إذا ماتت فى الآبار » فقالوا فى الدجاجة: 
نزح كذا وكذا ؛ وفى الفأرة : أقل من ذلك » وليس هذا التقدير عن نص »ولا 
إجماع ؛ فيكون قياسا . 

واحتجت الحنفية على الحدود 3 بقوله عليه الصلاة والسلام : «ادرؤوا الحدود 
الشبهات»(") > والقياس شبهة » لا دليل قاطع 5 


وعلى المقدّرات ب : أن العقول لا تهتدى إليها . 


. وما يعدها)‎ ٠٠۳( انظر : الرسالة للإمام الشافعى‎ )١ 

؟) فى ب : بحذف . 

۳) هذا الحديث مروى عن عائشة رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ : ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم » فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ » فى العقوبة)) أخرجحه 
الترزمذى: كتاب «(الحدود)) باب : ما جاء فى درء الحدود . أحرحه موصولا وموقوفاء وقال : 
الموقوف أصح » كما أخرحه الدارقطنى فى أوائل كتاب الحدود » والبيهقى : كتاب 
((الحدود)) باب : ما حاء فى درء الحدود بالشبهات » والحاكم فى المستدرك : كتاب 
((الحدود)) باب : إن وحدتم لمسلم خرحاً » وقال هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه)) . 

—AYY-— 


شرع (الإسنوى على اللنهاج 

وعلى الكفارات ب : أنها على حلاف الأصل ؛ لأنها ضرر » والدليل ينفى 
ا 

والجواب : أنه منقوض ها قلناه . 
[القياس فى العقليات] : 

قوله : رروفى العقليات» 

أى : ذهب أكثر المتكلّمين إلى جواز القياس فى العقليات » إذا تحقق فيها جام 
عقلى » إما ب : العلة » أو الحد » أو الشرط ء أو الدليل . 

قال فى المحصول : ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد يخامع من الأربعة . 

فالجمع بالعلة - وهو أقوى الوجوه - كقول أصحابنا : العالمِيّة فى الشاهد - 
يعنى المخلوقات - معللة بالعلم ؛ فكذلك فى الغائب سبحانه وتعالى . 

وأما الجمع بالحد فكقولنا : حد العالم شاهدا : من له العلم ؛ فكذلك في 
الغائب . 

وأما الجمع بالدليل فكقولنا : التخصيص والإتقان يدلان على الإرادة والعل 
شاهدا ؛ فكذلك فى الغائب . 


وأما الجمع بالشرط فكقولنا : شرط العلم والإرادة فى الشاهد وجود الحياة 
فكذلك فى الغائب . 


القيامر) - حججيته 


[القياس فى اللغات] : 
قوله : «وفى اللغات» 
YY‏ أى : ذهب أكثر أهل الأدب إلى حواز القياس فى / اللغات » كما نقله عنه 
ابن جنى فى الخصائص . 
وقال الإمام هنا : إنه الحق . 


. فى ب : بها‎ )١( 
-AYA- 


شرع اللإسنرى على (النهاج 
قال : وذهب أكثر أصحابنا » وأكثر الحنفية إلى المنع(") . 
واختاره الأمدى » وابن اا 3 وجزم به الإمام فى امحصول 2 فى كتاب 
الأوامر والنواهى > فى آخر المسألة الثانية(9؟) 4 


وقد حرر ابن الحاجب محل الخلاف9؟) . 


وحاصله : أن الخلاف لا یات( فى الحكم الل حه ااا يمه يع 
أفراده بالاستقراء » كرفع الفاعل » ونصب المفعول » ولا فى الاسم الذى ثبت تعميمه 
انراد وع » سواء كان حامدا كرجحل وأسامة ء أو مشتقا كضارب ومضروب » ولا 
فى أعلام الأشخاص كزيد وعمرو ؛ فإنها لم توضع ها لمناسبة بينها وبين غيرها . 
وإنغا محل الخلاف فى الأسماء التى وضعت على الذوات ؛ لأجل اشتماها على 
معان مناسيبة للتسمية » يدور معها الإطلاق وجودا وعدما » وتلك المعانى مشتركة بين 
تلك الذوات وبين غيرها . 


القياس - مجيته 


فحينئذ يجوز على رأى إطلاق تلك الأسماء على غير مسمياتها ؛ لاشتزاكها معها 
فى تلك المعانى » وذلك كتسمية النبيذ مرا ؛ لاشتزاكه مع عصير العنب فى الإسكار . 


. انظر : المحصول : (ح۲/ق۷/۲٥٠) » والذى فيه نسبته إلى جمهور الحنفية‎ )١( 

(۲) لم يتعرضا له هنا فى كتاب القياس » وإنما ذكرا المسألة فى أبواب اللغات » فانظر : الإحكام 
(١/+ه-4ه)‏ » ط الحلبى » والمختصر مع شرح العضد )١87/١(‏ . 

(۳) ليس فى الموضع المشار إليه (ج-١/ق7/ص١١)‏ تعرض للمسألة » والذى فيه عند بيانه أن قول 
المعتزلة فى حد الأمر (قول القائل لمن هو دونه افعل أو ما يقوم مقامه) حطاً من وجوه › الشانى 
منها : أن المطلوب تحديد ماهية الأمر - من حيث إنه أمر - وهى حقيقة لا تختلف باحتلاف 
اللغات . 
وهى مسألة جد مختلفة » يبعد اشتباهها على مغل الشارح رحمه الله تعالى » فلعله أن يكون 
انتقل ذهته عند الإحالة » والله أعلم بالحال . 

)٤(‏ هو تابع فى هذا التحرير لأصله الإحكام » حيث نبه الآمدى فى الموضع السابق على أن 
الاحتلاف فى الأسماء اللغوية » مع اتفاقهم على امتناع حريان القياس فى أسماء الأعلام وأسماء 
الصفات . 

(۵) فى أ : لا يتأتى . 

-A4- ش‎ 


القياس - حمجيته 
وفائدة الخلاف فى هذه المسألة ما ذكره فى المحصول › وهو : صحة الاستدلال 


بالنصوص الواردة فى الخمر » والسرقة » والزنا -: على شارب النبيذ ء واللائط › 
() , 


شرع اللإسنوى على المنهاج 


والنباش 

واحتج ابحوزون : 

[1] بعموم قوله تعالى «وفاغتبروا» . 

[؟] وبأن اسم الخمر مثلا دائر مع صفة الإسكار فى المعتصّر من ماء العنب › 
وحودا» وعدما ؛ فدَلَّ على أن الإسكار هو العلة فى إطلاق الاسم ؛ فحيث وُجحد 
الإسكار جاز الإطلاق » وإلا تخلف المعلول عن علته . 

واعترض الخصم ب : أنه نما يلزم من وحود علة التسمية وحود الاسم ء إذا 
كان تعليل التسمية من الشارع ؛ لأن صدور التعليل من آحاد الناس لا اعتبار به » 
وهذا لو قال : (أعتقت غانما لسواده) لم يعتق غيره من السود ؛ وحينئذ فيتوقف المدّعى 
على أن الواضع هو : الله تعالى . 

وأجاب فى المحصول ب : أنا بيّنا أن اللغات توقيفية » هذا كلامه » وهو مخالف 
لما قدمه فى اللغات) » فإنه اختار الوقف لا التوقيف . 
بهذا الاسم لأحل استقرار الماء فيها » ثم إن ذلك المعنى حاصل فى الحياض والأنهار »› 
مع أنها لا تسمى بذلك . 

وأجاب الإمام ب : أن أقصى ما فى الباب أنهم ذكروا صورا لا يجرى فيها 
القياس » وهو غير قادح - كما تقدم مثله عن النظام فى القياس الشرعى29 . 
صريح فى أنها وضعت للزجاحة فقط . 


. )۲۳۷/۲( انظر : المحصول‎ )١( 
. )55/١( المحصول‎ )۲( 
. )۳١۲/۲( انظر : امحصول‎ )۳( 
مب‎ — 


شرع (للإسنوى على المنهاج لقاس - مجيته 

وهو خالف لما ذكره فى / الحقيقة العرفية ؛ فإنه قال فى المحصول هناك »فى ۲۲۲ب 
الكلام على ما وضع عاما ء ثم تخصّص بالعرف ما نصه : والخابية والقارورة 
موضوعان لما يستقر فيه الشىء › ويخباً فيه » ثم تخصصا بشىء معن( . 


[ما لا يجرى فيه القياس] : 
قوله : رردون الأسباب» 


يعنى : أن القياس لا يخرى فى أسباب الأحكام على المشهور » كما قاله فى 
ا محصول > وصححه الأمدى › وابن الجاجب(؟) 


وذهب أكثر الشافعية - كما قاله الآمدى -: إلى الجواز . 
SS‏ 
يجوز القياس فى الأسباب » والشروط » والُحال عندنا ؛ خلافا لأبى حنيفة . 


مثال المسألة أن يقال : الزنا سبب لإيجاد الحد لعلة كذاء فكذلك اللواط 
بالقياس عليه . 


واستدل المانعون بأن قياس اللواط على الزنا مثلا فى كونه مُوجباً للحد إن م 
و كي نع ار لا ا 
0 د استحال مع ذلك إسناده إلى E‏ 
هنا . وفى هذا الدليل بحث يطول ذكره . 


. )75149/79( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) انظر : ا نمحصول (۲۹۷/۲) » والإحكام )١7/(‏ » ومختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
(oolY)‏ . 

(۳) وفى الوصول أيضا (597/7) . 

(4) فى أء ب : يخرج الزنا واللواط . 

| 81م 


القياس - حجيته 
[القياس فى العادات] : 

قوله : «والعادات) 

أ لاخر اس ضاف ارز الاد كأقل الحيض وأكثره » وأقل 
الحمل وأكثره ؛ لأنها تختلف باحتلاف الأشخاص .ء والأزمنة » والأمزحة » ولا يعرف 
أسيابها . 


الشيرازى" فقط » ولم يذكره الآمدى » ولا ابن الحاجحب 1 


شرع (للإسنوى على النهاج 


. )٠٤١/۲( انظر : المحصول : (ح۲/ق۷۷/۲٤) » والحاصل (801/7) ء والتحصيل‎ )١( 
0 اللمع » ط الحلبى » ص 5ه‎ )۲( 
-AYTY- 


شرع الإسنوى على (النهاع ---- (لقياس - أرفانه - العلة 
قال : 
الباب الثانى 
فى أركانه 
إذا ثبت الحكم فى صورة لمشترّك بينها وبين غيرها : تسمى الأول 
أصلا » والثانية فرعا > والمشترّك علة , وجامعا : 
وجعل المتكلمون دليل الحكم فى الأصل أصلا . 
والإمام : الحكم فى الأولى أصلا , والعلة فرعا ء وفى الثانية 
بالعكس. 
وبيان ذلك فى فصلين : 
الفصل الأول 
فى العلة 
وهى : العف للحكم . 
قيل : المستنبطة عرفت به فيدور . 
قلنا : تعريفه فى الأصل , وتعريفها فى الفرع ؛ فلا دور» . 
أقول : شر ع الصف فى بيان أ ركان القياس » وهى أربعة : الأصل » والفرع › 
والوصف الحامع بينهما » وحكم الأصل . 
فإن قيل : أهملتم حامسا» وهو حكم الفرع . 
قلنا : أحاب الآمدى بأن حكم الفرع ثمرة القياس » فلو كان من أركانه لتوقف 


-AYY- 


rrr 


القياس - ارفانه - (لعلة__ ل تر (الإسنوى على (النهاج 
القياس عليه » وهو دور() 

وفيه نظر : فإن ثمرة القياس إنما هو العلم بالحكم » لا نفس/ الحكم . 

فالأولى أن يجاب ب : أن حكم الفرع فى الحقيقة هو حكم الأصل » وإن كان 
غيره باعتبار امحل » كما تقدّم فى تعريف القياس . 

ثم إن المصنف لما بن الحكم فى أول الكتاب لم يتعرض هنا إلى بيانه » واقتصر 
على بيان الأ ركان الثلاثة . 

فقال : إنه إذا ثبت الحكم فى صورة لأمر مشترّك بينها وبين صورة أخرى 
ل ا ك 
ا : الإاسكار E E‏ 

وقال الآمدی( : إنه الأشبه لافتقار النص والحكم إلى امحل بالضرورة » من غير 

وجعل المتكلمون الأصل هو دليل الحكم فى الذى سميناه أصلا » كالدليل الدال 

وقياسه : أن يكون فرعه المقابل له هو حكم لمحل المشبّه به » كتحريم الخمر . 

وفى بعض الشروح : أن فرعه المقابل له هو حكم امحل المشّه » كتحريم النبيذ. 

قال : وهو صحيح أيضاً ؛ لأن فرع الفرع فرع ؛ فعلى هذا يتفق 
الاصطلاحان. 

ولغل الصف إا أهمل يان فرع لذلكه: 

وما قاله من الاتفاق ممنوع ؛ لأن الفرع فى الأول هو انحل المشبّه » لا حكمه . 


. )١١/8( انظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 
. )۲٠۰۸/۲( انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )۲( 
. ط الحلبى‎ » )١17/8( انظر : الإحكام‎ )*( 

ع 7م - 


شرع الإسنوى على لهاع (لقياس - أركانه - (لعلة 

وقال الإمام : القياس مشتمل على أصلين » وفرعين » فالحكم الذى فى 
الصورة('“ الأولى كتحريم الخمر أصل للعلة(؟ التى فيها » والعلة فرع عنه" . 

وأما فى الصورة الثانية - وهو : النبيذ -: فإن الأمر بالعكس » أى : تكون 
العلة التى فيه أصلا للحكم » والحكم فرع عنها©) . 

وهذه الاصطلاحات راجعة إلى قولنا : (الأصل ما يبنى عليه غيره) » فأما 
رحوع الأولين إليه فظاهر . 

وأما الثالث : فلأن إثبات علة الحكم فى اللخمر متوقف() على الحكم ؛ لأنا ما 
لم نعلم بوت الحكم لا نطلب علته » » بخلاف النبيذ ؛ فإن إثبات الحكم فيه متوقف على 
العلة » لكن هذا إنما يظهر فى العلة المستنبّطة حاصة . 

قوله : «وبيان ذلك) إل 

لما بن الأركان الثلاثة تبيينا إجماليا -: شرع فى تبيينها مفصّلة » فعقد لذلك 
فصلين : 

الأول : فى تعريف العلة » وبيان انقسامها » وأحكامها . 

والثانى : فى شرائط الأصل والفرع . 

وقدّم الكلام على العلة ؛ لأنها الركن الأعظم . 
[تعريف العلة] : 

واه ا ا مه ف العرال :ا ارف الود فين 
الأحكام » بِجَعْل الشارع » لا لذاته . 


. فى ب : صورة‎ )١( 

(۲) فى ب : اللغة . 

(۳) فى ط صبيح : فرع منه . وفى ب : والعلة فرعية . 
)٤(‏ ط صبيح : منها . 

(8) :فى اب + توفع 

(59) انظر : المحصول )۳١١/۲(‏ . 

(۷) انظر : المستصفى (۷۲/۲) . 


-AYo-— 


القياس - أرئانه - العلة ---- سس شوج (اللإسنوى على (النهاج 
٣ب ٠‏ وقالت العتزلة : هى / المؤثّر لذاته فى الحكم . 

وقال الآمدى وابن الحاحب() : هى الباعث على الحكم بقن SA‏ 
على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم . 

وقال الإمام20 : إنها المعرّف للحكم . واختاره المصنف . 

فإن قيل : العلة المستنبطة إنما عُرِفَت بالحكم ؛ لأن معرفة كونها عِلّة للحكم 
متوقف9) على معرفة الحكم بالضرورة ‏ فلو غرف الحكم بها -: لكان العلم بالحكم 
متوقفا عليها » وهو دور . 

واحتززنا فى السؤال بالمستنبطة عن المنصوصة › فإن معرفتها غير متوقفة على 
الحكم لكونها ثابتة بالنص . 

وأجاب اا د أن تعريف الحكم بالعلة(°) إنماهو بالنسبة إلى الأصل › 
وتعريف العلة للحكم بالنسبة إلى الفرع ؛ فلا دور ؛ لاختلاف الجهة . 

وهذا الجواب يلزم منه زيادة قيد فى التعريف ؛ فيقال : إن العلة هى المعرّف 
لحكم الفرع , أى : الذى من شأنه أنه إذا وجد فيه كان معرّفا لحكمه : 

وقد أورد بعضهم على التقييد بهذه الزيادة إيرادات ضعيفة ؛ فاحذرها . 
[الطرف الأول : الطرق الدالة على العلية] : 

قال : روالنظر فى أطراف : 

الأول20 : فى الطرق الدالة على العليّة : 


. )1١7/95( والمختصر مع شرح العضد‎ » )١/( انظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 
. فى ط صبيح : أى لتشتمل‎ )۲( 
. )۳١١/۲( انظر : المحصول‎ )۳( 
. فى أ : متوقفة‎ )4( 
. فى ا : الحكم للعلة‎ )( 
. فى ط بخيت وصبيح وط يى الدين : الطرف الأول‎ )1( 
“AT I~ 


شرع الإسنوى على النباع  ----‏ (لقياس - أركانه - (لعلة 

الأول : النص القاطع , كقوله تعالى فى الفىء «إكَيْلاً يَكُونَ دُولَة, 
وقوله عليه السلام : راثا جعل الاستئذان الأجل البصر» ( وقوله : راغا 
نهيتكم عن لوم( الأضاحى ؛ لأجل الدَاقة, . 

- والظاهر : (اللام) » كقوله تعالى «إلذلوك اسمس م » فإن أئمة 
اللغة قالوا : (اللام) للتعليل . وفى قوله تعالى : وقد ذرأنا لجَهنم»4. 

وقول الشاعر : 

لدوا للموت وابنوا للخراب 

للعاقبة مجازا . 

- و(إن) مثل : رولا تقربوه طيبا ؛ فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» › 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» . 

- والباء مثل فما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لهم . 

أقول : النظر المتعلق بالعلة منحصر فى ثلاثة أطراف ؛ لأن الكلام : 

- إما فى الطرق الدالة على العِليّة . 

- أو فى الطرق الدالة على إبطال العليّة . 

- أو فى أقسام العِلّة(؟) . 


فأما الطرق الدالة على العليّة فهى تسعة : 


الأول : النص 

قال الآمدى : وهو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على عِلَيّة وصف 
لحكو(). 
(١)فىأءب:لحم.‏ 


(۲) اغبت من ب » وهو الموافق لما سيأتى فى الطرف الثالث » وفى البقية : العلية . 
(") انظر : الإحكام للآمدى (9/هه » 55) . 
امم 
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القياس - اران -(لعلة شع الإسنوى على (اللنهاج 
وقسّمه المصنف تبّعا للإمام » والآمدى إلى : 
- قاطع » وهو : الذى لا يحتمل غير العليّة . 
رطام انون الف عو رودا العا O‏ 


وفى التقسيم نظر ؛ فإن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين عند الإمام - كما 


َقَدَّم غير مرة . 
وأيضا / فقد ذكر المصّنف وغيره فى تقسيم الألفاظ : أن الظاهر قسيم النص › 
لا قسم منه . 


ثم إن القاطع له ألفاظ : 


- منها (كى) » كقوله تعالى فى الفىء كيلا يَكُون دُولَة94 , أى : إغا 
وجب تخميسه ؛ كى لا يتداوله الأغنياء بينهم » فلا يحصل للفقراء منه شىء . 

- ومنها (لأحل كذا ء أو من أحل كذ » كقوله عد : «إنما جعل الاستئذان 
لأجل البصر)<” » وكقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحى لأجل الدّافة)49) , أى : لأحل التوسيعّة على الطائفة التى قدمت المدينة فى 
أيام التشريق . 


. انظر : المحصول (701/9 » 7117) . والإحكام الموضع السابق‎ )١( 

(؟) سورة الحشر من الآية (۷) . 

(۳) حديث صحيح : أخرجه البخارى : كتاب («(اللباس)) باب : الامتشاط » وفى كتاب 
(«الاستئذان)) باب : الاستئذان من أجل البصر حديث )1۹۰١ 6537851١ › ٥۹۲ ٤(‏ ومسلم: 
كتاب («(الأدب)) باب : تحريم النظر فى بيت غیره رقم )5١557(‏ » والترمذى : كتاب 
((الاستتذان)) باب : من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم حديث رقم )۲۷٠۹(‏ وأحمد فى المسند 
فيض برض (Yo‏ . 

(4) حديث صحيح : رواه البخارى : كتاب ((الأضاحى)) باب : ما يؤكل من لحوم الأضاحى »› 
ومسلم : كتاب ((الأضاحى)) باب : ما كان من النهى عن اکل الأضاحى (۲۸/۱۹۷۱) 
والنسائى فى سننه : كتاب ((الأضاحى) باب : النهى عن أكلها )۲١۷/۷(‏ ومالك فى الموطاً: 
كتاب (رالضحایا)) باب : ادخار لحوم الأضاحى )٤۸٥/۲(‏ . 

-ATA-— 


شرع الإسنوى على النهاء لياس - أركانه - العلة 

اا ا وله فين الفح رعو > ال لن وة 
قرلهم : فت علينا من بنى فلان داقة » قاله اجوهریى() . 

ودار فى المحصول) » وهو قولنا : (لعلة كذا» أو لسبب > أو 
لؤثّر » أو لُوحب) . 

وأهمله المصئف ؛ لأنه فى معنى (لأحل) . 

- ومنها (إذن) » وقد ذكرها ابن الحاجب7) 


أحدها : اللام كقوله تعالى : لإأقِم الصّلاةَ دلوك الشمْس04) , فإن أهل 
اللغة قد نصوا على أنه للتعليل » وقولهم فى الألفاظ حجة » وإنما لم يكن قاطعا ؛ 
لاحتماله الِلْك والاختصاص » وغير ذلك من المعانى المذكورة فى علم النحو . 

فإن قبل : لو كانت اللام للتعليل لم تستعمل فيما لا يصح فيه التعليل كقوله 
تعالى : وقد ذَرَأنا إجهنم4() , فإن جهنم ليست علة فى الخلق . 

وكقول الشاعر : 


له ملك ينادى كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب0) 


. 1950/4 » الصحاح »› مادة (د ف ف)‎ )١( 
» والمراد بهم هنا : قوم فقراء ضعفاء قدموا المدينة فى عيد الأضحى عشون الدافة لأحل ضعفهم‎ 
ويحتاحون إلى الطعام فنهى النبى عي عن ادخار الأضاحى » من أجل أن تفرق عليهم ولذلك‎ 
جاء فى رواية أحرى : ((كنت نهيتكم عن ادحار لحوم الأضاحى من أجل الدافة » فكلوا‎ 
وادعتروا))::‎ 

(۲) انظر : التحصول )۳١١/۲(‏ . 

(*) انظر : المحتصر مع شرح العضد › (758/9) . 

. )۷۸( سورة الإسراء من الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف من الآية (9/ا١)‏ . 

(5) قائله : أبوالعتاهية : إسحاق بن إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان المتوفى سنة ١٠اه‏ 
انظر : ديوان أبى العتاهية (ص7؟) طبعة بيروت سنة 9٠05‏ ١ه‏ . - 


-۸4- 


القياس - اه -العلة سس قو الإسنوى على (لنهاع 

فإن الموت ليس علة للولادة > وكذلك الخراب ليس علة للبناء » بل اللام هنا 
للعاقبة » يعنى : أن عاقبة البناء الخراب » وعاقبة الولادة المرت » وعاقبة كثير من 
المخلوقات جهنم . 

اجات كرفا ا ر ا عه یا 
كان حملها على العاقبة مجازا ؛ فإنه حير من الاشتراك . 

زوين ا عا ےم ب في الل 0 
الغائية على معلوطا . 

فقوله : «والظاهر» معطوف على القاطع . 

وقوله : «اللام) إما بدل منه » أو مبتدا » وخبره محذوف »ء تقديره : (فمنه 


اللام » وإن » والباء» :2 
وقوله أيضا : «وفى قوله» 
أ وزو الاقم فى فرك فعا رف قول الشاعن للعاقية غار : 


الثانى من أقسام الظاهر : (إنّ) » كقوله عليه السلام فى حق المحرم الذى 


- والبيت مأحوذ ما أحرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة مرفوعا مسن حديث طويل 
حاء فيه ((... وأن ملكا بباب آحر فى الحنة يقول : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم » فإن ما قل 
وكفى خیر مما كثر وای . وأن ملكا بباب آخر ينادى : يا ابن آدم : لدوا للموت وابنوا 
للخراب)) . 
ورواه البيهقى عن أبى حكيم مول الزبير وفى سنده ضعيفان » وأبو حكيم بجهول . ورواه أبو 
نعيم عن أبى ذر موقوفاً » وأحرج أحمد عن عبد الواحد بن زياد أن عيسى ابن مريم قال : 
((يابنى آدم لدوا للموت وابنوا للخراب » تفنى نفوسكم وتبلى دياركم)) كشف الخفا 
(۲/ 0 . 

. فى ب : لو ثبت‎ )١( 

(۲) فى ب : كترتيب . 

(۳) سقطت من المطبوعات . 

و 


شرع (الإسنوى على النهاع سس (لقياس - أركانه - (لعلة 
وقصته ناقته : ((لا تقربوه طيبا ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»(') : 

فإن قيل : هذا الكلام مخالف لما سيأتى فى النوع الأول من أنواع/ الإعاء ؛ فإنه 
قد مثل له هو والإمام بهذا المثال بعينه » على عكس ما قرراه هنا . 

فالجواب : أن المثال فيه جهتان : 

- جهة تدل على التعليل (بالصريح)29 » وهى : (إن) . 

- وجهة تدل عليه بالإيعاء » وهى : ترتب الحكم على الوصف ب (الفاع »› 
فصح التمثيل به للنص تارة » وللإيماء أخرى . 

قال التبريزى27 فى التنقيح : والحق أن (إن) لتأكيد مَضْمون الجملة » ولا إشعار 

الثالث : الباء » كقوله تعالى :لما رَحْمَةِ مِنَ الله لنت لم04 ) , أى : 
سيت الرحمة لنت هم . 

الوق ار ع اف .لكي الله ناتسف ره ل 
حصل فيها معنى الإلصاق ؛ فحسن استعماطا فيه ازا( . 

وهذا الكلام صريح فى أنها لا تحْمَّل عند الإطلاق على التعليل ؛ وحيتئذ لا 
تكون ظاهرة فيه ؛ وهذا هو الصواب . 

وزاد ابن الحاحب على الثلاثة : قولنا : (إن كان كذا) » وكذلك ترتيب الحكم 
على الوصف , 


» حديث صحيح : أخرجه البخارى : كتاب ((جزاء الصيد)) باب : الحرم يموت بعرفة‎ )١( 
ومسلم : كتاب «(الحج)) باب : ما يفعل با حرم إذا مات » والنسائى : كتاب («(الجنائز) باب‎ 
. مواراة الشهيد فى دمه » والبيهقى : كتاب الماع أبواب الشهيد‎ 

(۲) ط صبيح : الصريح . 

(۳) تقدمت ت رحمته . 

. )١55( سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 

(5) انظر : المحصول (۳۱۲/۲) . 

= 


£ ۲ب 


القياس -أرذانه - (العلة لس لاا موك على ( لهاج 
[الطريق الثانى : الإيماء] 

قال «الثانى : الإيماء » وهو خسة أنواع : 

الأول : ترتيب الحكم على الوصف بالفاء » وتكون الفاء(”© فى 
الوصف , أو الحكم » وفى لفظ الشارع , أو الراوى . 

مثاله إوالسًارق والسّارقة » رلا تقربوه طيبا...» » رزنی ماعز 
فرجم». 

1 : . 5 

فرع : ترتب”(" الحكم على الوصف يقتضى العلية . 

وقيل : إذا كان مناسبا . 

لنا : أنه لو قيل : (أكرم الجاهل , وأهن العالم) قبح , وليس جرد 
الأمر ؛ فإنه قد يحسن فهو لسبق التعليل . 

قيل : الدلالة فى هذه الصورة لا تستلزم دلالته فى الكل . 

قلا : جب دفعاً للاشتراك) . 

أقول : الإيعاء كما" قال ابن المحاحب هو : أن يقترن وصف بحكم » لولم 
يكن هو » أو نظيره للتعليل -: لكان بعيدا©» . 

وقال غيره هو : ما يدل على عِلَيّة وصف لحكم » بواسطة قرينة من القرائن . 

ا 

الأول : ترتيب الحكم على الوصف » بواسطة الفاء » وهو : أن يُذكر حكم 


(۲) ط صبيح : ترتيب . 
)٤(‏ انظر : المختصر مع شرح العضد » )۲١٤/۲(‏ . 
-447- 


شرع الإسنوى على (لنباء --- 7 (لقياس - أركانه - العلة 
ووصف » وتدخل الفاء على الثانى منهما » سواء كان( هو الوصف أو الحكم » 
وسواء كان من كلام الشارع » أو الراوى ؛ فحصل منه أربعة أقسام : 

الأول : أن تدخل الفاء على الوصف فى كلام الشارع » كقوله عليه السلام : 
«لا تقربوه طيبا ؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا»(2 . 


الثانى : أن تدحل عليه فى كلام الراوى » و لم يظفروا له .عثال . 

الثالث : أن تدحل على الحكم فى كلام الشارع » كقوله تعالى : وَالسَارِقَ 
والسًار َة فَافْطَعُوايُ9) . 

الرابع : أن تدخل عليه فى كلام الراوى » كقول الراوى : (رزنى ماعز() 
فرجم». / م 

ولا فرق فى الراوى بين الفقيه وغيره » كما قاله ابن الحاحب292 . 


قال الإمام : ولا شك أن الوارد فى كلام الشارع أقوى فى العليّة من الوارد فى 


قال : ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه » ثم علله بعلة فيها نظر . 


(1) فى ب : اکان . 

(۲) فى ب : أكان. 

(۳) تقدم تخريحه . . 

(5) سورة المائدة من الآية (۳۸) . 

(ه) هو : ماعز بن مالك الأسلمى » ابو عبد الله > صحابى جليل » روى عنه ابنه عبد الله حديشا 
واحداء ترحمته فى : (الاستيعاب 8ه )١7‏ . 

وقصة رجم ماعز : أحرحها البخارى : كتاب ((الحدود)) باب : هل يقول الإمام للمقر: 

لعلك لمست أو غمزت من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . ومسلم : كتاب (رالحدود) 
باب : من اعرف على نفسه بالزنا » من حديث ابن عباس وأبى سعيد الخدرى . والترمذى : 
كتاب ((الحدود)) باب : ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع » من حديث أبى هريرة . 
وأبو داود : كتاب «الحدود)) باب : الرحم عن ابن عباس وأبى هريرة وغيرهما . وان ماحه : 
كتاب ((الحدود)) باب : الرحم . 

(8) انظر : مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد )۲۳٤/۲(‏ . 

-4م/- 


القياس -أرانه -العلة .انى على النہاع 

وهذا الذى ذكره الصف من كون هذه الأقسام من باب الإماء : نص عليه 
الآمدى أيضا . 

وجزم ابن الحاحب بأن الجميع من باب الصريح() . 
[فرع] : 

قوله : «فرع » الخ 

اعلم أن هذا تفريع على شىء غير مذكور ؛ فإن كلامه الآن فى : أن ترتيب 
الحكم على الوصف بدون الفاء هل() يكون علة مطلقاً » أم لا بد من المناسبة . 

والكلام فيه متوقّف على أن الترتيب المذكور يقتضى العليّة » ولم يتقدّم له ذكر هنا : 
ولا فى المحصول ؛ بل تقدّم فيهما ما يقتضى عكسه ؛ فإن اشتراطه للفاء دليل على أنه 
بدونها لا يفيد . 

فإن قيل : إنما لم يذكره أولاً لكونه غلم من هذا الفرع . 

قلنا : فيلزم حينعذ أن يكون الفرع أصلا لما قبله › لا فرعا عليه 5 

8س جح د : معناه إذا نبت عو الوب امار 

ل 50 

والحاصل : أن المختار عنده أن الزتيب بدون الفاء يقتضى العليّة » وإن لم يكر 
تابا 

وقيل : لا بد من المناسبة » واختاره الآمدى » وابن الحاحب » مع ترجيحهما أذ 
ماغدا هذا التريع من اتراع اواد + وهو : ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط في 
المناسبة كن لالم قا 

ثم استدل لصف على مذهبه ب : أنه لو قال قائل : (أكرم الجاهل , وأهر 
)١(‏ المحصول )۳٠١/۲(‏ والإحكام للآمدى (017//7) » وابن الحاجب الموضع السابق . 


(۲) من ط صبيح » والتقرير والتحبير . 
-5485/- 


شرع الإسنوى على انهايم (لقياس - أركانه - العلة 
العا ) لكان ذلك قبيحاً عرفا » وليس قبحه جرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم ()؛ 
وكذلك الأمر بإهانة العام قد يحسن أيضاً لفسقه » أو بدعته » أو سوء خلقه . 

و... إذا لم يكن القبح محرّد الأمر فهو لسبّق التعليل » أى : لكونه يُسُبق إلى 
لأفهام تعليلٌ هذا الحكم بهذا الوصف ؛ لأن الأصل عدم علة أخرى . 

وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة -: لزم أن يكون حقيقة . 

اعترض الخصم ب : أن دلالة الترتيب الذى لا يناسب على العلَيّة فى هذه / 
الصورة لا يستلزم دلالته عليها فى جميع الصور ؛ لأن المثال الجزئى لا يُصحح القاعدة 
الكلية ؛ لجواز اختلاف الجزئيات فى الأحكام . 

وأجاب الْصَئف ب : أن هذا الترتيب لو لم يدل عليها فى باقى الصور -: لكان 
مشار كا ؟ لكوقة: يدل على العليّة تارة ٠‏ .وعلى عدمها أخرى, 

فان قيل : لا نسَلّم دلالته على عدم العليّة ؛ إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود 
الدلالة على العدم . 

فالجواب : أن هذا الزتيب قد وقع على مقتضّى اللغة ؛ فلا بد أن يدل على 
شىء » فمدلوله فى غير هذه الصورة إن كان هو التعليل -: فلا كلام . وإن كان 
غيره: فقد دل على عدم العلية 

زلقائل أن يقول : التزتيب فرد من أفراد المركٌيات » وال ركبات عند الصف 
والإماه(؟) غير موضوعة » كما تقدّم غير مرة. ووصف اللفظ بالاشتراك والمجاز فرع 
عن وضعه . 

قال الآمدى : واستنباط العلة من الحكم الملفوظ به » كتعليل تحريم الخمر 
بالاسكار = ليس من فقيل الأماء .قال :+ لاف العكس9).. 


. المحطوطتين : بإهانة العام واكرام الجاهل‎ )١( 

(۲) فى المطبوعات : الإمام اال : 

(۳) انظر : الإحکام )۲٤۲/۳(‏ » ط الحلبى . 
-Aéo-‏ 


ب 


القياس - أركانه - العلة (الإسنوى على (النهاج 
يعنى : استنباط الحكم بن او كاساط الصيحة من الال ف و تعنال 

7ا ا ت الحق الذى عليه احققون أنه من قبيل الإعاء . 

وحكى ابن الحاحب فى المسألتين ثلاثة مذاهب0) . 

قال : «الغانى : أن يحكم عقب( علمه بصفة المحكوم عليه > كقول 
الأعرابى : واقعت() يا رسول | لله . فقال : أعتق رقبة . 

لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوابالها©» » والسوّال معاد فيه 

الغالث : أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد , مغل : رإنها من الطوافين 
عليكم, » «ثمرة طيبة وماء 0 الرطب إذا جف 
«أرأيت لو تمضمضت عاء , ثم مججته . 

الرابع : أن يفرق فى الحكم بين شيئين بذكر وصف , مغل : «القاتل 
لا يرث » وقوله عليه السلام : «إذا اختلف الجدسان فبيعوا كيف شئتم › 
يدا بيلم . 

الخامس : النهى عن مُفوت الواجب مغل : «إوَدَرُوا الي . 
[النوع الثانى من أنواع الإيماء] : 

أقول : النوع الثانى من أنواع الإبماء : أن يحكم الشارع على شخص بحكم 


عقب علمه بصفة صدرت منه . 


. سورة البقرة (00؟)‎ )١( 

(۲) انظر : المحتصر مع شرح العضد » (155/7) . 

(۳) فى أ : عقيب . 

)٤(‏ المثبت من أ » وفى ب : واقعت أهلى . وفى ط صبيح : (واقعت أهلى فى نهار رمضان) 
زائدة. وفى البقية : أفطرت . 

: زيادة من ا‎ )6١( 


-51غ8م/- 


شرع اللإستوى على التهاع ل ٠٠د‏ (لقياس - أرئانه - (لعلة 
. كقول الأعرابى : واقعت أهلى فى نهار رمضان يا رسول الله . فقال عليه 
الصلاة والسلام : «اعتق رقبق() . 
فإنه يدل على أن الجماع علة فى الإعتاق ؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام : 
6 صالح لحواب ذلك السؤال » والكلام الصالح لأن يكون جواب السؤال إذا 


عقب السؤال يغلب على الظن كونه جوابا له » وإذا كان جوابا يكون السؤال 
0 : 


فكأنه قيل : (واقعت فأعتق) ؛ وحينعذ فيلتحق بالنوع الأول » وهو :/الترتيب . 


قدمناه(") . 


النوع الثالث من أنواع الإيماء : 


أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر فى الحكم - أى : لو لم يكن علة فيه -: لم 
يكن ذكره مفيدا . 


ثم مدل له اللْصَئف بأربعة أمثلة » إشارة إلى ما قاله فى المحصول7؟) من كونه 


الأول : أن يكون ذكره دافعا لسؤال أورده مَنْ توهّم الاشنزاك بين صورتين,. 
كما رُرى أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدحول على قوم عندهم كلب . فقيل 


)١(‏ حديث صحيح : رواه البخارى : كتاب «(الصوم) باب : إذا جامع فى رمضان ولم يكن له 
شىء » من حديث أبى هريرة هينه . ومسلم : كتاب «الصيام) باب : تغليظ تحريم 
الجماع فى نهار رمضان على الصائم » والتزمذدى : كتاب ((الصيام)) باب : ما جاء فى كفارة 
الفطر فى رمضان » وأبو داود : كتاب ((الصيام)) باب : كفارة من اتی أهله فى رمضان . 
كما أحرجه ابن ماجه » والدارقطنى » والدارمى » والشافعى وغيرهم . انظر : تلخيص الحبير 
0505/0 . 

(۲) فى ب : ها هنا . 

(۳) فى المطبوعات : قلناه . 

(4) انظر : المحصول : (جح۲/ق ۲٠٦/۲‏ وما بعدها) . 

-/81م/- 


۲۹ 


القياس - لأركانه - لالعللة سس انوك على لهاع 
له: إنك دخلت على قوم عندهم هرة . فقال عليه الصلاة والسلام : «إنها ليست 
بنجة إنها من الطوافين عليكم والطوافات)(2 . 

فلو لم يكن طوافها علة لعدم النجاسة -: كان ذكره هنا عبثا » لا سيما وهو 


فإن قيل : كيف جمع المرة بالياء والنون » مع أنها لا تعقل . 
قلنا : المراد أنها من حنس الطوافين والطوافات . 
الثانى : أن يذكر الشارع وصفا فى محل الحكم لو لم يكن عِلّة لم يجج إلى 


ذكره » كحديث ابن مسعود -المشهور على ضعفه- أنه أحضر للنبى َيه ماء نبد فيه 
تمر - أى : طرخ فيه - فتوضاً به » وقال : «ثمرة طيبة » وماء طهور)92" . 


» من حديث أبى قتادة‎ )۷١( أخرجه أبو داود : كتاب (رالطهارة)) باب : سؤر المرة رقم‎ )١( 
وقال : حديث حسن صحيح » والنسائى:‎ )١517/١( والنزمذى : باب : ما جاء فى سؤر الحرة‎ 
: وابن ماجه : باب : الوضوء من سؤر الهرة » والدارمى : باب‎ » )48/١( باب : سؤر الهرة‎ 
. )٠١۴/١( الهرة إذا ولغت فى الإناء‎ 
25957/9( كما رواه ابن نخزيمة » والحاكم فى المستدرك » ومالك فى الموطأ » وأحمد فى المسند‎ 
. (o 

(۲) أخرجه أبو داود : فى, كتاب الطهارة » باب الوضوء بالنبيذ )۲١/١(‏ كما أخرجه ابن ماجه» 
وأحمد » وفى إسناده أبو زيد ١‏ وأبو فزارة مجهولان »› وابن هيعة من الضعفاء . 
gS O‏ 
بها الحجة عند من لم يقبل حبر الواحد)) . 
انظر : شرح معانى الآثار للطحاوى )٠٥/٠٤/١(‏ 
وجاء فى الفتح الربانى للساعاتى (١/5١؟)‏ ((قال السيد جمال : أجمع المحدثون على أن هذا 
الحديث ضعيف)) . 
والخلاصة : أن الحديث مردود لعدة أسباب : 
أولا : جهالة أبى زيد . 
انيا : التزدد فى جهالة أبى فزارة . 
ثالثا : ضعف ابن لميعة . 
رابعا : أن ابن مسعود رعشن راوى الحديث لم يكن مع رسول الله ميد ليلة الجن » حتى 
لو سلم بصحة الحديث فهو منسوخ بالآيات التى فيها مشروعية التيمم فى سورة النساء = 

-A€A- 


برع اللإستوى على اناع القياس - أركانه - (لعلة 
فإ وّصف لمحل - وهو : النبيذ - بطيب ثمرته » وطهورية مائه -: دليلٌ على 
قاء طهورية الماء . 
الثالث : أن يَسأل الشارعٌ عن وصف , فإذا أجاب عنه المسئول -: أقره 
دليه » ثم يذكر بعده الحكم ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام حين سأل عن جواز بيع 
لرطب بالتمر » متساويا : «أينقص الرطب إذا جف» . فقيل : نعم فقال : «فلا 
EE‏ 


الرابع : أن يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام السائل على حكم ماء يشبه 
لسئول عنه » مع تنبيهه على وجه الشبه ؛ فيعلم أن وجه الشبه هو العلة ؛ كقوله عليه 
صلاة والسلام لعمر » وقد سأله عن إفساد الصوم بالقبلة من غير إنزال : «أرأبت لو 
لضمضت باء , ثم مججته - يعنى لفظته - أكنت شاربه») , فنبه الرسول عي بهذا 
دلمى أن حكم القبلة فى عدم إفسادها الصوم كحكم ما يشبهها » وهى : المضمضة . 

ووجه الشبه : أن كلا منهما مقدّمة لم يتزتب عليه المقصود › وهو : الشرب 
|الإنزال . 


لنوع الرابع من الإيماء : 


أن يفرق الشارع فى الحكم بين شيئين بذكر وصْف لأحدهما ؛ فيُعلم أن ذلك 
لوصف علة لذلك الحكم » وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة . 


- والمائدة » وذلك فى قوله تعالى : لإفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا النساء (4) 

والمائدة(") . 
ومن المعروف أن سورتى النساء والمائدة مدنيتان » وواقعة الجن قبل الهجرة » فدل ذلك 

كله على عدم صحة الحديث . 
انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن التزمذى ١ 45/١(‏ ) . 

. تقدم مخريجه‎ )١ 

؟) أحرحه أبو داود : كتاب («(الصوم) (۷۷۹/۲ ۰ )۷۸٠‏ وأحمد فى المسند (١/؟5)‏ كما 
أخرجه الدارمى : كتاب («(الصوم)) )١١١١(‏ والنسائى وابن خخزيمة وابن حبان والحاكم 
وغيرهم . انظر : نيل الأوطار للشوكانى 091١/4‏ . 

-/49- 


القياس - لأركائته - اللعلة 77 .لل سنوی على ( لها 
وكل اهتمق شال ا عون كرف ع 
نوعين: 


أحدهما : أن لا يكون حكم / الشىء الآحر - وهو قسيم المورصوف - 
مذكورا معه » كقوله عليه الصلاة والسلام : «القاتل لا يرث(" » فإن هذا الحدي : 
ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل . 


والغانى : أن يكون مذكورا معه » وهو على حخمسة أقسام ذكرها في 
الحصول”92) : 
ادها وليه اففضر المكقن بع تحاف 49) د أن تكوة التفرقية اة 


كقوله عليه الصلاة والسلام + برلا تبيعوا البر بالبر « وله الشعير بالشعير» 2 إلى ار 
قال : ررفإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)2) . 


الغانى : أن تكون التفرقة بالغاية » كقوله تعال : لإولا تقربُوهُنٌُ حتي 
يَطهرن 04 . 


الفالث : أن يكون بالاستشاء » كقوله تعالى : إقبصطف ما رضت م إلا ار 
يغفوت 04 . 


. )۲٠١/۲ق/۲ح(‎ : انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك فى الموطأ عن عمر سينا كتاب : ((العقول) باب : ما جاء فی ميرارة 
العقل والتغليظ فيه » وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كتاب «الديات) 
باب : ديات الأعضاء » وابن ماحه عن أبى هريرة وينه كتاب : ((الفرائض)) باب 
ميراث القاتل . 

(۳) انظر : امحصول : (ج7/ق771/95) . 

٠ . )۸۷۷/۲( انظر : الحاصل‎ )٤( 

(©) أخرجه مسلم : كتاب (رالمساقاة)) باب : الصرف وبيع الذهب بالورق )۸٠/٠١۸۷(‏ واب 
داود : كتاب «البيوع)) باب : فى الصرف )۳۳٤۹(‏ والترمذى كتاب «البيوع) باب : م 
جاء أن الحنطة بالحنطة )١784٠(‏ وقال : حسن صحيح . 

(5) سورة البقرة من الآية (۲۲۲) . 

(۷) سورة البقرة من الآية (۲۳۷) . 
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شع الإسنوى على النهاع لقاس - أركانه - العلة 

الرابع : أن يكون بالاستدراك تراد تاك : «إلا يُوَاخِذْكُمْ الله باللغو فى 
بِمَانَكُمْ وکن يۇاخذ كم ب بمَا عَقَدتَُ م الأَيْمَان274) . 

الخامس : أن يكون باستئناف ذكرهما » كقوله عليه الصلاة والسلام : «للراجل 
سهم وللفارس ثلاثة أسهم )27 . 

النوع الخامس [من الإيماء] : النهى عن فعل يكون مانعا لما تقدّم وحوبه علينا ‏ 
كقوله تعالى لإفاسَعوا إلى ذكر الله وذرُوا الْبَبْع994) , فإنه تعالى لما أوجحب علينا 
لسعى » ونهانا عن البيع علمنا أن العلة فيه تفويت الواحب . 
من 8 العلة : Ck ٤‏ : 
ن الأب فى ارت اماج ا 

الرابع : المنا 

والمناسب : ما يجلب للإنسان نفعا » أو يدفع عنه ضرراً . وهو : 

- حقيقى دنيوى ضرورى : كحفظ النفس بالقصاص › والديين 
القتال » والعقل بالزجر عن المسكرات , والمال بالضمان › والنسب بالحد 
على الزنا . 

- ومصلحى" : كنصب الولى للصغير . 

- وتحسينى : كتحريم القاذورات . 

- وأخروى : كتزكية النفس . 


. )88( سورة المائدة من الآية‎ )١ 
. ؟) ط صبيح : وللفارس سهمان . وسقطت لفظة (أسهم) من بقية المطبوعات‎ 
والدارقطنى‎ )50/١7( وأبو داود - بذل النجهود‎ )١۳۸۳/۳( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )۳ 
. )7085/5( وأحمد فى المسند (۲/۲) والبيهقى فى سننه‎ )٠١7/5( 
. )8( سورة الجمعة من الآية‎ )٤ 
. فى ا : أو مصلحى‎ )© 
A= 


Irv 


القياس - لئاه - اة اللسنوى على الا 

- وإقناعی يُظنٌ مناسبا , فيزول بالتأمل فيه» . 

أقول : لما تقدّم أن الطرق الدالة على العِليّة تسعة » وتقدّم منها شيئان » وهما 
النص والإيماء بأقسامهما -: شرع فى الثالث » وهو : الإجماع . 

فإذا أجمعت(1) الأمة على كون الوصف الفلانى علة للحكم الفلانى -: ثبت 
عليته له » كإجماعهم على أن علة تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ف 
ولاية النكاح » والصلاة عليه » وتحمّل العقل ؛ بجامع امتزاج النسبين . 

قوله : «الرابع» 

أى : الطريق الرابع من الطرق الدالة. على العليّة : المناسبّة . 
تعريف المناسبة . 

والمناسب فى اللغة هو : الملائم . 

واختلفوا فى معناه الشرعى : 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جَلْب منفعة » أو دفع مَضَرة . 

وذكر الآمدى نحوه أيضاً') . 

وذلك كالقتل العمّد العدوان ؛ فإنه : وصف ظاهر » مُنضبط » يلزم من ترتي 
الحكم عليه - وهو : إيجاب القصاص على القاتل -: حصول منفعة » وهو : بقا 
الحياة . 

وإن شعت قلت : دفع مضرة » وهو : التعدى » فإن الشخخص إذا علم وحور 
القصاص امتنع عن القتل . 


(۲) انظر : المختصر مع العضد (79/7؟) والإحكام للآمدى (/58) . 
-AoY-‏ 


رع الإسنوى على النهاع- ب ا(لقياس - (رثانه - طرق (لعلة 
ظ وفى التعريف نظر ؛ لأن المناميب قد يكون ظاهرا منضبطاً » وقد لا يكون بدليل 
جه إنسايه إليهما )ريت قالرا : إن كان ظاهراً منضبطا اعتبر فى نفسه . وإن كان 
فيا » أو غير منضبط اعثّيرت مظنته . 

وقال الإمام : من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول : إن المناسب هو لملائم 
فعال العقلاء فى العادات . 

ومن يعللها يقول : إنه الوصف المقتضى إلى ما يجلب للإنسان نفعاً » أو يدفع 
RT‏ 

وفيه فظر ايشا ؛ فإتهم انصوا على أن اقل المخد العندوان ماسب لشتروعية 
صاص » مع أن هذا الفعل الصادر من الجانى لا يصدق عليه أنه وصف ملائم لأفعال 
نقلاء عادة » ولا أنه وصف جالب للنفع » أو دافع للضرر » بل الحالب أو الدافع إنما 
ر المشروعية . 

وكذلك الردة والإسكار والزنا والسرقة والغصب”2) . 

وقال الصف : المناسب :هو ما لب للإنستان فعا ء أو يدقع عضرا . 

فجعل المقاصد أنفسها أوصافاً مناسبة » على حلاف اختيار الإمام . 

وهر اسك الائ اف رة اللا مالا اة از دان كاو 
يست هى الوصف المناسب ؛ لأن الوصف©6 المناسب من أقسام العلل فيكون هو القتل 
مثالنا » لا المشروعية ؛ لأنها معلولة » لا علة » وكذلك الردة » وغيرها مما قلناه . 
قسام المُتاميب] : 

قوله() : رروهو حقيقى) إلى آخره . 


) انظر : المحصول (۳۱۹/۲ 2 079٠.‏ . 

) فى المطبوعات : والسرقة والغصب والزنا . 
) فى أ : بينا 

) زيادة من أ . 

) فى ط بخيت : وقوله . 


~Aof-— 


القياس - أرقا - طرق (لعلة سس اوناك على لا 

يزول بالتأمل فيه فهو : الحقيقى ؛ وإلا فهو الإقناعى . 

والتقيقئ ما یری بان بكرن اضلحة على اليا 

أو اخروت + بان رن اة على ار 

۷ ب والدنيوى : إما ضرورى » / أو مصلحى › أو تحسينى ؛ لأن الوصف المشتم 

على المصلحة إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة فهو : الضرورى . 

- وإلا فإن كانت فى محل الحاجة فهو : المصلحى . 

- وإن كانت مستحسنة فى العادات فهو : التحسينى . 
١‏ فالضرورى هو : المتضمن لحفظ النفس ., أو الدين , أو العقل › أو المال » / 
النسب . 

فأما النفس : فمحفوظة مشروعية القصاص » فإن القتل العمد العدوان مناس 
لوجوب القصاص » لأنه مقرر للحياة التى هى أجل المنافع . 
والردة مناسبة له . 

وأما العقل : فمحفوظ .عشروعية الزحر عن المسكرات ؛ فإنه مناسيب له . 

وأما المال : فمحفوظ .عشروعية الضمان عند أخذه بالباطل . 

ا تمق فل ف وجري الله على الزن 

وهذه الأشياء مناسبتها ظاهرة » وهى المعروفة ب : الكليات الخمس ., التى 
تبح فى ملة من الملل . 

وأما المصلحى : فكنصب22 الولى على الصغيرة » أى تمكينه من تزويجها » ك 
قال( فى امحصول) ؛ فإن مصالح النكاح غير ضرورية فى الحال » إلا أن الحاجة ! 


. فى أ: كنصيب » ب : فكتصيب‎ )١( 
. فى أ ب : قاله‎ )۲( 
. انظر : المحصول : (ح۲/ق۲۲۲/۲)‎ )*( 
-A\og— 


رع الإسنوى على انهايم لقياس - أركانه - طرق العلة 
تاصلة » وهو تحصيل الكفؤ الذى لو فات لرا فات لا إلى بدل . 

وأما 0 0 0 ؛ فإن نفرة 0 عنها لخساستها 

ا ا 0 والولاية 
ن العبد ؛ لأن شرفهما لا يناسب العبد الذى هو نازل المقدار . 

وأما الآخروى فهو : المعالى المذكورة فى علم الحكمة فى باب تزكية النفس » 
هى : تهذيب الأحلاق » ورياضة النفوس(' المقتضية لشرعية العبادات ؛ فإن الصلاة 
لا وفرعت الخو غ رادلل ٠‏ والصوم لاتكسان الق سب القتر اهران 
الغضبية©» » فإذا كانت النفس رَكية تؤدى المأمورات » وتحتنب المنهيّات حصلت لما 
سعادات الأخروية . 

وأما الإقناعى : فمثل له فى احصول(“) يك E‏ نه - تحريم 
روا ةس عي کب اضرم ولت ل كوت ل 

sS 
۲۸ . ونه بحسا / معناه أنه لا تجوز الصلاة معه » وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة‎ 
: أقسام الوصف المناميب]‎ 


قال : رروالمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه » كالسّكْر فى 
ر 
- أو فى جنسه كامتزاج النسبين فى التقديم . 


)١‏ فی أب : كتحريم. 

( انظر : احصول » الموضع السابق . 

؟) فى ب : النفس . 

) ط صبيح » ط التقرير والتحبير : بحسب القوى الشهوانية والعصبية . 
4) المصدر السابق . 


-هم- 


(لقياس - أركانه - طرق (لعلة (للإسنوى على نها 


- أو بالعكس كالمشقة المشنركة بين الحائض والمسافر فى سقوه 
الصلاة . 


- أو جنسه فى جنسه كإيجاب حد القذف على الشارب ؛ لكو 
الشرب مظنة القذف ., والمظنة قد أقيمت مقام المظنون ؛ لأن الاستقراء د 
على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد , تفضلاً وإحسانا . 

فحيث ثبت حكم وهناك وصف » وم يوجد غيره ظَنّ كونه علة . 

وإن لم تعتبر > وهو المناسيب المرسل اعتبره مالك» . 

أقول : الوصف المتاسِب على ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن يلغيه الشارع » أى يورد الفروع على عكسه -: فلا إشكال فى أ 
لا يجوز التعليل به ؛ ولهذا أهمله المصّنف . 

وذلك كإيجاب صوم شهرين فى كفارة الجماع فى نهار رمضان على المالك 
فإنه وإن كان أبلغ فى ردعه من العتق ؛ لكن الشار ع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء ؛ ف 
يجوز اعتباره » كما قلناه . 

وقد أنكروا على يحيى بن يحيى(١؟‏ تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغار 
بذلك. 

الثانى : أن يعتبره الشارع » أى : يورد الفروع على وفقه » وليس المر 
باعتباره أن ينص على العلة » أو يومى إليها » وإلا لم تكن العلة مستفادة من الْنَاسَبة 
وهذا النوع على أربعة أقسام ذكرها اا 

أحدها : أن يعتير الشارع نوع الْنَاسّبة فى نوع الحكم » كالسّكْر مع الحرمة9؟) 


٠ هو : يحبى بن يحبى بن أبى عيسى كثير بن وسلاس أبو محمد الليثى الأندلسى القرطبى » أصله‎ )١( 
طنجة » قرأ بقرطبة » ورحل إلى المشرق » ف فسمع الموطأ من الإمام مالك » وروايته للموطاً هى اش‎ 
الروايات وأكثرها تداولا » وعليها عامة الل انر ر يسن بار عند كال ا‎ 
. مالك : هذا عاقل أهل الأندلس » ولد سنة 57 ١هاء وتوفى بقرطبة سنة 14اه‎ 
. )177/8 (الإعلام للزركلى‎ » )۳۰٠۰/۱۱ (التهذيب‎ 

)( فى ب : مع الخمرة 1 
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شرع الإسنوى على المنهاع .ع القياس - (رثانه - طرق (لعلة 
فإن السكر نوع من الوصف » والتحريم نوع من الحكم » وقد اعتبره الشارع فيه 
حيث حرم الخمر » فيلحق به النبيذ . 

وإلى هذا أشار بقوله : (إذا اعتبرها الشارع فيم) . 

أى : اعتبر النوع فى النوع » وإنما أهمل التصريح به لكونه يعلم ما بعده . 

واغلم أن العف ف القع اماي قد جل الوعنق الات لحرن السك 
هو : حفظ العقل » ثم جعله هنا نفس السكر . 

وهذا الثانى لا يوافق تفسيره للمناسب ؛ لأن نفس السّكر لا يَصصْدُق عليه أنه 
جالب نفعاً » ولا دافع ضرراً . 

الثانى : أن يعتبر الشارع نوع الوصف فى جنس الحكم . 

وإليه أشار بقوله : «أو فى جدسه» . 

وتقريره(21 : أن يعتبر("© الشارع النوع فى الجنس » وذلك كامتزاج الدسبين › 
مع التقديم ؛ فإن امتزاج النسبين » وهو : كونه أخا من الأبوين نوع من الوصف › 
وقد اعتبره الشارع فى التقديم على الأخ من الأب ؛ فإنه قدّمه فى الميراث » وقِسُنا 
عليه التقديم فى ولاية النكاح والصلاة عليه » وتحمّل الدية لمشاركتها له فى الجدسية › 
وإن خالفه فى النوعية ؛ إذ التقديم فى ولاية النكاح نوع مُغاير للتقديم فى الإرث 
مخلاف الحكم المتقدم » وهو : تحريم النبيذ / والخمر ؛ فإن الاختلاف هناك بامحل 
حاصة» ولا أثر له فيكون تحريمهما نوعاً واحداً . 

اثالث : أن يعتير الشارع جنس المنَاسّبة فى نوع الحكم . 

وإليه أشار بقوله : أو بالعكس» . 

وذلك كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر فى سقوط القضاء » فإن الشارع 
عتبر جنس المشقة فى نوع سقوط قضاء الركعتين » وإنما جعلنا الأول جنسا » والفانى 
وعا ؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض . 


. فى أء ب : تقديره‎ )١( 
. فى ب : إذا اعتبر‎ )۲( 
—A\o¥-— 


۲۸ ب 


القياس - لأركانه - طرق لالعللة بس سس نلو على (النهاج 

وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض ؛ فهو نوع واحد . 

الرابع : أن يعتبر الشارع جنس الوصف فى جنس الحكم » كما قال على 
نشین“ فى شارب الخمر : ((أرى أنه إذا شرب هذى › وإذا هذى افتزى ؛ فيكون 
عليه حد المفترى))17 » يعنى القاذف » ووافقه الصحابة على ذلك » فقد أوجبوا حد 
القذف على الشرب » لا لكونه شرباً ؛ بل أقاموا مظنة القذف - وهو : الشرب - مقام 
القذف ؛ قياساً على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء فى التحريم ؛ لكون الخلوة مظنة 
له . 

فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التى هى جنس لظنة الوطء » ولمظنة القذف فى 
الحكم الذى هو جنس لإيجاب حد القذف » ولحرمة الوطء . 

والمراد بالجنس هنا هو : القريب ؛ لأن اعتبار الجنس البعيد فى الجنس البعيد هو : 
اا كننا مشعر ف . 

ثم اعلم أن للجنسية مراتب » قال فى امحصول) : فأعم أوصاف الأحكاء 
كونه حكما » ثم الحكم ينقسم إلى : وجوب » وغيره . والوحوب إلى : عبادة » 
وغيرها . والعبادة إلى : صلاة » وغيرها . والصلاة إلى : نافلة » وغيرها . فما ظهر 
تأثيره فى الفرض أحص مما ظهر تأثيره فى الصلاة . 

قال : وكذا فى جانب الوصف » فأعم الأوصاف كونه يُناط به الحكم » 
المناسب » ثم الضرورى . 

وقوله : ررلأن الاستقراع» هر متعلّق بقوله : ريفيد العلية) . 

وتقديره : أن التاسّبة فى هذه الأقسام الأربعة تفيد العلية ؛ لأنا استقرينا أحكاء 
الشرع فوجدنا كل حكم منها مشتيلا على مصلحة عائدة إلى العباد » ويعلم منه أذ 
O‏ لل لت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف » والحاكم فى المستدرك » ومالك فى الموطأ . انظر : (نصب 
الراية ٠٠١٠/۳‏ تلخيص الحبير 5/4 7) . 
(۲) انظر : المحصول : (ح۲/ق۲۲۸/۲) . 
حرهةم/- 


شرع اللإسنوى على (لنهاع (لقياس - أركانه - طرق (لعلة 
ركو ويك رون جكو ص ضور ا رعدالة E‏ 
لصلحة العبد » و لم يوجد غيره من الأوضاف الصالحة للعليّة غلب على الظن أنه علة 
لكوة الأصل عدم غوف وإذا ثبت أ عله ثيك أن اة نفيك / الغلية وهي 
الذعى . 
وقال الإمام فى المعالم : إنه لا يجوز تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد . 
قوله : روت لم تعتبر» 
هو : بالتاء بنفطتين من فوق ؛ لأنه قسريم لقوله : روالمناسبة تفيد العلية إذا 
عتبرها الشارع فيه) . 
وأشار بهذا إلى القسم الشالث » وهو : انايب الذى لا يُعلم هل اعتيره 
لشارع» أو ألغاه » وهو المسمى ب : انايب امال : 
وفى اعتباره حلاف يأتى مبسوطا فى الكتاب الخامس إن شاء الله تعالى . 
قال الإمام") : وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هى أحص من كونه وصفا 
0 وإلا فعموم كونه وصفا مَصلَحِيا مشهود له بالاعتبار . 
e‏ ا : الإمام عبر عن المتاسيب ا بأنه : اتاب الذى 
عقر جيه الى خن > ولم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه فى نوعه . 
وهذا التفسير الذى فسرنا به كلام الصف للمرسّل »> وهو : أن لا يعلم 
عتباره» ولا إلغاؤه صرح به الآمدى) » وكذلك الصف فى الغاية القصوى. 
وقال ابن الحاجب( “ : الرس هو الذى ل يعتيره الشارع » سواء عُلِمَ أنه ألغاهء 
م لم يعلم الاعتبار » ولا الإلغاء . 


)١‏ المعالم » ص ١١7‏ » لكن الذى فى المطبوعة إنما ساقه على لسان منكرى القياس » فى معرض 
سرد حججهم على إنكاره » ولم يذكره على أنه كلام له » وهو حلاف ما ذكره الشارح 
*) انظر : المحصول : (ج5؟/ق 0770/7 . 
۳) انظر : الإحكام (357/86) , ط الحلبى . 
)٤‏ انظر : المختصر مع شرح العضد › (7417/7) . 
-0۹\- 
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۹ب 


القياس - أركانه - طرق العلة شن (للإسنوى على (النهاج 
وإنما حملنا كلام الصف على الأول لكونه مُطابقاً لكلامه فى الغاية » وموافقا 
لما نقله عن مالك ؛ فإن مالكا لم يخالف فى القسم الذى ألغاه الشارع . 
[ التقسيم الثانى للمناسب] : 
قال : رروالغريب : ما أثر هو فيه, ولم يؤثر جدسه فى جدسه › 
والملائم : ما انر جنسه فى جنسه أيضا . 
والمؤثّر : ما أَثْر جدسه فيه . 


يخ هي 


مسالةه : 


المناسّبة لا تبطل بالمعارضة ؛ لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد مز 

أقول : هذا التقسيم( للقسم الأول » وهو الْنَاسِب الذى عُلِم اعتباره . 

وحاصله : أنه ينقسم باعتبار تأثير نوعه وجنسه فى نوع الحكم وجنسه إلى 
الغريت:: واللائع © والور. 

فا مناسب() الغريب هر : الذى تر( نوعه فى نوع الحكم » ولم يؤر جنس 
ف شد رسي و اكرنة ب a‏ أضله الح باعمارة . 

ومثاله : الطعم فى الربا ؛ فإن نوع الطعم مور فى حرمة ES‏ ل 
مور فى حنسه » وقد سبق له مثال آغمر ذكره الْصئف » وهو السكر مع الحرمة . 

والملائم هر : ما ر حدسه فى جدسه ‏ كما آثر نوعه فى نوعه » كالقتل الم 
OS e‏ تي 


. ط التقرير والتحبير : تقسيم‎ )١( 
. فى الجميع : : والمناسب » والمئبت من اأ‎ )۲( 
. فى أ : ما أنْو‎ )”( 
وب‎ 


شرع اللإسنوى على النہاع_ د (لقياس - (رقانه - طرق (العلة 

قال الآمدى : وهذا القسم مق على قبوله بين القياسين » وما عداه فمختلف فيه . 

والموّثر هو : ما أثر جنسه فى نوع الحكم لا غير » كالمشقة مع سقوط الصلاة 
على ما مر . 

ك4 لسري قلاف عد مله لامي ابر اغصول:: 

فأما ا لحصول(١)‏ ففيه قبيل الكلام على الشبه : أن الْوَّر هو ما أَنّر نوعه فى 
جنس الحكه) . قال : كامتزاج النسبين مع التقديم كما تقدم إيضاحه . 

فا فكي ناا كه اعقو 

وأما الحاصل(© ففيه فى الموضع المذكور أيضاً : أن ال فا ات مه فی 
جنس الحكم . 

والظاهر أنه اشتبه عليه كلام الإمام » فغلط فى اختصاره له . 
عليه فهو : انبر . وإن كان اعتباره بازتیب الحكم على وَفقه نظِرَ : إن اعتبر عينه فى 
جنس الحكم » أو بالعكس » أو جنسه فى جنسه فهو : الملائم » وإن اعتبر نوعه فى 

وإذا ع اميف خا أنه عالق لكام الشف نح ا ر ا 
والموافق() له فى الغريب . 


(9) انظر : المحصول : (ج7/ق7/ه/73170-71) . 

(۲) نص عبارته فى امحصول : ((...المؤثر وهو أن يكون الوصف مؤثرا فى جنس الحكم فى الأصول › 
دون وصف آحرء فيكون أولى بأن يكون علة من الوصف الذى لا يؤثر فى جنس ذلك الحكم) . 
وإنما ذكرنا عبارته لما سيأتى من كلام الشارح فى مباحثته مع صاحب الحاصل. 

(۳) انظر : الحاصل (۸۹۳/۲) . 

. انظر : المختصر مع شرح العضد » (157/7؟)‎ )٤( 

() فى أ : وموافق . 

-51م- 
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للقياس - أرفانه - طرق العلة شع الإسنوى على النهاج 

وأما الآمدى(7١)‏ فتفسيره للملائم والغريب موافق لتفسير اللْصَنْف » وتفسيره 
لز ر موافق سيم انو الداعت 

واعلم أن أقسام الات :على ااتقخضية الفنلمه العقلية تة 6 لأب إن نا بور 
نوعه » أو جنسه » أو كلاهما فى نوع الحكم » أو جنسه » أو كليهما . 

قال الآمدى : والواقع من هذه الأقسام خمسة . 

ذكر فى الكتاب ألقاب) ثلاثة منها » وبقى منها قسمان سبق مثالهما لم 
يتعرض للقبهما . 

أحدهما : أن يكون جنس الوصف مُوَثّراً فى جنس الحكم » دون النوع فى 
لنوع » كتأثير المظنة فى مظنونها على ما سبق إيضاحه . 

وتمثيله بشرب الخمر قال فى الإحكام : وهو من جنس الْنَامِبٍ الغريب . 

والثانى : أن يكون نوع الوصف مورا فى جنس الحكم » كامتزاج النسبين مع 
التقديم . 

وقد لقبه ابن الحاحب بالملائم » كما تقدم نقله عنه . 

قوله : رمسألة » الج . 

اعلم أن الوصف إذا كان مشتملاً على مصلحة منامربة لمشروعية الحكم » وعلى 
مفسدة تقتضى عدم مشروعيته فهل يكون تضمنه للمفسدة موجبا لبطلان مناسبته 
للحكم أم لا ؟ 

فيه مذهبان حكاهما() فى الإحكام من غير ترحيح9©) . 

أحدهما - وهو المختار عند / ابن الحاجب2©2» -: أنها تبطل إذا كانت المفسدة 
مساوية أو راححة . 


. انظر : الإحكام (/555) » ط الحلبى‎ )١( 

(۲) الجميع : ((ألقابا)) والمثبت من أ . 

(۳) فى أ : حكاها . 

(5) انظر : الإحكام للآمدى » الموضع السابق . 

. )7417/7( انظر : المحتصر مع شرح العضد‎ )١( 
-A1Y- 


شرع الإسنوى على النهاع  ----‏ (لقياس - أركانه - طرق العلة 

والثانى : لا تبطل » وهو اختيار الإمام » وأتباعه() . 
نفعه غير نفع ؛ لاستحالة انقلاب الحقائق , وإذا بقى نفعه بقيت مناسبته » وهر 
لاتوت غا لانت أن ا عليه ا كته مر چ 
[الطر يق الخامس - الشبه] : 

قال : ررالخامس الشبه . 

قال القاضى : المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسّكْر للحرمة 
فهو: المناميب . 

أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو : الشبه 

وإن لم يناسب فهو : الطرد › كبناء القنطرة للتطهير . 

وقيل : ما لم يناسب : إن علم اعتبار جدسه القريب فهو : الشبه › 
وإلا فهو" : الطرد . 

واعتبر الشافعى المشابهة ف فى الحكم وابن علية فى الصورة , والإمام 
ا 

لنا : أنه يفيد ظن وجود العلة ؛ فتبت الحكم . 

قال : ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع0© . 

قلنا : ممنوع) . 

أقول : هذا هو الطريق الخامس من الطرق الدالة على العلية » وهو الشبه . 

واحتلفوا فى تعريفه » فقال بعضهم : هو الوصف الذى لا تظهر فيه الْنَاسّبة بعد 


. )۱۹٤/۲( والتحصيل‎ )۸۸٤/۲( والحاصل‎ › )۳۲۷ › ۳۲٣/۲( راجع : المحصول‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. فى أ : إجماعا‎ )۳( 

لمم - 


۰ب 


القياس - أرفانه - طرق (لعلة شع الإسنوى على النهاع 
البجت التام » ولكن أُلِف من الشارع الالتفات إليه فى بعض الأحكام » فهو درن 
ا ناسيب وفوق الطردى » ولأحل شبهه بكل منهما سمى الشبه . 

ومثاله : قول الشافعى فى إزالة النجاسة : طهارة تراد لأحل الصلاة فلا تجوز 
بغير الماء » كطهارة الحدث . فإن الجامع هو الطهارة » ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد 
البحث التام غير ظاهرة » وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها فى بعض الأحكام كمس 
المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتماها على المناميب . 

وهذا القول نقله الآمدى() عن أكثر المحققين » قال : وهو الأقرب إلى قواعد 
الأصول 1 


و کرو اا 


وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات فهو 
الى مالاب كالسكر ع اريم :وان ل مام بالات بل جالع أن 
بالاستلزام فهو الشبه » كتعليل29» وجوب النية فى التيمم بكونه طهارة » حتى يقاس 
عليه الوضوء » فإن الطهارة من حيث هى لا تناسب اشتراط النية ؛ وإلا لاشترطت() 
فى الطهارة عن النجس » لكن تناسبه من حيث إنها عبادة » / والعبادة مناسيبة 
لاشتراط النية . وإن لم تناسبه بالذات ولا بالتبع فهو الطرد » كاستدلال المالكى مغلا 
على جواز الوضوء بالماء المستعمل بقوله : إنه مائع تبنى القنطرة على جنسه ؛ فيجوز 
الوضوع يه ؛ فياسا علق الماء فى التهن ؟ فإن .بتاع القنطرة على الماع ليسمن مناسبا لكوته 
رر ع وال اا 

وقال بعضهم : الوصف الذى م يناسب الحكم إن علم اعتبار جنسه القريب فى 
الجنس القريب لذلك الحكم فهو : الشبه . وإن لم يعلم اعتبار جنسه القريب فى انس 
القريب فهو : الطرد . 


. انظر : الإحکام (۲۷۳/۳) » ط الحلبى‎ )١( 
. فى أ : يناسب‎ )۲( 
. فى الجميع :((التعليل)) والمثبت من أ‎ )”( 
. فى ا : اشترطت‎ )4( 
-414- 


شرع الإسنوى على النباع لياس - أركانه - طرق (لعلة 

ومثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة » على القول القديم ؛ فإن الخلوة 
ل تناسب وجوب المهر ؛ لأن وحوبه فى مقابلة الوطء » إلا أن جنس هذا الوصف» 
وهو كون الخاوة مظنة للوطء قد اعتبر فى جنس الوجوب وهو الحكم . 

ووجه اعتباره فيه : أنه قد اعتبر فى التحريم » والحكم جنس له › فعلمنا من 
التقسيم الأول أن الشبه : هو الوصف المقارن للحكم المتَاسيب له بالتبع . 

وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة وقد فسروه ب : أنه ادمع بين الأصل والفرع 
مما لا يناسب الحكم » ولكن يستلزم المناميب . 

وعلمنا من التقسيم الثانى : أنه الوصف الذى ليس .مناسيب) » وعلم اعتبار 
جنسه القريب فى جنس الحكم القريب . 

ولم يرجح الإمام » ولا أتباعه شيا من هذا الخلاف » وكذلك ابن الحاحب أيضاً . 

واعلم أن التعبير عما ليس .عناسب » ولا مستلزم للمناسب ب : الطرد ذكره 
جماعة » والتعبير المشهور فيه هو الطردى » بزيادة الياء . 

وأما الطرد : فمن جملة الطرق الدالة على العلية » كما سيأتى فى القسم الثانى . 
[فرع] : 

قوله : رواعتبر الشافعى » الخ 

هو فرع آخر ”ماه الشافعى قياس الأشباه › و افع امدق ف :توالة اش 
الشبه ؛ لأن فيه مناسبة له . 

وحاصله : أنه إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما فى الحكم والآخر فى 
الصورة » فإن الشافعى رحمه الله يعتبر المشابهة فى الحكم ؛ ولهذا ألحق العبد المقتول 
بسائر المملوكات فى لزوم قيمته على القاتل » وإن زادت على الدية » واللجامع : أن 
كلا منهما يباع ويشترى . 


(١0)فىأ:لم.‏ 
(۲) فى أ : الذى لم يناسب . 


-ه56م/- 


۳۱ 


القياس - أركانه - طرق العلة ل شرع الإسنوى على (النهاج 

واعتبر ابن علية('2 المشابهة فى الصورة حتى لا يزاد على الدية . 

ونقله إمام الحرمين فى البرهان عن أبى حنيفة وأحمد رضى الله عنهما ؛ وهذا 
أوحب أحمد / التشهد الأول كالثانى » ولم يوجب أبو حنيفة الثانى كالأول9) . 

وقال الإمام فخر الدين : متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم » أو 
مستلزم لما هو علة له صح القياس مطلقاً » سواء كان فى الصورة أو الحكه(” . 

رل افا ابوك ميان ةما وك هنا طلا 

و كام الت قاف ال اه رو قناز ا و 
أحذ الشارحون بظاهره ؛ فصر حوا به . 

وليس كذلك ؛ فقد صرح الغزالى فى المستصفى7؟) بأن قياس الأشباه ليس فيه 
حلاف ؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين » ولكن وقع التردد فى تعيين أحدهما . ذكر 
ذلك فى الطرف الثالث » قبيل باب أركان القياس . 

وذكر فى البرهان قريبا منه أيضا() . 

وكلام امحصول لا يرد عليه شىء ؛ فإنه نقل حلاف القاضى فى الشبه خاصة . 

ولكن لذ أرقع الصف الرهم أن الإمام بعد قراغ من ر ابه ة 
قال :«(واعلم أن الشافعى رحمه الله يسمى هذا قياس غلبة الأشباه » وهو : أن يكون 
الفرع واقعا بين أصلين» » إلى آخحر ما قال ؛ فتومّم الصنف أنه أشار بقوله : «رهذا» إلى ما 
تقدّم من تفسير قياس الشبه » وليس كذلك بل هو إشارة إلى وقوع الفرع بين أصلين . 


» هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى بالولاء » البصرى » من أكابر حفاظ الحديث‎ )١( 
ولى صدقات البصرة » ثم المظالم فى بغداد » فى آحر حلافة هارون الرشيد توفى سنة 507 1ه‎ 
. )8١/9 والأعلام‎ 85/١١ انظر : (تهذيب التهذيب‎ 

(۲) انظر : المغنى لابن قدامة (087-075/1) طبعة مكتبة الجمهورية بالقاهرة والرياض الحديثة . 

(۳) انظر : المحصول )٠٤٥/۲(‏ . 

. انظر : المستصفى للغزالى » ط بولاق » (۴۲۳/۲) » وما بعدها‎ )٤( 

(5) انظر : البرهان )۸٦۱/۲(‏ , 

-55م/- 


شرع الإسنوى على لهاع لياس أركانه ‏ طرق العلة 

قوله ««لنل» » أى : الدليل على أن قياس الشبه معتبّر » وذلك : أن الشبه يفيد 
ظن كون الوصف علة . 

معان و ف رھ 

وأما على التفسير الثانى : فلأنه لما بت أن الحكم لا بد له من علة » ورأينا تأثير 
جنس الوصف فى جنس الحكم دون غيره من الأوصاف » كان ظن إسناد الحكم إليه 
أقرى من ظن إسناده إلى غيره » وإذا ثبت إفادته(" للظن وجب العمل به لِمّا تقدم غير 
8 
بالإجماع . 

وأحاب الْصنف ب : المنع ؛ فإن ما ليس عناسب قد يكون مستلزما للمناسب :> 
وقد لا يكون . فإن كان مستلزما له فليس مردودا بالاتفاق » بل هو حجة عندنا » 
[الطريق السادس - الدوران] : 

قال : «السادس : الدوران » وهو : أن يحدث الحكم بحدوث وصف› 
وينعدم بعدمه . 

وهو مفيد(" ظناً 5 

وقيل : قطعا . 

وقيل : لا قطعا , ولا ظنا : 

لنا : أن الحادث له علة » وغير المدار ليس بعلة ؛ لأنه إن وجد قبله 
0 0 £ 
فليس بعلة للتخلف › وإلا فالأصل عدمه . 


. فى ط يخيت : إفادة‎ )١( 
. فى ب : يفيد‎ )۲( 


-/51م- 


القياس - أرفانه - طرق (لعلة ---- لس شرع (اللإسنوى على (النهاج 
الالاب وأيضا عِليّة بعض المدارات مع التخلف / فى شىء من الصور لا 


يجتمع مع عدم علية بعضها ؛ لأن ماهِيّة الدوران إما أن تدل على عة 
المدار ؛ فيلزم عِلّيّة هذه المدارات , أو لا يدل فيلزم عدم عِلْيّة تلك 


للتخلف السالم عن المعارض ؛ والأول ثابت فانتفى الثانى . 

وعورض بمثله . 

وأجيب ب : أن المدلول قد لا يثبت لمعارض , 

فيل : الطرد لا يؤثر » والعكس ل يعتبر , 

قلنا : يكون() للمجموع ما ليس لأجزائه» . 

أقول : الطريق السادس من الطرق الدالة على العليّة الدوران » وسماه الآمدى 
وابن الحاجب الطرد والعكس29») . 

عق كما قال المح عار عن عدوت لجخم لوت الإونت م بوإنسدات 
بعتم وفك الوتضق يشمن اراو رای يسم دائراً . 

[1] قد يكون فى محل واحد » كالسكر مع عصير العنب » فإنه قبل أن يحدث 
اروصت لاسكا كان مداه رغنك حل تدس الك ال 
التفاح كان ربويا » ولما لم يوحد فى الحرير لم يكن ربويا . 

را الف عدوت ایک برت اها وأما ذواتها فهى قليكة كما تقدم. 

وتعبيره بقوله : (رنحدوث) » وبقوله : (ربعدمه) -: يقتضى أنه لا بد أن 


. فى : فيكون‎ )١( 
. )555 2 7590/7( انظر : الإحکام للآمدى (11/7 وما بعدها) والمختصر مع الشرح‎ )۲( 
—~A1A-¬— 


شرع (للإسنوى على النهاع--ع ب القياس- (رقانه - طرق (لعلة 

وقد صرّح الغزالى فى المستصفى » زفى شفاء الغليل بذلك » فقال : والمؤثر من 
الدوران هو : أن يكون الثبوت بالثبوت » والعدم بالعدم » وأما الدوران كمعنى الثبوت 

واعترض عليه الإمام فخر الدين فى الرسالة البهائية بأن قال : الثبوت بالثبوت 
هو كونهعلة لمتكي ستل يزعن عل الرضيق کد امك 

هذا لازا مات زارد على غنارة الصف 4لا جر أن الإمام فى امحصول 
عبر ب : الثبوت عند الثبوت » والانتفاء عند الانتفاء . 

لكنه يتتقض بالمتضايفين » ك : الأبوة والبنوة 29 » فإن الحد صادق على ذلك»؛ 
مع أنه ليس من الدوران ؛ لأن الدوران يفيد التعليل » كما سيأتى » وأحد المتضايفين 
ليس علة للآخر ؛ لأن العلة متقدّمة على المعلول › والمضافان معا . 

واختلفوا فى أن الدوران هل يفيد العليّة أم لا ؟ 

فقال الإمام والمصنف : إنه يفيد العليّة ظنا . 

وقال بعض المعتزلة : يفيد العليّة قطعا . 

وقال بعضهم : لا يفيدها أصلا » لا قطعا ولا ظنا . 

واختاره الآمدى » وابن الحاحب()» وكلام المحصول فى/ الأفعال الاختيارية ۲۳۲ 
قبل البعثة يقتضيه . 

قوله : «لنا» 


أى الدليل على ما قلناه من وجهين : 


. )۲۷١ 2 755( وشفاء الغليل‎ . )8١ » ۸۰/۲( انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) ب » ط التقرير والتحبير : لثبوت . 

(۳) فى المطبوعات : كالبنوة والأبوة . 

. سقط من أ‎ )٤( 

(8) انظر : الإحكام للآمدى ٩۱/۳(‏ وما بعدها) والمختصر مع الشرح ۲٤٣/۲(‏ 2 145) . 
-۸14- 


القياس - (رفانه - طرق العلة. ل شرع اللإسنوى على النهاج 
أحدهما : أن الحكم لم يكن » ثم كان فيكون حادثاً » وکل حادث لا بد له 
من علة بالضرورة » فعلته إما الوصف المدار أو غيره . 

لا جائز أن يكون غير المدار هو العلة ؛ لأن ذلك الغير إن كان موجوداً قبل 
حدرث ذلك الحكم فليس بعلة ل » وإلا لزم تلف الخكم عن العلة » وهو 
خلاف الأصل » وإن لم يكن موحودا » فالأصل بقاؤه على العدم » وإذا حصل ظن أن 
غير المدار ليس بعلة حصل ظن أن (المدار هو العلة)20 » وهو المذّعى . 

الثانى - وم يذكره الإمام » ولا صاحب الحاصل -: أن عِليّة بعض المدارات 
للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار فى شيء من صوره لا تجتمع مع 
عدم عة تعض ارات لل وه ماع اتر راق و ريك هي إا اة حل غ 
عِليّة المدار للدائر أولا » فإن دلت فيلزم عِليّة هذه المدارات » أى : التى فرضنا عدم 
عِلْيّها + ليت وُحد الدوزات وأحد عليه النداز داقر افلا تجتمع عة بض 
الّدارات مع عدم عِلَيّة بعضها . 

ر قدل اة الدرواة على عليه دار لات اة عم عليه تلك 
المدارات » أى : ات قرمنا علقها م ولف هنها الذائر فى اشر رمن غبررفناالو عرد 
القتضين الخدم العليّة + وهو : تخلف الدائر عن اذُدار » مع سلامته عن المعارض » وهو: 
دلالة ماهِيّة الدوران على العِلّيّة » فإن دلالة ماهِيّة الدوران على العليّة » تقتضى عة 
دار » والتخّف يقتضى عدم عليته > فبينهما تعارض فثبت أن عِلِيّة بعض المدارات 
مع التخلف لا تجتمع مع عدم عِلَيّة بعضها . 

والأول - وهو : عليه بعض الدارات مع التخلف -: ثابت بالاتفاق ؛ لأن شرب 
لرا عله اال من على اوا فى بسن اة بالنسبة إلى بعض الأشخاص. 

وإذا ثبت الأول انتفى الثانى » وهو : عدم عِلَيّة بعض المدارات للدائر » ويلزم 
من انتفائه عِلَيّة جميع الّدارات » وهو : المدعَى . 


. فى المطبوعات 3 صدور ذلك‎ )١( 
فى أ : اكّدار علة‎ )*”( 
لام ب‎ s— 


شرع اللإسنوى على امنا (القياس- أرثانه - طرق العلة 

رإغا فيد عليه بعض الدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم عليه 
تلك» على تقدير عدم دلالة ماهِيّة الدوران على العليّة . 

قوله : «وعورض» 

أى : عارّض الخصُم هذا الدليل عله » وتقرير المعارضة : أن يعاد الدليل السابق 
بعينه فيقال : (عِلْيّة بعض المدارات مع التخلف) الخ » إلا أنا نبدل قوم : (والأول 
ثابت فينتفى الثانى) بقولنا : (والثانى ثابت كالمتضايفين فينتفى الأول) ؛ هذا هو 
الصواب فى تقريره ؛ فاعتمده . 

وأجاب المصنف/ ب : أن جواب المعارضة هو ا ا 
وذلك لأنه يلزم مما قلناه » وهو كون جميع لُدارات علة للدائر مع التخدّف فى بعض 
الصور أن يوحد الدليل بدون المدلول » وهو أمر معقول ؛ فإنه يجوز أن يتخلف 
المدلول لمانع . 

ويلزم ما قالوه - وهو : كون الّدارات ليست بعلة » مع عِليّة بعضها -: أن 
يوجد المدلول بدون الدليل » وهو غير معقول . 

[دليل من قال بعدم علي الدوران] : 

قوله : «قبل : الطرد» إل 


أى : احتج من قال : إن الدوران لا يفيد | لحلكة مطلنا > أن الدوراة ركسي 


0 

17 الطرد » وهو : ترتب وجود الشىء على وجود غيره . 

[؟] والعكس , وهو : ترتب عدم الشىء على عدم غيره . 

والطرد لا يؤثر فى إفادة العِلْيّة ؛ لأن الطرد معناه سلامته من الانتقاض » 
وسلامة المعنى من مُبْطِل واحد من مُبْطِلِات العلَيّة لا توجب انتفاء كل مُبْطِلٍ . 

والعكس غير معتبّر فى العلل الشرعية على الصحيح , لأن عدم العلة مع 
وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح فى عِليّة العلة المعدومة , لجواز أن يكون 
للمعلول علتان على التعاقب › كالبول والمس بالنسبة إلى الحدث . 


-الام/- 


۲ب 


(لقياس - لأرثانه - طرق إلعلة-_ )لل بمريح اللإسنوى على المنهاج 

وأحاب الصف ب : أنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفراد 
عدم دلالة بجموعهما ؛ فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعيّة عيّة تأثير لا يكون لكل 
واحد من الأجزاء كاجراء العلة :إن قل ا کر را ر 
[الطريق السابع - التقسيم الحاصر أو السبر والتقسيم | : 

قال : «السابع : التقسيم الحاصر كقولنا : ولاية الإجبار إما أن لا 
تعلل » أو تعلل بالبكارة › أو الصغر , أو غيرهما : 

والكل باطل سوى الثانى . 

فالأول والرابع للإجماع 1 

والنالث لقوله عليه الصلاة والسلام : «الثيب أحق بنفسها» . 

والسبر غير الحاصر مغل أن تقول : علة حرمة الربا , إما الطعم › 
الكيل » أو القوت . 

فإن قيل : لا علة ها , أو العلّة غيرها . 

قلنا : قد بنا أن الغالب على الأحكام تعليلها . والأصل عدم 
غيرها) . 

أقول : الطريق السابع من الطَرق الدالة على العِلَيّة التقسيم الحاصر » والتقسيم 
الذى ليس بحاصر » ويعبّر عنهما ب : السبر والتقسيم . 

معناه : أن الباحث عن العلة يقم الصفات التى يتوهُم عليتها » بأن يقول : 
علة هذا الحكم إما هذه الصفة » وإما هذه » ثم يسبر كل واحدة منها ء أى يختيره : 
ويلغى بعضها بطريقه » فيتعيّن الباقى للعلية . 


ا فالسبر هو : أن يختبر / الوصف هل يصلح للعلية أم لا » والتقسيم هو قولنا : 
العلة إما كذا » وإما كذا » فكان الأولى أن يقدّم التقسيم فى اللفظ » فيقال : التقسيم 
والسبر ؛ لكونه متقدّما فى الخارج . 


~AVY-— 


شرع الإسنوى على النباع سب (لقياس - أركانه - طرق (لعلة 

فالتقسيم الحاصر هو : الذى يكون دائراً بين النفى والإثبات » كقول الشافعى 
مثلاً : ولاية الإحبار على النكاح أما أن لا تعلل بعلة أصلاً » أو تعلل . 

وعلى التقدير الثانى » فإما أن تكون معللة بالبكارة » أو الصغر » أو بغيرهما . 
والأقسام الأربعة باطلة > سوى القسم الثانى » وهو التعليل بالبكارة . 

فأما الأول » وهو : أن لا تكون معلّلة » والرابع » وهو : أن تكون معلّلة بغير 
البكارة والصغر -: فباطلان بالإجماع . 

وأما الثالث : فلأنها لو كانت معللة بالصغر لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة ؛ 
لوجود العلّة » وهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام : «الثيب أحق بنفسها»( . 

وهذا القسم يفيد القطع إن كان الحصر فى الأقسام » وإبطال غير المطلوب 
قطعيًا » وذلك قليل فى الشرعيات » وإن لم يكن كذلك فإنه يفيد الظن . 

وأما التقسيم الذى ليس بحاصر فهو الذى لا يكون دائراً بين النفى والإثبات › 
ويسمى بالتقسيم المنتشر . 

وعبّر عنه الصف بالسبّر غير الحاصر » وعبّر عن الأول بالتقسيم الحاصر ؛ 
تنبيها على جواز إطلاق كل واحد من السبر والتقسيم على كل واحد من القسمين . 

وهذا القسم لا يفيد إلا الظن فلا يكون حُجَّة فى العقليّات » بل فى الشرعيات 
فقط كقولنا : علة جرمة الربا إما الطعم » أو الكيل » أو القوت . 

والثانى والثالث : باطلان بالنقض » أو بغيره ؛ فتعين الطعم » وهو المطلوب . 


قال فى المحصول : وهذا إذا لم يتعرض للإجماع29 على تعليل حكمه » وعلى 
حصر العلة فى الأقسام ؛ فإن تعرّض لذلك كان قطعيا9 . 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب ((التكاح)) باب : استعذان الثنيب 01١ 4٠١(‏ وأبو داود : كتاب 
((النكاح)) باب : فى الثيب (۲۰۹۹) والترمذى : كتاب ((النكاح)) باب : ما جاء فى 
استثمار البكر (۱۱۰۸) وقال : حسن صحيح » والنسائى : كتاب ((النکاح)) باب : استئذان 
البكر فى نفسها (59/5) . 

(۲) المطبوعات : ((الإجماع)) والمثبت من المحطوصطتين . 

(*) انظر : المحصول : (ج؟/ق0/95٠”‏ وما بعدها) . 

AA 


۳ب 


القياس - (ركانه - طرق (العلة شع الإسنوى على النهاج 

قوله : ررفان قبل» 

أى : أورد على الاستدلال بالسبر الغير الحاصر » فقيل : لا نسَلّم أن تحريم الربا 
معلل ؛ فإن من الأحكام ما لا علة له » بدليل أن عليّة العلة غير معللة , وإلا لزم 
ا 

سلّمنا فلم لا يجوز أن تكون العلّة غير هذه الثلاث » فإنكم لم تقيموا دليلاً على 
الحصر فيها . 

وأجابة الى بهن الأرل :ااا في مات اناس أن الغالب على 
الأحكام الشرعية تعليلها بالمصالح ؛ فيكون ظن التعليل أغلب من ظن عدم التعليل . 

وعن الثانى ب : أن الأصل عدم علة أخرى غير الأمور المذكورة » وذلك كاف 
فى حصول / الظن بعلية أحدها . 
[الطريق الثامن - الطرد] : 

قال : «الثامن : الطرد , وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع 
فيه ؛ فيثبت فيه إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب22 . 

وقد قيل : تكفى مقارنته فى صورة » وهو ضعيف) . 

أقول : الطريق الثامن من الطرق الدالة على العلية الطرد . 

والطرد : مصدر ,معنى الاطراد » وهو : أن يثبت الحكم مع الوصف الذى لم 
يعلم كونه مناسبا , ولا مستلزما للمناسب فى جميع الصور المغايرة حل النراع . 

وقد احتلفوا فيه فمن لا يقول بحجية الدوران » كالآمدى وابن الحاجب »ء لا 
يقول بهذا بطريق الأولى . 


. فى ط صبيح : للمفرد المتنازع بالأعم الأغلب‎ )١( 
. فى ب : ها هنا‎ )۲( 


-ع/ا/- 


شرع اللإسنوى على النهاع ل القياس - أركانه ‏ طرق العلة 
فذهب الغزالى فى شفاء الغليل » والإمام فخر الدين فى الرسالة البهائية إلى أنه 
حجة . ومال إليه فى المحصول » وصرح به صاحب الحاصل() > وقطع به الصنف . 
وذهب جماعة منهم الغزالى فى المستصفى إلى أنه ليس بحجة) . 
واستدل الأولون ب : أن الحكم إذا كان ثابناً مع الوصف فى الصور المغايرة محل 
النزاع » ثم وُحد ذلك الوصف بعينه فى محل النزاع لزم أن يثبت الحكم فيه إلحاقا 
فان استقراء الشرع يدل على أن النادر فى كل باب مُلْحَق بالغالب . 
وذهب بعضهم إلى أنه يكفى فى التعليل بالوصف مقارنته للحكم فى صورة 
واحدة ؛ لأنا إذا علمنا أن الحكم لا بد له من علة » وعلمنا حصول هذا الوصف » وم 
نعلم غيره ظننا أنه علة ؛ إذ الأصل عدم ما سواه . 
قال الصف : وهو ضعيف ؛ لأن الظن لا يحصل إلا بالتكرار 
[الطريق التاسع - تنقيح المناط] : 
وقد يقال : العلّة إما المشترّك , أو المميّر . 
ولا يكفى أن يقال : محل الحكم إما المشترّك أو مير الأصل ؛ لأنه لا 
0 امحل ثبوت الحكم) . 
ا ل 0 : العلة . 


والمناط : اسم مكان الإناطة » والإناطة التعليق » والإلصاق . 


. وما بعدها) . والحاصل (؟407/9)‎ ٠٠٠١/۲( انظر : شفاء الغليل (737 وما بعدها) والمحصول‎ )١( 
)۸٠/۲( انظر : المستصفى‎ )۲( 
—AVo-— 


القياس - (رفانه - طرق (لعلة ل شرع (للإسنوى على النباج 

قال حبيب الطائی() : 

بلاد بها نيطت على تمائمى2 وأول أرض مس جلدى ترابها 

أى : علقت على الحروز بها . 

فلما رُبط الحكم بالعلّة » وعلق عليها ميت مناطاً . 

وتنقيح مناط العلّة هو : أن يبين المستددل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ؛ 
وحینئذ فيلزم اشتراكهما فى الحكم . 

يمب مثاله : أن يقول الشافعى للحنفى : لا فارق بين القتل بالتقل وامحدّد / (إلا 

كرنه ددا و فوره دا لا مسن لاق العلكةم0) #الكرن القضوة مدن القفناض 
هو حفظ النفوس » فيكون القتل هو العلة وقد وحد فى المثقل ؛ فيجب فيه القصاص . 
كما تقدَّم بَسّْطه . 

قوله : رروقد يقال 

أى : قد يقرّر بعبارة أخرى فيقال : علة الحكم إما المشترّك بين الأصل والفرع › 
وهو :الكل العند:في امعالنا + أن المميز الأصجل عن الفرع » أى : الذى اختص به 
الأصل » وهو كونه قتلاً بامحدّد » والثانى باطل لكذا ؛ فثبت الأول ؛ ويلزم من ذلك 
ثبوت الحكم فى الفرع . 

قال فى المحصول() : وهذا طريق جيد » إلا أنه هو بعينه طريقة السبر والتقسيم 


)١(‏ هو : حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائى » أبو تمام » شاعر أديب . من آثاره : فحول 
الشعراء » ديوان شعر توفى سنة ١لالاها‏ 
انظر : الفهرس لابن النديم ٠٠١/١‏ تاريخ ê‏ 8ه ) معجم المؤلفين ۱۸۳/۳). 
(۲) فى ب : (إلا كونه مثقلا » وكونه مثقلا لا مَدْخل له فى العلّيّةع . 
(۳) انظر : المحصول : (ح۲/ق۷/۲١۳)‏ . 
-~AVY1-—‏ 


شرع (لإسنوى على النباء ----- القياس - أركانه - طرق (لعلة 

قوله : ,رولا يكفى» 

أى : لا يكفى أن يقال فى تقريره : إن هذا الحكم لا بد له من محل » وهو أما 
المشترّك بين الأصل والفرع » أو المميّر ؛ والثانى باطل لكذا ؛ فتعين الأول . 

وإنما قلنا : لا يكفى ؛ لأنه لا يلزم منه ثبوت الحكم فى الفرع ؛ لأنه لا يلزم من 
بوك اع بوك اال . 

والفرق بين تنقيح المناط › وتخريج المناط › وتحقيق المناط : 

على ما نقله الإمام عن الغزالى : 

- أن تنقيح المناط هر : إلغاء الفارق كما بيناه( . 

- وأما تخريج المناط فهو : استخراج علة معيّنة للحكم ببعض الطرق المتقدّمة » 
كالمناسبة » وذلك كاستخراج الطعم » أو القوت » أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا . 

- وأما تحقيق المناط فهو : تحقيق العلة المتقق عليها فى الفرع » أى : إقامة 
الدليل على وجودها فيه » كما إذا اتفقا على أن العلة فى الربا هى القوت » ثم يختلفان 
فى أن التين هل هو مقتات حتى يجرى فيه الربا أم لا . 
[تنبيه : على فساد طريقين للطية] : 

قال : «تنبيه : قيل : لا دليل على عدم عليته ؛ فهو علة . 

قلنا : لا دليل على عليته ؛ فليس بعلة . 

قيل : لو كان علة لتأتى القياس المأمور به . 

قلنا : هو دور» . 

أقول : تبه الصنف بهذا على فساد طريقين ظن بعض الأصوليين أنهما مفيدان 


. )75/8/7( انظر : المحصول‎ )١( 
-/الامم-‎ 


القياس - أركانه - طرق العلة سس شع (اللإسنوى على (النهاج 

أحدهما : (أن يقال هذا الوصف عل ؛ لأنه لا دليل على عدم عليته » وإذا 
انتفى الدليل على .عدم عليته انتفى عدم عليته ؛ لأنه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء 
المدلول ؛ وإذا انتفى عدم عليته ثبتت عليته ؛ لامتناع ارتفاع النقيضين . 


٤ب‏ والمجواب : أنا نعارضه .عثله فنقول : هذا الوصف ليس بعلة » لأنه / لا دليل 


قالوه . 

الطريق الغنانى + أن يقال إن الوضيق على تقدير عة ياتى عه العسل 
بالقياس » وعلى تقدير عدم عليّته لا يتأّى معه ذلك » والقياس مأمور به , ولا شك 

وأجاب الصف ب : أن هذا الطريق يلزم منه الدور ؛ لأن تأتى القياس متوقف 
على كون الوصف علة , فلو أثبتنا كونه علة بتأتى القياس لزم الدور . 

وهذا الجواب لم يذكره الإمام » ولا ختصرو كلامه . 

واعلم أن تقرير الطريق الثانى على الوجه الذى ذكره امُصّنف فاسد ؛ فإن 
قوله : لو كان علة لتأتى القياس المأمور به» إنما يكون محصّلا للمدَعَى - 
وهو : كونه علة -: أن لو كان القياس الاستثنائى منتجاً لعين المقدّم عند استثناء عين 
التالى » كقولنا : (لكنه يتأتى معه القياس المأمور به ؛ فيكون علة) ؛ وليس كذلك » 
فإن المنتِج فى القياس الاستثنائى أمران : 

أحدهما : استنناء عين المقدَّم لإنتاج عين التالى . 

والثانى : استثناء نقيض التالى لإنتاج نقيض المقدّم . 

أما استثناء عين التالى » أو نقيض المقدّم ؛ فإنهما لا ينتجان . 

والطريق فى إصلاح هذا : أن يُجُعل قياساً اقتزانياً فيقال : عِلَيّة الوصف توحب 
موللا ل لوا 5 ع" ن ۶ 
تأتى القياس » وكل ما يوجب تاتى القياس فهو أولى » فينتج أن علية الوصف أولى . 


-م//ام/- 


شرع (لإسندى على (النهاج ل القياس - أركانه - مبطللات العلة 


قال : 
الطرف الثانى 
وهو ستة * 


الأول : النقض() , وهو : إبداء الوصف بدون الحكم , مغل أن 
تقول لمن لا يبيت النية : تعرى أول صومه عن النية » فلا يصح ؛ فينتقض 
بالتطوع . 

فيل : يقدح . 

وفيل : لا مطلقا . 

وقيل : فى المنصوصة . 

وقيل : حيث مانع . 

وهو المختار قياساً على التخصيص › والجامع جع الدليلين ؛ ولأن 
الظن باق ؛ بخلاف ما إذا0) لم يكن مانع . 

فيل : العلة ما يستلزم الحكم . 

وقيل : انتفاء المانع لم يستلزمه . 

قلنا : بل ما يغلب ظنه وإن لم يخطر المانع وجوداً أو عدماً. 
والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا ؛ لأن الإجماع أدل من النقض) . 

أقول : لما فرغ اللْصَنّف من الطرق الدالة على كون الوصف علة -: شرع فى 
الطرق الدالة على كونه ليس بعلة » وهى ستة : 


. ط التقرير والتحبير : النقيض‎ )١( 
. ضرب عليها فى أ‎ )۲( 


-/1/4- 


fro 


(لقياس - أركانه - مبطلات العلة --- ل شرع الإسنوى على (لنهاج 

[1]- النقض . 

[۲]- وعدم التأثير . 

[9]- والكسر . 

. والقلب‎ -]٤[ 

[]- والقول بالموجب . 

رت والفرق . < ٠‏ 

الأول : النقض ./ وهو : إبداء الرصف المدَّعَى عليته بدون وجود الحكم فى 
صورة ؛ ويعبر عنه بتحصيص الوصف »› كقول الشافعى فى حَق من لم يبيت النية : 
تعرى أول صومه عنها فلا يصح » فيجعل عراء أول الصوم عن النية علة لبطلانه . 

فيقول الحنفى : هذا ينتقض بصوم التطوع » فإنه يصح بدون التبييت » فقا 
وجدت العلة وهو العراء بدون الحكم » وهو عدم الصحة . 

إذا علمت هذا فنقول : النقض إن كان واردا على سبيل الاستثناء كالعرايا : 
فسيأتى أنه لا يقدح » وإن لم يكن كذلك ففيه أربعة أقوال : 

أحدها : يقدح مطلقاً » سواء كانت العلة منصوصة » أو مستتبّطة » وسواء 
كان( تخلف الحكم عن الوصف لانع أم لا . 

واختاره الإمام فخر الدين9© . 

وقال الآمدى : إنه الذى ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعى فى العلة المستنبطة . 
قال : وقيل إنه منقول عن الشافعى نفسه( . 

و جه فون ا قاحسا و ا 


بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة » بل جزءاً منها » كقولنا : (خارجٌ فينقضر 


. فىأ: أكان‎ )١( 
. )۳۷٤/۲( انظر : المحصول‎ )۲( 
. )۳۱/۳( انظر : الاحكام للآمدى‎ )۳( 


-.8م- 


نع (للإسنوى على النهاع لقاس - أرثانه - مبطللات العلة 
e‏ لس الاي 

000000 

والثالث : لا يقدح فى العلة المنصوصة » سواء حصل مانع أم لا ويقدح فى 
غلة لمعف ا 
I‏ 

وإلى المذهبين الأحيرين أشار بقوله : «وقيل : فى المنصوصة . وقيل : 
حيث مانع) . 

وتقديره : وقيل: لا يقدح ف فى المنصوصة . وقيل : لا يقدح حيث مانع. 

ل ل 
ع وسس ا ود ده 
حينئذ فيقدر المانع فى صورة التحلف . 0 

وک ق فر 0 

قوله : ررقياسا» 

أى : الدليل على ما قلناه من وجهين : 


أحدهما : قياس النقض على التخصيص » فكما أن التخصيص لا يقدح فى 


)٠١/١( أخرجه الدارقطنى : كتاب ((الطهارة)) باب : الوضوء من الخارج من البدن‎ )١ 
. )٠١۹/۱( والبيهقى فى السنن الكبرى : كتاب ((الطهارة)) باب : التوضؤ من لحوم الإبل‎ 
. )45 › ۹۳/۲( ؟) انظر : المستصفى‎ 
. )۲۱۸/۲( » انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )۴ 
. الموضع السابق‎ )5 
-8/1- 


ب٥‎ 


(لقياس - أرفانه - مبطلات العلة ب شرع الإسنوى على (لنها 
كون العام حجة ؛ فكذا النقض لا يقدح فى كون الوصف علة » والجامع بينهما ه 
الحمع بين الدليلين المتعارضين » فإن مقتضّى العلة ثبوت الحكم فى جميع محالها 
ومقتضى المانع عدم ثبوته فى بعض تلك الصور ؛ فيجمع بينهما بأن ترتب() الوك 
على العلة / فيما عدا صورة وجود المانع » كما أن مقتضى العام ثبوت حكمه في 
جميع أفراده » ومقتضى المخصص عدم ثبوته فى بعضها > وقد جمعنا بينهما ؛ فالنقخ 
للمانع ا معارض للعلة , كالتخصيص للمخصص العارض للعام . 

الدليل الثانى : أن ظن العلة باق إذا كان التخلف لمانع ؛ لأن التخنّف والحال 
هذه يسنده العقل إلى المانع » لا لعدم المقتضى . 

بخلاف التخلف لا لمانع » فإن العقل يسنده إلى عدم المقتضي ؛ لأن انتفاء الىك 
إما لانتفاء العلة » أو لوجود المانع . والثانى منتفي فتعين الأول ؛ وحينعذ فيزول ظ 
العِليّة . 

وإذا بقى الظن بعلية الوصف مع النقض لمانع -: لم يكن قادحاً» بخلاف ما | 
اق لأت المراد بالعلة هو الطن :يها . 

قوله : ررقيل : العلة» 

أى : احتج القائلون بأن النقض يقدح مطلقاً ب : أن العلة هو ما يستلزم الک 
ار ا الا 
عبارة ركيكة . 

وأحاب الصف ب : أنا لا نُسلّم أن العلة هو ما يستلزم الحكم » بل العلة عند 
هو ما يغلب على الظن وجود الحكم بمجرّد النظر إليه , وإن لم يخطر بالبال وجر 


(۱) فى ب : ترتیب . 
(۲) فى أ : عند علمه . 


-//5- 


مع اللإسنوى على (النهاع لياس - أرئانه - مبطللات العلة 
قوله : رروالوارد» اخ 
يعنى : أن ما تقدم جميعه فمحله فيما إذا م يكن النقض الوارد بطريق الاستثناء» 


ن كان مستثنى » أى : ناقضا لحميع العلل » وارداً على حلاف القياس » لازماً بحميع 
ذاهب ؛ فإنه لا يدح » كما حَرَمٌ به الصف . 


وقال فى الحاصل : إنه الأصح . ونقله فى الحصول عن قوم » ولم يصرح 
خالفتهم › ولا موافقتههم() . 

وا ال ا رعو ايع الطب عل رو وش الل اكير ا 
لة تحريم الربا قطعاً ؛ لأن الإجماع منعقد على أن العلة فى تحريمه » إما الطعم › أو 
كيل » أو القوت » أو المال » وكل منها موجود فى العرايا . 


رادل الف على کر لا قدحت أن الق و إو ذل على رصي 
تقوض ليس( بعلة » لكن الإجماع منعقّد على كونه علة » ودلالة الإجماع على العِليّة 
رى من دلالة التقض على عدم العليّة ؛ لكون الإجماع قطعياً ؛ فلذلك لم يقدح. 

ومثل له الإمام أيضاً بضرب الدية على العاقلة : فإنه ناقض لعلة عدم المؤاخذة » 


وفيه نظر » فإن هذا من باب العكس » / وهو إبداء الحكم بدون العلة؛ لأن 
عناية علة لوجوب الضمان ؛ فلذلك اختار المصّنف التمثيل بالعرايا . 

وادعى إمام الحرمين فى البرهان") أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى . 
حالفه غيره . 

واختلف الأصوليون فى أنه هل يجب على المستدل أن يحترز فى دليله عن 


) انظر : المحصول : (ج؟/ق3”57/9) . والحاصل (415/9) . 
') سقطت كلمة (ليس) من المطبوعات جميعا . 
)١‏ البرهان » فقرة لاهلا : ههلا . 
) ط صبيح : النقض فى المستثتى . 
؛) انظر : المحصول )۳۷٤/۲(‏ . 
-8م/- 


۳٦ 


القياس - أركائه - مبطللات العلة-) شرع (للإسنوى على النها 

وحكى ابن الحاجب فى الاحتزاز عن النقض مطلقا مذاهب » ثالثها : أنه يج 
فى الصورة المستثناة دون غيرها . واحتار أنه لا يحب مطلقا('2 . 

قال : رروجوابه : منع العلة لعدم قيدٍ 1 

وليس للمعنزض الدليل على وجوده ؛ لأنه نقل . 

ولو قال : ما دللت به على وجوده هنا , دل عليه ثمة , فهو تقل ! 
نقيض الدليل » أو دعوى الحكم . 

مغل أن يقول : السّلّم عقد معاوضة ؛ فلا يشترط فيه التأجب 
كالبيع, فينتقض بالإجارة : 

قلنا : هناك لاستقرار المعقود عليه » لا لصحة العقد , ولو تقديراً . 

كقولنا : رق الأم علة رق الولد . وثبت فى ولد المغرور تقديرا 
وإلا لم تجب قيمته › أو إظهار المانع) . 

أقول : لما تقدّم أن النتقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم ء وأنه | 
يقدح إذا تخلّف لغير مانع ؛ لزم أن يكون جوابه بأحد أمور ثلاثة : 

[9]- وهو : إما مُنع وجود العلة فى صورة النقض . 

[7]- أو دعوى وجود الحكم فيها . 

[*]- أو إظهار المانع . 

لان ادق السك يه جر لعفل را وه لان كوه راردا تعلى سيول الاش 


الأول : من الأمور الثلاثة منع وجود العلة فى صورة النقض لعدم قيد من ال 
المعتيرة فى عِلّيّة الوصف » مثاله ما قاله المصّنف فى أول هذه المسألة » وهو أن يق 
الشافعى فيمن لم يبيت النية فى رمضان : تعرى أول صومه عنها فلا يصح . 


. )5١4/7( » انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )١( 
-/8- 


رع الإسنوى على لهاع القياس - أركانه - مبطللات (لعلة 

فيجيبه الشافعى بأن العلة فى البطلان هو : عراء أول الصوم بقيّد كونه واجباً » 
مطلق الصوم » وهذا القيد مفقود فى التطوع ؛ فلم توجد العلة فيه . 

ثم إذا مع العلل وحود العلة فى صورة التقض لعدم القد كما فرضنا ء فهل 
معترض أن ر يقيم الدليل على وجود الوصف بتمامه فى صورة النقض ؟ 

فيه مذاهب حكاها ابن الحاجحب(7١2‏ من غير ترجيح . 

أحدها - وبه جزم الإمام("2 » والمصنف -: أنه ليس له ذلك ؛ لأنه نقل من 
تبه الع إل مر هة الاستدلال » وعللة الأمام باه قر من ماله إل ما 

يعنى أن الانتقال إلى وجود العلة فى صورة النقض انتقال من مسألة إلى أخرى » 
ر التى كانا فيها » / وكلام المصئف يحتمل الأمرين . ب 

والغاق وان ج أن الع مر ددن ن 

إحداهما : إثبات العلة . 

والثانية : تخلف الحكم » وإثبات مقدمة من مقدمات المطلوب ليس نقلاً من 
ث إلى آخر . 

والثالث - وهو رأى الآمدی() -: : أنه إن تعيّن ذلك طريقاً للمعترض فى دفع 
لام الستدل ج قبولة ر اكه م رن اشر > هو ای إل الد 

قوله : «رولو قال» الخ 

يعنى : أنه إذا مع عل وجود العلة فى محل محل النقض » ول يمكن الْمْمَرضِ من إقامة 
ليل على وجودها كما بِيّنا » وكان العلل قد استدل على وحود العلة فى محل التعليل 
ليل موجود فى محل النقض - كما ستعرفه - فتمسّك به المغترض › فقال : ماذكرت 


) انظر : المختصر مع شرح العضد » )5١/8/5(‏ . 
) انظر : المحصول : (ج7/ق ۲٤۳/۲‏ وما بعدها) . 
) انظر : الإحكام للآمدى 4١/95‏ 2 47) . 


—AAo-—- 


(لقياس - أركانه - مبطلات العلة شع (للإسنوى على الا 
من الدليل على وجود العلة فى محل التعليل فهو بعينه يدل على وجودها فى محل النقض . 

فجن ادى بات ل بكرن مسموعاً أا :"قال لكر ت اتفال من تقض ا 
إلى نقض دليلها( . 

وذكر ابن اللاب مله أيضا + ته قال وفيه نظن : 

وكلام المصّنف متيل الأمرين » وهو إلى عدم القبول أقرب . 

ومثال ذلك : أن يقول الحنفى من نوى صوم رمضان قبل الزوال فصوم 
صحيح ؛ قياسا على من نوى ليلا » والجامع هو : الإتيان.ممسمّى الصوم فى الصورتر 
لأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية . 

فيقول الشافعى : هو منقوض ما إذا نوى بعد الزوال فإن العلة - وهى : الإتي 
a‏ عست الضوع مر جر ساك + مع عدم الصكة : 

فيقول الحنفى : لا نسلّم أن العلة موجودة هناك . 

فيقول الشافعى له : ما ذكرته من الدليل على وجود العلة فى صورة الخلا 
دل بعينه على وجودها فى صورة النقض . 

ثم قال الآمدى » وابن الحاجب » وغيرهما : إن طريق الْْمَرضِ والحالة هذه 
يقول ابتداء : (أحد أمرين)) يلزمك إما انتقاض دليلك » أو انتقاض علتك ؛ / 
العلة إن كانت موحودة فى صورة النقض فقد اتتقضت »› وإن لم تكن موجودة فة 
انتقض الدليل . 

قوله : رأو دعوى الحكم» 

هذا هو الطريق الثانى فى دَفع النقض » وهو : أن يدع العلل ثبوت الحكم ف 
تلك الصورة التى نمض بها الْعْمَرض » وثبوته قد يكون تحقيقيا » وقد يكون تقديريا 


. )۳۹ 2 3١١ المصدر السابق‎ )١( 
. زيادة من أ » ب‎ )۲( 


~AA“- 


رع الإسنوى على الهاج القياس - أركانه - مبطللات العلة 
فالتحقيقى : يثل أن يقول الشافعى : المسّلّم عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
نأحيل ؛ قياسا على البيع . 
فينقضه الحنفى بالإحارة ؛ فإنها عقد معاوضة » / مع أن التأحيل يشترط فيها . ۲٣۷‏ 
فيقول الشافعى : ليس الأحل شرطاً لصحة عقد الإحارة أيضاً » بل التأحيل 
دى هو فيها إنما هو لاستقرار المعقود عليه » وهو الاتتفاع بالعين ؛ إذ لا يُتصوّر 
متقرار المنفعة المعدومة فى الحال › ولا يلزم من كون الشىء شَرْطاً فى الاستقرار أن 
كون شرطا فى الصحة . 
ومفال التقديرى : أن يقول الْمسْتّدِل : رق الأم علة لرق الولد . 


فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الجارية ؛ فإن رق الأم موجود مع انتفاء رق 
ل 


ن القيمة للرقيق » لا للحر . 

والأول - وهو التحقيقى -: يدفع النقض إن كان ثبوت الحكم فيها مذهبا 
بعال 8 سرا كانتي المعوض آم 7 كما !اله ف ارا 

وفى تمكين الْعترض من الاستدلال على عدمه -: الأقوالٌ النى تقدّمت فى 
بلة» كما قاله ابن الحاحب » وغيره . 

وأما الثانى - وهو التقديرى -: فتوقف فيه الإمام » ومختصرو كلامه)» 

قوله : «أو إظهار المانع» 

هذا هو الطريق الثالث فى دفع النقض . 


) انظر : المحصول (جح۲/ق۲/١٤۳)‏ . 
) انظر : المحصول (ج؟/ق58/7) . والحاصل (4/7 41) » والتحصيل )٠٠١/۲(‏ . 
-/ا/م- 


۷ب 


القياس - أركانه - مبطللات العلة شع (للإسنوى على لنا 
ومثاله : أن يقول الشافعى : القتل العمد العدوان علة فى وجوب القصاص 
وحينئذ فيجب فى المتقل . 
فينقضه ال حنفى بقتل الوالدٍ ولدّه . 


فيقول الشافعى : إنما لم أوجبه على الوالد لوجود المانع » وهو كون الوالد سب 
لوحود الولد » فلا يكون الولد سببا لعدمه . 


[تنبيه] : 


قال : «تنبيه : دعوى ثبوت الحكم › أو نفيه عن صورة معينة , أ 
مبهمة -: ينتقض بالإثبات , أو النفى العامين › وبالعكس) . 

أقول : لما تقدّم الكلام فى حد النقض ومحل قدحه » وطريق دفعه , شرع ف 
يتاذ عا کن انفضا ا 

فنقول : دعوى الحكم قد تكون فى بعض الصور » وقد تكون فى كلها » ف 
كان فى البعض ففيه أربعة أقسام ؛ لأنه : 

- إن ادّعى ثبوت الحكم فقد يكون فى صورة معينة » أو مبهمة . 

- وإن ادعى نفيه فقد يكون فى صورة معينة أو مبهمة . 

فدعوى ثبوت الحكم فى صورة معينة أو مبهمة : ينتقض بالنفى العام » أى 
بنفى ذلك الحكم عن كل صورة ؛ لأن الموجبّة الجزئية تناقضها السالبة الكلية ؛ 
بالنفى عن بعض الصور ؛ لأنه لا مناقضة بين القضيتين الحزئيتين . 

ودعوى نفى الحكم عن صورة معينة » أو مبهمة : تنتقض بالإثبات العام » أى 
بإثباته فى كل صورة ؛ لأن السالبة الجزئية تناقضها الموجبة الكلية » لا بإثباته فى بعد 
الصور ؛ لما قلناه من عدم التناقض بين الحزئيتين . 

نعم دعوى الثبوت فى صورة معينة / : تنتقض بالنفى عن تلك الصورة 


~AAA-— 


شرع (الإسنوى على النهاع ‏ سل للقياس - أركانه - مبطللات (العلة 

وإلى هذه الأقسام أشار بقوله : «دعوى ثبوت الحكم) إلى (قوله)(2) : 
(العامين) . 

وتقرير كلامه : دعوى ثبوت الحكم فى صورة معينة » أو مبهمة : تنتقض. 
النفى العام » ودعوى نفى الحكم عن صورة معينة أو مبهمة : تنتقض بالإثبات 
لعام) » وهو من باب اللف والنشر » على جعل الأول للثانى » والثانى للأول . 

وإن كان الأحسن عكسه كما قاله الشلويين2» ؛ ليكون7؟» على وفق الترتيب. 

قوله : «روبالعكس» 

أشار به إلى القسم الآخر » وهو : أن يكون دعوى الحكم غاا »يدك انه 
ا ار انام 

وتقديره : 

- ودعوى ثبوت الحكم العام : تنتقض بنفيه عن صورة معينة أو مبهمة . 

- ودعوى النفى العام : تنتقض بإثباته فى صورة معينة أو مبهمة » لأن الكلية 
ناقضها الحزئية » ولا ينتقض الإثبات العام بالنفى العام » وعكسه ؛ لأنه لا تناقض() 
الثانى من المبطلات - عدم التأثير وعدم العكس] : 


قال : «الثانى : عدم التأثير بأن يبقى الحكم بعده . 
وعدم العكس بأن يثبت الحكم فى صورة أخرى بعلة أخرى . 
فالأول : كما لو قيل : مبيع لم يره ؛ فلا يصح , كالطير فى اهواء . 


. زيادة من ب‎ )١ 
؟) فى ب : تنتقض بالنفى العام.‎ 
2 هو : محمد بن على بن محمد بن إبراهيم الأنصارى » العروف بالشلوبين الصغير عالم » > نخوى‎ )٣ 
. من مؤلفاته : ((شرح أبيات سيبويه)) توفى فى حدود سنة 6ه‎ 
. )۳۸/١١( معجم المؤلفين‎ » ۸٠-۷۹ انظر : بغية الوعاة‎ 
. فى ب : فيكون‎ )5 
. فى ب : لأنه تناقض‎ )© 
-88- 


القياس - أرثانه - مبطلات العلة-آس شرع الإسنوى على النهاج 
والغانى : الصبح لا يقصر ؛ فلا يقدم أذانه »> كالمغرب . ومن 
التقديم ثابت فيما قصر . 
والأول : يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين0" . 
والثانى : حيث بمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين . 
وذلك جائز فى المنصوصة كالإيلاء » واللعان , والقعل › والردة . 
لا فى المستنبطة ؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر 
وعن امجموع) . 
أقول : الثانى من الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة : عدم التأثير 
فعدم التأثير » هو : أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذى فرض أنه علة . 
وعدم العكس هو : أن يثبت الحكم فى صورة أخخرى بعلة أخرى غير العل 
الأرك : 
ومعاه الإمام(؟) العكس 3 والصواب عدم العكس » كماقاله 5 ل م 
العكس هو : انتفاء الحكم لانتفاء العلة . 
فمثال الأول : قول الشافعية فى الدليل على بطلان بيع الغائب : مُبيع غ 


فيقول العترض : عدم الرؤية ليس مؤثراً فى عدم الصحة ؛ لبقاء هذا الحكم ف 
هذه الصورة (بعينها بعد زوال هذا الورصف)2”9 ع (ولو رآه)9؟2 لا يصح بيعه ؛ لعا 
القدرة على تسليمه . 


. سقط من ب‎ )١( 
. انظر : المحصول : (ج؟/ق5/7ه3)‎ )7( 
. فى ب : بعينها مع زوال الوصف‎ )۳( 
. ط صبيح : فإنه لو رآه‎ )٤( 
-.4م/-‎ 


شرع EE e‏ ا العلة 
YA YY‏ 
فيقول الشافعى : هذا الوصف غير منعكس ؛ لأن هذا الحكمء وهر : 
لاحو و مسار حو مرا جور امو مور عد 
وهذا المنع لعلة أحرى غير عدم القصر بالضرورة لزوال عدم القصر مع بقاء المنع. 
وقد احتلفوا فى عدم( التأثير وعدم العكس هل يقدحان أم لا ؟ 
م تقلتين ؟ 
قعل من فحت إل أشاغه © بكرن قافا ب لابه إذا عدم الرصف الفروض عة 
مع بقاء الحكم كما كان من غير أن يكون ثابتاً بعلة أخرى يحصل العلم بأن ذلك 
رغ ن جره للا بكرن قادسا رار أن بكرن بقاء الك لوصف ار 
وأما الثانى - وهر عدم العكس -: فبناه على أن الحكم الواحد بالنوع هل 
يجوز تعليله بعلتين أم لا ؟ 
وكاو ظامن ها تمد ١‏ فإن من مور ذلك لا جعل هذا فادها ؛ راز نوت 
حكم فى صورة لعلة » وثبوت مثله فى صورة أخرى لعلة أخرى . 
وقد علمت من هذا : أن الحكم الواحد إن بقى شخصه بعد زوال العلة فهو : 
عدم التأثير » وإن بقى نوعه فهو : عدم العكس . 


. فى ب : فى أن عدم‎ )١( 
. فى ب : كما تقدم‎ )۲( 


-441- 


(لقياس - أركانه - مبطللات (لعلة شرع الإسنوى على النهاج 

ووجه كون الأول واحداً بالشخخص : أن امتناع بيع الطير فى الهواء قد بقى 
بعينه بعد الرؤية » كما كان قبلها ؛ بخلاف منع تقديم الأذان ؛ فإن الباقى منه بعد 
زوال العلة - وهو : كون الصلاة لا تقصر -: إنما هو المنع فى الرباعية . والذى كان 
ثابتاً مع العلة : إنما هو منع غيرها » لكنهما مشرّكان فى النرعية » وهو منع تقديم 
الأذان . 

وبناء عدم التأثير على تعليل الواحد بالشخخص : يلزم منه أن يكون المراد ببقاء 
الحكم فيه إنما هو البقاء فى تلك الصورة بعينها » فافهمه . 

إذا علمت ذلك : فقد اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين على 


أخدهما : يجرز مطلقا » واعتاره ابن الحاجب(20 : 

والثانى : لا يجوز مطلقا » واختاره الآمدى(" . 

والثالث : يجوز فى المنصوصة › دون المستنبطة . واختاره الإمام كما نص عليه 
بعد هذه المسألة » فى الكلام على الفرق ”7‏ وتابعه الصف هنا . 

ثم إن مقتضى كلام الصف : أن الخلاف جار فى الواحد بالشخخص » والواحا 
بالنوع . ١‏ 

وقال الآمدى©» : محل الخلاف فى الواحد بالشخص » وأما الواحد بالنوء 
فيجوز بلا حلاف . 

وهذا الخلاف هو المعبر عنه بأن العكس هل هو معتبر فى العلل أم لا ؟ 

۳ب لکن الإمام لما / حكاه هنا() ذكر أن العلل الشرعية لا يشترط فيها العكس . 


. )١١١/۲( انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )١( 

(۲) انظر : الإحکام للآمدى (57/9 › 4 5) . 

(۳) انظر : المحصول : (ج7/ق7170/9) . 

. انظر : الإحكام (/717) » ط الحلبى‎ )٤( 

(8) انظر : ا محصول : (ج7/ق 0/9 305-0) . 
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شرع الإسنوى على انماع القياس - أركانه - مبطللات العلة 
قال : وفى العقلية حلاف بين أصحابنا والمعتزلة » ثم احتار مذهب المعتزلة » وهو أنه 
لا يشترط . 

وقد احتصر صاحب التحصيل كلامه على وجهه() . 

وأما صاحب الحاصل : فإنه نقل عن الأشاعرة أنهم خالفوا فى العقليات 
والشرعيات » وليس مطابقا لما فى امحصول . 

وإذا جمعت بين ما قاله الإمام هنا » وبين قوله : إنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين مستنبطتين -: علمت أن حكمه بجواز العكس فى العلل الشرعيات ؛ إنما هو فى 
المنصوصة » دون المستنبطة . 

ثم استدل الصف على أن الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعاقين 
منصوصتين ب : الوقوع ؛ فإن اللعان والإيلاء علتان مستقلتان فى تحريم وطء المرأة . 
مستقلة فى إراقة دمه . 

وإذا ثبت ذلك فى الواحد بالشخص ثبت فى الواحد بالنوع بطريق الأولى ؛ 
لأن كل من قال بالأول قال بالثانى ؛ بخلاف العكس كما تقدّم » وهو من حاسن 
كلام المصّنف » فاعلمه » واحتنب ما قاله الشارحون فيه . 

نعم التمثيل بالإيلاء فاسد ؛ فإن الزوجة لا تَحَرّم به أصلا » وليس فيه إلا الحنث 
على تقدير الوطء . 

وهذا المثال لم يذكره الإمام هنا غير أنه ذكر فى موضع9) آخحر ما يوافقه › 
وع فة الصف + ر انه تر أن الف على الشىء نكرت عخرما لته + ولو شل 
بالظهار لاستقام . 


(9) انظر : التحصيل )7١1-71١5/7(‏ . 
(۲) انظر : الحاصل (4۱۸-۹۱۷/۲) . 
(۳) فى ب : مواضع . 
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القياس - أرثانه - مبطلات (العلة شع (لإسنوى على (لنہاع 

وأما المنع فى المستنبطة : فاستدل عليه بأن الحكم فيها إنما هو مستند إلى ما ظن 
امجتهد أنه علة له . 

وعلى هذا التقدير : يمتنع التعليل بعلتين ؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحل أحد 
الوصفين يصرفه عن ثبوته لأجل الوصف الآحر » أو لأحل مجموع الوصفين ؛ وحينفذ 
فلا يحصل الظن بعليّة كل منهما . 

ومثال ذلك : إذا أعطى شيئاً لفقيه فقير ؛ فإنه يحتمل أن يكون الإعطاء للفقه › 
وأن يكون للفقر فلا يجوز استناده إليهما2(© لما قلناه . 

وهذا الدليل منقوض بالعلل المنصوصة . 

واختلف القائلون بالحواز إذا اجتمعت : 

فقيل : كل واحدة علة مستقلة » ورححه ابن الحاحب°) . 

إذا علمت جميع ما قاله الُصنف » وهو : أن عدم التأثير وعدم العكس إفا 
يقدحان إذا منعنا تعليل الحكم الواحد بعلتين , وأن الراجح فى التعليل بعلتين منعه 

۳۹ فى المستنبطة » دون المنصوصة -: / علمت أن الراحح عنده : أنهما يقدحان فى 

المستنبطة » دون المنصوصة . 

وهو خلاف ما فى المحصول › فإن حاصل ما فيه أنهما لا يقدحان . 
[الثالث من القوادح - الكسر] : 

قال : «الثالث : الكسر . وهو : عدم تأثير أحد الجزأين » ونقض 
الآخر » كقوهم : صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها ؛ فيجب أداؤها . 


)0 ط صبيح : إسناده إليهما . 
(۲) راحع : المختصر مع الشرح )٠٠١/۲(‏ . 
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شرع اللإسنوى على (لنهاع ب للقياس - أركانه - مبطللات (لعلة 

قيل : خصوصية الصلاة ملغى ؛ لأن الحج كذلك » فبقى كونه 
عبادة» وهو منقوض بصوم الحائض» . 

أقول : الثالث من الطرق الدالة على إبطال العلة : الكسر » وهو : أن تكون 
الل شين ين المعترض عدم تأثير أحد جزأيها . ثم ينقض الحزء الآخر . 

كما إذا استدل الشافعى على وجوب فعل الصلاة فى حال الخوف بقوله : 
سا ارف ب اوها فلحت اداقها + قاس عل ملا الأميق 6 اة 
كونها صلاة يجب قضاؤها » وهو م رکب من قيدين . 

فيقول الحنفى : حصوصية القيّد الأول - وهو : كونه صلاة -: ملغى » لا أثر 
له ؛ لأن الحج كذلك » أى : يجب قضاؤه ؛ فيجب أداؤه » مع أنه ليس بصلاة( ؛ 
فبقى كونها عبادة يحب قضاؤها » وهو منقوض بصوم الحائض ؛ فإنه عبادة يجب 
قضاؤها » مع أنه لا يجب أداؤها . 

ردا الى روه الصف من كر وو جرب قضاء الخ له رجرب دافا 
غير مستقيم ؛ فإن التطوع يجب قضاوه » ولا يجب أداؤه . 

وقد اختار الآمدى أن الكسر يقدح » كما اختاره الصف » ولكنه عبر عنه 
بالنقض الكسورء قر الكسري + حف ال عن الحتكمة القصودة مته رنقل 
عن الأكثرين أنه لا يقدح . 

لجار ول اردان اتوك التي تن E‏ تددو ميا 
و #القاضى قن مقرو وو ی لله حصي ها من الشف 

فيقال : ما ذكرته من الحكمة قد وحدت فى الحضر فى حق أرباب الصنائع 
الشاقة مع عدم الزحص) . 


واحتار ابن الحاحب9 فى جميع ذلك ما اختاره الآمدى . 


. فى ب : صلاة‎ )١( 

(۲) انظر : الإحکام للآمدى (۳۹/۳» )٤۲‏ . 

(") انظر : المحتصر مع شرح العضد › (571/7؟) » وما بعدها . 
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(لقياس - ركان - أتسام العلة تت شرع (للإسنوى على النهاج 
[الرابع من المبطلات - القلب] : 


قال : «الرابع 

وهو : أن يربط خلاف قول الْمسْتَدِلَ على علته إلحاقاً بأصله . 

[1]- وهو إما نفى مذهبه صريحا . كقوهم : المسح ركن من 
الوضو(" فلا يكفى فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه . 

فيقول : فلا يقدر بالربع كالوجه . 

[۲]- أو ضمنا » كقوهم اب انان ع بار > فيصح 
کالنکاح . 

فيقول : فلا() يثبت فيه خيار الرؤية . 

ومنه قلب المساواة , كقوهم : المكره مالك مكلف ؛ فيقع طلاقه 
كالمختار . 

فيقول : فدسوى("2 ب بين إقراره وإيقاعه . 

۹ب [۳]- أو إثبات مذهب ٠‏ امرض » / كقوفم : الاعتكاف لبث 

حخصوص ؛ فلا يكون بمجرده فَربة كالوقوف بعرفة . 

فيقول : فلا يشتزط الصوم فيه » كالوقوف بعرفة . 

قيل : المتنافيان لا يجتمعان . 


قلنا : التنافى حصل فى الفرع بعزض0 الإجماع . 


. فى ط بخيت والتقرير والتحبير : ركن منه‎ )١( 

(۲) فى ب : لا ينبت . 

(۳) فى ط بخیت : فتسوى . 

)٤(‏ فى أ : بغرض الإجماع . وفى ب : بفرض . والمثبت من المطبوعات جميعا . وتفسير الشارح 
هذه العبارة ليس صريحا فى تصحيح أيا منها . وصرح ابن السبكى بضبطه فقال فى الإبهاج 
)١٤١/۳(‏ : العرض بالعين المهملة » أى بالأمر العارض للفرع » وهو إجماع الخصمين . قال : 
وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط فيه . ويؤيده أيضا ما فى شرحى الجزرى والبدحشى . راجع : 
معراج المنهاج للجرزى )١51/7(‏ » وشرح البدحشى (15/5) . 
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شرع الإسنوى على اناع للقياس - أرانه - مبطلات العلة 
تنبيه : 


القلب معارضة , إلا أن علة المعارضة وأصلها (يكون مغايرا)20 لعلة 
المستادل (وأصله)"» . 
أقول : الطريق الرابع من الطرق المبطلات للعلية : القلب . 
وهو : أن يربط لض لاف قول ادل على العلة الى استدل الْسْعَِلَ 
بها الحاقاً بالأصل » الذى جعله مقيساً عليه . 
وعبّر فى احصول بقوله : («نقيض قول المستدل)22 » وهو لا يستقيم ؛ فإن 
الحكم الذى يثبته القالب يشترط أن يكون مغايرا له ؛ EY,‏ لاسا I‏ 
ال المت اا 
[أقسام القلب] : 
والقلب ثلاثة أقسام : 
ا افر كر لبد ماه اال مرا قرول اطبفية مع ارش 
ركن من أركان الوضوء » فلا يكفى فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ قياسا على الوجه . 
, فيقول الشافعى : مسح الرأس ركن من أركان الوضوء ؛ فلا يقدر بالربع ؛ 
قياسا على الوحه . 
فهذا لقب قد نفى مذهب الْسْتَدِلَ صريحاً > ولم يثبت مذهب الْعْتَرض ؛ لجحواز 
أن يكون الحق هو : الاستيعاب » كما قاله الإمام مالك0) . 
الثانى : أن يكون لنفى مذهب الّسْتَدِلٌ ضمناً » أى : يدل على بطلان لازم من 


لوازمه » كقول الحنفية : بيع الغائب عقد معاوضة ؛ فيصح مع عدم رؤية العقود عليه؛ 
قياسا على النكاح . 


. فى ب : يكونان مغايران‎ )١( 

(۲) زيادة من أ . 

(۳) انظر : المحصول : (ج۲/ق۷/۲١٠)‏ . 

(4) انظر : فى هذه المسألة : الكافية للجوينى ص 7١7‏ » تيسير التحرير 150/4 » المنهاج 
للباجى ص ۱۷٤‏ › الإحكام للآمدى 47/4 ١‏ . 


-/81/- 


القياس - أرفانه - أقسام (لعلة ل شرع (للإسنوى على (النهاج 

فيقول الشافعى : بيع الغائب عقد معاوضة ؛ فلا يثبت فيه خيار الرؤية »› 
کالنکاح »› وثُبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم › وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم . 

قوله : «ومنه» 

اعد وحن اقلت الت كر الح لف نسي ال عفنا :و 
ا 

وهو : أن يكون فى الأصل حكمان » أحدهما : منتفي عن الفرع بالاتفاق 
بينهما » والآخر : مختلف فيه » فإذا أراد الْمسْتَدِلٌ إثبات المختلف فيه بالقياس على 
الأصل ؛ فيقول الممغترض : تحب التسوية بين الحكمين فى الفرع » بالقياس على 
الأصل» ويلزم من وجوب التسوية بينهما فى الفرع انتفاء مذهبه . 

مثاله : استدلال الحنفية على وقوع طلاق المكره بقوهم : المكرّه مالك للطلاق» 
مكلف ؛ فيقع طلاقه » بالقياس على المختار . 
4 تقول اللشنافي لكوم مالك کا ی بين کا التاق + 
وإيقاعه إياه ؛ قياساً على المختار ؛ ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمناً ؛ لأنه إذا 
ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه مع أن إقراره غير معتبّر بالاتفاق -: لزم أن يكون 
الإيقاع أيضاً غير معتبر . 

الثالث : أن يكون لإثبات مذهب الْمْتّرض » كاستدلال الحنفية على اشتراط 
الصوم فى صحة الاعتكاف » بقوهم : الاعتكاف لَبْث خصوص ؛ فلا يكون عجرّده 
قربة » كالوقوف بعرفة ؛ فإنها صا" قربة بانضمام عبادة أخرى إليه » وهو : الإحرام . 

قوله : «قيل : المتنافيان» الخ 


. فى المطبوعات : فنسوى‎ )١( 
. فى ب : فإنه إنما صار‎ )۲( 
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شرع الإسنوى على لهاع القياس - أركانه - مبطلات العلة 

ار لما كرو اميرك نوهو اند مو الاي م انكر كان الاه 
حًا عليه ب : أنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل المقيس عليه مع الاختلاف فى الحكم -: 
لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين فى أصل واحد » وهو حال( . 

وجوابه : أن التنافى بين الحكمين إنما حَصّل فى الفرع فقط ؛ لأمر عارض » 
وهو : إجماع الخصمين على أن الثابت فيه إنما هو أحد الحكمين فقط › وأما 
اجتماعهما فى الأصل فغير مستحيل ؛ لأن ذات الحكمين غير متنافية . 

ألا ترى أن الأصل فى المثال الأول - وهو : غسل الوجه -: قد اجتمع فيه 
الحكمان » وهما : عدم الاكتفاء .مما ينطلق عليه الاسم » وعدم تقديره بالربع » وهذان 
لحكمان يمتنع احتماعهما فىالفرع » وهو : مسح الرأس ؛ لأن الإمامين قد اتفقا على 
أن الثابت فيه هو أحدهما . 

وكذلك الأصل فى المثال الثانى - وهو : النكاح -: فإن الحكمين مجتمعان فيه 
وهو: بيع الغائب - إنما هو أحدهما . 

وكذلك الأصل فى المثال الثالث - وهو : الوقوف بعرفة -: فإن الحكمين 
يهان فيه + وهنا : أن الضوع لا يوط ور انه ده اين رة 
[الفرق بين القلب والمعارضة] : 

قوله : «تنبيه) ال 

ما بين القلب » وأقسامه -: شرع فى الفرق بينه وبين المعارضة . 

فقال : القلب فى الحقيقة معارّضة » فإن المعارضة تسليم دليل الخصم » وإقامة 
دليل آخر على حلاف مقتضاه » وهذا بعينه صادق على القلب ؛ إلا أن الفرق بينهما : 
أن العلة المذكورة فى المعارضة والأصل المذكور فيها -: يكونان مغايرين للعلة والأصل 
اللذيى كرحا المسسدلة : 


. )۳۷١/۲( انظر : المحصول‎ )١( 
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. القياس - أرانه - أتسام العلة سس شرع (للإسنوى على النهاج 


بخلاف القَلْب : فإن علته وأصله هما علة الْسيَدِلٌ وأصله . 

قال الإمام : وليس للمستدل الاعنراض على القَلْبٍ ؛ لاستلزامه القدح فى علة 
نفسه » أو أصله . 

بخلاف المعارّضة : فإن للمستدل أن يعتزض عليها بكل ما للمعزض أن يعتزض 
به على دليل / الُْسْبَدِلَ من المنع والمعارضة » وله أن يقلب قَلبه ؛ وحيتعذ فيسلم أصل 
القياس(١)‏ . 


[الخامس من المبطلات - القول بالموجب] : 
قال : «الخامس : القول باوجب . 
وهو : تسليم مقتضى قول الْمْتَدِلَ مع بقاء الخلاف . 
مثاله فى النفى أن نقول : التفاوت فى الوسيلة لا بمنع القصاص . 
فيقولون : مسلّم » ولكن م لا نمه عن غير" . 
ثم لو بيئااة» أن الموجب قائم , ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام 
الدليل . 
وفى النبوت قوهم : الخيل يسابق عليه ؛ فيجب الزكاة فيه كالإبل . 
فنقول : مسلّم فى زكاة العجارة) . 
أقول : الطريق الخامس من مبطلات العلّيّة : القول بالموحب . 


أى : القول وجب دليل المسْتَدِلٌ » وهو عبارة عن : تسليم مقتضّى ما جعله 


الْمسْتَدِلَ دليلاً لحكم » مع بقاء الخلاف بينهما فيه . 


. )۳۷۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) فى ب : فيقول . 

(") فى المطبوعات عدا شرح الجزرى : (لكن لا منعه غيره) . لكن ما ذكره الأشنوى فى شرحهاء 
وكذا غيره من الشراح يؤيد ما فى الأصلين من إثبات (4) . 

. فى ب : تبینا‎ )٤( 


کو 


شرع الإسنوى على النباع سس القياس - أركانه - مبطلات العلة 

وذلك ب : أن يتخيل (المستدل)(') أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم 
لحكم المسألة المتنارّع فيها » مع أنه غير مستلزم له فلا ينقطع التزاع بتسليمه . 

هذا اتلد أرق من قزل الحصنول + إنه تسل ما له النترل تركب الل 
مع استيفاء الخلاف ؛ لخروج القول بالموجب الذى يقع) فى غير القياس(2 . 

وكأنه أراد تعريف ما يقع فى القياس حاصة ؛ لأن الكلام فى مبطلات العليّة . 

[أقسام القول بالموجب] : 

والقول باوجب قسمان : 

أحدهما : أن يقع فى النفى ؛ وذلك إذا كان مطلوب الْسْتَدِلٌ نفى الحكم» 
واللازم من دليله کون شىء (معيّن غير مُوجحب)7*) لذلك ؛ فيتمسك به ؛ لتوهمه أنه 
82 0 07 1 
مأحذ الخصم . 

مثاله : أن يقول الشافعى فى القتل بالمثقل : التفاوت فى الوسيلة لا يمنع وحوب 
القصاص » كالتفاوت فى المتوسّل إليه . يعنى : أن المْحدّد والغقل وسيلتان إلى القتل » 
والتفاوت الذى بينهما لا يمنع الوحوب ٠‏ كما لا يمنعه التفاوت فى المتوسّل إليه » وهو 
التفاوت فى المقتولين من : الصغر » والكبر2*» » والخساسة » والشرف . 

فيقول الحنفى : كون التفاوت فى الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم » 
ونحن نقول بموجبه ؛ ولكن لم لا يجوز أن يمنع من وجوبه22 أمر موجود فى المثقل غير 
التفاوت » وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع المعين إبطال جميع الموانع . 


ثم إن الشافعى الْسْتَدِلٌَ لو ادعى بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم 


. زيادة من أ‎ )١( 
. فى ب : الذى عليه يقع‎ )۲( 
. )۳۷۹( المصدر السابق‎ )"( 
. فى ب : معيّن مُوجحب‎ )٤( 
. فى ب : الصغير » والكبير‎ )5( 
. فى ب : من وحوده‎ )1( 
90. 


القياس - أرثانه - أتسام العلة سب شرع (للإسنوى على النهاج 
محل النزاع ‏ وينه بأن الوب للقصاص › وهو : القتل العمد العدوان قائم فى صورة 
١‏ القتل بالمثقل » وأنه لا مانع / فيه غير التفاوت فى الوسيلة بالأصل » أو بغيره من 

ا حو لكان ي ا 

أى : حتى لا يسمع ذلك منه ؛ لأنه ظهر أن المذكور أولاً ليس هو دليلاً تاماً » 
بل جزء من الدليل . هكذا قاله الإمام » وتبعه المصّنف . 

وفيه نظر ظاهر » و لم يتعرّض ابن الحاحب لذلك . 

القسم الثانى : أن يقع فى الإثبات » وذلك إذا كان مطلوب اللْسْتَدِلَ إثبات 
الحكم فى النو ع(" » واللازم من دليله ثبوته فى صورة ما من الجنس . 

كاستدلال الحنفية على وجوب الزكاة فى الخيل بقولهم : الخيبل حيوان يسابق 
علية :6 تيجب الركاة نيه ع فاا على الال 

فنقول لهم : مقتضّى دليلكم وجوب مطلق الزكاة » ونحن نقول يموجبه ؛ فإنا 
نوجب فيه زكاة التجارة » وحل النزاع إنما هو فى زكاة العين » ولا يلزم من إثبات 
المطلّق إثبات جميع أنواعه . 
[السادس من المبطلات - الفرق] : 

قال : «السادس : الفرق . 

وهو : جعل تعين الأصل علة , أو الفرع مانعاً . 

والأول : يؤثر حيث لم يجر التعليل بعلتين . 

والثانى : عند من جعل النقض مع المانع قادحا» . 

أقول : الطريق السادس » وهو آحر الطرق المبطلات للعلية : الفرق . وهو 
ضربان : 


)١(‏ فى المطبوعات : فى الفرع . وهو تصحيف محيل للمعنى ؛ إذ الكلام هنا فى إثبات الحكم 
للحنس وأنواعه » وأنه قد يدل الدليل على ثبوت الحكم فى نوع ماء لا فى جميع الأنواع 
المندرجة تحت الجنس . 


.وت 


شرع الإسنوى على لهام (لقياس - أركانه - مبطللات (لعلة 

:- الأول : أن يجعل الْمَرِضُ تعيّنَ أصل القياس - أى : الخصوصية التى فيه‎ ٠ 
علة لحكمه > كقول الحنفى : الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقياس على ما‎ 
. حرج منهما » والجامع هو خروج النجاسة‎ 


ss‏ د 


الثانى و تعين الفرع حاأق مودي كانم اين كرك دكن 
EA N‏ 

E 0 0‏ ع ةر 7 5 
من وجوب القصاص عليه لشرفه . 


قوله : روالأول» 


كل o‏ »م فى 8 ٤‏ 5 3 

يعنى : أن الفرق بالطريق الأول » وهو : جعْل تعين الأصل علة هل يؤثر - 
أى: يفيد غرض الْتَرضِ » ويقدح فى العليّة - أم لا ؟ 

فيه حلاف » ينبنى على حواز د تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين ؛ فإن 
حورناه لم يقدح هذا الفرق ؛ لأن الحكم فى الأصل إذا ل بالضى الشازك بيده وبين 
الفرع > ثم غلل بعد ذلك بتعينه -: م يكن التعليل الثانى مانعاً من التعليل الأول ؛ إذ 
لا يلزم / منه. إلا التعليل بعلتين » والفرض جوازه . ١٤۲ب‏ 

وإن منعناه قدح هذا الفرق ؛ لأن تعين الأصل غير موجود فى الفرع » والحكم 
مضاف إليه - أعنى : إلى التعيين - فلا يكون أيضاً مضافاً إلى المشررّك » وإلا لزم 
التعليل بعلتين . 

وأما الثانى - وهو : الفرق بتعين الفرع -: فإنه يؤر عند من جَعَل النقض مع 
المانع قادحا فى كون الوصف علة ؛ لأن الوصف الذى جعله لدل عل إذا وجد فى 
الفرع » ولم يترتب الحكم على وجوده لمانع » وهو تعين الفرع ؛ فقد تحقق النقض مع 
المانع ¢ والنقض مع المانع قادح 5 

~4 - 


(لقياس - (ركانه - أقسام (لعلة_ ل سس فرح (للإسنوى على النهاع 

ونام ۷ يله یادا رل :إن الفسرق يتن اقرع لأ يتنر » أن شاف 
الحكم عنه إنما هو لمانع . 

هذ تافل كلام الت > وقد فة م 

١‏ - أن الفرق بتعيّن الأصل إغا يؤتّر عنده فى المستتبطة دون المنصوصة ؛ لأنه 
احتار التفصيل كما تقدّم . 

[۲]- وأن الفرق بتعيّن الفر ع لا يؤثر مطلقاً ؛ لأنه احمار أن النقض مع المانع 
غير قادح . 

واعلم أن بناء تأثير الفرق الأول على التعليل بعلتين صحيح . وأما النانى فلا ؛ 
بل يؤثر مطلقا فى دفع كلام المستدل . 

وبيانه : أن الشافعى فى مثالا لا فرق بتعين الفرع » وهو : كونه مسلما » فإن 
قلنا : إن التقض مع المانع قادح فى العلّّة ؛ فقد فسد دليل الْْعَِلَ ل ؛ لفساد علته › 
وهو : القتل العمد العدوان » فإنها حدت فى حق المسلم ء امع لف الك ع عنها ؛ 
وحيتئذ فيحصل مقصود الشافعى الْعمَرضِ . 

وإن قلنا ر كانت العلة صحيحة » لكن قام بالفرع - وهو: 
المسلم - مانع بمنع من ترثب مقتضاها عليها ؛ لأن الغرض أن ذلك من باب التخحلف 
للانع ؛ ويستحيل وجود الشىء مع مقارنة المانع منه ؛ وحيتئذ فيحصل للشافعى أيضا 
مقصوده » وهو : عدم إيجاب القصاص ؛ فثبت أن بناءه عليه فاسد . 


ولذلك لم يتعرّض الإمام » وأتباعه » ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا . 


نعم أطلق الإمام(21 أن قبول الفرق مبنى على تعليل الحكم الواحد بعلتين » وإذا 
حملنا كلامه على الفرق بتعين الأصل لم يرد عليه شىء . 


. انظر : المحصول : (ج؟/ق7501//9)‎ )١( 
5 7 £ 


شرع (الإسنوى على النباع ل سالقياس - أرانه - أقسام العلة 
قال : 
الطرف الثالث . 
فى أقسام العلة 
علة الحكم : 
- إما محله » أو جزؤه , أو خارج عنه . 
و إضافى , أو سلبى ؛ أو شرعى › أو لغوى . 


- عقلى : حقيقى , أ 
- متعدية أو قاصرة . 
وعلى التقديرات : إما بسيطة › أو مركبة» . 
أقول : هذا الطرف معقود لبيان أقسام العلة » وبيان ما يصح به التعليل / منهاء ve‏ 
وما لا يصح . 
فنقول : كل حكم ثبت فى محل ؛ فعلة ذلك الحكم على ثلاثة أقسام » وهى : 
[1]- إما ذلك امحل » كتعليل حرمة الربا فى النقدين بكونهما (جوهرى)20) 
الأثغمان . 
[؟]- وإما جزء ذلك امحل » كتعليل خيار الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد 
معاوضة . 
[9]- وإما خارج عنه . والخارج على ثلاثة أقسام : عقلى » وشرعى › ولغوى. 
وزاد) فى الحصول على هذه الثلاثة : العرفى(") . 
[1]- فأما الأمر العقلى فثلاثة أقسام : 


(۲) فى المطبوعات : فزاد . 
(۳) الحصول )۳۸٥/۲(‏ . 


هو .۹4 


(لقياس - (ركانه - أقسام (لعلة ل شرع اللإسنوى على النهاج 
[أ]- حقيقى » كتعليل حرمة الخمر بالإسكار . 
[ب]- وإضافى » كتعليل ولاية الإحبار بالأبوة . 
[ج]- وسلبى » كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا . 
والمراد بالحقيقى : ما يمكن تعقله باعتبار نفسه . 
والإضافى : ما يتعقل باعتبار غيره . 
[7]- وأما الأمر الشرعى › فكتعليل حواز رهن المشاع بجواز بيعه . 
7]- وأما الأمر اللغوى » فكقولنا فى النبيذ : إنه يسمى حمراً فيحرم » كالمعتصّر 
دو اله واا رهد جار على الهو : 
وقيل : لا . 
وقيل : إن كان مشتقاً جاز » وإلا فلا » هكذا حكاه القرافی(') وغير 
والقائل بالصحة هو الذى يجوز القياس فى اللغات » كما تقدم ذكره هناك . 
وادّعى الإمام هنا أنه لا يصح اتفاق") » وليس كذلك ؛ فإنه من حكى الخلاف 
هناك . 
رأما العرفى الذى زاده الإمام(") » فمثل له بقوله9©» فى بيع الغائب : إن 
مشتمل على جهالة محتنبة فى العرف . 
ثم أعاده بعد ذلك » ومثل له بالشرف والخسة والكمال والتقصان .قال 
ولكن إنما يعلل به بشرط أن يكون مسقيو » صمي کن غر وبر إن يكن م را 
لا يختلف باحتلاف الأوقات » فإنه(*) لو لم يكن كذلك لجاز أن لا یکون() ذال 
العرف حاصلاً فى زمان الرسول عليه السلام ؛ وحيتكذ لا يجوز التعليل به . 


. ٠٠٠١/۸ ›» نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) المحصول (51/7) . وكذلك القرافى فى شرح التنقيح » ص 4٠١‏ 

(۳) انظر : المحصول : (ح۲/ق۱۲/۲١٤-١۳١٤)‏ . 

. فى الجميع : ((بقولنا)) والمثبت من ب‎ )٤( 

(©) فى ب : لأنه . 

(5) فى المطبوعات : لجاز أن يكون ... . والمثبت من الأصلين » وهو الموافق للمحصول . 
حا .ا وات 


شرع الإسنوى على النباع اياس - أركانه - أقسام العلة 
وحاصل هذا التقسيم الذى ذكره الصنف سبعة أقسام » منها حمسة فى تقسيم 
الخارج » وهذا على تقدير أن يكون ما بعد الخارج من الأقسام إنما هو أقسام للخارج 
فقط » وبه صرح فى المحصول . 
[العلة المتعدية والقاصرة] : 
ثم العلة : إما متعدية » أو قاصرة . 
فالمتعدية هى : التى توجد فى غير امحل المنصوص عليه » كالسكر . 
والقاصرة : بخلاف ذلك ٠»‏ كتعليل حرمة الربا مجوهرى الثمنية . 
[العلة البسيطة والمركبة] : 
وعلى كل واحد من التقديرات المذكورة : 
- فإما أن تكون العلة بسيطة » كالأمثلة المذكورة . 
ا 
2 هد تكوة ترك دن E UE CAE EA‏ مكدر ين E‏ 
الأب » فلا يجب به القصاص . فالقتل حقيقى » والأبوة إضافية . 
- أو من الحقيقية » والسلبية » كتعليل وجوب القصاص على قاتل الذمى بكونه 
قتلاً بغير حق . 
- أو من الثلاثة » كتعليل وحوب القصاص بالقتل العمد الذى ليس بحق . 
[الاعتراض على التعليل بالمحل] : 
قال : «قيل : لا يعلل باحل ؛ لأن القابل لا يفعل . 
قلنا : لا نسلّم » ومع هذا فالعلة المعرف/ . 
أقول : لما ذكر الْصَنْف أقسام العلة شرع فى بيان ما وقع فيه الخلاف منهاء 
وبيان شبّه المحالف مع الجواب عنها . 
وحاصل ما حكى فيه الخلاف منها ست مسائل : 
منها : تعليل الحكم .محله . 


-۹¥- 


القياس - أركانه - أقسام العلة ب شرع (للإسنوى على (النهاج 

وقد اخحتلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

أصحها عند الإمام » والآمدى » وابن الحاجب : أنه إن كانت العلة متعدية ؛ فإنه لا 
يجوز ؛ لأنه يستحيل حصول مورد النص بخصوصه فى غيره . وإن كانت قاصرة فيجوز › 
سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة ؛ فإنه لا استبعاد فى أن يقول الشارع : حرمت 
الخمر لكونه مرا » ولا فى أن يعرف كون الخمر مناسبا الحرمة استعماله . 

والثانى : لا يجوز مطلقاً » ونقله الآمدى عن الأكثرين0© . 

والثالث : يجوز مطلقاً » وهو مقتضى إطلاق الْصَئف . 

واحتج(" المانعون ب : أن محل الحكم قابل للحكم » فإنه لر لم يقبله لم يصح 
قيامه به » وكذلك كل معنى مع محله ؛ وحيئذ فلو كان امحل علة (للحک ٩)‏ لكان 
فاعلاً فى الحكم ؛ لأن العلة تؤثر فى المعلول , وتفعل فيه . 

ويستحيل کون الشىء قابلاً للشىء وفاعلاً فيه » كما تقرّر فى علم الكلام ؛ 
لأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان , ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب › وبين 
الوجوب والإمكان تناف . 

وأجاب الْصنف بوجهين : 

أحدهما : لا نُسَلّم أن القابل لا يفعل . 

وقولكم فى الاستدلال عليه : إن الوجوب والإمكان متنافيان -: ممنوعٌ ؛ فإن 
إنما يلزم ذلك أن لو كان المراد من الإمكان هو : الإمكان الخاص ؛ وليس كذلك ؛ بإ 
المراد به : الإمكان العام . وقد تقدّم إيضاح ذلك فى الكلام على الاشتراك . 

الثانى : سَلّمنا أن القابل لا يفعل » لكن لا نُسَلْم أنه لو كان علة له لكان فاعا 
فيه » وإغا يكون كذلك أن لو كان المراد من العلة هو المؤثر » ونحن لا نقول به بل 
العلة عندنا هو المعرف . 


(9) راجع : احصول (۳۸۷/۲ » ۳۸۸) والإحكام (11/5) والمختصر لابن الحاحب مع الشر, 
(Y/Y)‏ . 
(۲) فی ب : اجج ا 
(") زيادة من ١‏ . 
A=‏ 35 


شرع الإسنوى على النهاع ط(لقياس - أركانه - تسام العلة 

واعلم أن الأقوالَ المذكورة فى التعليل بامحل جارية أيضاً فى التعليل بجزئه . 

ولكن الصحيح هنا عند الآمدى الحواز مطلقاً » وبه حَرّم الصف فى التقسيم / مع ۲ 
السابق » ونقل -أعنى الآمدى- عن الأكثرين المنع مطلقا() . 

وقال ابن الحاحب : إن كانت العلة قاصرة حاز » وإن كانت متعدّية فلا9© . 

[هل يجوزالتعليل بالحكمة] : 

قال : ررقيل : لا يعلل بالجكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد ؛ لأنه 
لا يعلم وجود القدر الحاصل فى الأصل فى الفرع . 

قلنا : لو لم يبر لما جاز بالوصف المشتم عليها ؛ فإذا حصل الظن 

أقول : التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة » كتعليل حواز القصر 
بالسفر ؛ لاشتماله على الحكمة المناسبة له » وهى المشقة » وكجعل الزنا علة لوجوب 
الحد ؛ لاشتماله على حكمة مناسبة له » وهى : اختلاط الأنساب » وقد يكون بنفس 
الحكمة » أى بمجرّد المصالح والمفاسد › كتعليل القصر بالمشقة » ووجوب الحد 
باختلاط الأنساب . 

فالأول : لا حلاف فى حوازه . 

وأما الثانى : ففيه ثلاثة مذاهب » حكاها الآمدى : 

أحدها : المواز مطلقاً » ورححه الإمام لصتف » وكلام ابن الحاحب يقتضى 


والثانى : المنع مطلقاً » ونقله الآمدى عن الأكثرين . 


. انظر : الإحكام )۸°( ااي‎ )١( 
. )١١۷/۲( » انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )۲( 


-۹۹- 
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القياس - أركانه - أقسام العلة ل شرع (لإسنوى على (النهاج 

وأشار إليه الصنف بقوله : ررقيل لا يعلل با جکم») » وهو بكسر الحاءء 
وفتح الكاف جمعا لحكمة . 

والثالث - واحتاره الآمدى -: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جازء 
وإن لم تكن كذلك فلا » كالمشقة فإنها خفيّة غير منضبطة() ؛ بدليل أنها قد تحصل 
للحاضر » وتنعدم فى حق المسافر) . 1 

قوله : ررلأنه لا يعلم» 

أى : استدل المانع بأن : القدرّ الحاصلَ من المصلحة فى الأصل - وهو : الذى 
رتب الشارع علة( الحكم فيه -: لا يُعلم وحوده فى الفرع ؛ لكون المصالح 
والمفاسد من الأمور الباطنة التى لا يمكن الوقوف على مقاديرها › ولا امتياز كل 
واحدة من مراتبها التى لا نهاية لحا عن الرتبة(“) الأخرى ؛ وحينعذ فلا يجوز للمستددل 
إثبات حكم الفرع بها . 

وأجاب الْمصّنف بأنه لو لم يجز التعليل بها لكونها غير معلومة لما جاز بالوصف 
المشتول عليها ؛ لأن العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها متنع . 

لكنه يصح التعليل بالوصف المشتمل عليها بالاتفاق » كالسفر مغلا ؛ فإنه علة 
وار القصر ؛ لاشتماله على المشقة لا لكوته سفراً ؛ وحيهذ فإذا حصل الفلن بأن 
الحكم فى الأصل لتلك المصلحة أو المفسدة المقدّرة » وحصل الظن أيضاً بأن قَدْرَ تدك 
المصلحة أو المفسدة حاصلٌ فى الفرع لزم بالضرورة حصول / الظن بأن الحكم قد 
وحد فى الفرع » والعمل بالظن واحب . 


. فى أ : مضبوطة‎ )١( 
والإحكام للآمدى‎ )۲۲٠/۲( انظر : المحصول (۳۸۸/۲ وما بعدها) والمختصر مع الشرح‎ )۲( 


. (A) 
. فى ب : المرتبة‎ )٤( 


-.1و- 


شرع الإسنوى على اللنهاع قياس - أركانه - أقسام العلة 

[التعليل بالوصف العدمى] : 

قال : ررقيل : العدم لا يُعلّل به ؛ لأن الأعدام لا تتميز . 

وأيضا ليس على امجتهد سبرها . 

قلنا : لا نسَلّم » فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم , وإنما سقط 
عن امجتهد لعدم تناهيها . 

قيل : إنها يجوز التعليل بالحكم المقارن , وهو أحد التقادير الثلاثة ؛ 
فيكون مرجوحا . ْ 

قلنا : ويجوز بالمتأخر ؛ لأنه معرف/) . 

أقول : يجوز تعليل الحكم العَدَمِى بالعلة العَدَمِيّة » وفى تعليل الحكم الرجودى 
بها مذهبان : 

أصحهما عند الصف : أنه يجوز . واختاره الإمام() هنا ؛ لأن دوران الحكم 
قد يحصل مع بعض العَدَمِيّات2 , والدوران يفيد العلية(") كما تقدّم . 

وأصحهما عند الآمدى وابن الحاحب : أنه لا يجوز() . 

واختاره الإمام فى الكلام على الدوران ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن الأعدام لا تتميز عن غيرها » وما لا يتميز عن غيره لا يجوز أن 
يكون علة . 

أما الصغرى : فلأن المحميز(*) عن غيره لا بد أن يكون موصوفاً بصفة التميزء 
والموصوف بصفة التميز ثابت , والعدم نفى محض . 


(۱) فى ب : الأمدى . 
(۲) فى ب : يحصل مع المقدمات . 
7 فی ب + فيد طن الغلية + 
)٤(‏ انظر: الإحكام (۲۲۱/۲۳) » والمختصر مع شرح العضد )۲۱۶١/۲(‏ . 
(0) فى ب : التمييز . 
-۹۱۱- 


res 


(لقياس - أرفانه - أقسام العلة سب شرع (للإسنوى على النهاج 
وأما الكبرى : فلأن الشىء الذى يكون علة لا بد أن يتميز عما لا يكون علة ٠‏ 
وإلا لم يعرف كونه علة . 
الثانى : أن امحتهد يجب عليه سبّر الأوصاف الصالحة للعليّة » أى : احتبارها 
لتميز العلة عن غيرها » فلو كانت الأعدام صالحة للعلية لكان يجب عليه أن يسبرها 
لكنه لا يجب( ) . 


وأجاب الصف عن الأول ب : أنا لا نسَلّم أن الأعدام لا تتميز » بل تقبل 
التمييز إذا كانت من الأعدام المضافة » بدليل أن عدم اللازم متميّز عن عدم الملزوم › 
فإنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم › ولا ينعكس . 

O TT 
ET 

والجواب عن الثانى : أن سبر الأعدام إنما سَمَط) عن المجتهد لعدم قدرته 
عليها؛ فإنها لا تتناهى ؛ لا لكونها غير صالحة للعلية . 

[التعليل بالحكم الشرعى] : 

قوله : «قيل : إثما يجوز » ال . 

اختلفوا فى تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى : فجوزه الإمام9؟ ع 
E‏ ؛ لأن الحكم قد يدور مع حكم آخر » والدوران يفيد العلية) . 

ومنعه قوم مطلقا » واحتجوا بأن الحكم الذى يُفرض كونه علة » إنغا يجوز 
التعليل به إذا كان مقارناً للحكم الذى/ هو معلول له ؛ ؛ لأنه إن كان متقدماً عليه فلا 
يجوز تعليله به » وإلا لزم تخلّف المعلول عن علته » وإن كان متأخراً فلا يجوز ا 
وإلا لزم تقدّم المعلول على علته . 


. انظر : المحصول (7417/7 وما بعدها)‎ )١( 
. فى ب : يسقط‎ )۲( 

(۳) انظر : المحصول , (۲ / ۳۹۷ وما بعدها) . 
)٤(‏ فى أ ب : يفيد ظن العلية . 
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شرع اللإسنوى على النهاج تیاس - أرقانه ‏ أقسام العلة 

فثبت أنه يصح التعليل (به)(١)‏ على تقدير واحد » ولا يصح على تقديرين ؛ 
فيكون التعليل به مرجوحاً » وعدم صحة التعليل به راححا ؛ فإن التقدير الواحد 
مرجوح بالدسبة إلى التقديرين . 

ولاشك أن العبرة فى الشرع بالراجح , لا بالمرجوح . 
۰ وأجاب المصنف بأنه يجوز التعليل أيضاً بالمتأحر ؛ لأن المراد من العلة هو 
المعرف » لا المؤثر » والمعرف يجوز أن يكون متأخراً » كالعالم مع الصانع سبحانه 
رال ا رة نعي اللعليل على دورن من اة ریلم فنه أن بكرن را 
بعين ما قلتم . 

ولقائل أن يقول : إن كان المراد من التقدّم والتأحر إنما هو الزمانى فهو مستحيل 
فى الحكم الشرعى لكونه قليماً » وإن كان المراد به الذاتى فهو ثابت لكل علة 
ومعلول؛ فإن العلة متقدّمة بذاتها على معلوها . 

وأيضاً : فلا نسَلم أن المتقدّم بالزمان لا يصلح للعلية » وإنما يكون كذلك 
(أن)) لو كان التخحلف لغير مانع » فلم قلتم : إنه ليس كذلك ؟! 

واغغان ارح اشناضي ‏ أنهو إن كان التكيل اعا عق صل اة 
كما مثلنا من تعليل رهن المشاع مجواز بيعه » ولا يجوز إن كان لدفع مفسدة كتعليل 
بطلان البيع بالنجاسة() . 

وللآمدى) فى هذه المسألة تفصيل يطول ذكره » وهو مبنى على قواعد مخالفة 
لاختيار الإمام وغيره . 


واعلم أن هذا الذى ذكره الإمام() والمصنف من جواز تعليل حكم الأصل بعلة 


. زيادة من أ» ب‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. )۲۳١/۲( › انظر : المحتصر مع شرح العضد‎ )۳( 
. انظر : الاإحكام (۱۹۳/۴) » ط الحلبى‎ )٤( 
. )٤۸/۳( (ه) انظر : المحصول‎ 
م 1و‎ 


ب٤‎ 


القياس - (رفانه - أقسام (لعلة شع الإسنوى على النهاج 
متأخرة الوحود عنه حالف فيه الآمدى › وقال : الصحيح أنه لا يجوز ء وإن جعلنا 
العلة ‏ معنى المعرف ؛ لأن تعريف المعرّف محال » وتبعه ابن الحاحب عليه(") . 

[التعليل بالعلة القاصرة] : 

قال : ررقالت الحنفية : لا يعلل بالقاصرة ؛ لعدم الفائدة . 

قلنا : معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة . 

wR oT elt Af. 1.‏ 6 ا« و راس 

ولنا : أن التعدية توقفت على العلية › فلو توقفت هى عليها لزه 
الدور» . 

أقول : العلة القاصرة كتعليل حرمة الربا فى النقدين) إن كانت ثابتة بنص › 
أو إجماع فيجوز التعليل بها بالاتفاق » كما قاله الآمدى وابن الحاحب وغيرهماء 
وهو مقتضى كلام الإمام . 

وإن كانت ثابتة بالاجتهاد والاستنباط فكذلك (على الأصح)9) عند الإمام9؟) 
الآمدى وابن احاجب عن الأكثرين أيضا . 

وقالت الحنفية : لا جوز ؛ لعدم فائدته ؛ لأن فائدة التعليل إنما هو إثبات 
الحكم » وهو غير حاصل » أما فى الأصل فلثبوته بالنص » وأما فى غيره فلعدم وحود 
العلة فيه ؛ لأن الفرض أنها قاصرة › وإذا انتفت الفائدة فى التعليل بها استحال وروده 
من الشارع ؛ لأن الحكيم لا يفعل العبث . 


. )۲۲۸/۲( انظر : الإحكام (/777) » ط الحلبى . والمختصر مع شرح العضد‎ )١( 
. فى أ : فى النقدين بكونهما نقدين‎ )۲( 
. زيادة من أ» ب‎ )۳( 
. وما بعدها)‎ 5 ١7/7( المحصول‎ )٤( 
. )۳۰ 2 ۲۹/۳( انظر : الإحكام للآمدی‎ )8( 
. )۲۱۷/۲( › المختصر مع شرح العضد‎ . )۲١٠/۲( انظر : الحاصل (4۳۸/۲) . التحصيل‎ )5( 
. )۱١۸١ › ۱١۰۸۰/۲( نقله إمام الحرمين فى البرهان‎ )۷( 
-9414- 


شرع الإسنوى على النهاج بيجبحمب خ ادات أقسام (لعلة 

وأجاب الإمام بثلاثة أحوبة : 

أحدها - وعليه اقتصر المصئف -: أنا لا نسَلّم انحصار الفائدة فى إثبات الحكم؛ 
بل ها فائدة أخرى » وهى معرفة كون الحكم على وجه المصلحة » ووفق الحكمة ؛ 
لتكون النفس إلى قبوله أميل . 

الثانى : أن ما قالوه بعينه وارد فى المنصوصة . 

القالك a‏ على كل a e‏ من أعظم 
E‏ امات اساي وك 
ا ا ا E NL‏ 

ونقل إمام الحرمين فى البرهان عن بعضهم : أن فائدة تعليل تحريم التفاضل فى 
النقدين بكونهما نقدين هو -: تحريم التفاضل فى الفلوس إذا راجت رواج النقود »› 
قال : وهذا حطأ ؛ لأن النقدية فى الشرع مختصة بالنوعين ؛ ولأن النص إن تناوما 
بقى الأمر على ما هو عليه » من عدم حصول الفائدة من التعليل » وإ ن لم يتناو ها 
كانت العلة متعدّية » وكلامنا فى القاصرة() . 

ان لم ل د 0 
لج تدرب ولزن وا E‏ 

ثم نقل هو » والآمدى » وابن الحاحب عن أصحابنا : أنهم جوّزوا ثبوته بها ؛ 
[الأدلة على التعليل بالعلة القاصرة] : 

قوله : «ولنا» 

أى : استدل أصحابنا على الجواز بأن تعدية العلة إلى الفرع متوقفة على كونها 
علة » فلو توقف كونها علة على تعديتها لزم الدور . 


. )۱۰۸۳۰۱۰۸۲/۲( انظر : البرهان‎ )١( 
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القياس - أركانه - أتسام العلة --- سس شرع (للإسنوى على (النهاج 

وأجاب ابن الحاحب بأن هذا الدور غير محال ؛ لكونه دور مَعيّة() . 

وأجاب غيره ب : أن كل واحدة١)‏ من التعدية والعلية( مستلزمة للأخحرى › 
كالبنوة مثلا » لا متوقفة عليها » فلا يلزم / الدور ؛ لأن الدور إنما هو على تقدير 

2 

التوقف . 

وأ عازن كان ا ادن القند ودر ارق دوز ا سا 
د 3 
توقفه على العلية » وهو واضح . 

و ك 2 
وإن كان المراد بها : كون الوصف علة فى صورة أخحرى فنسّلم توقفها على 
و ب 2 

العليّة » لكن لا نسَلّم توقف العلية©» على التعدية بهذا المعنى » بل إا تتوقف على 
وجود الوصف فى صورة أخرى ؛ وحيتئذ فلا دور . 

[التعليل بالوصف المركب] : 

قال : «قيل : لو غلل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفى العلية , ثم إذا 
انتفى جزء آخر يلزم التخلف , أو تحصيل الحاصل . 

قلنا : العلة عَدَمِيّةَ فلا يلزم ذلك) . 

أقول : ذهب الأكثرون - ومنهم الإمام والآمدى وأتباعهما - إلى : حواز 
تعليل الحكم بالرصف الْركب » كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ؛ لأنه 
افاي له نو تكن رهما دافا الفك ةا كما تفلم + 

وعلى هذا فقال بعضهم : يشترط أن لا تزيد() الأجزاء على سبعة . 


قال الإمام : ولا أعرف هذا الحصر حجة0) . 


. )73١8 2 ۲۱۷/۲( انظر : المختصر مع شرح العضد ء‎ )١( 
. فى المطبوعات » وب : واحد‎ )۲( 
. فى أء ب : العلة‎ )۳( 
. فى المطبوعات : العلة‎ )٤( 
. فى ب : يشترط أن تزيد‎ )0( 
. )٤١١/۲( انظر : المحصول‎ )5( 
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شع (لإسنوى على اللنهاع -- قياس - أركانه - أتسام (لعلة 
احتج المانع ب : أنه لو صح التعليل به لكان عدم كل واحد من أجزائه) علة 
امة ؛ لعدم عليته ؛ لأن عدم كل واحد منها علة لعدم ذاته » وإذا ارتفعت الذات 
: : 2 
رتفعت الصفات بالضرورة ؛ وحينئذ فنقول : إذا انتفى جزء من المركب تنتفى العليّة 
د 
| قلناه » ثم إذا انتفى جزء آخر منه فإن لم تنتف عليته يلزم تخلف المعلول عن علته 
تامة » وإن انتفت يلزم تحصيل الحاصل ؛ وكلاهما محال ؛ فالتعليل اركب محال . 
ع ل 
تفاؤها وجوديًا ؛ فإن أحد النقيضين لا بد أن يكون وجوديًا . 
وإذا كان انتفاؤها وجودياً -: امتنع أن يكون عدم كل جزء علة له ؛ لأن 
لأمور العدميّة لا تكون علة للأمر الوجودى . 
3 5 وام ۶ 2 
أما التكلف : فواضح . وأما الضعف : فلأن هذه الطريقة تنعكس ؛ فيقال : 
£ رص ص ا £ 
ند سيق أنه يجوز تعليل الوحودئ بالعدم عند الصف . 


ل ا ل ل 
هم قالوا : كون الشىء علة لغيره صفة لذلك الشىء » فإذا كان الموصوف بالعليّة 
را مركبا » فإن قامت تلك الصفة بتمامها بكل واحد من أجزاء المركب ؛ فيلزم 
> يكون كل واحد منها علة مستقلة » وإن قام بكل واحد من تلك الأجزاء حزء 

تي 
ن تلك الصفة ؛ فيلزم انقسام الصفة العقلية ؛ ويكون حينعذ للعِليّة نصف وثلث › 

هذا هو السؤال الذى أحاب عنه الإمام") /بكون العليّة() عدمية » وهو وغ وي 
طابق . 
') فى ب : من الأجزاء . 

. )5١5/9ق/؟ج(‎ : انظر : المحصول‎ )١ 
. فى أ : العلة‎ ) 
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(لقياس - أرقانه - أتساء العلة ب شرع (للإسنوى على (لنهاج 
فترك صاحب الحاصل) ذكر هذه الشبهة » ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى . 
ea‏ محف عن سه 
وأجاب ابن الحاجب يجوابين : 
أحدهما : لا نُسَلّم أن عدم الجزء علة لعدم العليّة » بل وجود كل جزء شرط 
لمان اسه بكرن E‏ 
الثانى : أن هذه علامات على عدم اة راخدا العلامات على الشى: 
إلى الحدث . 
[مسائل متعلقة بالعلة] : 
قال : (روهنا مسائل : 
7 الأولى : يُستَدَل بوجود العلة على الحكم , لا بعليتها ؛ لأنها نسب 
الغانية : التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى ؛ لأنه إذا أثر معه 
فدونه أولى . 
فيل : لا يسند العدم المستمر . 
قلنا : الحادث يُعرّف الأزلى , كالعالم للصانع . 
الفالغة : لا يشنرط الاتفاق على وجود العلة فى الأصل › بل يكفي 
انتهاض الدليل عليه . 
الرابعة : الشيء يدفع الحكم » كالعدة » أو يرفعه كالطلاق › أ 
بدفع ويرفع رصاع 
الخامسة : العلة قد يُعلّل بها ضدان , ولكن بشرطين متضادين» . 


(9) انظر : الحاصل (4۳۳/۲ : 

(۲) فى ب : مرتبة . 

(*) انظر : المختصر مع شرح العضد › (370/7) . 
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شرع الإسنوى على النهاع قياس - اانه - أقسام العلة 

أقول : لما فرغ (اللصنف) ١2‏ من شرائط العلة شرع فى ذكر مسائل تتعلق) بها : 

الأولى : لا إشكال فى أنه يصح الاستدلال على الحكم بوحود العلة » كما 
يقال: وح فى صورة القتل بالمثقل علة وحوب القصاص » وهو : القتل العمد 
ر تحب انيه القصاض 0 وجود العلا ييرم وجود ملول ورز 
أن يستدل بعلي العلة على وجود الحكم » كما يقال : عِليِّة القتل العمد العدوان 
لوحوب القصاص ثابتة فى القتل بالمتّقل ؛ فيجب فيه القصاص . 

ونما قلنا : (إنه)9) لا يجوز ؛ ؛ لأن العليّة نسبة بين العلة والحكم » والدسبة 
متوقفة على المنتسبين , » فتكون العلة متوقفة فى وحودها على ثبوت الحكم > فلو أثبتنا 
الحكم بها©» لزم الدور . 

وهذا الدليل) ضعيف لوحهين") » ذكرهما صاحب التحصيل . 

أحدهما : أن النسبة إنما تتوقف على المنتسبين فى الذهن , لا فى الخارج . 

والثانى : أن المراد بالعلة هو : المعرف - كما) سبق - وحيقكذ فلا يلزم 
ل 

المسألة الثانية : تعليل عدم الحكم بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضى له ؟ 

فيه مذهبان : 

أرجحهما AeA es‏ خن9) ا ا ل كرفس ن 
لقتضى والمانع بينهما معاندة ومضادة , والشىء لا يتقوّى بضده ؛ بل يضعف به › 


. زيادة من ب‎ )١ 

") فى ب : متعلقة . 

5) فى ب : الحكم فيها . 

9) فى المطبوعات : الجواب . 

5) فى المطبوعات : بوجهين . 

۷) فى أ : على ما سبق . 

۸) انظر : التحصيل (؟770/9) . 

. )7714/7( وما بعدها) » والمختصر مع الشرح‎ 4١١/7( انظر : المحصول‎ )٩ 
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للقياس - أرثانه - أتسام العلة شع الإسنوى على (النهاج 
فأ جاز التعليل بالمانع حال ضعفه » / وهو وجود المقتضى » فجوازه عند قوته » وهو 


لكن إذا قلنا بهذا ؛ فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر فى العقل من انتفائه ؛ 


الحصول المانع » هكذا قاله فى امحصول(“ . 


وعلى هذا فمدّعَى2 الأول أرحح من مُذَعَى الثانى ؛ فاعلمه ؛ فإنه كثير 
والمذهب الثانى : أن التعليل بالمانع يتوقّف على وحود المقتضى » واخحتاره 


الآمدى) ؛ لأن المعلول إن كان هو العدم المستير فباطل ؛ لأن المانع حادث » 


والعدم المستير أزلى9؟ , واستناد الأزلى إلى الحادث ممتنع . 

وإن كان هو العدم المتجدد ؛ فهو المطلوب ؛ لأن العدم المتجدد إنما يتصوّر بعد 

وأجاب الصف بأن المعلل هو : العدم المستير » ولا استحالة فيه ؛ لأن العلل 
الشرعية معرفات , والحادث يجوز أن يكون معرفاً للأزلى » كما أن العالم مُعَرّف 
للصانع . 

واعلم أن هذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة › فإنه يعتنع المع بين القتضي 
والمانع عند من يمنع التخصيص » ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه . 

المسألة الغالغة : الرصف الذئ جُعِلَ علة فى الأصل المقيس عليه لا يشترط 
الاتفاق على وجوده فيه على الصحيح » بل يكفى قيام الدليل عليه » سواء كان ذلك 
الكلام على وجوده فى الفرع . 


. وما بعدها)‎ 4٠١/7( انظر : المحصول‎ )١( 
. فى أ : المدعى‎ )۲( 
. )49 2 انظر : الإحکام للآمدى (8/9م4‎ )۳( 
. فى المطبوعات : أولى‎ )*( 
- .او‎ 


شرع الإسنوى على النهاع اياس - أركانه - تسام لعلة 

المسألة الرابعة : الوصف المانع : 

[1]- قد يكون دافعاً للحكم فقط » أى : إذا قارن ابتداءً('» دفعه » وإن وُجد 
فى الأثناء لم يدح . 

]د :وقد یکرت رافعا فط ٤‏ ای + :بالعكين ها تقد : 

کا یکرت داف وإزافعا + 

فالأول : كالعدة ؛ فإنها تمنع ابتداء النكاح » لا دوامه ؛ فإن المرأة لو اعتدت 
عن وطء الشبهة لم ينفسخ نكاحها . 

وأما الثانى عرو رق لحر وريج بعاد لجن 
وقوع نكاح جديد . 

وأما الثالث : فكالرضاع » وهو واضح . 

المسألة الخامسة : 

مخ ار اح قد ع ا عاو وعدي رهی اشر 

7 - وقد بعلل بها معلولان متماثلان » أى : فى ذاتين كالقتل الصادر من زيد 
وعمرو ؛ فإنه يوحب القصاص على كل واحد منهما » ولا يتأتى) ذلك فى الذات 
الواحدة ؛ لاستحالة اجتماع المثلين . 

]- وقد يعلل بها معلولان مختلفان بجراز احتماعهما » كالحيض فإته علة 
ل : تحريم القراءة » ومس المصحف » والصوم » والصلاة . 

[4]- وقد يعلل بها معلولان متضادان » لكن بشرطين متضادين » كاللجسم 
يكون علة للسكون(2 » بشرط البقاء فى الحيز » وللحركة بشرط الانتقال عنه » وقد 
افتصر الضف غل هذا القسم الأخير . 


. فى أ : ابتداءه‎ )١( 
. فى ب : و لا يأتى‎ )۲( 
. فى ب : السكون‎ )۳( 
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القياس - أرثانه - تسام العلة .شع (للإسنوى على (النهاج 

وَإنما اشترطنا فيه حصول الشرطين المتضادين ؛ لأنه إن لم يكن للمعلولين() 
المتضادين شرط أصلاً » أو كان هما شرط واحد » أو شرطان مختلفان -: / فإنه يلزم 
منهما اجتماع الضدين » وهو محال . 

واعلم أنه يشترط فى العلة أيضاً") شرطان : 

أحدهما : أن لا يكرن دليلها متداولاً لحكم الفرع » كما لو قال قائل : 
اقرع رة كيج فيه الا فيان ع :اقرع قر يسعدل على كرك الطب 
علة لتحريم الربا فى البر بقوله عليه الصلاة والسلام : ررلا تبيعوا الطعام بالطعام(2 , 
وسيأتى مثله فى الحكم أيضا . 

وال عازه ازع شاه رف الى عن تعضهم 2 رترت فة 

الثانى - ما ذكره الآمدى » وابن الحاحب -: أن لا تكون العلة المستنبطة مر 
الحكم لمعلل بها ما يرجع على الحكم الذى استنبطت منه بالإبطال » وذلك كتعلي 
وجوب الشاة فى الأربعين ب : دفع حاجة الفقراء ؛ فإنها تقتضى جواز إخراج القيمة ٠‏ 
ويلزم من جواز إخحراج القيمة عدم وجوب الشاة . 

وإغما قلنا : لا يجوز ؛ لأن ارتفاع الأصل المستتبّط منه يوجب إبطال العل 
ال دريف علشهااعق از( 1 


ر طاصيح : المغلومين :+ 

(۲) فى أ : أيضا فى العلة . 

(*) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((البيوع)) باب : بيع الدينار بالدينار نساء »> ومسلم 
كتاب ((المساقاة)) باب : بيع الطعام مغلا .مثل )97/١057(‏ من حديث أبى سعيد الخدرء 
بلفظ ((لا تبيعوا البر بالبر .... إلى قوله .. إلا يدا بيد » سواء بسواء)) . 

(4) انظر : الإحكام (۲۲۷/۳) » ط الحلبى . المختصر مع الشرح (۲۲۹/۲) . 

(۵) انظر : الإحكام (01/7) وعختصر ابن الحاجب (۲۳۰/۲) . 

-- 


شرع الإسنوى على (النباع ب القياس - أركانه - شروط اللأصل والفرع 
قال : 
الفصل الثانى 
فى الاصل والفرع 
[شروط الأصل] : 
أما الأصل : - فشرطه نبوت الحكم فيه بدليل, غي 
القياس ؛ لأنهما إن اتحدا فى العلة -: فالقياس على الأصل الأول › وإن 
اختلفا لم ينعقد الثانى . 
- وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع , وإلا لضاع القياس 
- وأن يكون حكم الأصل معلّلاً بوصف معين . 
دليل سواه . 
أقول : لما فرَغ من الكلام على العلة التى هى أحد أركان القياس شرع فى 
الكلام على الركنين الباقيين » وهما : الأصل والفرع . 
فأما الأصل فذكر له خمسة شروط : 
٠‏ الثانى اد کرد فك بلک ا يوس لكاب ار اسه ا شا 
E a‏ 
واختار ابن الحاحب أنه لا يصح › قال : ومحله عند احتلافهما فى العلة » أو فى 
وصف الحكم المستدّل عليه » هل له وجود فى الأصل أم لا ؟ 


. )٠١ ›» ۱٤/۳( انظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 
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(لقياس - أركانه - شروط (لأصل والفرع ل شرع الإسنوى على النهاج 
فلو سَّلم الخصم أنها العلة » وأنها موحودة » أو أثبت المستدل أنها موجودة 


وق كا هدها الا عدهماققط ر على فن 


أحدهما : أن يكرن مذهباً للمستدل » دون المعترض » وذلك بأن يكون 
المستدول قد أثبت حكمه بالقياس على شيء » فإن كان كذلك فإنه لا يصح القياس 
عليه عند الجمهرر » خلافا للحنابلة » وأبى عبد الله البصرى » وإليه أشار بقوله : 
«جدليل غير القياس) . 


مثاله قول القائل : السفرجل مطعوم / فيكون ربوياً » بالقياس على التفاح » ثم 
يقيس التحريم فى التفاح عند توجه منعه على البر بجامع الطعم أيضا . 


وكذلك قول القائل : الحذام عيب » يُفسخ به البيع ؛ فيفسخ به النكاح ؛ قياساً 
الرتق عند توجه منعه على اللجب » بجامع فوات الاستمتاع . 


وما قلنا : لا يجوز ؛ لأن القياسيّن إن اتحدا فى العلة - كما فى المثال الأول - 
فيكون قياس الفرع الثانى إنما هو على الأصل الأول » دون الأصل الثانى ؛ وحيكذ 
فيكون ذكر الأصل الثانى لغوا . 

وإن اختلفا فى العلة كما فى الخال الثانى لزم أن لا ينعقد القياس الثانى ؛ لأن 
علة ثبوت الحكم فى الفرع الأول - الذى هو أصل للقياس الثانى - هو الوصف 
الجامع بين الأصل الأول وفرعه » وهى غير موجودة فى الفرع الثانى . 


وأيضاً فا حكم فى الفرع المتنارّع فيه أولاً - وهو فسخ النكاح بالجذام - إنما 
يثبت ما ينبت به حكم أصله » فإذا كان حكم أصله - وهو الرتق - ثابتا بعلة 
أخرى » وهى العلة التى استنبطت من الأصل الآخر ؛ فيمتنع تعدية الحكم بغيرها ‏ 
وإن جوزنا تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين ؛ لأن ذلك الغير لم يثبت اعتبار الشارع له ؛ 
لكرن اک الثايث معه تاتا بغيزة بالاتفاقة © وإذا كان غير مر اشع تركب اک 


. عليه‎ ٠ 


0 
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شرع الإسنوى على (النباج سس (لقياس - أركانه - شروط الأصل والفرع 

القسم الثانى : أن يكون مقبولاً عند المعترض » ممنوعاً عند المستلرل » فالقياس 
باطل » كما قاله الآمدى وابن الحاجب(١)‏ ؛ لأن هذا القياس يتضمن اعتراف المستدل 
بالخطأ فى الأصل ؛ لوجود العلة فيه مع عدم الحكم فلا يصح منه بناء الفرع عليه . 

فإن جعله إلزاماً للمععزض » فقال : هذا هو عندك علة للحكم فى الأصل › 
وهو موجود فى محل النزاع ؛ فيلزمك الاعتراف بحكمه » وإلا فيلزم إبطال المعنى ؛ 
وانتقاضه لتخلف الحكم عنه » من غير مانع » ويلزم من إبطال التعليل به امتناع إثبات 
الحكم به فى الأصل . 

فهو أيضاً فاسد ؛ لأن التصم له أن يقول : الحكم فى الأصل ليس عندى ثابتاً 
بهذا الوصف » وبتقديره فليس تصويبه فى الأصل لتخطتته فى الفرع بأولى من 
العكس » قاله الآمدى . 

الشرط الثالث : أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل متناولاً للفرع ؛ 
لأنه لو تناوله لكان إثبات الحكم فى الفرع بذلك الدليل لا بالقياس ؛ وحيتعذ فيضيع 
القياس » هكذا علله الْصئف » تبعاً للحاصل() . 

وعلله الإمام » والآمدى بأنه : لو تناوله لم يكن جَعْل أحدهما أصلاً » 
والآخر فرعاً بأولى من العكس . 

الشرط الرابع : أن يكون حكم الأصل معلَلاً بعلة معينة غير مبهمّة ؛ لأن إلحاق 
الفرع بالأصل لأجل وجود العلة يستدعى العلم بحصول العلة » والعلم بحصول العلة 
متوقف على تعليل حكم الأصل » وعلى تعيين علته ./ ۷ب 

الشرط الخامس : أن يكون حكم الأصل غير متأخخر عن حكم الفرع إذا لم 
يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس ؛ لأنه لو كان كذلك لكان يلزم أن يكون حكم 
الفرع قبل مشروعية الأصل حاصلاً من غير دليل » وهو تكليف ما لا يطاق » اللهم 


)١(‏ انظر : الإحكام (۱۷۸/۳ وما بعدها) » ط الحلبى . انظر : المختصر مع شرح العضد ء 
(۲/ ۰-۰۹( . 
(۲) انظر : الحاضل )٠٥/۲(‏ . 
(۴) انظر : الحصول )٤۲۸/۲(‏ » والإحكام )١817/9(‏ » ط الحلبى . 
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القياس - أرثانه - شروط الأصل والفرع ل شرع الإسنوى على النهاج 
إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للحصّم » لا بطريق إنشاء الحكم » فإنه يقبل » كما 

أما إذا كان للفرع دليل آخر غير القياس : فإنه لا يشترط تقدّم حكم الأصل 
عليه ؛ لأن حكم الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتاً بذلك الدليل » وبعده يكون ثابنا 
به وبالقياس » وغاية ما يلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد » وهو غير ممتنع . 

ومثاله : قياس الشافعى إيجاب النية فى الوضوء على إيجابها فى التيمم ؛ فإن 
التيمم متأخر عن الوضوء ؛ إذ مشروعيته بعد الهجرة » ومشروعية الوضوء قبلها » ومع 
ذلك فالقياس صحيح » فإن وجوب النية فى الوضوء له دليل آخحر » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : نما الأعمال بالنيات) . 

نعم إنما يتم ذلك فى مثالنا إذا (ورد الحديث)229 قبل مشروعية الوضوء » فإن 
كان بعدها فلا ؛ لأن المحذور باق . 

وإلى هذا (كله)20) أشار بقوله : «وغير متأخر2 > وهو منصوب عطفا على 
حبر كان . 

وهذا التفصيل قاله الإماء(» والُصنف » وأشار إليه الغزالى فى المستصفى() ع 
ولم يتعرّض له الآمدى » ولا ابن الحاجب » بل أطلقا المنع . 


[شروط للأصل مختلف فيها] : 
قال : «روشرط الكرخى عدم مخالفة الأصل0 , أو أحد أمور ثلاثة : 
[1] - التنصيص على العلة . 
e]‏ والإجماع على التعليل مطلقاً . 


. )۲۲۸/۲( انظر : الإحكام (48/7) والمختصر مع الشرح‎ )١( 
.. فى أ : إذا كان ورود الحديث‎ )۲( 
. زيادة من ا » ب‎ )۳( 
. )٤۸١/۲ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )٤( 
. )3375/95( » انظر : المستصفى للغزالى » ط بولاق‎ )©( 
. فى أ : الأصول‎ )5( 
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شرع اللإسنوى على انماع للقياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع 

[۳]- وموافقة أصول أخر . 

والحق أنه يطلب النرجيح بينه وبين غيره 1 

وزعم عغمان البتى(" قيام ما يدل على جواز القياس عليه » وبشر 
المريسى7؟) الإجماع عليه » أو التنصيص على العلة . وضعفهما ظاهر) . 

أقول : لما ذكر الصف الشروط المعتبرة فى الأصل" ؛ أردفها بشروط اعتبرها 
فيه بعضهم : 

فمنها : هل يجوز القياس على :مهنا يككون حكمة غالا للأضول > والقواعد 
الواردة من جهة الشرع كالعرايا » أم لا ؟ فيه حلاف . 

ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقا إذا عَقل معناه . 

وحزم اى به رر ف رر م كاك أبن الا 1 

وقال الكرحى : لا يجوز إلا بأحد أمور ثلاثة : 
بالقياس عليه . 

الثانى : أن تجمع الأمة على تعليله » فلا يكون من الأحكام التعبدية التى لا 
تعلل بالاتفاق » ولا من الأحكام التى اختلف فى تعليلها » كالتطهير بالماء . 

ثم إذا أجمعوا على التعليل : فلا فرق / بين أن يتفقوا على تعيين العلة »› أم 
يختلفوا فيها . 


» هو : أبو عمرو : عثمان بن مسلم البتى البصرى » الفقيه » روى عن أنس والشعبى وغيرهما‎ )١( 
. )۲۲٠/۲ وروی عنه شعبة والثورى . توفى سنة 47 ١ها (حلاصة تهذيب الكمال‎ 

(؟) هو : بشر بن غياث بن أبى كرعة المريسى » مولى زيد بن الخطاب » تفقه على أبى يوسف 
صاحب أبى حنيفة » ثم اشتغل بعلم الكلام » وأصبح داعية للقول بخلق القرآن » وإليه تنسب 
طائفة المريسية من المرجئة . توفى سنة م4١‏ ١ه‏ . (شذرات الذهب 5/75 5) . 

(۳) فى ب : الأصول . 

(4) انظر : الإحكام )١80/5(‏ » والمختصر مع الشرح (۲۲۹/۲) . 
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القياس - أرئانه - شرائط الأصل والفرع ل شرع (الإسنوى على (النهاج 
وإليه أشار بقوله : «مطلقا» 


والغالث : أن يكون القياس عليه اققا لأصول أخر 


يطلب الترحيح بين القياس على هذا الأصل » الذى خالف باقى) الأصول ؛ وبين 
القياس على أصول أحر يما يمكن الترجيح به من الطرق المذكورة فى ترجيح الأقيسة . 

فعلى هذا قال الإمام : هذا الأصل الذى ررد على حلاف قياس سائر الأصول : 
إا كان دالا مقر عا به کان الا کے 4 كارن القياس كالقياس على غيره ؛ 
فيرحح الجتهد بينهما . 

وإن لم يكن مقطوعاً به » فإن كانت علته منصوصة فيجب الترجيح بينهما 
أيضا ؛ لأن القياس على الأصول يختص بان طريق حكمه معلوم » وإن كان طريق علته 
غير معلومة » وهذا القياس بالعكس فتعادلا . 

وإن لم تكن علته منصوصة فالقياس على باقى الأصول أولى . 

عله الور لفون وا رد شل الع A‏ 

وللشافعى فى هذه المسألة احتلاف تقدم ذكره فى أوائل القياس . 
عليه بخصوصه . 

وعبّر صاحب الحاصل عن هذا بقوله : («وزعم عثمان البتى اشتراط قيام ما يدل 
على جواز القياس»( » فتبعه الصنف على عبارته ولكنه نسى لفظة «اشتراط) ء ولا 
بد منها . 


قال القرافى؟) : والمراد من ورود الدليل إنما هو على الباب » من حيث هو › لا 
على المسألة المقاس عليها بخصوصها , فإن(*) كانت المسألة من مسائل النكاح فلا بد 


. والحاصل (455/7) » والتحصيل (9؟/555)‎ » )48. » ٤۲۹/۲( انظر : المحصول‎ )١( 
. فى ب : ما فى الأصول‎ )۲( 
. )40//:5( انظر : الحاصل‎ )۳( 
. )35055/8( » نفائس الأصول‎ )٤( 
. فى ب : فإذا‎ )©5( 
.-9748- 


شرع الإسنوى على (النهاع ل القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع 
من ورود دليل يدل على جواز القياس فى النكاح » وإن كانت من مسائل الطلاق 
فلا بد من دليل يدل على جواز القياس فيه . 

قوله : «وبشر المريسى» 

أى : ((وزعم بشر المريسى أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه 

معللا » وثبوت النص على غير تلك العلة» . هذا لفظ المحصول . 

وكلام الْصنف يخالفه من وجهين : 

أحدهما : فى اشتراط الإجماع على الأصل » والموقع له فيه إنما هو صاحب 
الحاصل ؛ فإنه قال : زعم بشر المريسى أن شرط القياس أن يكون حكم الأصل معا 
عليه » والعلة منصوصة) › هذا لفظه() . 

والثانى : فى اشتراطه أحد الأمرين » والموقع له فيه هو صاحب التحصيل) . 

قوله : «وضعفهما ظاهر» 

يعنى : مذهب البتى » ومذهب المريسى ؛ فإن عموم قوله تعالى : 
إفاغْتبرُوا 74" ينفى هذه الشروط » وكذلك عمل الصحابة . 

وذهب قوم إلى أن المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه حتى قالوا فى قوله عليه 
الصلاة والسلام : “مس يقتلن فى الحل والحرم,9؟) -: / أنه لا يقاس عليه 

قال فى الحصول : والحق جوازه لما قلناه() . 

ر ی الوق اتنب و ا ا 
جمع الكل فى موضع واحد » لكان أولى . 


. )٥۸/۲( انظر : الحاصل‎ )١( 

(۲) انظر : التحصيل )۲٤۷/۲(‏ . 

(۴) سورة الحشر من الآية (۲) . 

)٤(‏ أحرجه أبو داود : كتا ب ((المناسك)) باب : ما يقتل الحرم من الدواب )١1841(‏ » والبيهقى 
فى السنن الكبرى : كتاب ((الحج)) باب : ما للمحرم قتله من دواب البر فى الحل والحرم 
.)5١/5(‏ 

(ه) انظر : المحصول )٤۳۱/۲(‏ . 
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(لقياس - أرفانه - شرائط (لأصل والفرع ب شرو الإسنوى على النهاج 
[شروط الفرع] : 
قال : «وأما الفرع فشرطه : وجود العلة فيه بلا تفاوت . 
وشرط العلم بهو والدليل على حكمه إجمالا : 
وه على يد 1 : 

ورذ بان الظن يحصل دونهما» . 

أقول : يشترط فى الفرع أن يوجد فيه علة مماثلة لعلة الأصل : - إما فى 
عينها » كقياس التبيذ على الخمر ججامع الشدة المطربة . 

- أو فى جنسها » كقياس وحوب القياس فى الأطراف على القصاص فى 

وشرط الصف أيضاً : أن لا تتفاوت العلعان » أى : لا فى الماهية » ولا فى 
الزيادة » ولا فى النقصان » كما صرح به فى المحصول() . 

وهو خالف لما تقدم من. كون ا کا ر يكون ول وقد 
يكون أخفى . 0 

وإِعًا شرطنا المماثلة ؛ لأن القياس كما تقدّم عبارة عن : (إثبات مثل حكم 
الأصل فى الفرع) » وإنما يتصور ذلك عند مماثلة الوصف الموجود فى الفرع للوصف 
الموحود فى الأصل ؛ وإلا لم يحصل بين الحكمين تمائّل » وإذا وجب تمائل الوصفين -: 
وجب عدم التفاوت بينهما » وهو المطلوب . 

وشَرّط بعضهم حصول العلم بوجود العلة فى الفرع » ورَعَم أن ظن وحوده 
لا يكف 

وشرط أبو هاشم أن يكون الحكم فى الفرع قد دل عليه الدليل إجمالاً » حتى 
يدل القياس على تفصيله . قال : ولولا أن الشرع ورد ميراث الجد جملة » وإلا لم 


. )٤۳١/۲( انظر : المحصول‎ )١( 
4۳. - ش‎ 


شرع الإسنوى على (اللنباع ب ا(لقياس - رنه - شرائط (الأصل والفرع 
تستعمل الصحابة القياس فى توريثه مع الأحوة() . 
وإلى هذين الشرطين الضعيفين أشار (الملصنف)' بقوله : «وشرط . د كذ 
وكذا» » وهو مبنى للمفعول . 
تو رد المت هتين الشوطين ناه أن ن رج ی ف القرع بدن غك 
ظن وجود العلة فيه » من غير وحود الشرطين المذكورين ٠‏ والعمل بالظن واب : 


رای الأمدى أنه لا سلاف في » قال TT‏ ان ل ل 


وهذا الشرط نقله الإمام عن بعضهم » ثم نقل عن الأكثرين أنه لا يشرط . 
قال : لأن تَرَاذف الأدلة على المدلول الواحد جائر . 


م اب م | 
مثل : لما وجبت الزكاة فى مال البالغ للمشترّك بينه وبين مال الصبى 
وجبت فى ماله . 


ررحت في اختى E‏ / لاسا علية از وإقلاوم: 


منتفي فالملزوم مثله) . 


- احتلف الصحابة - طا - فى قضية توريث الجد مع الإخوة » وأوردوا فيه بعض الأقيسة‎ )١( 
: كما قال المصنف‎ 
فل غ 31ت رة اعت هنان قاری منه غصنان » كل واحد منهما إلى‎ 
. الآحر أقرب منه إلى أصل الشجرة‎ 
. ومثله زيد بواد حرج منه نهر » انفرق منه جدولان » كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه‎ 
انظر : سنن البيهقى : كتاب الفرائض » باب من ورّث الإحوة مع الجدء وعبد الرزاق فى‎ 
. )40/١١( المصنف‎ 

(۲) زيادة من أ »> ب 

(9) انظر : الإحكام )٥٥/۴(‏ » والمختصر مع الشرح (۲۴۲/۲) . 

. )4۳۲-٤۳۱/۲( انظر : المحصول‎ )٤( 
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القياس - أركانه - شرائط (لأصل والفرع لل شع الإسنوى على لهاع 
أقول : اعلم أن أهل الزمان يستعملون القياس الشرعى على وجه التلازم . 


أى : على النوع المسمّى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائى » فيثبنون به الحكم 
رة + فونه أخر:فاراة اممف اة عليه ف غر الان #"فلذلك ساهتا 


فطريق استعماله : أنه إن كان المقصود إثبات الحكم فيجعل حكم الأصل 
ملزوماً لحكم الفرع » وتسخعل العلة المشتزكة بين الأصل والفرع دليلاً على الملازمة ؛ 
وحيتئذ فيلزم من ثبوت حكم الأصل ثبوت حكم الفرع ؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم 
وجود اللازم . 

وإن كان المقصود تى الحكم فيجعل حكم الفرع ملزوما » ونقيض حكم 
الأصل لازم » وتجعل العلة المشتركة دليلاً على الملازمة أيضاً ؛ وحينئك فيلزم من نى 
اللازم نفى الملزوم . 

مثال الأول : أن يعدل عن قول القائل : تحب الزكاة على الصبى ؛ قياساً على 
البالغ بجامع ملك النصاب » أو دفع حاجة الفقير -: إلى قولنا() : ا حيست ا اة 
فى مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبى » وهى : يلك النصاب » أو دفع 
حاجة الفقير » لزم أن تحب فى مال الصبى » فقد جعلنا ما كان أصلا -: ملزوما لما 
كان فرعا » وجعلنا العلة الجامعة دليلا على التلازم . 

ومثال الثانى : أن يعدل عن قول القائل : لا زكاة ف فا فا غ 
اللآلىء » بجامع الزينة -: إلى قولنا : لو وجبت الزكاة فى الحلى لوجبت فى اللالىء ؛ 
واللازم منتف ؛ لأنها لا تحب فى اللآلىء ؛ فالملزوم مثله . وجه الملازمة اشتراكهما فى 
الزينة . 

ولا كانت المقدمة المنِتِجّة فى المثال الأول إنما هو : إثبات الملزوم -: استعمل 
الي ف لقف روطان ادها فلك وي كانت الق اسه في الخال اكا ها 
هو فى اللازم استعمل: اصن فل فيه لفظ رلوم + لكوتها ذالة على امتناع الشىء 
لامتناع غيره . 


. فى المطبوعات : قولك‎ )١( 
-9119- 


شرع الإسنوى على النهاع --- الأول (لختلف فيها - (لأولة (لقبولة 
قال : 


فى دلائل اختلف فيها 


وفيه بابان . 
الباب الأول 
فى المقبولة 
وهی ستة : 
الأول : الأصل فى المنافع : الإباحة ؛ لقوله تعالى : ق کم نا 
في الأرض) » فل مَنْ حَرُمَ زيةَ الله الى احرج ادو » أجل 
لَكُمْ الطيّبات» . 
وفى المضار : التحريم ؛ لقوله عليه السلام :رلا ضرر ولا ضرار فى 
الإسلام) . 
فيل : على الأول اللام تجىء لغير النفع » كقوله تعالى كك ساتم 
فلها) , وقوله : إو له مَا فى السَّموات» . 
قلنا : مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملّك › ومعناه : الاختصاص 
النافع ؛ بدليل / قوهم : الجُلّ للفرس . 41ب 
قيل : المراد الاستدلال . 
قلنا : هو حاصل من نفسه ؛ فيحمل على غيرة) . 
أقول : لما فرغ من الكتب الأربعة المعقودة للأدلة الأربعة » المتفق عليها -: 
شرع فى كتاب آخر لبيان الأدلة المختلف فيها » وجعله مشتملا على بابين : 


ل 


(لأوثة (لختلف فيها - (لأولة القبولة ب شرع الإسنوى على النهاج 

الأول : فى المقبول منها . 

والثانى : فى المردود . 

[الدليل الأول : الأصل فى الأشياء الناقعة الإباحة] : 

فأما المقبول : فستة . 

الأول : الأصل فى الأشياء النافعة هى : الإباحة » وفى الأشياء الضارة - 
أى : مؤلمات القلوب - هو : الحرمة . 

وهذا إنما هو بعد ورود الشرع .عقتضى الأدلة الشرعية . 

وأما قبل وروده : فالمختار الوقف كما تقدم. 

ثم استدل الصنف على إباحة المنافع بثلاث آيات : 

الآبة الأولى : قر تعال : للق لم م ف الأرْضٍ ه204 . 

ووجه الدلالة : أن البارئ تعالى أحبر بأن جميع المحلوقات الأرضية للعباد ؛ لأن 
(ما) موضوعة للعموم » لا سيما وقد أكدت بقوله : (جميعا) » و(اللام) فى (لكم) 
تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين . 

ألا ترى أنك إذا قلت : (الثوب لزيد) ؛ فإن معناه أنه ختص بنفعه ؛ وحينكذ 
فيلزم من ذلك أن يكون الانتفاع بجميع المخلوقات مأذوناً فيه شرعاً. 
وهو : المدّعى . 


E e 50‏ او كا ل 
الثانية : قوله تعالى : قل مَنْ حرم زينة ١‏ لله التى أخرج لعباده والطيبات من 


وجه الدلالة : أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته ؛ بل هو للإنكار ؛ وحيكذ 
فيكون البارئ تعالى قد أنكر تحريم الزينة » التى يختص بنا الانتفاع بها ؛ لمقتضى اللام 


. )79( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. )۳۲( سورة الأعراف من الآية‎ )۲( 
Ez 


شرع اللإسنوى على النباع  ----‏ للأولة (لختلف نيما - (لأوثة القبولة 
- كما تقدم - وإنكار التحريم يقتضى انتفاء التحريم ؛ وإلا لم جز الإنكار › وإذا 
انتفت الحرمة تعينت الإباحة . ش 

وفيه نظر » فقد تقدَّم فى أوائل الكتاب » أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة . 

الآية الفالفة : قوله تعالى : أجل لَك الطَيّباتٍ20 . 

وجه الدلالة : أن (اللام) فى (لكم) تدل على أن الطييات خصوصة بنا على 
جهة الانتفاع - كما تقدم - وليس المراد بالطيبات هو : المباحات » وإلا يلزم 
التكرار » بل المراد بها : ما تستطيبه النفس ؛ لأن الأصل عدم معنى ثالث . 

وأما المضار : فاستدل الصف على رها بقوله عليه الصلاة والسلام : رلا 
ضرر ولا ضرار فى الإسلام)2"2 . 

وجه الدلالة : أن الحديث يدل على تفى الضرر مطلقاً ؛ لأن النكرة المنفية 
تعم » وهذا النفى ليس وارداً على الإمكان » ولا الوقوع قطعاً » بل على الجمواز » وإذا 
انتفى الجواز ثبت التحريم » وهو : المدّعى . 

قوله : «قيل : على الأول» 

أى : اعتزض الخْصّم على بيان الأصل الأول - وهو إباحة المنافع - بوجهين : 


أحدهما : / (أنا)(” لا نسلّم أن (اللام) فى اللغة للاختصاص النافع ؛ فإنها قد 


. )٤( سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه : كتاب ((الأحكام)) باب : من بنى فى حقه ما يضر جاره (5140؟) من 
حديث عبادة بن الصامت » والبيهقى فى السنن الكبرى : كتاب (آداب القاضى)) باب : 
ما لا يحتمل القسمة )١۳١/٠١(‏ بلفظ ((لاضرر ولا ضرار)) . 

وأخرجه أحمد فى المسند (775/5) وأحرحه الحاكم : كتاب ((البيوع)) )٥۸-١۷/۲(‏ 

وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبى . وله روايات أخرى كثيرة زادت 
على العشر . راحع : نصب الراية )۳۸١/٤(‏ . 

(۳) زيادة من أ » ب . 
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(لأوثة (لختلف فيها - (لأولة القبولة ب شرع (للإسنوى على النهاج 
تحيء لغير النفع » كقوله تعالى : «إوَإن أساتمْ قَلَّها4() » وقرله تعالى : له ما فى 
١‏ لسنّمُوَاتِ وما فى الأرْضٍ اد 

أما فى الآية الأولى : فلأنها لاختصاص الضرر » لا لاحتصاص النفع . 

وأما فى الآية الثانية : فلتنزيهه تعالى عن الانتفاع به . 

وأحاب المْصّنّف بأن استعمال (اللام) فى غير النفع بحاز ؛ لاتفاق أئمة اللغة على 
أن (اللام) موضوعة للملك . ومعنى الك هو : الاختصاص النافع › لا حقيقته 
المعروفة » وإلا لم يصح قوهم : (الحل للفرس) ؛ فيلزم منه أن تكون (اللام) حقيقة فى 
الاختصاص النافع ؛ وحينعذ فيكون استعمالحا فى غيره مجازا ؛ لأنه حير من الاشتراك . 

ولقائل أن يقول : هذا ينافى ما ذكره فى القياس من كون (اللام) حقيقة 
فى التعليل . 

وأيضاً فإن أهل اللغة ل يخصوها بالك » ولا بالاحتصاص النافع » بل قالوا : 
إنها لليلك » وما يشبه الك ؛» وهو : الاحتصاص › ولم يقيدوا الاختصباص 
بكونه نافعا . 

وأما قولحم : (الل للفرس) فهو إا يذل على صحة استعماها فيه .لا على نفى 
استعماكا فى الاختضاض الذى لا قم فإنه يحتمل أن تكو موضوغة لطلدق 
الاختصاص › ودعواه أولى ؛ لما فيه من عدم الاشتراك وابحاز . 

الاعتراض الثانى : سلمنا أن (اللام) للاقصاص النافع » لكن ذلك الاختصاص 
الذى أفادته ليس بعام » بل هو مطلق › والمطلق يصدق بصورة › وتلك الصورة 
حاصلة هنا ؛ فإن الاستدلال بالمحلوقات على وجود الصانع نفع عظيم . 

وأجاب الصف ب : أن الاستدلال على الصانع حاصل لكل عاقل من نفسه ؛ 
إلا تيصع ايندل ع فى ا وبي بتكل الاتفاع ارا في إلآيات على 
غير الاستدلال ؛ تكثيرا للفائدة » وفرارا من تحصيل الحاصل . 


. )۷( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
. )۲۸٤( سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
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شرع الإسنوى على النباع ---- اللؤُولة (لختلف فيا - (لأوثة (القبولة 
[الدليل الثانى - الاستصحاب] : 

قال : «الثانى : الاستصحاب حجة ؛ خلافاً للحنفية والمتكلمين . 

لنا : أن ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاؤه . 

ولولا ذلك لما تقرّرت27 المعجزة ؛ لتوقفها على استمرار العادة » ول 
تبت الأحكام الثابتة فى عهده عليه الصلاة والسلام ؛ لجواز الدسخ . 

ولكان الشك فى الطلاق كالشك فى النكاح . 

ولأن الباقى يستغنى عن سبب » أو شرط جديد» بل يكفيه 
دوامهما") دون الحادث . 

ونقل عدمه ؛ لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له فيكون 
راجحا» . 

أقول : الدليل الثانى من الأدلة المقبولة استصحاب الحال . 

وهو عبارة عن : الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثانى بناء على ثبوته فى 
الزمان الأول 

والسين فيه : للطلب على القاعدة . 

ومعناه : أن المناظر يطلب الآن صحة ما مضى ./ كاستدلال الشافعية على أن 
ا ن ا و اضرع :اد ذلك اسع كان علي الوسر 
قبل خروجه إجماعا ؛ فيبقى على ما كان عليه . 

وهو حجة عند الإمام والآمدى وأتباعهم 22 ؛ خلافاً لجمهور الحنفية 
والمتكلمين . 

قوله : «لنا» 


. فى ب : لبتت‎ )١( 
. فى ب : دوامها‎ )۲( 
انظر ل ل ل د . والمحاصل‎ )۳( 
. )۳٠٣/۲( والتحصيل‎ . )٠۰۳۹/۲( 
حلا ةبت‎ 


ب٣‎ ۰ 


(لأولة للختلف فيما - (لأوثة القبولة شرع (للإسنوى على (النهاج 

أى : الدليل على أنه حجة وجهان : ش 1 

أحدهما : أن ما ثبت فى الزمان الأول » من وجود أمر » أو عدمه »> ولم يظهر 
يوالها لا قلعا .رلا فا فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه كما كان ؛ 
والعمل بالظن واجب . 

قال المصنف : ررولولا ذلك» 

أى : ولولا أن ما ثبت فى الزمان الأول على الوجه المذكور يكون مظنون البقاء 
فى الزمان الثانى » لكان يلزم منه ثلاثة أمور » باطلة بالاتفاق(') . 

اعدف أن لا رر أ أن [لشهرة اتر ارق الاه + ررق 
العادة)() متوقف على استمرار العادة » فإنه لو لم يتوقف على استمرارها لجاز تغيرها 
فلا تكون المعجزة حارقة للعادة . 

واستمرار العادة متوقّف على أن : الأصل بقاء ما كان على ما كان ؛ فإنه له 
معنى للعادة إلا أن تكرر وقوع الشىء على وجه خصوص يقتضى اعتقاد أنه لو 
وقع لم يقع إلا على ذلك الوجه . 

فلو كان اعتقاد وقوعه على الوجه المخحصوص يساوى اعتقاد وقوعه على 
حلاف ذلك الوحه -: لم تكن المعجزة خارقة للعادة . 

الثانى : أن لا تثبت الأحكام الثابتة فى عهد النبى عله بالنسبة إلينا ؛ لحواز 
النسخ ؛ فإنه إذا لم يحصل الظن من الاستصحاب يكون بقاؤها مساوياً لجواز نسخها ؛ 
وحينئذ فلا يمكن الحزم بثبوتها ؛ وإلا يلزم النزجيح من غير مرحح . 

الثالث : أن يكون الشك فى الطلاق كالشك فى النكاح ؛ لتساويهما فى عدم 
حصول الظن ما مضى ؛ وحيتئذ فيلزم أن يباح الوطء فيهما ء أو يحرم فيهماء 
باطل اتفاقاً » بل بباح للشاكٌ فى الطلاق » دون الشاك فى النكاح . 

الدليل الثانى : أن بقاء الباقى راجح على عدمه , وإذا كان راجحاً وجب 
العمل به اتفاقا » وهو المدَّعَى » ووجه رححانه من وجهين : 
)١(‏ فى ب : باتفاق . 


(۲) زيادة من أ » ب . 
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شرع الإسنوى على لهاع الول (الختلف نيما - (لأوثة (لقبولة 

أحدهما : أن الباقى يستغنى عن السبب والشرط الجديدين ؛ لأن الاحتياج 
إليهما إنما هو لأجل الوجود › والوحود قد حصل هذا الباقى ؛ فلا يحتاج حيتكذ 
إليهما » وإلا يلزم تحصيل الحاصل » بل يكفيه دوامهما . 
وجوده إلى دوام سببه وشرطه . 

الثانى : أن عدم الباقى يقل بالنسبة إلى عدم الحادث ؛ لأن عدم الحادث / 
يصدق على ما لا نهاية له . وأما عدم الباقى فمتناهٍ ؛ لأن عدم الباقى مشروط 
بوجود الباقى , والباقى متناهٍ . 

وإذا كان عدم الباقى أقل من عدم الحادث -: كان وجوده أكثر من وجوده ؛ 

[فرع : فى أن نافى الحكم هل عليه دليل] : 

فرع مذكور فى المحصول هنا ؛ لتعلقه بالاستصحاب » وهو : أن نافى الحكم 
هل عليه دليل أم لا ؟ 

فقال بعضهم : هو مطالب به » واختاره ابن الحاحب( . 

وقيل : لا . 

وقيل : إن كان فى العقليات فهو مطالّب » وإن كان فى الشرعيات فلا . 

وفصّل الإمام » فقال : إن أرادوا بقرم (لا دليل عليه) هو : أن العلم بذلك 
العدم الأصلى » يوحب ظن دوامه فى المستقبل ؛ فهذا") حق »ء وإن أرادوا به غيره 
فهر باطل ؛ لأن العلم بالنفى أو الظن لا يحصل إلا بمؤثر . 


. )۲۸٤/۲( » انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )١( 
. فی ا : فهو‎ )۲( 
. )٠٥۹/۲( انظر : المحصول‎ )*”( 
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وهلا 


(لأولة (لختلف فيها - (لأولة (لقبولة ب شرع (الإسنوى على النباج 

وللآمدى تفصيل يطول ذکره( . 

[الدليل الثالث - الاستقراء] : 

قال : «الثالث : الاستقراء . 

مغاله("2 : الوتر يُوَدَى على الراحلة » فلا يكون واجباً ؛ لاستقراء 
الواجبات . 

وهو يفيد الظن , والعمل به لازم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
ررنحن نحكم بالظاهر» . 

أقول : قد تقدّم الكلام على لفظ الاستقراء فى الكلام على التكليف با محال › 
وهو ينقسم إلى تام وناقص : 

فالتام : إثبات حكم كلى فى ماهية ؛ لأجل ثبوته فى جميع جزئياتها . 

والناقص - وهو مقصود الْصَنّف - هو : إثبات حكم كلى فى ماهية 
لغبوته(”© فى بعض أفرادها » وهذا لا يفيد القطع ؛ لحواز أن يكون حكم ما لم يستقراً 
من الحزئيات على حلاف ما استقرئ منها . 

قال فى المحضول: :وركذا لا يفي أيضا القن على الأظه ر5 . 

وخالفه صاحب خاي راقو با ووی عليه ا 

وعلى هذا فيختلف الظن باحتلاف كثرة الجزئيات المستقرأة » وقلتها » ويجب 
العمل به ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : رنحن نحكم بالظاهي») . 


. ط الحلبى‎ › )١١١/٤( انظر : الإحكام‎ )١( 
. فى أ : مثله‎ )۲( 
. فى ب : لأجل ثبوته‎ )۳( 
. المحصول (5/الاه-578)‎ )٤( 
.)١١548/9( انظر : الحاصل‎ )8( 
. فى ب : وجزم‎ )6( 
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شرع الإسنوئ على انماع إلؤُولة (الختلف فيا - (لأولة (لقبولة 

ومثال ذلك : استدلال بعض الشافعية على عدم وجوب الوتر ؛ لأن الوتر 
توق على :ار اقلق EE EE‏ بار جره ارك روا 

أما المقدمة الأولى : فبالإجماع . وأما الثانية('2 فباستقراء وظائف اليوم والليلة › 
أداءٌ وقضاءً . 

فإن قيل : الوتر كان واجباً على النبى له » ومع ذلك فإنه كان يصليه على 
الراحلة . 

فالمواب ما قاله القرافى » وهو : أن النبى َه فعل ذلك فى السفر » والوتر 
م يكن رابا عليه إلا فی اضر . ٠‏ 

[الدليل الرابع - الأخذ بالأقل] : 

قال : «الرابع : أخذ الشافعى كراشي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا . 

كما فيل : دية الكتابى الفثلث . وقيل : النصف . وقيل : الكل ؛ 
بناء على الإجماع , والبراءة الأصلية . 

فيل : يجب الأكثر ليتيقن الخلاص . / ١هاب‏ 

قلنا : حيث يتيقن الشغل ؛ والزائد م بتيقن» . 

أقول : الدليل الرابع من الأدلة المقبولة الأحذ بأقل ما قيل » وقد اعتمد عليه 
الشافعى دمن فى إثبات الحكم إذا كان الأقل جرع مين الأكثر > رال نيد ليلا 
غيره » كما فى دية الكتابى ؛ فإن العلماء احتلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 


IRENE SE 55‏ اش عت أنه قال : ((إنما كانوا يؤحذون بالوحى على 
عهد النبى عه وأن الوحى قد انقطع » وإغا نأحذكم الآن يما ظهر لنا من أعمالكم)) . 
وفى معناه ما أحرجه البخارى : كتاب ((ترك الحيل)) » ومسلم : كتاب ((الأحكام)) عن 

أم سلمة عن النبى عه قال : ((إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما مع » فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا 
يأحذه» فإنما أقطع له قطعة من النار)) . 
O‏ 
(۲) انظر : شرح تنقيح الفصول )٤٤۸(‏ . 
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(لوثة (لختلف فيها - (لأوثة القبولة شرع اللإسنوى على (النهاج 
فقال بعضهم : إنها ثلث دية المسلم . 
وقالت المالكية : نصف ديته . 
وقالت الحنفية : مثل ديته . 


فاختار الشافعى المذهب الأول » وهو : أنها الثلث ؛ بناء على المجموع من 
الإجماع والبراءة الأصلية . 

أما الإجماع فإن كل واحد من المحالفين يوجبه » فإن إيجاب الأكثر يستلزم 
يجاب الأقل » حتى لو فرضنا أن بعضهم قال : لا يجب فيه شىء أصلاً » لم يكن 
إيخاب الثلث مجمّعا عليه ؛ لكونه قول بعض الأمة . 

وأما البراءة الأصلية : فإنها تقتضى عدم وجوب الزيادة ؛ إذ هى دالة على عدم 
الوجوب مطلقاً » لكن ترك العمل بها فى الثلث للإجماع ؛ فبقى() ما عداه 
على الأصل . 

فتلخص أن الحكم بالاقتصار على الأقل مَبْنى على مجموع هذين الشيئين » كما 
قرّره الإمام والآمدى » لا على الإجماع وحده كما ظنه ابن الحاجب » بل الإجماع 
وحده إنما هو دليل على إيجاب الثلث حاصة . 

فقول الصف : رربناء على الإجماع والبراءة الأصلية) تعليل لقوله : 
رخذ الشافعى» . 

وقوله : راذا لم يجد دليلا سواه) 

أى : فإن وحده الشافعى لم يتمسك بالأقل ؛ لأن ذلك الدليل إن دل على 
إيجاب الأكثر فواضح ؛ ولذلك لم يأحذ الشافعى بالثلاثة29 فى انعقاد الجمعة » وفى 
الغسل من ولوغ الكلب ؛ لقيام الدليل على الأكثر . 


. فى ب : فيبقى‎ )١( 

(۲) راجع : المحصول (0154/7 وما بعدها) » والإحكام للآمدى )2١8/١(‏ » والمحتصر مع شرح 
العضد )٤١/۲(‏ . ش 

(۳) فى ب : بإيجاب الثلاثة . 
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شرع الإسنوى على النهاع الول المتلف نيما - الأولة القبولة 
وإن دل على الأقل (دليل)(١2‏ كان الحكم بإيجابه لأحل هذا الدليل الالأجل 
الرحوع إلى أقل ما قيل . هكذا قاله فى المحصول”2 » فلذلك أطلق الصف هذا 
الشرط . 
وفى القسم الثانى منه نظر ؛ لأنه يقتضى امتناع اجتماع الدليلين › 
ريس كذلك: 1 
قوله : «قيل : يجب الأأكش» 
أى : اعترض بعضهم على الشافعى فى أخذه بالأقل » فقال : ينبغى إيجاب 
الأكثر ليتيقن المكلف الخلاص عما وجب عليه . 
وأجاب للصنف بأنه : إنا يحب ذلك حيث تيقنا شغل الذمة به » والزائد على 
الأقل لم يتيقن فيه ذلك ؛ لأنه لم يثبت عليه دليل . 
[الدليل الخامس - المناسب المرسل] : 
قال : «الخامس : المناسب الْرْسّل إن كانت المصلحة ضرورية7) 
قطعية كلية , كتنزس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين اعتبر » وإلا فلا . 
وأما مالك فقد اعتبره مطلقا ؛ لأن اعتبار جدس المصالح يوجب ظن 
اعتباره ؛ ولأن الصحابة رضى الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح) . 


أقول : سبق فى الباب الثانى من كتاب القياس أن المناسب قد يعتبره 


الشارع »/ وقد يلغيه » وقد لا يُعلّم حاله » وهذا الثالث هو المسمّى بالمصالح المرْسّلة » 
ويُعبر عنه ب : المناسب المرْسّل » وسبق هناك حكم القسمين الأَوَلِين . 
وأما الثالث : فسبق تعريفه » دون تفصيل حكمه » وفيه ثلاثة مذاهب : 


أحدها : أنه غير معتبّر مطلقا . قال ابن الحاجب : وهو المختار . وقال 


. زيادة من ب‎ )١( 
. راحع : المحصول (51/54/7 وما بعدها)‎ )۲( 
. فى أ : : ضرورة‎ )۳( 


1و 


YoY 


(لأولة للختلف فيا - الأوثة (لقبولة شرع (للإسنوى على (النهاج 
الآمدى : إنه الحق الذى اتفق عليه الفقهاء(') . 

والعاق + اند سين عطق مهدر مقو ر عدن الك رز اا هة اتام 
الحرمين(") 

قال ابن الحاحب") : وقد نقل أيضاً عن الشافعى > وكذلك قال إمام الحرمين ع“ 
إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة . 

والثالث - وهو رأى الغزالى(؟» » واحتاره سفن -: أنه إن كانت المصلحة 
ضرورية قطعية كلية اعتيرت » وإلا فلا . 

فالضرورية هى : التى تكون من إحدى الضروريات الخمس » وهى : حفظ 
الدين » والنفس » والعقل » والمال » والنسب . 

وأما القطعية فهى : التى يجزم بحصول المصلحة فيها . 

والكلية هى : التى تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين . 

ومثال ذلك : ما إذا صال علينا كفار تَبَرسوا بأسارى المسلمين › وقطعنا بأننا لو 
ا ا ل 
هله یا ل 0 aE‏ 5000 
أيضا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين ؛ لكنها 
مصلحة ضرورية » قطعية » كلية ؛ فلذلك يصح اعتبارها . 


)١(‏ انظر : الإحكام )١50/4(‏ » ط الحلبى . وعبارته : ((وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية 
وغيرهم على امتناع التمسك به » وهو الحق » إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به)) . 

(۲) انظر : البرهان )١١١۳/۲(‏ . 

(۴) انظر : المختصر مع الشرح (551/7) . 

. وما بعدها)‎ ١9/١( انظر : المستصفى‎ )٤( 

(©) النزس : ما كان يتوقى به فى الحرب » والمراد به هنا : الجماعة الذين جعلهم المشركون فى 
وحه جيش المسلمين حتى يمتنع المسلمون من قتل المشركين. . 
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شرع الإسنوى على النهاع الول (للختلف فيا - (لأولة (لقبولة 

أى : يجوز أن يؤدى احتهاد مجتهد إلى أن يقول : هذا الأسير مقتول: بكل 
بعال تج كل لامي ان قنتعيو BE e‏ سل را 

فإن الطالعة متروونة فل كاف سن E‏ العكات كلا 
اعتبار بها » كما إذا ترس الكفار فى قلعة ممسلم ؛ فإنه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه › 
فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة . 

وكذلك إن لم تكن قطعيّة : كما إذا لم نقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم 
زمى التزس.: 

أو لم تكن كليّة : كما لو أشرفت السفينة » على الغرق » وقطعنا بنجاة الذين 
فيها لو رمينا واحداً متهم فى البخر +.فإنة لا يجوز الرمى ؟ لأن نحاة أهل السفينة ليست 


وتكذلك عرز ب رای اتحمسه ا ر ا عل الكوه 


قوله : ررلأن اعتبار» 

أى : احتج مالك بوجهين : 

أحدهما : أن الشارع اعتبر جنس المصالح فى جنس الأحكام » كما مر فى 
القياس ‏ واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة ؛ لكونها فردا من 
أفرادها . 

الثانى : أن من تتبع أحوال الصحابة -رضى الله عنهم- قطع بأنهم كانوا 
يقنعون فى الوقائع جرد المصالح » ولا يبحثون عن أمر آخر » فكان ذلك إجماعا منهم 
على قبوطا . 

والصتى قد تع الإآناء(1) فى عدم اراب عن دين الذليلين : 


. )٠۲٠١-۲۲۲/۳ق/۲ح(‎ : انظر : المحصول‎ )١( 
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۲ب 


(طوثة للمتلف فيها - الأولة القبوثة --- شرع (للإسنوى على (النهاج 
وقد تساف عن لرل دة أت لو وخ اهار الا اسل الاشراعها 
للمصا المعتيرة فى كونها مصالح -: لوحب إلغاؤها أيضاً لاشتراكها مع الصا الملغاة 
. فى ذلك ؛ فيلزم اعتبارها » وإلغاؤها » وهو حال( . 
وعن الثانى : أنا لا نسم إجماع الصحابة عليه » بل إنما اعتبروا من المصالح ما 
اطلعوا على اعتبار الشارع ل : نوعه » أو جنسه القريب . 


ولم يصرح الإمام لمحتاره فى هذه المسألة . 
[الدليل السادس - عَدَم الدليل على الحكم] :.. 

قال : «السادس : فَقَدُ الدليل بعد التفحص البليغ -: يُغلب ظن 
عدمه , وعدمه يستلزم عَم الحكم ؛ لامتناع تكليف الغافل» . 

أقول : الدليل السادس من الأدلة المقبولة عند الأصتف الاستدلال على عدم 
الحكم ب : عدم ما يدل عليه . 1 

وتقريره أن يقال : فقدان الدليل بعد التفحص) البليغ يُغلب ظن عدمه › 

أما المقدمة الأولى : فواضحة . 

وأما الثانية : فلأن عَدَم الدليل يستلزم عَدَمِ الحكم ؛ إذ لو ثبت حكم شرعى 
و يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل » وهو ممتنع » فينتج -: فقا ان 
الدليل بعد التفحّص البليغ يوحب ظن عَدَم الحكم » والعمل بالظن واجب . 

والمراد بعَدَم الحكم هنا : عَدَّم تعلقه » لا عَدَم ذاته ؛ فإن الأحكام قديمة عندنا . 

وهذه الطريقة التى قرّرها9©) الصف نقلها فى امحصول(*) عن بعض الفقهاء : 
ولم يصرح .عوافقته . ٠‏ 


)١(‏ ويجاب عن ذلك : بأن اشتمال الوصف على مصلحة راححة ومفسدة مرجوحة يجحعل إلحاقه 
بالمعتبرة أولى من إلغائها بالملغاة . 
(9) فى نيم + التفسخيض.: 
(۳) فى ب : شرعى لم يكن . 
)٤(‏ فى أ : احتارها . 
(ه) انظر : المحصول : (ج؟/ق775/9) . 
حت 


شرع الإسنوئ على المنهاع --الؤُولةَ (التلف نيا - الأولة (لروووة 
نال : 


الباب الثانى 


فى المردودة”» 

الأول : الاستحسان] : 

الأول : الاستحسان قال به أبو حنيفة . 

وفسر بأنه : دليل ينقدح فى نفس امجتهد , وتقصر عنه عبارته . 

ورد بأنه لا بد من ظهوره » ليتميز صحيحه من فاسده . 

وفسّره الكرخى بأنه : قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى , 
كتخصيص أبى حنيفة قول القائل : مالى صدقة بالركوى ؛ لقوله تعالى 
اوخذ ” من أَْوَالِهم صَدَقَة)4 8 وعلى هذا (فالاستحسان تنصيص)2"" . 

وأبو الحسين بأنه : ترك / وجه من وجوه الاجتهاد › غير شامل Yor‏ 
مول الألفاظ » لأقوى يكون كالطارئ . 

فخرج التخصيص , ويكون حاصله : تخصيص العلة» . 

أقول : شرع الصف فى بيان الأدلة المردودة » فذكر منها شيئين : 

أحدهفا ا ا أبو حنيفة » وكذا الحنابلة » كماقاله 


لآمدى29 » وابن الحاجب9؟ » وأنكره الجمهور لظنهم أنهم يريدون به الحكم بغير 


ليل » حتى قال الشافعى : من استحسن فقد شرع » أى : وضع شرعا حديدا . 


. فى ط بخيت : فى الأدلة المردودة‎ )١ 

۲) ضرب عليه فى أ وأثبت مكانه : فالتخصيص استحسان . وهو المثبت فى ب . 

۳) انظر : الإحکام للآمدى (۲۰۰/۳) . 

. )۲۸۸/۲( انظر : المحتصر على شرح العضد‎ )٤ 

©) انظر : الرسالة (5.5) » وانظر : الأم : كتاب ((إبطال الاستحسان)) (717/17؟) . 
احلا 8 


(لأوثة (لختلف فيها ‏ الأوثة الروووة ب شرع (للإسنوى على (النهاء 

قال فى المحصول : وليس الخلاف فى جواز استعمال لفظ الاستحسان 
لوروده فى الكتاب » كقوله تعالى لإوَآمرْ قَوْمَكَ يأخذوا بأَحْسَيِهَا204 » وفى الس 
كقوله ملل : رها رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن») , وفى ألفاد 
ادد عفرل الشات ف اة تين أن رة الاين كرما 

فنبت أن الخلاف إنما هو فى المعنى ؛ وحينشذ فلا بد من تفسيره ؛ ليمكر 
قبوله › أو رده . 

وهو : استفعال من الحسن » يطلق على ما عيل إليه الإنسان » ويهواه مر 
الصور والمعانى » وإن كان مستقبحاً عند غيره » وليس هذا محل الخلاف ؛ لاتفاة 
الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع القول فى الدين بالتشّهى ؛ فيكون محل الخلاف 
فيما عدا ذلك . 

رد اسان SER‏ الى عاق ازاك قار ودر لهند 
كلاثة : 

E Lm‏ > بلالأمدىء واب 
اللا ») : أنه دليل ينقدح فى نفس الجتهد » وتقصر عنه عبارته ؛ فلا يقدر على 
إظهاره . 


. )١55( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى كتاب ((السنة)) والبزار والطبرانى وأبو نعيم » والبيهقى فى كتاب ((الاعتقاد 
وأبو داود الطيالسى من طريق الحكم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود انه قال 
((إن الله نظر فى قلوب العباد فاختار محمدا يله فبعثه برسالته » ثم نظر فى قلوب العب 
فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه » فما رآه المسلمون حسنا فهو عند | 
حسن » وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند | لله قبيح)). 

قال الحافظ ابن عبد المادى : رُوى مرفوعا عن أنس - بإسناد ساقط » والأصح وقفه عل 
ابن مسعود . 
وقد رواه ابن الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال : أخرجه أحمد والبزار والطبرانى فى الكب 
ورجاله ثقات . 
وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح انظر : (مسند أبى داود الطيالسى(5” 
ط الحند » تخريج أحاديث البزدوى (55؟) المقاصد الحسنة )۳١۷(‏ . 
(۳) انظر : الأم (ه/07) » وتلخيص الحبير (5/7 071 . 
)٤(‏ انظر : الإحكام )١111/4(‏ » ط الحلبى . والمختصر مع شرح العضد » (۲۸۸/۲) . 
-/944- 


شرع (للإسنوى على (لنہاع ب طلؤولة (لختلف فيا - الأولة (لروووة 

وأنظله الف وان الت يفرع فد بكرن ج م وقد ی و قلا بد 
من ظهوره » أى : بيانه ؛ ليتميز صحيحه عن فاسده . 

ولقائل أن.يقول:: إن آراد المي خرب [ظهنارة: آنه لا يكرة قل ذلك 
حجة على المناظر فهذا واضح » لكنه ليس محل الخلاف . 

وإن أراد : أن اجتهد لا يثبت به الأحكام (فهو منوع)() » اللهم إلا أن يشك 
الجتهد فى كونه دليلاً ؛ فإنه لا يجوز العمل به . 

التفسير الثانى قاله الكرحى : أنه قطع المسألة عن نظائرها » لما هو أقوى › 
أى : هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم فى مسألة.مثل ما حكم به فى نظائرها إلى 
الحكم بخلافه ؛ لوجه أقوى » يقتضى العدول عن الأول » وذلك حيث دل دليل خحاص 
على إخراج صورة ما دل عليه العام » كتخصيص أبى حنيفة قول القائل : (مالى 
صدقة) بالمال الزكوى » / دون غيره » فإن الدليل الدال على وحوب الوفاء بالنذر 


لكن ههنا دليل حاص يقتضى العدول عن هذا الحكم بالنسبة إلى غير الزكوى » 
وهو قوله تعالى : لخد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ )4‏ فإن المراد بالمال فى (هذه)20 الآية 
هو: الزكوى » فليكن كذلك فى قول القائل : (مالى صدقة) » والجامع هو قرينة 
إضافة الصدقة إلى المال فى الصورتين . 


استحساناً ؛ لانطباقه عليه » ولا تزاع فى التخصيص . 


OE A‏ ل N‏ ا 


. فى أ : فممنوع‎ )١( 

(۲) سورة التوبة من الآية )٠١*(‏ . 

(۳) زيادة من أ . ۰ 

. ضرب عليه فى أ » وأثبت مكانه : فالاستحسان تخصيص‎ )٤( 
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۳ ب 


(لزولة الختلف فيها - الأوثة الروووة ب شرع (للإسنوى على النهاج 

التفسير الثالث قاله أبو الحسين : أنه ترك وجه من وجوه الاحتهاد » غير شام[ 
شمول الألفاظ لوجه أقوى منه » يكون كالطارئ على الأول( . 

فأشار بقوله : ترك وجه من وجوه الاجتهاد» إلى أن الواقعة التى اجتهد 
فيها المحتهدون ها وجوه كثيرة » واحتمالات متعددة » فيأحذ المجتهد بواحد منها › ت 
إنه يتك ذلك الوجه لما هو أقرى . 

واحازز بقوله : «غير شامل مول الألفاظ» عن تخصيص العموم » فإن 
الوجه الأول فيه شامل شمول الألفاظ . 

واحترز بقوله : (ريكون كالطارئ على الأول» عن ترك أضعف القياسين لأحز 
الأقرى ؛ فإن أقواهما ليس فى حكم الطارئ » قال : فإن كان طارئا عليه فهر 
الامتحسانة . 
الشجر ام لآ قياسا على الطاب : 

ثم إن الشارع أرحص فى جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر» فقسد 
عليه العنب » وتركنا القياس الأول ؛ لكون الثانى أقوى ؛ فإن احتمل الثانى القو 
والطرآن كان استحساناً » وهذا التفسير يقتضى أن يكون العدول عن حكم القياس إل 
النص الطارئ عليه استحساناً » وليس كذلك عند القائلين به . 

واعتزض عليه الصف بأن حاصله يرجع إلى أن الاستحسان هو : تخصيص 
العلة » وهو المعبّر عنه ب : النقض » وليس ذلك مما انفرد به الحنفية » كما سبد 
إيضاحه فى القياس . 

وفى قول المصنف أن حاصله : تخصيص العلة -: نظر ؛ بل حاصله -كما قال 
الآمدى -: الرجوع عن حكم دليل لطرآن دليل آخر أقوى منه92 » وهذا أعم مر 


. )۸٤١/۲( انظر : المعتمد لأبى الحسين البصرى‎ )١( 
. انظر : الإحکام للآمدى (/٠٠٠وما بعدها)‎ )7( 


امهة- 


شرع الإسنوى على لهاع الؤُولة (لختلف نيا - (لأولة (لروووة 

وقد تلخص من هذه المسألة : أن الحق ما قاله / ابن الحاحب » وأشار إليه 54" 
الآمدى(2 : أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه . 

[الدليل الثانى - قول الصحابى] : 

قال : «الغانى : قيل : قول الصحابى حجة . 

وقيل : إن خالف القياس . 

وقال فى القديم : إن انتشر » ولم يُخالف . 

لنا : قوله تعالى «إفَاغتبرُوا» بمنع التقليد . 

وإجماع الصحابة رضى الله عنهم على جواز مخالفة بعضهم بعضاً . 

وقياس الفروع على الأصول . 

قيل : أصحابى كالنجوم . 

قلنا : المراد عوام الصحابة . 

قيل : إذا خالف القياس فقد(" اتبع الخبر . 

قلنا : رما خالف لما ظنه دليلاً » ولم يكن» . 

أقول : اتفق العلماء - كما قاله الآمدى وابن الحاجب(» -: على أن قول 
لصحابى ليس بحجة على أحد من الصحابة امحتهدين » وهل هو حجة على غيرهم ؟ 


شك ت فيه أربعة أقزال:* 
أحدها : أنه حجة مطلقاً > وهر مذهب مالك » وأحد قولى الشافعى » كما 
قله الآمدى . 


وعلى هذا : فهل يحص به عموم كتاب » أو سنة ؟ 
فيه حلاف لأصحاب الشافعى » حكاه الماوردى . 
والثانى : أنه إن حالف القياس كان حجة » وإلا فلا . 


. الإحكام والمختصر مع شرح العضد » الموضع السابق‎ )١ 

؟) سقطت من طبعتى بخيت والتقرير . 

۴) انظر : الإحكام )٠١١/٤(‏ » ط الحلبى . انظر : المختصر مع شرح العضد » (۲۸۷/۲) . 
ه84 


۲4ب 


(لأوثة (لمتلف فيها - الأوثة الروووة ل شرع الإسنوى على النهاع 

ال 0 نت نتشر » و لم يخالفه أحد » ونقله الصنف 

98 - وهو المشهور عن الشافعى وأصحابه -: أنه لا يكون حجة مطلقاً . 
واختاره الإمام » والآمدى » وأتباعهما » كابن الحاحب ا 

E e 

000 
له أحد من الشارحين » وسببه اشتباه مسألة .مسألة » وذلك أن الكلام هنا فى أمرين : 

أحدهما : أن قول الصحابى » هل هو حجة أم لا ؟ وفيه ثلاثة مذاهب : 

ثالثها : إن حالف القياس كان حجة»ء وإلا فلا . 

الأمر الثانى : إذا قلنا أن قول الصحابة ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده ؟ 

فيه ثلاثة أقرال للشافعى : الحديد أنه لا يجوز مطلقا 

وت e‏ 0 مار عرو قت مكد مدي 
مسألة . وذكر الإمام ذ فى المحصول9©) نحو ذلك أيضاً . 

فتومّم صاحب الحاصل7* أن المسألة الثانية أيضاً فى كونه حجة ؛ لكون 
المحصول فى الصراحة ليس كالإحكام » فصرح با توهمه . 

فرأى الصنف حالة اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواجد لا معنى له » فأخحا 
حاصل المسألتين من الأقوال » وجمعه فى / هذا الموضع ؛ فلزم منه أن القول المفصّمر 


.)۲۸۷/۲( ومختصر ابن الحاحب مع الشرح‎ )٥٦۲/۲( والمحصول‎ )١45/( انظر : الإحكام‎ )١( 
. فى ب : ينتبه‎ )۲( 
. )۱۹۹/۳( انظر : المستصفى (۱۳۷/۱) » والإحكام‎ )۳( 
. وما بعدها)‎ ه٦‎ ٤/۲( انظر : المحصول‎ )4( 
. وما بعدها‎ )٠٠٠١/۲( انظر : الحاصل‎ )8( 
. فى المطبوعات : لكن‎ )5( 
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شع الإسنوى على النباج -- الأولة (لمتلف فيا - (لأولة (لروووة 

ای ع ت مني اج امل ع ونه كيف نوس تمق سسا 
واحدة مرتين متواليتين بر جمتين مستقلتين . 

واعلم أن القول بجواز التقليد نص عليه فى الأم(") فى مواضع متعددة » فهو 
إذن جديد » لا قديم . 

قوله : «لنا» 

أى : الدليل على كونه ليس بحجة مطلقاً : النص » والإجماع » والقياس . 

أما النص فقوله تعالى : لفَاعْحبِرُوا يَا أولى الأَبْصَارِ)2”4" ؛ أمر تعالى أولى 
الأبصار بالاعتبار يعنى الاجتهاد » وذلك ينافى التقليد ؛ لأن الاجتهاد هو : البحث 
عن الدليل » والتقليد هو : الأحذ بقول غيره من غير دليل . 

وق N‏ حيس عرو عرق ددا E‏ 
كسائر الأدلة . 

على أن صاحب الحاوى7*) وجماعة حكوا خلافاً فى أن الأحذ بقول النبى َل 
عن يه ايد E‏ 

وأما الإجماع فهر : أن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على حواز مخالفة بعضهم 
بعضا » فلو كان قول الواحد منهم حجة ؛ لوقع الإنكار على من حالفه() منهم . 


. فى ب : الإمام‎ )١( 

(۲) سورة الحشر من الآية (7) . 

(۳) فى أ : أو يجعلونه . 

)٤(‏ يعنى الإمام المارودى » تقدمت ترحمته . وكتاب الحاوى هو المشهور بكتاب الحاوى الكبير فى 
فقه الإمام الشافعى » شرح به مختصر المزنى » وهو من أوسع كتب الشافعية ومن مصادر 
المذهب المهمة » وقد طبع مرتين يمكتبة دار الفكر » ودار الكتب العلمية » فى )١8(‏ جلدا . 

. فى أ : خالفهم‎ )٥( 

مهم ة- 


foo 


(لأولة لختلف فيها - (لأولة الروودة شع الإسنوى على النهاج 

وهذا الدليل ليس على محل النزاع ؛ فإن الخلاف فى غير الصحابة كما تقَدّم . 

زات ف و كان ع راا يسمه نضا ب 1 
يكن مذهبهم حجة على غيرهم » جاز لغيرهم مخالفة كل واحد منهم » وإن كان حجة 
حاز لغيرهم ذلك أيضاً » أعنى : مخالفة كل واحد منهم ؛ لأن مذهبهم حواز مخالفة 
كل واحد منهم » والفرض أن مذهبهم حجة . 

وأما القياس فهر : أن قول الصحابى ليس بحجة على غيره من احتهدين فى 
أصول الدين ؛ فلا يكون أيضاً حجة فى فروعها . والجامع بينهما تمكن امجتهد(١)‏ فى 
الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه . 

وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن المطلوب فى الأصول هو : العلم › بخلاف الفروع : 
فإن المطلوب فيها هو : الظن , وقد يحصل الظن بقول الصحابى » ولا يحصل العلم ؛ 
وحينئذ فيكون قوله حجة فى الفروع » دون الأصول . 

واحتج غير الصف ب : أن الأصل فى الأدلة أن لا خص قوماً دون قوم . 
وبأن قولحم لم يكن حجة فى زمانهم » فكذلك بعدهم عملا بالاستصحاب . 

[أدلة القائلين بحجيته مطلقا] : 


قوله «قيل» اخ / 

أى : احتج من قال بأنه حجة مطلقاً بقوله عليه الصلاة والسلام : أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 20 جعل الاهتداء لازماً للاقتداء » بأى واحد منه 
كان ؛ فدل على كونه حجة › وإلا لم يكن المقتارى به مهتدياً . 

راا كي ان لمات هناء إنماهو مع الصحابة لكونه خطاب 
مشافهة » فانتفى دخول غيرهم » ثم إن الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكونر 


(۲) تقدم تخريجه . 
ع ~٩0‏ 


شرع الإسنوى على المنباج ل الول (الختلف فيها - الأوثة (لروروة 

و اكه لقب لالع و لاما تياد كاد ميم 
اهتدى وهو صحيحٌ » مُسَلَمْ . 

وأحاب الآمدى ب : أن الخبر وإن كان عاما فى أشخاض الصحابة » فلا دلالة 
فيه على عموم الاهتداء فى كل ما يقتدى به » وعند ذلك فتقول يمكن حمله على 
الاقتداء بهم فيما يروونه20 . 

وعدم الفاعدة ا : قد تقدّم الكلام عليها ؛ لكن ههنا جهة تقتضى 


العموم المعنرى » وهى ثرت الكو قن ارسق فاق ا کی کو 
صحابة . 


[أدلة من قال بحجيته إذا خالف القياس] : 

وأما من ذهب إلى أنه إذا حالف القياس كان حجة وإلا فلا » فاحتج ب : أنه إذا 
حالف القياس فلا مَحَمّل له إلا أنه اطلع على حبر فاتبعه » وإلا فيكون قد ترك القياس 
المأمور به » وانقدحت عدالته ؛ وذلك باطل ؛ وحينعذ فيكون قوله حجة ؛ لاستلزامه 
الحجة » لا لذاته . 

وأحاب الصف ب : أنه رعا حالف القياس لشىء ظنه دليلاً » ولم يكن كذلك 
فى نفس الأمر . 

وأحاب غيره ب : أنه يلزم منه أن يكون مذهب الصحابى حجة على الجتهدين 
مون الحا د ارما ا فار 

و لم يتععرض المصنف للقول المفصّل بين أن ينتشر أم لا ؛ لكونه قد سبق الكلام 


. )۱۹۸/۳( انظر : الإحكام للآمدى‎ )١( 


دن 68- 


(لأولة الختلف فبا - (لأولة الروووة شرع (للإسنوى على النهاج 
[هل يجوز تفويض الحكم إلى النبى عَكله أو إلى العالم] : 

قال : «مسألة : منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأى النبى عَم › 
والعالم() ؛ لأن الحكم يتبع المصلحة » وما ليس بعصلحة لا يصير ججَعله 
(إليه)(» مصلحة . 


قلنا : الأصل ممنوع . 

وإن سُلّم » فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة . 

وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله عليه السلام بعد ما أنشدت 
ابنة النضر ب بن الحارث : ولو معت ما قتلت» » وسؤال الأقرع فى الحج : 

ب اکل“ عام ؟ فقال5› : : / رلو قلت ذلك لوجب» » ونحوه 

قلنا : لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء . 

وتوقف الشافعى) . 

أقول : اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يُفوض الله تعالى الحكم إلى نبى » أو عام 
بأن يقول له : (احكم ما شئت ؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب) . 

فقالت المعتزلة : لا يجوز . 


وقال موسى بن عمران() : بجوازه ووقوعه . 


. فى ب : أو العالم‎ )١( 

(۲) سقط من أ » ب . 

(") فى ب : أفى كل عام . 

. فى ب : قال‎ )٤( 

(8) هو : مويس بن عمران -وليس موسى بن عمران - كما ورد فى جميع مختصرات المحصول » تبعا لما 
جاء فيه .. يكنى أبا عمران » معتزلى من الطبقة السابعة » كان واسع الغلم فى الخلام i‏ كان 
و ل : أنه يجوز أن يفوّض الله تعالى 
الأحكام إلى النبى َي » وعلماء أمته إذا علم أنهم مصيبون (فرق وطبقات المعتزلة 015 . 
فقوله (موسى) من الأخطاء القديمة » والقاعدة فيها أن تترك بحالها » وينبه على خطئها » وليس 
من الصواب تصحيحها فى أصل الكلام كما فعل محقق التحصيل . 

ه68 


شرع الإسنوى على النهام الو (لختلف نبها - الأوثة (لروووة 
وتوفّف الشافعى رحمه الله فى الجواز »> كما قاله الإمام() » وأباعه) » 
واخحتاروه. 


وهو مقتضى اختيار الْمصّنف أيضاً ؛ فإنه أجاب عن أدلة الفريقين . 
ومقتضّى كلام ابن بَرْهان فى الأوسط أنه مذهب الشافعى ؛ فإنه قال كما 
حكاه القرافى عنه : مذهبنا جواز هذه المسألة ووقوعها©» . ١‏ 


واحتار الآمدى وابن الحاحب : أنه جائز » غير واقع() . 

وقال أبو على الحبائى فى أحد قوليه -كما قاله الأمدى -: إنه يجوز للنبى » دون 

وهذه المسألة قد جعلها الإمام RIE TE‏ امس 
وجعلها الآمدى وابن الحاحب فى كتاب الاجتهاد() . 


ووجه مناسبتها لاأول) : أنه إذا وقع تفويض الحكم إلى النبى أو العالم ؛ 
فتكون الأحكام بالنسبة إليه غير مُتَوقفة على الدليل » ويكون حكمه من جملة المدارك 


الشرعية . 


(9) انظر : المحصول (055/7) . 

(۲) انظر : الحاصل )١٠١68/9(‏ ء والتحصيل (۳۲۳/۲) . 

(۳) الضمير فى قوله : (أنه) يعود إلى الجواز » وحل العبارة : أن الجحواز مذهب الشافعى . 

(4) نفائس الأصول › ٠507/9(‏ 5) . قال القرافى : وهو حلاف ما نقل المصنف - يعنى الإمام فى 
الحصول - عن الشافعى من التوقف فى الجواز . 
نقول : حمل كل من القرافى والإسنوى قول ابن برهان : (مذهبنا) على أنه أراد مذهب 
الشافعى » وهذا متعين مله فى كتب الفروع الفقهية » لكنه غير متعين فى كلام أصحابنا 
الشافعيين فى الأصول - كما فى هذا الموضع من كلام ابن برهان - لصحة حمله أيضا على أنه 
أراد منهب أصحابنا الأشاعرة » بل لو قلنا : هذا الاستعمال الأحير أكثر فى الأصول لما جاوزنا 
الصواب . وقد قال ابن برهان فى الوصول فى هذه المسألة )۲١۹/۲(‏ : ((فأجاز أهل الحق ذلك). 
فتبين أنه أراد من قوله فى الأوسط (منهبنا) أى الأشاعرة . وا لله أعلم . 

(ه) انظر : الإحكام )١41-1١5/6(‏ » والمختصر مع الشرح (301/9) . 

(5) وجعلها ابن برهان فى الوصول إلى علم الأصول )۲١۹/۲(‏ أول مسألة فى كتاب القياس . 

(۷) فى المطبوعات : («الأول)) والمثبت من المحطوطتين . 

-4o¥- 


٦ 


الأوثة (لختلف فبها - الأوثة الروووة --- شرع (الإسنوى على (النهاج 

ووجه مناسبتها للاجتهاد(١)‏ : أن الحكم قد ت بين ) فيها من جهة العبد » للا 
بطريق الوحى . 

إذا علمت ذلك فقد احتجت المعتزلة على المنع ب : أن أحكام الله تعالى تابعة 
لمصالح العباد » على ما سبق فى القياس » فلو فُرّض ذلك إلى اختيار العبد لأدّى إلى 
ا كك او E‏ 
وما ليس .عصلحة فى نفس الأمر › لا يصير مصلحة بجعله إلى المجتهد »› ا بتفويضه 
إليه لاستحالة انقلاب الحقائق. 

0 

أحدهما : 0 على أصل ممنوع » وهو وجوب رعاية المصالح . 

ا 
على وجود المصلحة فيه » وذلك بأن يلهمه الله تعالى (إلى)20 اختيار ما فيه المصلحة » 
وإن لم يعلم بها ؛ فإن الله تعالى لما أخبره بأنه لا يحكم إلا بالصواب » وتوقف الحكم 
بالصواب على المصلحة لزم أن لا يحكم إلا بالمصلحة . ظ 

قوله : «لقوله عليه السلام» 

أى : استدل موسى بن عمران على الوقوع بأمرين : 

أحدهما : قضية النضر بن الحارث7؟» » وهى على ما حكاه / ابن 


. فى المطبوعات ((الاجتهاد)) والمثبت من المخحطوصطتين‎ )١( 

(۲) فى أ : قد تعَيّن فيها . 

(۳) ضرب عليه فى أ . 

» هو : النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف » من بنى عبد الدار من قريش‎ )٤( 
ل ل ل لي ل‎ 
وفرسانها » بالغ فى إيذاء الرسول عو » وکان كلما جلس الرسول عل يحدث أصحابه‎ 
جر يي ؛ لأنه كان له‎ E وو امع ع‎ 
. اطلاع على كتب الفرس وأحبارهم . أسر فى معركة بدر وأمر به الرسول عه فقتل‎ 

وأحته ((قتيلة)) التى قالت الأبيات الآتية كانت من المسلمات . 

انظر : (الكامل لابن الأثير 7517 » معجم البلدان لياقوت ١١7/١‏ » نهاية الأرب للنويرى 

٩‏ الأعلام للز ركلى 01//9”) . ش 
-ره؟- 


شرع الإسنوى على (لنهاع وة (لمتلف نبها - (لأولة (لروووة 
هشاء(١2‏ فى السيرة أن النبى عله حين فرغ من بدر الكبرى توجه إلى المدينة » ومعه 
الأسارى فلما كان بالصفراء : أمر علياً فقتل النضر بن الحارث . ثم أنشَّد) بعد ذلك 
ما قيل فى القتلى . فقال : وقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث : 


يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح حا فة وأننت موفق 
أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفة 
منى إليك وعبرة مسفوحة خادت اا واعرى سه 


أمحمد يا خير ضن كريمة فى قومها والفحل فحل معرق 


ما كان ضرك لو مننت ورععا من الفتى وهو المغيظ المحنق 
أو كنت قابل فدية فلينفقن بأعز مايغلو بهماينئفق 
فالنضر أقرب من أسرت قرابة ١‏ وأحقهم إن كان عتق يعتق 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 
صيراً يقاد إلى المنية متعباً رسف المقيد وهو عان موق 


قال ابن هشام : فيقال والله أعلم أن رسول الله عه لما بلغه هذا الشعر قال : 
رلو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه 2*7 هذا آخر كلام ابن هشام() . 


(وتخفق) : بضم الفاء وكسرها » معناه : تضطرب . 


» هو : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى الذهلي السدوسى » البصرى » أبو عبد الله‎ )١( 
. نسابة أديب » لغوى » نحوى » من آثاره : السيرة النبوية . توفى سنة لاه‎ 
. )۱۹۲/٦١ شذرات الذهب 45/7 » معجم المؤلفين‎ » 556/١ انظر : (وفيات الأعيان‎ 
. المنشد هو ابن هشام‎ )۲( 
0 . فى أ : بواكيها‎ )۳( 
:»)۳۷۲/۱٤( أخرجه ابن أبى شيية فى المصّنف : كتاب ((المغازی)) باب : غزوة بدر الكبرى‎ )٤( 
ایی نين السنن الكبرى: كنات رای باك مال والرجال بان مدهو وه‎ 
. )47247/7( انظر : سيرة ابن هشام‎ )( 
-404- ش‎ 


(لأولة الختلف فبها - (لأولة (لروووة شع (للإسنوى على النهاج 

(والضن) : بكسر الضاد المعجمة » معناه : الذى يضن به » أى : يبخل به 
لعظم قدره » ويقال : أعرق فهو معرق » على البناء للمفعول فيهما › أى : له عرق 
فى الكرم » وعلى البناء للفاعل .ععنى أنتج . 

(ورسف المقيد) : بالراء والسين المهملة هو مشى المقيد » قاله الجوهرى . 
وبينها وبين الأثيل الذى بالصفراء » وهو مكان قبر أحيها هذه المسافة . 

٥۲ب‏ ووجه الدلالة : أن قوله عليه الصلاة والسلام : رلو بلغنى لمننت عليه › يدل / 

على أن الحكم كان مُقوضاً إلى رأيه ؛ إذ لو كان مأموراً بقتله لقتله » مع شعرها أم لم 
يسمعة . 

والصنف -رحمه الله- لم يذكر الشعر » وذكر أن الذى أنشدته هى بنت 
النضرء وكذلك ذكره الإمام » والآمدى › وأتباعهما() . 

وقد عرفت رم تقدم من كلام ابن هشاء(”) أنها أنحته » لا ابنته . 

وضر كوا أيضا اھا اتح اا وی عوك کے كلدم ابن حا 

الدليل الثانى : أن النبى عل حطب الناس فقال : ريا أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الح » فقال الأقرع بن حابس( > : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت رسول 


: التحصيل (۳۲۹/۲) . وانظر‎ » )٠١5//7( والحاصل‎ ›» )١5154/8/9( انظر : المحصول‎ )١( 
. )701/5( » ط الحلبى » والمختصر مع شرح العضد‎ » )١87/4( الإحكام‎ 

(۳) فى ب : ابن هشام أيضا . 

(5) هو : الأقرع بن حابس بن عقال » واسمه فراس » والأقرع : لقب له ء التميمى المخاشعى 
الدارمى أحد المولفة قلوبهم » قدم على رسول الله عل فى أشراف بنى تميم » ومعه عيينة بن 
حصن » والزبرقان بن بدر » فقال الأقرع : يا محمد أحرج إلينا نفاحرك » فنزل بسببه قوله 
تعالى : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون + ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا هم وا لله غفور رحيم» الحجرات : ٤(‏ » 5) . شهد معرسولالله 
عي فتح مكة وحنينا والطائف . توفى سنة ١ه‏ (الإصابة 59/١‏ » الأعلام )17/١‏ . 

-۹ 


شرع الإسنوى على امنا للؤُولة للختلف فبا - الأولة (لروروة 
الله يِه » حتى قاطا ثلاثاً . فقال : رلو قلت نعم لوجب , ولا استطعتم)(2 , فهذا 
أيضاً يدل على أن الأمر فيه كان مُفَرَضاً إلى اختياره له . 

قوله : رونحوم) 

أى : ونحو هذين الدليلين كقوله عليه الصلاة والسلام : «رلولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاق)(" . وكقوله : «رکنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها»(" , وكقوله : ررإلا الإذخر» , فى حديث العباس 
المشهور » وهو أن النبى عل قال : (رإن ا لله حرم مكة يوم خلق) السموات 
والأرض لا يختلى خلاها » ولا يعضد شجرها» › فقال العباس( :إلا الإذحر يا 
رسول الله . فقال : إلا اللإذخري0). 


وأجاب الصف بأن هذه الصور كلها لا تدل على تفويض الحكم إلى التبى 
عله لاال أن تكرن اة بضورض عة الانساف» ى ار له على رفي 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود » والنسائى » وابن ماجه » وأحمد » وصححه الحاكم من رواية ابن 
عباس. انظر : (نصب الراية 7١/7‏ » التاج ٠١8/7‏ وما بعدها) . 

(۲) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب ((الجمعة)) باب : السواك يوم الجمعة (۸۸۷) ومسلم : 
كتاب («(الطهارة)) باب : السواك )٤١/۲٣۲(‏ . 

(۳) تقدم تخريجه . ٠.‏ 

(4) فى المطبوعات : حلق الله . 

(©) هو : العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » عم النبى ع > كان مكرما عظيم 
المنزلة عنده ري -وعند أصحابه- مات بالمدينة سنة اه . ودفن بالبقيع » وعمره ۸۸ سنة. 
(الاستيعاب 7/ 8١1-85١‏ » صفة الصفوة )7١7١‏ . 

)٩(‏ حديث صحيح : رواه البخارى : كتاب(( المغازى)) باب : )٤۳۱۳( )٥۳(‏ كما رواه مسلم 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ورواه أحمد عن أبى ور وو (أيضا) 
ولفظه : ((إن هذا البلد حرمه الله يوم حلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » لا يعضد شوكه ء ولا يختلى حلاه » ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف)) 
فقال العباس : إلا الإذحر فإنه لا بد لهم منه » فإنه للقيون » والبيوت . فقال صلى الله عليه 
وسلم : ((الا الإذحر)) . والإذحر : نبات طيب الرائحة » والخلا : الحشيش » والقين : الحداد 
والصائغ . انظر : (نيل الأوطار )۲۸/١(‏ ...) 
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باه ”م 


(لأوثة لختلف فبها - (لأولة الروووة ب شرع الإسنوى على النهاج 
إا عضن الان كان ار ال يتان شل الارن إلا أن يشا سابل فى 
أحدهم . 

والأحسن فى امراب أن يقال : أما قضية النضر فقد يكون عليه السلام مُخيرا فيه: 
وفى غيره من الأسارى » والتخيير ليس .ممتنع اتفاقا » بل هذا التخيير ثابت فى حق كل 
إمام . 

وأما قوله للأقرع : لو قلت نعم لوجب) , فمدلوله : الوحوب على 
تقدير قرل (نعم) » وهذا صحيح معلوم بالضرورة » فإنه عليه الصلاة والسلام لا 
يقول: (نعم) إلا إذا كان الحكم كذلك » ولكن من أين لنا أن الحكم كذلك » فقد 


یکن فعا 
وقوله : ررلو قلت نعم» لا يدل على جواز قوا ؛ لأن القضية الشرطية لا تدل 
على جواز الشرط الذى فيها . 


وأما قوله : ررلولا أن أشق على أمتى» » فيحتمل أن البارئ تعالى() أَمَرَّه أن 
وأناكولة زناه الإذخر) » فيحتمل أن یکون بوحى سريع » أو أطلق العام » 
8 5 
التوقف » فلاجل ذلك كان هو المختار . 


. فى أ : أوحى الله إليه‎ )١( 
في أعاب: لوعت‎ )1( 
. فى أ » ب : أن يكون البارئ تعالى‎ )۳( 
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شرع الإسنوى على اناع التعاول والتراجيع - تعاول الأمارتين 
قال : 


فى التعاذل والتراجيح:" 


وفيه<(2 أبواب 
الباب الأول 
فى تعادل الأمارتين فى نفس الأمر 

[1]- منعه الكرخى . 

[۲]- وجوزه قوم ؛ وحينئل : 

(أ] - فالتخيير عند القاضى » وأبى على وابنه . 

[ب] - والتساقط عند بعض الفقهاء , فلو حكم القاضى 
ياحداهما(” مرة لم يحكم بالأخرى أخرى ؛ لقوله عليه السلام لأبى بكر : 
لا تقض فى شيء واحد بحكمين مختلفين» . 

1 أقول : لما فرغ الصف من تقرير الأدلة شرع فى بيان حكمها عند تعارضها » 
فتكلم فى التعَادل والتزاجيح2» ؛ وذلك لأنها إذا تعارضت فإن لم يكن لبعضها مزية 
على البعض الآخر فهو : التعَادل , وإن كان فهو : النرجيح . 

ثم إنه جعل الكتاب مشتملاً على أربعة أيواب : 

الأول منها : فى التَعَادّل . 


. فى ب : الترحيح‎ )١( 
. فى ب : وهو أبواب‎ )۲( 
. فى ب : بأحدهما‎ )۳( 
. فى أ : الترجيح‎ )٤( 
موادت‎ 


التعاول والتراجيع - تعاول الأمارتين---- ب ب ا شرع الإسنوى على النباج 

والثلاثة الباقية : فى التراجيح ؛ وذلك لأن الكلام فى التراجيح إن لم يتتص 
بدليل معَيّن فهو : البحث عن الأحكام الكليّة » كما سيأتى . 

- وإن احتص : فالدليل الذى يرجح على معارضه : إما كتاب » أو إجماع » أو 

خير » أو قياس . 

فالكتاب والإجماع لا يجرى فيهما الترحيح : 

أما الكتاب : فلأنه() لا ترجيح لإحدى(2 الآبتين على الأخرى عند 
تعارضهماء إلا ب : أن تكون إحداهما مخصّصة للأخرى , أو ناسخة ها , وقد سبق 
الكلام فيهماء فلا حاجة إلى إعادته » مع أنه قد أشار إليه فى الحكم الرابع من الأحكام 
الكليّة للتراحيح . 

وأما الإجماع : فلأنه لا نَعَارْض فيه » كما تقدّم فى مَوضيعه . 

فتلخص : أن الزجيح إنما يكون لأحد الخبرين على الآخر » أو لأحد 
القياسين على الآخر ؛ فلذلك انحصرت مباحث الترجيح فى الأبواب الثلاثة . 

إذا علمت ذلك فنقول : التَعَاذّل بين الدليلين القطعيين ممتنع ؛ لما ستعرفه › 

وأا اال ين الاين ان .+" الدليلين لين تقر غل رازه بالنسية 
إلى نفس امختهد . 

واختلفوا فى جوازه فى نفس الأمر : 

فمنعه الكرخى » وكذلك الإمام أحمد كما نقله ابن الحاحب0) ؛ لأنهما لو 
تعادلتا: فإن عمل الحتهد بكل واحدة(*» منهما لزم اجتماع المتنافيين » وإن لم يعمل 
)١(‏ فى ب : فإنه . 
(۲) ط التقرير والتحبير : لأحد . 
(۳) فى ب : فكذلك . 
)٤(‏ انظر : المحتصر مع شرح العضد › (۲۹۸/۲) . 


(©) فى ب » والمطبوعات : واحد . 
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شرع الإسنوى على انبا - لس التعاول والتراجيع - تعاول الأمارتين 
يواحت1(5) منهما لزغ أن يكرن 'نضبهما عا .وهو علق :الله تعال محال.. 

اع ا تن ن ها لكان مكنا #ازفزلا فى الديق 
بالتشّهى » وإن خحيرناه كان ترحيحا لأمارة الإباحة على أمارة الحرمة » وقد ثبت 
بطلانه أيضاً . 

وذهب الجمهور إلى حرزز التَعَادٌل كما حكاه عنهم الإمام » وكذلك / ۷١۲ب‏ 
الآمدى» وابن الحاجحب22) » واختاراه ؛ لأنه لا يمتنع أن) يخبر أحد العدلين عن وجود 
شىء.» والآخر عن عدمه . 

وأجابوا عن دليل المانعين ب : أنا لا نُسَلّم الحصر فيما ذكروه من الأقسام ؛ فإنه 
قد بقى قسم رابع » وهو العمل مجموعهما » وذلك بأن يجعلا كالدليل الواحد ؛ 
وحينئذ فيقف امجتهد » أو يتخير . 

سلمنا » لكن لا نسّلم امتناع ترك العمل بهما » والرجوع إلى غيرهما . 

والقول بلزوم العبث مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . 

واختار الإمام » ومن تبعه كصاحب الحاصل) طريقة لم يذكرها الصف » 
فقالوا: ش 

[1] - إن كانت الأمارتان على حكم واحد فى فعلين متنافيين فهو جائز › 
وواقع » ومقتضاه التخيير . 

والدليل على الوقوع : أن من دحل الكعبة فله أن يستقبل ما شاء) من الجدران » 


. فى ب » والمطبوعات : واحد‎ )١( 
. فى ب » والمطبوعات : بأحدهما‎ )۲( 
ط الحلبى . وختصر ابن‎ » )١71/4( انظر : المحصول : (ج؟/ق5.05/95) . والإحكام‎ )۳( 
. )۲۹۸/۲( الحاحب مع الشرح‎ 
. فى أ : بأن‎ )٤( 
. )٠٥۴۳/۲( والتحصيل‎ » )4٦۲/۲( والحاصل‎ . )٤٠١ » ٤۳٤/۲( انظر : المحصول‎ )5( 
. فى المطبوعات : شيعا‎ )6( 
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التعاول والةراجيع ‏ تعاول الأعارتين شس االلإسنوى على (لنہاع 

[۲]- وإن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد » كإباحة وحرمة» فهر 
جائز عقلاً » وممتنع شرعاً . 

هذا معنى ما قاله » وكلامه فى الاستدلال يدل عليه » فافهمه . 

قوله : رو حينئذ) 

أى : وإذا جَوَزنا تعادل الأمارتين فى نفس الأمر فقد اختلفوا فى حكمه 
عند وقوعه : 


فذهب القاضى أبو بكر » وأبو على الحبائى » وابنه أبو هاشم إلى : أن اجتهد يتخير 
و رل ع 
بينهما » وجزم به الإمام(١2‏ » والمصّنف فى الكلام على تعارض النصين كما سيأتى . 


وقال بعض الفقهاء : يتساقطان » ويرجع امجتهد إلى البراءة الأصلية . 
ثم إذا قلنا بالتخيير فوقع هذا التعادل للمجتهد : 
دوا كان أبن على هعمل عا شاف 
1 1 : ب 1 
- وإن تعلق بغيره : فإن كان فى استفتاء حير المستفتى » وإن كان فى خكم فلا 
يخير الخصمين » بل يجب عليه الحكم بإحدى الأمارتين على التعيين ؛ لأنه منصوب 
منهما يختار ما هو أوفق لمواه . 


وعلى هذا فلو حكم بإحدى الأمارتين لم جز له بعد ذلك أن يحكم بالأمارة 
الأخرى؛ لما روى أنه عق قال لأبى بكرة(") رذن : لا تقض فى شىء واحد 


. )٤۳١/۲( انظر : المحصول‎ )١( 
هو : نفيع بن الحارث الثقفى » ويقال : نفيع بن مسروح » المكنى بأبي بكرة ؛ لأنه تدلى إلى‎ )۲( 
الم 4 من حصن لطا ون حضار الى له :يعد نحن ببكرة فاشكهر بها ترفنى اة‎ 
. )٤1۷/١ دده (الإصابة‎ 
. وفى أكثر النسخ ((لأبى بكر)) والصواب ما أثبتناه > كما جاء فى كتب الحديث‎ 
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شرع الإسنوى على (النهاغ#- التعاول والتراجيع - تعاول الأمارتين 
بحكمين مختلفين)<2 . 
[تعارض الأقوال فى مسألة واحدة عن مجتهد واحد] : 


قال : «مسألة : إذا نقِلَ عن مجتهد قولان فى موضع واحد يدل على 
توقفه . 


ويحتمل أن يكونا : احتمالين › أو مذهبين . 

وإن تقل فى مجلسين , وغم المدأخر "© فهو مذهبه , وإلا حكى 
القولان . 

وأقوال الشافعى كذلك , وهو دليل على علو شأنه فى العلم 
والدين)) ./ 


أقول : هذه المسألة فى حكم تعارض القولين المنقولين عن بجتهد واحد »› ولا 
شك أن تعارّضهما بالنسبة إلى الفلدين له كتعارض الأمارتين بالنسبة إلى المحتهدين ؛ 
فلذلك ذكرها فى بابه . 


وحاصله : أنه إذا نْقِلَ عن مجتهد واحد فى حكم واحد قولان متنافيان » فله 
حالان: 


11 


أحدهما : أن يكون ذلك فى مضع واحد » بأن يقول مثلاً : هذه المسألة فيها 
قولان » فيستحيل أن يكون المراد أنهما له فى ذلك الوقت ؛ لاستحالة اجتماع 
النقيضين؛ وحينعذ فينظر فيه » فإن ذكر عقب ذلك ما يدل على تقوية أحدهما مثل أن 
يقرل : هذا أشبه » أو يُفرّع عليه » فيكون ذلك مذهبه . 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن حوشب قال : كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان : إنى 
معت رسول الله ع يقول : ((لا يقضين أحد فى أمر قضاءين)) رواه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله ثقات» ورواه اساي : كتاب ((آداب القضاه)) باب : النهى عن أن يقضى فى قضاء 
بقضاءين (7417/8) بلفظ : ((لايقضين أحد فى قضاء بقضاءين » ولا يقضين أحد بين 
حصمين وهو غضبان)) انظر : مجمع الزوائد )١15/5(‏ والفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى 
الجامع الصغير (728/7) وقال الميثمى رجاله ثقات . 

(۲) فى الحميع : ((متأحر)) وا بت من ط التقرير والتحبير . 
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التعاول والتراجيع - تعاول الأعارتينهن-- شرع الإسنوى على (لنہاع 
2 28 

وإن لم يذكر شيئا من ذلك : فإنه يدل على توقفه فى المسألة لفقدان الرجحان 
عنده؛ وحيئذ فقوله : (إن فيها قولين) يحتمل أن يريد بذلك احتمالين على سبيل 
التجؤرء أى ٠‏ قن الكسالة احثمال قولين ؛ لورد دليلينَ متساريين: : 

ويحتمل أن يريد أن فيها مذهبين محتهديّن » وإنما نص عليهما ؛ لكلا يَتَوَمّم من أراد 
من امجتهدين الذهاب إلى أحدهما أنه خارق للإجماع » هذا هو حاصل كلام المصنف . 

42 - 2 2 

وأما حَعْلُ بعض الشارحين التوقف احتمالا آخر قسريما للاحتمالين الأخيرين : 
ا د ل ا 
المعنى ؛ لأن معنى توقفه بين الشيئين هو : أن يكون کل منهما مختيلاً عنده » وبتقدير 
اللقايرة كل را ار ف على کر یا اجان ؟ 

نعم إن أراد الصف صدور الاحتمالين عن غيره » أو إمكان صدورهما عنه أى 
عن ذلك الغير » مع أنه لا يرى بذلك فهو قريب . 

ونقل فى المحصول عن بعضهم : أن إطلاق القولين يقتضى التخيير » ثم 
11 

الخال الثانى : أن يكون نقل القولين عن الجحتهد فى محلسين » بأن ينص مثلا 
فى كتاب على إباحة شيء » وينص فى الآخر على تحريعه ؛ فإن عَلِم المتأخر منهما فهر 
مذهبه» ويكون الأول منسوخا » وإلا حكى عنه القولان » من غير أن نحكم على 
أحدهما بالرحوع . 

قوله : «وأقوال الشافعى كذلك» 

هو إشارة إلى الحالين المتقدّمين » أى : وقع منه التنصيص عليهما فى موضع 

IR‏ قال فى المحصول : لكن وقوع ذلك منه(") فى موضع واحد من غير/ ترحيح 

البتة منحَصير فى سبع عشرة مسألة » على ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازى عن 
الشيخ أبى حامد . 
(9) انظر : المحصول )٤٤١/۲(‏ . 


(۲) الضمير هنا يراد به الإمام الشافعى رضى الله عنه » أى : وقوع ذلك من الإمام الشافعى .. 
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شرع الإسنوى على (لنباغ-+ س.ااتعاول والتراجيع - تعاول الأمارتين 

قوله : روهو دليل» 

أى : وقوع القولين من الشافعى على الوحهين المتقدّمين دليل على علو شأنه 
فى العلم والدين . 

فأما الحال الأول - وهو : وقوع القولين فى موضع واحد -: فوجه دلالته على 
علو شأنه فى العلم أن كل من كان أغوص نظرا » وأتم وقوفا على شرائط الأدلة -: 
كانت الإشكالات الموجيّة للترقف عنده أكثر . 

وأما فى الدين : فلأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه عما هو عاجز 
فيه» ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم به » وقد نقِلَ الاعتراف بذلك عن عمر 
ايشا ٤‏ وعةه السلعون من متاق : 

وأما النوع الثانى - وهو : ت تنصيصه على القولين فى موص ضعين -: فوجه دلالته 
على علو شأنه فى العلم أنه يعرف به أنه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث . 

وأما فى الدين : فلأنه يدل على أنه متى لاح له فى الدين شىء أظهره » وأنه لم 
فرع : 

قال فى المحصول222 : إذا لم نعرف القول المنسوب إلى الشافعى فى القولين 
المطلقين: وعرفنا قوله فى نظير تلك المسألة » فإن كان بين المسألتين فرق يجوز أن 
يذهب إليه ذاهب -: لم نحكم بأن قوله فى المسألة كقوله فى نظيرها ؛ لحواز أن يكون 
قد ذهب إلى الفرّق » وإن لم يكن بينهما فرق البتة » فالظاهر أن يكون قوله فى إحدى 
المسألتين قولا له فى الأخرى . 


وهذه المسألة هى المعروفة ب : أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا . 


. انظر : التحصول ج۲ ق۲ ص٥٠۲٥ ومابعدها‎ )١( 
= 


شرع اللإسنوى على انها (للأر وكام (لكلية للتراجيع 
قال : 
الباب الثانى 
فى الأحكام الكلية للتراجيح 

النرجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها . كما 
رجحت الصحابة خبر عائشة (فى التقاء الختانين)('› على قوله كلل : رإنما 
الماء من الماع,. 
مسألة : 

لا ترجيح فى القَطْعِيّات إذ لا تعارض بينها » وإلا ارتفع النقيضان › 
أو اجتمعا/ . 

أقول : عقد الْصّنّف هذا الباب للأحكام الكلية للتزاجيح » وهى : الأمور 
الغافة لأنواغهنا » عي لا تقض قردا من أفراد الأدلتة + واجعلة مشخلا على قد 
مبينة لماهيّة الترجيح » ولمشروعيته » وعلى أربع مسائل . 

إذا علمت ذلك فنقول : 

وفى الاصطلاح : ما ذكره الصف . 

إنما حص الترجيح بالأمارتين - أى : بالدليلين الظيّين -: لأن الترجيح لا 
يجرى بين القطعيّات » ولا بين القطعى والظنى » كما ستعرفه . 

وقوله : «ليعمل بها» 

احتراز عن تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى » لا ليعمل بهاء بل لبيان أن 
إحداهما أفصح من الأخرى » فإنه ليس من الرجيح المصطلّح عليه . 


. ما بين القوسين زياد من ط صبيح ومحيى الدين‎ )١( 
-911- 


0۹ 


(لأعفاء اقلية للتراميع ب شرع (للإسنوى على النهاج 
وقال ابن الحاجب(27 : هو اقتران الأمارة .عا تَقَوَى به على معارضتها9) . 
وذكر الآمدى(© نحوه أيضاً . 


وفيه نظر ؛ فإن هذا حَدٌّ للرححان » أو الترجح » لا للترجيح › فإن التزجيح من 
أفعال الشخص » بخلاف الاقتران . 


ثم استدل الصف على اعتبار©» / التزجيح » ووجوب العمل بالراجح بإجماع 
الصحابة رضى الله عنهم على ذلك فإنهم رَجّحوا : حبر عائشة رضى الله عنها فى 
التقاء الختانين » وهو قولما : ررإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فعلته أنا 
ورسول الله ع فاغتسلنا)0”» على حبر أبى هريرة ية » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنما الماء من الماع») » وذلك لأن أزواج النبى مُه » وحصوصا عائشة 
أعلم بفعله فى هذه الأمور من الرحال الأجانب . 

زف كنا للد امون إن زكرن ال كي ا نابا 
على البينات وقالوا : عند التعارض » يلزم التخيير أو الوقف . 


زلا ترجيح فى القطعيات] : 
قوله : «مسألة : لا ترجيح فى القطعيّات) . 
يعنى : أن الزجيح يخقنص() بالدلائل اليه » ولا يقع(١2©‏ فى القطعيات › 


. )۳١۹/۲( انظر : المختصر مع الشرح‎ )١( 
. فى أ : معارضها‎ )۲( 
. ط الحلبى‎ » )۲١٠/٤( انظر : الاحكام‎ )۴( 
. فى ط مخيت : باعتبار‎ )٤( 
زه اقلم م‎ 
أخرجه مسلم » والتزمذى » وأبو داود » والبيهقى . انظر : (الدراية فى تخريج أحاديث الحداية‎ )5( 
اللعدام).‎ 
. )٥۲۹/۲ق/۲ج(‎ : انظر : المحصول‎ )۷( 
. فى ب : إمكان‎ )8( 
. فى ب : مخقتص‎ )5( 
. فى ب : ولا يقطع‎ )۱۰( 
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شرع الإسنوى على النباء سح ملام (لقلية للتراميع 
سواء كانت عقليّة » أو نقليّة ؛ لأن الترحيح متوقف على وقوع التعارض فيهاء 
ووقوعه فيها محال ؛ لأنه لو وقع لكان يلزم منه احتماع النقيضين » أو ارتفاعهما . 
ا 2 

وذلك لأنه لا جائز أن يعمل بأحدهما دون الآخر ؛ لأنه تحَكم ؛ فتعين إما 
إثبات مقتضاهما » وهو جمع بين النقيضين » أو رفع مقتضاهما » وهو رفع للنقيضين › 
وكلاهما محال . 

وهذا ضعيف » فلقائل(١2‏ أن يقول : نعمل بأحدهما » ولكن لمرجحّح › وهو 
المدذعى. 

ولم يستدل الإمام به » بل استدل بأن التزجيح تََويّة » فلا يتأتى فى المَطْهنّات ؛ 
لأنها تفيد العلم » والعلوم لا تتفاوت . 

وَهَده الذعرى أيضا سبى ها 

ولو استدلوا بأنه يلزم منه اجتماع النقيضين » ويقتصرون عليه -: لكان أظهر . 
ستعرفه فى تعارض ال: لنصين . 

وسكت ا أصنف هنا عن التعارض بين القَطْعِىَّ والظنى » وهو ممتنع ؛ لكون 
اله قل مقدما اا 5 
[تعارض النصين] : 

قال : «مسألة : 

إذا تعارض نصان) فالعمل بهما من وجه أولى › بان : 

7 5000 E 
. يَبْعّض الحكم فيثبت البعض‎ - 


- أو يتعدد فيثبت بعضها . 


. فى ب : ولقائل‎ )١( 
. فى ب : دليلان‎ )۲( 
1/1 


۹ ۲ب 


الأحفام (لقلية للتراميع ب شرع الإسنوى على (النهاج 

- أو يعم » فيوزع كقوله عليه الصلاة والسلام : رألا أخبركم بخير 
الشهود, فقيل : نعم . فقال : رأن يشهد الرجل قبل أن يستشهد) . 
وقوله: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد, , فيحمل 
الأول على حق الله تعالى » والثانى على حقنا» . 


أقول : وجه مناسبة هذه المسألة للكلام على الرجيح من حيث كونها معقودة 
لبيان شرط الترجيح كما ستعرفه » أو لأنا إذا أعملنا الدليلين من وجه فقد رحّحنا كلا 
ماعل الأسر بق ذلك ا الذى اع فة 


وحاصل المسألة : أنه إذا تعارض دليلان فإنما يرجح أحدهما على الآخرء إذا م 
الازجيح ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية ؛ لكون الأصل فى 
الدليل هو : الإعمال 3 لا الإهمال : 


ثم إن العمل بكل واحد منهما من وجه » دون وجه يكون على ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن يعض حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين » أى : يكون قابلا 
للتبعيض » فيثبت بعضه دون بعض » وعَبّر الإمام عن هذا النوع ب : الاشتراك 

مله التبويزى فى التنقيح ب : قسمة الك » وذلك كما إذا كان فى يد اثنين 
دار » فادّعى كل واحد منهما نها مِلْكه › فإنها تقسّم بينهما نصفين ؛ لأن يد كل 
منهما دليل ظاهر على ثبوت الْلْك له » وثبوت الك قابل للتبعيض » فتبعٌض » ونحكم 
كل وانحد يعض الك + عا ون الدليلين من ر 

ا ل 


1 


النوع الثانى : أن يتعدّد حكم كل واحد من الدليلين » أى : يحتمل أحكاما 
تيت يكل لحد يعن فلك الأحكام »وال عثل له انام أيضا:: 
2 


شرع الإسنوى على النهاع سس (لأعقام (لقلية للتراجيع 
ومثله بعضهم بقوله عي : رلا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجلم 2١2‏ , فإنه 
معارض لتقريره له الصلاة فى غير المسجد7() . 


ومقتضّى كل واحد منهما متعدّد ؛ فإن الخبر يحتمل : نفى الصحة › ونفى 


الكمال » ونفى الفضيلة . 
وكذا ار فمل ذلك أا فش ال ر لى تفن الكمال ول 
التقرير على الصحة . 


الغالث : أن يكوت كل واحد من الدليلين عاماً » أى : مُثبماً لحكم فى الموارد 
المتعدّدة » فيورّع الدليلان عليهما » ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد » كما 


)١(‏ أحرحه الدارقطنى : كتاب ((الصلاة)) باب : الحث لحار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
)470/١(‏ والحاكم فى المستدرك : كتاب ((الصلاة)) (١/45؟)‏ . 
وإسناده ضعيف » لأن فيه سليمان بن داود اليمامى » قال عنه ابن معين : ليس بشىء » وقال 
البخارى : منكر الحديث » وقال ابن حبان : متروك . انظر : التعليق المغنى على الدارقطنى 
(470/1) وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (71/7) : ((ليس له إسناد)) . وقال فى كشف 
الخفاء )55/١(‏ : ((وأسانيده ضعيفة » ثم نقل كلام ابن حجر وأنه قال : ليس له إسناد » 
وإن اشتهر بين الناس)) . 
وفى شرح الكوكب انير (474/1) : ((والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها ما فيه ذوات 
واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شىع)) . 
ومن هنا قال بعض العلماء فى مثل ذلك : إنه يحمل على الكمال » لتعذر نقى الحقيقة مع 
وجودها . انظر : إرشاد الفحول )١5/7(‏ الطبعة المحققة . 

(۲) روى الترزمذى فى سننه : كتاب ((أبواب الصلاة)) باب : ما جاء فى الرحل يصلى وحده » ثم 
يدرك الجماعة » حديث رقم (۲۱۹) عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال : شهدت مع 
رسول الله َيه حجته » فصليت معه الصبح فى مسجد الخيف » فلما قضى صلاته انحرف 
فإذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه . 
فقال : ((علىٌ بهما)) فجىء بهما ترعد فرائصهما فقال : ((ما منعكما أن تصليا))؟ فقالا : يا رسول 
الله إنا كنا قد صلينا فى رحالنا . قال : ((فلا تفعلاء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة » فصليا معهم تكن لكما نافلة)) . كما رواه الطيالسى وأحمد وأبو داود والحاكم. 

ش -ه/91- 


(لأحقام الشلية للتراميع شع الإسنوى على (لنهاج 
مثله الصف بقوله : ررخير الشهود... »0 الخ . 

وإلى ذلك كله أشار الصنف بقوله : ربأ يتبعض» الخ » وهو متعلّق بقوله: 
«فالعمل) . 
[تعارض نصين متساويين] : 

قال : «مسألة : 

إذا تعارض نصان » وتساويا فى القوّة , والعموم ؛ وعْلِمَ المدأخر, 
فهو ناسخ . 

وإن جهِل فالتساقط › أو الترجيح . 

وإن كان أحدهما قطعياً , أو أخص مطلقاً غيل به » وإن تَخصّص 


بوجه(" طلب النرجيح)» . 
أقول : هذه المسألة عَقَدَها الصف لبيان محل ترجيح أحد النصين المتعارضين 
على الآخر . 


)١(‏ الحديثان المتعارضان فى خير الشهود 
() عن زيد بن خالد الجهنى - به أن رسول الله َيه قال : رولا أب ركم بير 
الود قيل »تلن اتر رل الله قال :((أن يشهد الرّحل قبل أن يستشهد)) حديث 
صحيح أخرجه مسلم فى الأقضية حديث رقم (۱۷۱۹) » والتزمذى حديث رقم (5515) › 
وابن ماجه حديث رقم (54") » وأبو داود (097) كما أخرجه مالك وأحمد وغيرهما كما 
فى الفتح الكبير (917/7) . 
عو یران بو سين طق أن القت عله قال لزت م وسو دب سح 
يشهد الرحل قبل أن يُسسُتشهد)) حديث صحيح أحرجه البخارى ومسلم وأحمد والزمذى وابن 
حبان بروايات مختلفة . 
انظر : اللؤلو والمرحان (617157 )١٦٤۷‏ » والجامع الصغير )١5-١1//9(‏ . 
قال الرازى فى الحصول (۲/۲/ 4 4 ه) : ((فيعمل بالأول فى حقوق الله تعالى » والشانى فى 
حقوق العباد)) . 

(۲) فى أ : من وجه . فى ب : من جهة . 
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شرع الإسنوى على النباج ملام (لقلية للتراميع 
وحاصلها : أن النصين المتعارضين على قسمين : 
والثانى : أن لا يكونا('» كذلك . 
والمراد / بعساويهما فى القوة : أن يكونا معا معلومَيّن » أو مظنوتين . 
وبتساويهما فى العموم : أن يَصّدُّق كل منهما على كل ما صدق عليه الآخر. 
وأما قول كثير من الشارحين : إن التساوى فى القوة لا يدحل فيه ما كان 
معلوم السند والدّلالة ؛ لاستحالة التعارض فى القَطعيّات -: فباطلٌ ؛ لأن المراد من 
التعارض هنا ما هو أعم من النسخ » وغذا قسّموه إليه . 
المقطوع به" فى هذه الأقسام » وصرّح أيضا بأن التعارض والترجيح قد يقع فى 
القطعيات على وحه حاص يأتى ذكره » فدل على أن إطلاق المنع مردود . 
فأما القسم الأول . وهو : أن يكونا متساويين فى القوة والعموم ففيه ثلاثئة 
أحدها : أن بعلم أن أحدهما متأخر الورود عن الآخر » ويلم أيضاً بعينه ؛ فحيتهذ 
رق اا للمتقدّم » سواء كانا معلومين » أو مظنونين » وسواء كانا من الكتاب 
والسنة » أو أحدهما من الكتاب » والآخر من السنة » إلا أن من يقول : إن الكتاب لا 
يكون ناسخا للسنة وبالعكس ؛ فإنه يمنع ورود هذا القسم . 
قال فى المحصول : وإنما يكون الأول منسوخا إذا كان مدلوله قابلا للنسخ » فإن 
لم يكن - أى : كصفات الله تعالى كما قاله النقشوانى -: فإنهما يتساقطان » وييجب 
الرحوع إلى دليل آخر . 


. فى المطبوعات : أن لا يكون‎ )١( 
. ه) وما بعدها‎ ٤٥/۲ انظر : المحصول : (جح۲/ق‎ )۲( 
. فى المطبوعات : فيه‎ )۴( 

-4۷¥- 


1. 


۰ ب 


الامام الثلية للتراميع شح (لإسنوى على النهاج 

ولو كان الدليلان خاصين : فحكمهما حكم المتساويين فى القوة والعموم »› 
سواء كانا قطعيين » أو ظنيين . 

ولعل المصّنف إنما لم يذكر ذلك لوضوحه . 

الثانى : أن يجهل المتأخر منهما ء فلم يُعْلّم عينه » فينظر » فإن كانا معلومين 
فيتساقطان » ويجب الرحوع إلى غيرهما ؛ لأن كلا منهما يحتمل أن يكرن هر 
المنسوخ» احتمالا على السواء » وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى التزجيح فيعمل 
بالأقرى » فإن تساويا يُحيّر(') المجتهد » هكذا صرّح به فى الحصول) . 

وإليه أشار الْصَنّف » بقوله : رروإن جُهِلَ فالتساقط › أو التزجيح) » يعنى: 
فالتساقط(” إن كانا معلومين » أو الترحيح إن كانا مظنونين . 

وقد قرَّره الشارحون على غير هذا الوحه » وهو غير مطابق لما فى ا محصول . 

الحال الفالث : أن بعلم تقاريهما » ول يذكره الصف » وقد ذكره فى 
امحصول) , فقال : إن كانا معلومين » وأمكن التخيير فيهما -: تعين القول به » فإنه 
إذا تعذر الجمّع لم يبق إلا التخيير . قال : ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة 
الإسناد » لما غرف أن المعلوم لا يقبل الازجيح » ولا أن يرجّح أيضاً مما يرحع إلى 
الحكم لكون أحدهما للحظر مثلاً ؛ لأنه يقتضى طَرْح / المعلوم بالكلية . 

وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح » فيَعْمّل بالأقوى » فإن تساوي 
فالتخيير . 


[تعارض نصيبين غير متساويين] 
قوله م8 روات كان أحدهما قطميا» 


TT الو‎ 


(۱) فى | : تخیر 
زفة الموضع السابق . 
(۳) فى ب : التساقط . 
)٤(‏ انظر : المحصول (9/. 88 -551) . 
)٥(‏ فى ب : وحینعذ فأما . 
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شرع الإسنوى على (لنهاع لماع الكلية للتراميع 
يتساويا فى العموم بأن يكون أحدهما أحص نو لانن و ار ی 
وحه» فتلخص أن فى هذا القسم أيضاً ثلاثة أحوال . 

والأعم مطلقاً هو : الذى يوجد مع كل أفراد الآخر » وبدونه , كالحيران › 
والناطق » وكذا كل جنس مع نوعه » وكل لازم مع ملزومه » كالزوجية مع العشرة . 

راه هر اکن طلقا + 

وأما الأحص من وجه » والأعم من وجه فهما : اللذان يجتمعان فى صورة 
وينفرد كل (واحد)(١2‏ منهما عن الآخر فى صورة » ك : الحيوان » والأبيض . 

الحال الأول : أن يكون أحدهما قطعياً » والآخر ظنياً ؛ فحينعذ يرجح القَطْعِى 
ويُعْمَل به » سواء كانا عامين » أو حاصين » أو كان المقطوع به خاصاً ء والمظانون 
عاما . فإن كان بالعكس قَدّمَ الظنى » كما سيأتى فى القسم الذى بعده . 

الحال الثانى : أن يكو اعنهها اخ لبن الاسر ها تسعد برجم 
الخاص على العام » ويعمل به جمعا بين الدليلين » سواء عُلِمٌ تأحره عن العام » أم لا 
على حلاف فيه مذكور فى موضعه . 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الخاص مظنوناً » والعام مقطوعا به أم لاءكما 
قاله فى المحصول29) ؛ لأن تخصيص المعلوم بالمظنون جائز الصحيح . 

وده الضووة ا توعد من كلام المت فى هده الال ن لات هذا ون 
اقتضى إدخاها » فكلامه فى القسم الذى قبله يقتضى إخراجها , لكنها تؤحذ من 
كوناى اميس :ولع الف زغ اعجلها ذلك 

نعم إن عملنا بالعام المقطوع به » ثم ورد الخاص بعد ذلك فلا نأحذ9؟» به إذا 


. زيادة من ب‎ )١( 
. انظر : المحصول : (ج7/ق4/75 4 ه) وما بعدها‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )۳( 
. فى أ : يۇحذ‎ )4( 
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الأ كام الخلية للتراميع سح تبر (للإسنوى على (النهاج 
كان مظنوناً ؛ لأن الأذ به فى هذه الحالة() نسخ » لا تخصيص كما سبق غير مرة 
ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز . 

الحال الثالث ؟ أن مكزن امسوم والخصوص بينهما من وجه » دون وجه ؛ 
فحيئنذ يطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ؛ ليُعْمَّل بالراجح ؛ لأن الخصوصر 
يقتضى الرححان كما تقدم » وقد ثبت ههنا لكل واحد منهما خصوص من وجه 
بالنسبة إلى الآخر ؛ فيكون لكل منهما رححان على الآخر . 

ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»9») »> فإن بينه وبين / نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلوات فى الأوقات 
الكروهة (عموماً وحصوصاً)(") من وجه ؛ لأن الخبر الأول عام فى الأوقات »> خصاص 
بعض الصلوات » وهى : القضاء » والثانى عام فى الصلاة » خصوص ببعض الأوقات 
وهو : وقت الكراهة9؟» » فيصار إلى الرجيح(*) كما قلناه . 

ولا رق فى ذلك بين أن يكونا قطعيين » أو ظنيين » لكن فى الظنييين عكر 
الترجيح بقوة الإسناد » وبالحكم » ككون أحدهما للحظر مثلاً » على ما سيأتى . 


(1) المثبت من أ ء وفى المطبوعات : المسألة . وفى ب : الال . 

(۲) احرجه البخارى : كتاب ((مواقييت الصلاة)) باب : من نسى صلاة فليصلها إذا ذكره 
(١/45١)ء‏ ومسلم : كتاب ((المساحد ومواضيع الصلاة)) باب : قضاء الصلاة الفائد 
واستحباب تعجيل قضائها )٤۷۷/۱(‏ › وأبو داود : كتاب ((الصلاة )) باب من نام عن صا 
أو نسيها » والزمذى : كتاب ((الصلاة) باب : ما جاء فى الرحل ينسى الصلاة وقال 
((حديث حسن صحيح)) . كما أخرجه النسائى : كتاب ((الصلاة)) باب : فيمن نسى صا 
وابن ماجه : كتاب ((الصلاة)) باب : من نام عن الصلاة أو نسيها . 

(۳) أ » ط التقرير والتحبير : عموم وخصوص . 

(4) فى المطبوعات : الكراهية . 

() فى ب : فيصير إلى الرححان . 

A. -‏ ة- 


شرع الإسنوى على النباج لكام (لثلية للتراجيع 

وأما فى القطعيين فلا يمكن التزجيح بقوة الإسناد كما به عليه فى الحصول() , 
بل يرجح بالحكم كالتحريم مثلا ؛ لأن الحكم بذلك -يعنى بالتقديم- بهذا الوحه 
طريقة الاجتهاد » وليس فى ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح الآخر . 

قال : «جخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه» » ومراده بالتعارض من كل وحه : 
ما إذا علمنا أنهما تقارنا » فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلاً » كما 
نمدم ذكره . 
كما قاله فى امحصول » وقد جزم المصنف أيضا بذلك) فى الأقسام السابقة . 

واستفدنا من كلامه هنا : أن الصحيح عنده فى تعادل الأمارتين إنماهو: 
لتخيير ؛ فإنه لم يصح هناك شيعا . 

[الترجيح بكثرة الأدلة] : 

قال : «مسألة : 

قد يُرجُح بكثرة الأدلة ؛ لأن الظنين أقوى 

قلنا : إن اتحد أصلها فمتحدة , وإلا فممنوع) . 

ا 0 نة - كما قاله اا وغيره -: أنه يجوز 
ل للا ار م 
الأقرى واجب لكونه أقرب إلى القطع . 


. (foto. انظر : امحصول (؟/‎ )١١ 
فى أ ذلك ايض‎ )۲( 
. )559- 8555 ۲/۲( : انظر : المحصول‎ )* 
. فى ب : مؤثرين‎ )5( 
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(لأمكام الكلية للتراميء لس شرع (الإسنوى على (النهاج 
واستدل المخالفون بأنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة » لكانت الأقيسة المعارضا 
للخبر('» مقدّمة عليه » وليس كذلك ؛ بل يُقَدَّم الخبر عليها اتفاقا . 
وأخات الهف ران تلك ا وقد اها ا القند عليه هنا ك 
كانك تلك الاق كلها في الطفيعة قياض وعدا لا اة عاذ + اها عاد 
حيتئذ إلا إذا عَلّل حكم الأصل فى كل قياس منها بعلّة أخرى » وتعليل الحكم 
بعلتين مختلفتين ممنوع على ما مَرّ » وإذا كان ممنوعاً كان الحق من تلك الأقيسة إنما هو 
١٠۲ب‏ قياس واحد ء فإذا قدّسًا / الخبر عليها لم نقدّمه إلا على دليل واحد ء وإن لم يكر 
الها جد اد »قلا سل أن ار اراد نكم عا يل تنكم اة عه 


. ط التقرير والتحبير : لخبر‎ )١( 
. فى أ ب : الحكم الواحد‎ )۲( 
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شرع اللإسنوى على النباج ترجيع الأخبار 
قال : 
الباب الثالث 
فى ترجيح الأخبار 
وهو على وجوه : 


الأول : بحال الراوى فيرجح : بكثرة ا 
الواقعة » وجليس لين » ومختير 2 نم مُعَدَلا العمل فل روات : 
وبكثرة لكين , وبحنهم » وعلمهم , وحفظه › وزيادة ضبطه , ولو 
لألفاظه عليه الصلاة والسلام » ودوام عقله , وشهرته » وشهرة نسبه , 
وعدم التباس انمه , وتأخر إسلامه» : 

أقول : لما فرغ الصنف من الأحكام الكلية للنزاحيح شرع فى ذكر الأسباب 
المرجّحة » فعقد لها بابين » باباً فى ترجيح الأخبار » وباباً فى ترجيح الأقيسة . 

[الوجه الأول : ما يتعلق بحال الراوى] : 


A 


فأما الأخبار فيرَجح بعضها على بعض بسبعة أو جه : 

الأول : ما يتعلق بحال الراوى : وهو عشرون حالاً : 

الحال الأول : كثرة الرواة » فيَرجّح بها عند الإمام » والآمدى » وأتباعهما() 
لأن احتمال الغلط والكذب على الأكثر أبعد من احتمالهما على الأقل ؛ فيكون الظن 
الحاصل من الخبر الذى رووه أكثر من الخبر الآخر ؛ والعمل بالأقوى واجب . 

وقال الكرحى : لا أثر للكثرة فى الرواية » كما لا أثر ها فى الشهادة . 

الثانى : قلة الوسائط . وهو علو الإسناد » فإذا كان أحد الحديثين() المتعارضين 


)١(‏ انظر : المحصول : (ج7/ق0017/7) . والإحكام )۲١۹/٤(‏ » ط الحلبى . والحاصل 
(؟/475) . والتحصيل )۲٦۳/۲(‏ . والمحتصر مع شرح العضد › )١٠١/۲(‏ . 
(۲) فى ب : الخيرين . 
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ترميع الأخار .شع (للإسنوى على النهاج 
أقل و سائط كان مقدّم(١)‏ على الآحر ؛ لأن احتمال الغلط والكذب فيه أقل . 


الثالث : فقه الراوى › فالخبر الذى يكون راويه فقيها مقدّم على ما ليس 
کل عاد ل حم ون بار لوو الع : 

قال فى المحصول) : وال حق الأول ؛ لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا 
يجوز » فإذا حضر اجلس » وسمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره -: بََحَتْ عنه » 
وسأل عن مقدماته » وسبب نزوله ؛ فَيَطلِع على ما يزول به الإشكال ؛ بخلاف 
العام 


الرابع : علم الراوى بالعربية » فالخبر الذى يكون راويه عالما بالعربية راحح 
على خلافه » لما ذكرناه فى الفقه . 

ا خامس : الأفضلية » أى فى العربية » أو (فى)9 الفقه » كما قاله الإمام9©» ء 
فالخير الذى يكون راويه أفقه » أو أُنحَى -: مقدّم على الآخر ؛ لأن الوثوق بقول 
الأعلم اتم( . 

e‏ السادس : حسن اعتقاد / الراوى » فالخبر الذى يكون راويه سنياً مقدّم على 
او و ای وخا اة 

السابع : كون الراوى صاحب الواقعة ؛ لأنه أعرف بالقضية) » كازجي 
الصحابة حبر عائشة رضى الله عنها فى التقاء الختانين على خبر ابن عباس وشي 
وهر : ررإغا الماء من الماع“ . 


1 ف نا ا 
(۲) انظر : المحصول : (ج7/ق5/75 55) . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ انظر : المحصول : (ج7/ق5505/7) . 
(ه) المراد بالثالث والرابع : ترجيح رواية العام بالفقه والعربية على رواية غير العام بهما 
والخامس: ترجيح رواية الأكثر علما بالفقه والعربية . 
(5) فى ب : بالقصة . 
(۷) تقدم تخريجه . 
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شرع الإسنوى على النباع ------ ل د قرجيع الأخبار 
ومنه أيضاً كما قال فى المحصول ترجيح الشافعى حبر أبى رافع( فى تزويج ميمونة 
حلالاً على خبر ابن عباس فى تزويجها مُحْرِماً ؛ لكون أبى رافع هو السفير فى ذلك . 
الثامن : كون الراوى جليس الْحَدَئِينَ ؛ لأنه أعرف بطريق الراوية وشرائطها 
وكذلك' لو كان جن غير لمحتن من اللا كما فال الإا رعو فل كذ 
اشترك الراويان فى أصل الحالسة » ولكن كان أحدهما أكثر ؛ فإنه يقم كما قاله فى 
ا حصول() أيضاً » وم يفرض المسألة إلا فى ذلك . 


YS‏ لوي ل 
وده رود أ ر یره میا ولبود ع کر رون ر ا 
مولاته ((سلمى)) فولدت له ((عبيد الله)) توفى أبو رافع بالمدينة قبل مقتل عثمان » وقيل بعده 
فى أول خحلافة على رضى الله عنهم جميعا . 
انظر : (الإصابة ٠٥/۷‏ › وأسد الغابة .)١١5/5 2 91 + ٥۲/۱‏ 

وحديث أبى رافع ((تزوج النبى ع ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وکنت 
السفير بينهما)) رواه التزمذى : (أبواب الحج) باب : ما جاء فى كراهية تسزوج المحرم )۸٤١(‏ 
وقال : حديث حسن . كما رواه البيهقى فى السنن الكبرى : كتاب ((الحج)) باب : الحرم لا 
ینکح ولا ينكح (05/5) 0000/7 __ 

أما حديث ابن عباس وهو : أن النبى ع4 ((تزوج ميمونة وهو محرم)) فرواه البخارى : 
كتاب ((جزاء الصيد )) باب : تزويج المحرم (۱۸۳۷) ومسلم : كتاب (رالنكاح)) باب : 
تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته )5!-45/١51١(‏ . 

والترمذى : ((أبواب الحج)) باب : ما جاء فى الرحصة فى ذلك )۸٤٤(‏ وقال : هذا 
حديث صحيح » ويؤيد حديث أبى رافع رواية ميمونة نفسها رضى الله عنها حيث قالت : 
((تزوجنى النبى عر ونحن حلالان)) رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد 
والدارمى عن ميمونة رضى الله عنها . وهى صاحبة القصة فروايتها متى صحت قدمت على 
غيرها . 
إلا أن الحنفية قدموا رواية ابن عباس على غيرها » ولعلهم حملوا ذلك على أنه خصوصية 
لرسول الله عر . 


انظر : (فواتح الرحموت 7٠١1/7‏ » والتوضيح على التنقيح ٠/9‏ 5) . 


(۲) انظر : المحصول : (ج؟/ق0017/7) . 
(*) انظر : الحصول : (ح۲/ق )٥٥۷/۲‏ ونص عبارته : ((رواية من جالسته للعلماء أكثر » ترحح)) . 
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ترجيع الأغبار .شن (لإسنوى على النهاج 

ا هل بعالسة ا ذكره ا خا التعضير : 

التاسع : كون الراوى مُختبرا » فخبر العَدْل الذى عرفت عدالته بالممارسة 
بأن رَوَى عنه من شَرَّط أن لا يَرُْوى إلا عن العدل ؛ فإنه قد سبق فى باب الأخبار أن 
التعديل يحصل بهذه الطرق كلها . 

العاشر : كون الراوى مُعَدَلَاً بالعمل على روايعه , أى : ثبنت عدالته بعمل 
من روى عنه بما رواه عنه » فالخبر الذى يكون راويه مُعَدَلاً بهذا الطريق راحح على 
الع و راون معدلا تراد 

رإغا عبر الصف بقوله : ررم معدلا ليعْلِم أن التعديل بالاختبار مُقَدَّم على 
هذا الطريق . 

فتلخص أن أعلى المراتب هو : التعديل بالاختبار » ثم التعديل بالعمل » ثم 
التعديل بغير ذلك » و لم يبين المصنف ذلك الغير الذى يُقَدَّم عليه التعديل بالعمل » فإ 
أراد به التلفظ بالتزكية » فقد جزم الآمدى وابن الحاحب وغيرهما) بعكسه . 
وقالوا(” : إن التعديل بصريح القول راجح على التعديل بالعمل بالرواية » أو الح 
على الشهادة ؛ لأن التعديل بالقول لا احتمال فيه ؛ بخلاف الحكم » أو العمل فإن 
يحتمل استنادهما إلى شىء آحر موافق للشهادة › أو الرواية . 

وإن أراد به الرواية عنه » وهو الذى صرح به صاحب الحاصل0) ؛ فالرواية 
لا تكون تعديلاً إلا إذا شرط أن لا يروى إلا عن العدل » ومع التصريح بهذا الشرط ! 
تتقاعد الرواية/ عن التعديل باللفظ ؛ وحيتكذ فيأتى(") فيه ما تقدّم ؛ بل هو أولى منه . 


. )75377/9( انظر : التحصيل‎ )١( 
. )۳١١/۲( ومختصر ابن الحاحب مع الشرح‎ )71١7/( انظر : الإحكام للآمدى‎ )7( 
. فی أ : فقالوا‎ )۳( 
. )1۷۷-۹۷٩/۲( انظر : الحاصل‎ )4( 
. فى أ : والرواية‎ )٥( 
. فى ب : فسیأتی‎ )5( 
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شرع اللإسنوى على النهاج ترجيع الأخبار 

ولم يذكر ا هاتين المسألتين. > بل ذكر أن الاختبار مّقَدّم كما ذكره 
ال 3ك أن الك ]ذا كن لزاوع فق عمل کر کاک و ارا 
على هنا إذا ر وروی کرد 

هذا را كرفا راصق إلا أن تفل البناء قن اكلامه - أعنى كلام 
أصنف - .معنى المصاحبة ؛ فيكون تقدير قوله : شم معدلا ربالعمل)" أى : 
كى مع العمل ؛ فحيننذ لا يخالف كلام أحد ممن لقم » وليس فى كلام الإمام 
رأتباعه" تعرض إلى التعديل بالحكم » مع التعديل بالعمل . 

وقال() الآمدى : إن الحكم أولى » لأن الاحتياط فيه أبلغ() . 

الحادى عشر : كثرة المرَكْين (للراوی)) » وهو واضح . 

الغانى عشر : بحث الركين") عن أحوال الناس » وإليه أشار بقوله : 


3 خنهم) » تقديره : وكثرة بحثهم > وكذلك زيادة عدالتهم »> والوثوق بهم > كما 
قاله ابن الحاجب(8) 


الثالث عشر : كثرة علم المزكين ‏ يعنى بالعلوم الشرعية » كما اقتضاه كلام 
امحصول ؛ لكون الثقة بقوهم أكثر » لا بأحوال الراوى كما قاله الشارحون ؛ فإنه قد 


الرابع عشر : حفظ الراوى » وهذا الكلام يحتمل أمرين صرح باعتبارهما فى 
المحصول0) : 


. )٤٥٥/۲/۲( انظر : المحصول‎ )١( 
سقطت من المطبوعات » وهى من كلام المصنف فى المتن » وذكرها هنا لازم لأن الكلام فيها‎ )۲( 
فى ب : ولا أتباعه‎ )۳( 
. فى أ» ب : وقد قال‎ )٤( 
. )2707/9( انظر : الإحكام للآمدى‎ )( 
. زيادة من ب‎ )6( 
.. فى ب : كثرة بحث المزكين للراوى عن أحوال الناس‎ )۷( 
. )۳١١/۲( » انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )۸( 
.)555 2 ٤٥٥/۲/۲( انظر : المحصول‎ )8( 
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ترجيع الأخبار شع (للإسنوى على النهاج 

أحدهما : أن يكون أحدهما(١)‏ قد حفظ لفظ الحديث » واعتمد الآخر على 
المككتوب » فالخافظ أولى ؛ لأنه أبعد عن الشبهة . قال : وفيه احتمال . 

الثانى : أن يكون أحدهما أكثر حفظاً » أى : أقل نسياناً » فإن روايته راجحا 

فإن حملنا كلام الصف على الثانى » فيكون معطوفاً على لفظ (ال زکین)") مر 
قوله : (روبكفرة الم زكين» ؛ تقديره(") : وبكثرة حفظه . 

الخامس عشر : زيادة ضبط الراوى » والضبط هو : شدة الاعتناء بالحديث ‏ 
والاهتمام بأمره » فإذا كان أحدهما أشد اعتناء به » واهتماماً -: رجح خبره » ول 
كان ذلك يعنى زيادة الضبط لألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام » بأن يكون أك 
حرصا على مراعاة كلماته وحروفه . 

قال فى امحصول7©) : فلو کان أحدهما أكثر ضبطاً » لكنه أكثر نسياناً > وكا 
الآخر بالعكس » و م يكن قلة الضبط » وكثرة النسيان بحيث تمنع من قبول خخبره 
فالأقرب التعارض . 

وهذا الذى قاله يدل على تفسير الضبط عا قلناه » لا بعدم النسيان كما قال 

السادس عشر : دوام عقل الراوى : / فيرجح الخبر الذى يكون راويه سل 
العقل دائما على الخبر الذى اختلط عقل راويه فى بعض الأوقات » هكذا أطلة 
معنف عا ا ا 


(1) وحل العبارة : (أحدهما) أى أحد الاعتبارين (أن يكون أحدهما) أى : أحد الراويين المرج 
(۲) فى المطبوعات : الكثرة . 
(۳) فى أ : وتقديره . 
(4) انظر : المحصول : (ح۲/ق۹/۲٥٥-٠٦٥)‏ . 
)2,0 انظر : الحاصل (91//75) . والتحصيل )۲٦٤/۲(‏ . 
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شرع (للإسنوى على (لنهاع تيع الأخبار 
وشَرَّط فى المحصول() مع ذلك : أن لا يَعْلّمِ هل رواه فى حال سلامة عقله › 
أم فى حال اختلاطه . 


السابع عشر : شهرة الراوى ؛ لأن الشهرة بالُنصب » أو بغيره مانعة من 
الختا رساك أيضا من الد علي 


الثامن عشر : شهرة نسبه . 

التاسع عشر : عدم التباس امه › فإن التبس اسمه باسم غيره » أى : من 
الضعفاء » وصعب التمييز - كما قاله فى المحصول) - كانت رواية غيره راجحة 

قال : وكذلك صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى الاسم الواحد . 


٠.‏ 5 £ 7 ا ع 
الاسمين يكثر اشتباهه بغيره ممن ليس بعدل » بأن يكون هناك غر هلال سم باهذ 
اميه + فإذًا روئ غه راو اظن سامعه أنه يروئ عن العدل + فإذا كان انمه زاحدا قل 


اا 


العشرون : تأخر إسلام الراوى » فالخبر الذى TS‏ عن 
راوى الخبر الآخر راجح ؛ لأن 0 دليل على تأخر روايته (بعدم)(*) » هكذا 
ذكره صاحب الحاصل » وابن الحاجب0* ا كما وتليلاً ؛ فيه(" المصنف.: 


(9) انظر : المحصول : (ج؟/ق050/9) . 

(۲) انظر : المحصول : (ح۲/ق۲/۲٦٥)‏ . 

(۳) انظر : المحصول : (ح۲/ق۲/١٦٥)‏ . 

(5) زيادة من ب . 

(©) انظر : الحاصل )۹۸١/۲(‏ . 
والذى فى المختصر لابن الحاجب ترجحيح متقدم الإسلام على المتأحر » فهو موافق للآمدى › 
وليس كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى » قال ابن الحاجب (۲/ ۰ مع الشرح) : ((وبکونه 
من أكابر الصحابة لقربه غالبا أو ٠تقدم‏ الإسلام أو مشهور النسب ...)) . 

(5) فى أ : فتبعهما . 
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ترجيع (لأخبار ب شر (للإسنوى على (لنهاج 
وجزم الآمدى() بعكسه لقوة أصالة المتقدّم فى الإسلام » ومعرفته . 
e SS OLS‏ كما قاله لصتف ليق نط فعه ان يكلب أذ 
سماعه وفع بعد إسلامه » ثم قال : والأولى أن يُفصّل » فيقال : المتقدّم إذا كان موجودا 
فى زمان المتأحر لم يمتنع أن تكون روايته متأحرة عن رواية المتأخر » فأما إذا علمنا أن 
المتقدّم مات قبل إسلام المتأخر » أو علمنا أن روايات المتقدّم أكثرها متقدّم على 
روايات المتأخر » فههنا نحكم بالرجحان ؛ لأن النادر ملحق بالغالب . 


[الثانى : الترجيح بوقت الرواية]: 


قال : «الثغانى : بوقت الرواية فيرجح الراوى فى البلوغ على الراوى 
فى الصبا . وفى البلوغ (والمتحَمل)”” وقت البلوغ على (المتحمل)) فى 
الصبا » أو فيه أيضاء . 

أقول : الوجه الثانى : الترجيح بوقت() الرواية » وقد کک ا 
أمرين » أشار إليهما بقوله : «فيرجح الراوى فى البلوع...» ال . 

لكن الثانى منهما إغا هو ترجيح بوقت التَحَمّل » لا بوقت الرواية » كما 
ا 

والوجهان المذكوران يمكن تقريرهما على وجهين : 

التقرير الأول : أن يكون المراد أن الراوى لحديث فى زمان البلوغ فقط راجح 

۳ب على من روى ذلك الحديث مرتين » مرة فى / بلوغه » ومرة فى صباه ؛ لأن الراوى 

فى هاتين ا حالتين يكون متحمّلاً فى وقت الصبا بالضرورة » ولا شك أن الاعتما 
على ضبط البالغ أكثر 


. ط الحلبى‎ >» )51١1/5( انظر : الإحكام‎ )١( 
. انظر : المحصول : (ج7/ق058/7)‎ )۲( 
. فى ط بخيت والتقرير والتحبير : المحتمل‎ )۳( 
. فى ط بخيت والتقرير والتحبير : الحتمل‎ )٤( 
. فى ط بخیت : وقت‎ )٥( 
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شرج (لإسنوى على (لتهام 976 7 ببس قرجيع الأخبار 

قوله : «والمتحمل) . 

يعن + أن الْتَحَمل :لديك :فى زماق بلوغة(١)‏ راجح الرؤاية أيضا على من مله 
ری کک کی یا قن بلطف وتران أن کرو و ا مله لواقم 
فى حال الصبا » دون الواقع فى حال البلوغ . 

وال الوقتين أشار بقوله : (روفيه أيضا» › اند ف اوغ تنسكا إلى هن 
ذكرناه » وهو : الصبا . 

التقرير الغانى : أن يكون المراد أن الخبر الذى يكون راويه لا يروى الأحاديث 
إلا فى وقت بلوغه راجح على خبر الذى لم يروها إلا فى صباه » أو روى بعضها فى 
صباه » وبعضها فى بلوغه ؛ لاحتمال أن يكون هذا الخبر من مروياته فى حال الصغر » 

وكذلك القول فى التَحَمّل أيضاً » فيرجح) الخبر الذى لم يتحمّل راويه 
الأحاديث إلا فى زمان بلوغه على من لم يتحمل إلا فى زمان صباه » أو تحمل بعضها 
فى صباه » وبعضها فى بلوغه ؛ لاحتمال أن يكون هذا ابر من الأحاديث الْتَحَمّلة . 
فى حال الصغر . 
من قرّره بالثانى . 

وكلام الإمام(") يحتمل كلا منهما » فإن أراد الصف التاق وهر اقرب إل 

وأيضاً فإن ما ذكره فى الرواية فهو داحل على هذا التقرير فيما ذكره فى 
لحمل ؛ لأن الراوى فى البلو غ الذى قدم على الراوى فى البلوغ وفى الصبا - 


)١(‏ فى المطبوعات : البلو 
(۲) فى ب : فيترحح . 
(۳) انظر : المحصول : (ح۲/ق۲/۲٦٥)‏ . 
-491- 


55م 


ترميع (لأخبار شع (الإسنوى على (لنهاج 
تحمل فى البلوغ N ss‏ 
لأن الرواية فى الصبا والبلوغ تستلزم الْنَحَمّل فى الصبا قطعاً » وقد ذكره مِنْ بعد » 
وإن كان قد تحمل فى الصبا » ولكنه روى فى البلوغ فقط » فكيف يقم(" على من 
شا رکه فى هذا بعينه » وزاد عليه بأن روى مرة أخرى فى البلوغ ؟ 
انحر . 

وقد وقع كذلك فى نسخة بعض الشارحين فشرحه » ثم استدرك7؟) عليه 
بأن() هذا ترحيح بوقت التحَمّل » وكلامه فى الترجيح بوقت الرواية . 

والنسخة التى وقعت لهذا الشارح غلط 


[الثالث : الترجيح بكيفية الرواية] : 

قال : رالغالث : بكيفية الرواية : فيرجح المَفّق على رفعه , والمخكى 
بسبب نزوله » وبلفظه » وما لم / ينكره راوى الأصل» . 

أقول : الوجه الثالث : [الترجيح](21 بكيفية الرواية » وهو أربعة أمور : 

الأول : ترجيح الخبر لمق على رفعه إلى النبى بيه على الخبر الذى احتف في 
كونه مرفوعاً إليه » أو موقوفاً على الصحابى 

الثانى : الخبر الَحْكِىّ مع سبب نزوله راجح على الخبر الذى لم يذكر معه ذل 
لأن ذكر الراوى لسبب النزول يدل على اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم . 


. فی أ : تقدم‎ )١( 
. فى أب : صاحب الحاصل‎ )۲( 
والتحصي‎ . )١١١/۲( » انظر : الإحكام (711/4) » ط الحلبى » والمختصر مع شرح العضد‎ )”( 
. )917/3/95( ء والحاصل‎ 0554/59 
. فى المطبوعات : استدل‎ )٤( 
. (ه) فى ب : فإن‎ 
. زيادة من أ . وفى ب : فى الترجيح‎ )٩( 
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شرع الإسنوى على لهاع د ترجيع الأغبار 

وهذا إذا كانا خاصين » فإن كانا عامين فالأمر بالعكس » كما نقله الإمام(") هنا . 
ونص عليه الشافعى- كما تقدم نقله عنه فى الكلام على أن صوص السبب لا يخصص. 

قال ابن الحاحب : اللهم إلا إذا تعارضا) فى صاحب السبب ؛ فإنه أولى 
لأن ترك الجواب29 مع الحاحة ما يقتضى تأحير البيان عن وقت الحاجة() . 

ثم إن الْصنّف لو عبر بالورود عِرَضاً عن النزول لكان صريحاً فى تناول الأخبار. 

الثالث : يرجح الخبر الَحْكِنّ بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام على الخبر 
اروئ بالمعنى » وكذلك على الخبر الذى يُحْتَمَل أن يكون قد رُوی بالمعنى كما قاله 

فى ھول لخي باللفظ مجم مُجْمّع على قبوله لاف الیک بالمعتى : 

الرابع : إذا أنكر الأصل رواية اقرع عنه ؛ فإن جزم بالإنكار -: لم تقبل رواية 
لفرع » وإن ترد -: قُبلّت - كما سبق فى الأخبار - فإن قبلناها » فيكون الخبر 
الذي "لم ينكره الأصل راجحا عليه . 

وتعبير الصف بقوله : (رراوى الأصل» هر عبارة الإمام أيضا » ولكن 
ليس له هنا مدلول مستقيم » بل الصواب زيادة (أل) فى راوى » أو حذفه بالكلية . 


[الرابع : الترجيح بوقت ورود الخبر] : 


قال : «الرابع : بوقت وروده ؛ فتْرجّح الَدَيّات » والمشر بعلو شأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » والْمَضَمنٍ للتخفيف , والمطلق على : 
متقدم التاريخ , والْمورّخ بتاريخ مُضبيّق » والْتَحَمّل فى الإسلام . 


أقول : الوجه الرابع : التزرجحيح بوقت ورود الخبر » وهو ستة أقسام » ذكرها 
الإمام) وضعَفها » فافهم ذلك : 


. )٥٦۳/۲ق/۲ح(‎ : انظر : المحصول‎ )١( 
. فى المطبوعات : تعارض‎ )۲( 
فى أ : الجواز‎ )۳( 
. )۳١١/۲( ›» راجع : الحصول (45//7) » والمختصر مع شرح العضد‎ )٤( 
. وما بعدها)‎ ٤٥۸/۲( انظر : المحصول‎ )( 
. )٥٦۷/۲ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )5( 
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ترجيع الأخبار ل شرح (للإسنوى على (النهاج 
أحدها : الآيات والأخبار الَدَيّات راححة على الكيّات . 


واعلم أن المصطلّح عليه بين أهل العلم : أن المكى : [هو](22 ما ورد قبل 
الحجرة. سواء كان فى مكة » أو غيرها . والمدنى : هو ما ورد بعدها » سواء كان فى 
المدينة » أو فى مكة » أو فى غيرهما) . 
وهذا الاصطلاح ليس هو المراد هنا ؛ لأنه لو كان كذلك » لكان المدنى ناسخا 
للمكى بلا نزاع » وقد تقدمت هذه المسألة فى تعارض النصين . 
ب وأيضا فلأن تقديم/ المنسوخ على الناسخ ليس من باب الترجيح » كما نص 
عليه الإمام فى الكلام على الرجيح بالحكم . 
بل المراد : أن الخبر الوارد فى المدينة مَمَدّم على الوارد فى مكة » سواء علمنا أنه 
كان قد ورد فى مكة قبل المجرة » أو لم نعلم الحال » والعلة فيه ما قاله الإمام : أن 
الغالب فى المكيات ورودها قبل الحجرة » والوارد منها بعد الهجرة قليل » والقليل 
مُلْحَق بالكثير ؛ فيحصل الظن بأن هذا الحديث الوارد فى مكة إنغا ورد قبل الهجرة 
رصيع ويج ققدي الدل علي OT‏ 
الغانى : الخبر المشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام راجح على ما لا 
يكون كذلك ؛ لأن ظهور أمره » وعلو شأنه كان فى آخر عمره ؛ فدل على التأخير 
كا أطلقه اف عا لاض : 
وقال فى المحصول : الأولى أن يُمَصّل فيقال : إن دل أحدهما على العلو 
والآخر على الضعف قُدّم الدال على العلو . وأما إذا لم يدل الآخر لا غلى القوة › ولا 
على الضعف فمن أين يقدم الأول عليه ؟! 


. زيادة من أ ب‎ )١( 
وقيل : إن المكى ما نزل بحكة » والمدنى ما نزل بالمدينة » وقيل : إن المكى ما رقع حطابا الأهل‎ )١( 
. مكة والمدنى : ما وقع حطابا لأهل المدينة‎ 
ومابعدها)‎ ۱۸۷/١ انظر : (البرهان فى علوم القرآن‎ 
` . 4۸١/۲( انظر : الحاصل‎ )۳( 
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شرع (لإسنوى على النهام د قرجيع الأغبار 

رف غاب عا قال 06 إذا اة اا شر سيا ل اة + هالدال على الف 
معلوم التأخير » أو مظنونه ؛ بخلاف ما لم يدل على شىء » وما يقطع برجحانه أو. 
يظن -: راجحا على ما لا يكون كذلك . 

وأيضاً فإنه قد ذَكَرَ فى السادس من هذا القسم ما يعكّر عليه ؛ فتأمله . 

الثالث : الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على المتضمن للتغليظ ؛ لأنه أظهر تأر 
فإن النبى به كان علط فى ابتداء أمره ؛ حرا لحم عن العادات الجاهلية » ثم مال إلى 
التخفيف » هكذا ذكره صاحب الحاصل) » وتبعه الصف » وإطلاق هذه 
الدعوى مع ما سيأتى من كون الْحَرم مُقَدَما على المبيح لا يستقيم . 

وقد جزم الآمدى©؟) بتقديم الدالّ على التشديد ؛ قال بلك احتمال اه 
أظهر ؛ لأن الغالب منه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان دد إلا بحسب علو شأنه ؛ 
وهذا ج العادات فيا فقا ر ا ا هيا فيا 


وتبعه ابن الحاحب على ذلك( . 


واعلم أن امام ذكر هذا الحكم فى حادثة كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يغلظ فيها زجرا للعرب عن عاداتها > ثم حقف فيها نوع تخفيف > ولا يلزم 
من تقديم المتضمن للتخفيف فى هذه المسألة لقرينة العدول إلى التخفيف ا 
أن يقدم المتضمن للتخفيف مطلقاً ‏ كم ماه نات N‏ ؟ وحينكذ 
فليس بين 5 والآمدى اختلاف . 


)٩(‏ فی ا : بأنه 
(۲) انظر : الحاصل (۹۸۲/۲) . 
(۳) فى أب : فتبعه . 
)٤(‏ انظر : الإحکام (۳/ 71/5-/7/ا1؟) . 
(ه) انظر : المحتصر مع شرح العضد »› )۳٠١/۲(‏ . 
(5) امحصول (5517/7). 
(۷) انظر : الحاصل (4۸۲/۲) . وقد قال بعد أن ذكر هذه التزجيحات : ((وهذه التزجيحات 
كلها حيالات ضعيفة وا لله أعلم)) . 
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الرابع : الخبر الْرْوى مطلقا - أى : من غير تاريخ - يكون راجحا على الخبر 
المؤرّخ بتاريخ متقدّم ؛ لأن المطلق أشبه بالمتأخر . 
وإغا فيد بقوله : رربتاريخ متقلّم) ؛ لأن التاريخ لو كان مضيّقاً لكان الحكم 
بخلافه » كما سيأتى . 


الخامس : : يرجح الخبر المؤرّخ بتاريخ مضيّق - أى : وارد فى آخحر عمره عليه 
E‏ لأنه أطهن تأغيرا : 
قياء( ( > وهو يقتضى اقتداء 0 بالقاعد › وقال علد SE‏ صلی السا يعنى 


الإمام : «فصلوا جلوسا أجعين») » وهو يقتضى عدم جواز ذلك فرحنا الأول ؛ 
لما قلناه . 


السادس : إذا أسلم الراويان فى وقت واحد » كإسلام خالد(» وعمرو بن 
العاص2» » وعلم أن أحدهما تَحَمل الحديث بعد إسلامه > فإن حبره راجح 


. انظر : المحصول : (ج؟/ق055/7)‎ )١( 

(۲) رواه مالك فى الموطاً مرسلا )١97/1(‏ . قال السيوطى فى شرحه : ((قال ابن عبد البر: لم 
يختلف عن مالك فى إرساله هذا الحديث » وقد أسنده جماعة عن هشام عن أبيه عن عائشة » 
منهم : حماد بن سلمة » وابن نصير » وأبو أسامة . قلت : من طريق ابن نصير أخرجه البخارى 
ومسلم وابن ماجه » ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه الشافعى فى الام . 
انظر : (احتلاف الحديث بهامش الأم )٠٠١/۷(‏ . 

(۳) حديث صحيح رواه البحاری : كتاب ((الأذان)) باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به (/58) كما 
رواه فى كتاب ((الصلاة)) باب : صلاة القاعد (05/7) » والترمذى : باب : إذا صلى الإمام 
قاعدا (تحفة الأحوذى 5/8/9 7) والنسائى : كتاب ((الإمامة)) باب : الائتمام بالإمام يصلى 
قاعدا (؟/لالا) . 

› هو : حالد بن الوليد ب و ا الي ريع الصا اليل سيت لله السلول‎ )٤( 
كان من أشراف قريش » وحارب مع المشركين » > ثم أسلم قبل فتح مكة سنة ۷ه توفى سنة‎ 
. )5720/١ (الإصابة‎ ه١‎ 

(ه) هو : أبوعبد الله : عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى » كان من عظماء العرب وأولى 
الرأى والحزم » وكان من أشد الناس على المسلمين حتى أسلم فى هدنة الحديبية » ولاه معاوية 
على مصر سنة ۳۸ه توفى سنة (47ه بالقاهرة) (تاريخ الإسلام للذهبى ۲٠٠/۲‏ وما بعلها) . 
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شرع (للإسنوى على (للنهاع --73آأ؟أآءآببتبت___ سس ترميع (ل بار 
على( الخبر الذى لا يُعْلّم هل تحمله الآخر فى حال إسلامه » أم فى حال كفره كما 
كاله فصول + قال لابه أظهر قارا 

[الخامس : الترجيح باعتبار اللفظ] : 

قال : «الخامس باللفظ فيرجُح الفصيح , لا الأفصح ., والخاص › 
وغير المخصص . والحقيقة , والأشبه بها : فالشرعية » ثمالعرفية, 
والمستغنى عن الإضمار › والدال على المراد من وجهين , وبغير وسط › 
والمومىء إلى علة الحكم , والمذكور معارضه”” معه , والمقرون بالتهديد) . 

أقول : الوجه الخامس الترجيح باللفظ » وهو بأمور : 

الأول ا و الفط اله ار سوا ر الاغين ر ك انعد هه 
الاستعمال ؛ فإن الفصيح مُقَدّم49) إجماعاً ؛ للاتفاق على قبوله . 

قال الإمام() : بخلاف الركيك » فإن منهم من رده ؛ لأن النبى َه كان 
أفصح العرب » فلا يكون ذلك كلاماً له . ومنهم من قبله » وحمله على أن الراوى 
واه اظ فم 


وأما الأفصح فلا يُرحّح على الفصيح » خلافاً لبعضهم ؛ لأن الرحل الفصيح لا 


الثالث : العام الباقى على عمومه راجح على العام المحصّص ؛ للاختلاف فى 
حجيته . وهذا القسم يستغتى عنه ما سيأتى من تقديم الحقيقة على ا مجاز ؛ لأن العام 
المحصّص بجحاز مطلقا عند المصّنف . 


(۱) فى ب : أى على الخير ... . 
(۲) انظر : المحصول (450/7) . 
(۳) فى أ : معارض . 
)٤(‏ فى ب : يقدم . 
(©) انظر : المحصول (؟551/9) . 
-/991- 


ترميع (للأخبار للب شرع (لإسنوى على لهاع 
الرابع : ترجيح() اللفظ المستعمل بطريق الحقيقة على المستعمل بطريق المحاز ؛ 
٥ب‏ ور . وهذا فيما إذا لم يكن البحاز غالبا » فإن غلب ففيه حلاف / 


الخامس : إذا تعارض خبران » ولا يمکن) العمل بأحدهما إلا بارتكاب المجاز 
وكان محاز أحدهما أشبه بالحقيقة من محاز الآحر -: فإنه يرجح عليه ؛ لقربه » وقد مَرَّ 
تمثيل ذلك فى المحمل والمبين . 

السادس : الخبر المشتيل على الحقيقة الشرعية يرجح على (الخير)( المشتيل 
على الحقيقة العرفية » أو اللغوية ؛ لأن النبى عَم بث لبيان الشرعيّات ؛ فالظاهر 
من حاله أنه يخاطب بها . 

ثم إن المشتيل على الحقيقة العرفية يرجح على المشتمل على الحقيقة اللغوية › 
لاشتهار العرفية » وتبَادُّر معناها . 

السابع : يرجح الخبر المستغِنى عن الإضمار على الخبر المفتقِر إليه ؛ لأن 
الإضمار على حلاف الأصل . 

وهذا القسم أيضاً داحل فى تقديم الحقيقة على الحاز ؛ لأن الإضمار نوع من الجاز. 

ل ل لان 

SEE 57‏ 
لأن قِلّة الوسائط تقتضى كثرة الظن » ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام : «الأيم أحق 
بنفسها من وليها») » مع قوله عليه الصلاة والسلام : رأعا امرأة نكحت نفسها 


. فی أ : يرجح‎ )١( 

(۲) فى ب : فلا عكن . 

(۳) سقط من أ . 

)٤(‏ رواه مسلم : كتاب ((النكاح)) باب : استئذان الثيب فى النكاح )77/١57١(‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما » وأبو داود کتاب ((التكاح)) باب : فى الیب )5١98(‏ 
والترمذی : كتاب ((النكاح)) باب : ما جاء فى استعمار البكر والثيب )١١١8(‏ والنسائى : 
كتاب (رالنکاح)) باب : استعذان البكر (85/7) وابن ماجه : كتاب (النكاح) باب استكثمار 
البكر والثيب )۱۸۷١(‏ . 
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شرع الإسنو على انها ترميع الأخبار 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل»( . 

فإن الأول : يدل على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها » كما يقوله 

والثانى : يدل على بطلانه » كما يقوله الشافعى رحمه الله تعالى » ولكن 
بواسطة ؛ وذلك لأنه يدل على البطلان عند عدم الإذن » وإذا بطل ذلك بطل أيضا مع 
الإذن للاتفاق بين الإمامين على عدم الفصل . 

العاشر : يرجح الخبر المومىء إلى علة الحكم على الخبر الذى لا يكون كذلك ؛ 
لأن انقياد الطباع إلى الحكم المعلل أسرع . 

الحادى عشر : الخير الذى ذكر معه معارضه كقوله عليه الصلاة والسلام : 
ركنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها»27 يرجح على ما ليس كذلك ؛ ؛ لأن 
بجر كرو رامت تادر عن الخ الدال على النهى » وتأخيره عنه يقتضى 
ا EG TS‏ 
فيه ناسخة للنهى المخيرٌ عنه » وهو المشار إليه بقوله : «ركنت نهيتكم)) › وهذا التقرير 

الثانى عشر : الخبر المقرون بالتهديد كقوله عليه الصلاة والسلام9©» : «من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»() راجح على ما ليس كذلك ؛ لأن اقترانه 


: أرجه ابو داود : كتاب («(النكاح)) باب : ما جاء لا نكاح إلا بولى (۲۰۸۲۳) والترمذى‎ )١( 
وقال : حديث حسن . وابن‎ )١١١١( كتاب ((النکاح)) باب : ما جاء لانكاح إلا بولى‎ 
. )۱۸۷۹( ماجه : كتاب ((النکاح)) باب : لانكاح إلا بولی‎ 

(۲) تقدم تخريجه . 

9 فى ب + رک 

)٤(‏ ضرب فى أ على عبارة الصلاة والسلام » وألحق مكانها فى المامش بدلا عنها كلمة : (الراوى) 
وكتب عليها صح . 

(8) رواه أبو داود : كتاب («الصوم)) باب : كراهية صوم يوم الشك (777”4) من حديث عمار 
والترمذى : كتاب ((الصوم)) باب : ما جاء فى كراهية صوم يوم الشك (585) والنسائى : 
كتاب ((الصيام)) باب : صيام يوم الشك )١517/4(‏ وابن ماجه : كتاب ((الصيام)) باب : ما 
جاء فى صيام يوم الشك )١5150(‏ . 
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له 


ترجيع الأغبار شع (الإسنوى على النهاج 
بالتهديد يدل على تأكيد الحكم الذى تضمنه . 

وكذلك لو كان التهديد فى أحدهما أكثر كما قاله فى الحصول2» » وأهمله 
العف تنا اا0 


| السادس : الترجيح بواسطة الحكم] : 


قال : «السادس : بالحكم فيرجح المبقى لحكم الأصل لأنه لولم 
يتأخر عن الناقل لم يفد , والغحرّم على المبيح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
ررما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الخلال» . 

والاحتياط<” » ويعادل الموجب » ومُثِت الطلاق والعتاق ؛ لأن 
الأصل عدم القيّد » ونافى الحد ؛ لأنه ضرر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات) . 

أقول : الوجه السادس الترجيح بالحكم » وهو بأمور : 

الأول : يرجح الخبر المبقِى لحكم الأصل » أى : المقرر لمقتضّى البراءة 
الأصلية على الخبر الناقل لذلك الحكم » أى : الرافع كقوله عليه السلام : «من مس 
ذكره » فليتوضاأ»” » مع قوله : ررإن هو إلا) بضعة منلك)22 ؛ لأن البقى متأخر 


. )5515/7( انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) انظر : الحاصل )1۸٤/۲(‏ . وذكره صاحب التحصيل (؟7548/1) . 

(۳) فى أء ب : وللاحتياط . 

. فى أ : ترجيح‎ )٤( 

(۵) رواه أبو داود : كتاب ((الطهارة)) باب : الوضوء من مس الذكر )۱۸١(‏ والترمذى : كتاب 
((الطهارة)) باب : الوضوء من مس الذكر (۸۲) والنسائى : كتاب («(الطهارة)) باب : 
الوضوء من مس الذكر )٠٠١/١(‏ وابن ماحه : كتاب ((الطهارة)) باب الوضوء من مس 
الذكر (9/ا5) . 
كما رواه مالك والشافعى وابن خخزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والدارمى من حديث 
أبى هريرة شين . انظر : نيل الأوطار )۲۳۳/١(‏ وتخريج أحاديث البزدوى )٠١١(‏ . 

(5) فى ب : إنما هى بضعة ... . 

(۷) رواه النسائى : كتاب ((الطهارة)) باب : ترك الوضوء من مس الذكر )٠١١/١(‏ من حديث 
طلق بن حبيب » وابن ماجه : كتاب (الطهارة)) باب : الرخصة من مس الذكر )٤۸۳(‏ 
وأحمد فى المسند (77/5؟) . 

جنات 


شع الإستوى على نياع قرهيع الأخبار 
عن الناقل ؛ إذ لو لم يتأخر عنه لم يكن له فائدة ؛ لأنه حيتعذ يكون وارداً حيث لا 
يحتاج إليه ؛ لأنا('» فى ذلك الوقت نعرف الحكم بدليل آخر » وهو : البراءة الأصلية › 
والاستصحاب » وإذا كان متأخراً عن الناقل كان أرجح منه . 

وهذا الذى اختاره الصف ذكر الإمام" أنه الحق . ونقل عن الجمهور أنهم 
رححوا الناقل ؛ لأن الناقل يستفاد منه ما لا بعلم من غيره » بخلاف البقِى » ولأن 
اا ودعي ا و وود عن ا ماري ذلك ا اة ؛ لأن الناقل 
حيتئذ يزيل حكم العقل » ثم المبقى يزيل حكم الناقل » فيلزم النسخ مرتين . 

و درا خر لتاقل > وعدن فة ايل للنسم )لاه الى ية 
يكون وارداً أولاً لتأكيد حكم العقل » ثم يرد الناقل بعده لإزالة حكمه » فيلزم النسخ 
مرة واحدة . 

والجواب عن الأول : ما قلناه فى الدليل السابق » وهو : عدم الفائدة . 


وعن الثانى : أن رفع حكم الأصل ليس بدسخ ؛ لما تقدم فى حد النسخ ؛ فلا 
يلزم من تقديم المبقى تكثير النسخ . 

وأيضاً فلو اعتقدنا تأحر الناقل لكان ناسخاً لحكم ثابت بدليلين » وهما + البراءة 
ل ل ل 


Ne ا‎ E e 


وعن الأكثرين() . 


وقيل بترجيح الإباحة ؛ لاعتضادها بالأصل » حكاه ابن الحاجب©) 


)١(‏ فى المطبوعات ل 

(۲) انظر : المحصول : (ح۲/ق 0۷۹/۲ . 

(۳) انظر : المختصر مع شرح العضد )۳١۲/۲(‏ . 

. )۲۷٤-۲۷۳/۳( انظر : الإحکام للآمدى‎ )٤( 

(8) انظر : المختصر لابن الحاحب )۳٠۹/۲(‏ . 
کو 


ب۲٦٦‎ 


ترجيع الأغار- لبلب شرع (الإسنوى على النهاج 
وقيل . يستويان واحتاره الغزاللى2١)‏ : 
ول رجح الإمام شيعا . 
والمراد بالإباحة هنا : حواز الفعل والترك ؛ ليدحل فيه : المكروه » والمندوب 


والمباح المصطلّح عليه ؛ لأن التحريم مُرَجَّح على الكل » كما ذكره ابن الحاحب 
ولان الان لكر زرو ف لكا ات ذلك ابا 


احتج القائلون بالتحريم بأمرين : 

أحدهما : قوله عليه الصلاة والسلام : رما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب 
الحرام على الحلال)29 . 

الثانى : أن الاحتياط يقتضى الأحذ بالتحريم ؛ لأن ذلك الفعل إن كان حراما 
فا کاو کرو رن كان سادا قاذ طن قن رکه 


قوله : ررویعادل الموجب» 


. )١79/7( انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول (455-458/7/9). 

(۳) قال البيهقى : رواه حابر الجعفى عن الشعبى عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع . وقال 
الزين العراقى فى تخريج أحاديث ((منهاج الوصول)) : إنه لا أصل له . وكذا أدرجه ابن مفلح 
فى اول كتابه فى الأصول فيما لا أصل له (كشف الخفا ۱۸۱/۲ » تخريج أحاديث المنها 
للعراقى (۸۷) » والمقاصد الحسنة )٥۷ ٤‏ . 
وأحرجه عبد الرزاق فى المصنف موقوفا على ابن مسعود . 
وذكره الزيلعى شارح ((الكنز)) فى كتاب ((الصيد مرفوعا)) . 
انظر : غمز عيون البصائر شرح كتاب ((الأشباه والنظائر لابن نحيم) لابن نحيم » للحموى 
0/١١‏ ”#ط) دار المكتبة العلمية بيروت . 
وأقول : بالرغم نما قيل فى سند الحديث » إلا أن معناه صحيح › وله ما يؤيده من الأحاديث 
التى تحث على ترك المتشابه فيه » مثل قوله عل : (رإن الحلال بين وإن الحرام بين » وبينهم 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه...)). 
وقوله عي : ((دع ما يريبك إلى ما لايرييك)) وبنى على هذا الحديث قاعدة مهمة من قواعا 
الفقه الكلية » وتفرع عليها أحكام كثيرة . انظر : الإبهاج للسبكى 74/١‏ › مناهج العقول 
للبدحشى .)٠١7/١‏ 

ل 


م لل E‏ ترجيع الأخبار 
: أن الخبر الحرم يعادله() الخبر اأوحب > فإذ9؟» ورد دليلان » أحدهما : 

SS LC‏ لا 

ْمل بأحدهما إلا مُرجح ؛ لأن الخبر الحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل › 

والخبر لوحب يتضمن استحقاق العقاب على الترك » فيتساويان » أى ]ةا ارا 

فيُقَدَم الموحب على المبيح ؛ لأن الحرم مُقَدم9© على البيح > كماتقدّم » والمساوى 

للمقدم مُقَدَم . 

والحكم بالتساوى هو رأى الإمام وأتباعه9©) . 


وجزم الآمدى بترجيح الحرم ؛ لأن اعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه 
يجلب المصالح . وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا(*) : 

الغالث : جح0 الخبر الت للطلاق » أو العتاق على الخبر النافى له » حلافا 
لبعضهم ؛ لأن الأصل عدم القيّد , فالخبر الدالٌ على ثبوت الطلاق أو العتاق دال على 
زوال قَيّد النكاح » أو ملك اليمين » فيكون موافقاً للأصل ؛ وحيتئذ فيكون أرجح . 

وهذا ال حزم به الآمدى) حكماً وتعليلاً » ثم قال : 
ويمكن أن يقال : بل النافى أولى ؛ لأنه على وف الدليل المقتضِى لصحة النكاح › 
الحاحب) نحو ذلك أيضا . 


(۱) فى أ : يعادل . 
(۲) فى ب : فإن . 
(9) فى ني : يقم 
)٤(‏ انظر : المحصول : (ح۲/ق )٥۷۸/۲‏ » الحاصل (4817-985/17) . والتحصيل (159/7) . 
(8) انظر : الإحكام )۲٠۷/٤(‏ » ط الحلبى . والمختصر مع شرح العضد » )۳٠١/۲(‏ . 
(1) فى ب : ترجيح . 
(۷) الإحکام للآمدى ٤/۳(‏ ۲۷ وما بعدها) . 
(۸) فى أ : لصحتهما . 
)٩(‏ انظر : المختصر مع شرح العضد » )1/۲( 
- 017 0ك 


¥ 


ترميع (للأضبار شس (للإسنوى على (لنہاع 
وم يُرَحّح الإمام('2 شيعا » بل نقل ترجيح المثبت عن الكرحى فقط | » ونقل 
عن قوم آخرين أنهما يستويان . 


الرابع : يُرَجّح الخبر النافى للحد على الخبر الُوحب له »> خلافاً لبعضهم » 
والدليل عليه أمران : 

أحدهما : أن الحد ضرر » والضرر منَفِى عن الإسلام ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «رلا ضرر ولا إضرار فى الإسلام» . 

الثانى : قوله عليه الصلاة والسلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات») , فإن 


ووو شر ني الك إن م يوجب الحزم بذلك » فلا أقل من حصول الشبهة › 
والشبهة تدفع الحد ؛ للحديث . 


زهذا الل حم ب الت جوع يه ايشا الاد وران اج9 

ولم يرجح الإمام شيعا » بل نقل المذكور هنا عن بعض الفقهاء فقط › ثم قال : 
وأنكره المتكلمورن2©» . 

نعم كلامه فى هذا القسم » وفى الذى قبله يميل إلى ما احتاره الصف ؛ لأنه 
استدل له » وكذلك فعل أتباعه > كصاحب الحاصل9) . 


.)55177 › 5575/9( انظر : الحصول‎ )١( 

(۲) تقدم تخريحه قريبا . 1 

(۳) أخرحه التزمذى : كتاب ((الحدود)) باب ما جاء فى درء الحد )۳۳/٤(‏ عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا » ولفظه : ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له خرج فخلوا 
سبيله » فإن الإمام أن يخطئ فى العفو حير من أن يخطئ فى العقوبة)) . وقد أخرجه الترمذى 
موصولا وموقوفا وقال : الموقوف أصح . 
كما أخرجه الدارقطنى : فى كتاب ((الحدود)) (85/5) والبيهقى : كتاب ((الحدود)) باب : 
ما جاء فى درء الحدود بالشبهات (۲۳۸/۸) والحاكم فى المستدرك : كتاب ((الحدود)) باب 
إن وجدتم لمسلم مخرجحا فخلوا سبيله )۳۸٤/٤(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجحاه (أى 
البخارى ومسلم) . 

(4) انظر : الإحكام للآمدى (/777) والمختصر لابن الحاحب (۳۱۲/۲ )۳١۳-‏ . 

(ه) انظر : المحصول (555/9) . 

(5) انظر : الحاصل (۹۸۷/۲) . 


شرع اللإستوى على لاع ترجيع الأخبار 

[السابع : الترجيح بعمل أكثر السلف] : 

أقول : الوجه السابع : التزجحيح بالأمر الخارجى ء كما قاله الإماء() » ات 
أحد الخبرين على الآحر بعمل أكثر السلف ء » حلافاً لبعضهم ؛ لأن الأكثر يُوفق 
للصواب ما لا يُوفُّق له الأقلٌ . 

ول يُرّحح الإمام شيئا » بل نقل التزجيح بذلك(1) عن عيسى بن أبان فقط » ثم 

وفك ساحن الفا غاا 

الو باكر الف عر يه اة افا وهنو يقن اذاه رند 
يحصل به الترجيح » وهو مخالف لما جَرَمٌ به الآمدى7؟) » واقتضاه كلام ابن 
الحاجب() 

وهذا فى غير الصحابة . أما الصحابة ؛ فإن قول بعضهم كاف فى الرجحان » 
كما جرم به الإمام29 . 


. ٥۹۱/۲ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )١( 

(۲) فى المطبوعات : بدلا . 

(۳) انظر : الحاصل (1۸4/۲) . 

)٤(‏ عبارة الإحكام )۲۳٠/٤(‏ ط الحلبى : أن يكون أحدهما قد عمل .عقتضاه علماء المدينة أو 
الأئمة الأربعة أو بعض الأمة بخلاف الآحر » فما عمل به يكون أولى .. 

. )715/7( » انظر : المحتصر مع شرح العضد‎ )١( 

(5) المحصول (570/5) . 


۲۷ب 


ترجيع الاخبار ب برع (للإسنوى على النهاج 
فصل فى أمور أخرى يحصل بها الترجيح : 
د هاا 
1 الأول : أن يكون طريق إحدى الروايتين يقل فيها اللبس » كما إذا أخبر أنه شاهد 
زيدا بالبصرة قبل الظهر » فإنه يرجح على من أحبر أنه شاهده ببغداد وقت السحر() . 
الثانى : أن يذكر المزكى سبب العدالة9) . 
الثالث : أن يجرم أحدهما , ويقول الآحر : كذا() فيما أظن9©) . 


الرابع : يرجح الحديث القولى على الفعلى ؛ لأن القول أدل » وهذا قد سبق 
من كلام المصنف() . 


الخامس : يرجح المستد على المرْسّل إن قلنا بقبوله") . 
وقال عيسى بن أبان : يُقَدّم المرسّل . 
وقال القاضى عبد الحبار : يستويان . 


السادس : رجح قوم بالحرية والذكورة » قياسا على الشهادة . (۷٠۲ب)‏ / 

قال + فة اال . 

السابع : يُرحّح اللفظ المتفق على وَضّعه لمسمّاه على اللفظ المختلّف في . 

الثامن : أن يكون أحدهما قد نص على الحكم مع تشبيهه بمحل آخر » والآحر 
ليس كذلك ؛ فإنه يُقدّم الأول فى المشبّه والمشبّه به جميعا ؛ لأن تشبيه محل محل فيه 


. ٠٥۷/۲ انظر : المحصول : (ج۲/ق‎ )١( 
. انظر : المحصول : (ج؟/ق005/95)‎ )۲( 
. فى أ ب : كذا قال‎ )۳( 

. انظر : المحصول : (ج؟/ق070/7)‎ )٤( 
. )٥٦۳/۲ق/۲حج(‎ : (ه) انظر : المحصول‎ 
. ) ٥٦٤/۲ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )٩( 
. )٥٦۷/۲ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )۷( 
. ) ٥۷۳/۲ انظر : المحصول : (جح۲/ق‎ )۸( 


هزم وى على التي سس ج تحص قري ل غبار 

مثاله : قول الحنفية فى قوله عليه الصلاة والسلام : أبما إهاب دُبغ فقد 
طَهُر7) كالخمر تخلّل فنَحِلٌ : إن هذا راحح فى الُشَبّهِ على قوله عليه الصلاة 
والسلام : رلا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عَصّب) 22 » وفى الْشَبّه به على قوله ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام فى الخمر : «أرقها)909©) . 


التاسع : التأكيد كالتكرار فى قوله : رفنكاحها باطل » فنكاحها باطل ‏ 
فنكاحها باطل»)() . 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس : مسلم والترمذى والنسائى وابن ماحه . (انظر الفتح الكبير 
0 . ومنتقى الأحبار )۳١/١‏ . 

(۲) أخرحجه أصحاب السنن الأربعة » وأحمد » والبيهقى . (انظر نصب الراية ٠۲١/١‏ . وتلخيص 
الحبير حديث رقم .)5١‏ 

(۳) الأمر بإراقة الخمر أخرجه مسلم وأبو داود (751) » والترمذى )۱۲۹٤١۱۲۹۳(‏ من حديث 
أنس بن مالك . 

. انظر : المحصول : (ج؟/ق9//ا/اه)‎ )٤( 

(5) انظر : الحصول : (ح۲/ق۷۷/۲٥)‏ » والحديث تقدم تخريجه . 

نلا .١ا-‏ 


ترميع الأخار شع (الإسنوى على لهاع 
فصل فى مرجحات أخرى 

دكزها أبن لداجي ا للقيذ 21 : 

[1] فيُرجّح بتفسير الراوى قولا وفعلا . 

[] وبقربه عند السماع . 

[؟] وبقراءة الشيخ . 

. وعمل أهل المدينة‎ ]٤[ 

[5] أو الخلفاء(؟) الأربعة . 

[1] ويرجح الأخف على الأثقل » وجزم الآمدى فى منتهى السول بعكسه › 
ولم يرجح فى الإحكام شيئا . 

[1] ويرجح الأمر على النهى . 

]۸[ ودلالة الاقتضاء على المفهوم 8 

7] وعلى الإعاء . 

]٠[‏ ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة ؛ لأنه متفق عليه . وقيل : بالعكس ؛ 
. لأن فائدة مفهوم الموافقة هو التأكيد » وفائدة مفهوم المحالفة هو التأسيس » والتأسيسر 
خير . ولم يرجح الآمدى فى الإحكام شيئا » نعم جزم فى منتهى السول يما صححا 
ابن الحاحب . 

. ويرجح مخصّص العام على تأويل الخاص لكثرة الأول‎ ]١١[ 

]١[‏ والعموم المستفاد من قبيل الشرط والحزاء على العموم المستفاد من قبي 
النكرة المنفية أو غيرها ؛ لأن الشرط كالعلة » والحكم المعلل أولى . 

١ع‏ والخطاب التكليفى على الخطاب الوضعى › لاشتمال التكليفى على زياد 
الثواب . 


. المذكور فى هذا الفصل منتشر فى الأقسام جميعا سواء فى الإحكام أو المختصر‎ )١( 
1 .. فى المطبوعات : والخلفاء‎ )۲( 
-۱ ۰0 A- 


شرع الإستوى على التهاع .77 7 سد قرهيع الأخبار 

]١4[‏ وإذا ورد الخطاب على سبيل الإخبار كقوله تعالى طوَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ 
بن نسَانِهم274 , أو فى مَعْرض الشرط كقوله تعالى : ومن دَخَلَهُ کان آهنا)04© , 
وورد الخطاب الآخر شفاها كقوله تعالى : يا يها الذي منوا -: فالخطاب 
الشفاهى أولى من المطلق فى حق من ورد الخطاب عليه » والآخر أولى فى حق 
الغائبين؛ لأنه“ إنما يعمهم بدليل منفصل . 


]١5[‏ وإذا كان أحد الخبرين أمس2» من الآحر فى الحاحة » بأن يكون قد 
قد به اى الخلت فة ؛ فهر أولى من الذى .ل يُقصد ذلك كقوله تعتاق : 


«إوآن تَجْمَعُوا بيْنَ الأختيْن04) , فإن هذا قد ورد لبيان تحريم ادمع بين الأختين 
فهر أولى من قوله : أو ما ملكت أعانکم) , فإنه م يُقصّد به ذلك . 


53 ويُرجّح الخبر المد على الخبر المعزرٌ إلى كتاب معروف » والمعزو إلى 
كتاب معروف على الخبر المشهور › وعثل7» البخارى ومسلم) على غيره . 


ي و مي 
وقد ذكر ابن الحاحب وغيره مرححات أخرى سبقت فى كلام المصّتنف فى 
مواضعها . 


. )89( المجادلة‎ )١( 

(۲) آل عمران (57) . 

(۳) وردت فى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم أوها فى سورة البقرة آية )٠١5(‏ . 

. ب » فى المطبوعات : لأنهم‎ )٤( 

(9) فى ط بخيت : أمن . 

(5) النساء (۲۳) . 

(۷) النساء (۳) . 

(۸) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى البخارى » أبو عبد الله > الإمام الحافظ الشهير › 
صاحب («(الجامع الصحيح)) و((الأدب المفرد)) وغير ذلك . توفى سنة “هلاه . 
انظر فى ترجمته : (تهذيب الأسماء واللغات 57/١‏ » وفيات الأعيان ۳۲۹/۳ » شذرات 
الذهب )١184/9‏ .. 

(9) هو : مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى أبو الحسين » أحد أئمة المحدثين » أشهر كتبه 
((الصحيح)) جمع فيه اثنى عشر ألفا حديث . توفى سنة ١51لاه‏ 
انظر فى ترجمته : تذكرة الحفاظ )٠١١/۲(‏ » تهذيب التهذيب )١17/٠١(‏ » طبقات الحنابلة 
YI)‏ ` 

E 


شرع الإسنوى على (النهاج ترجيع (لأتيسة 
قال : 
الباب الرابع 
فى ترجيح الأقيسة 
وهى بوجوه : 


الأول : بحسب العلة » فترجح المظنة , ثم الحكمة » ثم الوصف العدمى 
م الحكم الشرعى , والبسيط » والوجودى للوجودى , والعدمى20 للعدمى». 

أقول : لما فرغ المصّنف من تراحيح الأخبار شرع فى تراحيح بعض الأقيسة على 
عض » وهى(» على خمسة أوجه : 

الأول : الترحيح بحسب العلة » وهو بأمور : 

الأول + كم الا العلل ار اق +" الذي هر مط اك ك ا 
ثلا - على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة ونحوها ؛ لأن التعليل بالمظنة بحمع عليه › 
خلاف التعليل بالحكمة » كما سبق فى موضعه . 

الثانى : يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمى . 

قال الإمام9» : لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم » إلا إذا حصل العلم 
اشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة ؛ فيكون الداعى إلى شرع الحكم فى الحقيقة هو 
لصلحة » لا العدم ؛ وحيتئذ فيكون التعليل بالمصلحة أولى . 

قال : وهذا المعنى وإن كان يقتضى ترحيح الحكمة على الوصف الحقيقى ؛ لكن 
ارضه كون الحقيقى أضبط ؛ فلذلك قدم عليها . 


وقد علم من هذا : رجحان التعليل بالحكمة على التعليل بالأوصاف الإضافية ع 
الأوضاف التقديزية ؛ لكونها غدمية أيضا : 


؟)فىأءب:وهو. 
؟) انظر : المحصول : (ح۲/ق ٥۹٥/۲‏ ) . 


ترجيع الأتسة لطب شر (لإسنوى على لہا 
وفى بعض النسخ زيادة : (الإضافى) بين الحكمة والعدمى » فقال : ثم الحكمة › 
الوصف الإضافى » ثم العدمى . 
ا ا ا ي 
الثالث I Gao‏ 
وحكى فى احصول() فيه احتمالين » من غير ترحيح » فقال : يُحْتَمّل أن يقال : التعليإ 
بالحكم الشرعى أولى ؛ لأنه أشبه بالوجود » وأن يقال بالعكس ؛ لأن العدم أشبه بالاأمور 
ب الحقيقية » أى : من / حيث إن اتصاف الشىء به لا يحتاج إلى شرع › بخلاف الحك 
الشرعى . 
وتبعه صاحب الحاصل2) على ذلك . 


ومقتضّى إطلاق الصف : أن التعليل بالوصف التقديرى أولى من الحكم الشرعى 
لكون التقديرى من العدميّات أيضا ؛ لكن المجزوم به فى المحصول9©) إنما هو العكس ؛ ل 
التعليل بالحكم الشرعى تعليل بأمر محقق ؛ فهو واقع على وفق الأصول . 

قوله : «والبسيط» 


يعنى : أن التعليل بالوصف البسيط راحح على التعليل بالوصف المركب ؛ لا 
السيط متقئ عليه م ولأن الاتستهاد فيه اقل لبعد عن لقا لاف المر كيه 


وك قاي عة ارخا د اا .قرأ :إن اة الكو ةا اف ار 
قال : وعندى أنهما سيان . كذا حكاه عنه القرافى©» . 


وهذا الثالث هو مقتضّى كلام إمام الحرمين فى اليرهان) . 


. )٥۹۷/۲ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )١( 
. )۹۹۱-۹۹۰/۲( انظر : الحاصل‎ )۲( 
. )۲۷۱/۲( انظر : التحصيل‎ )۳( 
. انظر : المحصول : (ج7/ق0958/9)‎ )4( 
زه شرح تقح الفصول:(517):+‎ 
. )1777/7( البرهان‎ )5( 
-1١.١15- 


شرع الإسنوى على (النهاج ترميع (لاتيسة 
اسيم لتك آي امسن فيه رار 


ومثله أيضاً القسم الذى يليه . 

قوله : «والوجودى ...» الخ 

اعلم أن الوصف والحکم) قد يكونان وجوديين » وقد يكونان عدميين » وقد 
کون الک وحرديا وار ضف عدا وقد یکن بالعكس . 

فتعليل الحكم الوجودى بالوصف الوجودى أرجح من الأقسام النلاثة ؛ لأن العلية 
المعلولية وصفان نيوان ؛ فحملهما على المعدوم لا يمكن » إلا إذا قُدر المعدوم موجوداً . 

ثم يلى هذا القسم فى الأولوية : تعليل العدمى بالعدمى ؛ وحيتكذ فيكون أرحح من 

هذا حاصل كلام الصف » وبه صرح فى المحصول7) حكماً » وتعليلاً . 

فقوله : «والوجودى للوجودى» 

أى : ويُرَجّح الوصف الوحودى لتعليل الحكم الوجودى على الأقسام الثلاثة . 

وقوله : رشم العدمى للعدمى) 

أى : يرجح على القسمين الباقيين . 

و الإمام فى الترحيح بين تعليل الحكم العدمى بالعلة( الوحودية وعكسه › 
تابعه عليه صاحب التحصيل0) ؛ فلذلك سكت عنه الصف . 


. فى ب : الحكم والوصف‎ )١ 
. ٥۹۷/۲ انظر : المحصول : (ح۲/ق‎ )١ 
. ؟) سقطت من المطبوعات‎ 
. )7170/7( والتحصيل‎ )٤۷۳/۲( انظر : التحصول‎ )1 
. )44١1/۲( ؛) الحاصل‎ 
1.۳ - 


۲۹ 


ترميع الأقيسة ...شي الإسنوى على (لنها 


واعلم أن قول الإمام أن العلية والمعلولية ثبوتيان() ممنوع » فإنهما عدميان 
كما صرح هو به / فى غير موضع لكونهما من النسّب » والإضافات . 
[الثانى - الترجيح باعتبار دليل العليّة] : 

قال : 

«الثانى : بحسب دليل العليّة : يرجح الفابت بالنص القاطع , ث 
الظاهر : اللام » ثم إن » والباء , ثم بالمناسبة( الضرورية الدينية › ن 
الدنيوية . ثم التى فى حير الحاجة , الأقرب اعتبارا , فالأقرب › ثم 
الدوران فى مَحَلَ » » ثم فى محلين › > ثم السَبر , > ثم الشبّه > تم الإعاء تن 
الطّردم) . 

أقول : الوجه الثانى : الترجيح بحسب الدليل الذى يدل على عَلَمّة الوصف 
لحكم الأصل : كالنص » والمناسبة » والدوران » والسّبرء والشبّه » والإإماءء والطر 
وغيرها . 

وهو على أقسام : 

الأول : يرجح القياس الذى ينبت47) (عِلْيّة وصفه بالنص) © القاطع على الذء 
يثبت عليته بالنص الظاهر ؛ لأن القاطع لا يحتمل غير العِليّة ؛ بخلاف الظاهر كم 
تقدّم بَسطه فى أوائل القياس . 

والإجماع فى ذلك مُلْحَى بالنص القاطع وقد أهمله الصف . 

اك اهل ينام علي الماع م 

فيه كلام يأتى فى الترجيح بدليل الحكم . 


. فى المطبوعات : يترتبان‎ )١( 
. فى ب : المناسبة‎ )۲( 

(”*) فى ب : الطرد » ثم الإعاء . 
(4) فى : ثبت 

() فى ب : عليته بالنص . 


مرع الإسنوى على النهاج ترجيع (لأتيسة 
الثانى : يرجح القياس الذى يثبت(١)‏ عِليّة وصفه بألفاظ ظاهرة على ما يثبت 
غيره » كالمناسبة » ونحوها ؛ لكونه منصوصاً عليه من الشارع » وأما الباقية فثابتة 
الاجتهاد . 
ثم إن الألفاظ الظاهرة هى (اللام) » و(إن) » و(الباء) ؛ فأقواها (اللام) ؛ لأنها 
ظهر . 


ا الإماء) : وأما (الباع 5 و(إذ) ¢ ففى لدم منهما ا 8 


وكلام الصف يقتضى أنهما متساويان . وقد تقدم إيضاح :ذلك كله أيضاً فى 
رائل القياس . 

الثالث : يرجح القياس الذى بذ بت( عِليّة وصفه با مناسبة على الدوران »› 
غيره مما بقى ؛ لأن الناسبة لا تنفك عن لهي ء وأما الدوران فقد لا يدل عليها 
المتضايفين » ونحوه مما تقدم ذكره . 

ثم إن المناسبة قد تكون من الضروريّات الخمس المتقدّم ذكرها فى القياس » وقد 
كون من الحاجيّات » ويعَّبّر عنه بالمصلحيّات » وقد تكون من التحسينيات » ويعبر 
نه بالتتمات -كما تقدّم إيضاحه -: فرځح الضروريات » ثم الحاحيات » ثم 
عسات : وامكم الك اموا لاسن سيد 
ضرورى مُقَدّم على الحاجئ , ولكيل للحاجى مُقَدُم على التحسينئ ؛ ر 
حب فى قليل الخمر ما وجب فى الكثير الْسكر . 

وترجح الضرورية الدينية على الضرورية الدنيوية ؛ لأن ثمرة الدينية هى : 
سعادة الأبدية التى لا يعادها شىء . 


وم يتعرض الإمام وصاحب التحصيل) إلى المرجّح من أقسام/ الضروريات . 


) فی أ : ثبت 

') انظر : المحصول )٤۷١/۲(‏ . 

. فى آ : ثبت . فى ب : ثبتت‎ )١ 

) انظر : المختصر مع شرح العضد »› (711/7) . 

) انظر : المحصول : (ج؟/ق117/7) وما بعدها . والتحصيل )۲۷٤/۲(‏ . 
ده .1~ 


ترميع (لأقيسة ببسب تر (للإسنوى على (لمنهاج 
وقد تعرض له الآمدى » وابن الحاحب) وغيرهما › فقالوا : ترجح مصلحة 


الدين + دق الف تم الب 0« العقل + تم امال :: 


وتعرض صاحب الحاصل7) إلى القسم الأرل (فقط)() » وهو : تر جي 


# 
الدينى ٠‏ على غيره ؛ فلذلك ذكره المصنف دون ما عداه . 


وك اا مهيا : أن مصلحة الدين مؤخرة عن الكل ؛ لأن 


حقوق الآدميين مبنية على المشاحة() . 


ولم يذكر ذلك الآمدی) قولاً بل ذكره سؤالاً . 


واعلم أن الوصف المناسب قد يناسب نوعه نوع الحكم » وقد يناسب نوا 


قال الإماء2» : فالأول مُقَدَّم على الأقسام الباقية » والفانى والثالث 


قال : وترم( المناسبة الجليّة على الخفيّة » وما ثبت اعتبار جنسه القريب عام 


ما ثبت اعتبار حنسه البعيد . 


ول ذلك كله أشار الصف بقوله : «الأقرب اعتبارا فالأقرب) . 


الرابع : يرجح القياس الذى ثبنت عاي وصفه بالدوران على الذى ثبشت 


بال > أو غيره من الطرق الباقية لأن العليّة المستفادة من الدورات.مطردة منعكسة 


. )711/9( » انظر : الإحكام (747/4) » ط الحلبى . والمختصر مع شرح العضد‎ )١( 


(۲) انظر : الحاصل (995/7) . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ فى المطبوعات : الدين . 
(ه) انظر : المختصر مع الشرح )7١11//9(‏ . 
(6) فى أء ب : المشاححة . 
(۷) الإحکام للآمدى (۲۸۷/۳) .` 
(8) انظر : المحصول )٤۸۰/۲(‏ . 
(9) فى المطبوعات : وترجيح . 
ع لع 


ثبتت عليت 


2 


شرع الإسنوى على (النهاج ترجيع الأتيسة 


بخلاف غيره من الطرق » ومنهم من قدمه على المناسبة كما قاله الإمام ؛ هذا المعنى 


و 


أيضا . 


ثم إن الدوران قد يكون فى محل واحد» وهو : أن يحدث حكم فى محل 
لحدوث صفة فيه > وينعدم ذلك الحكم عن ذلك امحل بزوال ذلك الوصف عنه » 
كدوران الحرمة مع الإسكار فى ماء العفيه زخو وعدا مره ووو فى عك 
كاستدلال الحنفى على وجوب الزكاة فى الحلى : بدوران وجوب الزكاة مع 
لاعت ررد ف الصرويية» عنما قن الماك 

فالنوزان ق اغل ارك تفخ العلنة دن الدوراف فى علي + أن التسيال القند 
أقل » ألا ترى أنا نقطع فى مثالنا ب : أن ما عدا السكر من الصفات ليس بعلة › وإلا 
لرم تخلق الول عن عاق خلا ما كفن غین وان ل يفيد القطع بأن غير 
الذهب ليس علة للوجوب ؛ لاحتمال أن تكون العلة فيه هو : المجموع اركب من 
كونه : ذهبا » وكونه غير مُعَدٌ للاستعمال . 

الخامس : يُرَحّح القياس الذى ثبتت7) عِلْيّة وصفه بالمسّبٌّر على الذى ثبعت 
عليته بِالشبّه » وغيره مما بقى ك : الإبماء » والطرد ؛ لأن منه : ما هو علة اتفاقا فى 
العقليات(2 » والشرعيات » وهو : السّبّر الحاصر ؛ بخلاف / البواقى ؛ فإن فيها حلاف 


5 


مشهورا . 

رمنهم من رجحه على المناسبة أيضاً » واخحاره الآمدى » وابن الحاجب©) ؛ 
لأنه يفيد ظن عِنَيّة لوصف » وتَفَى المعارض له ؛ حونو لاو دنه واولالة باعل 
نفى المعارض . قال فى امحصول() : وهذا إذا كان المّكر مظنوتاً ؛ فإن كان مقطوعا 
به ؛ فإن العمل به مُتعيّن » وليس هو من قبيل التزجيح . 


. فى المطبوعات : امحلى‎ )١( 
. فى ب : ثبت‎ )۲( 
. فى أ : فى العقليات اتفاقا‎ )۳( 
. )۳٠۷/۲( › ط الحلبى . والمختصر مع شرح العضد‎ » )۲٠١/٤( انظر : الإحكام‎ )5( 
. 8010/9 انظر : المحصول : (ج؟/ق‎ )8( 
ات‎ 


IY. 


شرع الإسنوى على النهاج 
السادس : يرجح القياس الذى ثبتت() عليه وصفه بالدّبّه على الذى ثبت 
عليته بالإعاء ؛ لأن اله يقتضى وصفاً مناسباً » والإبماء ليس كذلك ؛ لأن ترتيب 
الحكم يشعر بِالعليّة » سواء كان E‏ أم ل) ؛ وبالضرورة : أن الوصف المناسب 
أولى من غيره . 
وهذا الذى جزم به الصيف من كون الإبماء مورا عما قبله : ذكره الإمام بحثاء 


بعد أن نقل : أن الجمهور اتفقوا على تقديم الإيماء على جميع الطرق العقلية » حتى 
المناسب()). 


ترجيع (للأتيسة 


السابع : يرجح القياس الذى ثبعت عِلَيّة وصفه بالإيماء على الذى ثبت عليقه. 
بالطرد ؛ لأن الطْرد غير مناسب أصلا » كما عرف فى موضعه . 


وأنا اا ققد یکرت اا “وما كات اس قن يعض الأحوال راشع على 
و 


ل م 


والذى بقی() هو : تنقيح الناط » وفى تأخره عن الطَّرْد نظر » ولم يصرّح 
الإمام » وابن الحاحب 77)وغيرهما بالتزجيح بين : الدوران » والسّبّر » والشبه . 

وانما ذكره صاحب الحاصل) على الوجه الذى ذكره ال فا غا 
لكونه قد يؤحذ بعضها من تعليل الإمام . 


)١(‏ فی ا : ثبت 
(۲) فى ب : أو لا . 
(۳) فى أ » ب : المناسبة . 
(4) الذى فى المحصول (ج؟/ق0/57١71-١11)‏ : ((... الدليل الدال على هذه المقدمات الثلاث 
التى لا بد منها فى السبر : إما النص أو الإبماء أو الطرق العقلية ... وإن كان إيماء فقد عرفت 
أن الإيماء مرجوح بالنسبة إلى المناسبة . وأما الطرق العقلية فالمناسبة أولى من غيرها ...)) . 
(5) فى أ : بقى منها . 
© انظر : الحصول : (ج؟/ق1017/7) وما بعدها . والمختصر مع شرح العضد » )۳١۷/۲(‏ . 
(۷) فى أ ب : والشبه والطرد . 
(8) انظر : الحاصل )1۹٤/۲(‏ . 
-م١1١١-‏ 


شرع اللإسنوى على النباج حك قرجيع (لأتيسة 

قال : «النالث : بحسب دليل الحكم : فَيُرَجّح النص › ثم الإجماع ؛ 
لأنه فرعه . 

الرابع : بحسب كيفية الحكم وقد سبق . 

الخامس : موافقة الأصول فى : العلة » والحكم١)‏ , والاطراد فى 
الفروع) . 

[الثالث : الترجيح باعتبار دليل الحكم] : 

اقول 0 ار عسي ار جك اضر دخ بن 


0 e ات ا‎ e E 


اا شين 5ل 

وهذا إنما يمكن فى الأدلة9؟) الظنية ؛ لما علمت أنه لا ترجيح بين القطعيّات › 
رلا بين القطعى والظنى . 

ثم إن كانت تلك الأدلة الظنية من باب الآحاد -: أمُكن ترجيح بعضها على 
عض بالمعن / وبالسند . 


وإن كانت متواترة -: ل يمكن الترجيح إلا بالمعن حاصة » كما قاله فى 
لمحصول29 » وهو ظاهر . 

ثم ذكر العف آله تلك افیا الذع قبت نمك اسه بان ب كايا کان 
و سنة -: على القياس الذى ثبت حكم أصله بالإجماع » يرجح الإجماع على غيره › 
كالقياس إن جوّزنا حكم الأصل به . 

وأما الأول فتوجيهه : أن الإجماع فرع عن النص ؛ لأن حجيّته إنما تثبت9©) 


. فى ب : أو الحكم‎ )١ 

؟) فى المطبوعات : الدلالة . 

۳) انظر : المحصول )٤۸۳/۲(‏ . 

. ب ء ط التقرير والتحبير : ثبتت‎ )٤ 


شرع الإسنوى على النهاج 
بالأدلة (القطعية() » ولا شك أن الأصل مُقَدّم على الفرع . 


ترجيع الأقيسة 


وهذا الذى جزم به أبداه الإمام (إشكالاً)20 فقط ؛ فإنه نقل عن الأصوليين 
تقديم الإجماع على النص ؛ محتجين بأن الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات ؛ 
بخلاف الإجماع . 

ثم قال : وهذا مُسْكِل . وعَللّه بها قلناه » من كونه فرعاً له۵) : 


نح قرام تدك تقاض 49) اختيازه شمه علية الصف + 
[الرابع : الترجيح بحسب كيفية الحكم] : 
الوجه الرابع : التزجيح بحسب كيفية الحكم » وقد سبق بيانه فى ترجيح 


ra, 


الأحبار فى الوجه السادس منه ؛ وحيكذ فيرجح : 
- القياس امحرّم على القياس ليح . 
- وَالْثبت للطلاق (والعتق)© على النافى هما . 


- والَبتبى لحك(" الأصل على الناقل . وهذا الأحير قد عكسه فى الحصول 
سهواً منه ؛ فإنه أحاله على ما تقدم » والذى تقدّم هو : العكس . 


شفرف القياى الو اقرع اقلم E‏ 


. المنبت من أ » وفى البقية : بالأدلة اللفظية‎ )١( 
ط صبيح : (احتمالاً) . وهو غير مطابق لما فى الحصول . وفى ط بخيت » والتقرير والتحبير‎ )۲( 
. )٤۸۳/۲( انظر : المحصول‎ )۳( 
. )4۹۷-۹۹٦/۲( انظر : الحاصل‎ )٤( 
. أ » ط صبيح : والعتاق‎ )©( 
. انظر : المحصول : (ح۲/ق 1۱۹/۲) وما يعدها‎ )۷( 
. فى ب : كما تقدم إيضاحه‎ )۸( 
ل‎ - 


شرع اللإسنوى على النهاع ب ترجيع اللأقيسة 

[الترجيح بامور أخرى] : 

الوجه الخامس : الزحيح بأمور أخرى وهى ثلاثة : 

أوها » وثالثها : من قسم العلة . 

وثانيها : من قسم الحكم ؛ فكان ينبغى ذكر كل واحد منها فى موضعه . 

الأول + ر اة الأصؤل قن العلة وهو أن ينهد لغلة احد القياسية ابول 
كثيرة » كما قاله الإمام ؛ لأن شهادة كل واحد من تلك الأصول دليل على اعتبار 
تلك العلة » ولا شك فى الترحيح بكثرة الأدلة . 

الثانى : موافقة الأصول فى الحكم لما تقدم فى العلة » قال الإمام : وشهادة 
الأصول بذلك قد يرأد بها أن يكون حنس ذلك الحكم ثابتاً فى الأصول » وقد يراد 
بها دلالة الأدلة على ذلك الحكم . 

الثالث : الاطراد فى الفروع : فيرح القياس الذى تكون العلة فيه مطّردة » 
أى: مثبتّة للحكم فى كل الفروع على القياس الذى لا تكون العلة فيه مطردة بل مثينّة 
للحكم فى بعض الفروع » دون بعض ؛ لأن المطردة مجمّع عليها ؛ بخلاف المنقوضة . 

وعلله الإمام : بأن الدال على الحكم فى كل الفروع يجرى مَجَرَى الأدلة 
الكثيرة ؛ لأن العلة تدل على كل واحد منه(© . 

ويوجد من هذا الدليل / ترجيح العلة التى فروعها أكثر من العلة الأحرى › وهو 
الذى جزم به الآمدی» وابن الحاحب » وصححه صاحب الحاصإ ("). 

وأحاب الإمام بجواب فيه نظر . 


. المحصول (585/79 وما بعدها)‎ )١( 
والحاصل‎ . Ne انظر : الإحكام (747/4) » ط الحلبى‎ )۲( 
.)5958/( 
. انظر : المحصول : (ج7/ق075/7)‎ )۳( 
-١.5١- 


۷۱ 


ترجيع الاقيسة + شيو الإسنوى على المنهاج 
ومن تراحيح العلة أيضا('2 : ما قاله فى المحصول() » وهو : أن يردٌ بها الفرع 
إلى ما هو من جنسه ؛ فإنها أولى تما يرد بها الفرع إلى حلاف جنسه » كقياس الحنفية 
الحلى على التبر ؛ فإنه أولى من قياسه على سائر الأموال . 
قال( : وكذلك للعلة المتعدية فإنها راححة على القاصرة عند الأكثرين . 
وقال فى البرهان9؟2 : فيه مذاهب : المشهور ترجيح المتعديّة » وعَكسّه الأستاذ 
أبو إسحاق » وسوى بينهما القاضى . 


واعلم أن ذكرهم لمذه المسألة فى تراجيح الأقيسة إنماوقع استطرادا ؛ فإن 
القاصرة لا قياس فيها(“ . 


. زيادة من أ‎ )١١ 

(۲) انظر : المحصول : (ح۲/ق 0۲۸/۲ . 

(۳) انظر : المحصول : (ح۲/ق۲/١۲)‏ . 

(5) البرهان › فقرة ۲١۱۳ء .٠١١۷‏ 

(©) وأقول : لا استطراد فيها » بل مقصود لذكرها » وليس مرادهم ترجيح القياس على العلة 
المتعدية : على القياس على القاصرة كما توهمه الشارح رحمه الله تعالى ؛ فيكون ذكرهم لها 
استطرادا ؛ لأنه لا معنى له عندها ؛ حيث لا قياس على العلة القاصرة . 
بل مرادهم : ترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة عند الاحتلاف فى التعليل » وهذا وإن لم 
يكن صريحا فى كلام الإمام وأتباعه (الحصول ٠۲٠١/۲/۲‏ والحاصل ۹۹۸/۲ » والتحصيل 
۲ ) » فإنه لا يبعد فهمه من عبارتهم » واعتنى إمام الحرمين فى البرهان بتوضيح محل 
اة ع وفلف سيان ترو ها نال رمه له تال بعد أن د ك تلات يها قر 
4 (وأول ما يجب به الافتتاح تصوير المسألة : فإن فرضنا علتين : قاصرة ومتعدية فى 
نص واحد » فالقول فى هذا ينبنى على أن الحكم الواحد هل يعلل بأكثر من علة واحدة .. 
فإن لم يمتنع اجتماعهما فلا معنى الترجيح إحدى العلتين على الأحرى ... وإن لم نر اجتماع 
العلتين لحكم واحد ؛ فإذ ذاك ينقدح الكلام فى ترجيح القاصرة على المتعدية ...)) . وبه يعلم 
محل المسألة » ويتعين فى ضوئه فهم عبارة الحصول وفروعه » ويندفع اعتراض الشارح رحمه الله 
تعالى » وا لله أعلم . 

ا 


شرع (لإسنوى على نياع ترميع (لأتيسة 

نص عليها الآمدى وابن ا حاحب( : 

[1]- فيرجّح أحد القياسين بقيام دليل حاص على تعليل حكمه » وجواز 
القياس عليه لحصول الأمن معه من احتمال التعبد » والقصور على الأصل22 . 

[7]- وبوقوع الاتفاق على كونه معللا . 

[۳]- وترَّحّح العلة المطردة فقط على المنعكسة فقط ؛ لاشتراط الاطراد فى 
العلل » دون الانعكاس . 

[4]- والعلة9© التى ليس لما مراحم » أو كان رجححانها على مزاحمها أكثر من 
الأخرى . 

[5]- والعلة المقتضية للنفى على العلة المقتضرية للإثبات ؛ لأن مقتضاها يتم على 
تقدير رجحانها » وعلى تقدير مساواتها ؛ ومقتضّى اة لا ينم إلا على تقدير 
رححانها » وما يتم على تقديرين أكثر وجودا ما يتم على تقدير واحد . 


: هذا الفصل منتشر فى كلامهما : انظر : الإحكام (755/4 وما بعدها) » ط الحلبى . انظر‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ۳٠۹/۲ ( المختصر مع شرح العضداء‎ 
. فى ب : عن الأصل‎ )۲( 
. فى المطبوعات : فى العلة‎ )۳( 
ل‎ 


شع الإسنوى على النهام سسسب (لهتهاو 
قال : 


الكتاب السابع 


فى الاجتهاد والإفتاء 
وفيه بابان 
الأول فى الاجتهاد 
وهو : استفراغ الجهد فى درك الأحكام الشرعية . 
وفيه فصلان) . 
أقول الاحتهاد في اللغه غدارة عن . : استفراغ الوسع فى تحصيل الشيء » ولا 
تمعال لاما بد كلفد املق 
تقول : احتهدت فى حمل الصحرة » ولا تقول : اجتهدت فى حمل النواة » 
وهو مأحوذ من الجهد بفتح الجيم » وضمها › وهو : الطاقة . 
وفى الاصطلاح : ما ذكره المصّنف » وسبقه إليه صاحب الحاصل( . 
فقوله : «استفراغ الجهد) جنس . 
وقوله : رفى درك الأحكام) 
حرج / به استفراغ الجهد فى فعل من الأفعال » ودركها أعم من أن يكون على 
وقوله : «الشرعية» 
ودخل فيه : الأصولية » والفروعية » إلا أن يكون المراد بالأحكام الشرعية ما 
تقدّم فى أول الكتاب » وهو : حطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء » أو 
التخيير » فإنه لا يدحل فيه الاجتهاد فى المسائل الأصولية . 


٠٠٠١/7( انظر : الحاصل‎ )١( 
-١ .Yo— 


ب۷١‎ 


الاجتهاو .شن (اللإسنوى على (النهاج 

وقال بعضهم : الاجتهاد اصطلاحاً هو : استفراغ الوسع(١)‏ فى طلب شىء من 
الأحكام » على وحه يجس ) من النفس العجز عن المزيد فيه . 

وهذا أعم من تعريف الْصَئْف ؛ لأنه يدخل فيه الاجتهاد فى العلوم اللغوية › 
وغيرها » لكن فيه(" تكرار ؛ فإن استفراغ الجهد مُعْن 49» عن ذكر العجز عن الزيادة. 

وقال ابن الحاحب : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى( . 

وفيه نظر ؛ لما سيأتى من عدم اشتراط الفقه فى المحتهد . 

وقال فى المحصول : الاحتهاد فى عرف الفقهاء هو : استفراغ الوسع فى النظر 

وهذا الحد فاسد ؛ لاشتماله على التكرار ؛ ولأنه يَدْحل فيه ما ليس باجتهاد فى 
عُرْف الفقهاء » كالاجتهاد فى العلوم اللغويّة » والعقليّة » والحسية » وفى الأمور 
العرفية » وفى الاحتهاد فى قِيّم لفات » وأروش الحنايات » وجهة القبلة » وطهارة 
الأوانى » والثياب . 

واعلم أن تعريف الاجتهاد يعرف منه تعريف المجحتهد » وامحتهد فيه . 

فالمجتهد هو : المستفرغ وسعه فى درك الأحكام الشرعية . 

وامجتهد فيه : كل حكم شرعى » ليس فيه دليل قطعى . كذا قاله الآمدى هنا › 


. فى المطبوعات : الجهد‎ )١( 
وشرح العضد (۲۸۹/۲) » وهو‎ » )۱٤١/٤( المثبت من ط صبيح » وهو الذى فى الإحكام‎ )۲( 
. الأقرب‎ 
. )017/5( وفى الأصلين وبقية المطبوعات : (يحسن) » وكذلك وقع فى منتهى السول للآمدى‎ 
. فى ب : لکن ذكر فيه‎ )۳( 
. فى ب : يغنى‎ )٤( 
. )۳۸۹/۲( (ه) انظر : المختصر مع الشرح‎ 
. )7١5/5( وما بعدها) , والإحكام للآمدى‎ ٤۸٩/۲( المحصول‎ )5( 
جع اام‎ 


شرع الإسسنوى على (التهاع 2 7 7 سب ١للرجتهاو‏ 


قال : 
الفصل الأول 
فى المجتهدين 
وفيه مسائل : 


الأولى : يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد ٤‏ لعموم 
مإفاعتبروا» » ووجوب العمل بالراجح 4 ولأنه أشق › وأدل على الفطانة, 
فلا ينركه . 

ومنعه(" أبو على وابنه بقوله(» تعالى وما يتطق عن اهْوَى» . 

قلنا : مأمور به , فليس بهوى . 

ولأنه ينتظر الوحى . 

قلنا : ليحصل اليأس عن النص » أو لأنه لم يجد أصلاً يقيس عليه . 

فرع : لا يخطىء اجتهاده , وإلا وجب 0 


أقول : احتلفوا فى حواز الاجتهاد للتبى عب علد / : فذهب الجمهور إلى جوازه » ۷۲ 
رقله امام عن الشافعى > واعتاره العف » وهو مقتتتى ايار اما ايض ؛ لأ 


وذهب أبو على الجبائى » وابنه ابو هاشم إلى المنع (منه)79). 


وحكى فى المح قولاً ثالنا : أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب دون غيرها » ورابعا 
ملف اك فتن اهز : التوقف فى هذه الثلاثة9) . 


. فى أء ب : ومنع‎ )١( 
. فى أ : لقوله‎ )۲( 
. سقطت من المطبوعات‎ )۳( 
. وما بعدها)‎ ٤۸۹/۲( انظر : المحصول‎ )٤( 
1 ۷- 


الاجتهاو ببح مو (اللإسنوى على النهاج 
وإذا قلنا بالجواز » فقال الغزالى : قيل : وقع . وقيل : لا . وقيل : بالوقف() . 
والأول - وهو : الوقوع -: احتاره الآمدى » وابن الحاحب١)‏ 
وهو مقتضى اختيار الإمام » وأتباعه") ؛ فإن الأدلة التى ذكروها تدل عليه . 


ومحل الخلاف - على ما قاله القرافى فى شرح المحصول -: فى الفتاوى › أما 
الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع9©) . 


ألا ر افيد اللي ا قرعا عل ار فور الق 
على هذا الفرع ؛ لأنه صار أصلا بالنص . 

قال : وكذلك لو أجمعت17) الأمة عليه . 

تو عدن لمر على الحوان باريفة ارج 

الأول : أن الله تعالى أمر أولى الأبصار (كافة بالاعتبار » فقال تعالى : 
«إفاعتبروا يا أولى الأبصار4 27 )40 , ركان ر أعظم الناس بصيرة » وأكثرهم 


خبرة بشرائط القياس » وذلك يقتضى اندراحه فى عموم الآية ؛ فيكون مأمورا بالقياس 
وحيتئذ فيكون فاعلاً له اووااسسص لاريم 


الثانى : إذا غلب على ظنه ع له أن الحكم فى صورة معلل برضف » ثم عَلِم أو 
ندر ذلك ارس ل GEE‏ د اد E‏ الظن بأن حكم 
الله تعال فى تلك الصورة كحكمه فى 'الضورة الأولى ؟ وحيقل فيجب عليه أن يعمل 


. وما بعدها)‎ ٠٠٠١/۲( » انظر : المستصفى للغزالى » ط بولاق‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدى ٠٠١/(‏ وما بعدها) والمختصر مع الشرح (۳۹۱/۲) . 

(۳) انظر : المحصول ٤۸۹/۲(‏ وما بعدها) . والحاصل )١٠١٠٠١/7(‏ » والتحصيل (؟/781) . 

. )32805/8( » نفائس الأصول‎ )٤( 

(8) انظر : المستصفى للغزالى » ط بولاق » ٠٠٠١/۲(‏ وما بعدها) . 

(56) فى ب : اجحتمعت . 

(۷) سورة الحشر (۲) . 

(۸) ما بين القوسين سقط من المطبوعات » وسياق العبارة فيها : أمر أولى الأبصار به » وكان 
-٠١١58-‏ 


شرع الإسنوى على التهاع ب بآ آل للاجتہاو 
مقتضاه ؛ لأن الأصل - وهو : المقرّر فى بدائه(١2‏ العقول - وجوب العمل بالراحح . 
الثالث : أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص ؛ لأنه يحتاج إلى إتعاب 
النفس فى يذل الوسع ؛ فيكون أكثر ثواباً ؛ لقوله َل لعائشة : رأجرك على قدر 
نصبلكئ)(2 » فلو لم يعمل النبى عي به مع أن بعض أمته قد عمل به لكان يلزم 
الرابع - وهو قريب مما قبله » أو هو معه دليل واحد -: أن العمل بالاجتهاد 
ول غلبن الفطانة ‏ وجودة القزعة امن العمل بال قطعا #:فيكرن العمل اوغا مين 
الفضل » فلا يجوز حلو الرسول عليه الصلاة والسلام منه ؛ لكونه جامعا لأنواع 
الفضائل . 
تير الت لان ابت ۲ب 
أحدهما : قرله تعالى : وما ينطق عن الْهَوَى + إن هو إلا وى يُوحي 274 
فإنه يدل على أن الأحكام الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام كانت بالوحى . 


والجواب : أنه لما أُمِرَ بالاحتهاد » وتبليغ مقتضاه لم يكن ذلك نطقا بغير 


الوحى. 
وأحاب صاحب الخاصز © : بان الاحتهاد إذا كات مأمررا به لم يكن النطق ينه 
هوى » واقتصر عليه . 


رق الصف على ذلك وهو بف يان احص قد اسعدل يضر الآية م وهو 
باطل ؛ فإنه لا يقول بأن القول بالاجتهاد قول بالحوى » فإن الحوى هو : القول محض 
غرض النفس » بل الذى يُناسب التمسّك به إا هو قوله تعالى إن هُوَ إلا وَحَىٌ 
يُوحَى4 على ما قَرَرْناه . 


. بدائه : جمع بديهة . ووقع فى المطبوعات : (بداية العقول) » وهو تصحيف‎ )١( 
حديث صحيح : رواه البخارى : كتاب ((العمرة)) باب : أحر العمرة على قدر النصب‎ )۲( 
. )۱۲۷-۱۲۹/۱۲۱۱( ومسلم : كتاب («(الحج)) باب : بیان وجوه الإحرام‎ )۱۷۸۷( 
. )٤-۳( سورة النحم‎ )۳( 
. )٠٠١۲/۲( انظر : الحاصل‎ )٤( 
-1١.179- 


متهاو ب شوح (اللإسنوى على (النهاج 

ثم لو سَلْمْنَا أن الاجتهاد قول باهوى على تقدير تفسير الهوى المذكور فى الآية 
عا تميل إليه النفس » وتسئكن له ؛ فلا يستقيم أن يجاب عنه بأنه ليس بهوى » بل 
الجواب المطابق أن يقول : (إن)(") هذا لطوى مأمور به . 

الدليل الثانى : لو حاز له عه أن يجتهد فى الأحكام الشرعية لكان تنع عليه 
تأخير فصل الخصومات والحاكمات إلى نزول الوحى ؛ لأن القضاء على الفور » وقد 
تمكن منه بالاحتهاد لكنه أخر فى الظهار » واللعان » (وغيرهما)9؟؟ . 

وأجاب اصن بأن العمل بالقياس مشروط بفقدان النص » ولوحود" أصل 
يقاس عليه ؛ وحينعذ فنقول : رما كان انتظاره الوحى » لكى يحصل له اليأس عن 
الل ولق ا يفيت ها وه أن ا اا ستول هر وار ا 
كلق عد اسا رفس عليه رها اباس اله الف من لام ر 
يذكره الإمام » ولا الآمدى . 

فرع [هل يجوز عليه ل الخطأ فى الاجتهاد] : 

قوله : «فرع ...» الخ . 

هذا البحث() مبنى على جواز الاحتهاد للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فلذلك عبر عنه بالفرع . 

والذى ا ا عو كوي لط اجتهاده قال الإمام : إنه الحو( : 


واتار الآمدى وابن الحاحب : أنه يجوز عليه الخطأ » بشرط أن لا يُقَرّ عليه › 


. زيادة من أ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. فى ب : بوجود‎ )۳( 
فى أ » ب : الثانى . والمثبت من المطبوعات هو المطابق للحاصل الذى أحذ منه المصنف كما‎ )4( 
. أشار الشارح‎ 
. )٠٠١۳/۲( (ه) انظر : الحاصل‎ 
. فى ب : الفرع‎ )5( 
. )٤۹۳/۲( انظر : الحصول‎ )۷( 
کت‎ 


شرع اللإستوى على التهاع متاو 
ونقله الآمدى عن أكثر أصحابنا » والحنابلة » وأصحاب الحديث() . 

احتج المانعون ب : أنا مأمورون باتباعه عله » فلو جاز عليه الخطأ لوحب علينا 
اتباعه فيه . 

وهذا ضعيف ؛ لأن الخصْم يمنع أن قر على الخطأ حتى بمضى زمان يمكن اتباعه 
فيه » ويوجب التنبيه عليه قبل ذلك ؛ فلا يتصور وجحوب اتباعه فيه . 

سلما / لكنه امتقو بوجوب اتباع العامن للمفتى ., ا 

واحتج الآمدى بأشياء منها : 

[1]- قوله تعالى : طِعَهَا الله عنك لِم أَذِنت ه4 . 

[۲]- وقوله تعالى فى حق أسارى بدرلإمًا كان لتبئ أن يَكُون لَه 
أمئرى 20 فإن عمر شين كان قد أشار بقتلهم » فلم يقتلهم النبى خف . 

- وبقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما أحكم بالظاه)22 . 
[المسألة الثانية : فى اجتهاد غير الرسول ب فى حياته] : 

قال : «الثانية : يجوز للغائبين عن الرسول وفاقاً . 

وللحاضرين أيضاً ؛ إذ لا يمسع أَمْرُهم به . 

قيل : عرضة للخطأ . 

قلنا : لا نسم بعد الإذن » وم يغبت وقوعه» . 


. )۲۹۸/۲( › والمختصر مع شرح العضد‎ . )۲٤١۱/۳( انظر : الإحکام للآمدى‎ )١( 

(۲) سورة التوبة من الآية )٤۳(‏ . 

(۳) سورة الأنفال من الآية )٦۷(‏ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )۲٤١٠١/۳(‏ من حديث أنس بن مالك . وانظر القصة فى : أحكام 
القرآن لابن العربى (۸۸۱-۸۷۹/۲) وصحيح مسلم )١185/5(‏ وتحفة الأحوذى )١185/0(‏ 
وتخريج أحاديث البزدوى (۲۸۰) وتفسير الطبرى )٤۲/۱۰(‏ وابن كثير (940/5) والقرطبى 
(4/۸) . 

)٥(‏ تقدم الكلام عليه قرا 

-١.11- 


اللامتهار ب يرج (للإسنوى على لاع 

أقول : اختلفوا فى جواز الاجتهاد لأمة النبى عه فى زمنه على مذاهب › 
حكاها الآمدى : 

أحدها : يجوز مطلقاً . 

والثانى : يمتنع مطلقاً . 

والثالث : يجوز للغائبين من القضاة » والولاة » دون الحاضرين . 

والرابع : إن ورد فيه إذن حاص جاز › وإلا فلا . 

والخامس : أنه لا يشترط الإذن » بل يكفى السكوت » مع العلم بوقوعه . 
التعبد به » ومنهم من توقف فيه مطلقا » ومنهم من توقف فى الحاضر » دون الغائب . 

قال : والمختار حوازه مطلقاً » وأن ذلك ما وقع مع حضوره » وغييشه » ظنا » 
لا قطعا . ش 

ردك الخوال عانم الاح قر الا 

واختار الإمام(") حوازه مطلقاً . 

وأما الوقوع فقل عن الأكثرين أنهم قالوا به فى حق الغائب ؛ لقضية معا 
وأنهم توقفوا فيه فى حق الحاضر » ومال إلى اختياره . 

و رك 7 4 

وكلام المصنف أيضا مطابق له » كما ستعرفه . 

اا غلبت ا قلناة علمنت أن ماانقله الست امن الاتقاق على جرا الاب 
ممنوع » وعبارة الإمام : أنه جائز بلا شك . 


ثم استدل الصنف على جوازه » فى حق الحاضرين ب : أنه لا يمتنع أمرهم به » 


. )۳۹۲/۲( والمختصر‎ )٠١ 5-1١ 037"/7( انظر : المستصفى‎ )١( 
. )۲۹٤/۲( المحصول‎ )۲( 
يقصد حديث ((معاذ)) رضى الله عنه حين قال ل ول ا اسه الي ف‎ )۳( 
. تقضى إذا عرض لك قضاء)) » وقد تقدم تخريحه‎ 
د١.‎ 


9 0 (للاجتهاو 
لحا ا ا ا 
ظاهر » ولا لغيره ؛ إذ الأصل عدمه » فمن يدعيه فعليه البيان . 

قوله : «قيل : عرضة) الخ . 

أى : استدل المانعون بأن الاجتهاد عُرْضة للخطأ بلا شك » والنص آمن منهء 
وسلوك السبيل المحوف مع القدرة على سلوك الآمن قبيح عقلاً . 

والجواب : لا نسلّم أن الاحتهاد : تعرض للخطأ » بعد إذن الشارع فيه ؛ فإنه 
لا قال اللمكلق: انك مامور/ باللعتهاة + وبال به ك سار آنا من الا + وة 
بخ بكرن انبا عا ااي 

هكذا أحاب به الإمام(١)‏ » وأتباعە) ع فتبعهم الصنف . 

وهو ضعيف ؛ لأن الإذن فى الاجتهاد لا يمنع من وقوع الخطأ فيه . كما 
ستعرفه ؛ بل إنما بمنع من التأثيم 

والأولى فى الجواب أن يقال" : لا نسل أنه قادر على تحصيل النص » فإنه قد 
يُسأل عن الواقعة فلا يرد فيها شىء » بل يؤمر فيها بالاحتهاد . 

سَلَمْنَاه » لكن لا نُسَلّم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح . 

سَلَمْنَاه » لكنه فرع عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . 

قوله : روم يغبت وقوعه» 

هو عائد إلى المسألة التى قبله > وهو : اجتهاد الحاضر » ولا ينبغى إعادته إلى 


الغائی ا e CCI‏ 
إليه الإمام - كما تقدم إيضاحه . 


. )٤۹٤/۲( راحع : المحصول‎ )١( 
. )۲۸٤/۲( انظر : التحصيل‎ . )٠٠١ 4/9( انظر : الحاصل‎ )۲( 
. فى ب : نقول‎ )۳( 
. فى ب : فلا ينبغى‎ )٤( 
.اد‎ 


۳ب 


اللاجتهاو بيب شمو (اللإسنوى على النهاج 
إذا علمت هذا فتقول : أما الوقوع للغائب فدليله قصة معاذ » نا بعثه إلى اليمن. 
وأما لقوق قن مق لا فر و آل ارو رر جرا 2 

كما فعله الإمام . 

[أدلة المانعين] : 


فلنذكر ما ذكره فنقول : احتج المانعون بوحهين : 
أحدهما : أن الجا لل اهدر ا ف عقي غا الفئلاة ر ا لجل 


وجوابه : أن عدم النقل قد يكون لقلته » ثم إنه معارض بقصة سعد » وغيره › 
کا سباق 


الثانى : أنهم كانوا يرفعون الحوادث إليه » ولو كانوا مأمورين بالاجتهاد لم 
يرفعوها له 1 


وجوابه: أن الرفع قد يكون لسهولة النص » أو لأنه لم يظهر لهم فى الاجتهاد شىء. 
[أدلة القائلين بالوقوع] : 
واحتج القائلون بالوقوع بأمرين : 


أحدهما : تحكيم سعد بن معاذ(") فى بنى قريظة » وعمرو بن العاص09) 


. فى ب : جوابهما‎ )١١( 

(؟) هو : سعد بن معاذ بن النعمان الأنصارى الأشهلى » سيد الأوس » أسلم على يد مصعب بن 
ل » وتوفى بعدها على إثر جرح أصابه فقال رسول 
الله ع : ((اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)) (الإصابة ۲۸۷/۳ » أسد الغابة 
1 » وقصة تحكيم سعد بن معاذ فى بنى قريظة أحرجها البخارى : كتاب ((المناقب)) 
باب : مناقب سعد بن معاذ دوين (4/0 4) من حديث أبى سعيد الخدرى » كما أخرجها 
فى كتاب ((المغازی)) باب : مرجع النبى َيه من الأحزاب (4171) ومسلم : كتاب 
((الجهاد)) باب : جواز قتل من نقض العهد (۱۳۸۹/۳) حديث رقم (107748) . 

(۳) تقدمت ترجمته . 


دع وات 


شيع الإستؤك على نياع سب متهاو 
وعقبة بن عامر('» ليحكما بين رجلين) . 
وجوابه : أن ذلك من أعنار الاعناقة فلا عو د القع لابه ا فى اة 
2 
عملية» وهذه المسألة لا تعلق ها بالعمل . 
الثانى : قوله تعالى : إوشاورهم فی الأمر 4“ . 
وجوابه : أن ذلك كان فى الحروب » ومصال الدنيا » لا فى أحكام الشرع . 
[المسألة الثالثة شروط المجتهد] : 
قال رالغالتة9) لا بد له أن يعرف : 
- من الكتاب والسنة : ما يتعلق بالأحكام . 
- والإجماع . 
- وشرائط القياس : 
)١(‏ هو : عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنى » صحابى جليل شهد صفين مع معاوية . توفى 
سنة م هه . (حلية الأولياء ۸/۲ والأعلام )”1//٠‏ . 
0 : أما تحكيم عمرو : فأخرجه الإمام أحمد فى مسنده )7١5/4(‏ مرفوعا - 
بلفظ © وؤساء إلى الى سان تداق ال لعسرى + اقطن تاا عر ا 
انك اول بلك كك E‏ . قال : إن قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر 
حسنات » وإن أنت اجتهدت فأخطات فلك حسنة)) » وأخرجحه أبن حزم ف فى الإحكام 
(YID‏ . 
وأحرج الإمام أحمد فى مسنده أيضا حديث عقبة بن عامر دوشن" مرفوعا , غير أنه قال فيه: 
((فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور 4 وإن اجتهدت فا حط أت فلك أحر 


واحد)). 
وأخرجه الحاكم : كتاب ((الإحكام)) )۸۸/٤(‏ يمثل لفظ الإمام أحمد عن عقبة » وقال : ((هذا 
حديث صحيح الإسناد)) . 


وأحرجه عنه الدارقطنى فى سننه : أول الأقضية والأحكام )7٠١*/4(‏ . 
وقد ضعف المحدثون هذا الحديث . انظر : فتح البارى (۳۱۸/۳) ومجمع الزوائد )١198/4(‏ . 
(۳) سورة آل عمران من الآية )٠١۹(‏ . 
)٤(‏ سقط من ب . 
و 1- 


الاجتهاو سس سب شرع (لإستوى على (لنهاج 

- وكيفية النظر . 

- وعلم العربية . 

- والناسخ والمدسوخ . 

- وحال الرواة . 

ولا حاجة إلى الكلام , والفقه ؛ لأنه نتيجته» . 

أقول : شرط الاجتهاد : كون المكلف متمكناً من استنباط الأحكام الشرعية » 
ولا يحصل هذا التمكن إلا.ععرفة أمور : 

أحدها : (معرفة)(١2‏ كتاب الله تعالى » ولا ي يشتزط معرفة جميعه » كما جزم به 

A7:‏ الإمام(' وغيره » بل يشارط أن يَمُْرف منه ما يتعلّق بالأحكام » / وهو مسمائة 

آية(" » كما قاله الإمام » قال : ولا يشرط حفظه عن ظهر القلب › > بل يكفى أن 
يكون عارفاً مواقعه » حتى يرجع إليه فى وقت الحاجة . 

والاقتصار على بعض القرآن مُكل ؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها 
متوقف على معرفة الجميع بالضرورة » وتقليد الغير فى ذلك ممتيع ؛ لأن امجتهدين 
تقاوتوة ف اسيا الاسحكاغ حن الآيات الا جرم أن القيرواتى :فى المشتوعب تقل 
عن الشافعى بين" أنه يشتزط حفظ جميع القرآن . 

وهو خالف لكلام الإمام من وجهين . 

الثانى : سسنة رسول الله عله » ولا يشترط أيضاً فيها الحفظ » ولا معرفة 
الجميع - كما تقدم . 

الثالث : الإجماع , فينبغى أن يعرف المسائل المجمّع عليها » حتى لا يفتئ بخلاف 
الإجماع . 

وليس المراد حفظ تلك المسائل كما تبه عليه الغزالى » بل طريقه - كما قاله 


. زيادة من أ‎ )١( 

(۲) المحصول )٤۹۷/۲(‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : (الإحكام للآمدى ١77/5‏ » تيسير التحرير ۱۸١/٤‏ شرح الكوكب المنير )٤١١/٤‏ . 
- 1 


شرع الإسنوى على النهاج (لامتهاو 
الإمام -: أن لا يفتى إلا بشيء يوافق قول بعض الجحتهدين » أو يغلب على ظنه أنها 
واقعة دة فى هذا العصر » لم يكن لأهل الإجماع فيها خض( . 

الرابع : القياس » فلا بد أن يعرفه » ويعرف شرائطه المعتبّرة ؛ لأنه قاعدة 
الاجتهاد » والموصل إلى تفاصيل الأحكام) التى لا حصر ا . 

الخامس : كيفية النظر › فيشترط أن يعرف شرائط الحدود » والبراهين ؛ 
وكيفية ت ركيب مقدماتها » واستنتاج المطلوب منها ؛ ليأمن من الخطأ فى نظره . 

السادس : علم العربية » من : اللغة » والنحو » والتصريف ؛ لأن الأدلة من 
الكتاب والسنة عربية الدلالة ؛ فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بقهم" كلام 
العرب إفرادا » وتركيبا . 

ومن هذه الحهة يعرف : العمومٌ » والخصوص » والحقيقة » وامجاز » والإطلاق» 
والتقييد » وغيره ما سبق . 


ولقائل أن يقول : هذا الشرط يُسْبَغنَى عنه باشتزاط معرفة الكتاب والسنة ؛ فإن 
معرفتهما مستلزمة لمعرفة العربية بالضرورة . 
السابع : معرفة الناسخ والمدسوخ ؛ لكلا يحكم بالمنسوخ المتروك . 
الثامن : حال الرواة » فلا بد من معرفة حاهم فى : القوة » والضعف : 
ومعرفة طرق اجرح والتعديل ؛ لأن الأدلة لا اطلاع لنا عليها إلا بالنقل ؛ فلا 
بد من معرفة النقَلّة » وأحوالهم ؛ ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد : 
قال الإمام : والبحث عن أحوال الرواة فى زماننا مع طول المدة » وكثرة الوسائط » 
كالتعذر ؛ فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة/ كالبخارى » ونحره . ٤۷ب‏ 
قال : فظهر .عا ذكرناه أن أهم العلوم للمجتهد : علم أصول الفقه . 
)١(‏ انظر فى هذه المسألة : (الحصول »٤۹۸-٤۹۷/۲‏ والمستصفى )٠١١-٠١١/۲‏ . 
(۲) فى أ : أحكام الوقائع . 
(۳) فى ب : إلا ما يفهم . 


) . )٤۹۹-٤۹۸/۲( انظر : المحصول‎ )٤( 
ان‎ - 


(للاجتهاو 
قوله : «ولا حاجة») 


شرع الإسنوى على النهاعج 


أى : لا يحتاج المجتهد : - إلى علم الكلام لإمكان استفادة الأحكام الشرعية › 
من دلائلها لمن جزم بحقية الإسلام على سبيل التقليد . 

- ولا إلى التفاريع الفقهية » أى : ما وده الجتهدرن بعد اتصافهم بالاحتهاد - 
كما قاله الإمام - لأنه نتيجة الاجتهاد ؛ فلا يكون شرطأ فيه » وإلا لزم توقف الأصل 
على الفرع » وهو دور( . 

وشرط الإمام : - أن يكون عارفا بالدليل العقلى » كالاستصحاب . 

- وعارفاً بأننا مكلفون به(" » وأهمله الصف . 

قال فى المحصول : والحق أن صفة الاجتهاد قد تحصل فى فن » دون فن » بل 
فى مسألة » دون مسألة ؛ خلافا لبعضهم . 


. )١157/7( انظر : المستصفى (8017/9) » والإحكام للآمدى‎ )١( 
. )٤۹۷/۲( المحصول‎ )۲( 
. )٤۹۹/۲( المحصول‎ )۳( 

¬1 A= 


شرع الإسنوك على النهاع ملم الأجتهاو 
قال : 


الفصل الثانى 


فى حكم الاجتهاد 

اختلف فى تصويب الجتهدين ؛ بناء على الخلاف فى : أن لكل 
صورة حكما مُعيّناً » وعليه دليل قطعى , أو ظنى . 

والمختار : ما صح عن الشافعى ا : (أن)20 فى الحادئة حكما 
في > عليه أمارة » من وجدها أصاب , ومن فقدها أخطأً . ولم يأثم(" ؛ 
لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة ؛ ؛ لأنه طَلَيّها » والدلالة متأخرة عن الحكم ؛ 
فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان . 

ولأنه قال عليه الصلاة والسلام : ,رمن أصاب فله أجران » ومن 
أخطأ فله أجر, . 

قبل : لو تعيّن الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق › أو 
يكفر(” ؛ لقوله تعالى «إوَمَنْ لَمْ يَحْكُم با أ نزل | لله» . 

قلنا : لا ار بالحكم با ظنه - وإِن أخطاً -: حَكَمَ جا أنزل الله . 

قبل : لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف , وقد نصب أبو 
بكر زیدا رضى الله عنهما . 

قلنا : لم يجر تولية الْبْطِل » والمخطيء ليس نْطل» . 


أقول : المعروف أنه ليس كل محتهد فى العقليّات مصيا ٠١ ١‏ 1 
فمن أصابه أصاب » ومن فقده أخطأ » وأثم . 


. زيادة من أ‎ )١( 
. فى أ : ولا يأثم‎ )۲( 
. فى ب والمطبوعات : ويكفر‎ )۳( 
١.9 


حلم الامتهاو يآ _ ل شمو (للإسنوى على النهاج 

وقال العنبرى(" » وابحاحظ( : كل حتهد فيها مُصييب » أى : لا إثم عليه 

وهما محجوجان بالإجماع » كما نقله الآمدى(" . 

وأما امجتهدون فى المسائل الفقهية » وهو الذى تكلم فيه الْصَنْف » فهل المصيب 
منهم واحد » أو الكل مصيبون ؟ 

فاا كل کا د الت وغ غل ]نا کل سؤر دل غا 
حكم معين أم لا ؟ 

وفيه أقوال كثيرة ذكرها الإمام9) » واقتصر الصف على بعضها» فلنذكر ما 
ذكره منها - أعنى الإمام - فنقول : 

م اختلف العلماء فى الواقعة التى لا نص فيها على قولين : /))٠۷١(‏ 

أحدهما : أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم مُعَيِّن » بل حكمالله 
تعالى فيها تابع لظن المحتهد , وهؤلاء هم القائلون بأن كل بختهد مصيب » وهم : 
الأشعرى » والقاضى » وجمهور المتكلمين من الأشاعرة » والمعتزلة . 

واحتلف هؤلاء فقال بعضهم : لا بد أن يوجد فى الواقعة ما لو حكم الله تعالى 
فيها بحكم لم يحكم إلا به » وهذا هو : القول بالأشبه . 

وقال بعضهم : لا يشترط ذلك . 

والقول الثانى اف ال في كل رائعة ف کیا ی رغ عدا ف 
أقوال: 


)١(‏ هو : إبراهيم بن جماعيل الطوسى العنبرى » من حفاظ الحديث » كان حدث عصره فى طوس 
توفى سنة ۲۹۰ه » انظر : إتذكرة الحفاظ 41/9 ١‏ » الأعلام )٠٠/١‏ . 

(۲) هو : عمرو بن بحر بن حبوب » أبو عثمان » والمعروف بالحاحظ ‏ البصرى » العام الشهورء 

صاحب التصانيف الكثيرة » وإليه تنسب طائفة االحاحظية من المعتزلة . من مؤلفاته ((البيان 

والتبيين)) توفى بالبصرة سنة ١٠٠۲ه‏ »ء (وفيات ت ٠/۳‏ 0 بغية الوعاة ۲۲۸/۲ » 

شذرات الذهب )١۲١/۲‏ . 

انظر : الإحکام للآمدى (5/5 7١‏ وما بعدها ) . 

: المحصول : (ج7/ق27/7 وما بعدها) . 

SOS 


شرع الإسنوى على النهام حلم (للامتهاو 

أحدها - وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين -: حصل الحكم من غير 
دلالة » ولا أمارة » بل هو كدَفِين يعثر عليه الطالب اتفاقا(؟» » فمن وجده فله أجران» 

والقول الثانى : عليه أمارة » أى : دليل ظنى . والقائلون به احتلفوا : 

فقال بعضهمٍ « تيكاتك ا ا وريه و كات 
المخطيء فيه معذوراً مأجوراً . وهر قول كافة الفقهاء(؟ » وينسب إلى الشافعى › 
وأبى حنيفة رضى الله عنهما . 

وقال بعضهم : إنه مأمور بطلبه أولاً ؛ فإن أطأ » وغلب على ظنه شىء آخر 
تغير التكليف » وصار مأمورا بالعمل .عقتضّى ظنه . 

والقول الثالث : أن عليه دليلاً قطعياً » والقائلون به اتفقوا على أن امجتهد 
مأمور بطلبه » لكن اختلفوا » فقال الجمهور إن الي فة ل بان » ولا ب 
قضاوٌه . 

وقال بشر المريسي بالتأثيم » والأصم بالنقض . 

والذى نذهب إليه : أن لله تعالى فى كل واقعة حكما مُعَيّناً > عليه دليل ظنى » 
وآذا المعطن افيه معلون.» وان القاضن لا ينض قضاؤه يه.: 

هذا حاصل كلام الإمام » وقد تابعه المصنف على اختياره » وزاد عليه » فادّعى 
أنه الذى صح عن الشافعى . 


. اتفاقاً : أى على سبيل الاتفاق من غير قصد » وليس المراد : أنه متفق عليه بين العلماء‎ )١( 

(۲) فی أ : الفقهاء كافة . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن كيسان » أبو بكر الأصم » من المعتزلة » قال عنه القاضى عبد الجبار - 
فى طبقات المعتزلة : (ركان أفصح الناس وأورعهم وأفقههم) › وله تفسير عجيب . 
روى أنه كان يخطى عليا مجن فى كثير من أفعاله » ويصوب معاوية فين فى كثير 
من أفعاله . 
توفى نحو سنة ١۲۲ه‏ . انظر فى ترحمته : (طبقات المفسرين للداودى )7559/١(‏ وفضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة (754) » ولسان الميزان 77/9 5) . 

-١.غ1-‎ 


ملم الاعتهاو-_ _ ب شع الإسنوى على النهاج 
وعلمنا بهذا : أنه أراد القول الأول المفرّع على القول الشانى الذي عو ر 
على الثانى » من القولين الأولين . 
ري ري لمحا اكوا المع ا 
وإفا عَبّر عن هذا القول بأنه الذى صح عن الشافعى ؛ لأن له قولاً آخسر : أذ 
كل مجتهد مصیب › حكاه ابن الحاحب() وغيره » فقال ول عن اانه ار 
التخطئة » والتصويب . 


واعلم أن كلام الأشعرى المتقدّم لا يستقيم » مع ما ذهب إليه من كوز 
[أدلة القائلين بأن المصيب واحد] : 

قوله : ررلأن الاجتهاد» 

أى : الدليل على أن الُصييب واحد دليلان : عقلى » ثم نقلى : 

° الأول : / أن الاجتهاد مَسُبوق بالدلالة ؛ لأن الاجتهاد هو : طلب دلالا 
الدليل على الحكم » وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة ؛ لأن طلب الوقوف على 
الشىء يستدعى تقد ذلك الشىء فى الوجود ؛ فثبت : أن الاجتهاد مسبوق 
بالدلالة » والدلالة متأخرة عن الحكم ؛ لأنها نسبة بين الدليل والمدلول , الذى هو 
الحكم » والنسبة بين الأمرين متأخرة عنهما . 

وإذا(” ثبت أن الدلالة متأحرة عن الحكم -: لزم أن يكون الاجتهاد 0 
الحكم عَرتبتيْن ؛ لأنه متأحر عن الدلالة » المتأخرة ف اوخيد فلو تج 
المجهاداك :ای كان تداول كل راخت هنما تا راا که لاجتمع النقيضان | 
لاستلزامه (ثبوت)) حكمين متناقضين فى نفس الأمر » بالنسبة إلى مسألة واحدة . 


. )۲۹٤/۲( › انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )١( 
. فى أ : تقديم‎ )۲( 
. فى أ : فإذا‎ )۳( 
. زيادة من أ‎ )٤( 
١.48 


شع الإسنوى على النهاج  _‏ _ ل حل (للامتهاو 

الثانى : قوله عليه الصلاة والسلام : رمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن 
خطأ فله أجر)22 , دل الحديث على أن الجتهد قد يخطىء » وقد يصيب » وهو 
ا 

وفى الدليلين نظر : 

أما الأول : فلا نلم أن طلب الشىء يتوققف على ثبوته فى المخارج »بل على 
a‏ الاترى A‏ لاطي الام الى a Ee‏ 
قصوده إنما هو التحصيل على تقدير الوجود . 

لا ؛ لكن لا نسلم أن النسبة 7 تتوقف على المنتسبين - كما تقدم غير مرة - 
إن تَقَدّم البارى تعالى على العام نسبة بينه وبين العام » مع أن هذه النسبة ليست 
توقفة على العالم . 

سَلْمّنا » لكنه لا يثبت به المدعى مامه ؛فإنه لا كذ علي فرظ الاقم عن 
لخطىء » وحصول الأجر له 

وأيضاً فدعواه أن الاحتهاد هو : طلب الدلالة -: ممنوع ؛ بل هو طلب الحكم 
موي الدلالة ؛ فكان ينبغى له الاقتصار فى الدليل عليه ؛ لأن 

قصوده يحصل به » ولايتكلف ارتكاب أمر ممنوع » ومستغنى عنه . 

وأما الحديث : فلا دلالة فيه أيضاً ؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع 
مرطها , بل ولا على جواز وقوعه . 

فإن قيل : لا دلالة فيه أيضا ؛ لأن الخطأ مُمَصّوّر عند القائلين بأن كل مجتهد 


)١‏ حديث صحيح : أخرجحه البخارى : كتاب ((الاعتصام)) باب : أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب » أو أخطاً )۷۳١۲(‏ من حديث عمرو بن العاص ديشي . كما أخرجه مسلم : 
كتاب ((الأقضية)) باب : بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب » أو أخطاً )١/١۷١١(‏ » 
وأبو داود : كتاب ((الأقضية)) باب : فى القاضى يخطئ (01/4*) وابن ماجه : كتاب 
((الأحكام)) باب : الحاكم يجتهد فيصيب الحق ٤(‏ 7701) . 

. فى أ : بواسطة‎ )١ 


- ١ عدت‎ 


۲۷٦ 


عم اللاهتهاو .شع الإسنوى على لنہا 
مصيب ؛ وذلك عند عدم استفراغ الوسع ؛ فإنه إن كان ذلك مع العلم بالتقصير فه 
مخطىء آثم » وإن كان بدون العلم فهو مخطىء غير آثم ؛ فلعل هذه الصورة هى المرا 
من الحديث . 

أو لعل المراد منه : ما إذا كان فى المسألة نص » أو إجماع » أو قياس جلى » 
ولكن طلبه المحتهد » واستفرغ فيه وسعه فلم يجده ؛ فإن الخطأ فى هذه الصورة متصو 
أيضا عندهم . 

قلنا : إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه فقد ثبت المدّعَى » وهو : خط 

بعض الحتهدين فى الحملة » وإن لم يقع فلا يجوز حَمّل الحديث عليه ؛ لما تَقَرَّر مر 
وسرت حكن الف لق : الشرعى » ثم العرفى » ثم اللغوى . 

فإن قيل لديل على أ نه ليس كل محتهد مصيبا : قولحم (ليس كل بحتها 

مصيبا» ؛ لأن اجتهاده فى هذه المسألة إن كان صوابا فقد حَصّل المدّعَى » وإن كا 
خطأ فقد وقع الخطأ لهذا الحتهد ؛ وحيتئذ فلا يكون كل مجتهد مصيباً . 

قلنا : هذه المسألة أصولية » وكلامنا فى الجتهدين فى الفروع . 


[دليل القائل : ليس لله فى الواقعة حكم معين] : 


قوله : ررقيل لو تعين» 
أى : احتجّ من قال : إنه(١2‏ ليس لله فى الواقعة حكم مُعَيّن » بل حكمها تاب 
لظن امجتهدين بأمرين : 


أحدهما : أنه لو تعن الحكم لكان المحالف له حاكماً بغير ما أنزل الله 
وحينعذ فيفسق ؛ لقوله تعالى : طون لَمْ يَحَكُمْ با أَنْوَلَ الله اوليك ف 
الَاسفون74) , أر يكفر لقوله تعالى ة 
الْكَافِرُ ون4 » واللازم باطل اتفاقاً » فالملزوم مثله 


(9) فى أ : بأنه . 
(؟) سورة المائدة من الآية )٤۷(‏ . 
(*) سورة المائدة من الآية (5 4) . 


££ 


نرع اللإسنوى على (لنهاج عم الاجتهاو 
20 ل أخطأ فيه كان 


الثانى الو عاو تو لِمّا جاز للمجتهد أن ينصب حاكماً » 
خالفاً له فى الاجتهاد ؛ لكونه تمكيناً من الحكم بغير الحق ENTE‏ 


EE ريدو تسد وى انا كان كاف دن اناد‎ E 
. بن الصحابة » ولم ينكروه‎ 
والجواب : أن المتيع إنما هو تولية المبطِل » أى : من يحكم بالباطل ؛ والمخطىء‎ 
. ى الاجتهاد : ليس .بطل ؛ لأنه آت بالمأمور به‎ 
: [فرعان : الأول : اختلاف المجتهدين فيما لا صلح فيه]‎ 
: قال : «فرعان‎ 
› الأول : لو رأى الزوج لفظه كناية » ورأته الزوجة صريحاً -: فله الطلب‎ 
. ها الامتناع ؛ فيراجعان غيرهما‎ 
- الثانى : إذا تغير الاجتهاد : كما لو ظن أن الخلع فسخ , ثم ظن أنه طلاق‎ 
لا ينقض الأول › بعد اقازان الحكم , وينقض قبله» . ش‎ 
أقول : الفرع الأول فى طريق فصل الحادثة التى لا يمكن الصلح فيها إذا نزلت‎ 
كما إذا كان الزوجان مجتهدين » فقال لما : أنت بائن مثلاً  من غير نية‎ 
. طلاق » ورای“ الزوج : / أن اللفظ الصادر منه كناية » فيكون النكاح باقياً‎ 
رأت المرأة : أنه صريح ؛ فيكون الطلاق واقعاً - -: فللزوج طلب الاستمتاع بها » وها‎ 
. "متنا ع منه‎ 
وطريق قطع المنازعة بينهما : أن يرجعا إلى حاكم » أو يحكّما رحلا ؛ وحيمذ‎ 
. ذا حكم الحاكم » أو المحكم بشىء وحب عليهما الانقياد إليه‎ 


)فى ااخرا:. 


دومع . ١ا-‏ 


۷۹ب 


عم اللعتاء ل شرع الإسنوى على (لنها 
فإن كانت الحادثة مما يجوز فيها الصلح كالحقرق المالية -: فيجوز فصلها ب 
أيضا 4 وهو واضح 3 


الفرع الثانى : فى نقض الاجتهاد : 

فنقول : إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ » فنكح امرأة كان قد خالعها ثلا 
ثم تغير اجتهاده إلى أن الخلع طلاق نظر -: إن تغير بعد قضاء القاضى عقتضّ 
الاجتهاد الأول - وهو : صحة النكاح -: فلا يجوز نقضه بالاحتهاد الثانى » ب 
يستمر على نكاحه ؛ لتأكده بالحكم . وإن تغير قبل حكم الحاكم بالصحة -: وج 
عليه مفارقتها ؛ لأنه يظن الآن أن اجتهاده الأول خطأ » والعمل بالظن واجب . 

وإليه أشار الْصّنّف بقوله : (روينقض قبله) . وكأنه أراد بالنقض : ترك العم 
بالاجتهاد الأول ؛ وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

ا قفتي بی عرض كن زوج الد غا اید ر کان الم ف عد 
كلا من المسألتين . 

وحكى الإمام قولاً : أنه لا يجب على المقلّد المفارقة مطلق(). 


. )07 -5077/7( انظر : المحصول‎ )١( 
-١١8غ5-‎ 


شع اللإسنوى على (النهاج نتا 
نال : 
الباب الثانى 
فى الإفتاء 
وفيه مسائل : 


الأول : يجوز الإفتاء للمجتهد › ومقلد الحى . 
واختلف فى تقليد الميت ؛ لأنه لا قول له ؛ لانعقاد الإجماع على خلافه. 
والمختار جوازه للإجماع عليه فى زماننا» . 


أقول : مقصود هذا الباب منحَصر فى المفتّى والمستفتى » وما فيه الاستفتاء ؛ فلذلك 
كر الصف فيه ثلاث مسائل هذه الأمور الثلاث : 


المسألة الأولى : فى الى ؛ فيجوز للمجتهد أن يفتى إذا اتصف بالشروط المعتبرة 
ن الراوى . 
وهل يجوز للمقلد أن يفتى عا صّحّ عنده من مذهب إمامه » سواء کان ماعا منه » 


Es‏ موقا في نان كان إعامهابعما اله 
ربعة ة مذاهب »> حكاها ابن الحاحب() 


1 2 2 ا 2 
أحدها : يجوز مطلقا » وهو مقتضى اختيار الإمام") » والمصنف ؛ لأنه ناقل فجاز 
نقل الأحاديث . 


والغاق ع طلقا ب له مايل عمجا عة ع اله غا طبن دة | 


وأما القياس على نقل الأحاديث فممنوع ؛ قال ابن الحاحب : لأن الخلاف ليس فى 
رد التقل » أى : إنما الخلاف فى أن غير امجتهد هل له الحزم بالحكم » وَذِكْره لغيره ليعمل 
نتضاه ؟ 


والثالث : لا يجوز عند وحود الجتهد ويجوز عند عدمه ؛ للضرورة . 


) مختصر ابن الحاحب مع الشرح )۳٠۸/۲(‏ . 
) انظر : المحصول ٥۲۷/۲‏ . 
g۷ -‏ 


VY 


انتا شرع الإسنوى على (النهاج 
ورابعها : أنه إن كان مُطْلِعاً على المأحذ » أهلاً للنظر جاز ؛ لوقوع ذلك على ممم 
الأعصار » من غير إنكار . وإن لم يكن كذلك فلا يجوز ؛ لأنه يفتى بغير علم . 


وهذا هو المختار عند الآمدى » وابن الحاحب ؛ وغيرهما( . 


وإن كان إمامه میتاً » ففى الإفتاء بقوله حلاف » ينبنى على جواز تقليده ؛ فلذلاء 
عَدَل الصف عما ساق الكلام له » وهو الإفتاء بقوله إلى حكاية الخلاف فى تقليده » وه 

حسن الك سكاع ا نهدا حون مقن نل 2 يُوهِم الاتفاق على الحواز في 
وليس كذلك ؛ لما عرفت . 

قوله : «لأنه) 

أى : الدليل على أنه لا يجوز الإفتاء لمقلّد الميت : أن الميت لا قول له ؛ بدليل انعقا 
الإجماع على خلافه » ولو كان له قول لم ينعقد كما لا ينعقد على حلاف قول الحى 
وإذا لم يكن له قول لم يجز تقليده » ولا الإفتاء عا كان ينسب إليه . 

قار وق صتمت كت الفقه اة طزيق الاجتهاد من تصرفهو في اناده 
زك اع ا عل بش ورمعرقة الثنق فان الجا فيه 

هذا ما نقله الإمام(© فى تقليد اميت » حكماً » وتعليلاً » ثم مَالَ إلى الجواز فقال 
ولقائل أن يقول : قد انعقد الإجماع فى زماننا على جواز العمل بهذا النتوع من الفتوى 
لأنه ليس فى هذا الزمان مجتهد , والإجماع حجة . 

وهذا الذى مَالَ إليه قد صرح الصف باختياره » واستدل له .ما ذكرناه . 

وهو دليل ضعيف ؛ فإن الإجماع إنما يعتير من الحتهدين ؛ فإذا لم يوحد مجتهد فى 
هذا الزمان لم يعتبر إجماع أهله . 

والأولى فى الاستدلال أن يقال : لو لم يجز ذلك لأدى إلى فساد أحوال الناس 
وتَضَرّرهم » ولو بطل قول القائل .عوته لم يعتبر شىء من أقواله : کروایته(") » وشهادته 
ووصاياه . 


(9) الإحكام للآمدى ۲٠٤/۳‏ » 755 » ومختصر ابن الحاجب مع الشرح 7١8/7‏ . 
(۲) انظر : المحصول (975/9ه-071) . 


-١١ لمع‎ 


شرع (الإسنوى على النباج (للإنتاء 

وما استدل به الخصم من انعقاد الإجماع على حلافه -: فممنوع لما سبق فيه 
من الخلاف » وإن ملم فهر معارّض بحجية الإجماع » بعد موت المجمعين . 
[المسألة الثانية : المستفتى ] : 

قال : «الثانية : يجوز الاستفتاء للعامى ؛ لعدم تكليفهم فى شىء من 
الأعصار بالاجتهاد ؛ وتفوبت معايشهم » واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه 
دون امجتهد ؛ لأنه مأمور بالاعتبار . 

قبل : معارض بعموم «إقاسالوا) » أطيغوا الله وأَطِيعُوا الرّسُولَ 
رأولى الأَمْرِ منكم) . 

وقول عبد الرحمن لعفمان : أبايعك على كتاب الله » وسنة رسوله , 
رسيرة الشيخين . 

الأول : مخصوص . وإلا لوجب بعد الاجتهاد . 

والثانى : فى الأقضية . 

والمراد من السيرة : لزوم العدل) . 

اقول : السألة الثائية فى الست ذا « قو وو له سات ترم ل وز 
نقول : اختلفوا فى أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له الاستفتاء فى الفروع › 
يه ثلاثة مذاهب حكاها الإمام : 

أصحها - عنده » وعند الآمدى وأتباعهما('» -: يجوز مطلقاً » بل يجب . 

والثانى : لا » بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه » وإليه ذهب المعتزلة 


بغدادية(") , 


. )".7/9( والتحصيل‎ . )٠١77/5( انظر : المحصول : (ج7/ق8/١١٠) . والحاصل‎ )١ 
. )۳١٠/۲( » والمختصر مع شرح العضد‎ » )١191/4( والإحكام‎ 

؟) من مدارس المعتزلة »> حيث توجد للمعتزلة عدة مدراس فى بغداد » والبصرة » وبلاد ما وراء 
النهر » ولكل مدرسة منها أئمتها » وبينها بعض تفاوت فى تفاصيل المسائل » فمن أئمة 
البغدادية : بشر ب بن المعتمر » وأحمد بن أبى داؤد » وثمامة بن الأشرس › وجعفر بن حرب›» 

. والإسكافى » وأبو القاسم البلحى وغيرهم . (انظر : طبقات المعتزلة)‎ ٠ 


١ 49- 


۷۸ 


اللإنتاء شرع الإسنوى على النهاج 

وثالثها - قال به الحبائى -: يجوز ذلك فى المسائل الاجتهادية » كإزالة النجاسة 
بالكل 6 شوم كورة الا رة ااي الأغياء اا 

واللالذقت ا کا لهي عازن عير و را كان غاا 
محضاًء أو عالاً(© . 

ثم استدل الصنف على الحواز بأمرين : 

أحدهما : إجماع السلف عليه ؛ لأن العوام لم يَكَلْفُوا فى شىء من الأعصار 
بالاجتهاد » فلو كانوا مأمورين بذلك لكلفوهم به » وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم › 
مع أنه لم يقع شىء من ذلك . 

الثانى : أن تكليفهم بالاجتهاد يؤدى إلى تفويت معايشهم » واستضرارهم 
ااال لتحصيل اماه ولك تسب لفسا اغرال قيكوق القول به باطلا : 

قوله : رردون اجتهد» 

أى : فإنه لايجرز له الاستفتاء » أى : لا بعد الاحتهاد اتفاقاً » كما قاله الآمدى 
وابن الحاجب » ولا قبله على المختار عندهما » وعند الإمام وأتباعه١)‏ ؛ لأنه مأمور 
بالاعتبار » أى : الاجتهاد ؛ لقوله تعالى : طفَاعْتبرُوا ؛ فإنه عام » شامل للعامي 
وللمجتهد -: ترك العمل به بالنسبة إلى العامى ؛ لجز عن الاجتهاة :كيم بعجود 
به فى حق امجتهد ؛ وحيتئذ فلو حاز له الاستفتاء لكان تاركاً الاعتبار المأمور به : 


وتركه لا يجوز . / 

وقد حكى الآمدى » وابن الحاجب فى المسألة سبعة مذاهب » تَعَرَض الإماء 
لأكثرها : 

أضحها :“«مااقاله اأصنف:. 

والثانى : يجوز مطلقاً » وهو مذهب أحمد . 


. 0301-18 ./9( انظر : المختصر مع الشرح‎ )١( 
)5017/7( والتحصيل‎ . )١١۲۲/۲( انظر : المحصول : (ج7/ق9/١١٠) . والمحاصل‎ )۲( 
. )۳١١/۲( » والمختصر مع شرح العضد‎ » )١51/4( والإحكام‎ 


-١ ٠. الي‎ 


شع (لإسنوى على النهاع ببسب طلقم 

والثالث - قاله بعض أهل العراق -: يجوز فيما يخصه » دون ما يفتى به . 

والرابع : يجوز فيما يفوت وقته » أى : مما يخصه أيضاً » كما نبه عليه الآمدى 

والخامس - وهو مذهب محمد بن الحسن -: يجوز » تقليد الأعلم » لا تقليد 

والسادس : يجوز تقليد الصحابى » بشرط أن يكون أرجح فى نظره من غيره » 
وما عداه لا يجوز » وقد تقدّم نقله عن الشافعى . 

حكى الأمدى قا عن این رج -1 - م يذكره ابن الحاجب -: أنه يجوز تقليد 
الأعلم برط تعد اهاد 

وهذا الخلاف إعا هو ذ فى الحواز » لا فى الوجوب » كما تبه عليه الإمام9» فى 
أثناء هذه المسألة . 

قوله : «قیل : معارض» 

يعنى : أن الاستدلال على المنع بقوله تعالى إفَاعْتبرُوا) معارّض بثلاثة أدلة : 

أحدها : قوله تعالى لإقاسالوا أَهْل اذَكْر إن كنم لا تَعلَمُون94 ؛ فإنه يدل 
على جواز السؤال لمن لا يعلم » سواء كان مجتهداً » أو غير بجتهد » والمجنهد قبل 
حتهاده غير عالم -: فوجب أن يجوز له ذلك . 

الثانى : قوله تعالى : يا ايها الْذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 
أولى الأَمْرِ مِنْكُمْ94) ؛ فإنه يدل على بول قول أولى الأمر على كل أحدء 
)١‏ انظر فى المسألة : (إعلام الموقعين 178617/8/7» شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 

۲ المستصفى ۳۸۹/۲) . 

؟) انظر : (الإحکام للآمدى ۲۳۳/۳ , والمحصول ۳۹/۲ . 


۳) سورة النحل من الآية (55) » والأنبياء من الآية (۷) . 
ع( سوره ة النساء من الآية 292 


|0 - 


۸ب 


(للإفتاء شرع اللإسنوى على النباج 
متهداً كان » أو غير » والعلماء من أولى الأمر ؛ لأن أمرهم نقذ على الأمراء والولاة 
فيكون قولحم معمولاً به فى حق المحتهد » والمقلّد . 

الثالث : الإجماع ؛ فإن عبد الرحمن بن عرف قال لعثمان رضى الله عنهما 
حين عزم على مبايعته : ((أبايعك على كتاب الله » وسنة رسوله عه » وسيرة 
الشيخين ٠'٠»‏ » فالتزمه عثمان ؛ وكان ذلك كحض من الصحابة » فلم ينكر عليهما 
أحد فكان ذلك إجماعاً على حواز أذ لمحتهد بقول امجتهد اميت » وإذا جاز ذلك 
جاز الأخذ بقول الحى بطريق الأولى . 

وأجاب الصف عن الأول » وهو قوله : إفاسألوا» ب : أنه خصوص بالعوام 
ولو كان ) شاملا للمجتهدين الغير العالمين - E‏ 
الاحتهاد أيضاً / ؛ لكونه ظاناً بالحكم » لا عالماً به » لكنه لا يجوز اتفاقاً - كما تقدّم . 


قال الإمام9© : ولأن مقتضاه وجوب السؤال » وهو غير واحب بالإجماع . 
ولأنه أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول عنه » وهو مطلّق يصدق بصورة . 
وقد قلنا به فى السؤال عن الأدلة . 


فى الأقضية » دون المسائل الاجتهادية . 


أو نقول : إنه مطلّق » ولا عموم فيه » فيكفى حمله على الأقضية . 


وعن الثالث - وهو : الإجماع -: أن المراد من السيرة إنما هو : لزوم العدل . 
والإنصاف بين الناس » والبعد عن حب الدنيا » لا الأحذ بالاجتهاد . 


)١(‏ أورده الطبرى فى تاريخه (ه/05-74) » وابن الأثير فى الكامل )۳١/۳(‏ » والماوردى فى 
أدب القاضى )5145/١(‏ . 
كما أورده ابن أبى شيبة والبخارى والنسائى وابن حبان والطبرانى من حديث عمرو بر 
ميمون كما فى كنز العمال (71/0/ا) حديث رقم )١51755(‏ . 
(۲) فی ا : إذ لو كان . 
(۳) انظر : المحصول (7/ل/الاه-ملاه) . 
دلاه.ا- 


شرع الإسنوى على لهام سب لبي قر 
[المسألة الثالثة : المُستفتِى فيه] : 

وقد اختلف فى الأصول . 

ولنا فيه نظر › وليكن هذا آخر كلامنا» . 

أقول : المسألة الثالثة فيما يجوز فيه الاستفتاء » وما لا يجوز » فنقول : 

يجوز للعامى الاستفتاء فى الفروع » على ما فيه من الخلاف المذكور فى المسألة 
السابقة . 

واختلفوا فى الأصول كوحود الصانع» ووَّحُدته » وإثبات الصفات » ودلائل النبوة: 

فالأكثرون - على ما نقله الآمدى »› واحتاره هو › والإمام» وابن 
الحاحب 2170 -: أنه لا يجوز لا للمجتهد , ولا للعامى ؛ لأن تحصيل العلم فى الأصول 
واجب على الرسول ؛ لقوله تعالى : طقَاعْلَمْ أله لا إل إلا اله , وإذا وجب 
عليه -: وجب علينا ؛ لقوله تعالى : «إواتبغوة4 2 . 

واعترضق غا ان الل عاض ار جت ر دعر انه فو يتيب لاوج 

واستدل 7 على جواز التقليد » فى المسائل الفروعية . 
ا فت الا ار ا ا 

زتوقف المت فى فور الال فار الكدلة ناخاين عه و عليز 
ترحيح ؛ فلهذا قال : ررولنا فيه نظر) . 
ر( انظر : الاحكام للآمدى (45/8ه) والمحتصر مع الشرح (5/9.*) . والمحصول : 

(ح۲/ق ۲٣/۳‏ . 
(۲) سورة محمد عب من الآية (15) . 
() سورة الأعراف من الآية )١5(‏ وانظر فى المسألة : (الإحكام للآمدى 747/8 والمحصول 
۲ . والمختصر 00/9 8) . 
-١ o -‏ 


۷۹ 


(للإنتاء .شع (الإسنوى على النهاج 
ونقل الآمدى » وابن الحاحب() عن بعضهم أن النظر فيه حرام » وهو ظاهر 
كلام الشافعى . 
وهذه المسألة محلها علم الكلام ؛ فلذلك اختصر فيها الْصنف . 
فرعان : حكاهما الإمام9" : 


[الأول : تكرار الحادثة] : 


الأول : إذا وقعت للمجتهد حادثة فاحتهد فيها » وأقتى » ثم وقعت له ثانياً ؛ 
فإن كان ذاكراً لما مضى من طرق الاجتهاد فهر مختهد » ويجوز له الإفتاء به / وإن 
نسيه لزمه استعناف الاجتهاد ؛ وحينغذ فإذا تغير اجتهاده لزمه العمل بالثانى . 
والأحسن تعريف المستفتى بالتغيير ؛ لكلا يعمل به . 

قال : ولقائل أن يقول : لما كان الغالب على ظنه أن الطريق الذى تمسك به 
أولاً كان طريقا قوياً -: لزم بالضرورة أن يحصل له الظن بأن تلك الفتوى حق ؛ 
وحينئذ فيجوز له الفتوى به ؛ لأن العمل بالظن واجب . 

وقد صّحّح ابن الحاجب”” : أن تحديد الاجتهاد لا يجب » ولم يفصل بين 
الذاكر وغيره » ومع أن الآمدى حكى فيه أقوالاً ثلاثة » وصحّح التفصيل9©» . 

[الفرع الثانى : تحرى العامى البحث عن المجتهد] : 

الثانى : اتفقوا على أن العامى لا يجوز له أن يستفتى إلا من غلب على ظنه أنه 
من أهل الاجتهاد » والورع ؛ وذلك بأن يراه منتصباً للفتوى » بمثلهّد الخلق » ويرى 
إجماع المسلمين على سؤاله . 


فإن سأل جماعة » فاختلفت فتاويهم : 


. )٠٠٠١/۲( انظر : الإحكام للآمدى (7/5 5) والمختصر مع الشرح‎ )١( 
. )075/7( انظر : المحصول‎ )۲( 
. )۳١۷/۲( › انظر : المختصر مع شرح العضد‎ )۳( 
. ط الحلبى‎ › )۲١٠/٤( انظر : الإحكام‎ )٤( 
-١ 0£ 


شرع اللإستوى على التياع-_ انتا 
فقال قوم : يجب عليه الاجتهاد » فى أورعهم › وأعلمهم . 
وقال آحرون : لا يجب ذلك . 
ثم إذا احتهد : فإن رجح أحدهما مطلقاً فى ظنه -: تعيّن العمل بقوله . 
وإن ترجّح أحدهما فى الدين» واستويا فى العلم -: وجب الأحذ بقول الأدين. 
وإن ترَجّح فى العلم » واستويا فى الدين -: فمنهم من خيره » ومنهم من 
إن ترح أحدهما فى الدين » وتَرَجّح الآخر فى العلم -: فقيل : يؤحذ بقول 
وز ارا سانا اند وال للعو لوعو كت فدهل فى الستزاء 
الأمارتين » وقد يقال بجوازه ؛ وحيتئذ فإذا وقع ذلك يخير( . 
ورجح ابن الحاحب جواز تقليد المفضول » مع وجود الفاضل » وحكى حلاف 
فى استفتاء المفضول) سبقه إليه الغزالى » ثم الآمدى » وهو وارد علي الإمام فى 
دعواه الاتفاق (منه)9) على المنع كما تقدم2*) . 
فرعان حكاهما ابن الحاجب7<” : 
أحدهما : يجرز خلو الزمان عن الحتهد ؛ خلافاً للحنابلة » لنا قوله عليه الصلاة 
والسلام : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينترعه » ولكن بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق 


. فی أ : تخیر‎ )١( 

(۲) فى أ : المجهول . 

(۳) زيادة من أ . 

» ١78/9 والمستصفى‎ » ۳٠۹/۲ والمختصر مع الشرح‎ » ٥۳٤-١۳۴/۲ انظر : (المحصول‎ )٤( 
: 0 والاحكام للآأمدى مه‎ 

9 انظر : المختصر مع الشرح )۳٠۹/۲(‏ . 


-١.همهد‎ 


۹ب 


(لإنتاءر ل شع (الإسنوى على النهاج 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا » فسُئِلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا , وأضلوا»(٠.‏ 

الثانى : إذا قَلْد مختهداً فى مسألة » فليس له تقليد غيره فيها اتفاقاً » ويحوز ذلك 
فى حكم آحر » على المختار فلو التزم مذهباً معيناً » كالطائفة الشافعية » والحنفية ؛ 
ففى الرحوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال / : 

ثالثها : يجوز الرحوع فيما لم يعمل به » ولا جوز فى غيره . 
فائدتان : 


إحداهما : ذكر القرافى فى شرح المحصول(') أن تقليد مذهب الغير حيث 
جوّزناه فشرطه : أن لا يكون مُوقِعاً فى أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذى كان على 
مذهبه » والإمام الذى انتقل إليه » فمن قلد مالكا مثلا : فى عدم النقض باللمس الخالى 
عن الشهوة » فصلى29 فلا بد أن يدلك بدنه » ويعسح جميع رأسه ؛ وإلا فتكون 
صلاته باطلة عند الإمامين . 
الفائدة الثانية : 


تقليد الصحابة رضى الله عنهم ينبنى على جواز الانتقال فى المذاهب كما 
حكى عن ابن برهان فى الأوسط9؟» ؛ لأن مذاهبهم غير مُدَوّنة » ولا مضبوطة حتى 
يمكن المقلد الاكتفاء (° بها ؛ فيؤديه ذلك إلى الانتقال . 


وقال إمام الحرمين فى البرهان : أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن 
يتعلقرا.مذهب أعيان الصحابة رضى الله عنهم » بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة 


)١(‏ حديث صحيح : أخرجه البخارى : كتاب ((العلم)) باب : كيف يضعف العلم )٠٠١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو . وأحرجه مسلم : كتاب ((العلم)) باب رفع العلم (۱۳/۲۹۷۲) . 
كما رواه أحمد والترمذی وابن ماجه » على ما فى الجامع الصغير )١75/١(‏ . 

(۲) نفائس الأصول » (79515/9) . 

(۴) فى ا : وصلى . 

. )۳۷۰/۲( وراحع أيضا الوصول لابن برهان‎ )٤( 

(5) ط صبيح : الاقتداء . 


-١.هذخ‎ 


شع (لإسنوى على انهايم ت 
الذين سبروا » فنظروا" » وبوّبوا الأبراب » وذكروا أوضاع المسائل ؛ لأنهم أوضحوا 
طرق النظر » وهدّبوا السائل » وبينوها » وجمعوها(© . 

وذكر ابن الصلاح(2 أيضاً ما حاصله : أنه يتعيّن تقليد الأئمة الأربعة » دون 
غيرهم ؛ لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت » وعَلِم تقييد مطلقها » وتخصيص عامهاء 


. فى أ : ونظروا‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين (؟/فقرة 8ه )١‏ . 

(۳) ومع تقديرى لا قاله الإمام ابن الصلاح فى قصر التقليد على أصحاب المذاهب الأربعة » فلى 
فيه نظر » فليس هناك من الأدلة ما يمنع تقليد أى جتهد غير الأئمة الأربعة » بل الأدلة تثبت 
عكس ذلك . 
قال الشوكانى فى إرشاد الفحول (757/1) : ((إن الصحابة رضى الله عنهم لم ينكروا على 
العامة تقليد بعضهم فى بعض المسائل » وبعضهم فى البعض الآخر . 
وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل » فإنه قال لبعض أصحابه : لا تحمل 
الناس على مذهبك فيحرجوا » دعهم يترخصوا ممذاهب الناس)) اه . 
وقد تواترت النقول عن الأئمة الأربعة فى النهى عن تقليدهم ؛ بل كانوا يحئون على البحث 

عن الحق أينما كان . 

روى معن بن عيسى قال : معت مالكا يقول : ((إنما أنا بشر » أحطى وأصيب » فانظروا فى 
رأبى » كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به » ومام يوافق الكتاب والسنة فاتركوا)) (راجع : 
القول المفيد فى الاجتهاد والتقليد للشوكانى 4 ه) . 
وروى أن الخليفة المنصور طلب من الإمام مالك أن يحمل الناس على مذهبه وموطئه - بعد أن 
انتهى من تأليفه فأبى ذلك عليه » لأن الناس قد سبق إليهم العلماء من الصحابة وغيرهم »› 

وانتشرت لداب بين النان فلا يحسن جملهم على هذهب واد : 
والإمام أبو حنيفة رض اشن كان يقول لأصحابه : ((إذا قلت » وكتاب الله تعالى أو سنة 
رسوله یھ أو قول الصحابئ الف فاتركوه واوا قول .من د كرة)) .+ 
ومثل ذلك ذلك نقل عن الإمام الشافعى وعن سائر الأئمة رضى الله عنهم جميعا . (راجع : 
بلوغ السول للشيخ محمد حسنين مخلوف ص0١‏ وما بعدها) . 
وقد كان أصحاب الأئمة : كأبى يوسف » ومحمد بن الحسن » وابن القاسم » وأشهب وغيرهم 
من أصحاب الأئمة » وتلاميذهم ينظرون فى الأدلة الشريعة من الكتاب والسنة » وفى أدلة 
أئمتهم » وما وضعوه من القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية » وكانوا يخالفونهم فى العديد من 
المسائل والأصول » لأدلة ترححت عندهم ولعلمهم أن الشريعة الإسلامية - فى مجموعها . هى 
الكفيلة بتحقيق مصال العباد » دون مذهب معين . 


-١ ٠. كلاه‎ 


الإفتاو سب شرج (الإسنوى على (النهاج 
وشروط() فروعها » بخلاف مذهب غيرهم » فرضى الله عنهم وأرضاهم » وحشرنا 
فى زمرتهم ؛ إنه رحيم ودود0) . 

تم الكتاب » والله الموفق للصواب » وإليه المرحع والمآب » وله الحمد ظاهراً ء 
وباطناً » وهو حسبنا » ونعم الوكيل . 


-انظر : المصدر السابق )١78(‏ . 
وهل ينكر أحد فى العصر الحاضر مكانة شيخ الإسلام ((ابن تيمية)) وآراءه القيمة التى حالف 
فى بعضها مذاهب السابقين » وفتاواه المشهورة تعتبر من أهم المراجع العلمية فى العصر 
الحاضرء نسأل الله تعالى أن ينفعنا ما علمنا » وأن يعلمنا ما ينفعنا » إنه ميع بحيب . 
)١(‏ المثبت من ب وفى أ (وشرط) . فى المطبوعات : ونشرت . 
(؟) راجع كلام ابن الصلاح فى أدب المفتى والمستفتى »> ص5035١: ٠١١‏ . 
0A-‏ ۰ 1- 


شرع اللإسنوى على اناع لل للقت 

(قال مؤلفه العبد الفقير إلى عفو الله » وغفرانه : عبد الرحيم بن الحسن القرشى 
الإسنوى الشافعى عامله الله بلطفه : فرغت من هذا الكتاب المبارك » عند فراغ السنة 
ا ان ررقي و ا لمكا ا عاقيا و روعاف د 
وكرمه . 

وابتدأت فيه فى شهر صفر سنة أربعين وسبعمائة . 

وكان تأليفه فى المدرسة المباركة الشريفة رحم الله واقفها من القاهرة المعزية 
حماها الله » وسائر بلاد الإسلام » اللهم فكما أرشدت إلى ابتدائه » وأعنت على 
انتهائه ؛ فاجعله حالصاً لوحهك » مُوجباً للفوز لديك » وانفع به مؤلفه » وكاتبه › 
لقان مضه اريم eg‏ ايه فق a‏ عورا له UR‏ 
والحمد لله رب العالمين)() . 

إذا رأيت عيبا فسد الخللا 
فتعالى ربنا سبحانه ليس فيه عيب وعلا) 


)١(‏ ما بين القوسين غير موحود فى أ » والذى فى خائمتها : وكان الفراغ من نسخه » فى ثامن ذى 
الحجة من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة » على يد العبد الفقير » الراجى عفو الملك القدير » محمد 
ابن تحمد بن عبد الرحمن » القرشى » الشافعى » عفا الله عنهم وعن جميع المسلمين » .عنه 
وكرمه » بمدرسة الفارقانى بالقاهرة المحروسة » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » والحمد لله رب العالمين ' 

(۲) هذا البيت من المخطوطة (ب) ولعله من الناسخ . 
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الفهرس الموضوعى للجزء الثانى 
الموضوع 
الكتاب الثانى فى السنة 
الباب الأول فى الأفعال 
السنة فى اللغة » وفى الاصطلاح 
ما هو التقرير 
أقسام السنة » وبيان ما يتناوله كتاب السنة منها 
المسألة الأولى : فى عصمة الأنبياء عليهم السلام 
احتلاف العلماء فى عصمة الأنبياء قبل النبوة 
الإجماع منعقد على عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكذب وتعمد الكبائر وتعمد 
الصغائر الدالة على الخسة . 
المسألة الثانية : دلالة فعل النبى لر الجرد 
أقسام فعل النبى ب 
التأسى واحب 
إن لم نعلم صفة فعل الى بل 
إذا لم يظهر قصد القربة فى فعل ر 
أدلة القائل بأن فعله اجرد يدل على الإباحة 
دليل القائل بأن فعله اجرد يدل على الندب 
دليل القائل بأن فعله اجرد يدل على الوجوب 
المسألة الثالغة : طرق معرفة جهة فعله عل 
طرق معرفة العام 
طرق معرفة الوجوب 
طرق معرفة الندب والإباحة 
المسألة الرابعة-: الفعلان لا يتعارضان 
معنى التعارض بين أمرين 
لا عموم للأفعال بخلاف الأقرال 
لا يتصور التعارض بين الفعلين أصلا 


ك 


اضوع الصفحة 
التعارض يقع بين القولين - والكلام عليه فى الكتاب السادس فى التعارض - 


أو بين القول والفعل 100 
أحوال تعارض القول والفعل 100 
المسألة الخامسة : فى تعبده عليه السلام قبل البعثة وبعدها "o^‏ 
مذاهب العلماء فى حاله عه قبل البعثة 568 
الباب الثانى 
فى الأخبار وفيه فصول قا 
الفصل الأول 
فيما علم صدقه 1۳ 
الخبر قسم من أقسام الكلام 1 
ما يطلق عليه الخبر 1 
الخبر ما احتمل الصدق والكذب 34> 
هل هناك واسطة بين الصدق والكذب 234 
الفصل الأول 
فيما علم صدقه » وفيه مسائل 1٤‏ 
ما علم صدقه سبعة أقسام 55 
المسألة الأولى : فيما يفيده الخبر المتواتر 1۸ 
المسألة الثانية : هل العلم الحاصل من التواتر ضرورى أو نظرى 1۷۰ 
المسألة الثالثة : فى ضابط خبر التواتر وشروطه غ34 
احتلاف العلماء فى عدد التواتر 1۷۳ 
حصول العلم عقب التواتر بفعل الله تعالى 34 
الفرق بين الرواية والشهادة 34 
المسألة الرابعة : فى التواتر المعنوى 3 
فائدة فى معنى هلم جرا 34 
الفصل الثانى 
فى الخبر الذى علم كذبه 1⁄۹ 
أقسام الخير الذى يقطع بكذبه 1۷۹ 


1 


الموضطوع 
مسألة : بعض ما نسب إلى الرسول وَل كذب 
أسباب الكذب عليه ر 
الفصل الثالث 

فى الخبر الذى يظن صدقه 
أحوال الخبر الذى يظن صدقه 
الطرف الأول : العمل بخبر الواحد هل يجب بالشرع أم بالعقل 
الاتفاق على وجوب العمل بخبر الواحد فى الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية 
أدلة القائل بوجوب العمل بخبر الواحد 
الطرف الثانى : فى شروط العمل بخبر الواحد 
أ- شروط الُخبر (الراوى) : 
-١‏ التكليف 
؟- الإسلام 
- العدالة 
رواية من لا تعرف عدالته 
طرق معرفة العدالة » وفيه مسائل 
المسألة الأولى : هل يشنزط العدد فى التزكية 
المسألة الثانية : هل يشنرط ذكر سبب الجرح أو التعديل 
المسألة الثالثة : إذا عدله قوم وجرحه آخرون 
المسألة الرابعة : فيما يحصل به التزكية 
٤‏ - ضبط الراوى 
اشترط الحبائى تعدد الرواة 
اشترط أبو حنيفة فقه الراوى 
فروع : 
-١‏ هل يتوقف الأحذ بالحديث على انتفاء القرابة 
-١‏ إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطة أهل الحديث 
۳- إذا لم يعرف نسبه وكان له اسمان 


.د 


الصفحة 
1A۱‏ 
1AY‏ 


AY 
1AYT 
"55 
1A0 
1A0 
1۹1 
555 
۹۲ 
۹۳ 
554 
1۹۷ 
۹۸ 
۹۸ 
58 
Va» 
V۰ 
۷۰۹ 
V۰.۲ 
7٠١ 
غ7‎ 
7١ 
V.0 
V0 


الوضوع 

4- إذا رد الأصل المروى عنه الحديث 

ب- شروط المخبّر عنه 

يشترط أن لا يخالفه قاطع 

لا يضر حبر الواحد مخالفته لثلاثة أمور 
فروع : 

- خير الواحد فيما تعم به البلوى 

-١‏ لا يجب عرض خبر الواحد على الكتاب 

- الأصل فى الصحابة العدالة 

- تعريف الصحابى 

- لو قال عدل معاصر للنبى ی : أنا صحابى 
ج- الخبر » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى ألفاظ الصحابى ومراتبها 
إذا قال الصتحابى : حدتى رسو ل الله عقر 
إذا قال الصحابى : قال رسول الله عل 
إذا قال الصحابى : أمر رسول الله لله أو نهى 
إذااقال افا ا 
إذا قال الصحابى : من السنة 
إذا قال الصحابى : عن النبى ر 
إذا قال الصحابى : كنا نفعله فى عهده َل 
المسألة الثانية : فى رواية غير الصحابى ومستنده فى الرواية 
إذا سمع الحديث من لفظ الشيخ 

إذا قرأ الراوى على الشيخ 

إذا كتب إليه الشيخ 

المناولة : إذا أشار الشيخ إلى كتاب وقال هذا مسموعى 
الإحازة بالرواية 


الإجازة للصبى 


£ 


امو ضوع الصفحة 


الوجادة VY.‏ 
المسألة الثالغة : فى المراسيل ۷۹ 
المرسل لغة واصطلاحا ۷۲۱ 
احتلاف العلماء فى قبول المرسل فى 
الدليل على عدم قبوله ”07 
أدلة القائلين بحجيته VY‏ 
فرعان : V4‏ 
١‏ - المرسل يقبل بأمور V4‏ 
- الراوى إذا أرسل حديثا ثم أسنده 7 
مراسيل الصحابة 7 
المسألة الرابعة : فى نقل الحديث A‏ 
أدلة ابمحوزين يفف 
أدلة المانعين 7 
المسألة الخامسة : زيادة الراوى ۷1۹ 
فرعان : غرف 
-١‏ هل يجوز اختصار الحديث غرف 
۲- هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة ضف 
الكتاب الثالث فى الإجماع نارف 
الباب الأول 

فى بیان كونه حجةء وفيه مسائل ro‏ 
المسألة الأولى : فى إمكانه نايف 
تعريف الإجماع هلال 
هل اتفاق الجتهدين من الأمم السالفة حجة V٦‏ 

الإجماع فى الشرعيات واللغويات والعقليات والدنيويات » وبيان اللخلاف فى 
بعض منها ضف 
الاعتراض على تعريف الإجماع VTA‏ 


No 


الموضوع 
البحث فى الإجماع يقع فى ثلاثة أمور 
المسألة الثانية : فى حجية الإجماع 
الدليل الأول : #ومن يشاقق الرسول ...4 الآبة 
بيان وجه دلالة الآية 
اعتراض الخصم من تسعة وجوه على الاستدلال بها » والجواب على ذلك 
بعتي المويل في اللغة 
هل يجب اتباع سبيل المؤمنين فى كل شىء 
هل كما يحرم اتباع سبيل غير المومنين : يجب أتباع سبيلهم 
هل يجب اتباع سبيل المؤمنين فى كل الأمور 
هل اتباعهم فى المباح واحب أيضا » وكيف تكون صورته 
قيل : إذا كان الإجماع لا بد فيه من دليل لم يكن الإجماع فى نفسه دليلا 
المراد بالمؤمنين فى الآية الموجودون فى كل عصر 
الدليل الثانى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا» 
بيان وجه دلالة الآية 
معنى الوسط 
اعتراض الخصم على الاستدلال بالآية 
تعديل هذه الأمة من خصائصها 
هل العدالة تنفى صدور الباطل غلطا ونسيانا 
هل يلزم المجتهد أن يتبع كل ما كان حقا فى نفسه 
الدليل الثالث : قوله ل ررلا تجتمع أمتى على خطأ» 
هل أحاديث العصمة متواترة معنويا 
الإجماع هل هو ظنى أم قطعى 
دليل الشيعة على حجية الإجماع 
المسألة الثالثة : فى إجتماع أهل المدينة 
إجماع أهل المدينة حجة عند الإمام مالك 
المراد من كون إجماع أهل المدينة حجة 


-١.5- 


الموضوع 
هل إجماع أهل الحرمين والمصرين : الكوفة والبصرة حجة 
هل إجماع أهل المصرين وحده حجة 
هل إجماع أهل الكوفة أو البصرة حجة 
المسألة الرابعة : فى إجماع العزة 
أدلة الشيعة على حجية إجماع العتزة » والجواب عليها 
المسألة الخامسة : فى إجماع الشيخين والخلفاء الراشدين 
أدلة القائلين بحجيته والجواب عليها 
المسألة السادسة : فى بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يغبت 
الأمور الشرعية واللغوية متفق على بوتها بالإجماع 
الأمور العقلية والدنيوية هل تثبت بالإجماع 
الباب الثانى 

فى أنواع الاجماع » وفيه مسائل 

المسألة الأولى : فى إحداث قول ثالث بعد قولين 


صورة المسألة : أن يتكلم المجتهدون كلهم فى المسألة » لا جرد نقل قولين 
المسألة الثانية : فى إحداث فصل بين مسألتين لم يقصلوا بينهما 


المسألة الثالثة : الاتفاق بعد الاختلاف 
المسألة مبنية على مسألة انقراض العصر هل هو شرط 


المسألة الرابعة : إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم حدث بعدهم مجتهدون 


فهل يجوز اتفاقهم على أحد القولين 


الرد إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله 


المسألة الخامسة : إذا اختلفوا وماتت إحدى الطائفتين فهل يصير قول الباقين 


0 


حجه 

المسألة السادسة : الإجماع السكوتى هل هو حجة 
هل الإجماع السكوتى ظنى أم قطعى عند القائل به 
محل المسألة عند الآمدى قبل انقراض العصر 

فرع : فى قول المحتهد إذا لم ينتشر 


2 0 


شبن 
الباب الثالث 
فى شرائط الإجماع وفيه مسائل 


المسألة الأولى : الإجماع فى كل فن يعتبر فيه كل العلماء به دون غيرهم 


لو حالف الواحد أو الاثنين هل ينعقد الإجماع 

كم عدد من يقدح مخالفتهم فى الإجماع 

المسألة الثانية : فى مستند الإجماع 

هل لا بد للاجماع من مستند 

الفتوى دون المستند تحط 

فائدة الإجماع عند من قال إنه لا بد من مستند للإجماع 
فرعان : 

الفرع الأول : هل يجوز الإجماع عن الأمارة (القياس) 

سند الإجماع إما نص أو ظاهر أو أمارة 

مخالفة الأصل تقتضى مخالفة الفرع 

الفرع الثانى : الإجماع الموافق الحديث لا يجب أن يكون عنه 
يجوز احتماع دليلين على مدلول واحد 

هل يكون إجماعهم على موجب حديث دليلا على صحته 
المسألة الثالغة : لا يشتزط انقراض العصر 

الفرق بين هذه المسألة ومسألة الإجماع السكوتى 

المسألة الرابعة : فى حجية الإجماع المنقول بالآحاد 

المسألة الخامسة : إذا عارض الإجماع نص 

فروع على المسألة السابقة : 

١‏ - إذا استدل أهل العصر بدليل » فذكر أهل العصر دليلا آخر 
؟- إجماع الصحابة » مع خالفة بجتهدى التابعين هل هو حجة 
۴- المبتد ع هل قوله حجة 

-٤‏ ارتداد الأمة ممتنع 

ه- جاحد الحكم المجمع عليه هل يكفر 


-١.54- 


الصفحة 


48 
48 
7/1 
۷۷۹ 
VA» 
۷۸۱ 
VA: 
۷۸۱ 
VAY 
YAY 
YAY 
VAS 
VAS 
VA“ 
VAo 
VAo 
YA 
VAY 
VAY 
VAA 
VAA 
YAA 
YAA 
VAA 
۷۸۹ 


الم وع 

1- هل يجوز أن يخطأ قسم من الأمة فى مسألة والقسم الآخر فى مسألة أحرى 
فيكونون اتفقوا على الخطأ 
۷- هل يجوز اشتزاك الأمة فى عدم العلم ما لم يكلفوا به 

الكتاب الرابع 

فى القياس 
القياس لغة واصطلاحا 
أركان القياس 
شرح تعريف القياس المختار عند البيضاوى 
الاعتراض على تعريف القياس بأنه غير جامع 
قياس العكس 
القياس المراد تعريفه فى الباب هو القياس المستعمل عند الفقهاء 
قياس الفقهاء هو قياس العلة 
قياس التلازم والاقترانى إنما يبحثه المنطقيون لا الفقهاء 
قياس الفقهاء هو التمثيل عند المناطقة 

الباب الأول 

فى بيان أن القياس حجة › وفيه مسائل 

المسألة الأولى : فى الدليل عليه 
القياس حجة فى الأمور الدنيوية اتفاقا » واختلفوا فى الشرعيات 
حجية القياس هل تثبت بالشرع أم بالعقل أم لا تثبت بهما 
أدلة الجمهور على حجية القياس شرعا 
الدليل الأول : «إفاعتيروا يا أولى الأبصار» 
الاعتراضات على الاستدلال بالآية على حجية القياس » والجواب عليها 
من سثل عن مسألة فأحاب ,ما لا يتناوهما فإنه يكون باطلا » وإن أجاب يما 
يتنا وها وغيرها فهو حسن 
الدليل الثانى : قصة معاذ وأبى موسى 
الدليل الثالث : إجماع الصحابة على حجيته 
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الموضوع 
الدليل الرابع : حجيته من جهة العقل 
أدلة المنكرين للقياس 
المسألة الثانية : هل النص على العلة أمر بالقياس 
المسألة الثالغة : فى تقسيمات القياس 
القياس إما قطعى أو ظنى 
القياس هو الإلحاق والتسوية 
متى يكون القياس قطعيا 
القياس فى معنى الأصل 
القياس الجلى 
القياس الأدون 
المسألة الرابعة : فيما يجرى فيه القياس 
القياس فى الشرعيات هل يجرى فيها كلها 
الحدود والكفارات والرحص والتقديرات هل يجرى فيها القياس 
أصول العبادات هل يجرى القياس فيها 
القياس فى العقليات 
القياس فى اللغات 
هل يجرى القياس فى الأسباب والشروط 
هل يجرى القياس فى العادات 
الباب الثانى 
فى أركانه » وفيه فصلان 
الفصل الأول 
في ال اة 
حكم الفر ع ليس من أركان القياس 
بيان أركان القياس 
تعريف العلة 
الكلام على العلة وفيه ثلاثة أطراف : 


¥ - 


AYY 


NYY 
AYY 
AY 
AY o 
AT“ 


الوضطلوع 
الطرف الأول : الطرق الدالة على العلية 
الطريق الأول : النص 
أقسام النص على العلية 


النص القاطع على العلية له ألفاظ 

النص الظاهر فى العلية له ألفاظ 

الطريق الثانى : الإيماء 

تعريف الإيماء 

أنواع الإيماء همس 

النوع الأول : ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء 

فرع : ترتيب الحكم على الوصف دون الفاء 

المنال الجرئى لا يصحح القاعدة الكلية 

لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم 

النوع الثانى من الإبماء : أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه 


النوع الثالث من الإيعاء : أن يذكر وصفا لو لم يؤثر فى الحكم لم يكن لذكره ' 


فائدة 
التوع الرابع من الإيماء : أن يفرق الشارع فى الحكم بين شيئين بذكر وصف 
لأحدهما 

النوع الخامس من الإبماء : النهى عن الفعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا 
الطريق الثالث للعلية : الإجماع 

الطريق الرابع : المناسبة 

المناسب لغة واصطلاحا 

أقسام المناسب 

المناسب. الحقيقى » والإقناعى 

الضرورى والمصلحى والتحسينى 

مراتب المناسب الضرورى 

أقسام الوصف المناسب من حيث الاعتبار والإلغاء 
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اموضوع 
المناسب المرسل 
التقسيم الثانى للمناسب : أقسام المناسب الذى علم اعتباره 
الناسيه ال ف 
المناسب اللائم 
اتاتب الور 
الطريق الخامس للعلية : الشبه 
تعريف الشبه 
الطرد » والطردى 
قياس الدلالة 
قياس الأشباه 
الطريق السادس للعلية : الدوران 
الدوران قد يسمى بالطرد والعكس 
الوصف يسمى مدارا » والحكم دائرا 
الدوران قد يكون فى محل أو محلين 
اختلفوا هل الدوران يفيد العلية 
معنى الطرد 
معنى العكس 
الطريق السابع للعلية : التقسيم الحاصر , أو السبر والتقسيم 
المراد بهذا الطريق 
معنى السير 
لحي امم 
الطريق الثامن للعلية : الطرد 
اختلفوا فى حجيته ٠‏ 
النادر فى كل باب ملحق بالغالب 
الظن لا يحصل إلا بالتكرار 
الطريق التاسع للعلية : تنقيح المناط 
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الصفحة 
۸0۹ 
٠5م‏ 
٠5م‏ 
٠5م‏ 
اكم 
ىم 
AY‏ 
A“‏ 
Ao‏ 
Ao‏ 
AY‏ 
A1۸‏ 
A1۸‏ 
A1۸‏ 
۸1۹ 
الام 
الام 
كلام 
AYY‏ 
AYY‏ 
AYY‏ 
AV‏ 
AVE‏ 
AVo‏ 
AVYo‏ 
AVoe‏ 


الموضصوع 
المناط لغة واصطلاحا 
المراد بتنقيح المناط 
الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط 
طريقان ليسا معتبرين للعلية 
الطرف الثانى فيما يبطل العلية وهى ستة : 
الأول : النقض 
تعريف النقض 
الدليل على أن النقض قادح فى العلية 
أجوبة النقض » وطرق دفعه 
تنبيه : فيما يكون نقضا وما لا يكون 
الثانى من مبطلات العلة : عدم التأثير وعدم العكس 
المراد بعدم التأثير 
المراد بعدم العكس 
الحكم الواحد بالشحص هل يجوز تعليله بعلتين 
الحكم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله بعلتين 
الثالث من مبطلات العلية : الكسر 
المراد بالكسر 
محل هذا الطريق فى العة المركبة 
الرابع من مبطلات العلية : القلب 
المراد بالقلب 
أقسام القلب 
الفرق بين القلب والمعارضة 
الخامس من مبطلات العلية : القول باوجب 
المراد ب (القول بالموجب) 
أقسام القول بالموجب 
السادس من مبطلات العلية : الفرق 
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الموضوع 
أقسام الفرق 
النقض مع المانع قادح 
الفرق بتعين الأصل هل يؤثر 
الفرق بتعين الفرع هل يؤر 
الطرف الثالث : فى أقسام العلة 
أقسام العلة باعتبار محلها 
أقسام العلة الخارحة عن محل الحكم : عقلى - شرعى - لغوى - عرفى 
العقلى : حقيقى وإضافى وسلبى 
العلة المتعدية والقاصرة 
العلة البسيطة والمركبة 
الاعتراض على التعليل بابحل 
هل يجوز التعليل بالحكمة 
هناك فرق بين التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة والتعليل بنفس الحكمة 
هل المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التى لا يمكن الوقوف على مقاديرها 
التعليل بالوصف العدمى 
التعليل بالحكم الشرعى 
العبرة فى الشرع بالراجح لا المرحوح 
التعليل بالعلة القاصرة 
فائدة التعليل بالعلة القاصرة 
قالت الحنفية : فائدة التعليل إثبات الحكم 
التعليل بالوصف المركب 
العلة هل عدمية 
الأمور العدمية هل تكون علة للأمر الوجودى 
مسائل متعلقة بالعلة : 
-١‏ يستدل بوجود العلة على الحكم 
وجود العلة يستلزم وجود المعلول 
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الموضوع 
العلية نسبة بين العلة والحكم 
النسبة إنما تتوقف على المنتسبين فى الذهن 
؟- التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى 
المقتضى والمانع بينهما مضادة 
الشىء لا يتقوى بضده 
انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر من انتفائه لحصول المانع 
المانع حادث 
العدم المستمر أزلى 
العلل الشرعية معرفات 
الحادث يجوز أن يكون معرفا للأزلى 
۴- لا يشترط الاتفاق على وجود العلة بالأصل 
٤‏ - الوصف المانع قد يدفع الحكم أو يرفعه أو يدفعه ويرفعه 
-٥‏ العلة قد يعلل بها حكمان 
من شروط العلة أن لا يكون دليلها متناولا الحكم الفرع 
من شروط العلة أن لا ترجع على الأصل بالبطلان 
ارتفاع الأصل المستنبط منه يوحب إبطال العلة 


الفصل الثانى 
فى الأصل والفرع 
شروط الأصل المتفق عليها : 
- ثبوت حكمه بدليل 


شروط الأصل إن كان مذهبا لأحدهما 

- أن لا يكون دليل الأصل متناولا الفرع 

- أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة 

- أن يكون حكم الأصل غير متأخر عن حكم الفرع 
شروط الأصل المختلف فيها 

هل يجوز القياس على ما يكون حكمه الفا للأصول 
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الموضوع 
هل يشترط فى الأصل انعقاد الإجماع على تعليله 
احصور بالعدد هل يجوز القياس عليه 
شروط الفرع : 
هل يشترط عدم تفاوت العلتين 
هل يشرط حصول العلم بوجود العلة فى الفرع 
هل يشرط أن يكون الحكم فى الفرع قد دل عليد الدليل إجمالا 
هل يشترط أن یکر حك افرع متصوضا 
يستعمل القياس على وجه التلازم 
طريق استعمال القياس الشرعى 

الكتاب الخامس 

فى دلائل اختلف فيها 
الباب الأول 
فى المقبولة وهى ستة 

الدليل الأول : الأصل فى الأشياء النافعة الإباحة , وفى المضار الحرمة 
الأدلة على إباحة المنافع ظ 
الأدلة على تحريم المضار 
الدليل الثانى : الاستصحاب 
الكلام على حرق العادة واستمرارها 
الأصل بقاء ما كان على ما كان 
بقاء الباقى راجح على عدمه 
الباقى يستغنى عن السبب والشرط الجديدين 
الباقى يحتاج فى استمراره إلى دوام سببه وشرطه 
عدم الحادث يصدق على ما لا نهاية له 
عدم الباقى مشروط بوجود الباقى 
الباقى متناه 
نافى الحكم هل عليه دليل 
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الموضلوع 
الدليل الثالث : الاستقراء 
الاستقراء التام 
الاستقراء الناقص 
الدليل الرابع : الأخل بالأقل 
الدليل الخامس : المناسب المرسل 
هل يعتبر المناسب المرسل مطلقا أم لا بد أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية 
هل اعتبار جنس المصالح يوجب اعتبار أى مصلحة مطلقا 
هل الصحابة رضى الله عنهم كانوا يقنعون فى الوقائع تمجرد المصالح 
الدليل السادس : عدم الدليل على الحكم 
هل فقدان الدليل يستلزم عدمه 
هل عدم الدليل يستلزم عدم الحكم 

الباب الثانى 

فى الأدلة المردودة 
الدليل الأول : الاستحسان 
الحنفية قالوا بالاستحسان » وأنكره الجمهور 
الخلاف معنوى لا لفظى 
معنى الاستحسان لغة 
ختلف المتأخرون فى تعريفه 
عريف الآمدى وابن الحاجب له 
عريف الكرخى له 
عريف أبى الحسين البصرى له 
لحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه 
لدليل الثانى من الأدلة المردودة : قول الصحابى 
ول الصحابى ليس حجة على غيره من الصحابة اتفاقا 
بل يخص بقول الصحابى عموم الكتاب والسنة عند القائل بحجيته 
ص الشافعى فى الأم فى مواضع على جواز تقليد الصحابى 
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الموضوع 
هل الأخذ بقول النبى عله يسمى تقليدا 
أدلة القائل بحجية قول الصحابى مطلقا 
أدلة من قال بحجية قول الصحابى إذا حالف القياس 
هل يجوز تفويض الحكم إلى النبى ييه أو إلى العام 

الكتاب السادس 

فى التعادل والتراجيح 
وفيه أبواب : 
الباب الأول 
فى تعادل الأمارتين فى نفس الأمر 

الراد بالتعادل والرحيح 


ظنيين 
احتلفوا فى جواز التعادل بين ظنيين فى نفس الأمر 
وقوع التعادل بين الظنيين 
إذا حوزنا تعادل الظنيين فقد احتلفوا فى حكمه عند وقوعه 
تعارض الأقوال فى مسألة واحدة عن مجتهد واحد 
تعدد أقوال الشافعى فى المسألة دليل على علو شأنه فى العلم والدين 
لازم المذهب هل هو مذهب أم لا 
الباب الثانى 

فى الأحكام الكلية للتراجيح 
المراد بالتراجيح 
الترجيح لغة واصطلاحا 
لا ترجيح فى القطعيات 
تعارض النصين 
إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 
العمل بكل واحد من الدليلين من وجه دون آخر على ثلاثة أنواع. 
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التعادل بين قطعيين ممتنع » وكذلك بين قطعى وظنى » وإنما يكون التعادل بين 


الموضوع 
تعارض نصين متساويين 
التساوى يكون فى القوة والعموم 
أحوال النصين من حيث التساوى 
لو كان الدليلان خاصين 
تعارض نصين غير متساويين 
الترحيح بكثرة الأدلة 
العمل بالأقرى واحب لكونه أقرب إلى القطع 
الباب الثالث 
فى ترجيح الأخبار وهو على وجوه 
الوجه الأول : ما يتعلق بحال الراوى » وله عشرون حالا 
الوحه الثانى : الترجيح بوقت الرواية 
الوحه الثالث : الترجيح بكيفية الرواية 
الوحه الرابع : الترحيح بوقت ورود الخبر » وهو ستة أقسام 
الوجه الخامس : الترجيح باعتبار اللفظ » وهو اثنا عشر قسما 
السادس : التزجيح بواسطة الحكم 2 وهو أربعة أقسام 
السابع : الترجحيح بعمل أكثر السلف 
الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل 
نصل فى تسعة مرجحات أخرى نقلها الشارح عن الإمام 
نصل فى ستة عشر مرجح نقلها الشارح عن الآمدى وابن الحاجب 
الباب الرابع 
فى ترجيح الأفيسة وهى بوجوه خمسة 
لوجه الأول : بحسب العلة » وهو من ثلاثة وجوه 
لوجه الثانى : الترجيح باعتبار دليل العلة » وهو من ثمانية وجوه 
لثالث : الترجيح باعتبار دليل الحكم 
لرابع : الزحيح بحسب كيفية الحكم 
لرجحيح بأمور أخرى 
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الموضوع 
الكتاب السابع 
فى الاجتهاد والإفتاء 
وفيه بابان 
الباب الأول 
فى الاجتهاد 
الاحتهاد لغة واصطلاحا 
الفصل الأول 
فى المجتهدين › وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى اجتهاد النبى ل 
أدلة القائلين بالجواز 
أدلة المانعين 
هل يجوز عليه َه الخطأ فى الاجتهاد 
المسألة الثانية : فى اجتهاد غير الرسول َلثم فى حياته 
الاحتلاف فى الجواز والوقوع 
أدلة القائلين بالجواز فى حق الحاضرين 
الإذن فى الاحتهاد لا يمنع من وقوع الخطأ فيه 
أدلة المانعين 
أدلة القائلين بالوقوع 
المسألة الثالثة : شروط الجتهد 
الفصل الثانى 
فى حكم الاجتهاد 
هل كل محتهد فى العقليات مصيب 
اجتهدون فى الفقهيات هل المصيب منهم واحد أو الكل مصيب 
الواقعة التى لا نص فيها هل لله تعالى فيها حكم معين قبل الاجتهاد 
أدلة القائلين بأن المصيب واحد 
دليل من قال ليس لله فى الواقعة التى لا نص فيها حكم معين قبل الاجتهاد 
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الموضوع 
اختلاف المجتهدين فيما لا صلح فيه 
إذا تغير الاجتهاد 
الباب الثانى 
فى الإفتاء » وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى المفتى 
الإفتاء للمجتهد 
إفتاء مقلد الحى 
اختلفوا فى تقليد الميت 


المسألة الثانية + المستفتى 

من لم يبلغ رتبة الاحتهاد هل يجوز له الاستفتاء فى الفروع 
امختهد هل يجوز له الاجتهاد 

المسألة الثالثة : المستفتى فيه 

جوز استفتاء العامى فى الأصول 

هل يجوز الاستفتاء فى أصول الدين 

فروع : 

-١‏ تكرار الحادثة للمجتهد 

-١‏ تحرى العامى البحث عن محتهد 

؟- هل يجوز أن يخلو الزمان عن الجتهد 

٤‏ - إذا قلد مجتهدا فى مسألة فله تقليد غيره فيها 

ه - شرط تقليد مذهب الغير 

5- تقليد الصحابة ينبنى على جواز الانتقال فى المذاهب 
هل يجوز الاكتفاء بتقليد الصحابة 

خاتمة الشارح رحمه الله تعالى 


الفهرس الموضوعى للجزء الثانى 
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الفهارس العامة 
الفهرس 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الفرق والطوائف والملل 
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فهرس المراجع 


١-الإبهاج‏ في شرح المنهاج » لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 
5ه » أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوقُ سنة 
اه طبعة الكليات الأزهرية ودار الكتب العلمية . تحقيق الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل . 

"-الإتقان في علوم القرآن , لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوقٍ سنة ١١941ه»ء‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٩۱۹۷۰٠م.‏ 

-أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء » للدكتور مصطفى سعيد 
الخن » طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . ٠‏ 

؛ -أثر الأدلة المختلف فيها (مصادرالتشريع التبعية) في الفقه الإسلامي › للدكتور 
مصطفى ديب البغا » طبعة دار الإمام البخاري بدمشق . 

ه-الإحكام في أصول الأحكام , لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري المتوقي 
سنة 55 4ه ء مطبعة العاصمة بالقاهرة » نشر زكريا علي يوسف . 
المتوف سنة ١7”ه‏ » طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ٤٠۰٠١‏ ٠ه‏ / ۱۹۸۰م . 

۷- أحكام القرآن , لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوقي سنة 
٠ه‏ » مطبعة الأوقاف الإسلامية في استانبول سنة ه7١ه‏ . 

۸- أحكام القرآن , لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة 84١٠٠هاء‏ 
تحقيق أستاذنا الشيخ عبد الغ عبد الخالق » طبعة مصر سنة ١/11١ه‏ / 951١م.‏ 
-أحكام القرآن » لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي المترفى 
سنة ٤۳‏ هه » تحقيق على محمد البجاوي » طبعة عيسى البابي الحلي بالقاهرة . 
٠-إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق من علم الأصول › للإمام محمد بن علي الشوكاني 
المتوفى سنة ١١5٠‏ ه »ء تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل . دار الكتبى بالقاهرة 

۲۳ھ ۱۹۹۲م ودار السلاع بالقاهرة 15١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 
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١١-إرواء‏ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , محمد ناصر الدين الألباني طبعة 
المكتب الإسلامي ببيروت سنة ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م . 

١١-الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب › لأبي عمر يرسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر الأندلسى المتوفي سنة 477ه » تحقيق على محمد البجاوى » مطبعة نهضة 
مصر بالفجالة . 

-٣‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة › لعز الدين علي بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجرري المتوفي سنة ١7”ه‏ » طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة ۱۹۷۰م . 

١ 4‏ -الإشارات في الآصول » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المترفى 
سنة ٤‏ ۷٤ه‏ » الطبعة الرابعة .مطبعة التليلي بتونس سنة 7578 اه . 

٠١‏ - الأشباه والنظائر › لزين الدين بن إبراهيم » المعروف بابن نجيم الحنفي المتوقي 
سنة ١91ه‏ » تحقيق عبد العزيز ال وكيل » طبعة مؤسسة الحلبي بالقاهرة سنة 
۲۷ھ -۱۹1۸4م . 

-١ ١‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية › لال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوفى سنة ١١۹ه‏ » طبعة مصطفى البابي الحبي .عصر سنة 11/8١ه‏ / 
۹م . 
حجر العسقلاني المتوفى سنة ١١٠۸ه‏ » مطبعة السعادة.عصر سنة 777/8 اه . 

۸ -أصول الشاشي » لنظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشى المتوفى سنة 
٤ه ٠»‏ ومعه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي » طبعة دار 
الكتاب العربي في بيروت سنة ٤۰۲‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲م . 

8- أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل » للدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي» 
مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة » سنة ۱۳۹٤‏ ه / ٤۱۹۷م‏ . 

٠‏ -الاعتصام , لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطي المتوفى سنة 
هم ء المكتبة التجارية الكبرى .صر . 

١-الأعلام‏ » لخير الدين الزركلي » الطبعة الثالفة في بيروت سنة ۸۹١١ه‏ / 
6ام. 


ات 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين » لشمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الحوزية المتوفى سنة ١ه‏ » بعناية طه عبد الرؤوف سعد› 
طبعة دار الجيل ببيروت سنة ۹۷۳٠م‏ . 

7-الأم , لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيى المتوفى سنة ٠١4‏ 7ه ء مطابع دار 
الشعب بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ھ / ۱۹۹۸م . 


4 -إنباه الرواة على أنباه النحاة » لحمال الدين علي بن يوسف القفطي المتوفي سنة 
5ه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطعبة دار الكتب المصرية سنة 
۷۶ھ / 140م . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء 
الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 8825ه » تحقيق محمد حامد 
الفقي » مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة سنة ه/ا1١ه‏ / 1985م . 

- البداية والنهاية في التاريخ › للحافظ إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير المترفى 
سنة ٤‏ ۷۷ه » مطبعة السعادة.حصر سنة ١8١ه‏ /977١ام‏ . 

۷-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع › محمد بن على الشوكانى المتوفى 
٠ه‏ » الطبعة الأولى .بمطبعة السعادة.كمصر سنة /8 ١ه‏ . 

- بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود ‏ لخليل بن أحمد السهارنفوري المتوفى سنة 
45 ١ه‏ »ء طبع دار الكتب العلمية بيروت . 

4- البرهان في أصول الفقه , لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الله الجوينى المتوفى 
سنة ۷۸٤ه‏ ء تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب » مطابع الدوحة فى قطر سنة 
۹ھ . 

٠.‏ -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجحلال الدين عبد الرجحهن السيوطى 
المتوفى سنة ١‏ ١ه‏ , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة عيسى البابي الحلبي 
بالقاهرة سنة ٤۱۳۸ھ‏ -9560 ١م‏ . 

-۳١‏ تاج النراجم في طبقات ١‏ لحنفية » لزين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة 
۹ه مطبعة العاني ف بغداد سنة 951١م‏ . 


۳= 


تاريخ بغداد › لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي المتوفى سنة 451هاء 
طبعة الخانجى بالقاهرة سنة 49 ١ه‏ / 911١م‏ . 


)47٠ تأسيس النظر » لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى الحنفي المتوفى سنة‎ -٣ 
. طبعة دار الفكر سنة ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹م » وقي آخره أصول الكرحي‎ 

. التبصرة في أصول الفقه , لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادى‎ -٤ 
الشيرازى المتوفى سنة 41/5ه » تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو » طبعة دار الفكر‎ 
. بدمشق سنة ۰۰٤۱ھ / ۱۹۸۰م‎ 

٠٥‏ -تبصير المنتبه بتحرير المشتبه , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
۲ه ء تحقيق على محمد البجاوي » طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 
1م . 

7- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن على الزيلعى المتوف سنة ۳ھ › 
المطبعة الأميرية ببولاق سنة ٤‏ ١1١ه‏ . 

۷- التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبى بكر الأرموى المتوفى 
7ه دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد ط مؤسسة الرسالة 
۸ھ ۱۹۸م . 

- تخريج أحاديث أصول البزدوي » لزين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة 
۹ه » طبعة مكتبة نور محمد بكراتشي . 

4 تخريج أحاديث مختصر المنهاج » للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي المترفى 
البحث العلمي والتراث الإسلامى » كلية الشريعة .مكة المكرمة سنة 17989١ه‏ . 
£ — تخريج الفروع على الأصول › لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانى الشافعى 
المترفى سنة 557ه » تحقيق الدكتور محمد أديب صال › مطبعة جامعة دمشق 

سنة ۱۳۸۲ھ / ۱۹1۲م . 

-٤١‏ تذكرة الحفاظ , لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبى المترفى سنة /4/اه ء 

الطبعة الثانية بحيدر آباد الدكن بامند ١۱۳۷ھ‏ / ١٥۱۹م‏ . 
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47- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك › للقاضى عياض 
بن موسى اليحصبي السب المتوفى سنة 44ه» تحقيق الدكتور أحمد بكير طبعة 
مكتبة الحياة ببيروت ومكتبة الفكر بطرابلس ليبيا سنة ۱۳۸۷ھ / ۷٩۱۹م‏ . 

۳ -ترتيب مسند الإمام الشافعي محمد عابد السندي المتوفى سنة /151١ه‏ / مطبعة 
السعادةمصر سنة ۱۳۷۰ھ / ۱١۹٠م‏ . 

٤ ٤‏ - التعريفات » لعلي بن محمد الشريف الحرجاني الحنفي المتوفى سنة 5١0/ه‏ طبعة 
الدار التونسية للنشرة سنة ۱۹۷۱م . 

ه ؛- تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير 
المتوفى سنة ٤۷۷ه‏ . طبع دار الفكر » الطبعة الثانية سنة 189١ه‏ / ١91١م‏ . 

٦‏ - تفسير القرطبي = الجامع لحكام القرآن , لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطي المتوفى سنة ٦۷١‏ ه » طبعة دار الكتب المصرية سنة ١ه‏ / 
م 

۷ - تفسير النصوص ني الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صا » الطبعة الثالشة 
با ملكتب الإسلامي سنة 5٠8‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ . 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير › للحافظ أحمد بن علي 
المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 257/ه » تحقيق الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل طبعة الكليات الأزهرية . 

٩‏ - التلويح على التوضيح › لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المترفى سنة 
0ه » طبعة نور محمد » كراتشي سنة ٤٠٠‏ ١هاء‏ الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية.كصر سنة 17 7اها. 

-٠ ٠‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول › لمال الدين عبد الرحيم بن حسن 
الإسنوي المتوفى سنة 7/الاه » طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور محمد حسن 
هيتو سنة 4٠.٠‏ ١ه‏ / ١٠9١م‏ » الطبعة الثانية مطبعة دار الإشاعة الإسلامية سلنة 
۷ المصورة عن طبعة المطبعة الماحدية ممكة المكرمة سنة اه ١ه‏ . 


-- 


-١‏ التمهيد في أصول الفقه للإمام حفوظ بن أحمد أبو الخطاب الحنبلى المتوفى سنة 
١ه‏ » تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة والدكتور محمد بن علي بن 
إبراهيم؛ طبع جامعة أم القرى 4٠05‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ . 
سنة 617/ه » طبعة حيدر أباد الدكن باطند سنة 7575١ه‏ . 
۷ه ومعه حاشية الشريف الحرجاني المترفى سنة 5١0/ه‏ عليه » طبعة نور 
محمد كراتشي سنة 4٠٠‏ ١ه‏ ء الطبعة الأولى بالمطيعة الخيرية.مصر سنة 1351 ١ه.‏ 

٤ه‏ -تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لكمال الدين » محمد بن عبد الواحد بن 
الحمام المتوفىسنة ١871ه‏ محمد أمين » المعروف بأمير بادشاه الحنفي المتوفى حوالى 
۷ه طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ٠76١ه‏ . 

هه- جامع الأصول من أحاديث الرسول » لأبي السعادات مبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري المتوفى سنة ٠٦‏ ٠ه‏ »ء مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة /11١ه/‏ 
۹م . 

7-- جامع بيان العلم وفضله » لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المترفى سنة 
۳ه » الطبعة الثانية بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ھ / ۸٦۱۹م‏ . 

۷- جامع العلوم والحكم » لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحب 
الحنبلى المتوفى سنة ١۷۹ه‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبي بالقاهرة سنة 
5ه 

- الجدل على طريقة الفقهاء , لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفي 
سنة ١١١ه‏ ء نشره المعهد الفرنسي بدمشق سنة 951١م‏ بتحقيق حورج 
مقدسي . 

-جذوة المقتبس , لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى سنة 
۸ه » طبعة اليئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة . 

۰- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » لشمس الدين محمد بن أبي 
بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية » والمتوفى سنة ١ه/اه‏ » طبعة دار القلم في 
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›ه۷۷١ جمع الجوامع . لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة‎ -"١ 
. مطبوع مع حاشية البناني على شرح الحلى عليه » دار إحياء الكتب العربية.مصر‎ 

۲- الجواهر المضية في طبقات الحنفية , لعبد القادر بن محمد بن نصر القرشي 
المترفى سنة هلالاه » طبعة حيدر آباد الدكن بالحند سنة 575 اها . 

+- حاشية البناني » عبد الرحمن بن جاد الله المتوفى سنة ۹۸١١ه‏ على شرح 
جلال الدين الحلي على جمع جوامع » طبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي 
الحبي .صر . 

-٤‏ الحاصل من الحصول فى أصول الفقه لتاج الدين أبى عبد الله محمد بن 
الحسين الأرموى المتوفى 581ه تحقيق الدكتور عبد السلام محمود أبو ناجى 
نشر جامعة قازيونس بنى غازى ٤۱۹۹م‏ . 

> -الحدود في الأصول » لأبي الوليد سليمان بن حلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة 
٤ه‏ ء تحقيق الدكتور نزيه ماد » طبعة مؤسسة الزعى ببيروت سنة ۳۹۲١ه‏ 
۳م . 1 

-حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة › للحافظ حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوفى سنة ١١۹ه‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة عيسى 
البابي الحلبى .مصر سنة /148.1١ه‏ » 951١م‏ . 

۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء › لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
المتوفى سنة ١47ه‏ »> طبعة مصورة عن مطبعة السعادة .ممصر سنة ١ه15١اه‏ 
5 ام. 

۸-خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال » لصفي الدين أحمد بن عبد 
الله الخررجى الأنصارى المتوفى بعد سنة 977ه » تحقيق محمود عبد الوهاب فايد 
مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني المتوفي سنة 8517ه » مطبعة المدني بالقاهرة سنة 11/8 ١ه‏ / 9571ام. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي المتوقي سنة 99/اه › تحقيق الدكتور محمد 


ا ان 


الأحمدي أبو النور » طبع دار التراث لطبع والنشر بالقاهرة سنة 97١ه‏ / 
٤‏ مم ء الطبعة الأولى بالفحامين صر سنة ١75١ه‏ . 


١۷-ذيل‏ تذكرة الحفاظ للذهبى المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه طبعة إحياء التراث . 


5ه مطبعة السنة المحمدية سنة 11/7١ه‏ / 907١م‏ . 

۳-الرد على الجهمية والزنادقة › للإمام أحمد بن حنبل الشيبانى المتوفى سنة 
١ه‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة » طبع دار اللواء بالرياض سنة 
۷ھ / ۱۹۷۷م . 

4- رد اخحتار على الدر المختار » محمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى سنة 
7 ١ه‏ / المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1/7 ١ه‏ . 

ه- رسائل ابن عابدين » للعلامة محمد أمين ابن عابدين المتوفى سنة 17517اه 
الطبعة الأولى سنة 1768١اه‏ . 

*7- الرسالة , للإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة 8 ١ه‏ ء تحقيق أحمد 
محمد شاكر » طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١ه‏ / ١٤۹٠م‏ . 
۷- روضة الناظر وجنة المناظر » لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
المتوفى سنة ١‏ ۲ه ومعه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران : عبد القادر بن أحمد 

المتوفى سنة 7145١ه‏ » مكتبة المعارف بالرياض . 
- روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي › 
تحقيق الد كتور عبد العزيز السعيد » الطبعة الثانية لجامعة الإمام محمد بن سعود 
. الإسلامية بالرياض سنة 199١ه‏ - ۱۹۷۹م . 
۹-روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي › تحقيق وتعليق الدكتور عبد 
الكريم بن علي بن محمد النملة » مكتبة الرشد بالرياض 4١4‏ ١ه‏ 957١م‏ . 
٠-سنن‏ الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي » محمد بن عبد الرحمن المباكفوري 
المتوفى سنة «5١ه‏ » مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة /81+١ه‏ / 
۷م 
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-١‏ سنن الدارقطني 4 للحافظ علي بن عمر الدارقطي المتورفى سنة ٥ه‏ » دار 
المحاسن للطباعة بالقاهرة » سنة ٩۱۳۸ھ‏ / 955١م‏ . 


7- سنن الدارمي , لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى المدوقي سنة 
هه اه» تحقيق محمد أحمد دهمان » طبعة دار الكتب العلمية في بيروت . 

۳- سنن أبي داود » للإمام سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفى سنة ©/ا١اهاء‏ 
طبعة مصطفى البابي الحلي .عصر سنة ۱ھ / ۱۹0۲م . 

4- السنن الكبرى = سنن البيهقى » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقى 
المتوفى سنة /ه٠‏ 4ه » الطبعة الأولى بحيدر أباد الدكن بالهند سنة هاه . 
-٥‏ سنن ابن ماجه › لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزويئ المتوف سنة ه/ااهاء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » طبعة دار إحياء الكتب العربية.حصر سنة 1/7 ١ه‏ / 

۲م . 

٦-سنن‏ الدسائي › لأحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة .اه › طبعة 
مصطفى البابي الحلبي ممصر سنة ۱۳۸۳ھ / 554١م‏ . 

۷-سير أعلام النبلاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 
8 /اه » طبعة مؤسسة الرسالة سنة 4٠.5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲م . 

۸- السيرة النبوية » لأبى محمد عبد الملك بن هشام الحميري المتوفى سنة ۸١۲ه‏ › 
طبعة مصطفى البابي الحلى .عصر سنة ۱۳۷۵ھ / 908١م‏ . 

۹-شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سنة 
8 ١ه‏ » طبعة القدسى بالقاهرة سنة ١٠١٠٠٠ه‏ . 

-٠‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول › لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي المتوفى سنة ٤‏ ۸ه ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » طبعة مكتبة الكليات 
الأزهرية ودار الفكر سنة ۱۳۹۳ھ / 917١م‏ . ۰ 

-۹١‏ شرح شواهد المغني » لجلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 
سنة ١1١9ه‏ »ء طبعة دار الحياة ببیروت سنة ٩۱۳۸ھ‏ / ١971‏ . 

- شرح صحيح مسلم › حيبي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٦۷٦ه›‏ 
المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة سنة 789١ه‏ . 
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۳- شرح العبادي , أحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفي سنة 4947ه ء على 
شرح الحلال الحلي المتوفي سنة 8514ه على الورقات في الأصول › طبعة مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة 557١١ه‏ / ۱۹۳۷م » بهامش إرشاد الفحول . 
أحمد الإنحي المتوفى سنة ١١۷ه‏ » وبهامشه حاشية التفتازاني المتوفى سنة 
١ه‏ وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة ١١۸ه‏ » عليه طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة ۱۳۹۲ھ ء ۱۹۷۳م . 

٥‏ - شرح الكافية الشافية » لحمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي المنوفٍ 
سنة 571/7ه »ء تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي » طبعة دار المأمون للتراث 
بدمشق سنة ٤۰۲‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲م . 

7- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه › للعلامة الشيخ 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى » المتوق سنة ۹۷۲ه » ط جامعة الملك عبد 
العزيز بالمملكة العربية السعودية . 

۷- شرح الحلى على جمع الجوامع › لحلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفى سنة 
4ه » مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة » مطبوع مع حاشية البناني 
عليه . 

- شرح معاني الآثار » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفي سنة 
١ه‏ » مطبعة الأنوار الحمدية بالقاهرة . 

۹- شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي المتوفي سنة 
5ه» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى » موسسة الرسالة 
48 هھ . 

٠‏ - شفاء الغليل في بيان الشبيه والمخيل ومسالك التعليل › لأبى حامد محمد بن 
محمد الغزالي المتوفي سنة ه .هه » تحقيق الدكتور حمد الكبيسى . مطبعة الإرشاد 
ببغداد سنة ٠19١ه‏ / ۱۹۷۱م . 

١‏ -الصحاح , لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفي حدود سنة ٠٠‏ 4ه .ء تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار » مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة /1/1١ه‏ . 
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۲ - صحيح البخاري » للامام محمد بن إسماعيل البحاري المتوفي سنة “هاهاء 
طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول سنة ©١7١ه‏ . 

-١ ٠۳‏ صحيح البخارى بشرح الكرماني » محمد بن يوسف الكرماني المتوقي سنة 
٦ه‏ » المطبعة البهية المصرية سنة /ه7١ه‏ / 979١م‏ » الطبعة الثانية . 

-١ ٠ 4‏ صحيح البخاري مع حاشية السندي › طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

٥ه -١‏ صحيح ابن خزيمة › لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي المترفى سنة 
١ه‏ » طبعة المكتب الإسلامى سنة ٠75١ه‏ » بتحقيق الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي . 

- صحيح مسلم » لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى المترفى 
سنة ١“اهاء‏ طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١۳۷٤١‏ ه/ ١٠۹٠م‏ »› 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 

٠۷‏ -صفة الفتوى والمفتي والمستفتي › لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى سنة 
6ه » خحرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألبانى الطبعة الثانية 
بالمكتب الإسلامي بدمشق سنة ٤‏ 19١ه‏ . 

- طبقات الحفاظ » لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتورفى سنة 
١ه‏ » تحقيق علي محمد عمر » طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 91١ه‏ / 
۳م . 

-١ ۹‏ طبقات الحنابلة » لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي المنوقي سنة 
هه ء مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ ه/ 557١م‏ تحقيق محمد 
حامد الفقى . 

٠‏ -طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى › لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
البصري المتوفى سنة ١٠٠۲ه‏ ء مطابع دار التحرير بالقاهرة سنة 1584١ه‏ / 
۸مم . 

1١‏ - الطبقات ١‏ لسنية في تراجم | لحنفية » لتقي الدين بن عبد القادر ال: لتميمي المتوقي 
سنة ٠١5٠‏ ه » تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو »> طبعة المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة ٠79١ها.‏ 
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5- طبقات الشافعية » لجمال الدين عبد الر حيم الإسنوي المنوئُ سنة ١الالاه‏ ا » 
ایو ا 
ه/١1917م.‏ 

11۳ -طبقات الشافعية » لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن قاضي 


شهبة الدمشقي المتوفي سنة ١ه‏ » تحقيق الدكتور عبد العليم خان » الطبعة 
الأولى بحيدر أباد الدكن بالطند سنة ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 


١ 4‏ ١-طبقات‏ الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي اموق 
سنة ١ه‏ » تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي ؛ طبعة 
عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۸۳ هھ / 1954م . 

١ ١٥‏ -طبقات الفقهاء , أبن إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازى المتوقي سنة 415ه 
طبعة بغداد سنة ١ه‏ »ء طبعة دار الرائد العربي بي بيروت سنة ١191م‏ ع 
بتحقيق الد كتور إحسان عباس . 


57- طبقات المفسرين » لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ١١9هاء‏ 
طبعة لايدن سنة ۱۸۳۹م . 


۷ -عارضة الأحوذي , للقاضى أبي بكر محمد بن عبد | لله المعروف بابن العربي 
المعافري الأندلسي المترفى سنة 4 هه » طبعة مكتبة المعارف في بيروت . 

-« العدة في أصول الفقه › للقاضى أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
المتوفى سنة /450ه » بتحقيق الدكتور أحمد سير المباركي » طبعة مؤسسة الرسالة 
ببيروت سنة ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 


6 العرف والعادة في رأي الفقهاء لشيخنا الشيخ أحمد فهمي أبو مسنة » مطبعة 
الأزهر بالقاهرة سنة ۷٤۹٠م‏ . 


٠١-علم‏ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفي سنة 585١م‏ » مطبعة 
النصر بالقاهرة سنة ١۳۷٠ه‏ / 455 ١م‏ » الطبعة السابعة . 


١-غاية‏ النهاية في طبقات القراء . لشمس الدين محمد بن محمد الجزري انتوق 
سنة 137/ه » مكتبة الخانجى .صر سنة 181١ه‏ / 1981م . 
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-فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
حجر العسقلانى المتوفى سنة 8007ه » المطبعة السلفية بالقاهرة . 

77- فتح العزيز في شرح الوجيز ء للرافعي المتوقي سنة 7ه » مطبعة التضامن 
الأحوي بالقاهرة سنة ١٤۳١ه‏ » بهامش المجموع شرح المهذب . 

-١7 4‏ فتح الغفار بشرح المنار » لزين الدين بن إبراهيم يم الشهير بابن جيم المنوقٍ سنة 
٠ه‏ » طبعة مصطفى البابي الحلبي مصر سنة هه ١ه‏ / 975١م‏ . 

- فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن 
علي الشوكاني المتوفى سنة ٠75١ه‏ › الطبعة الثالثة بدار الفكر في بيروت » سنة 
واه / 1918م . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين › للشيخ عبد الله مصطفى المراغي الطبعة 
الثانية في بيروت سنة ۱۳۹٤‏ ه / 914١م‏ . 

97 الفرق بين الفرق › لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرايينى المتوفى سنة 
۹ه » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدني بالقاهرة .- 

ا الفروع » لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة ٣١۷ه‏ ومعه 
تصحيح الفرو ع لعلي بن سليمان المرداوي المتوقٍ سنة 8ه »ء الطبعة الثانية بدار 
مصر للطباعة سنة 9/ا8١ه‏ / ۰٦۱۹م‏ . 

۹-الفروق > لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراي المتوثي سنة 1ه » الطبعة 
الأولي بمطبعة دار إحيار الكتب العربية صر سنة 841 ١١اه ٠.‏ 

٠‏ الفقيه والمتفقه › لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطب البغدادي المتوقي سنة 
۳ه » طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة 8٠٠‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م . 

١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
المتوق سنة 175١ه‏ ه نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة “75١ه‏ بعناية عبد 
العزيز القاري . 

7١‏ -الفهرست » لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق المعروف بابن النديم المتوقٍ 
سنة ۳۸۰ھ » تحقيق رضا تحدد » طبعة طهران سنة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م . 
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7 ١-الفوائد‏ البهية في تراجم الحنفية » لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوى 
المترق سنة ١١4‏ ه ء طبعة نور محمد بكراتشى سنة ۳۹۳٠ه‏ . 

4 -فوات الوفيات » محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المنوثي سنة 54/اه تحقيق 
محمد حي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة .عصر سنة ١١۹٠م‏ . 

فواتح الرجموت شرح مسلم الثبوت , لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصارى المتوئي سنة 1175ه ء المطبعة الأميرية ببولاق سنة 177١ه‏ مطبوع 

7- فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ محمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوف سنة 
٠٠١‏ هي مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنة 155١ه‏ / ۱۹۳۸م . 

۸١۷ -القاموس الحيط » جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوف سنة‎ ١1 
. طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ ه / هاه‎ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي المتوفي سنة ٠ه‏ » طبعة المكتبة الحسينية بالقاهرة سنة 7ه ١ه‏ . 

6« القواعد النورانية الفقهية » لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية التو سنة اه 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ھ / ١98١م‏ . 

٠‏ - القواعد والفوائد الأصولية ومايتعلق بها من الأحكام الفرعية › لأبي الحسن 
علي بن محمد بن عباس الحنبلي الشهير بابن اللحام المتوفي سنة ٠ه‏ / تحقيق 
حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة /11١ه‏ / ٦٥۹٠م‏ . 

١‏ -القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني › تحقيق عبد الر-حمن عبد 
الخالق -.ط دار القلم - الكويت . 

-١ ١‏ القياس » لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوقي سنة ۷۲۸ه» 
الطبعة الثالثة بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة 7/86١ه‏ . 
المتوفى سنة “47 4ه » طبع المعهد العلمي الفرنسى بدمشق سنة 117814١ه‏ / 
٤م‏ » في آخر كتاب المعتمد للبصري . 


ENES 


١ ٤‏ -الكافية في الجدل » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ 
المتوق سنة ۷۸٤ه‏ » تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود مطبعة ومكتبة عيسى 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 

١5‏ -كشاف اصطلاحات الفنون محمد أشرف بن على التهانوي المتوقي سنة 
اه تصوير عن طبعة كلكتا بالطند سنة 5017/اه . 

7 ١-الكشاف‏ عن حقائق غوامض التنزيل » لجار الله حمود بن عمر الزخشري 
المتوثي سنة هه » طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ٥ه‏ / 
1مم . 

۷ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى » لعلاء الدين عبد العزيز 
بن أحمد البحارى المتوفي سنة .“لاه » مطبعة دار سعادت باستنبول سنة 
۸ه . 

١۸‏ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل بن محمد العجلوني المتوفي سنة 77١١ه‏ › طبعة القدسي بالقاهرة سنة 
۲ھ . 

-١ ٩‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون › لمصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجى حليفة وكاتب جلى » طبعة أستانبول سنة ١١٠١ه‏ . 

١٠‏ -الكفاية في علم الرواية » لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي المتوي سنة 
۳ه » مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۹۷۲م . 

١١‏ -اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان › محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة 
عيسى البابى الحلى بالقاهرة . 

١١‏ -اللباب في تهذيب الأنساب » لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف 
بابن الأثير االجزري المتوفي سنة ١ه‏ » طبعة دار صادر ببيروت . 
"سنة لفت طيغ دار ضاهر روت نة ع لاله ۹55 : 


-١ ٤‏ لسان الميزان , لأحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 
۲ه » طبعة حيدر أباد الدكن بامند سنة 1٠‏ اها . 


E - 


5 - اللمع في أصول الفقه , لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازى المدوق سنة 
١ه‏ » طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ./18١ه‏ / ۹۳۹٠م‏ . 

١ح‏ المبدع في شرح المقنع » لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 

۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمى المترق سنة 
۷ه » طبعة القدسى بالقاهرة سنة هاه . 

4 المجموع شرح المهذب , محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 
1ه » مطبعة التضامن الأخوي بالقاهرة سنة /41 ١ه‏ . 

١‏ مجموع الفتاوى » لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني اموي سنة 
۸ه ء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمى النجدى » الطبعة الأولى 
بالرياض سنة ۱۳۸۱ھ . 

٠‏ المحصول فى علم أصول الفقه . لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى 
سنة ٦‏ ٠٠ه.‏ الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية ۸١٤٠ھ‏ - ۸ م. 

0١‏ المحصول في علم الأصول » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي » تحقيق 
الدكتور طه جابر العلوانى » مطابع الفرزدق بالرياض سنة 195١ه‏ / ۹۷۹٠م‏ . 
5ه ء الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ۱۳۹۹ھ / .195١م‏ . 

١7‏ مختصر ابن الحاجب = مختصر المنتهى > لجمال الدين عثمان بن عمر المعروف 
والشريف الجرحاني على الشرح المذكور » طبعة مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
سنة ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م . 

4 المستدرك على الصحيحين , لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٠5‏ 4ه » تصوير عن طبعة حيدر أباد الدكن 
بالهحند سنة ه©#” اه . 

-١ 5‏ المستصفى من علم أصول الفقه . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي اتون 
سنة .ده » تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ . ط السعودية . 

E 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 4 ۲ه ء المطبعة الميمينة بالقاهرة 
سنة اها . 


۷ -المسودة في أصول الفقه لثلاثة أئمة من آل تيمية تتباعوا على تأليفها : 
-١‏ محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية المتوقي سنة ۲٥٠ه.‏ 
۲ھ . 


۸ه . 


وقد جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد الحراني الدمشقى الحنبلي المترفى 
سنة ه 4 ۷ه » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدني بالقاهرة 
سنة 4 ۱۳۸ھ / 954١م‏ . 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي المتوق سنة ١٠//اه‏ » المطبعة الأميرية يبولاق سنة 1371 ١ه‏ /1107١م‏ . 

8 المصنف » لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوثي سنة ١١١ه‏ » طبع 
المكتب الإسلامي ببيروت سنة .4 ١ه‏ / ۹۸۳٠م‏ » الطبعة الثانية . 


المعتمد في أصول الفقه › لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي التو سنة 4ه »ء طبع المعهد الفرنسى بدمشق سنة 17/84١ه‏ / 


4م . بتحقيق محمد حميد الله . 


١١‏ -معجم الأدباء , لياقوت بن عبد الله الحموي المتوفي سنة 7ه » طبعة 
الدكتور أحمد فريد الرفاعی » دار المأمون بالقاهرة سنة /1ه١ه‏ / 1118م . 


.م١151‎ - م۱۹٥۷ معجم المؤلفين  لعمر رضا كحالة » طبعة دمشق من‎ -١١ 


Am 


۲٣‏ -معجم مقاييس اللغة › لأبي الحسين أحمد بن فارس المتوی سنة 89268هاء تحقيق 
عبد السلام هارون » طبع دار الفكر ببيروت سنة 595١ه‏ / ۱۹۸۹م » مصورة 
عن طبعة القاهرة سنة 754١م‏ . 


4 - المعجم الوسيط , قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد 
عبد القادر ومحمد علي النجار » مطابع دار المعارف يمصر سنة 5٠0‏ 4ه - 
58ام. 

- المغني في أصول الفقه » لجلال الدين عمر بن محمد الخبازى المتوقي سنة 


١ه‏ » تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا » طبعة مركز البحث العلمي يجامعة أم 
القرى سنة #٠١7‏ اها . 


۷ -المغنى شرح مختصر الخرقي , » لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن ال كي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو . 
دار هجر بالقاهرة » الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ١ه‏ / ۹۹۲٠م‏ . 

۷- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول , لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المعروف بالشريف التلمسانى المتوفى سنة ١/الاه‏ » تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف » طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة 401 ١ه‏ / ۱۹۸۳م . 

۸- المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني المتوثي سنة .ده » تحقيق محمد سيد كيلاني » طبعة مصطفى البابي 
الحلبي .مصر سنة ۱۳۸۱ھ / 1951م . 

۹ - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح المتوثي سنة ٤١‏ ٠ه‏ » طبعة دار الكتب العلمية 
في بيروت سنة 19/8١ه‏ /۱۹۷۸م . 

٠‏ الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى الحلببي 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۱ھ /951١م‏ . 
١-مناقب‏ الإمام أحمد بن حنبل » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزى 

المترفى سنة 917 ده » تحقيق الدكتور عبد الله ال كي طبعة مكتبة الخانجى .مصر 
سنة 155 اه - ۱۹۷۹م . 


لي 


- مناهج العقول شرح منهاج الأصول › محمد بن الحسن البدحشي » مطبعة 
محمد على صبيح بالقاهرة » بهامش السول . 

١7‏ -منتهى السول والأمل في علمي الأصول واجدل › لأبي عمرو عثمان بن عمر 
المالكى المعروف بابن الحاحب المتوفى سنة 845 5ه » طبعة دار الكتب العلمية في 
بيروت سنة ٥۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 

4 المنخول من تعليقات الأصول . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوقي سنة 
ه.هه » تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو » طبعة دار الفكر بدمشق سنة 
۰ھ / ۱۹۷۰م . 

٥-المنهاج‏ في ترتيب الحجاج , لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 
4ه »ء طبعة باریس سنة 2١9/017‏ تحقيق الدكتور عبد امحيد تركي . 

١7‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام جمد › مجير الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمى المتوفي سنة ۹۲۸ه » تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد » طبعة 
عالم الكتب في بيروت سنة "801 ١ه‏ / ۱۹۸۳م . 

7 المهذب » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفي سنة 41/5ه » طبعة 
مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة 11/9١ه‏ . 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » لنور الدين على بن أبي بكر الميثمى 
المتوقي سنة ۸۹۷ه » تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة » المطبعة السلفية عصر سنة 
۱ھ . 

8- الموافقات في أصول الشريعة › لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطى المتوقي سنة ٠4/اه‏ » بعناية وتعليق الشيخ عبد الله دراز » طبعة المكتبة 
التجارية الكبرى .عصر . 

٠‏ الموطأ » للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوقي سنة 1/9١ه‏ » محقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى » مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ھ / ١198م‏ . 

0- ميزان الأصول في نتائج العقول , لعلاء الدين السمرقندي › المتوفى سنة 
ده » تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر » الطبعة الأولى سنة 84084 ١ه‏ / 
85ام. 


لي 


۲ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال , لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي المتوفي سنة /4/اه » تحقيق علي محمد البجاوي » طبعة عيسى البابى الحلبى 
صر سنة ۱۳۸۲ھ / 1551م . 

7- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ليوسف بن تغري بردي الأتابكي 
المتوقي سنة ٤‏ ۸۷ه » طبعة دار الكتب المصرية سنة ١۳١۹‏ ه › ۰م 

٤‏ - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر , لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المعروف بابن بدران الدومي الدمشقي المتوفى سنة 1745١ه‏ » المطبعة السلفية 
عصر سنة 817 اها . 

6 - نشر البنود على مراقي السعود › لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
المالكي المتوثي في حدود ه ء مطبعة فضالة بامحمدية بالمغرب . 

١‏ -نصب الراية لأحاديث الهداية » لحمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 
المتوفي سنة ۲٦۷ه‏ » مطبعة دار المأمون بالقاهرة بعناية مجلس العلمى بالمند سنة 
۷ھ / ۱۹۳۸م . 

۷ - نفائس الأصول فى شرح الحصول لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن القرافى المتوفى سنة 8ه ط مكتبة نزار مصطفى الباز مكة 
المكرمة 84١5‏ ١ه‏ - 990١م‏ . 
الإسنوى المتوفي سنة ١۷۷ه‏ » مخطوطة رقم )١54 ١41١(‏ بدار الكتب المصرية 
- أصول فقه . 

5 - نهاية السول فى شرح منهاج الوصول للإسنوى الطبعة الأميرية ببولاق سنة 
75 اه بهامش كتاب التقرير والتحبير للكمال بن الهمام . 

٠٠-نهاية‏ السول فى شرح منهاج الوصول للإسنوى مع حواشيه المسماة ((سلم 
الوصول لشرح نهاية السول )) للشيخ محمد نخيت المطيعى طبعة عام الكتب . 


١٠-نهاية‏ السول فى شرح منهاج الوصول للإسنوى طبعة مكتبة صبيح بالقاهرة . 


-ا١‎ £۷- 


0 النهاية في غريب الحديث والأثر › جد الدين مبارك بن محمد بن الأثير الجزرى 
المتوفي سنة ٠٦‏ ٠ه‏ » تحقيق طاهر أحمد الزواوي ومحمود الطناجي » طبعة عيسى 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1481١ه‏ / ۳٦۱۹م‏ . 

۳ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار , محمد بن على الشوكانى المتوفى سنة 
٠‏ إه » طبعة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة سنة ۳۹۱١ه‏ › ۷۱م . 

٤‏ 7- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ؛ لإسماعيل باشا البغدادى 
المتوفى سنة 779١ه‏ » طبعة استانبول سنة ١190م‏ . 

٥‏ . ۲- الوافي بالوفيات » لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي المتوقي سنة 14/اهء 
طبعة فرانز شتاينر في فسبادی بأمانيا سنة ۱۳۸۱ھ / 1977م . 
سنة 14 هه » تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد » مكتبة المعارف بالرياض سنة 
۳ھ / 1۹۸۳م . 

-١.‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان , لأبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن 
حلكان المتوفى سنة ١ه‏ » الطبعة الأولى بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة بالقاهرة » سنة ۱۳۹۷ھ / 1959م . 
تمت بحمر تہ (لفہارس العامة لنهاية (لسول شرع منهاج الوصول 

صل (للهم على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم 
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